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م تاب الفصب___ _ 
کک رن 


جمع محمد رحمه الله في كعاب القضس بين مسائل القَضبٍ وبين سائ الإثلاني 
ودا بمسائل العَضبٍ» فتبْدأ بم بدا به فتقولٌ وبالله التزفيق : : معرفة مَسائل العَضْبٍ في 
الأصلٍ مَبنيّة مَبنيّةٌ على معرفة حَدّ الخَضْبٍء ا 
حم اختلافي الغاِب والمَقُصوب منه. 

(أمَا) حَد العَضْبٍ فقد اختَلَفَ العَلْماءٌ فيه . 

قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ رحمهما الله : : هو إزالة يد المللِكِ عن ماله المَُقَوّ على 
سيل المُجاهَرةٍ والمُغالبةٍ بفعل في الما ”“. 

وقال محغد رحمه الله: الفعل في الما ليس بشرط؛ ؛ لكؤنه غَصْبًا وقال الشّافعيُ 
رحمه الله : : هو إِنْباتُ اليّدِ على مال الغير بغير إذنه» والازالة ليست بشرط ا 

(تا) الكلام مع الشّافعيّ رحمه الله فهو | حت لتمهيدٍ أصلِه بقولِه سبحانه وتعالى : 
ورن وام مك يأ ع ل ستو تا إدعيد :8 جعل الب د ضكر الأخذء فَدَل أن 
الْعَضْبَ والأخذ واحد والأخذ : نات اليَدِء إلا أن الإئباتَ إذا كان بإذنٍ المالِكِ يُسَمَى 
إيداعا وإعارةٌ وإبضاعا في عرف الشرع. وإذا كان بغيرٍ إذن الماك بُسَّى في مُتَعارَفٍ 
الشرع : : عُضْبَاء ولان المَضْبٌ إِنْما جُعِلَ سببا جوب الصّمانِ [بِرَضْفِ كونه َد © 
فإذا وقعَ الإثباثُ بغير إذنٍ المليك وفع تعَديّاه فيكونٌ سيا جوب الضَّمانِ برضف كونه 
تَعَدَّيّاء والدّليل عليه : : أن غاصِبّ الغاصِب ضَايِنٌ» وإنْ لم يوجَد منه إزالةٌ يَدِ المالك 
تزوالها بغضي الغاصب الأول وإزالة الزائلٍ محال واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ. 

(وَلَنا) الاستدُلال بِضّمانٍ العَضْبٍ من وجهيْن : 

احذهما: أنّ المالِك اس ستَحَقٌ إزالة يَدِ الغاصب عن الصّمانِء فلا بذ وأنْ يكونٌ الخَضْتٌ 





, ) 18/0 /٤( زيادة من المخطوط . () انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 
مذهب الشافعية : أن الغصب هو أخذ مال متقوم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده . انظر: رحمة الأمه‎ )۴( 
. في اختلاف الأئمة ص (79") , (4) ليست في المخطوط‎ 


منه إزالة يَدِ المالِكِ؛ لأن اله تبارك وتعالى لم يُشَرٍّ الاعيداة إلا بالمثلي بقوله سبحانه 
وتعالى : فمن أَعَنَّدَ دی ڪَلیکه أ عدوأ يه بِمثْلٍ مَا أَعْتَدَئ ء ك € [البقرة :144[ 

والثاني: أن ضَمانَ العَضّبٍ لا يخلو إِما أن يكونَ ضَمانَ رَّجْرِء وإمًا أن يكونَّ ضَمانَ 
جَبْر» ولا سّبيل إلى الأوَلٍ ؛ اف بجا على تن لبس من أهل ا ر ا زلا 
خسن يد قل أنه : صما جَبْرِه والجِبْرُ يَسْتَدْعي الفوات» فدَل [775/5أ] أنه لا بُدَ من 
التفويتِ لِتَحَفَق العَضْبء ولاحُجَةَ له في الآيةٍ؛ لأن اللَّهَ تعالى فسَّرَ ر أخذ المَلِكِ تلك 
السّفينة بمَضْبه إيّاهاء کاله قال سبحانه وتعالى : وكان وراةهم ملك يَقْصِتُ كن سفيئة. 

وهذا لا يدل على أن كُلَّ أخْذِ خَصْبَّء بل هي حُجَةٌ عليه؛ لأنغَصْبّ ذلك المَلِكِ كان 
بات اليّدٍ على السَّفينةٍ مع إزالة أيدي المَساكين عنهاء (فدَلَ على) “أن العَضْبّ إِنْباتٌ 
على وجه يضمن الإزالة . 

[(واما) قوله: الحَضْبُ إِنّما أوجَبّ الضَّمانَ لكيه تَعَدَيّا فَمُسَلَّمٌ لَكِنّ التَعَدَّيَّ في 
الإزالة] ‏ إلا في الإثْباتِ؛ لأن وُقوعه تَعَدَيّا بوؤقوعه ضارًا بالمالِكِ» وذلك بإخُراجه من 
أن يكون مُنْتَمَعَا به في حَقَّ الماك وإعجازه عن الانتفاع به» وهو تفسيرٌ تفويتِ اليَدِ 
وإزاليها . 

(قأما) مُجَرّدُ الإنْباتِ فلا ضرَرَ فيه» فلم يَكَنٍ الإنْباتٌ تَعَدَيّا» وعلى هذا الأصل يخرجُ 
زوائدٌ العَضْبٍ أنها ليست بمضمونةء سَواءٌ كانت مُنْفَصِلةٌ كالولّدِ واللّبَنِ والقَمَرقء أو 
مُنَصِلةَ كالسّمَنِ والجمال ؛ ؛ لأنها لم تَكُنْ في يَدِ المالِكِ وق عَضْبٍ الأ > فلم توج إزالة 
ياه عنهاء فلم يوجَدٍ العَصَبٌ . 

وعند محمدٍ مضمونة؛ لأن العَضْبَ عندّه: إِثْباتُ اليّدِ على مال الغيرٍ بغير إذنٍ مالكهء 
وقد ود العَضْبٌء وهّل تَصيرٌ مضمونة عددنا بالبيع والتَسْلِيمِ والمَنْع أو الاستِهْلاكِ أو 


تب مس 


الاستتخدام جَبْرًا . 
(اما) المنْقَصِلةٌ: فلا خلافٌ بين أصحابنا رضي الله عنهم في أنها تَصيرُ مضمونة بها . 


الخلاف . 


. في المخطوط : «فيدل» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 














وصورةٌ المسألة: إذا غْصَبَ جارية قيمّثُها ألف درهم» فازداد في بَدَنْها خير ٤‏ خيرًا حتى 
اث قیتتها لي درقم] ” اعهاء وله إلى المشتري فلكت في يده الما 
ال ضَمّنَ المُشتري قيمّتّها ألفَيْ درهمء وإنْ شاء ضَمّنَ البائعَ » فإن اختار 
تضمينَ المشتري ضَمَّنّه قيمَتها يوم القبض ألمي درهم ٠‏ وإِنٍ اختارٌ تضمينَ البائع ضَمُِبَه 
بالبيع والتسليم قِيمْتّها ألفَيْ درهم أيضّاء كذا ذَكَرَ في الأصل» ولم يَذكر الخلاف . 
وک بر اغ ع ندر جوت الل الخ : أن على قول أبي حنيفة 
رحمه الله إن شاء ضَكَنَ المُشتري قيمَتها يوم القبض ألفيٰ درهَّم» وإنْ شاء ضَمّنَ الغاصِبَ 
قيمَتها يوم العَْضْبٍ آلف درهَّم؛ E E‏ رو 11 
الحاكِم الشَّهِيدُ ذ في المنتقّى › وك الخلاق؛ وککذا گر الحاو في م مُحْتَصره» إلا أنه 
كر الاستهْلاكَ مُطْلَقَاء فقال ان ET‏ 
الحاو فقال : للذ يكود عبدًا أوجارية فلل ٠‏ وهذا هو الصحيح» أن المفصوب 
إذا كان عبد ا أو حخارية : فلا الفا طا کن المالك بالخيار» إن شاء ضَمَّنَ الغاصبّ 
ته يوم الفَضْبٍء وإِنْ شاء ضَمّنَ عاقلة القاتِلٍ يمه وق القَمْل زائدةٌ في ثلاث نين . 
(وجه) قولهما هما أن البيع والتَسْلِيمَ عَصْبٌّ؛ لأنه تفويتٌ إمكان الأخلٍ؛ لأن المالك كان 
مُتَمَكُنا من أخلره منه قبل البيع والتَسْليمٍ» وبع البيع والتشليم لم يَْقَ مُتَمَكَاء وتفويثُ 
إمكانٍ الأخذٍ تفويتٌ يثُ اليد مَعْتّى» فكان غَصْبًا موجبًا لِلِضَّمانِء وهذا لأن تفويتٌ يّدِ المالك 
إنما كان عُصْبًا موجبًا لِلضّمانٍ؛ لِكَوْنِه راج المالٍ من أن يکود مُنْتَمَعَا به في حَقٌّ 
المالك» ا وهذا يَحْصّل بتفويتٍ إمكان الأخذٍ فيوجبُ 
الضَّمانَ ولهذايجت بجبُ الضّمانُ على غاصب الغاصِب ومودع الغاصب والمُشْبّري من 
الغاصب. كذا هذا . 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الأصل مضمونٌ بِالعَضْب الأول > فلا يم يقع البيع وَالتَسْلِيمُ 
غْصّبًا له ؛ ؛ لأن عْضْبّ المَعْصوب لا يُتَصَوّ سور والزيادة المُتّصِلةٌ لا يُتَصَوَرُ إفْرادُها بالمَضْبٍ 
الق وا بالبيع والتسليم» بخلافي الزيادة المئقصلة فإن إفرادها بالغصب بدون 





(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «خلاف». 
(9) في المخطوط : «فيقبل؟ . 


الأصلٍ مُتَصَوّرٌ فلم ”" تكن مَعْصوبةٌ بِالمَضْب الأوّلٍ لانهدايهاء فجارٌ أن تُصيرٌ مَخْصوبةً 
بالبيع والتَسليم» ٠‏ فهذا "" الفزق بين الزيادنَيْنِء ويخلاف القثْل ؛ ؛ لأن قَثْلَ المَغْصوبٍ 
موده لان مَحَلَ لقنل غير مَل القضب» ٠‏ فَمَحَلُ القَثْلٍِ هو الحياةٌ؛ ومَحَلٌ العَّصْب هو 
ماليّة العَيْنء فتَحَفَّقُ العَضْبٍ لا يَمْنَعُ نَع تَحَفو حمق المَثْلٍ. إلآأنّ المضمونٌ واحد والبَمْتَحَيُ 
للضمان واحد فيخي 0*1 توا ي 
مملوكا للغاصِب من ذلك الوقْتٍ بلا خلافِ بين أصحابنا رحمهم الله. 

(وأما) الزيادةٌ المنّصِلةٌ: فالرّيادةٌ حدثت “على بلك الغاصب ؛ لأنها نّماءٌ مِلْكه فيكونٌ 
ملْكه > فكان البيع والتس يِمُ والمَئعُ والاستخدامٌ والاستهلاك في غير بني آَم تَصَدُفَا في 
مِلْكِ نفسهء فلا يكونٌ مضمونًا عليه» كما لو تَصَرّفَ في سائر أملاكه بخلافي الرّيادة 
المُنْمْصِلةٍ ؛ ؛ لأنا [إن] "“ أثبننا المِلكَ بطريتي الاستنادٍ فالمُسْتد يَظُهَرُ من وجو ويَقْتَصِرٌ على 
الحالٍ من وجوء فيُعْمَّل بشُبْهةٍ الظهور : في الزّوائدٍ المُنَّصِلة وبشبهة الافتِصار في 
المنقَصِلةء إذْ لايكونٌ ‏ العمل به على العَْس [منه] ” لیکو عملا بين بقدر 
الإمكان. 1 1 

(وأما) على طريق الظّهورٍ المَحْضٍ [7077/1ب] فكَخُريجُهما مُشْكِلٌ واللّه تعالى 
الموَقُقُء بخلافي المَدْلٍ ؛ لأن العبد إِنّما يضمن ن بالقثْلٍ من حيث ٳنه آدَمِيّ لا من حيث إِنّه 
مال والغاصب إنّما مَلكه بالضّمانٍ من وقتٍ العَضْبٍ من حيث إن مال لا من حيث إل 
دمي ؛ لأنه من حيث إِنّه َي لا يحتمل الَمَلّكَ “» ٠‏ فلم يَكَنْ هو بِالقَدْلٍ مُتَصَرّهَا في مِلْكِ 
نفسِهء لهذا افْتَرَقا واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ثم على اصلها ‏ : إذا اختارَ المالك نَم نَضْمِينَ البائع ‏ هَل يَنْبّتٌ له الخيارٌ بين أنْ يُضَمنَه 
ألفيْ درم وق البيع ؛ وبين أن يضمت الف درم وقت المضب؟ 


قال بعض مشايجنا: يَنْبْتّء وهذا غيرُ سّديدٍ؛ لأن التَخْيِيرَ بين القليل والكثير عند اتحادٍ 





)١(‏ في المخطوط : «ولم». (؟) في المخطوط : «فهو. 
(۳) في المخطوط: «إن». سر «حَصَلْت». 
(4) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «يمكن». 
9) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط: «التمليك؛ . 


(۹) في المخطوط : «أصلهما». 








م كتب فصب > 
الدمَةٍ من باب السَّقّهء بخلافي التَخْيبر بين البائع والمُشتري عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ 
لأن هناك الذمَّةَ مُخْتَلِفةٌ فمن الجائز اا مَليّا والآخر مفلسًاء > فكان التَّحيِي 
مُفِيدًا وبخلافي القَمْل ؛ لان ضَمانَ القَثْلِ ضمان الدم وأنه مُوَجَل | إلى ثلاث ينين ؛ وضمان 
العَضْبٍ ضَمانٌ المال انال > فكان التّحْيِيدُ مُفيدًا . 

ثم إذا ضَمِّنَ الماك الغاصِبٌ قيمة المَخْصوب وقت القَضْبٍ أ ا وقت البيع والقشليم 
جاز البيع ؛ ؟ لآنه تبس بين أنه باع مِلْكٌ نفسه والكّمَنُ له؛ زأنه يذل ملكه وان و ا 
مه وق القبض بعل لبي ورجع المُشتري بال على البائع؛ ا 
حَقٌ . وليس له أن يرجعَ على البائع بالضّمانٍ . 

ولو صب من إنسان شيئاء فجاء حر عضب من فلك في بَيه؛ فالماك بالخيار إذ 


شاء ضَمَّنَ الأوّل» وان شاء ضَمّنَ الثاني . 
الالضين لازا لإرجرو مل ا بن وهو تفويتٌ يَدِ المالك . 
افا اة تضميئه ""' الثاني ؛ فلاثه فوت يد الغاصِب الأرَلِء ويَدُه يَدُ الماِكِ من وجو؛ لأنه 


سے لير * 
٠‏ 


يَحْفَظ ماله ويتَمَكنُ من رَدَّه على الماك ويَسْتَقِرٌ بهما الصْمانٌ في ذِمَتِه ذ نت متفعة يده 

عائدة إلى المالك» ٠‏ فأشبَهَتْ يَدَ المووع» وقد ود من كل واحد منهما سببُ وُجوب 
الضْمانء إلا أن المضمونٌ واحدّ : فحَيّنا الماك لِتَعَيّنَ " المُسْتَحِقٌّء فإن اختار (أنْ 
يُضَمُنَ) (" الأو ول رَجَحَ بالصّمانِ على الثّاني؛ لأنه ملك المَخْصوبَ من وقتٍ غَصْبِه 
تَبَيّنَ أن الثاني غَصَبَ مِلكه» وإِنٍ اختارٌ تضمينّ الثاني لا يَرْجَعٌ على أحدٍ؛ لأنه صن 
بفعلٍ نفسه وهو تفويث يد المالِكِ من وجه على ما ياء وكذلك إِنٍ استَهْلكه الغاصِبُ 
الثاني» ومتى اختار تمي د هَل يرأ الآخرُ عن الضَّمانٍ بنفس الاختيار ؟ 

ذَكَرَ في الجامع أنه يبرا > حتی لو راد تضمیته بعد ذلك لم يَكَنْ له ذلك ٠‏ وروی ابن 
سماعة رحمه الله في تواوره عن محمدٍ أنه لا يرا ما لم يَرْضٌ مَنٍ اختار تَضْميئه أو يفضي 
به عليه القاضي . 


(وجه) رواية التواور أن عند جود الرضا أو القَضاء ء بالضّمانٍ صار المَْصوبٌ نكا 





م «تضمين؛ . (۲) في المخطوط : اللعين) . 





هله 


لذي ضَمنه ؛ لأنه باعه منه» فلا يَمْلِكُ الجوعٌ بعد تمليكه؛ كما لو باعه من الأرلء فأمًا 
قبل وجو الرّضا أو القّضاءٍ [بالصّمانِ صارَّ المَخْصوبٌ يلكا لِلّذي ضَمنه؛ لأنه باعه منهء 
ا الجر بعد تاكس كما لو اعد من اتات جروا 2ا 
القَضاء] ”'"» فلم يوجَدٌ منه التمليك من أحيهماء فلّه أن يَمْلِكّه من أيّهما شاء . 

i لبمار ا ماري ارا ادي‎ E 
الالء وأنّه بمنزِلةٍ المووع» وباختيار د تَضمين الأول أظهَرَ أن الثاني ما انلف عليه شيئًا ؛‎ 
. لأنه لم يُقَوَتْ يَدَه واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ‎ 

ولو باع الغاصِبٌ المَعْصوبَ من الثاني فهّلك في يَدِهء يخير الماك يضمن أيّهما 
شاء» فإن ضَمنَ الغاصِبَ جار بيعُه والثَمّنُ له يما دَكَرْنا. [وكذلك لوا استهلكه 
الا 

َإِنْ ضَمّنَ المُشتريّ بَطْل ابيع ولا يرجم بالضَّمَانٍ على البائع» ولَكِنْه يرج م بِالئْمَنٍ 
عليه لِما ذَكَرْنَاء وكذلك لو استَهْلكه المُشتري . 

ولو كان المَعْصوبٌ عبدا فأعتَقّه المُشتري من الغاصِب» ثم أجارً المالِكُ البيعٌ» نَقَدَ مذ 
إعتاقه استحسانًا . 

وعندٌ محمدٍ وزُكَرَ رحمهما الله لا يَنْقُذُ قياسّاء ولا خلاف في أنه لو باعه المُشتري» ثم 
اجار الماليك البيعَ الأول أنه لا يَنْفُذْ لبي الثاني. (وجه) القياس ماروي عن 
رَسول الله كل أنه قال: «لَا عِدْقَ فِيمًا لا يَمْلِكُه ابن آدمَ) "'" ولا يلك للتقتري في الد 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) حسن : ا أبو داود بنحوه» كتاب: الطلاق» باب : : في الطلاق قبل النكاح. برقم ٠ ٠(‏ 11), 
والترمذي» برقم »)۱۱۸١(‏ وأحمدء برقم »)٦۷٤١(‏ والدارقطني (5/ 02١54‏ برقم »)٤۲(‏ والبيهقي في 

الکبری» »)١571417/7(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 2)57 والبزار في مسنده »)٤۳۹/٦(‏ برقم 
»)۲٤۷۲(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۲۹۹/۱)» برقم (77705) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء ر الجامع الصغير» رقم (07077). وأخرجه الي المتتدرك) 
»)٤٥۲(‏ برقم .)۳٥۷۲(‏ والبيهقي في الكبرى (۳۱۹/۷)» برقم ,.)١5757(‏ والطبراني في الأوسط 
(14٥ /1(‏ برقم (869)., وأبو داود الطيالسي فى مسنده /1١(‏ 51 برقم (/1ك/ا١1),‏ والحاوك في 
مسنده بنحوه» (۱/ »)٤۳۹‏ برقم )۳٥۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . وأخرجه الحاکم» 
()۲/ 400(« برقم (101/1), والبيهقي في الكبرى (/ا/ ۳۲۰)› برقم (6 )من حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه. ويسئد آخر حسن صحيح» أخر جه ابن ماجه» كتاب: الطلاق» باب : لا طلاق قبل 





لأنه مِلْك المَعْصوب منهء فلا يَنْعَقِدُ إعتاقه فيه فيَتْمُزُ "2 عليه عند الإجازق ولهذالم ينْمُذْ 
(وجه) الاستحسان أن إعتاق المُشتري صادّف مِلْكا على التَوَقُفٍ فِيَنْعَقِدُ على لتقف 
كالمشتري من الوارِث عبذا من التّركةٍ المُسْتَعْرِقةٍ بالدّين إذا أَعبَقّه ثم أبرَأ الغْرَماءٌ المَيِّتَّ 
عن ديونهم . 
الدَلِيلُ على أ الإعتاقٌ صادف يلكا على التَرَقّفٍ: أنّ سببٌ المِلْكِ انعَقَدَ على 
E‏ حيو يسيع ييه ود E‏ إل أنه 


ور و 


ائ لجراي تقو قل عر ع قيا الك لمن الكرره وف 
قيفي ”" تاذ [البيع الثاني على] 7" [؟/ ۲۷۷] ] البيع الأوّلٍ تَحْقِيقٌ يق معنى الغَّرّر . 
0 وع الخاصِبٌ المَخْصوبَ فلك في بد الموقع يكير الماك في القضمين ٠‏ فإن 
ضَمِّنَ الغاصِب لا يرجم بالصّمانِ على أحدٍ؛ لأنه تكن أنه أودعَ مِلّكَ نفسه . وإ ضَمِّنَ 
المودّعَ يرجع على الغاصِب؛ لأنه غْرَّه بالإيداع فيرجعٌ عليه بضمان الَرّره وهو ضَمانُ 
الالتزام في الحقيقة . 

ولوا کا ایر لجرت على اللي من ار اف ن اا ایت 
برع بالضمانٍ على المووع ؛ ؛ لأنه تَبيّنَ أنه استهلك مالّه اا 
الغاصِب؛ لأنه ضَمنَ بفعل نفسه » فلا يرجع على أحدٍ 

ولوآجَرَ الغاصبٌ المَعْصوبٌ ا او ای ب المالك» فان 
كی الغاصِبَ لا يرجحٌ على المُسْعاجِرٍ والعُزتون؛ لأنه تين أنه جر ورهن ِلك نفييه؛ 
ا O OA‏ ات 
ارالك ES‏ ضَمنَّ» والمَرْتَهنْ يرجم بِدَيْنِهِ أيضًا 





التكاح. برقم (58١2)»ء‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ 778) من حديث المسور بن محرمة 
رضي الله عنه؛ انظر صحيح سنن ابن ماجه . )١(‏ فى المخطوط : «لينفذ» . 
() في المخطوط : : «توقف») . (۳) زيادة من المخطوط . 





أا رُجوع المُرْتَهِنٍ بالضمانِ» فلا شك فيه لِصَيْرِورَتهِ مَفْرورًا. وَأمّا يُجِوعٌ المُسْتَاجِرٍ ۸ 
فلأنه وإنٍ استفاة مِلْكَ المَئْفّعةٍ َكِنْ برض وهو الأجْرةٌ ف يكح فيَتَحََقُ العُْرورٌ فأشبَة المودّعَ . 

ولو استهلكه المسْتَأجِر أو المَرْتَهِنُ تك امالك ٠‏ إلا أنه إن ضَمَّنَ الغاصِبَ يرجمٌ على 
المُسْتَأجِرِ والمُزْدَ الع يي E‏ 


دين 
ت 


الي ؛ بون و المرْتهنَ لم يرجم على أحل؛ لأنه د من بفعل نفسه 
ولو مالغاب فيلك في بد يَدِ المستعير يه : يَتَخَيّرُ المالك» وأيّهما ضَمَّنَ لا يرجمٌ ٠‏ 
تا الغاصِبُ؛ فلا َكَ فيه؛ لأنه أعار ك نيه فلك في يشتير ااال ق 
فلأنّه استفاد مِلْك المَنمعة فلم يَتَحَقّقٍ الغُرورٌ واللّه تعالى أعلمُ . 
وعلى هذا تَخْرُجٌّ ('" مَنافعٌ الأعيانٍ المَثقولة المَخْصوبةٍ انها لست فة عن 
وعند الشافعيٌ رحمه الله مضمونة 7" » نحو ما إذا عضب عبدًا أو داب فأمسَكّه أ اما ولم 
يَسْتَعْمِله: يد ؛ لأنه لم يوجَذ تفويث يل الماليكِ عن المّنافع ؛ لأنها أعراض 
تخدث شتا فشيدًا غل شن حَسَبٍ حُدوثٍ الرَّمانِء فَالمَنْفَعةُ الحادثة على يَدٍ الغاصب لم تَكُنْ 
موجودة في يَدٍ المالِكِء فلم يوجَد تفويثٌ يَدٍ المالِكِ عنهاء > فلم يوجَدٍ العْصَبّء وعنده 
خد العَضْب | إثبات اليَدٍِ على مال الغير بغير إِذْنٍ مالكه . ا 0 
قال جدليل اديج الها N‏ جنيا لي لجار وه لح مَهْرَا في التّكاحء و فتَحَفَقَّ 
العْصّتٌ فيهاء فيجبٌ الضَّمانٌ . 
وعلى هذا يخرجٌ ما إذا غَصَّبّ دارًا أو عَقَارًا فَانهَدَم حي امن الحاو أوعناة سيل فذعت 
بالبئاء والأشجارء ايك انماع الأرسٍ بي 5 تحت الماءِ أنه لا ضَمانَ عليه ”*' في 
)١(‏ في المخطوط: «يخرج». 
() انظر في مذهب الحنفية : ل ا E‏ 
الاختيار (۳/ ٤٦)ء‏ تكملة فتح القدير (9/ ٠٤‏ 6ه"). 
(۳) مذهب الشافعية : أنه إذا غصب عبدا ولم ينتفع به عليه أجرة المدة التي كان في يده فيها فيها. انظر : رحهة 


الأمة في اختلاف الأئمة ص (۳۳۲). 


/١١( المبسوط‎ 2)5١( مختصر القدوري ص‎ 2.)١١8( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوى ص‎ )٤( 
رؤوس المسائل ص (505")., الاختيار (۳/ 2)59 تكملة فتح القدير (۹/ ۳۲۴۳- 071785 اللباب في‎ (۷٦ 


<« سسب ہر( 


قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف الآخَرِه وعندٌ محمد وهو قول أبي يوسفٌ 
الأول س وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله- . 

أمَا الشّافعيُ فقد مَرٌ على أصله في تَخديدِ العَضْبٍ أنه إثباث اليّدِ على مال الغير بغير 
إذنِ مالكه» وهذا ”'' يوجَّذ في العَقارٍء كما يوجَد في المَنقولٍ. 

وأما محمّدٌ رحمه الله تعالى فقد مَرّ على أصله في حَدٌ المَصْبِ أنه إزالة يد المالِكِ عن 
ماله والفعل في المالٍ ليس بشرطٍء وقد وُجِدَ تفويتٌ يَّدِ المالِكِ عن العَقارٍ؛ لأن ذلك 
ا ودرا واد دوو ا ي» أو إعجاز المالِكِ عن 
الانتفاع به» وهذا كما يوجَدٌ في المَنْقولٍ يوجَدُ في العَقارٍ فيَتَحَقَقُ العَضْبٌء والدّليل عليه 
مسألة ذكرناها في الرُجوع عن الشهاداتِ وهي : أن مَن اذَّعَى على آخَرَ دارًا فأنْكَرٌَ المُدُعَى 
عليه فأقامَ المُدّعي شاهدَيْن وقَضَى القاضي بشهاةَتهماء ثم رَجَعا يَضْمَّنانٍ. كما لو كانت 
الدّعْوَى في المَنْقَولٍ» فقد سَوّى بين المَّارٍ والمَلقولِ في ضَمانٍ الرُجوع» فَدَلَ أ المَضْبَ 
الموجبٌ لِلضّمانٍ يَتَحَقَقُ فيهما جميعًا . 

وَأمّا أبو حنيفة وأبو يوسّف رحمهما الله فمرَا على أصلهما ان القَصْبٌ إزالة َد الماك 
عن ماله بفعل في المالٍ ولم يوجَذ في العَقارٍ . 

والدّليل على أن هذا شرط تَحَمّقٍ العَضُْبٍ: الاستِدذّلال بضَّمانٍ العَضْبٍء فان أخذ 
الضْمانٍ من الغاصِب تفويتُ يَدِه عنه بفعل : في الضمانء فَيَسْتَدْ فِيَسْتَدُعي وجو مثلِه منه في 
المَعْصوبٍء ليكون اعتِداءً بالمثلٍ؛ وعلى ايعان كلن غ العَصْبٌ في العَقار»› 
فالأضل فى النضت أن لآ ركون سبال جرب الان لأن أخذ الشمان من القاضين 
تاف ماله عليه . ۰ ا 

الا ّى أنه تَزول يده ويله عن الضَّمانٍء فيَسْتَذْعي وجو الإثلافٍ منه إمَا حَقيقة أو 
تَفْدِيجًا؛ لأن الله سبحانه وتُعالى لم يُشَرّع الاعداء إلا بالمثل» قال الله اة وال 


شرح الكتاب (۲/ ۳۹). 


)١( ٠‏ مذهب الشافعية: أن العقار مضمون بالغصب عند إثبات اليد عليه» فإذا هلك وجب الضمان على 


غاصبه. انظر: الأم (۹/۳٤۲)ء‏ الوسيط (۳/ ۳۸۷) . الوجيز »)5١57/١(‏ روضة الطالبين (١/۸)ء‏ 
(۲) في المخطوط : «هو». 





قمر فن اع 3 00 و عه تمكل ا دى ء ك4 [البقرة :144[ ولم يوجد هاهنا الإثلاف 


من الغاصب ERA‏ 
م الحقيقة كاعر وما ا ال 0500 ال 


e‏ فاا لاون E‏ فجاء الحا فَأَتْلْمَه فِالضَّمانُ على المُيْلِفٍ 
عنذهما ؛ ال سير يِعْسَبَدُ الإثلاف 


٠‏ وعند محمد ب حش المْضْبٌ فيه فيتَخيُ الماك فإن اختار تضمين الغاصب فالغاصِبٌ 
e‏ تضمينَ ميال لا مرجم على آحوا له شمر 


واما) مسال الج عن الشّهادة: فمد ن أصحابنا مَنْ مَتَعَهاء وقال: إن كينا 
رحمه اله پت الجواب على اسل تفيه؛ ذأ على قوسا فلا شاه ومهم ن 12ء 
ولا بَا س بالتسلیم ؛ ' لآن ضما الرُجوع ضَمانُ إثلافٍ لا ضَمانُ عضب والعَقارٌ مضمودٌ 
بالإثلافٍ بلا خلاف . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا عَصَبَ صَّبئًا حًا من أهله فمات في يَلِء من غير آف أصابئه؛ بان 
مَرض في يِه فمات› أنه لا يَضْمَنُ ؛ ؛ لان کون المَعْصوب مالا شرط ب نحم العَضْبٍء 
وال لبس يفال 

ولو مات في يَدِه بآفةٍ بان عَمَرَه أَسَدٌ سد أو نَهَشَنْه حَيَةٌ ونح ذلك يضمن لوُجِودٍ الإثلاف 
منه تسبيبًاء والحُرٌ يَضْمَنُ يضمن بالإثلافٍ مُباشرة وتسبيبًا على ما تَذْكّره في مَسائل الإثلانٍ إِنْ 
شاء الله تعالى . 

ولو عْصَب مُدَبَرَا فلك في يِه يضم ؛ ؛ لأن المدير ر مال مقرم إلا أنه امع جواز بيه 
اذا كان مُدَبَرا مُطْلَقَا مع كوه مالا مُتقَرمَا لانيقا سبب الحُرَيَة للحال. . و في البيع إبطال 
السب على ما عُرِفَء وكذلك لو عَصَبَ مُكاتبًا فّلك في يَدِه؛ ؛ لأنه عبد ما بقيّ عليه درمَمٌ 


)١(‏ فى المخطوط: «فسدت زروعه». 





عل لمان ودرا لله لا “'' فكان مالا مُتَقَرّماء ومُعْمَيُ البعضٍ بمنزلة المُكائّب على 
أصل أبي حنيفة فكان مضمونًا بِالعَضّبٍ كالمُكاتب» وعلى أصلهما هو حر عليه دَيْنُ 
والخرٌ لا يَضْمَنُ بِالعَضْبٍء ولو غَصَبَ أمَّ ولَدٍ إنسانٌ فّلكت عندّهم لم يَضْمَنْ عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه› وعندهما ا يضمن › وأم الوللٍ لا تضمَنْ با غم لغصب» ولا بالقبض 
في البيع الفاسدٍء ولا بالإعتاقي كجاريةٍ بَيْن رجلينٍ جاءَث بِوَّلّدِ فادّعَياه جميعًاء ثم أعتَقّها 
أحذهما لا يَضْمَنُ إشريكه شيئًاء ولا تسعّى هي في شيء أيضًا عندّه» وعندّهما يَضْمَنُ فى 
ذلك کله كالمُدَيّر . ظ ظ 

ولب المسالة: أن أمَّ الولدِ هَل هي مُتَقَرّمةٌ من حيث إِنّْها مال أم لا ولا حلاف [في] <“ 
أنها مُتَقَوّمةٌ بالقثْل» ولا حلاف في أن المُدبر مقرم . 

(وجه) قولهما أنها كانت مالا مُتَقَرّمَاء والاستيلادُ لا يوجبٌ الماليّةَ والتَقَُم ؛ لأنه لا 
كانه إل جرال فان لا بطل الماليّة وَالتَقَوُمَء كما في المدبر. ٠‏ 

(وجه) قول أبي حنيفة رضي الله عنه أن الاستيلادَ إعتاق لما روي عن إا أنه قَالَ في 
جَارِيَيِه مَارِيةَ : «أَعتَقَهَا ولَدُهَاه © فظاهره يَقْتَضى بوت العِْقِ للحالٍ في جميع الأخكام. 
إلا أنه تأر في حَقٌّ بعض الأخكام لدليل؛ فمَنِ اذَعَى التأخير ''' سقوط الماليّة والتَقَوُم 
فعليه الدّليل بخلافي المُدَبّرٍ؛ لأن التَدْبِيرَ ليس بإعتاق للحالٍ على معنى أنه لا يَدْيْتُ به 
اليثى للحالٍ أصلاء وإنّما الموجودٌ للحالٍ مُبِاشَّرةُ سبب الق من غير عِدْقَء وهذا لا يَمْتَُ 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود؛ كتاب: العتقء باب : في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ٠‏ برقم 
)4۲7( والترمذي بمعناه. برقم ,)١5510(‏ وكذا أحمد. برقم ,)5191١١(‏ والبيهقي في الكبرى. /٠١(‏ 
(TY £4‏ برقم »)۲۱٤۲۷(‏ والديلمي في الفردوس ›»)۲٠١ /٤(‏ برقم (5514), وأورده الزيلعي في نصب 
الراية (7417/7) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر: إرواء الغليل رقم 
(/1721 ). وبسئد صحيح : أخر جه مالك» كتاب : المكاتب» باب : القضاء فى المكاتب» برقم (4؟6١).,‏ 
والبيهقي في الكبرى (۱۰/ »)۳۲٤‏ برقم .)۲۱٤١١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 08 5)» وابن أبي شيبة 


في مصنفه (4/ 0717 وأورده الزيلعي في نصب الراية (4/ )١44‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم »)١1774(‏ وأخرجه البيهقي في الكبرى /٠١(‏ ١۳۲)ء‏ برقم (۳۲٤۲۱)ء‏ 


وعبد الرزاق في مصنفه (8/ .)٠٠٥‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۳۱۷) من حديث زيد بن ثابت 
رضى الله عنه.. ف الحخطوط: #وعنه إن يرست وة 

0 زامن الط (4) في المخطوط : «لا تبطل». 

(4) ضعيف: أخرجه ابن مأجه› كتاب الأحكام. باب : أمهات الأرلادء برقم (۷ c(9‏ وانظر ضعيف 


ابن ماجه . (5) في المطبوع: «التأخر». 





بقاءَ الماليّةٍ والتَقُويم » ويَمْتعُ جوارً البيع لما قُلْنا. 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا غْصَبَ جِلْدَ مَيْئةِ لِذِمَيٌ أو لمسلم فهّلك في يَدِه أو استَهلكه أنه 
لا يَضْمَنُ ؛ لأن المَيْنةَ والدّمَ ليسا بمالٍ في الأذيانٍ ”" كُلّها . وَلو دَبَمَه الغاصِبٌ وصار مالا 
فحكمه نَذْكُرُه في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يخرج ما إذا عْصَبَ خَمْرًا لمسلم أو خِئْزيرًا له فهّلك في يده أنه لا يَضْمَنٌ 
سَواءٌ كان الغاصِبٌ مسلمًا أو ذمَيّا؛ لأن الخمرَ ليسث ” بمال مُتَقَرّم في حى المسلم وكذا 
الخِنْزيرٌ فلا يَصْمَنانٍ بالعَضْبٍ . ولو عْصَبٌ خَمْرًا أو خِنْزيرًا لِذِمَيٌّ فهّلك في يده يَضْمَنٌُ . 

سَواءٌ كان الغاصِبٌ ذْمَيًّا أو مسلمًا غيرَ أن الغاصِب إِنْ كان ذْمَيًا فعليه في الخمْر مثلّهاء 
وفي الجئْزير قيمَنّه وإنْ كان مسلمًا فعليه القيمة فيهما جميعًاء وهذا عندنا. 

(وجه) فوله: أن حُرْمة الخمْر وَالجِئْزيرٍ ثابتة في حى التاس كافَةٌ وله سبحانه وتعالى 
في صِفةٍ (الخُمور آنه) ‏ : رج ين عَمَلٍ الشَيعن4 [المائدة:40] » وصِفة المَحَلّ لا تختلف 
باختلاف الشّخْص . 

وقوله يكهْ: «حُرْمَتٍ الخَمْرٌ لَمَيِنِهَاء ”'' أخبّرَ عليه الصلاة والسلام [عن] ”" كونها 
مُحَرّمة» وجعل عِلَةَ حُرْمَتها عَيْتَهاء فتَدورٌ الحُرْمةٌ مع العَيْنِء وإذا كانت مُحَرّمَة لاتكونُ 
مالاً؛ لأن المال ما يكونٌ مَنْتَمَعَا به حَقيقة» مُباحَ الانتفاع به شرعًا على الإطلاتي . 

(وَلَنا) مارويّ عنه يلل أنه قال في الحديث المَعْروفٍ: «نَأمِلِمُوهم * أن لهم ما 

7 1 , م و م 8 ت و 

للمسلمِينَ وعليهم ما على المسلمِينَ؛ "“ وللمسلم الضَّمانٌ إذا غُصِبَ منه خَلْه وشائه 
ونحوٌ ذلك إذا هلك في يَدِ الغاصب. فيَلْرّمُ أن يكونٌ لِلذّمَىٌ الضَّمانُ ('" إذا غُْصِبٌ منه 
)١(‏ في المخطوط : «التقوم». (۲) في المخطوط : «الأزمان». 
(۴) في المخطوط : «يذكر». )٤(‏ في المخطوط : «ليس». 
(5) في المخطوط : «الخمر». 
(1) ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرى (۲۱۳/۱۰) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ :»)١5١‏ برقم (70774) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
انظر السلسلة الضعيفة .)١5١(‏ (۷) زيادة من المخطوط . 
(۸) في المخطوط : «فأعلمهم». (4) سبق تخريجه . 
)٠١(‏ في المخطوط : «أيضًا». 


حمر أو خِنْزِيرُه؛ ليكونَ لهم ما للمسلمينَ فيكون عملا بظاهر الحديثِ . 
وَأمَا الكلامٌ في المسألةٍ من حيث المعنى : فبعض مَُشْايِجْنا قالوا : الخمْرٌ مباح فى 

ام كذ :فزني ذم كلل في عطاء جرفي حل كا 

في حَنا في حَقٌّ الإباحة شرعًا کات كل والح متها نالا 2 رما في حَقَهِم . 
وليل الإباحة في حَقّهم أن گل واحدٍ منهم مُلتَفَعُ به > حَقيقة؛ لأنه صِالِحٌ لإقامة 

مَصلحة البّقاءء والأصل في أسْبابٍ البّقاء هو الإطلاقٌ» إلا أنّ الحرْمة في حى المسلم 
تَنْبْتُ نصا غير مَعْقولٍ المعنى. أو (مَعْقول المغنى لِمَدْك ) 00 ل بوخد هاهتاة أو يوعد 
لَكِنْهِ يَنْنَضي الجلّ لا الحُرْمةَ» وهو قوله تعالى : : انما بريه ألشَيطنٌ أن بوقع بتكم المدادة 
والبعضاة في ار والميسر ويصد عن د أله ون الصّلرة اقل َنم مو ° € [المائدة:١4]‏ 
لان الضد لا يوجذ في الكَمُرةء والعَداوءٌ فيما بينهم واجبٌ الوُقَوع» ولاتها سببُ 
لحنارَّعة والمُنازْعة سيب الهَلاكِ» وهذا يوب الل لا الحْمة» فلا بُ الُرْمة في 
حَقّهِم » وبعضّهم قالوا : إن الځُزمة ثابتة في حَفّهمء كما هي ثايتةٌ في > حى المسلمينّ ؛ 
لأن الكَفَارَ مُخاطَبونَ شرا ئح هي خَرّماتٌ عندذناء وهو الصَّحِيحٌ من الأقوالٍ على ما 
عُرفَ في أصولٍ الفِقّه. ظ 





وعلى هذا طريق وجوب الصّمانِ وجهان: 

احذهماء أن الخمرّء وإنْ لم يَكُنْ مالا مَُقَمَا في الحال فهي بمَرَضٍ أذ تَصيرَ مال 
تقوم في القاني بالتَخَذلٍ والتَخليل» ووُجوبُ ضَمانٍ المَضْب والإثلافٍ يَمْتَمِدُ كو 
المَحَل المَخْصوبٍ والمُيْلَفٍ مالا مُمَقَوْمًا في الجُمْلةٍ ولا يِف على ذلك للحال . 

ألا ل ا 
والثاني: أن الشَرعَ ع معنا عن التَعَرْضٍ لهم بِالمَنْع عن ث شرب الخمر وأكلٍ الخئزير 
ليما روي عن سينا عَليّ رضي الله عنه أنه قال : هنا بان ركهم وما يون ” 9 ٠‏ ومثلّه لا 
يكَذِبُء وقد دانوا شر زب الخمْرٍ وأكل الخِنْرِيرٍ فلَزِمنا م زك التعَدُْضٍ لهم في ذلك وبقي 
الضمان بالمٌَضْبٍء والإئلاف يُنْضي | إلى التَعَرضٍ ؛ لأن السَّفِية إذا عَلِمَ أنه إذا عَصَبٌ أو 


. و فى المخطوط : معقولاً بمعنى) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. لم أقف عليه بهذا السياق‎ )٤( . زاد في المخطوط : «حساة‎ (۳) 





> حم __بدائع الصنائع ع"‎ aD 
ّت لا براح بالشّمان يم على ذلك» وفي ذلك مهم عرض لهم من حيث المعنى‎ 
. واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ‎ 

ولو كان لمسلم خَمْرٌ غَصَّبّها [منه] ‏ ذِمَيٌ أ و مسلمٌ فهلكث عند الغاصِب ب أو حَلّلَها 
اتم هلتا فا اة عليه» رو الها يشمن حا مل ان 
وجوده لم يَنْعَقِدُ سببًا جوب الضَّمانِء ولم يوجَدْ من الغاصِب صئْمٌ آحَْ؛ٍ لأن الهلا 
ليس من صنیه» فلا يَضْمَنُ» وإنٍ استهلكه فقد وُحِدّ منه صُنْعٌ آحَرُ وى الخَضْبٍء وهو 
لاف حل ملو للمَمْصوبٍ منه فيضْمَنُ ولو عُصَبَ مسلمٌ من تضراني صلب له فلك 
في يِه يضمن قيمّته صَليبًا ؛ لأنه مق مقر على ذلك واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 





وعلى هذا يخرجٌ ما إذا استّخدَمَ عبد رجل بغير أمره» أو بَعَنَه في حاجةء أو قاد دابَة 
له أو ساقّهاء أو رَكِبَهاء أو حَمَلَ عليها بغير إذْنِ صاحبها أنه ضاينٌ بذلك» سَواء عَطِبَ 
في تلك الخدمةٍ أو في مُضيّه في حاجّتِه أو مات حَنْف أنه ؛ لأن يد المالِكِ كانت ثابتة 
عليه . وَإذا أَنْبَتَ يَدَ اصرف عليه فقد فوّتٌ يَدَ المالِكِ فَيَتَحَقَىُ المَضْتٌ . 


ولو دحل دارَ إنسانٍ بغير إذنه» وليس في الدَّارٍ أحدٌ فهلكت ”" في يَدِ يه لم يَضْمَنْ في 


سے مر ص 


0 a 
جَلْسَ على فراش غيره أو بساط غيره بغير إِذنِه فهّلك لا ب صن بالإجماع ؛ لأن تفويتٌ‎ 
المللِكِ فيما يحتمل التَقلَ لا يَْصُلُ بدونٍ التقل > فلم يت م يتمق العْصب› ایت الا‎ 
. واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ‎ 
فَضَل‎ 
وأما حُكمٌ المَضْبٍ فلّه في الأصل حُكْمانٍ : أحدهما: يرجم إلى الآخِرةٍ.‎ 
: والثاني: برجم م إلى الدَثيا‎ 


أمَا الذي يرجعٌ إلى الآخِرةَ فهو فهو الإنْمُ واستحقاق المُؤْاحَذَةٍَ إذا فعلّه عن عِلْمِ ؛ ؛ لأنه 
مَعْصيةٌ» واريِكابُ المَعْصيةٍ على سَبِيلٍ التَعَمّدِ سببٌ لاستحقاقٍ قالخواخذة »رمد ووق 





(1) زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
(۳) في المطبوع : «فهلك». )٤(‏ في المطبوع: «قولهما». 








(عنه كل أنه قال: «مَنْ عَصَبَ شِبْرًا من أْض طَوَقَه الله تَعَالى من سَبْع رضن يوم القهامة» 29 
وان فعَلّه لاعن عِلْمء بأنْ ظَنّ أنه مِلْكه فلا مُؤْاحَدْةَ عليه؛ لأن الخطأ مَرْفوعٌ المُؤْاحَذَةٍ 
شرعا ببركة دعاءِ التي ي بقوله يه : ربا لا تُوَاحِذْمَآ إن مسيم أ اكان © [البقرة ]٠۸٠:‏ 
وقوله ا : «رْفِعَ عن أمّتي الخطأ والنْسْيَانُ وما اسْتّكْرَهُوا عليه» 9 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضين» برقم (۳۱۹۸)» ومسلمء 
كتاب : المساقاة» باب : تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء برقم »)١١٠١(‏ والترمذي بنحوه كتاب : 
الديات. باب: ما جاء فيمن فُيِلٌ دون ماله فهو شهيدء برقم .»)١518(‏ وأحمدء برقم ,)١51(‏ 
والدارمي» برقم ».)755١5(‏ وابن حبان» (578//1)», برقم (۳۱۹۵)ء والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۲۹)ء 
برقم .)۷۸٠۷(‏ والبيهقي في الكبرى. (18/5). برقم .)١١١١١(‏ والطبراني في الكبير ,)١67 /١(‏ 
برقم (2)205 والطيالسي في مسنده (۱/ ۳۲)» برقم (۲۳۷). والحميدي في مسنده 2)115/١(‏ برقم 
«(AT)‏ وعبد بن حميد في مسنده 2)55/1١(‏ برقم ,)١١65(‏ والبزار في مسنده /٤(‏ ۸۱)» برقم ,)١519(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (۲/ »)۲٤۸‏ برقم (454): وعبد الرزاق في مصنفه 02١١14 /٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)181١/5(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه . وأخرجه البخاري» كتاب : المظالم والغصب» باب : 
إثم من ظلم شا من الأرض» برقم )£ 40(« وأحمد. برقم (5هلاه) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. كما أخرجه البخاري أيضًا » كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضين. برقم 
.)۳۱۹١(‏ ومسلمء كتاب: المساقاةء باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء برقم (۲١١١۱١)ء‏ 
وأحمد. برقم (۲۳۸۳۲). والبيهقي في الكبرى (5/ ۹۸)ء برقم »)١١715(‏ والطبراني في الأوسط ("/ 
65 برقم )۲٤۸٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه مسلم. كتاب: المساقاةء باب: تحريم 
الظلم وغصب الأرض وغيرهاء برقم ,)١5١١(‏ وأحمدء برقم .)۲۷٤۸۳(‏ وابن حبان» 2)055/1١١(‏ 
برقم ,2)61571١(‏ والطبراني في الأوسط ,»)5١57/5(‏ برقم (5777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(۲) صحيح : أخر جه ابن ماجه» كتاب: الطلاق». باب : طلاق المكره والناسي. برقم .)25١5(‏ وأورده 
البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ »)١١5‏ برقم (۷۲۷)» وأورده كذا ابن كثير في تفسيره (۲/ )۱۷١‏ من 
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنهء وأخرجه بسند صحيح أيضًا ابن حبان 2)5١7/١15(‏ برقم 
(19؟/9), والحاكم في المستدرك (؟/5١5).,‏ برقم )1 «(TA*‏ والدارقطني 1۷۰/6(« برقم )۳(« 
والبيهقي في الكبرى (۷/ 5ه3)., برقم لام ,.)١‏ والطبراني في الكبير »)١۱۳۳ /١۱١(‏ برقم )€ (IV‏ 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير رقم .)١771(‏ كما أخرجه 
وبسند صحيح أيضا البيهقي في الكبرى (6/ 85): برقم .)١١١۳١(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ ۲٠٠)ء‏ 
وأورده الذهبي في لسان الميزان (۳/ ١٠٠)ء‏ برقم )٤٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
انظر صحيح الجامع الصغير .)۷١١١(‏ وكذا وبسند صحيح أيضًا أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۲/ 
6». برقم (۱۰۹۰) من حديث ثوبان رضي الله عنه. انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم .)"”0١06(‏ 
وبنحو من الحديث وبسند صحيح أخرجه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم )۳۷١ /١(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم .)١779(‏ 





وبعضها يرجع إلى حال هَلاكه» وبعضها يرجمٌ إلى حال نُقْصانِهء وبعضها يرجم إلى حال 
زيادته . 

(أَمَا) الذي يرجمٌ إلى حال قيامه فهو وُجوبٌُ رَدّ المَمْصوبٍ على الغاصِب. والكلامُ في 
هذا الحكم في ثلاثة مَواضِع : 

في بیان 7/1 ب] سبب وجوب الرَّد . 





وفي بيانِ شرط وجوبه. 

وفي بيانِ ما يَصيرُ الماك به مُسْتَرِدًا . 

أمَا السَّبَّبُ فهو أخذ مال الغير بغير إذنه لقوله ب : «على اليد ما أحَذّثْ حتى رى 
وقوله كله : «لا بَأحُذٌ أحَدُكُمْ مَالَ صَاحبه لَاعِبًا ولا جَادًاء فإذًا أخَذَ أَحَدُكُمْ مَصَاصَاحبه فَلْيَرُةُ 
e‏ ْ ظ 

راكذالا ا E‏ عن الوص م والرَّدْعَ عن المَعْصية واجبٌّء وذلك برد 
المَأخوذء ويجبٌ رذ الرَّيادةٍ المُنْمَصِلةَء كما يجب رَد الأصل ؛ لِوُجودٍ سبب وُجوب الرّدُ 
فيه › ومؤنة الرّد على الغاصِب؛ لأنها من ضروراتِ الرّدٌ فإذا وجب عليه الرّدُ وجب عليه 
ما هو من ضروراتّه؛ كما في رَد العاريّة . ) 

(وأما) شرط وُجوب الرَدٌ فقيامُ المَغْصوب في يَّدِ الغاصِب حى لو هّلك في يَدِه أو 
اسْتْهْلِكَ " صورة ومَعْتّى» أو مَعْنَى لا صورةء يَنْتَقِلُ الحُكُمْ من الرَدٌ إلى الضَّمانٍ؛ لان 
الهالِكَ لا يحتمل الود . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا كان المَخُصوبٌ حِنْطة فرَّرَعَها الغاصِبٌ أو نوا ففَرَسّها حبّى 
جتني او ياقلة 17 23 هسكن صازت E‏ ار كنم نه دبا عضاوت 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(۲) حسن: أخرجه أبو داود» كتاب: الأدب» باب: من يأخذ الشيء على المزاح» برقم (۳٠٠٠)ء‏ 
والترمذي» برقم 2)5١56(‏ وأحمدء برقم »)۱۷٤۸١(‏ والحاكم في المستدرك. (۷۳۹/۳)ء برقم 
(85 » والبيهقي في الكبرى» (5/ »)٠٠١‏ برقم ,.)١١7515(‏ والطبراني في الكبير» (۷/ »)٠٤١‏ برقم 
(5545» وأبو داود الطيالسي في مسنده »)١84 /١(‏ برقم (۱۳۰۲)» وعبد بن حميد في مسنده /١(‏ 
5)» برقم )٤۳۷(‏ من حديث يزيد بن سعيد رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم 
(۸۰۸(. (۳) في المخطوط : «استهلكه» . 
(4) في المخطوط : «نواة». 





دجاجة) 7" » أو قطنا فعَرَلَه » أو غَرْلاً فتَسَجَهء أو ثوبًا فقَطعّه أو ”© خاطه قَميصًا 5 
لما فشّواء او که أو شاةً فذْبَححها وشّواها أو طْبَّخَهاء أو جلطة فطحتهاء أو دة 
يأو شيا فقصره؛ أ نره أ دين نضر» قا او رکا شط و 
. نحاسًا فعَمِلّهِ آنية» أو ثُرابًا له قیمة فلبته [أو] ”" انَحَدَّه حَرَفَاء أو لَبنَا فطَبّحَه آجراء ونحدً 
ذلك: أنه ليس لماك أن يَسْمَِد شيا من ذلك عندّناء ويزول يله بِضْمانٍ المثل أو 
القيمة . 

. وعند الشافعي هله ولايةٌ الاسّزداوء ولا يرول مِلْكٌه‎ ٠ 

وا ري ا 
فلا بطل حَنُ الاستِرْدادٍء كما إذا عَصَّبٌ ثوبًا فقَطَعَه ولم يح يَخِطهء أو صِبْعَّه أخمّرَ أو أصِمَر ؛ 
N‏ ا ا O‏ 
يَضْلْحُ سببًا لِنْبوتٍ الك له يلق“ بِالعَدّم فيَبْقَى المَخْصوبٌ على مِلْكِ المالك» 
فتَبْقَى له ولاية الاستّزداد . 

ون ان فمل غيب في هذه التواضيع وقح استهلاا لصوب إتا صورة وت 
أو مَغْتّى لا صورةء فيتزول مِلْكُ المالِكِ عنه. ونَْطَلُ ولاية الاستزدادء كما إذا استهلى 
حَقيقةًء ودلالة تَحَقق ى الاستِهلاك أن المَعْصوبٌ قد ندل وصارَ شيمًا آخَرَ لیتق الله تعالى 
وإيجاده؛ EY‏ ولا تدا الحوضدر] لداتى: ل وقيام 
الأعيانٍ بقيام صوّرها ومّعانيها المَطلوبة منهاء وفي بعضيها إن ب بقيِّتِ الصّورةٌ فقد فاتٌ مَعْناه 
الموضوع له المَطلوبٌ منه عادةًء ذكان فعله استؤْلاكًا لصوب ضور ومَغْتى أو مغ 
يطل حَنُ الاستزدادء إذ الها لا يحتملٌ الد كالهليكِ الحقيقيٌ» ولاه إذا حَصَلَ 
الاستٍهلاك يرول مِلْكٌ المالِكِ ؛ لأن المِلْكَ لا يَبْتَى : في الهالِكِء كما في الهالِكِ الحقيقىٌ» 
فتَنْقَطِْ ولاية الاستزداد ضرورةء ولان الاستَهْلاكَ يوجبٌ ضَمانَ المثل أو القيمةً للمالِكِ 
وقوه اعتّداء عليه أو إضرارًا به» وهذا وچب زوالَ كه عن المَخْصوبٍ لما تَدْكُره إن 
“قاء الله ا 


< في المخطوط : «تحت دجاجة له فأفرخت».‎ )١( 
. في المخطوط : «و). (©) ليست في المخطوط‎ )۲( 
. في المخطوط : «فيلتحق»‎ )( 





وإذا زالَ مِلْكَ المالِك بالضَّمان ب؛ يطبت الوك للغاصِب في المضمون لِوّجودٍ سبب 
لبرت في مَل قاين :وهو ]لباك انيل غان مان غير مملرك لاحي وبه 5 تَمَيّنَ أن فعلّه 
الى هر سيك شروت اولك نباك ل عر فيه د أن تك( اولك ين 117 رید 
يخرجٌ ما إذا عَصَبٌ لَبنًا أو آجرًا أو ساجة فأدْخَلّها في بنائه أنه لا يَمْلِكُ الاستِرداد 
عندنا ‏ وتّصيرٌ يلكا للغاصِب بالقيمةٍ خلافا لِلشَافعيٌ رحمه الله فهو [مت] 7" على 
أصله المَعْهودٍ في جنس هذه المسائل : أن فعل الغاصِب مَحُظورٌء فلا يَصْلْحُ سببا ِتُْوتٍ 
المِلْكِ. > لِكَوْنٍ الملكِ نِعْمةَ وكرامة فالتَحَقّ فعلّه بالعَدَم شرعًاء فبَقي مِلْكُ المَخْصوبٍ منه 
کا | ) 

(وَلَنا) أن المَعْصوبٌ بالإذخال في البناءِ والتّركيب صارَ شيئًا آخَرَ غيرٌ الأوّلٍ لاختلافٍ 
الْمُتْمْعةَ ا 0 5" > فكان 
الإذخال إهلاًا مَعْنَى فيوجبٌ زوالَ يلْكِ المَخْصوبٍ منه ويَصيرٌ ملكا للغاصبء ولان 
الغاصِبَ يضر بِتَمْض البناءِء والمالِكٌ وَإنْ كان ضر بروال مله أيضًا لَك ضرَّرَه دود 
ضرَّرٍ الغاصِب ؛ لأنه يُقابله ءوض فكان ضر الخاصب أعلّى . فكان أولى بالدّفْع» ولهذا 
اوعض من ا خنطا فيقاط به بط اه أو دابيِه يَنْقَطِمْ حى ى المالك كذا هذا. 

وذكر الكزخئ رحمه الله: أن موضوع مسألةٍ السَاجة ما إذا بى الغاصِبٌ في حَوالي 
السَاجةٍ لا على السّاجةء فأمًا إذا بى على نفس السّاجةٍ لا يَبَطُلٌ مِلّْكُ المالِكِ ٠‏ بل يُنقَض » 
وهو اختيارٌ الفقيه أبي جَعْمَرٍ الهندواني رحمه الله؛ لأن [۲/ 5079أ] البناءً | إذا لم يكن على 
نفس السَّاجِةَء لم يكن الغاصِبُ مُتَعَدَيا بالبناء ليُنْقَضٌ إزالة (لِلتَعَدَي . و) ”*' إذا كان البناءً 





. في المخطوط : «به الملك؛‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدورى ص (1۲). المبسوط »)4۳/١١(‏ رؤوس المسائل ص 
(9:")., الاختيار (۳/ 1۲)ء البناية ,)561١-786٠ /١١(‏ 

(9) زيادة من المخطوط . 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أن من غصب ساجة وأدخلها في بنائه أو بنى عليها فإنه لا يملكها وتظل على ملك 
صاحبهاء وعلى من غصبها نزعها وردها إلى مالكها ما لم تعفن؛ فإذا أخرجها قبل العفن وردهاء لزمه أرش 
النقص» فإن عفنت - لو أخرجت لم يكن لها قيمة - فهي هالكة. انظر: الأم (/ .)٠٠٠١‏ الوسيط (؟/ 
٤‏ ) الوجيز (۲۱۳/۱)» الروضة (0/ 4 0): مغني المحتاج (۲/ ۲۹۳). نباية المحتاج (80/ ۱۸۹). 
)٥(‏ في المخطوط : «التعدي» . 











عليها كان مُتَمَدَيًا على السَاجةٍ» فيُزال تَعَدَيه بالتفضٍ» والصّحيحٌ أن الجوابٌ في 
الموضِعَيْنِء والخلاف في الفصلين ثايثٌ؛ لأنه كيف ما كان لا يُمْكِنْه ر العا الا 
بض البناء وأزوم ضرّر مُعْمَبرٍ. 

هذا موضوعٌ المسألةء حقى لو كان يكئ اله بدون ذلك لا ييلع حن الماك 
بالاتفاقي» بل يُوْمَرُ بالود . 

ولو بيمَتٍ اذا في حياة الغاصب أو بعد وفايه كان صاحبٌ هذه الأشياء أو 
العْرّماءِ ''' في الثّمَنء فلا ”" يكونٌ أخص بشيءٍ من ذلك ؛ لأن مِلْكّه قد زال عن العَيْن 
إلى القت قبن اماه 1 

وكذلك لو عْصَبَ خوصًا فجعله زِنبيلا لاسَبِيلَ للمَعْصوب منه عليه» وهو بمنزلة 
الشاجة ذا جعلها بناف: ۰ 

ولو عَصَبَ نَخْلةَ فشَقّها فجعلها جُذوعًا كان له أن يَأحُدَ الجُذوع؛ لأن عَيْنّ المَخْصوبٍ 
قائمة . وَإِنْما فرق الأجزاء فأشبّ التَوْبَ إذا قَطْعَه ولم يَخْطهء ولو غَصَّبٌ أرضًا فى عليها 
أوغَرَسٌ فيها لا يَْقَطِعُ مِلْكَ المالِكِء ويُقال للغاصِب أقلّع البناء والّرْسٌ ورُدّها فارغةً ؛ 
کال ی بجالال ر ول س فين اده 

الا ترى أنها لم تركب بشيء» وإنما جار رها البداء والعرس بحلاف الشاجةه لأنها 
رُكْبَتْ وصارَث من جُمْلةٍ البناء . 

ألايَرَى أنه يُسَمَي الكل بناء واحدّاء فإن كانت الأرض تَنْقُصُ بِقَلْع ”ذلك فللمالِكِ 
أن يَضْمَنَ له قيمة البناء والغَّرْسِ مقلوعًَاء ويكونٌ له البناءٌ والعّرْسٌ ؛ لأن الغاصِب يَتَضْرَدُ 
الم من التصَرفٍ في لَك نفيه بالقَلع » والمالك أيضًا يَقَضرٌ عَضرَّرٌ بنُفْصانٍ مِلكهء فَلَزِمٌ رعاية 
الجانبيّن» وذلك فيما قَلّنا . 


PE‏ بسي ب ا د كد 
| يَأخدّه ولا يُعْطيّه شيئًا لأجل الصياغة على ”© قو لٍ أبي حنيفة رحمه الله . 





)١(‏ في المخطوط : «للغرماء» . (۲) في المخطوط : «ولا». 
(۴) في المخطوط : «بقطع». (4) في المخطوط : «في». 


(وفي قولهما) ''': لا سَبِيلَ له على ذلك» وعلى الغاصِب مل ما غَصَّبّ . وأجمّعوا 
على أنه إذا سَبّکه ولم يَصّعْهء أو جعله مُرَبّعَا أو مُطْوّلاً أو مُدَوَرًا أنَّ له أن يَسْتَره ولا 
شيءَ عليه . 

(وجه) قولهما: أنْ صَنْعَ الغاصِب وقَعَ استٍهلاكا؛ لأن المَخُْصوب بالصّياغة صارَ شيئًا 
آخَرَء فأشبّة ما إذا عْصَبَ حَديدًا فانّحَذَّه سَيْقَا أو سِكيئًا . 

وجه قوله ”أن استَهْلاك الشَّيءٍ إخراجُه من أن يكو مُنْتَمَعَا به مَنْفَعَةَ موضوعة له 
مَطلوبةٌ منه عادةٌ» ولم يوجَدْ هاهنا؛ لأن المَطلوبٌ من الذڏهب والفضّة التّمَنيّةَ» وهي باقيةٌ 
(بعدّما استَحْدَتٌ) ”" الصَئْعة» فلم يَتَحَقَّقِ الاستهلاك فبقيّ على مِلْكِ المَخْصوب منه . 

ولو عْصَبَ صَفُرًا أو نُحاسًا أو حَديدًا فضرَبّه آنيةً يُنْظَرُ إنْ كان يُباعُ وزنًا فهو على 
الخلافٍ الذي ذُكَرْنا في الڏهب والفضة؛ لأنه لم يخرجُ بِالصَرْبٍ والصّناعةٍ عن حَدٌ 
الوزنٍ . وإنّ كان يُباع عَدَدَا ليس له أنْ يَسْتَرِدّه بلا خلاف؛ لأنه خَرَجّ عن كونه موزونًا 
بخلانٍ الذهب والفضّةٍ؛ لأن الوزن فيهما أصل لا يُتَصَوَرُ سُقوطه أَبَدَا . 

ولو عَصَبَ وبا فقَطعَه ولم يَخِطهء أو : فذَبَحَها ولم يَشُْوِها ولا طَبَّحَها لا يَنْقَطِعُ حى 
المالِكِء إذ الذبح ليس باستهلاكِ بل هو تَنْقيصٌ وتَعْييبٌ» فلا يوب رَوالَ الملكِء بل 
يوجبٌ الخيارٌ للمالِكِ على ما نَذُكُرُه في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

(وأما) بيان ما يَصيرٌ المالِك به مُسْتَردا للمَغْصوب فقول وباللّه التؤفيقٌ: الأصلٌ أنّ 
المالِك يَصِيرٌ مُسْتَرِدًا للمَمْصوب بإثباتِ يَدِه عليه ؛ لأنه صارَّ مَعْصوبًا بتفويتٍ يدِه عنه» فإذا 
أنبَتَ يَدَه عليه» فقد أعادّه إلى يَّدِه فزالّث يَدُ الغاصب ضرورةً» إلا أن يَعْصِبّه ثانيًا. 

وعلى هذا تَخْرُجُ الممسائل إذا كان المَخْصوبٌ عبدًا فاسِتّخْدَمَهء أو ثوبًا فلَبِسَهء أو دابَة 
فرَكبّها أو حَمَلَ عليها صارَ مُسْتَردًا له ويَبْرَاً **» الغاصِبُ من الضَّمانٍ ليما فنا سَواءٌ عَلِمَ 
المالِك أنه مِلْكه أو لم يَعْلم ؛ لأن إِنْباتَ اليَدِ على العَيْنِ أمرٌ حِسَيٌ لا يخْتَلِفٌ بالعِلم أو » 


الجهل ولِهذا لم يكن العِلْمُ شرطا لِتَحَقّق المَصْبء فلا يكونٌ شرطً لِيُطْلانِهء وكذلك لو 





)١(‏ في المخطوط : «وقال أبو يوسف وحمدا). 
(۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة» . (©) في المخطوط : «بعد استحداث» . 
)٤(‏ في المخطوط : «وبرأ». () في المخطوط : «و). 


FER RE SNORT APRESS‏ و E ENE ET E EN ETE O SES E E‏ ةب و 
USS LEE e‏ انت ونی ا CaaS as EO Fas‏ ا 2 ف 3 2 ف ا 
۴ 





كان طعامًا فأكلّه ؛ لأنه أنبّتَ يده عليه فبَطَلَتْ يَدُ الغاصبء وكذا إذا أطْعَمَّه الخاصِتُ يد 


أ 


, "7 عن الضمانِ عندن‎ ٠ 

وعند الشافعي رحمه الله لا يَرَاً. 

وجهقوله: :أنه غرَّه في ذلك حيث أم طعمّه ولم يَِعْلِمَه RA‏ فا قط غ 
الضمان . 

(وَلَنا) أنه نه آل طْعام نفسه» فلا يَسْتَحِقُ [الضّمانَ] "على غیره» كما لو كان في يد 
الغاصب فاستَهُلكه . 

وقوله: غر الغاصِبٌء ممترع . ؛ بل هو الذي ار بنفييه حيث تَناوَلَ من غير بح أن 
كه أو مِلْكُ الغاصب. والمُمْبَدُ بنفسه لاي يَسْتَحِقٌّ الضَّمانَ على غيره» ولو كان المَخْصوبُ 


یت اناا مح اعاس اوج اناوت زاس ٠‏ أو دابة للركوب وقَبِل 
الغاصِبٌ الإجارةً بَرِىَ عن الضَّمانٍ؛ 0 إذا صَحَتْ صارَّث يد الغاصِبٍ على 
مَل يد إجارة۲۷۹/۲1ب]ء وأنها غير مُحِفَةٍ فتبطل يَدُ الغاصب © 2 
الْضْمانٍ حينّ (وجَبَّتْ عليه الإجارةٌ) © بالإجارة 


وقالواة ي الغا إذا الجن اة الخلصوت من مولا يدن لد اا قاو ا ا 
مان العَضْبٍ حينَ يَبْتَدِئٌ بالبناء؛ لأن البّراءءٌ عن الضَّمانٍ في الموضِعَيْن جميعًا مُتَعَلّقة 
بوجوب الأجرةء والأجرةٌ في استنجار العبدٍ والقَوْبٍ تَجِبٌ بالقشليم وهو التَخليةٌ. 

وههنا جب بالعمل لا بنفس التَحْلية؛ ذلك ارقا . 

ولو روج الأمة المَْصوبٌ من الغاصب لا َرأ عن الضّمانٍ في قياس قول أبي حنيفة 
رحمه الله . 

ای يوست نار عا عل أذ المُشتري هَل يُصيرٌ قابضًا بالتزويج أ م لا ؟ وقد ذَكُرْنا 
المسألة في كتاب البيوع في بيان حُكم البيع . 
ات ارا الات عاب ر 


.)88/١١( في مذهب الحنفية: المبسوط‎ رظنا)١(‎ . ٠ 

(۲) مذهب الشافعية : كما في الروضة أنه لو قدّم المغصوب إلى مالكه» فأكله جاهلاً بالحال .لم يبرأ الغاصب 
من الضمان» انظر : روضة الطالبين »)١١ /٠١(‏ مغني .)۲ )٠‏ نباية المحتاج (ه/ لاه .)١‏ 

(۳) ليست في المخطوط . (؟) في المطبوع : «العْصب» . 

() في المخطوط : «وجب عليه الأجر» . 





ولو استَأجَرَ الغاصِبٌ لِتَعْلِيم "" العبدٍ المَعْصوبٍ عملا من الأعمالٍ فهو جائ ٠‏ لكِنّه لا 
يصيرٌ مُسْمَرِدًا للعبدٍ ولا يرأ الغاصِبٌ عن الضَّمانٍ بل هو في يد الغاصب على ضَمانِه: 
حتى لو هّلك قبل أن يَأحدَ في ذلك العمل أو بعدّه من الات جر ااا ور لكل 
اتوت ب المَخْصوبٍ؛ لأن الإجارةً هاهنا ما وثَّعَتْ على المَفْصوب : قبت ين الأجارة 
عليه لِتَبْطْلٌ عنه يَدُ الغاصِب» فبقيّ في يد الغاصب كما كان» فی مضموثًا كما كان 
بخلافي استئجارٍ المَعْصوب على ما بنا . 

وإذا رَد الغاصبٌ الما: ني المَعْصوبَ على الغاصِب الأول بَرئ؛ لأن يَدَهِيَدُ المالِكِ من 
وجو فيّصِحٌ الرّدُ عليه واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(وأما) الذي يَتَعَلَنُ بحال هلال المَُْصوب فنوعان : أحذهما: جوب الضّمان على 
الغاصب. والثّاني : ملك الغاصِب المضمودً. 

(أَمَا) وُجوبٌ الضَمانٍ فالكلامٌ فيه في مَواضِمٌ : 

في بيانٍ كفي الصّماق. ٠‏ 

وفي بِيانٍ شرط وجوبه . 

وفي بيانٍ وقتِ وجوبه . 

وفي بيانٍ ما يخرج به الغاصِبٌ عن عَهْدَيِه . 

AR‏ لا يهلد كا ایکون مِمّا له مثل» وإما أنْ يكونَءيِمًا لا مث 
له فإن کان يِمّا له مثل كالمّكيلاتٍ والموزوناتِ والعَدَدِيَاتِ ''' المُتَقَارِبة» فعلى 
الغاصِب مثلّه ؛ امايو n PE‏ 1 إلأبالمثلء 
قال لار د وتعالى : فمن أغْتّدَى ڪَيکم ادوا عي مل مَا أَعْتّدَىُ عَلْتَي € [البقرة ١94:‏ 
والمثل اَن هو المثل صورة وتفتى» فاا القيمة فمئل من حيث المعنى دود ال رة 
ولان ضَمانَ العَضْبٍ ضَمانٌَ جَبْرٍ الفائتِ ثتِ» ومعنى الجبْرٍ بالمثل أكمّل منه من القيمة ٠‏ فلا 
يَعْدِل عن المثل إلى القيمة إل عند التعذر. 

وال قز رحمه الله: الجؤز والبَض مضمونانٍ بالقيمةٍ لا بالمثل . وقد ذَكرْنا المسالةً في 





)١(‏ في المخطوط : «ليعلم» . (۲) في المخطوط : «والمعدودات». 


OO PCIE OEE O O الاح‎ NTN e ر ل اجدا‎ 


E a Eg ات ال‎ RF ya SNES oR gD ON o A RO TR a 


ا کا ۷ د ن الما رر عاب وال رات ار ل لأنه تَعَذَّدَ 
إيجاب المثل صورة ومَعْنّى نتن الل ل چت ل م وهو الق ؛ لأنها المثل 
الممكن . 

والأصل في ضَمانٍ القيمة ما رويّ أن رَسول اللّه بل قَضَى في عبدٍ بين شر 0 
ع اهما تصيت بنصفي قبمت لي لم ين التي الوارة في العبد يكو وارةًا في 
إثلاف كل ما لا مدل له 5لالة واللهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ. 

(وأما) شرطً جوب الضَّمانٍِ فشرط وُجوب ضَمانٍ المثل والقيمةٍ على الغاصب : 
عجره معن ا تجا داء قاد العابى ( O‏ لخدو الا بد اا 
الضَمانُ ؛ أن لفك ا للغصب : هو وجوب رَد عَيْنِ المَعْصوب ؛ لأن بالرد يعود 
[عليه] ”” عَيْنُ َه إليه وبه يَنْدَقُِ الَّرَدُ عنه من كَل وجو والضّماكُ حلت عن ر المَيْن؛ 
وإنّما يْصَارٌ إلى الخلّفٍ عند الجر عن رد الأصل» وسو عجر عن الدَدٌ بفعله بان 
التؤلكه ار هرا ا حيزي ر ا اا ت 
ا اا مشي با ت اا نن ا ا 
صنْعَه» لكِنْ عند الهَلاك يَتقَرَدُ الضَّمانُ؛ لان عنده يتَقَرُ العَجِرُ عن رَد العَيْنِ فيتََ 
الضمانٌ. 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا اذَّعَى الغاصِبٌ هلاك المَعُصوبء ولم يُصَدَّفْهِ المَعْصوبُ منه 
اه يطلب منه به فن أقامها والاً حبس القاضي مده يَِْبُ على نه أن أنه لو كان في يَدِه 
لأظهّرَه؛ ثم قَضَى ”*' عليه بالضّمان؛ لأن بذلك ك ي عَجزه عن رَد العَيْن فيُحْبَس فمخبسر 
كن كان عليه دن نطول به اتی الإفلاس. ظ 

ومن شرط الخطاب بأداء الضَّمانٍ أن يكو المثل [به] “ موجودًا في أيدي التّاس. 
حتّى لو غَصَبَ شيئًا له مثل › : ثم انقَطْعَ عن أيدي الناس لا يُخْاطبُ بأدائه للحال؛ لأنه ليس 
)١( 0‏ أخرج أحمد في هذا حديئًا برقم: (۲٠٠1)ء‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

90 قاد من الا (۳) في المخطوط : «دال». 


() في المخطوط : «يقضي» . (5) في المخطوط : «يثبت) . 
(0) زيادة من المخطوط . 





rea CD 
. بمقدورء بل يُخاطبٌ بالقيمة‎ 

ولو اختّصّما في حال انقطاعه عن (أيدي التاس) ‏ فقد اَلَف أصحاينا القّلاثة : 
قال أبو حنيفة : يُحْكمٌ على الغاصِب بِقيمَيِهِ يوم يخِتَصِمونَ . 

وقال ابو يوست رحمه الله: يوم العْصَبٍ . 

وقال محمد رحمه الله: يوم الانقطاع . 

وجه قولِه "أن العَضْبَ اريت انز على الغاصب والمصيرٌ إلى القيمة لمعدر 
والتَعَذّرُ حَصَلَ بسبب الانقطاع » فتُعْتَبَدُ قيمَنّه يوم الانقطاع» كما لو استَهْلكه في ذلك 
الوقت. 

وجه قول ابي يوس رحمه الله؛ أن سببَ وُجوب ضَمانٍِ المثل عند القَدْرَةء والقيمةٍ عند 
العَجْرْ هو الَضْبُء والحكم يُعْتبرُ من وقتٍ وُجودٍ سببه . 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله؛ أن اواج ادن المَعْصوبٍ» وبالانقطاع عن 
التاس لم يَبْطل الواجبُ؛ لأن الأصلّ أن ما تَبَتَ يبه e‏ 
ثابتٌ . 

ألا رع ا انمالك ان E JR A A‏ بقى المثل 
واجبًا بعد الانقطاع فإنما يقل حَمَه من المثلي | إلى الة لقيمة بالخّصومة َعَم قِيمَيُه وقت 
ا 

فأمًا " عِلْمُ الغاصب بِكوْنٍ المَعْصوب يلك غيره» فليس بشرط لِوُجوب الضمانِ» 
حتى لو أخذ مالاً على وجه يَجِقٌ له أخذه ظاهرًا وفي الباطِن بخلافِه» كما إذا اشترى شيئًا 
أو مَلكه بوجو من الوّجوه فتَصَرٌف فيه » ثم تبن أنه نحق مُسْتَحَقٌ يَضْمَنُ لَكِنْ لا إِنّمَ عليه ؛ لأن 
العِلْمَ [به] ”*' ليس به SEA SE‏ اللة سيان 
معيو او 0 ووک ا مدت فوم € [الأحزاب 07 

(وأما) وق وُجوب الضَّمانٍ فرَقْتُ وُجودٍ العَصْبٍ؛ لأن الصَّمانٌ يجب بِالمَضْبٍء 
ووَقْتُ تُبوتٍ الحُكم : وقثُ وُجِودٍ سببه» فتُعْتَبَرُ قيمة المَعْصوب يوم العَصْب» حبّى لا 


)١(‏ في المخطوط : «الأيدي» . (۲) في المخطوط : «قول محمد». 
(۳) في المخطوط : «فإذا» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 








00 َعَيرٍ السّعْرِ؛ لأن السَّبَبَ لم يَتَعَيّرْ ولا تَغَيّرِ المَحَلَّ أيضًا؛ لأن تَراجُعَ السعر لفتور 
حي الله سبحانه قد ایت ۴9 

(وأما) بيان ما يخرج به الغاصِبٌ عن عهْدةٍ الضمانٍ: فالذي يخرج به عن مُهْدَتَ 
شيئانٍ : 

احذهما: أداءٌ الصّمان إلى المالِكِ أو مَنْ يقومٌ مَقامَه؛ لأن الأصلّ في طريقٍ الخُروج عن 
عهدة الواجب أداؤٌه . 

ولو هّلك المَعْصوبٌ في يَدٍِ الغاصب الثاني فأدّى القيمة | إلى الغاصب الأول يبرا عن 
الضمانِ في الروايةٍ المشهورة. 

وروي عن ابي يوسف رحمه الله: أنه لا يرأ إلا بقَضاء القاضي . 

وجه هذه الرواية: أنّ الضَمانٌ الواجبٌ عليه للمالِكِ فلا يَسْقّطْ عنه إلا بالأداءِ إلى 
المالك . 

وجه الرّوايةٍ المشهورة أن الضمان حَلَفٌ عن العَيْن قائم مُقامّهء ثم لو رَد العين برئ عن 
الضَّمانْء فكذا إذا رَد القيمةً ؛ لأن فلك رد لين من حيث المعنى والقانى الإثراة وهو 
نوعان : صَريحٌ وما يجري مجرّى الصّريح دَلالةً. 

(افا) الأول فنحؤ أن يقول. أبرَأتك عن الضَّمانء أو أَسْقَطْيُه عنكَ > أو وهَبْتّه منك وما 
أشبّه ذلك فير فرعن الضّمانٍ ؛ لأنه اسقط حَنٌ نفيه وهو من أهلٍ الإسقاط. والمَحَلُ قاب 
لاو 

وأما التّاني فهو أن يختارَ الماك تَصْمينَ أحد العْاصِبَيْنٍ : فَيَْوَاً الآ ؛ لان احتياة 
تضمينٍ أحدهما إبراءٌ لخر دَلالة لما ذَكَرْنا فيما تدم يبرا اما بنفس الاختيارء أو بشريطة 
رضا مَنٍ اختار ميته » أو القَضاءِ على اخقلافِ الروايئيْنٍ اللّيْن دُكزناهما. ) 

ولو أبرّاه عن ضَمانٍ العَيْنِ وهي قائمةٌ في َه صح الإبْراء وسَقَطٌ عنه الما عئة 
أصحابنا التَلاثةٍ رحمهم الله . 
وقال قز رحمه الله: لا يَصِح . 
وجه قوله أن الإْراة إسقاط» وإسقاط الأعيانِ لا يُعْقَلُ فالتَحَقٌ بالعَدَم وبَقَيْتٍ العَيِنُ 


مضمونة كما كانت» وإذا هّلك ضمن . 

(وَلّنا) أن العَيْنَ صارّتُ مضمونة بنفس العَضْب؛ ' لان" العُضْبَ سببٌ جوب 
الضمانِ فكان هذا إبراءً عن الضَّمانٍ بعد وجو سبب وُجوبه في فيَصِحٌ» كالعَفُوِ عن القصاص 
بعد الجُرْح قبل الموتِ» ولو اع مهن ايت د العَضْبٍ صح التتأجيل عند 
أصحابناء وعند رُكَرَ لا يَصِح اسِذلالاً بالقَْض . 

(ولنا) أن عَدَمَ الوم في القّرْضٍ لكيه جاريًا مجرّى الإعارة لما بنا “في تاب 
لقَرْضٍء والأجَل لا يرم في العّواري؛ وهذا المعنى لا يوجَدٌ في الكَضْبٍ فيلرمه» وهذا 
لان الأصلَّ هو لوم التتأجيل؛ ؛ لأنه تصرف صَدرَ من أهله في مَحَلّه وهو الدَّيْنُ إلا أن 
عَدَمَ الوم في باب القَرْضٍ لِضرورة الإعارق» ولم يوجَدْ ههنا فيلْرَم على الأصل واللَّه 
تعالى أعلمُ . 

(وأما) مِلْكُ الغاصب المضمون: فالكلامٌ في هذا الحكم في مَوَاضِعَ : 

في بيانِ أصل الحُكم أنه ثبت أم لا ۰ 

وی يان رونت بز[ رقي یا فوس ] © وف بان م لفقم اقات 

رأف الأول فقن الف الخلناء فد" 1 

قال أصحابنا رحمهم الله: يبت إذا كان المَحَل قابلاً لِلُوتِ ابتِداءً . 

112111110111119 
الغاصِبء ثم هّلك العبدٌ وضّمن الغاصِبٌ قِيمّته فالكَسْبٌ مِلْكُ للغاصِب ”**' عندّناء 
وغدد ملك اللجاللف 180 

ولو أَبَقَ العبدٌ المَعُصوبٌ من يد الغاصب وعَجَرّ عن رده إلى المالِكِ» فالمَخْصوبُ منه 
بالخيارٍ إِنْ شاء انتَظَرَ إلى أن يَظْهَرٌه وإِنْ شاء لم يَْتَظِدْ وضَمن الغاصِبُ قيمَّه» ولو ضَمِّنَه 
قيمَتّه» ثم ظَهّرَ العبد يُنْظرُ إن أخذ صاحبه القيمة بقولٍ نفسه التي [۲/ ٠۲۸ب]‏ سَّمّاها 
ورّضيّ بهاء أو بتصادةهما عليه » أو بقيام البَيَّّه أو بثكولٍ الغاصب عن اليّمِينِ» فلا سَبيل 
)١(‏ في المخطوط : «بل؟ . (۲) في المطبوع : «بيْنَ1. 


فر زيادة من المخطوط . )05( في المخطوط : «الغاصب) . 
(5) في المخطوط : «المالك». 


حر ___كتاب الغصب___ > 2 
لاعلى ادف ناء وغ اد عد 

ولو كان المَعْصوبٌ مُدَبرَا َعودُ على مِلْكِ الماك بالإجماع . 

وجه قوله أنّ الملك ”لايد له من سببء والقَضْبٌ لا يَْلُحُ سببًاء لأنه مَحظور 
الك يعْمةٌ وكرامةٌ فلا يُسْتَادُ بالمَحظور» ولأ ضَمانَ الَضب لا قال المَينَ؛ وإنّما 
يقابل اليَدَ الفائتةٌ» فلا تُمْلّكُ به العينُء كما في غَصْبِ المُدَبَرٍ. 

ظ (وَلّنا) أن ملك الغاصِب يَزول عن الضَّمانٍِء فلو لم يَرْلْ يلك المَعْصوبٍ منه عن 
المضمونٍ لم يكن الاعيداء بالمثلٍ» ولأنّه إذا زالَ مِلْكُ الغاصب عن الضَّمانٍ وأنّه بَدَلُ 
المَنْصوبٍ؛ لأنه مُق يميه وملك المَطْصوبُ منه ادل ماله لو لم يرل يله عن 
المَعْصوب لاجبّمع البَدَل والمُبْدَلُ في مِلْكِ المالِكِ: ودا ل بوره ر ازال فلك 
المالِكِ عن المَعْصوب فالغاصِبٌ أثبَتَ يَدَّه على مالٍ قابل لَلْمِلْكِ لا مِلْكَ لأحدٍ فيه 
يَمْلِكُه كما يَمْلِكُ الحطب والحشيش بِإئْباتٍ يَدِه عليهماء وه : كن أن اشوس الاك 
فهو مُباحٌ لا حَظر فيه؛ فجار أن ينُب به الملْك بخلاف المُدَبرِ؛ لأنه لا يحتمل ابْتِداءَ 
للك فبَولُ لْكُ المليك, لَك لابه الاصِبٌ لع وبل الخيول ا 
وههنا بخلافه واللّه تعالى أعلمُ . 

ولو أخذ صاحبه القيمة بقولٍ الغاصِب بأنِ اخبَّلّفا في القيمة ونَضَى القاضي بالقيمة 
بقول الغاصِب وبيَمينِه » ثم طَهَرَ العبدٌ ذَكَرَ في ظاهر الرٌوايِ أنَ المَخْصوب منه بالخيار إن 
شاء رَضيّ بالمَأخوذٍ وتَرَكَ العبد عند ”"" الخاصب» وإنْ شاء رَد الخو وأخذ العبد؛ لأنه 
بين أنَ المَأخودٌ بعضٌ بَدَلٍ العَيْن لا كُلّه ٠‏ فلم يَمْلِك بَدَلَ المَغْصوب بكمالِه و 
الخيار . 

وإن أرادَ استرْدادَ العبادء فللغاصِب أنْ يَحْيِسٌ العبدء حتى يَأحُذٌ القيمة ولو مات العيد 
في يَدٍ الغاصِب قبل رَد القيمة لا يَرُ د القيمة ولكِنْ يَأخذْ من الغاصب فصل القيمةٍ إن كان 
في قيمةٍ العبدٍ فضل على ما أخذه» وإنْ لم يَكَنْ فيها فضْلٌ» فلا شيء له سِوّى القيمة . 
٠‏ وروي عن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا ظهَّرَ العبدٌ وقِيمّبّه أكثرُ مِمّا قاله الغاصِتٌ 
فِالمَعْصوبٌ منه بالخيارٍ على ما بَيّنَاء فأمًا إذا كانت قِيمّثُه مثلّ ما قال الغاصبٌء أو أقَا 


قل 
)١(‏ في المطبوع : «المالك». (۲) في المخطوط : «على» . 








yC‏ الصتقع ج45 
منه» فلا سَّبيل يصاحبه عليه . 

ومّكذا فصّلَ الكرْخيُ رحمه الله؛ لأنه رَضيّ بزّوالٍ مِلْكِه بهذا البَدَلِ وفي ظاهر الرّوايةٍ 
أنْبَتَ الخيارٌ من غيرٍ تفصيل . 

وتو ااا فی زاو لک نا ی الاس اا ت بعد التضمين» وَادَْعَى 
المَعْصوبٌ منه أنها كانت قبلّه» كان الجصّاصٌ يقول من يَلْقَاءِ نفسِه : إن القول قول 
الغاص ب ؛ لأن التَملِيكٌ قد صَمَّ فلا يَفْسَحْ بالشك “. 

(واما) وفث تُبوت المِلْكِ: فهو وقتٌ وجِودٍ العَضْب ؛ لأن اليك في الضَّمانٍ يَسْتَيدُ يسيد إلى 
وقتٍ وجود العَضْبٍ . فكذا ة في المضمونء فيَظِهَرُ في الكسْبٍ والعَلَةٍ والرّبْح . 

وأما شرط ثُبوتِ المِلْكِ في المضمون: فما هو شرط ثُبِوتِ المِلْكِ في الضّمَانِء وهو 
اختيارٌ الضَّمانِ عند أبي حنيفةَ رحمه الله فالمَخُْصوبُ قبل اختيار الضَّمانٍ على حُكم يله 
عندّه» فإنه لو راد أن لا يختارّ الضمان» حتّى يلك المَخْصوبٌ على یله ويكونٌ له تُوابُ 
هلاكه على م ملكه ويخاصِم الغاصِبّ في القيمة له ذلك . 

وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ رحمهما الله: هذا ليس بشرطء وِيَنْيّتُ المِلْك قبل الاختيار 
في الضمانِ والمضمونٍ جميعًا وعلى هذا الأصل يُبتّى الصّلْحُ عن المَفْصوب الذي لا مثل 
له على أضعافي فَيمتِه أنه جائرٌ عندّه » وعنذهما لا يجوز . 

(وَوجه) البناء أنه لَمّا وجب الضَّمانٌ بنفس الهّلاكٍ عندهما وهو مال ”" مُقدّرٌ والرّيادةٌ 
عليه تكونٌ رِبّاء ولَمّا تَوَقَْفَ الوُجوبٌ على اختيارٍ المالِكِ عندّه ولم يوجدْ منه الاختيانء 
كان الصّلْحٌ تَْدِيرًا لقيمة المَخْصوبٍ بهذا القدر» وتمليكا للمَخْصوبٍ به» كأنّه باعه من 
الغاصب به» فجارٌ واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأما) صِفة المِلْكِ التابتِ للغاصِب في المضمونٍ: فلا خلافٌ بين أصحابنا في أن 
الك القابت له يَظْهَدُ في حَقٌّ تا التَصَرُفاتِء حتی لو باعهء أو وهَبّهء أو تَصَدَّقَ به قبل 
أداء الضَّمانٍ يَنْقُذّ كما تَنْفُذ هذه التَصَوُفاتٌ في المُشْترَّى شِراء فاسدًاء واختَلّفوا في أنه 
هَل يبا له الانتفاع به بأنْ يَأكلّه بنفسه» أو يُطْعِمّه غيرّه قبل أداء الضَّمانِء فإذا حَصَلّ فيه 
)١(‏ في المطبوع : السك . (۲) في المخطوط : «عندأبي حنيفة» . 
(۳) في المخطوط : «ملك». 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه ومحمّدٌ رحمهما الله: لا جل له الانتفاعٌ؛ حى برضي 
صاحبّه» وإنْ كان فيه فصل يَتَصَدَّقٌ بالفضل . 

وقال ابو يوسق رحمه الله يَجل له الانيفاعٌ ولا ير التَصَدق بالفضل إن كان فيه فضل. 
وهو قول الحسّن ورُفَرَ رحمهما الله وهو القياسٌ» وقول أبي حنيفةً ومحمّد رحمهما الله 
استحسانٌ . 

(فخة)القيافق: أن التتصوت تفعون لا شك فة وهو مملوك للغاصب [۲/ ١78أ]‏ 
EAN EE E E‏ 
ري SE‏ 
المضمونٍ أولى . 

(وجه) الاستحسان: ما رويّ أنه عليه الصلاة والسلام أضافه قَوْمٌ من الأنصار فَقَدَ فقَدّموا إليه 
شاه َمَضْليَة '"' فجعل عليه الصلاة والسلام يَمْضْمْهِ ولا يُسيعُه؛ فال عليه الصلاة 
والسلام : إن هذه الشاة لَمُخْبِرُنِي أَنْهَا دُبِحَتْ بغير حا » فَمَالُوا : هزه الشَّاةٌ لجار لتا ْبَحنَاهَا 
ا E‏ فقال يديد : «أطْمِمُوهًا الأسَارى» ” ا مر بل كه بان يُطْعِبُوهَا الأسَارَى: 
ولم بیع به ولا طن لاصحابه الایفاع بھاء ولو كان خلال كي لطن مع حاص 
وشِدَةٍ حاجٌتِهم إلى الأكل› ولأنْ '*' الطيّبَ لا يَنْبْتُ إلا بالمِلكِ المُطلَّقٍ . وفي هذا المِلْكِ 
- شَبْهة العَدَم ؛ لأنه يَنْبْتْ من وقتٍ العَصْب بطريق الاستّنادء والمُسْبَئَدُ يَظْهَرُ من وجه 
كتير على الال من وجوه فكان في وُجوده من وقت العَضْبٍ شُبْهِة العَدّم» فلا يبت به 
ظ ارال ولأ المِلّكُ من وجو حَصَلَ بسبب مَحُظورِء أو وقَعَ مَحُظورًا بابْتدائى 





. في المخطوط : (مصابة» . (۲) في المخطوط : «بالثمن»‎ )١( 

)۳( صحيح : : أخرجه أحمد بلفظه» برقم (۲۲۰۰۳)» وأبو داودء كتاب: البيوع» باب: في اجتناب 
”” الشهات: برقم «(TTTY)‏ والدارقطني /٤(‏ 586). برقم »)٥٤(‏ والبيهقي ف فى الكبرى (6/ ))٣۳٣‏ برقم 
».)١١500(‏ وأورده اا فى ع رجل من الأنصار رضي الله عنهم»› 
انظر السلسلة الصحيحة» رقم (614/). 


)0( في المخطوط : «وأن» . 


فلا يخلو من ''' بْب ولأ إباحة الانتفاع قبل الإزْضاء يودي إلى تسليطٍ السُمَهاءِ على 
أكل أموالٍ الاس بالباطل» وَتْح باب الظُلّم على الظَّلَّمَوِ وهذا لا يجود. 

على هذا بغر ج1 :17 مقت ول يكنا الهلا له لاطا لذ يع سق 
ولو غَصَبَ جئطة فرَّرْعَهاء قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: يُكْرَّه له أ يَنْتَقِمَ به» حتّى برضي 
صاحبه ويَتَصَدّقٌ بالفضل . 

وقال ابو يوسط: لا يُكْرَّه له الانتِفاعٌ به قبل أداء الصّمانِء ولا يَلْرَمُه التَصَدّقُ بالفضل . 
فظاهرٌ (" هذا الإطلاق يدل على أن عندّهما ”يكره [له] ** الانتفامٌ 000 
يَرْضَى صاحبه بأداء الضْمان . 

راان کی طعا ی أن بال دزی أنه لايَجل 
[له] '' الانتفاع بهء حتّى يَرْضيّ صاحبه ؛ لأن الجئطة لم تَهْلَكْ بالطحْن» وإنما تَغَيّرَتُ 
صِفئها من (التَزكيب إلى التفريق) ”. فكأنّ عَيْنَ الجئطةٍ قائمةٌ» فكان حى المالِكِ فيها 
قائمًا حلاف © ارزع لآن الدر تفلك بال راع لان يقي فيبٌ “في الأرض» فيخرجٌ من 
أنْ يكونّ مالا مُتَقَومَاء فلم يَبْقَ للمالِكِ فيه حَقّ» فلم يُكْرَه ta]‏ ''" الانتفاع به . 
ادال ليوات رحبا للد يل لش ا لمارا ازول الال ب 
كما في الحِنْطةٍ إذا زَرَعَها. وقال في الوديّ '''' إذا غَرَسَّه فصار نَخْلاً: إنه يكره الانتفاعٌ 
به» حتّى يُرْضيّ صاحبّه ؛ لأن النْوَى يَعْفَن ويَهْلّكء والودي يزيد في نفسه . 

وروي عن أبي حنيفة في الشَّاةٍ إذا دَبَحَها [فشواها] ”''' : أنه لا يَسَمُ له أن يَأكُلّها ولا 
بط أحذا+:حتى صن القيمة > :وإن كان اها غانا أو حاضيا لا يدض بالصنان ل 





)١(‏ في المخطوط : «عن». (۲) في المخطوط: «لو». 


(؟) في المخطوط : «وظاهر» . )٤(‏ فى المخطوط : «عند أبى حنيفة» . 
فاش الط 9) لمان اط 

(۷) فى المخطوط : «الركب إلى التصرف». (۸) فى المخطوط : «بخلاف». 
(9) في المخطوط : «يعفن». 10 ) ا ا 


.)٤۷۳١/۲( الودي: صغار النخل. انظر: المصباح المنير‎ )١١( 
. ليست في المخطوط‎ )١١( 
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دا 

وإذا دقع م الغاصِبٌ قِيمَمّها يحل له الأكل كذلك إذا ضَمِّئَه المالِك القيمة أو ضَمَتَ 
ال ا 0 ؛ لأن قوله: 
حجن انين اضيا هرسا e SS EAE‏ 


مرا 


الضمانِ. فالمذكور ههنا مُمَسَّرٌ فيّحْمَلُ المُجْمَلُ على المُْسّرٍ فِيُحْمَلُ قولّه : حتّى 
يرْضيّه» على الإرْضاءٍ باختيارٍ الصّمانِء ورضاه [به] ”“ لا على الإرْضاءٍ بأداء الما 
وفيا بين الراييْنِء فلا جل له الانيفاع به قبل اختيار الضّمان» ويَحِلُ بعدّه سَواء اى 
الضَّمانَ أو لاء وهذا قولهما " وهو قياس قول أبي يوسف رحمه الله في الشَّاةٍ المشويّة 
اه يِل له افا به كلها مها قن شاء سوا ى الان م لاء ولا خلات في 
أنه إذا أدّى الضّمانَ أنه أله بججل له الأكن»بوكدتك إذا أا عن الماد وكدلك ]ذا فرك 
المالك القيمةًء أو ضمت القاضي ؛ لأن القاضيّ لا يُضَمْئه إلا بعد طَلَّبه» فكان منه اختيارًا 
لِلضْمانٍ ورضًا به . 

وعلى هذا يخرج ما إذا عَصّبٌ عبدًا فاستعله لَك ال أن يَضْمَنْ النّفُصانَ والعَلَةَ له 
ويَتَصَدَقٌ بها في قولهما © '» وعندٌ أبي يوسفٌ رحمه الله هي طَيبةٌ. 

افا ضمان النّقْصان: فلأنَ الاستِعُلال وق إثلافاء فِيَضْمَنٌ قدرّ ما أَثْلَّفَ ويَطيتٌ له قده 
المضمونٍ؛ لأن ذلك القدرّ ليس بربح والنّْهِيُ وّعَ عن الرَبْح . 

(واما) الغلة؛ فللخاصِب عندّناء وعندٌ الشافعيّ رحمه الله للمالكِ» وهي فر الف اله 
المنافع» وقد مرت في موضعها "”. 

(واما) الثصدْقٌ بِالغُلَةِه وهي الأخرةٌ عندّهما فلأنها خبيثة لخصولها بسبب خبيث» فكان 
بها ادق ولابي يوسف أنه يه ّى عن ربْح مالم يُضْمَنْ من" ابكار شير 

والجواب: أن التخريم لِعَدَم الضمانٍ MIE‏ ۸۱ر[ التخريم لِعَدَم المِلْكِ من 
طريقٍ الأولى ؛ لأن الملك فزن الان 
)١( .‏ في المخطوط : «الأكل». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». ) 


(4) في المخطوط : «قول أي حنيفة ومحمد). 
(5) في المخطوط : «مواضعها». (0) سبق تخريجه . 


ولو عَصَبَ أرضًا فَرَرَعَها كرا فتَقّصَّنْها تَقَصَنْها الرّراعةٌ» وَأخْرَجَتْ ثلاثة أكرارء يَغْرَمُ النّفْصانٌ 
و اذ رات الال ويتَصَدَّقُ بالفضل . 

أمّا ضمان النّفْصانٍ فلأنَ الغاصِبَ نَقَصّ الأرض بالرراعةء وذلك إثلاف منهء والعقائ 
مضمونٌ بالإثّلافٍ بلا خلافٍ . 

وأما التَصَدْقٌ بالفضل فلِخصوله بسبب حُبِيثٍ» وهي الزّراعةٌ في أرض العَضْبٍء وإِن 
كان القذة يلكا له ی عافد ا وقد التذر لما ا ار ع 
لزيد رای ریک ا ن ن 

وعلى هذا يخرحٌ ما إذا عَصَّبَّ ألفا فاه شترى جارية فباعها بِأَلمَيْنِء ثم اشترى بِالألفَيْنِ 
جارية فباعها بثلاثةآلاني أنه يََصَدنُ بجميع الح في قولهما 7" وعند أبي يوسف 
رحمه الله لا يره التصَدقٌ بشيء؛ لأنه ْح مضمونٌ مملوك؛ ؛ لأنه عند أداءِ الصْمانٍ 
يَمِْكه مُسْتَيِدًا إلى وقتٍ العَضْبٍ ومُجَرّدُ الصّمانِ يفي لِلطيّب» ٠‏ فكيف إذا اجتّمع الضمانٌ 
واليلك؟ ) 

وخا بان الب عنم لات دوق ال مار يَْبْتٌ بدونٍ الملّكِ من طريقٍ 
الأولى» وفي هذا الملكِ شبْهة العَدَمٍ على ما بيا فيما تقد د فلا بيد الت . 

ولو اشترى بالألف جارية تساوي ألفَيْن فوّهَبّها. أو اث شترى به طعامًا يُساوي ألمَيْنِ فأكَله 
لم يَتَصَدَّقْ بشيءٍ؛ لأنه لم يَحْصّلْ له الرَبْحُء ولأ الخبّتَ إِنْما يَْبْثُ بْب بشْبْهةٍ عَدَم المِلْكِ. 
والشّبْهةٌ توجبٌ التَصَدُّقٌ لا توجبٌُ التَضْمِينٌ . 

على علا بار ما إن 00 ی اروا ری 2 1 
المَخلوط يَصِيرٌ يلكا له عند أبي حنيفة حنيفة رحمه الله لَكِنْ لا يَطيبٌ له» حتّى يُرْضيَ صاحبه 
على ها دک د إن اء الله ال 

معي رسو سي وب يات عرد سيت 
ع ا ا عة أوجة: إمَا أن يشير إلنها ويَنْقَدَ متها ::وامًا أن 





يُشيرَ إليها ويَنْقَدَ من غيرهاء وإِمًا أن يشير إلى غيرها ور يَنْقَدَ يقد منهاء وإما أن يُطلِىَ إطلاقًا 
)١(‏ فى المخطوط : «عللى 


(۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة وحمد». 


م كتاب الغصب_____> GD‏ 
ينقد منهاء وإذا نَبَتَ اليب في الوُجوه كُلّهاء إلآفي وجو واحدٍ وهو أن يجمع بين 
الإشارة إليها والتَمَّدِ منها. 

وذّكَرَ أبو نَضْرِ الصّفَارٌُ والفقيه أبو اللَيثٍ رحمهما الله أنه يَطيبٌ في الوّجوه كُلّها 

ودكَرَأبو بكر الإسكاف رحمه الله أنه لا َيب في الوّجوه كلها وهو الصَحيح . 

(وجه) قول أبي نْضْرٍ وأبي, اللَْثِ رحمهما الله تعالى أن الواجبّ في ذْمَةٍ المُشتري 
دراهمٌ مُطلقة؛ والمنقودة يدل عَمَا في الدّمَةِ ما عند عَدّمٍ الإشارة فظاهرٌء وكذا عن 
الإشارةٍ؛ لأن الإشارة إلى الذراهم لا تيد التَعْيينَ فَالتَحَقَّتِ الإشارةٌ إليها بالعَدّمء فكان 
الواجبٌ في ذِميِه دراه مُطْلّقةٌ» والدّراهمٌ المَثقودة بَدَلُ ('© عنهاء فلا يخيُتٌ المُشترى» 
والكْخيٌّ كذلك يقول: إذا لم تَتَاكّدٍ الإشارةٌ بمُوَكَدٍ وهو التقد منها فإذا تَأكَدَتْ بِالتَقْدٍ منها 
تَعَيِّنَ المشارٌ إليه» فكان المَنْقَودُ بَدَلُ المُشْترّى» فكان حبيئًا . 

(وجه) قول أبي بكر أنه استّفاد بالحرام يلكا من طريتي الحقيقة أو الشَبْهٍ فثبت ”© 
الخبّتُ» وهذا لأنه إن أشارٌ إلى الذراهم المَعْصوبةٍ فالمَشارٌ إليه إن كان لا يَتَعَيّنُ في حَقٌ 
الاستحقاق يَتَعيّنُ في حَنّ جواز العقدٍ بمعرفة جنس النَقْدِ وقدره؛ فكان المثقوة بَدَلَّ 
المشترّى من وجو نقد منهاء > أو من غيرها. وإِنْ لم يُّشِرْ إليها ونَّقَدَ منهاء فقد استّفادَ بذلك 
سَلامة المُشترَّى فتَمَكَتَتِ السَبْهة فيخبّتٌ الرَبْحُ ٠»‏ وإطلاق الجواب في الجامِعَيْن والمُضاربة 
َيل صِحَةٍ هذا القول . 

ومن مُشايخنا مَنِ اختارٌ الفنْوّى في مانا بقولٍ الكزْخيّ تَيُسِيرًا للأمر على النّاس 
لوحا الحراو؛ وجواب ال رب إى لت والاحیاط» وال تعالى اعلم 

ولأن دراهمٌ العَضْبٍ مُسْتَحَفَة مُسْتَحَقَة الرُّ على صاحبهاء وعند الاستحقاق يَنْفَسِخُ العقدٌُ من 


الأصلٍ» فتبينَ "أن المُشترّى كان مقبوضًا بعقلٍ فاسدٍء فلم جل الانتفاحٌ به ولو تزوّج 
الشراهم المَعْصوبةٍ امرأة وسِعَه أنْ يطأهاء بخلاف الشراءِ لما ذَكَرْنا أن عند الاستحقاق 








يمح الشّراءُ والتكاح لا يحتمل الفسمٌ . < 
ولو كان المَعْصوبٌ ثوبًا فاشترى به جارية لا يسَعْه أنْ يَطَأهاء ولو تزوّجَ عليه امرأة حَلَ 
)١(‏ في المطبوع : بدلا . (۲) في المطبوع : يبت . 


(©) في المخطوط : «فيتبين» . 


له وطؤها لما قُلْنا واللّه عَرَّ وجل أعلمُ . 

انا "الى ا يسان ا ا ت فالكلامُ فيه في موضِعَيْن : 

احذهما؛ في بيان ما يکود مضمونًا من الفْصانِ» وما لا يكونٌ مضموئًا منه. 

والثاني: في بِيانٍ طريتي معرفة النّمْصانٍ . 

اما الأول فقول وباللّه التَوْفِيقٌ: إذا عَرَضٌ في يَدٍ الغاصِب ما يوجبُْ تُفْصانَ قيمة 
المَعْصوبٍء والعارض لا يخلو: إما أنْ يکود بغيرٍ السّعْرِء وإمًا أنْ يكونّ فواتٌ جُرْءِ من 
المَعُْصوبء أو فواتٌ صِفة مَرْغوبٍ فيهاء أو مَعْنَى مَرْغوب فيه » فإن كان بغيرٍ السّعْرٍ [؟/ 
۲ لم يَكنْ مضمونًا؛ لأن المضمونٌ فصان المَعْصوب» وتُقْصانٌ السّعْرٍ ليس بِنْْصانٍ 
المَْصوب» بل لِمُتور يُحدثه الله تعالى عَرَّ شَأنهِ في قُلوب العِبادٍ لا صُنْمَ للعبدٍ فيه» فلا 
يكون مضمونًا. وإِنْ كان فواتٌ جرْءِ من المَعْصوبٍء أو فواتٌ صِفة مَرْغوب فيهاء أو 
مَعْنَى مَرْغوب فيه فالمَعُْصوبٌ لا يخلو إمًا أنْ یکونَ من غير آموال الرّباء وإمّا أنْ يكونَ من 
أموال الثبا . ' 

فإن كان من غير اموا الرباء يكونُ مضمونًا إذا لم يَكنْ للمَغْصوب منه فيه صُنْعٌّ ولا 
اختيارٌ؛ لأنه هّلك بعض المَغْصوب صورةً ومَعْنَى أو مََعْنَى لاصورةً ومّلاك كَل 
المَعْصوبٍ مضمونٌ بكلٌ القيمةٍ» فهّلاكُ بعضه يكونُ مضموئًا بقدره لِما ذَكَرْنا أنَّ ضَمانٌ 
العَضْبٍ ضَمانٌ جَبْر الفائتٍ فَيتَقَدَرُ بقدر الفواتٍ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا سَقَطَ عُضُوٌ من المَعْصوب في يَدِ الغاصِب بآفةٍ سَّماويَةٍء أو 
لَحِقَّه زَمانةٌ؛ أوعَرَجٌ؛ أو شَلَلء أوعَمَىء أوعَوَّرٌء أوصَمَمٌ أو بَكَمٌء أو حُمَّىء أو 
مَرَضٌ آخَرُ أنه يَأحُذُه المولى ويُضَمُئُه التفْصانَ لوْجِودٍ فواتِ جُرْءِ من البَدَنِ» أو فواتِ صِفْةٍ 
مرُغوب فيها . 

ولو زال البياض من عَيْنِهِ في يَدٍِ المولى» أو أقلّمَ الحُمّى رَدّ على الغاصِب ما أخذه منه 
بسبب التُقْصانٍِ ؛ لأنه تيَيّنَ أن ذلك التَقْصاد لم يَكَنْ موجبًا لِلضَّمانٍ لانهدام شرط الوؤجوب 
وهو العَجْرُ عن الانتفاع على طريتي الدّوام . وَكذلك لو أب المَخْصوبُ من يَّدِ الغاصِب من 
عبل» أو أمةٍ إذا لم يَكَنْ بق قبل ذلك ارات الجارية المَخْصوبةٌ أو سَرَقَتْ إذا لم تَكنْ 


ع مم6 5 


٠ 9 ۰ س‎ ٠ 0ه 8 مھ همه‎ ٠ 
زنت قبل ذلك ؛ لفوات معنى مزغوب فيه وهو الصّيانة عن هذه القاذورات ؛ ولهذا كانت‎ 





م کتاب لغص_ __ > 
عُيوبًا موجبةً لِلرَدٌ في باب البيع » وجُعْل الآبق على المالِكِ . 

ا لیا 

قال أبو يوست رحمه الله: لا يرْجَع . 

eis 

(وجه) قوله ” "أن الجُْلَ من ضروراتٍ رد المَُصوب 4 لأن رَد المَعْصوب واجبٌ 
a ah‏ کان فن رور اتا 0 د فيكونٌ عليه 
مُوْنَةٌ الود . ا 0 
(وجه).قولٍ أبي يوسفٌ رحمه الله أن الجَعْلَ 5 المالك ی 00 
افر ن عليه ر ی ا لسوت اذ 
لجار التتهوب في يو القاضت فيلا | > أو جَنَى على حر أو عبد في نفس » أو ما دونّها 
(اعناية 50" إلى مولافه برقال له ا افده ؛ الأقاليلك ريرج الفرى 
على الغاصِب بِالأقَل من قيمَتِِ ومن أرشٍ الجناية؛ لأن هذا الضَّمانَ ّما وجَبَ بسبب كان 
في ضمانه . 


ولو استهلك رجي مالا خاب المولى بالبيع: 0000 ا ای الفا 
بالأقل من قَيمَتِه ومِمًا أدّاه عنه من الدَيْن لما قُلْنا. 


ولو تل المَْصوبٌ نفسّه في يد الغابٍ ضُمن الغاصِبٌُ قِيمَتّه بالَضْبٍء ولا يضمن 
قيمته رة َل نفسه ؛ لأن قثله نفسّه هَدرٌ فصارٌَ كموته حَتْفَ أَنْفِه . 

E‏ أمة فوَلَدَتْء ثم قَتَلَتْ ولّدَهاء ثم ماتث ضَمن قيمة الأ 99 ولا 
يضمن قيمة الولدة نة امان . وكذلك إذا كير المَعْصوبٌ في يَدِ الغاصب من العُلام 
والجارية بان َصَبَ عبد شا فشا في بد الفاصب» أو جارية شاب فصارٹ عَجوًا في 

يده ضمن التُّقْصانَ ؛ لان الكبَّرَ يوجبٌ فوات جْء أو صِفة مَرْغوب فيهاء وكذلك إذا 
0 صب جارية ناهذا انكر يها في يَِالغاصب؟ لأن هود لين صف رغوت فيها. 








. في المخطوط : «قول محمد». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «المغصوب)».‎ )٤( . في المخطوط : «الملك»‎ )۴( 
في المخطوط : "يرد . (5) في المخطوط : «الأمة».‎ )5( 


ألا ری إلى قوله عَرَّ وجل : رمب ار ابا :۴۴ . 

وأما بات اللْحْيةٍ للأمرّدِ فليس بمضمونٍ؛ لأنه ليس بِتُفْصانِء بل هو زيادةٌ في 
الرّجال 00 

ألا تَرَى أن حَلْقَ اللْحية يوجبُ كمال الذَّية؟ 

وكذلك لو عْصَبَ عبدا قارِئًا فتّسَى القَرْآنَ العَظيمَ > أو مُحْمَرِفًا فتَسَى الجرْفة يَضْمَنُ ؛ 
لأن العِلْمَ بِالقُرْآنٍ والحرّفةٍ مَعْنَى مَرْغوبٌ فيه . 

ظ وأما حَبَلَ الجارية المَْصوبةٍ بان عَصَبَ جاريةٌ فحَبلّث في يد نجه إن كان العرلى يلها | 
في د يإ الغاصِب لا شيءَ على الغاصِب؛ لان القْصانَ حَصَلَ بفعلٍ المولّى ٠‏ فلا يَضْمَنُه 
الغاصِبٌ, كما لو لها المولى في يَدٍِ الغاصب . 

وكذلك لو حَبَْتْ في يد الغاصب من رَرٍْ كان لها في يَدِ المولى ؛ لان الوط من 
الزْوْج حَصَل بت بتسليطٍ المولى فصار كأنّه حَصَلَ منه؛ أو حَدَتَ في يَدِه؛ ون حَبَلَتْ في يَدٍ 
الغاصِب من زا أخذها المولى وضَمّئه فصان الحبّل؛ والكَلامُ في قدرٍ الضَّمانٍ . 

قال ابو یوسف رحمه الله؛ يُنْظرٌ إلى ما تَقصّها الحبل وإلى ارش عَيْبٍ الزّنا فر فِيَضْمَنُ الأكثر 
ويدخل الأقَلُ فيه وهذا استحسانٌ والقياسٌ أن يَضْمَنَ الأمرين جميعًا . 

وروي عن محمدٍ رحمه الله أنه أخذ بالقياس . 

(وجه) القياس أنّ الحبّلّ والرّنا كل واحدٍ منهما عَيْبٌ على جدةء فكان البِّنْصانُ 
الحاصِل بِكل واحدٍ منهما نُقْصانًا على جد فبُفْرَدُ بضَمانٍ على جدة. 

(وجه) الاستحسانٍ أن الجمْع بين الضمانيْنِ غير ممن ؛ لأن نُقْصانَ الحبّلٍ إّما حَصَلَ 
بسبب الزّناء فلم يَكُنْ نُقْصاًا بسببٍ على جدةٍ» حقی يُفْرَة بحم على جدوء فلا بد من 
إيجاب أحدهما فأوجبنا الأكثرَ ؛ لأن الأقل يدخل في الأكثر» ولا يُتَصَرّرُ دُخول الأكثر في 
[۲/ ب ] الأقل. ٠‏ فإن رَدّها الغاصِبٌ حايلا فماتث في يَدٍ المولى من الولادة فبَقيّ مق 
ولا ضَمن الغاصِبٌ جميعَ قيمتها عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما ‏ لا يَضْمَنُ 
إلا قصال الحبَل خاصة 





)١(‏ في المخطوط : «يد الرجال». (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 


(وجه) قولهما؛ أن ارد و صَحيحًا من الغاصِب في القدرٍ المَرْدودِ وهو ما وراء الفائتٍ 
بالحبل» والهَلاكَ بعد ال حَصَلَ في يَدِ امالك بسبب وج في َه - وهو الولادة - فلا 
يكو مضموتا على الغاصِبء كما لو ماتث بسبب آخَرّ وکما لو باع جاريةً حُبْلى فوَلَدتُْ 
عند المشتري» ثم ماتث من نفاسها أنه لا يرجع م المشتري على البائع بشيءٍ كذا هذا . 

وجه قول ابي حنيفة رحمه الله: أن الموتّ حَصّل بسب كان في ضَّمانٍ الغاصب - وهو 
اللا لأن ذلك أفضى إلى الولادقٍ والولادةٌ أفضَتْ | الى الموت كان 
الموبُ مُضافا | إلى السب السَابِقِء وإذا حَصَلَّ اللاك بذلك السَّبَب ب َبيّنَ أن الود لم يَصِمّ 
انی ر وک رجو آن يكرد از ةبدن ا ی ج اجر فا ا 
ولدَث في يد الغاصِب فماتث من الولادة» ولو كان كذلك يَضْمَنُ الغاصِبُ جميعَ قيمّتِها 
كذا هذا بخلافٍ مسألة البيع ؛ ؛ لآن الواجبَّ هناك هو القَسْليمُ ابْيداء لا الرَدء وقد وج 
التَسْلِيمُ فخَرّجّ عن العّهْدةِ وبخلافي الحْرَة | إذا زّنا بها مُكَرَهة فماتث من الولادةٍ أنه لا 
يَضْمَنُ؛ لأنها غيرٌ مضمونة بالأخْذ ليَلْرَمَه الوَدُ على وجه الأخْذٍ بخلافي الأمو. ٠‏ 

وَلو كانت الجارية زَنَتْ في يَّدِ الغاصِب ثم رَدَّها على المالِكِ فحَدَّتٌ في يده وتَقّصّها 
الضَّرْبُ» ضَمن الغاصِبٌ الأكثر من نُفْصانٍ الصَرْبٍ ويا َقَّصها الرّنا في قول أبي حنيفة 
رحمه الله» وعندّهما ”'' ليس عليه إلا تمصا الرّنا . 

(وجه) قولهما: أن النمُصانَ حَصَلٌ في يَّدِ المالِكِ بسبب آخَرَ . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن الصا حَصَلَ بسبب كان في ضَمانٍ الغاصب [فيْضافٌ إلى 
حين جود ابس في ي الغا بسبب وُڇد في بده وهو اضرب فلا يکود مضمونا 
على الغاصِبء كما لو حَصَل في يَدٍ المالِكِ] ”" . 

فأبو حنيفة تَظْرَ | إلى وقتٍ وُجودٍ السّبّبِء وهما نَظرا إلى وقتٍ ثبوتِ الحُكُم وهو 
اللْقَصانُ . ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله فيمَنِ اشترى عبدًا فوّجَدّه مُباحَ الم فقيل في يَد 
الى : أنه يتفض العقدٌ ويُْجَعُ على البائع بك القيمةء وكذلك لو كان سارقًا فش 
في يلاه رجع بنصف الَمَنِ اعتبارًا لِلسَبَّب السّابتي» وعندهما يَقْتَصِرُ الحُكمْ على الحالٍ» 


(1) في المخطوط : «وقال أبو يوسف وححمدا. 
(۲) ليست في المخطوط . 





ر با لس ع )> 
ويكون في ضَمانٍ المُشتري» ويرجمٌ على البائع بنقصانِ العَيْب . 

فإن هيل: كيف يُضاف التّقُصانٌُ إلى سبب كان في شمان الغاصب» وذلك ”'" السب 
لم يوجبُ ضربًا جارِحًاء فكيف [يُضاف ی] صا فصان الجُرح إليه؟ ۰ 

ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله في شهود الرّنا: إذا رَجَعوا بعد إقامةٍ الجلّداتٍ ”" أ 
لا يُضَمَّنونَ بِنْفْصِانٍ ”*' الججرح ؛ لأن شهادتهم لم توجب ضربًا ”“ جارِحًاء فلم يُضْفْ 
نُقْصانٌ الجرْح إليها كذا هذا . 

فَيلَ له: إن التُفْصانَ لا ضاف إلى السّبّبٍ السابتي ههناء كما لا يُضاف إلى شهادة 
الشهوة هنال إلا الوحت الضصمان ههن ؛ لأن جوب ضَمانٍ العَضْبٍ لا يق يَقِفْ على 
الفعل» فَيسْمَدٌ الصَرْبُ إلى سبب كان في بد الغاصب» ولا بسند إليه أله فصي كأتها 
و او ا زوين ولو كان كلك لمن 
الغاصبٌء كذا هذاء وَإِنّما 3 امبر الأكثرٌ من صان ا فصان الرّنا لما ذَكدنا 
فيما تَقَدَ أن النْصائَيْنِ جميعًا حَصّلا بسببٍ واحدء فتَعَذَّرَ الجمْعٌ ؛ بين الضماتيْن» فيجبٌ 
الاك ويدخلٌ الأقَل فيه واللّه تعالى أعلم . 

ولو كانت الجارية المَغْصوبة سَرَقَثْ في ب يَدٍِ الغاصب فرَدّها على المالِكِ فمَطِعَث 
عنده» يَضْمَنُ الغاصِبٌ نصف قَيمَيَها في قول أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما لا يَضْمَنُ 
إلا فصا السّرِقةٍ والكَلامُ في هذه المسألةٍ في الطَرَكَينِ ن جميعًا على نحو الكلام في المسألةٍ 
الأولى» إلا أنَّ ڏ أبا حنيفة رحمه الله اعتبَرَ فصان القَطْع ههناء ولم يتيز نُفْصانَ عَيْبٍ 
السّرِقق» واعبرتفْصانَ عَيٍْ الزّنا هناك؛ لان فصان اقم يكونُ أكثرٌ من نُقْصانٍ السَّرِقَةٍ 
ظاهرًا وغالبًاء فدَحَلَ الأكَل : فى آلا کر اف لان ال 0 لان كد ركون اكد مه 
لبان الكاوبة زنك عالت وا سوس ا 

ولو حُمَّتٍ الجارية المَعْصوبة في يَدٍ الغاصِب فَرَدّها على المولى» فماتث في يه من 
الى التي كانتي لايل كن ااه الها ااا ف د 
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. في المخطوط : «ولذلك». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الحد». (6) في المخطوط : «نقصان؟‎ )۳( 
. في المخطوط : «منهما» . (5) في المخطوط : «فإنما»‎ )5( 





1 «جميعا ؛ ؛ لأن الموت يَحْصّلَ بالآلام التي لا تَتَحَمَلْها التفسٌ» وإنّها تَحدْتُ شيئًا فشيئًا إلى 
أن يَتَنَامَى» ٠‏ فلم يَكَنٍ الموثُ حاصِلاً بسبب كان في ضَمانٍ الغاصبء فلا يَضْمَنُ إل قدر 


ره 


نقَصانٍ الحمى . 

ولو عَصَبَ جارية مَحمومة أو حُبْلَىء أو بها جراحة؛ أو مَرَض آخْرُ سِوّى الحُمَّى 
فماتث من ذلك في يَدٍِ الغاصب. فهو ضَايِنٌ لَقِيمَتِها وبها ذلك . 

فرق بين هذا وبين ما إذا ماتث في يَدٍِ المولى بِحَبّل كان في يَّدِ الغاصِب» حيث جُعِلَ 
مالك :هر واف بق الات مها فى بك لفاون ل جا مرا نی بد الخاضت 
كموتها في يَدٍِ المالِكِ . 

(ووحجه) الزق: أن اليلد هناك حَصّل بسبب كان في ضَمانٍ الغاصِب وهو الحبّل ؛ ؛ لأنه 
يُقْضي إليه. فأضيف إليه كاله حَصَلٌ في يِه عبن «" أن ال لم بص ِعَدَمٍ شرم 
الصّحَةَ على ما بَيَّنَاء > والهّلاك ههنا إن حَصَلَ بسبب كان في يَدٍ المولى لَكِنْ لم يَحْصْلْ 
بسبب كان في ضَمانِهِ؛ لأن الحبّلَ لم يَكنْ مضمونًا عليه . فَإذا عَصّبّها فقد صارّتُ مضمونة 
بِالعْصَب؛ لأن انعِقادٌَ سبب الهّلاكٍ لا يَمْنَعٌ ذُخولها في ضَمانٍ الغاصِب ؛ سي 
ضَمانٍ الَضْب لا يَقِفْ على فعل الغاصب. فإذا هّلك في يَدِه تَعَرَّرَ الصَّمانُ لَكِنْ مَنْقو 
ومع بيس او E‏ دي E‏ 
وتعالى أعلم . 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا عَصَبَ جارية سَمينةً َرَت في يَدِ الغاصب [فردها] ”" أنّ 
عليه نُفُصانٌَ الهُزالِ» ولو عادَث سَمينة في يَّدِه فرَدّها لا شيءَ عليه؛ لأن تمصا الهُزالٍ 
انجَبَرَ بالسّمَّن فصارٌ كأ لم يَكَنْ أصلاء وكذا إذا قُلِعَتْ سُِها في يَدِه فتَبَعَتْ فْرَدّها؛ لأنها 
لما تبث ثانا مل كأتها لم تفل » وكذا إذا قطِعَتْ يَدْها في يِه فرَدّها مع الأرش لما قُلّناء 
واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

مهنا وار ا دما الاي لزان اوی 
7 بالولادوٍء إلا إذا كان له جايرٌء ِنْعَدِمِ الفوات من حيث المعنى . 
وجمْلةُالكلام في الجارية المَمُصوية إذا ََصَّنْها الولادة ان الأمر لا يخلو: إتا أن كان 


)١(‏ فى المخطوط : «فيتبين». 0ال 





a OIE‏ تلكا سيا فى برد ورك ان فلك 
أحذهما وقي الْآخَرُ . 

فإن كانا قائمَيْنِ: رَدّهما على المَغْصوب منه. ثم يُنْظَرُ إِنْ كان في قيمة الولَّدٍ وفاءٌ 
فصان الولادة انجَبرٌ به» ولا شيء على الغاصبء وإنْ لم يَكُنْ في قيمَيه وفاء بالمُْصانٍ 
انَجَبّرَ بقدره وضمن الباقيّ [استحسانًا "'' وهو قول أصحابنا القلائة رضي الله عنهم. 
والقياسسٌ أنْ لا يجوز وهو قول زُكَرَ والشّافعيٌ رحمهما ا 

ولو لم يَكَنْ في الولّدِ وفاءٌ بِالنفْصانٍ وقتّ الرَدٌء ثم حَصَلَ به وفاء بعد الود لم بُح 
ذلك؛ لأن الريادةَ لم تَخصّلُ في ضَمانٍ الغاصبء فلا تلح لِجَبْرِ النقْصانٍ 

ل i BE O‏ اال 
الغاصِب» فْرَدّها إلى المالِكِ» فوَّلدَتُ عنده» ونَقَصَيْها نَقَصَّنْها الولادة . وفي الولَّدٍ وفاءٌ لا 
الغاصِتُ شيئًاء خلافا لِرْفَرَ رحمه الله . 

- وعلى هذا الخلاف إذا بِيعَتُ بيعًا فاسدًا - وهي حامِلٌ - فوَّلَدَتْ في يد المُشتري 
ولَقَصنها الولادمٌ وفي الود وفاة» فرَدٌ © المُشتري الجارية مع الولَّدِ إلى البائع [أنه] (© 
لايَضْمَنُ شيئًا حلافا لِرُفَرَ . 

رودل اا لدت RE‏ عو لسرا U‏ 
فوّلَدَتْ فتَقَصَّيْها الولادةٌ م ٿتيٰ درهم ء وفي الولَدٍ وفاء بالتُفْصانٍ أنه يَبْقَى الواجبٌ في 
جميع الألفٍ ولا يَسْقْطُ منه شية» وعند رُكَرَ رحمه الله يَبْقَى فيما وراء النَمْصانٍ EE‏ 
بقدرِه . 

(وجه) قول زْفَرَ رحمه الله في مسألةٍ العَضْبٍ أنه وُجِدَ سببٌ وُجوب الضَّمانٍ وهو 
التَقْضنان » فجت الضمان جال؛ فما الاي انج الا وقد خضل 





/١١( انظر في مذهب الحنفية : متسر الارن ف( 41 مختصر القدوري ص (57). المبسوط‎ )١( 
/٠١( البناية‎ » 0761-786٠ /9( الاختيار (۳/ 55)» تكملة فتح القدير‎ »)۳١١( رؤوس المسائل ص‎ )۸ 
. ليست في المخطوط‎ )۲( (YAY «A۲ 

(۳) مذهب الشافعية: أنه لو نقصت الجحارية بالولادة» والولد رفيق لا تفي قيمته بنقصها أنه يأخذ الولد 
والأرش . انظر: الوسيط (”/ »)57١‏ روضة الطالبين (ه/ 56) . 

() في المخطوط : «فردها». (6) زيادة من المخطوط . 





الفواتٌ فلا بُدَ له من جابر» والولّدُ لا يَصْلُحُ جايرًا له؛ ل الاتضيلك التلسريديه 
والولدُ له أيضًاء ولا يُخْقَلُ أن يکود ملك الإنسانٍ جابرًا لِه زم + جره بالضمانِ . 


م - 


(ولنا) أن هذا نُفْصانُ صورة لا مَعْنَىء [فلا يكونُ مذ مضموتا] ‏ کان ال وَالسَمَنِ 
والقَطع. وقد مَر. 

والدّليل على أن هذا ليس تُقُصانًا مَعْنَى ١‏ أن سيت ال ادو رالمان واحد وهو 
الولادة. واتّحادٌ سبب الزَّيادةٍ والنّفْصانٍ يَمْتَعٌ تََ ف تَحَفَقَ النْمُصانٍ من حيث المعنى ؛ لأن 
. الزيادة مال مُتَقَوّمٌ مل الفائتٍ ن» فالسبَبُ " الذي فوت أفادً له مثلّه من حيث المعنى» فلم 
. يَحْصلٍ الفا إلا من حيث الصّورة؛ والصورةٌ غيرُ مضمونة بالقيمة في صما الُذوان. 
وقد خرّج الجوابٌ عن قوله أنْ جَبْرَ مِلْكه بمِلْكه غيرُ مَعْقولٍ؛ لأن ما ذَكَرْنا يَمْنَعُ تَحَقَقَ 
النّقْصانٍ من حيث المعنى فِيَمْتَيِعُ ”" تَحَفُوُ نالرات من عبت لمعن فلا حاجة إت 
الجابر . 

وإنْ هَلّكا جميمًا في يَدٍ الغاصِبٍ ضَمن قيمة الام يوم خَصَب؛ لَِحَقّيِ المَضْبٍ فيهاء 
ولم يَضْمَنْ قيمة الولَدٍ عندنا؛ لأنه غيرُ (' مَغْصوبء وعند الشافعيٌ رحمه الله يَضْمَنُ 
جود العَّصْب فيه وقد مَرّتِ المسألة في صدر الكتاب . 

وإنْ كان الغاصِبٌ قَتَلَ الولّدَ أو باعه ضَمن قيمَتَه مع قيمة أَمّه؛ لأن الولّدَ إِنْ ” كان 
أمانة في يد الغاصِب عندّنا فالأمانة تَصيرٌ مضمونة برجو سبب الضَّمانٍ فيهاء وقد وُجِدَ 
فن افا ۰ 

فإن كانت مه الم ال درك فتقصَنها الولادة يانه درم [والولة ُساوي مان ضَمن 
) فيمة الأ يوم المَضبٍ ألف درهمء وضمن من الولَدٍ نصف قَيمَيه ائه د رهم] 7 يدخل 
ذلك الضف في قيمة الأ ون يئت كته قيمة الأ يوم وَدَثْ وقيمة الود تامة » 
وكُلٌ ذلك سَواءٌ ؛ لأن التقْصانَ إذا انبر بالود كان الواجبٌ من الصّمانِ في الحاصِلٍ ألما 


لع دير 


ومائة فإن اعْبِرَتْ قيمةٌ الأمٌ تامَة : قي نصف قيمة الولَّدِء إن اعْتِرَتْ قيمةٌ الم تَسْعَمِائة 


0 (0 لنت في المخطوط . (۲( في المخطوط : «والسبب» . 
0 (۳) في المخطوط : «فيمنع . (4) في المخطوط: «يصير. 
)٥(‏ في المخطوط : «وإن». (5) ليست في المخطوط . 


- (۷) في المطبوع: «بأمّه». 





بقي > قيمةٍ الولدء وإنْ هلك أحدّهما وقي الآحَرُ1[؟/ 78 ب]» فإن مهّلك الولَدُ قبل 
اَذ ر الأ وضمن تُقْصانَ الولادق. وليس عليه ضَمانٌ الولّدٍ عندنا؛ لمعك وسور 
لكت الام يقي الولدُ من قيمة الأمّيوم عَصَبَ ور ولد ولا ؛ الام الو ان 

وإ كان في قيمة الولّدٍ وفاة بقيمة الأ بخلافٍ صمان الأصان أنه تخر بالولي» لأن 
الجبْرَ هناك لانّحادٍ سب النْفْصِاِنٍ والرّيادة وهو الولادةٌ» ولم توجَدْ ههنا ؛ لأن الولادة 
سببٌ لِحُصولٍ الود وليسث سيا لِهَلاكٍ الأم؛ لأنها لا نمضي إلى الهّلاكِ غالبا ارم 
السّبَبُ فيتَعَذّرُ الجر واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . ظ 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا عُصَبَ ثوبًا فقَطعَه ولم يَخْطه أذ لصوب منه أن ق 
التْمُصانَ غير أن النْفُصانٌ إِنْ كان يَسيرًا لا خيار للمَعْصوبٍ منه» ولیس له إلا ضَمانٌ 
التّفْصانْ؛ لأن ذلك نَقْص وتَعْيِيبٌ فيوجبٌ ضَمانٌ نُقْصان العَيُبء وإِنْ كان فاحشًا بان 
َه قبا أو قُميصًا فهو بالخيار إن شاء أخذه مقطوعًا وضَمّه ما نَقصّه القَْمُ وإذ شاء 
رکه عليه وضّمَّئَه قيمة ثوب غيرٍ مقطوع ؛ ااا 
المَطلوبةٍ من التَوْبٍ . 

ألا ری ا تشخ باعل تشاع ل قل اللي ٠‏ فكان استؤْلاتًا له من وجو یت له 
الخيارٌ . 

وكذلك لو عَصَبَ شاءًنبَحهاء ولم شرها ولا طبهاء المفْصوبُ من بالخبار 5 
شاء أخذ الشَاةً وضّمّئه نُقْصانَ الذَبْح وان شاء تَرَكَها عليه وضَمّئه قيمَتَها يوم العَضْبٍء 
كذا ذكرَ في الأصل» وسَّواءٌ سسسب ا 

ورَوَى الحسَنْ عن أبي حنيفة رحمهما 21011 
وإنّ شاء ضَمّنَهِ قيمَتّها يوم العَضْبٍ . 

(وجه) هذه الرواية: أن بح الشاة إِنْ كان نُقْصانًا صورةً فهو زيادة من حيث المعنى ؛ لأن 
المقصوة من الشَاةَاللَحْمٌ» والذَّبْحُ وسيلةٌ إلى هذا المقصودء فلم يَكُن تُقصانًاء بل كان 
زيادة حيث رَفَعّ عنه مُوْنَةَ الوسيلة» ٠‏ فكان الغاصِبٌ مُحْسِئًا في الذَّبْحِء وقد قال الله تبارك 
وتعالى : ما عل الْمْحْسِدِينَ من سيل © [التوبة ] فإذا اختار أخدّ اللّخم لا يَلْرَمُه شيء آحَرُ 


| لاف ل ارال ك عله ويضمئه القيمة لِمُواتِ مقصود ما في الجٌمْلةٍ . 

(وجه) رواية الأصل: أن الشَاءَ كما يُطَلَّبُ منها اللّ: لطلت يوا نقامة ا N‏ 
والتشل واللّجارةء فكان الَبْحُ تفويًا لبعض المَقاصدٍ المَطْلوبة منهاء فكان قيضا لها 
واستَهْلاكا من وجوء فَيَئْبْتُ له خيارٌ تَضْمِين النّقْصانٍ وخيار دد تضمين القيمةٍ كما في مسألةٍ 
التب . 

وعلى هذا الأصلٍ يخرجٌ ما إذا عُْصَبّ من إنسانٍ عَيْنَا من ذّواتٍ القيّم» أو من ذَواتٍ 
الأمئال» وّمَلّها إلى بلدةٍ أخرى فالتقبا والَْنُ في ب الغاصِب» وقيئُها في ذلك الما 
أل من قيمّتها في مَكانٍ العَضْبٍ أن للمَخُْصوب منه أن يُطاليَه في ذلك المَكانٍ بقيمَتِها بقِيمَتِها التي 
في مَكانٍ العَضْبٍ ؛ (لأنها قَيَمْ أعيانٍ) ”'' تختلف باختلافٍ الأماكِن بالريادة َالتقْصان ؛ 
فإذا تَعَلّها إلى ذلك المَكانٍ وقِيمَتُها فيه اقل من قيمّيها في مَكانٍ المٌضْبٍ فقد تَقَصّها من 

حيث المعنى بالتقل› ٠‏ فلو أَجْيِرَ على أ خَذٍ العَيْنِ لَتَضْرَّرَ به من هة الغاصِب. فيَنْبْتُ له 

الخياة اذ شاء طالبّه بالقيمةٍ التي في مَكَانٍ العَضْبٍء وإن شاء انتَظرَ العَودَ إلى مَكانٍ 
العَصَبِ «بخلاق:ماإذا وعده في الثلد الذي صد . وقد انتَقَص السَّعْرُ أنه لا يكونٌ له 
خيارٌ؛ لأن التْمْصِانَ هناك ما حَصَلَ بصنْعِه ؛ لأنه حَصَّلّ , بِتَغَيْرٍ السّعْرٍ ولا صَنْعَ للعبدٍ في 
ذلك» بل هو مَحْضٌ صُنْع الله عر وجل أعني مَصْنوعَه » فلم يَكُنْ مضمونًا عليه . 

ولو كانت قيمة العَيْنِ في المّكانٍ المَنْقولٍ إليه مثل قيمَِها في مَكانٍ الَضْبٍ أ و أكثرّء 
ليس له ولاية المُطَالْبَةٍ بالقيمة ؛ لأن الحُكمَ الاصليّ للمَضْبٍ هو وُجوبٌ َالِ حال قيام 
العَيْنِء والمصيرٌ إلى القيمة لِدَفْع الصَّرَرِء وههنا يُمْكِنْ الؤُصول إلى الْعيْنِ من غير ضرر 
رم فلا تفلك العندول إلى اة 

ولو كان المَخْصوبٌ دراه أو دَنانيرَ فليس له أن يُطالِبّه بالقيمة وإِنٍ اخبَلّفَ السَّعْدُ لأن 
الدذراهم والدّنانير يلت انحان الح وي التَمَنيّةِ لا يختَلِف باختلافٍ الأماكن عادةٌ ؛ 
لآنه لس لها حمل ومُؤنةٌ ل تيا يها وها عاد فلم يكن التق ُْصانًا لها [واختلاف قيم 
٠‏ الأعيان] ‏ باختلافي الأماكن للحاجة إلى الحمْلٍ والمؤنةء ولم يوجَد. فلم يَكَنْ له ولاية 


)١(‏ في المخطوط : «لأن قيم الأعيان». 
)۲( زيادة من المخطوط . 








المطالبة بالقيمةء وله أن ُطاليه برد عَيْيها؛ لأنه هو الحُكُمْ الأصلييُ للمَضْب . والمصيرُ إلى 
القيمةٍ عاض العَجز أو الضرَرٍء ولم يوجَدٌ. 

هذا إذا كانت العَيْنُالمَْصوبة قائمةٌ في يَدِ*'' الغاصب» فأمًا إذا كانت هالكة فاليا 
فإن كانت من ذُواتٍ القيّم أخذ قِيمَتَها التي كانت وقتّ العَّضْب؛ لأنها إذا مَلكث تَبَيّنَ أن 
الغَضْبَ السَابقَ وقَعَ إثْلاهَا من حينٍ وُجودهء والحُكُمُ ينْيْت من حين (رُجِودٍ سببه) 05 

وإنْ كان من [۲/ ][۲۸٤‏ ذُواتٍ الأمثالٍ يُنْظَرُ إِنْ كان سِعْرُها في المَكانٍ الذي التَقَيا فيه 
اقل من سِغْرها في مَكانٍ الَضْبٍء فالمَخْصوبُ منه بالخيار إن شاء أخذ القيمة التي للعَيْنِ 
في مَكانٍ الَضْبٍء وإنّْ شاء انتَظرَ ولا ي يُجبرُ على أل المثلٍ في هذا المَكانٍ؛ ليما ذَكَْنا أنه 
مص العَيْنَ بلقل إلى هذا المَكانٍ؛ لما بَينا أن اختلافٌ قيمة الأشياء التي لها حَمْل ومُؤنةٌ 
يختَلِفٌ باختلافٍ المَكانٍ لِمَكانٍ الحمْل والمُؤْنةٍء فالجبْرُ على الأخذٍ في هذا المَكانٍ يكونٌ 
إضرارًا به فيَئْبَتَ له الخيارٌ إن شاء أخذ القيمة» وإ شاء انتَظرّء كما لو كانت العَئْنُ 
قائمة» وقِيمَتُها في هذا المَكانٍ أقل . 

وا كانت يمتها في هذا لكان مل يها في كان الب كان للمَطُصوب منه أ 
يُطالِيّه بالمثل ؛ لأنه لا ضر رر فيه على أحلدء وإ كانت قَيمتُها في مَكانٍ الخُصومة أكثرٌ من 
قيمَيَها في مَكانٍ العَّضْبٍء فالغاصِبٌ بالخيار إِنْ شاء أعطى المثل في مَكانٍ الخصومةء وإنْ 
شاء أعطى القيمة في مَكانٍ الخَضْب؛ لان في إلزام تسليم المثلٍ في مَكانٍ الخُصومة ضرَرًا 
بالغاصِب» وفي التَاخيرٍ إلى العَوْدِ إلى مَكانٍ العَضْبٍ ذ ضرًرًا بِالمَعْصِوبٍ منه» ٠‏ فيْسَلّمٌ إليه 
في هذا المَكانٍ القيمة التي له في مَكانٍ العَضْبٍء إلا أن يَرْضَى المَعْصوبٌ منه بالتأخير 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

وان كان المَعْصوبُ من أموالٍ الرّبا [مما] ”" لا یجو بیځه بجنسيه مُتَفاضِلادٌ كالمكيلاتٍ 
والموزوناتِ» فانتقص في يَدِ الغاصب بصنيه» أو بغيرٍ صْنْيه» فليس للمَغْصوب منه أن 
اا ر ةف الان لأنه يودي إلى الوّيا . 





. في المخطوط : (يدي) . (۲) و في المخطوط : (سبب وجوده)‎ )١( 
. فو زيادة من المخطوط . 9) في المخطوط: «يأحذ»‎ 
. في المخطوط : (نقصانه)‎ (0 


وعلى هذا يخر ما إذا عَصَّبّ حِنْطةً فَعَفِئَتْ في يَدٍ الغاصب أو ابْتَلَثْء أو صب 
الغاصِبٌ فيها ماءً فانتَقَصَتٌ قيمَتّها أن صاحبّها بالخيارٍ . إِنْ شاء أخذها بِعَيْنِها ولا شيءَ له 
غيرُهاء وإِنَ شاء تَرَكها على الغاصِب وضّمَّئه مثل ما غصب ”'» وليس له أنْ يَأحْدّها 
ويُضَمّئَهِ النْفْصانَء وهذا عندناء وعند الشّافعىّ رحمه الله له ذلك بناءً على أنّ الجؤدةً 
باه لايم لهاي مرل زب انا وع له قي الث في كنب 
ا 

وإذا لم تكن م قزم تون شونا لان لمضموة مر الل ل لا ل 
كن مُتَقَوّمةَ نودي إلى الربا . 

ولو عْصَبَ درهَمًا صَحيحَاء أو دينارًا صَحِيحًا فانكَسَرَ في يَدِه ار 
موضع لا يَتَفاوَتُ الصّحَيحٌ والمُكسّرٌ في القيمةٍ لا شيء على الغاصِبء وإِنْ كان " "في 
موضع يَتَارَتُ فصاحبها بالخيار إِنَْ شاء أخذه بِعَيْنِه ولا شيء له غيره وإنّْ شاء تَرَكّه عليه 
وهل ها اعذه ولیس له أن يَأحُذَه بعيِيِه ويُضَمُتَه التُفْصانَ عندّنا ”" خلاقًا شافع 
رحمه الله بناء على الأصل الذي ذَُكَرْنا . [ 

وإِنْ كان المَعْصوبٌ إناء فضّدّء أو ذهب فانهَشَمَ في يَدِ الغاصبء أو هَسَمَه» فالمايك 
بالخيار إِنْ شاء أخذه بعَيِْه ولا شيءَ له غيره» وَإِنّْ شاء ضَمَّئَه قيمَئّه من خلافٍ الجنس ؛ 
a SS‏ حصو صا إذا حَصَلَّتْ بصع 
العبادء فلا يد من التَضمين› والتضمينُ بالمثلٍ غير ممن ؛ لأنه لا مثل له فِوَجَبَ التَضْمينٌ 
بالقيمة» تالا حبيل إلى ته لأنه يودي إلى الرباء فم © مئه بحلاف 
جنسه بخلافي الذراهم والدنانير ؛ لأن هناك إيجابٌ يموي 
فلا يُعْدَلُ عن الأصلٍ من غيرٍ ضرورةٍ . ولو قضى عليه بالقيمة من خلافٍ الجنس» ثم 
قبل التقابئض من الجانبَيْن يِن لا يَبْطل القَضاء عند أصحابنا التلاثة نيوريه 
الق قاقت مقاء النء وع زر ره الل لاهن ) 





)١(‏ في المطبوع : «عُصِبَتْ). (۲) في المخطوط : «كانت». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص .)١١9(‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «فلزمه» . 





وكذلك آنية الصّفْرٍ والنُحاس والشَبَةٍ والؤّصاص | إن كانت تباعٌ وزنًا فهي وآنيةٌ الهب 
والفضة سَُواءٌ ؛ لأنها إذا كانت تُباعٌ وزنًا لم تحرج بالصّناعةٍ عن خد الوزن فك فكاذت 
موزونة» فكانت من أموالٍ الرّبا كالذهب والفضةء [فإذا انْهَسْمَثْ في يَدِ الغاصب نفسه أو 
غيرِه؛ فحَدَتٌ فيها عَيْبٌ فاحل أو يُسيرٌ إن شاء أخذه كذلك ولا شيءَ له يره ون شاء 
ركه عليه بالقيمةٍ من التّراهم والدنانيرٍ ولا يكونٌ التَقاْض فيه شرطا بالإجماع] 0 
وكذلك هذا الحُكُمُ في كَل مکيل و" 'موزون إذا تمص من وضفه لا من الكيل والوزنٍ . 

وإ كانت تباع عَدَدَا فانكسَرَت أو كُسَّرَتْ إِنْ كان ذلك لم يورثْ فيه عيبا فاحمًا فلن 
إصاحبه فيه خيارٌ لتك ولَكِنّه يأخذها ويْضَمئُه نُقُصانَ القيمة» وإِنْ كان أورَتٌ عَيْمًا فاحسًا 
فصاحبها بالخيارٍ إن شاء أخذها وأخذ قيمة النْمُصانٍ . وإِنّْ شاء تَرَكَها عليه وضَمَّئّهِ قيِمَتّها 


وعلى هذا يخرجٌ ما إذا غَصَبَ عَصيرًا فصارٌ خلا في يَدِه أو لَبنَّا حَليبًا فصارَ مَخيضَاء 
أو عا فصا رَبيًاء أو رُطْبًا فصا تمرًا أن المَعْصوب منه بالخيارٍ إن شاء أخذ ذلك الشّيء 
بعيه ولا شيء له غيرّه ؛ لأن هذه من أموالٍ الرّباء فلم تكن الجؤدةٌ فيها بانفر ادها مُتَقَوّمةَ: 
فلا تكون مُتَقَوّمَةَ وإِنْ شاء د ترکه على الغاصِب وضّمّئه مثلّ ما غَّصَّبّ لِما ذَكَرْنا فيما 
7 :2 

أما طريق معرفة النَقُصانٍ فهو أن يُقَوَمَ صَحيحًا ويُقَوَمَ وبه العَيْبُء فيجبٌ قدرٌ ما بينهما 
[7/ با]؛ لأنه لا يُمْكِنُ معرفةٌ قدر النْقْصانٍ. إلا بهذا الطّريقء واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ . 

وَأمَا الذي يَتَعَلَقُ بحالٍ زيادةٍ المَخْصوب: فقول وباللّه التَؤفيقٌ: اكات يللاي 
المَعْصوب في يَدِ الغاصب. فالرَّيادةٌ لا تَحْلو: إمّا أن كانت ”" مُتْمَصِلةَ عن المَعْصوبٍء 
وإكا أن كانت A‏ 





فإن كانت مُنْمْصِلةٌ عنه: أخذها المَعْصوبٌ منه مع الأصلٍ ولا شيءَ عليه للغاصب› 
سَواءٌ كانت موده من الأصل كالول والثَمَرةٍ واللَبّن والصّوفٍِء أ و ماهو في حُكم المُبَوَلَدٍ 
(1) لست فى الميخطوط: (؟) في المخطوط : «أو». 


(۳) في المخطوط : «تكون». )٤(‏ في المخطوط: «تكون». 





كالارش والعمرء E‏ واو و و لي 
لأن المُتولَدَ منها تَماءُ له ۽ فكان ملكهء وما هو في حم المُمَوَلد بَدَلَ جُرْه مملولك» أو 
َل ما له حم الجر فكان مملوگا له وغیر المَُولدِ كسب ملک ٠‏ فكان که . 

وامابدلُ ('' المَنْتَّعةَ : وهو الأجرةٌ اا الخاضت لضو لي وب 
عندناء ويَصَدَقُ به خلاثًا لشافعيٌ رحمه الله بناة على أن المنافع ليس بأموال مع 
بأنْفْسِها عندناء حبّى لا نض بالقضب والإثلا؛ وإئما بم ” بالعقد» وإله وج من 
الغاصب» وعندّه هي أموال مُتَقَوّمةٌ بأنْفْسِها مضمونةٌ بالمَضْب والإثْلافٍ كالأعيانٍ» وقد 
دَكَرْنا المسألةَ فيما تَقَدّمَ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
ظ وإن كانت مُنَّصِلهٌ به: «فإن كانت مُتَوَلَدةَ كالحُسْنٍ والجمالٍ والسّمَّنِ والكبّرٍ ونحوها 
أخذها الماك مع الأصلٍ؛ ولاشية عليه للغاصِبٍ؛ لأنها نما ِلْكه؛ > وإِنْ كانت غير 
تتولدوسيه ا كانت ال او ع مال مُتَقَوّمٍ [قائم ] 247 و في المَخْصِوبٍ وهو تاب 
للمَعْصوبء فالمَخْصوبُ منه بالخيارٍ على ما تَذْكُرُ إن شاء الله تعالى» وإِنْ لم نَكنْ عَيْنَ 
مال مَقَوم قائم أخذها المَعْصوبٌ منه ولا شيءَ للغاصِب. وإنْ كانت عَيْنَ مال مُه مَتَقَوٌم 
ولَكِنّه ليس ببب بن ی يزعي سو دوا ايراس باه نامي 
وتَصِيرُ مِلْكًا للغاصب بالضمان ” 

وبيان هذا في مسائل: إذا عَصّبَ من إنسانٍ ثويًا فصَبَعّه الغاصِبٌ بِصِيْْ نفيه» فإن صَبَم 
أخْمّرء أو أصمَرَ بِالعُصْمْرِ وَالزَعْْرانِ وغيرهما من الألوانٍ سِوّى السّواد» فصاحبٌ التَوْبِ 
بالخيارٍ إن شاء أخذ الثَوْبَ من الغاصِب وأعطاه ما زاد الصَبّعُ فيه . | 

افا ولايةٌ اخذِ الذؤب: فلأنّ التَوب مِلكه لبقاء اسوه ومَعْناه. وأما ضَمانُ ما زادَ الصَّبْمُ فيه ؛ 
فلا للغاصب عَيْنَ مال موم قائ ٠‏ فلا سبل إلى إبطالٍ مله عليه من غير ضَمانِء فكان 
الاخ بِضَمانٍ رِعاية للجازبين و تَرَكُ التَرْبَ على الغاصِب وضَّمَّئَه قيمة ثوبه 
ایض یوم المَضْب؛ لأنه لا سَبيلَ إلى جَبْرِهِ على أذ القوبء إِذ لا نئه أخْدُه إلا بضَمانٍ 





)١(‏ في المخطوط : «ملك». (؟) في المخطوط : «يملك». 
(۳) في المخطوط : «تتقوم» . (4) ليست في المخطوط . 
() في المطبوع : «يتبع» . () في المطبوع : الِلضمانِ». 


(۷) فى المخطوط : «الجانبين» . 





- وهو قيمة ما زاد الصَبْعُ فيه -. لاسب إلى بوه على امان نهدا مباشرة سيب 
وُجوب الضَّمانٍ منه . ظ 

وفيل: له خيارٌ الِثُ (وهو أن له تَرْك) ‏ التب ب على حاله» وكان ” الصّبْمُ في 
ای نع اوي بُ ويفْسَمُ لقم على قدر حَمّهماء كما إذا انصَبَع لا بعل أحدٍ؛ لان 
الثَوْبَ بَ مِلْكُ المَخْصوبٍ منه والصّبْمُ ملك الغاصِب والتمييز مُتَعَذّرٌ فصارا شرم ين في 
اتوب فيباع التَؤْبٌ يمسم النّمَنُ بينهما على قدر حَقّهماء ٠‏ وإنْما كان الخيارٌ للمَخْصِوبٍ منه 
لا للغاصِب. وإِنْ كان للغاصِب فيه مِلْكٌ أيضًا وهو ا ا عُّ؛ لآن الوب أصلٌ والصّبْعٌ تابمٌ 
له فتَخييدُ ” صاحب الأصل أولى من (أنْ یر يرا ا وليس ” للغاصِب 
أن يَحْبِسٌ الوب بالعْصضفر ؛ ؛ لأنه صاحبٌ تيم وإ صَبََه سود احتف فيه : 

قال ابو حنيفة رحمه الله؛ صاحب الثَّوْبٍ بالخيارٍ إِنْ شاء د ركه على الغاصِب وک 
قیمةً ثوبه أبيضٌ » وإنْ شاء أخذ الوب ولا شيء للغاصبء بل : يضمئه النّفْصانٌ . 

وقال ابو يوست ا رها الله الشراة وسا؛ الألوا سواه بوهذاابناة على أذ 
السرا تَقْصَان عد ابن حف رمه الله لاه خرن اقرب انه راما را 
كسائر الألوانِ. ۰ 

وفيل: له لا خلا بيهم في الحقيقةء وجوابُ ابي حنيفة رحمه الله في واو يفص 
وجوابهما في سواد يزيد . 

وهيل كان السّوادُ يُعَدَ نُقْصانًا في َمَنِه» ورَّمَئهما كان يُعَدّ زيادة» فكان اختلافُ رمان 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . ) 

وما العضقة إذا تْمَص القَوْبَ بان كانت قيمة التَوْب ثلاث ين فعادّثْ قَيمَمّه بالصَبْعْ إلى 
عشرينَ فإنه ينظو | إلى قدر ما يزيد هذا الصَبْعُ. دكا في وب یڈ ذا الع قي و 

س» فإن کان يزيده قدرٌ خمسة دراهم» فصاحب الثَوْبٍ بالخيارٍ إِنْ شاء تَرَكُ الَوْبَ 

على الغاصب وئه قيمة الوب ” أريض ثلاث نّ درهّمّاء وإنْ شاء أخذ التَوْبَ وأخذ من 





. في المخطوط : «بترك؟. . ظ 0 (۲) في المخطوط : «فكان»‎ )١( 
. في المخطوط : «فتخيّر) . | (؛) في المخطوط : «تخيير)‎ )۳( 
في المخطوط : «وأن». (7) في المخطوط : «ثوبه).‎ )5( 





الغاصب خمسة دراه ذا قال محا رجه الله ؛ لأن العُصْفْرَ نَقَصَ ی من هذا الوب 
0 و ا نَجَبَرَ نُقْصانْ الخمْسةٍ به» أو صارّتٍ الحْمْسَّتَان 
صا وبَقيَ نُقْصانُ خمسة دراهمَء فيرجعٌ عليه بخمسةء وكذلك السَّوادُ على هذا واللَّهُ 

ا 

ولو صَبَع الوب المَغُصوب بضر [۲/ 1180] نفيه وباعه وغابَ» ثم حَضرٌ صاحبٌ 
التب يقضي له بالتؤبٍ ويستودة يق منه بکفیل . 

أمّا المَضاءٌ بالتَؤب لِصاحب التَّوْبٍ : فلما دكا أن الب أصلٌ وتايح له» فكان 
صاحبٰ الوب صاحبٌ أصل ‏ فكان اعتِبارٌ جانبه أولى . 

وأما الاستيثاقٌ بحكفيل: : فلانَ للغاصب فيه عََْ مال َم قائم . 


ولو وة نع لَب المَْصوبُ في مغ إنسانٍ فضي به أو عبت البح بثرب إنسانٍ فال 
في صبغ غيره فانصَبَعْ به. فإن كان الصّبْعْ ء . عَصْمرًا أو زَعْفْرانَاء فصاحبٌ التَوْبٍ بالخيار إِنْ 
شاء خد الب وأعطاء ما زادٌ الصّبّعْ فيه لما مَرٌء وإِنْ شاء امنَتَع لما ذكَرْنا أنه لا سيل إلى 

جَبْره على الضُمان؛ لانهدام مُباشرة سبب وُجوب الضمانِ منهء فيُباع التَوْبٌء 

بَضْرِبُ كل واحل منهما بِحَقّه فيَضْرِبُ صاحبٌ القَوْبٍ بقيمة ثوبه أبيض؛ لأن حَّه في 
التَوْبٍ الأبيض . وصاحب الصٌبّغْ يَضْرِبٌ 8 بقيمة الصّبّْ في التَوْب وهو قيمة ما زادً الصّبْعُ 
فيه؛ لأن حَقّه في الصّبّعْ القائم في القوْبٍ لافي الصبْعْالمُنفْصِلٍ» وإثما بت الخياز 
ِصاحب النَوْبٍ لا للغاصِب لما بنا . 

وإِنْ كان سّوادًا أخذه صاحبٌ الوب ولا شيءَ عليه من قيمةٍ جب الع > بل يضْمَنُّه 
الفصاد إن كان غاصِبًا؛ لأن البْفْصانَ حَصَلَّ في ماه وهذا قول أبي حنيفة 
و ال ردنا كته ليم مار لارا عي عا ينا واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
وكذلك السَّمْنٌ يُخَلَطُ بالسّويقٍ المَخْصوبء أو يُخْلَطْ به فالسّويقُ بمنزلة القَوْبء 
وَالسَمْنٌ ؛ بمنزلةٍ الصّبّْ ؛ رو امن راان لد 
) الاتزىانه يُقالُ: سَويقٌ مَلُتوتٌء ولا يُقال: سَمْنٌّ مَلُتوتٌ . 

وأما العَسَل إذا خلِط بالسَّمْنء أو اخْيَلّطً به فكلاهما أصلٌ. وإذا حلط المِسْكُ بالدهْن 
)١(‏ في المخطوط: «يضرب». ا 


أو اختَلّط به فان كان يزيد الذهْنَ ويْضْلِحُه كان المِسْكُ بمنزلةٍ الصُبْغ ؛ ٠‏ ون كان دُهْنًا لا. , 
تضاح بالخلط ولا ريد قب كالاذهان الم فهو هالِك ولا يق ب الله سبحانه وتعالى ظ 
أعلم .. 

ولو عْصَبٌ من إنسانٍ ثوبًا ومن إنسانٍ صِيْماء فصّبَئٌه ^ ١‏ به ضَمن إصاحب الصبغْ صبْم 
مثل صِبفِه ؛ لأنه أثلَفَ عليه صِبْمَه وهو من ذَّواتٍ الأمثالٍ ٠‏ فيكونٌ مضمونًا بالمثل فبعد 
E‏ تدترا ؛ لأنه ملك الصّبْعٌ 
بالضمان» وقد به بسنا ذلك . 

ولو غَصْبَ من إنسانٍ ثوًا ومن ار صِبْكًا فصبَقه به ثم غاب ولم عر فهذا وما إذا 
انصَبَعْ بخير فعلٍ أحلٍ سّواءٌ استحسانّاء والقياسٌ أنْ لا يكونٌ إصاحب اله 56 بغ على صاحب 
لوب سَبيل . و 

(وجه) القياس: ما ذَكَرْنا أن الصّيْع صاز مضموا عليه وجوه الإثلاي مته فملكه 
بالضمانِ وزال عنه مِلْكُ صاحبه . | 

(وجه) الاستحسان: أنه إذا غاب الغاصِبٌ على وجه لا يُعْرَفُ لا يِمْكِنْ اعتبارٌ فعله في 
إدارة الحم عليه فيْجْمَلُ كاه حَصَّلَ لا بصِبْغْ أحد 

دلو صب نوا ومُْفْر من رجل واد فصَبَقه به» فصوب من يلقو 
مَصْبوعًا ویبر رئ ”"' الغاصِبٌ من الضَّمانٍ في العُصْمْرٍ والقَوْبٍ استحسانًاء والقياسٌ أن 
من الاب ضفرا مله ثم صي كلصي فوت بلطف تفي ك الخيا لصاح 
للا ا راي وار با بعْصفرٍ نفسه 

فيْبُتُ الخيارٌ يصاحب النَوْبٍ . 

(وجه) الاستحساب؛ أن المَمْصوبٌ منه واحدٌء فالغاصِبٌ حلط مالَ المَقْصِوبٍ منه بماله؛ 
ولط مال الإنسانٍ نِ بمالِه لا يُعَدُ استِهْلاكًا لف بل يكونٌ نُقُصانًاء فإذا اختاز أخلّ التؤْبِ 

فقد '" أبرّأه عن التُقُصانَ. ٠‏ 

ات ی و ی و 


(1) فى المخطوط : (صبغه» () في المخطوط : «وبرأ». 
(۳) في المخطوط : اوقد» . 














فليس لهما ذلك؛ لأن الماك ههنا اَلَف فكان الخلْطٌ اسيَهُلاكًا واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

ولو عْصَبٌ إنسانٌ عُصْفُرًا وصَبّعٌ به ثوب نفسِه ضمن عُصْفُرًا مثلّه؛ ؛ لأنه استّهْلك عليه 
عُصْفْرَه وله مثل فيَضْمَنُ مثله» وليس لصاحب العُطْمْرٍ أن يَحْيِسٌ القَوْبَ؛ لأن الوب أصل 
افر ع له الوا في هذا بمنزلة افر في قول أبي حنيفة رحمه الله ايشا لأن 
هذا تمان الاسيفلاك والالواك كلها في حم صَمانٍ الاسيهلالك سَواة وال سبحانه 
وتعالى أعلم . 

ولوا تمي (ثم رَدّها) ''' قيلَ لصاحبها : أعطه ما زادً التَخْصِيصٌ 
فيهاء ١‏ إلا تزقى صاحب القاأذ َأ الغا جسٌه؛ لان للفاييب فيها َير مار 


Ji. J: 


مُتََوْمٍ قائم وهو الجص» ٠‏ فلا يجوز إبطال حَقّه عليه من غير عرض فيُحَيّدُ صاحبٌ الدار؛ 
لأنه صاحبٌ أصلٍ فإن شاء أخذها ورم للخاصِبٍ ما زاد التَخْصيصٌ فيهاء و إن شاء رضي 
بان يَأَخْذٌ جصّه . 

ولو عْصَّتَ عَصَبَ مُصْحَفً عه روي عن ابي یوسف رحمه الله أن إصاحيه انه ولا د 
عليه . 


وقال محمد رحمه الله؛ صاحبّه بالخيارٍ إن شاء أعطاه ما زادَ النَقْطّ فيه» وَإِن شاء كن 
قيمته غير مَنْقَوط . 

(وجه) قوله "أن الفط زياد [؟/ ٠۲۸ب‏ ] في المُصْحَفِء نأشب الصّبْعَ في التَوْب . 

(وجه) ما روي عن أبي يوسف أنّ الط أعيانٌ لا قيمة لهاء فلم يَكُنْ للغاصب فيه عَيْنُ 
مال مُتَومٍ قائم بقي مُجَرَدُ عمله وهو الفط ومُجَرَدُ العمل لا يَتَقَرَم إلا بالعقد. ولم يوج 
زلا اطا في الف ن 

ألا تَرّی إلى ما روي عن رسول الله يي أنه قال : «جَرُدُوا القرآد» ”. وإذا كان التَجْريدُ 
)١(‏ في المخطوط : «فردها». (۲) في المخطوط : «قول محمد». 


(۴) أخرجه النسائي في ار 11/0 a‏ لمشي ا د :٠١(‏ حلي 


في مصنفه (۳/ 94؟), (65م), وأورده الهيئمي في المجمع )10۸/۷( 48 : روآه ا رر 
رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد وثقه ابن حبانء“ وقال البخاري : : غيره لا يتابع في حديثه . 





ظ 
مَنْدوبًا إليه كان الفط مَكْرومَاء فلم يكُنْ زيادةٌ» فكان صاحب المُضْحَفٍ أخْدّه . [ 

ولو عَصَبَ حَوانًا فكبرٌَ في يَدٍ أو سّمنء أو ازدادَث قيمَّه بذلك». فلصاحبه أن يَاخدّه 1 
ولا شيءَ عليه للغاصِب؛ لأنه ليس للغاصِب فيه عَيْنُ مال مُتَقَوَ م قائم» وإنْما الريادة نما [ 
مِلْكِ المالِكِء وكذلك لو عَصَبَ جَريحَاء أو مَريضًا فداواه حتّى بَرَأ وصح لِما قُلْناء ولا 
يرجع الغاصِبٌ على المالِكِ بما أَنْمْقَ؛ لأنه أَنْقَقَ على مال الغير بغير إِذنِه فكان متَبَرّعَا . 
وكذلك لو غْصَبَ أرضًا فيها زَرْعَ أو شَجَرٌ فسَّقاه الغاصِبٌ وأنْفَقَ عليه حبّى انتَهَى بلوغهء 
وكذلك لو كان نحل أطلعَ نابر ولفّحَه وقام عليه فهو للمَخْصوبٍ منه ولاشية للغاصِب 
فيما أَنْمَىَ لما قأنا. 

ولو كان حَصّدَ الزَّرْعَّ فاستهلكه. أو جل من الثَمَرِ شيئّاء أو جر الصّوفَء أو حَلَّبَ كان 
ضايًا؛ لأنه أنْلّفٌ مال الغير بغير إِذْنِه فِيَضْمَن . 

ولو قت ترا N‏ > أو غَسَلَهء أو قَصّرّهِ فليصاحبه أنْ يَأحُذَّه ولا شيءَ للغاصِب؛ لأنه 
ليس للغاصِب عَيْن مال مُتَقَوْم قائم فيه : 

انا لفان ا ی فد إلى سل 

(واما) المُسْلُ؛ فإنه إزالة الوسّخ عن لود وإعادة له في ''' الحالة الأولى» 
والصّابونُ أو الحرض ب يللاي . وأما القُصارةٌ فإنّها تسوية أجزاء الَوْبِء 
فلم يَخْصّل في المَعْصوبٍ ” “ زيادةٌ عَيْنِ مال مُتَقَوٍّ قائ فيه . 

ولو عَصَبَ من مسلم حَمْرًا للها فليصاحيها أن يد الخلٌ من غير شيء؛ 00 
ملكه ؛ ؛ لأن المِلكَ كان ثابثًا له في الخمْرء نذا ضار خلا عَدَت الخ على ملكه» ولس 
٠‏ للغاصب فيه عَيْن مال متم قائم ؛ لأن الجِلْحَ المُلْقَى في الخمْر يَثْلَْفُ فيهاء فصارٌ كما لو 


سے ا م 


تخللت بنفسها في يِه ولو كان كذلك لأخذه من غير شيءٍ كذا هذا. 

وقيل: موضوعٌ المسألةٍ أنه حَلَلّها بالتقْلٍ من الظُلّ | إلى الشّمْس لا بشيء له قيمةٌ “ وهو 
الى 
)١(‏ في المخطوط : «من). (۲) في المخطوط : «إلى». 


(۳) الحُرض: الأشنانء وهو من الحمض يُغسل به الأيدي . انظر: اللسان .)۱۸/١۳(‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «الثوب». (5) في المخطوط : فيه . 











حر تاب الفص____> CD‏ 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا غَصَبّ جِلْدَ مَيْتَةٍ ودَبَعّه أنه إِنْ دَبَعّه بشيءٍ لا قيمة له كالماء 
الثّرابٍ والشْمْسٍ كان لصاحبه أن يَأحُذَ ولا شيءَ عليه للغاصِب؛ لأن الجِلْدَ كان ِلك 
وبعدّما صارّ مالا بالدباغ بقيّ على حُكُم مِلْكه . وليس لصاحبه فيه عَيْنُّ مال مته متقَوم قائم إِنْما 
فيه مجو عل التباغ» ومُجَوَُ العمل لا يَََمُ إلا بالعقي ولم يوجد . 

هذا إذا أخذه من مَنِْلِه فدَبَعَهِ فأمًا إذا كانت المَيْنةُ مُلْقَاةَ على الطريق فأخذ جِلْدَها فَدَبَمّ 
فلا سَبِيلَ له على الجِلْدِ ؛ ؛ لأن الإلقاة في الطريتي إباحةٌ للأحذٍ كإلْقاءِ التَرّى وقُشور الوُمَانٍ 
على قوارِع الطرقي . 

ولو هّلك الجلْدٌ المَعْصوبُ بعدما دَبَّه بشيءٍ لا قيمةً له لا ضَمانَ عليه؛ لأن الضَّمانَ لو 
وجب عليه ما أن يجب بالعَصْبٍ السَابِقٍء وإما أن يجب بالإثلافٍ لا سَبِيلَ إلى الأول ؛ 
انه لا قيمة له وقت القضب ولا سل إلى القاني؛ لأنه لم يوج اثلا من الغاب 
وإنِ استهّلكه يضمن بالإجماع ؛ ؛ لأنه كان مِلْكه قبل الدباع وبعدما ضار مالا بالدباغ قي 
على حم م 5 كه لاح للخاصب فیه» وإثلافُ مالو معلوك للغير بغير إذيه لاحن له في 
يا 

ولو به بشيء مسقم کالَرَظٍ (۲( والعَفْصِ 0 )و نحوهما فلِصاحبه أن 0 
له ما زادً الدّباغ فيه ؛ لا َك صاحيه؛ وناب فی عن ماي مقرم قات ف مراع 
الجانبَيْن وذلك فيما قُأّناء وليس له أنْ يُضَمّئَه قيمة الجِلّدٍ ؛ لأنه لورضكت قيمنه لستت يوه 
القَضْبٍء ولم يَكُنْ له قيمةٌ يوم القَضب . 
ولو هلك في يله بعدما دَبَعْه لا ضمان عليه لما ناء ولو استهلكه فكذلك عند أبي 


حنيفة رضي الله عنه . 
وذَكرَ في ظاهر الرّواية أن على قولهما بم تيه مَدْبو فا ويُمْطيه الماللكُ ما زاء 
الداع فيه . 





)١(‏ في المخطوط : «يوجب». 

2( القرظ: ورق السلم يدبغ به الأدمء انظر: العين .)٠١۳ /٥(‏ 

(9) في المخطوط : «وأ لعصفر) . 

() العفص: الذي يتخذ منه الحبرء وليس من كلام أهل الباديةء انظر: تار الع ا 
)٥(‏ و في المخطوط : «قول أبي يوسف ومحمدة. 





وذَكَرَ اللّحاوي رحمه الله في مُخْمَصَرِه أنّ عندّهما يَْرَمُ يمه أن لو كان الجِلْدُ وكيا ٠‏ 
غير مَذبوغ . ٠‏ 

(وجه) قولهما: أنه آلف مالا مُتَقَ عا مُتَقَوْمَا مملوكا بغير إِذْنٍ ماله فيوجبٌ الضّمانَء كما إذا 
دَبَعّه بشيء لا قيمة له فاستهّلكه» وإنّما فنا ذلك . 

أمّا الماليّة والتَمَوم م فلأنّ الجلّدَ بالدبّاغ ضار هالا مما 

(وأما» املك فلاه كان ثابتا له قبل التباغ . وبعده بقيّ على حُكم مله ؛ ولهذا وجب 
عله الصمان فما إذا دة نا لا قيمة له كذا هذا . 


سے 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنَ التقَوْمٌ حَدَتٌ بصَنْع الغاصِبء فلا يجبُ الضَّمانٌ عليه ؛ 
لأن الأصل أن[587/5أ] الحاوتٌ بفعل الإنسانٍ يكونُ حَمّا له a‏ 
عليه فالتْحِقَ هذا الوصْف بالعَدّم» فكان هذا إِنْلافُ مال لا قيمة له من حيث المعنى» فلا 

: يجبٌ الضماذ» ولان تَقَوْم الجلَدٍ تابعٌ ! و لبتي يا 
الا مضموثٌُ فيه فكذا ما هو تاي له يكون َا به» والمضموث داضم بالقبمة 

عند الإثلافي كالمَبِيعٍ قبل القبضٍ . بخلافي ما إذا دَبَعّه بشيءٍ لا قيمة له؛ لأن هناك ما زاد 
ادبا فيه غيرُ مضمونٍ فلم يوجدٍ الأصلٌ > فلا يَلْحَقٌ به غيده . 

ون كان الجلد دكا فدَبَعَهِ فإن عه بما لا قيمة له ٠‏ فلصاحبه أن يَأحَذَّه ولا شيءَ عليه 
لما د گنا أنه ملك صاحبه» وليس للغاصِب فيه عَيْنْ مال مَقَوُم قائم. ولش له أن يضمن 
الخاصب شيئًا ؛ لأن الجِلدَ قائرٌ لم ينْمَقَصضْ . 

سويت بوني دود أي ابو 1 > وإنْ شاء أخذه 
وأعطاه ما زا الدّباغ فيه لِما ذَكَرْنا في القَوْبٍ المَغْصوب | o‏ أخْمَرٌ بِصِبْْ 
نمه . 

ولو أنَ الغاصِبَ جعل هذا الجِنْدَ أديمَاء أو زاء أو دَفْتَرَاء أو جرابًاء أو فرْوًا لم يَكُنْ 
للمَخْصوبٍ منه على ذلك سبيل؛ لأنه صارَ شيئًا آحَرَ حيث تَبَدّلَ الاسمُ والمعنى» فكان 
استَهْلاكًا له مَعْنى» ثم إِنْ كان الجِلْدٌ ذَكيًا فلّه قِيمَُه يوم المَضُبء وإِنْ كان مَيَْةَ فلا شيء 
EI‏ | 
(1) زيادة من المخطوط . 








ولو عص عَصيرَ المسلم فصا خَهْرًا في يه أو خلا ضَمن عَصيرًا مثله؛ لأنه لك 
في 1 يِه بصَيْرورَتِه حَمْرَاء أو خَلاء والعٌصيرٌ من دوت الأمثالٍ فيكونُ مضمونًا بالمثلء 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل [في حكم اختلاف الغاصب والمغصوب] 

وأما حُكمٌ اختلافٍ الغاصِب والمَغْصوب منه : 

إذا قال الغاصِب: َلك المَخْصوبٌ في يّديء ولم يُصَدَفُه المَعْصوبٌ منه ولا بَمَّنةَ 
للغاصب› فإ القاضي يَحْيِسُ الغاصِبَ مُدَةٌ لو كان قائمًا لأظْهَرّه في تلك المُدَوِ ثم 
يفضي عليه بالضّمانٍ لما فُلنا فيما نَم ان الحُكُم الأصلي للمضْبٍ هو جوت رَد عَيْن 
المَْصوب» والقيمة خَلَفّ عنه فما لم يَثبْتِ العَجْرُ عن الأصل لا يفضي بالقيمة التي هى 

ولو اختلفا في أصلٍ العَضْبٍ؛ ؛ أو في جنس المَغْصوبٍ ونوعِه» أو قدره» أو صِفيه» أو 
قيمَيِه وقتّ العَصب»› ٠‏ فالقول في ذلك كُلّه قول الغاصِبٍ؛ لان المَعْصوبَ منه يدعي عليه 
الضمانٌ وهو ينك فكان القول قوله إذ القول في الشّرع قول المُتكِر . 

ولو أقرٌ الغاصِبٌ بما يَدّعي المَخْصوبُ منه واذَّعَى الرَدّ عليه لا يُصَدَّقْ إلا نة ؛ لأن 
الإقرار بالغضب إقرارٌ بجو سبب وجوه الصَّمانٍ منه فهو بقوله : رَدَدْتَ عليك يدعي 
انفساخ السب فلا يُصَدَقٌ من غير بين . 

وكذلك لو اذْعَى الغاصِبٌ أن المَْصوبٌ منه هو الذي أحدَتٌ العَيْبَ : فى المَعُْصوب لا 


يُصَدَقَ إلا ببَين؛ لأن الإقرار بؤجود العَضْبٍ منه إقرادٌ بؤجود المُضْبٍ بجميع أجزائه في 
لجمانه فير ادع إحدات العَيْبِ من المَعْصوبٍ منه» ويَدَّعي خُروجٌ بعض أجزائه عن 
ضمانه» فلا يُصَدَق إلا بينة . ظ 

ول اقام فصوب من ابي أنه صب ابوث عند وأا اهام اة ن 
رها إليه وأنّها نَمَقَتْ عندّه» فلا ضَمانَ عليه ؛ ؛ لأن من الجائز أن شهود المَعْصوبٍ منه 
اعتمّدوا في شهادَتهم على استضحاب الحال لما نهم عَلِموا بِالمَضْب وما عَلِموا بالوَدٌ: 
فبنوا الأمر على ظاهر بقاءِ المَفْصوب في يد الغاصِب إلى وقت الهّلاكِه وشهود الغاصِب 


Es‏ حقيقة الأمر وهو الود لان ام لم يکن > فكانت الشّهادةٌ 
القائمة على الرّدٌ أولىء 505 الجُزح مع شهود التزكية 

وروي عن أبي يوسفٌ رحمه الله أنّ الغاصِب ضَايِنٌ » واللّه تعالى أعلمُ . 
ا 0 
أن العبد مات في يد مولاه قبل العَصْب لم ينتَقْع ِعْ بهذه الشّهادةٍ؛ لأن موته في يَدِ مولاه قبل 
العَضْبٍ لا يَتَعَلَّنُ به به حك ٠‏ فلم تقبل الشّهادةٌ عليه والتَحَقَتْ بالعَدَم» فيجبٌ 3 العمل هاده 
شهودٍ المَخْصوبٍ منه» ولأ من الجائز أن شهود الغاصِب اعكَمّدوا استِضْحابٌ الحالٍء 
وهو حال اليد التي كانت عليه للمولى لجواز أنّهم عَلِموها ثابتةٌ» ولم يَعْلَموها بالمَضْبٍ 
وظتّوا “ تلك اليد قائمةٌ فاستضحبوها وشهود المَمْصوبٍ منه اعتَّمّدوا في شهادتهم تَحَقّقَ 
العَضْبٍء فكانت شهادتهم أولى بالقبولٍ . 

ولو أقامٌ المَعْصوبٌ منه البَيّنة أن الغاصِبَ عْصَبَ هذا العبد يوم النّحْر بالكوفة وأقام 
الغاصِبٌ البَيّنَ أنه كان يوم النَْرٍ بمَكة هو والعبد» فالضّمانُ واجبٌ على الغاصِب؛ لأن 
َة الغاصِب لا يَتَعَلُقُ بها َكُمٌ فالتَحَقَت بالعَدَم» فبَقيتْ بيْنة المَخْصوبٍ منه بلا مُعارض 
لر العمل بها . 

وقالخا ر خد الله في الإملاء: إذا أقامٌ الغاصِبٌ البَيّنةَ أنه مات في يد المَغْصوبٍ 
منهء وأقام المَعْصوبُ منه البَيّنةَ " أنه مات في يَدٍِ الغاصِب [۲/ ١۲۸ب]ء‏ فالبينة بَيْنة 
الغاصب لما ذَكَرْنا أن يته قامَثْ على إلباتِ أمرٍ لم يَكُنْ وهو الود وبين المَغْصوبٍ منه 
گات على اقا ما کان غل ما کان وهو الت فگاتت ب الد اولي والله سخا 
وتعالى أعلم . 

ولو آقام المَعْصوبٌ منه البَيّنة أن الذابة نَمَقَثْ عند الغاصب من رُكوبه» وأقامً الغاصِبٌ 
البَيّنةَ أنه رَدّها إليه فالبينة ينه المَخْصوبٍ منه» وعلى الغاصب القيمة ؛ لأن بَيّنةَ الغاصب لا 
َع به التخصوت من لأنها قاكث على رة التكمبوب» رومن السائز أنه رذحا قم 
عَصَبّها ثانيًا ورَكِبّها فَفَقَ "في يَّدِه فأمكنّ الجمْعٌ بين البَيّتتَيْنِء وكذلك لو شَّهِدَ شهودُ 
)١(‏ في المخطوط : «وطلبواة. ٠‏ (۲) في المخطوط : «بينة». 
(۳) في المخطوط : «فنفقت 














صاحب الذابة أن الغاصب قَتَلهاء وشهد شه الغاصب أنه رَدّها إليه ؛ [لما قُلنا] يي 
إذا قال رجل لآحَرَ: غَصَبنا منكٌ ألقَاء ثم قال: كنا عَشَرةٌ. 

قال ابو يوست رحمه الله؛ لا يُصَدَّقٌّ وقال زُفَرُ رحمه الله : يسدق 
| (وجه) هوله "أن قوله : غَصَّبنا منك حَقَيقة للجمع. والعمل بحَقيقة اللَّنْظٍ واجبٌء 
٠‏ وفي الحثلي على الواحد زد لعل 7 بالحقيقة قلشق ٠‏ 

(وجه) قول ابي يوسف: أن العمل بالحقيقة واجبٌ ما أمكنّ وههنا لا يُمْكِنُ ؛ لأن قوله 
عُصّبنا [خبارٌ عن جود العَضْبٍ من جَماعةٍ مجهولينَ» فلو عَمِلْنا بحََيقيِه لينا كلاه 
ولا شك أن العمل بالمَجازٍ أولى من الإلغاءء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

فصل [في مسائل الإتلاف] 

وأما مَسائل الإثلافٍ فالكلامٌ فيها أن الإثلافَ لا يخلوإمًا أن ورد على [بني آدَمَء وإمًا 
أن ورد على] ”*' غيرهم من البّهائم والجماداتٍء فإن ورد على بني آدَمَ ف* فحكمه في التّفْس 
وما دوتها '“ نَذْكُرُه في كتاب الجناياتٍ إِنْ شاء الله تعالى. 

وإِنَ ورَدَ على غير بني آم فإنه يوجبٌ الضّمانَ إذا استَجمع شرائط الؤجوب فيقَع 
الكلامٌ فيه في ثلاثة مَواضِمٌ : 

في بيانٍ كوه سببًا جوب الضّمانٍء وفي بيانٍ شُروطٍ 2 وُجوب الضّمانٍء وفى بيان 
ماهيّةٍ الضّمانِ الواجب [به] 7(" , 

(انا) الأول فلا شك أن الإئلاف سبتٌ لِرُجو ب الضَّمانٍ عند اسجماع شَرائطٍ 
الوجوب ؛ لأن إثلاف الشيء إخراجه من أن يكون مَنْتَفَعَا به مَتْفَعَةَ مَطْلوبةً منه عادةٌ وهذا 
اعتّداءً وإضرارٌء وقد قال الله سبحانه وتعالى : من اغى ڪلم اعدو َه بعل مَا أعْتّدَك 
کک 4 [البقرة:144] ٠‏ وقال ڳل : ١لا‏ ضرَر ولا إضْرَارَ في الإسلام» ^ وقد تَعَذْرَ نمي الضرَر 
)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «قول زفر). 
(9) في المخطوط : «العمل». (4) ليست في المخطوط . 
(6) في المخطوط : «دون النفس». () في المخطوط : «شرائط» . 
)۷( زيادة من المخطوط . 


(۸) صحيح: أخرجه ابن ماجه» کتاب : الأحکام» باب: من بني في حقه ما يضر بجاره» برقم (40؟): 
والبيهقي في الكبرى .)١65/5(‏ برقم (۱۱۹۵۷)ء وأورده ابن رجب الخحنبلي (۳۰۲/۱) من خديث 





من حيث الصّورة» فيجبٌ نَفْيُه من حيث المعنى بالضَّمانٍ ليقوم الضَّمانٌ مَقامَ المُبْلَفٍ 


كونه اعتّداءً وإضرارًا فؤْقٌ العَضْبء فلَما وجب بالعَضْب (فلآنُ يجب بالإئلاف) <° 
أولى» سَّواءٌ وقح إثلافا له صورة ومَعْئَى بإخراجه عن كوه صالِحًا للانتفاع» أو مَعْنَى 
بإحداث مَعْنَى فيه يَمْنَعٌ من الانتفاع به مع قيامه في نفسه حَقيقة؛ لأن كُلَّ ذلك اعيِداء 
وإضَرارٌ سّواءٌ كان الإثلافٌ مُباشرة بإيصالٍ ”" الآلةٍ بمَجل التَلَّفِه أو تسبيبًا بالفعل في 
قحل انفد ]إلى ا لأن كل واحدٍ منهما يع اعتّداءً وإضُرارًا فيوجبُ 
الْضُمان . 

وبيان ذلك في مسائل: 

إذا فقتل دابّة إنسانٍ» أو أخرّق ثوبه» أو قَطْعَ شَجَرةً إنسانِ» أو آراق عصيره» أو هَدمَ 
بناءه ضمن» سواءً كان المُتْلّفْ فى يَدِ المالك» أو فى يَدِ الغاصب لِتَحَقق الإثلافٍ فى 
الحالينء غير أن المَخْصوب إن كان مَئْقولاً وهو فى يَدِ الغاصب يحب المالك إن شاء 
ضَمْنَ الغاصِبٌء وإِنْ شاء ضَمِّنَ المُئْلِفَ لِوُجوهٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ من كَل واحدٍ 
منهماء فإن ضَمَنَ الغاصِبٌ فالغاصِبٌ يرجعٌ بما ضَّمن على المُنْلِفِ ؛ لأنه ملك المَخْصوبَ 
بالضمانِ فتَبيّنَ أن الإثلافٌ ورد على مِلْكهء وإنْ ضَمّنَ المُئْلِفَ لا يرجمٌ بالصَّمانٍ على 
أحدٍء وإِنْ كان عَقَارًا ضَمِن المُْلِف ولا يَضْمَنٌ الغاصِبٌ عندّهما "» وعندٌ محمد 
رحمه الله الجوابٌ فيه وفي المَنْقَولِ سَواءٌ» بناءً على أن العٌقارَ غيرٌ مضمونِ بالعَضْب 
عنذهماء وعنده مضمونٌ به فكان له أن يضمن أيّهما شاء» كما فى المنقول . 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه. انظر صحيح سنن ابن ماجه. وأخرجه وبسند صحيح كذلك» ابن 
ماجه» كتاب : الأحكام» باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم ,)5١151(‏ وأحمد. برقم c(YATY)‏ 
والطبراني في الكبير (۲۲۸/۱۱)» برقم )١١61/7(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر 
إرواء الغليل ۲۷). وېسند صحیح أيضا أخرجه الحاكم في المستدرك )1/١(‏ برقم «(YT f0)‏ 
والدارقطني (۳/ ۷۷). برقم (۲۸۸) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ٠‏ انظر إرواء الغليل › 
رقم ,)١771/(‏ وبسند صحيح أخرجه مالك» كتاب : الأقضية» باب : القضاء في المرفق› برقم 2)١5571(‏ 
والبيهقي في الكبرى (59/5)» برقم »)۱۱۱١۷(‏ والشافعي في مسنده (۱/ )۲۲۲٤‏ من حديث عمرو بن 
يحبى المازني عن أبيه » انظر إرواء الغليل» رقم (51601). 
)١(‏ في المخطوط : «فبالإتلاف». (۲) في المخطوط : «باتصال» . 
(۳) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 





وكذلك إذا نَقَصّ ن مال إنسانٍ بما لا يجري فيه الرّبا ضَمن التُقْصانٌ سَواءٌ كان في يَدِ 
المالِكِء أو في يد الغاصب ؛ لأن التَقصّ | إثلاف جُرْءِ منه وتَضْمِيئُهِ مُمْكِنٌ؛ لأنه لا يودي 
إلى الرّبا فِيَضْمَنُ قدرَ النْقْصانٍ بخلافٍ الأموال الرَبَويةٍ على ما مَرَّء غيرَ أن التْمْصانَ إِنْ كان 
بفعلٍ غير الغاصب. فالمَعْصوبٌ منه بالخيارٍ إن شاء ضَمَّنَ الغاصِبَ ويرجمٌ الغاصِبٌ على 
الذي نَقَصّء وإن شاء ضَمِّنَ الذي نَقَصٌّ وهو لا يرجم على أحدٍ لما قُلْنا . 

ولو غَصَبَ عبدًا قيمَمّه الف درهَم فازداد في يَدِ الغاصِب» حتّى صارَّث ث قيمته ألفَيْنِ 
تله إنسانٌ خَطَأء فالماليكُ بالخيار إن شاء ضَكَنَّ الغاصِبٌ قيمَتّه وقتَ العَضب ألفَ 
ا ا ا ارتا ان 
العَضْبّ والقّثل. والرّيادةٌ [۲/ ۲۸۷آ] الحادثة ثة في يد الغاصِبٍ غيرٌ مضمونة بالعَّصُب وهي 
مضمونة بالمَتْلِ ؛ إيذلك ضَمن الغاصِبٌ ألا والقاتل أَلمَيْنَء ٠‏ فإن ضَمن القاتّل فإنه لا يرجم 
على أحدٍ وإِنّ ضَمن الغاصِبٌ فالغاصِبٌ يرجمٌ على عاقلة القاتِلٍ بألمَيْنِ ويَتَصَدّفُ بالفضل 
على الألف . 

وأما جوع عليهم لين فلاثه ملك المَْصوبٌ بالصّمان ن قبن أن القئل ورد على عبد 
الغاصِب فيَضْمَنْ قِيمَتّه . 

وأما الَصَدُّقُ بالفضْلٍ على الألف فلِتَمَكُنِ الخبّثِ فيه لاختلالٍ المِلْكِء ويَنبّغي أنْ 
يكور هذا على أصل أبي حنيفةً [ومحمَّدٍ رحمهما الله] ”" أظهَرٌَ. 

فأمًا على أصلٍ أبي يوسفّ رحمه الله فالفضل طَيّبٌ له ولا يَلْرَمُه المَصَدّقُ به» وإنْ لَه 
الاصِبٌ بعد الزيادة حَطَأء المَمْصوبٌ منه بالخيار إن شاء صَمئَهالخاصِبٌ همه يرم 
LAER REN‏ ا ا لفيْ درهم وهو الصّحيح. 
بخلافٍ المَغْصوب إذا كان حَيوانًا وی بني آَم وة تالاص هد ال اوا ا 
قِيمَته؛ إلا يوم العَضْبٍ ألف درهّم عند أبي حنيفةً رحمه الله . وقد بَيّنَا له الفزق بينهما فيما 


٠‏ ولو قَتَلَ العبد نفسَه في يد الغاِب بعد حُدوثِ الزيادة ضمن الغاصِبٌ قيمَكه يوم 
العَضْب ألمًا؛ [لأن قَبْلَّه نفسّه يُهْدرُ فيُلْحَقٌ بالعَدَم كأنّه مات بنفسهء ولو كان كذلك يَضْمَنُ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 





ea wC 
قيمَتهِ يوم العَضْب ألف درهَّم] ”" كذاهذا.‎ 

ولو کات راان ولت وله ت رادها قم مات ع 0 فعلى الغاصِب ` 
يمتها يوم العَضْبٍ ألف درهمء وليس عليه ضمانٌ الولدِ؛ لأن قَثلّها ولَدَها هَدرٌ ولا حك 
له الحَقَ بالعَدَّم كانه مات حف أنه فقلك ” اما وبَقيتِ الأمّ مضمونة بالقضب. 

ولو أُودَعٌ رجلانٍ رجلا كل واحلٍ منهما الف درهّم فخُلط المُسْتَوْدَعٌ أحدّ الألمَيْنٍ 
بالآخر خَلْطَا لا يَكَمَير ۶ مم لكل واعدهديها الما وملك التخلوط في قرول أبن فة 
رحمه الله؛ لأن الخلْط وقَمَ إنلاقًا مَعْنّىء وعندّهما ”*' هما بالخيارٍ بين أن يَأخذا ذلك 


: و 


ويقتّسماه بينهما وبين أن يُضَمّناهء والمسألة مرت في كتاب الوديعة . 

شم قال محمد رحمه الله: ولا يَسَعٌ المودّعٌ أكلّ هذه الدّراهم حنّى يُوَدَيّ مئلها إلى 
امس E‏ ل ا واي 
حنيفة رحمه الله : إِنِ انقَطمَ ونَبَتَ المِلّك للمُسْتَوْدَع لَكِنْ فيه حَبَتٌ فِيُمْئَعُ من التصرف 
فيه؛ حتّى يَرْضى صاحبه . 

ولو أنَ رجلا له كَرَانِ اغْنَصَبَ رجل أحدهماء أو سَرَقَهء ثم إن المالِكٌ أودعَ الغاصِبَ 
أو السَارِقَ ذلك الآخَرَ فخَلَطَه بكر العَضْب ثم ضاعً ذلك كله ضَمن كُرَ الَضْبِء ولم 
يَضْمَنْ كر الوديعة بسبب الخْلْطٍ ؛ لأنه خَلَطَ مِلْكه بيلكه وذلك ليس باستِهّلاك» فلا يجبٌ 
حماسي روي كامسا ا سي > فصارَ 
كأنّهما هَلَّكا قبل الخلطٍ . 

ولو حلط الغاصِبٌُ دراهم العَضْبٍ ”© بدراهم نفسه خَلْطا لا يمير ضَمن مثلّها وملك 
المَخْلوط ؛ لأنه أثَلَمّها بالخأط . وإ مات كان ذلك ليجميع العُرّماءِ والمَخْصوبٌ منه أسْوةٌ 
العْرّماءِ ؛ ؛ لأنه زالَ يله عنها وصارَ مِلْكًا للغاصِبٍء ولو اخْتَلَطْتْ دراهمٌ القَضْبٍ بدراهم 
فيه بغير نه فلا يَضْمَنُ وهو شرياكٌ للمُصوب منه؛ لأن الاخيلاطً من غير ثيه 
YY‏ «الزيادة ولذاء قتلت الجارية ولدها ثم ماتت». 
(*) في المخطوط : «فيهلك» . )٤(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 


(5) في المخطوط : «صاحبها؛ . 
(0) في المخطوط : «المغصوبة. 





هلاك» وليس بإهلاك 8" فضان كنا لو لنت فاو ضارا غر ن¿ لاختِلاطٍ الوكين 
على وجه e‏ واللّه عر وجل أعلم . 

ولو صب ماءً في طعام في يَدٍ إنسانٍ فأفسَدّه وزاد في كبْلِهِ فلصاحب الطَعام أن يُضَمََ 
قيمَتّه قبل أن يصب 2 ت فيه الماع ولیس له إن غاا ا ا 2 
ئ كيه قبل صَبٌ الماو» وكذلك لو صَبٌ ماء في دهن أو ري لآثه لآ شيل إلى" أن ضحئة 
) ا راان AE‏ رتيل إلى ا 
صب فعي مله وال تعالی أعلم. 


e 2‏ و ا ي )۲( 
ولو فتَحَ بابَ قفص فطارَ الطيْرُ منه وضاعً لم يَضْمَنْ في قولِهما ١‏ , 
وقال محمد رحمه الله: يَضْمهُ 9" , 


وقال الشافعيْ رحمه الله: إن طارٌَ من فؤره ذلك ضمن› وان مک ساعة ثم طار لا 
رية شير ا 
حملن 


(وجه) قولٍ محمد أن فح باب القفص وة قَمَ إنْلانًا لِلطَيْرٍ تسبيبًا؛ لأن الطيّرانَ لِلطير طبع 
له فالظَاهرُ أنه يَطيرُ إذا وجَدَ المُخَلْصَ فكان الفح إتلافا له تسبيبًا فيو جب الضّمانَ 
ظ كما إذا شق زق إنسانٍ فيه دُهْنّ مائعٌ فسال وهلك» وهذا وجه قول الشّافعيٌ رحمه الله 
7 .اهنا :إلا أنه رفول : : إذا مَك ساعة لم يَنٍ الطيّرانُ بعد ذلك مُضالًا إلى الفح . > بل إلى 
اختياره . فلا يجب الضمانٌ . 

(وجه) قولهما: أن الفح ليس بإثلافي مُباشَرة ولا تسبيبًا (ما) المُباشّر ة فظاهرةٌ الانتفاء . 
. (وأما العَسْبِيبٌ فلا الطْرَ مُخْتارٌ في الطَيَرانِ؛ لأنه حي كل > حَيّ له اختيارٌ» فكان 
الطَيَّرانُ مُضاقًا إلى اختياره والفئحٌ سببًا مَخْضَاء فالاتك ا سو هيد 
إنسانٍ» حتى أب أنه لا ضَمانَ عليه لِما قُلْنا كذا هذا . 
)١(‏ في المخطوط : «باستهلاك» . (۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
. . (۳) انظر في مذهب الحنفية: الوسيط (۳/ .)۳۸١‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا فتح قفصا عن طائر وهيجّه حتى طارء ضمن فإن اقتصر عل الفتح فقط > فطار 


فالأصح أنه يضمن مطلقا سواء طار في الحال أم لا . انظر: مختصر المزني (۳/ .)٤۳‏ الروضة (0/ .)٥‏ مغني 
المحتاج (5/ 22778 نهاية المحتاج .)١55 /٥(‏ 





بخلافٍ شق الرَقٌ الذي فيه دُهْنٌ مائعٌ ؛ لأن [۲/ ۲۸۷ب] المائمَ سَيَالُ بطَبْعِه بحيث لا 
جد منه الاستِمْساك عند عَدَم المانم» إلا ا 
بو لانم نمض 

نييضب الصهان: وعلى هذا الخلاف إذا حل رباطً الدابَق أو فتَحَ باب الإضطبْل» حتّى 
رجت الا وشات 

وقالوا ]ذا حل رباط الرَّيّتٍ أنه إن كان ذائبًا فسال امد من وذ كان ال 
جايدًا فذابٌ بالشّمْسٍ وزال لم يَضْمَنْ لِما ذَكَرْنا أن المائح يَسيل بطْبْيه إذا وجَد منْقَدَا 
يحيك و نكا كل التناظ ركلاقا 0 اوج ا ا ن 
الجايد؛ لأن السَيَلانَ طبَعٌ المائع لا طبْعُ الجايء وهو وإنْ صار مائعًا لَكِنْ لا بصُنيه» بل 
را اا افلم كن الف ثانا زليه لذ شاك ا ولا س فلا يد و 
وجل أعلم . 

ا غصَبَ صَبيًا صَغيرًا حرا من أهله فعَفَرَه سَبْعٌ» أو نَهَشَنْه حَيّة أو 
وق في بر أو من سَطح فمات أن على عاقِلةٍ الغاصب الذَية وجو الإثلافٍ من الغاصِب 
فيك لكان مشفوط جو وليه ذهو له شود ضلى مسلط لقي لعف ذا لو سا 
الأها. عنه ا 3 أصابَئُه آفة فقد ضَيَّعَهء فكان ذلك منه إِتّلافًا تسبيباء 

و حمی 
والحُرُ إن لم يَكُنْ مضموئًا بالَضْبٍ يكونُ مضمونًا بالإثلاف مُباشَرةٌ كان أو تسبيبّاء ولو 
له إنسانٌ حَطَأ في يَدٍ الغاصب فلأوليائه أن يعوا أيّهما شاءوا الغاصِبٌ أو القايّل . 

(أما) القاتل فلو جود الإثلافٍ منه مُبِاشَرَةً . 

(وأما) الغاصِبٌ فِلوٌجود الإثلافِ منه تسبيبًا لما ذَكَرْناء وَالمَسَيِّبُ ”" يرل مَمْزْلة 
ار 2 5 ETT‏ 4 8 4 : 
المباشرة في وجوب الضمانٍ كحفر البثْرٍ على قارِعةٍ الطريتي والشهادة على القتل» حتى لو 
رجع شهودُ القصاص ضَمنوا فإن اتّبّعوا القاِلَ بالمالٍ لا يرجمٌ على أحدء وإِنِ اتّبَعوا 
الغاصِبَ فالغاصِبٌ يرجم على القاتّل؛ لأن العَضْبَّ بأداء الضَّمانٍِ قامَ مَقامَ المُسْتَحَقٌ في 
حَقْ مِلْكِ الضَّمانِء ون تَعَذَرَ أن يقومٌ مَقامّه في حَنْ يلْكِ المضمونٍ كغاصب المُدَبرٍ إذا 
فل المد ر في يده واختارٌ الماك تَضْمِينَ الغاصِب يرجمٌ بالضَّمانٍ على القاتلء وإذلم 


. فى المخطوط : ١تسبيبًا» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «وأ لتسبيب»‎ )۳( 








يَمْلِكْ نفس المُدَبّرِ بأداءٍ الضَّمانٍ كذا هذا . 

وكذلك لو وقَعَ عليه حائط إنسانٍ فالغاصِبٌ ضَاينٌ ويرجعُ على عاقِلةٍ صاحب الحائطٍ 
ِنْ كان تَقَدّمَ إليه لما قُلّنا. 

ولو قله إنسانٌ في يد الغاصب عَمْدًا فأولياؤه بالخيار إن شاءوا فوا القاتِلَ وبَرىٌ 
الغاصبٌ . . إن شاءوا انَبَعوا الغاصِبٌ بالدَيِ على عَاقِلَِِ وير جع عاقِلةً الغاصِب في مال 
القاتل عَمُدَاء ولا يكون لهم القصاص . 

(أمَا) ولاية القصاصٍ ”" من القاتل فلِوُجود القَثْلٍ العَمْدِ الخالي عن المَوانِع 

زاك رايا ایی ہا ای اوی سهد تا نای نکی 
الال ارا اللاي 30100 ا ا ی راون رو 
إن اموا الغاصِبَ فالديةٌ على عاقِلَه زجع عاق على ”' مال القاِلٍ» ولا یکو لهم أذ 
يقَتَصوا من القاتّل؛ ان القصا لم عر نكا لهم بأداء الشمان ذهو لايس ” 
التمليك› ٠‏ فلم يم الاصِبٌ مَقام الوليّ في مِلْكِ التقصاص فسَقطَ القصاص ويَنقَلِبُ مال 
والمال (يحتمل القمليك) ٠‏ فجارٌ أن يقوم الغاصِبٌ مَقامَ الوليّ في يلك الما “. 
ولو قتل الصّبِيّ إنسانًا في يد“ الغاصِب فرَدَّه على الوليّ وضمن عاقِلة الصّبيّ لم يَكُنْ 
لهم أن يرجعوا على الغاصِب بشيء؛ لأنه لا سَبِيلَ إلى إيجاب ضَمانٍ العَضْب؛ لأن الح 
غيرٌ مضمونٍ بالعّضْبٍء ولا سبيل إلى إيجاب ضَمانٍ الإثلافٍِ؛ لأن الغاصِب إِنّما يَصيه 
ممما ياه تسبیبًا بجناية غيره عليه لا بجنايّه على غيره . 

ولو قل الصَّبِيُ نفسَهء أو و أتى على شيءٍ من نفسه من اليد والرّجْل وما أشبّة ذلك» أو 
أركبّه الغاصِبٌ دابَةٌ فألقّى نفسّه منها فالغاصِبُ ضَايِنٌ عند أبي يوسف» وعند محمد لا 


2" بي 


وجه قول محمده أنّ فعلّه على نفسه هَدرٌ فالتَحَقٌ بالعَدّم فصار کاله مات حَتْفَ أيه أو 
مَقَطْتٌ يذه بآفةٍ سَّماويّةِ ولو كان كذلك لا ضَمانَ عليه كذا هذاء والجامِع أنه لو وجب 





() في المخطوط : «الاقتصاص» . (؟) في المخطوط : «في» . 
(©) في المخطوط : «محل للتمليك». () في المخطوط: «القصاص». 
(6) في المخطوط : «يدي) . 


الصضمان لَوَجَبَّ بِالعَضْب والحُرٌ غيرُ مضمونٍ بِالعََضْبٍء ولهذا لو جَنَى على غيره لا يَضْمَنُ 
الغاصب كذا هذا. 

وجه قول أبي يوسف: أنّ الخو إن لم بك مشر بِالعَضْبٍ فهو مضمونٌ بالإثلافٍ 
ميات شرة أو تسبيبّاء وقد وُجِدَ التَسْبِيبُ من الغاصِب حيث نرك حِفْظه عن أسْباب الهّلاكِ في 
الحالين جميعًاء فكان مُثْلِمًا إِيّاه تسبيبًاء فيجبٌ فيجبٌ الضَّمانٌ عليه ولا يرجم الغاصِبٌ على 
عاقِلةٍ الصّبيٌ بما ضمن؛ لأن حُكم فعلِه على نفسه لا يُعْتبَرُ فلا يُمْكِنُ إيجابه على العاقِلةٍ 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو عَصبَ مُدَبرَا فمات في يه ضَمن بالإجماع؛ ولو عَصَبَ أَمّ و فماتث في يده من 
ال 
في يَدِه بآفةِ على الوجه الذي بِيِّنَا أنه يضمن ضمَنْ في الصّبيٌ الحرّء فان الغاصِبّ يَغْرّم قيمتها 
حا في مال جود الفلا مت تسا وأ ال موتا اثلا بلا خلا وله 
وجب الضمان في الصَّبّ الحُرّ ففي أمّ الولّدِ أولى واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل [في شرائط وجوب الكمان] 

وأما شرائط وُجوب هذا الصّمانِ فمنها : 

أن يكونً المُتلَفٌ مالأء فلا يجب الصّمانُ بإثلافِ المي والدّمِ وجِلْدٍ المَيَْةٍ وغيرٍ ذلك 
مِمَا ليس بمالٍ» وقد ذَُكَرْنا ذلك [كله] ”" في كتاب البيوع . 

ومنهاء أن يكود مما فلا يجبٌ الماد بإثلافٍ الخثر والخثزير على المسلم سوا 
كان المتلف سلما ا م الخمْرٍ وَالخِئْزيرٍ في حَقٌ المسلم . 

لظ 
رحمه الله والدّلائل مَرتْ في مَسائل العََضْبٍ . 

ولو تلف ذِمَىّ على ذِمَيٌ خَمْرَاء أو خِنْزيرَاء ثم أسْلّماء أو أَسْلَمَ أحدّهما. 

ع و ينا اكت طرف ار 
الط أو ااج ؛ لأن الواجبٌ بإِنْلافٍ الجلزير القيمة وإنّها دراهمٌ أو دَنانِيرُ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 








(واما) في الخشر فان ا راث أحذهما وهو الطَالِبٌ المُْلَفْ عليه بَرِنَتْ 


ِم المَطلوب وهو المُنْلِفُ وسَقطث "عن الخمْرٌ بالإجماع . 


ولو ألم المَطلوبُ ألا ؛ ئم ألم الطالِبٌ أو لم يُسْلِمْ ٠‏ ففي قول أبي يوسف وهو 
روايَنُه عن أبي حنيفة يَبْرَأُالمَطلوبُ من الخمْرٍ ولا بُتَحَوَلُ إلى القيمة» كما لو اسل 
الطالِبٌُ . 

وعند محم وزَفْرَ وعافية بن رَيْدِ القاضي - وهو روايتهم عن أبي حنيفة - EDE‏ 
المَطلوبُ ب ويتَحَوَلَ ما عليه من الحْمْرٍ إلى القيمة» كما لو كان الإثلافٌ بعد الإسلام أنه 


ياه جا ا لبود ا 
a‏ في الحُتقَى حًا لواحا TEN‏ 

وجه قولهما: أن هذا آله اللَّهُو والفسادء فلم 0 مُتَقَومَا كالخمر . 

وا ريه اله أنه كما يَصْلْحُ لِلَهْوِ والفسادٍ يَضْلُحٌ للانتفاع به من وجو آخَرَ 
فكان مالا مُتَقَرْهَ تقوم من ذلك الوجه» وكذلك لو أراقٌ لإنسانٍ مُسْكِرًا [له] ل 
فهو على هذا الاختلافٍ والمسألة قد ذَّكَرْناها في كتاب البيوع . 

ولو أخرَق بابًا مَنحونًا عليه تَمائيلٌ مَنْقوشةٌ ضَمن يميه غير مقوش بتماثیل ؛ لأنه لا 

قيمة لِنَفْشِ التماثيل ؛ لأن تفْشها مَحْظورٌ. وان كان صاحبّه قَطَعَّ ءوس التماثيل ضَمن 
قىمته مث ا 

أنه ليس بمَخظور فكان امش متقو د 

EEE 8‏ *"؛ لأن النَمْثال على البساط 
ا فكان التَّفْش متَقَوٌمًا . 
ار سس n‏ 


4 (1) في المخطوط : ااوسقّط؛ . 


(؟) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 

(۳) زيادة من المخطوط . 

.)۲۹۹ /۱( المنصف : المطبوخ من ماء العنب حتى ذهب نصفه. ا التعريفات‎ )٤( 
في المخطوط : «متصورًا».‎ )5( 





هته 


ولو هَدَمَ بَْنَا مُصَوَرَا ”'' ضَمن قيمة البَيْتِّء (والصّوَّرُ غير مضمونة) ''' ؛ لأن الصوَرَ 
على البَيْتِ لا قيمة لها؛ لأنه مَحظور فأمَا الصبغ فمَتَقَوَمُ . 

الوك ا رواد ككينا لآل ا لأنه فشظرة هذا 
إذا كان الغِناءٌ زيادةً في الجارية فأمّا إذا كان نُقُصانًا فيها فإنه يَضْمَنُ قدرّ قِيمَتها . 

الوم تَحْرُحٌ المُباحاتٌ التي ليست بمملوكة لأحدٍ؛ لأنها غير مضمونة بالإثلافٍ 

ًَ ديه اذ الق بی على) : " العِرّةِ والحظر ولا يَتَحَقَّقُ ذلك إلا بالإحراز 

ريم 

(وأما) المُباحُ المملوك وهو مال الحرْبيٌ» فلا يجب الصّمانٌ بإثُلافِه أيضًاء وإِنْ كان 
مُتَقَومًا لِفَفْدِ شرط آَرَ نَذْكَرُه إن شاء اللّه تعالى . 

وإ شِئْت قَُلْت: ومنها: أنْ يكو مملوكا . 

فلا يجبُ الضَّمانُ بإئلافٍ المُباحاتٍ التي لا يَمْلكها أحدٌّء والتَخْريجُ على شرط التَقَرُم 
أصَحٌ ؛ لأن كود السَّيءِ مملوكا في نفسِه ليس بشرط لِوجوب الضمانِ» فإنّ الموقوف 
مضمون بالإنُلافٍ وليس بمملوكِ أصلا . 

أرض بين شريكين زَرْعَها أحدّهما وتراضيا على أن يُعْطيَ الذي لم يَرْرَع نصف البَذْرِء 
ويكونٌ الخارجٌ بينهما فهذا لا يخلو : (إمَا) أن كان الرّرْعَ نَبَتَ (وَإِمَا) أن كان لم ينبت . 

فإن كان قد نَبَتَ جار ؟ لأن هذا بيع الحشيش بالجنطة وأنّه جائز . وإِنْ كان لم يَنْبْتْ لم 

بجُز؛ لأنه لا يَدْري ما بَقي تَحْتَ الأرض مِما تلف مع آذ ذلك ليس بمالٍ مُتَقَوُمِء فلا يجوز 
بيه فإن تبك الرزِعٌ وطَلَبَ الذي لم يَزْدَعٍ القسمة قَسَمَ» وآمَرَ الذي زَرَعَ أن يَقلَعَ ما في 
تصيب الشريكِ؛ TE‏ باه ننج على تفريقه وتضمييه نقصان الزراعة: 
واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(ومنها): أنْ يکود المُنْلِف من آهل وُجوب الضّمانٍ عليه» حتّى لو أَنْلَمَثْ مال إنسانٍ 
ESEN E EREY‏ تلات من مالكهاد 


. فى المخطوط : «متصورًا». (۲) في المخطوط : «والصبغ غير مضمون»‎ )١( 


(۳) في | لملخطوط : «المتقوم ينبئ عن» . 








ومنها: أن يكو في الوٌجوب فائدةٌ فلا ضمان على المسلم بإثلافِ مال الحرْبي ولا 


على الحربيٌ بإثلافِ مال المسلم في دارٍ الحرب» وكذا لا ضَمانَ على العادلٍ إذا الَف 
. مال الباغي» ولا على الباغي إذا آلف مال العاول؛ ؛ لأنه لا فائدة ذ في الؤجوب لِعَدَم إمكانٍ 


الأصول إلى الضّمان لانيدا الولاية» فا اليضمة فليسث بشرط وجو صمانٍ المالي. 
إلا أن الصَبيّ مَأخودٌ بضَمانٍ الإثلافِ» وإنْ لم تنيت عِضْمة المُْلَفٍ في حَقّه» وكذا ييجبُ 
الصَّمانُ بتّناولِ مال الغيرٍ ''' حال المَحْمَصة (مع إباحة) ‏ التَّناولٍء وكذا كشه آلات 
المَلاهي مُباحٌ وهي مضمونة بالإثلافٍ عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يَلْرَمُ إذا نلف مال 
إنسانٍ بإذنه أنه لا يجب الضمان؛ لأن عَدَم الؤجوب ليس لِعَدَمٍ اليضمة بل لِعَدَم الفائدة؛ 
لأنه لو وجب الضَّمانٌ عليه لكان له أن يرجعٌ عليه بما ضمنء فلا یفید» واللّهِ عب شاه 
اغ 

وكذلك العِلمٌ بَِوْنٍ المُلَّفٍ (مال الغير) ا بشرط لوُجوب الضَّمانٍء حتّى لو 
نْلَفٌ مالا على ظَنّ أنه که ثم بين أنه مِلْك غيره م ضَمن؛ لأن الإئلاف أمرٌ حَقيقٌ لا 
رقب وجوه على الم كما في القضبٍ على ما مره إلا أن إذا عَم بذلك يضمن وينم 
وإذا لم يَعْلم يَصْمَنْ ولا يانم م؛ لأن الخطأ مَرْفوعٌ المُؤْاحَدذَةٍ شرعا لِما ذَكَرْنا في مَسائل 
العَضْبٍء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَأمّا بيان ماهبّة هي الضمانِ الواجب بإثلافي ما وى بني آم : فالواجبٌ به ما هو الواجبٌ 
بالقَصْبٍ وهو ضَمان المثل إن كان انلف معلا ''»» وضَمانُ القيمةٍ إن كان ما لا مل 
له؛ لأن ضمانَ الإثلافٍ ضَمانٌ اعتداءء والاعيّداءً لم يُشْرَعْ إلا بالمثل» فعند الإمكانٍ 
يجب (العمل بالمثلي) ** المُطْلَيِ وهو المثلُ صورة ومَعْتَى» وعنة الَعَدُر يجب المئل 
مَعْنى وهو القيمة» كما في العَضْبٍء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب. 








6د ok‏ كلا 
)1( في المخطوط : «الإنسان». (۲) فى المخطوط : «وإباحة» . 
() في المخطوط : «ملك الغير» . )٤(‏ في المخطوط : «مما له مثل؛). 


(6) في المخطوط : «المثل». 





كلاب الحجر والحبس 





< بس س 7ا 
کی لجر راس ٠‏ 


في هذا الكتاب فصلان؛ فصل في الحجرء ونَصْلُ في الحبْس . 

ما الحجرٌ فالكلامٌ فيه يَقَمُ في ثلاثة مَواضِعَ : 

احذها: في بيانِ أسباب الحجر . 

والثاني: في بيانٍ كم الحجر . 

والثالي: في بيانِ ما يرع الحجر . 

(أما) الأؤل: فقد اختلف فيه : 

قال ابو حنيفة رحمه الله: الأسْبِابٌ الموجبة للحَجْرٍ ثلاثةٌ ما لها رابعٌ : الجُنونُ 
والصّباء والرّقّء وهو قول ذُكَرٌ: 

وقال أبو يوسفتء ومحمّدٌء والشّافعىٌ» وعامَةٌ (أهل الِلّم) “ رحمهم الله تعالى : 
وار و و رف شياع اتجال بالتجارة 
الل . والإئراذ لخر الما من ااب الجر ايمَّاه جر الحجرعددق فى 
السّفيه المّفْسِدٍ للمالٍ بالصَرْفٍِ إلى الوجوه الباطلةء وفي المُبَذْرٍ الذي يُسْرِفُ في التَمَّقَوَ 
ويَعْبِنُ في التجاراتِ› وفِيمَنْ يَمْتَنِعٌ عن قَضاء الدَيْنِ مع القُذرة عليه إذا ظَهَرَ مَطْلَّه عند 
القاضي» و “لَب العُرَماء من القاضي أن ييح عليه ماله » ويَفْضي به دَيْنَهِ وفيمَنْ ركه 
الديونُ وله مال فخاف العْرَماءٌ ضياع أمواله بالنّجارةٍ فرََعوا الأمرّ إلى القاضي» وطَلَبوا منه 
أن يَحْجُرَ عليه» أو خافوا أن يُلجئ أمواله فطلّبوا من القاضي أنْ يَحْجُرَّه عن الإقرار لا 
للعُرّماءء فيجري الحجرٌ في هذه المَواضع عندّهم؛ وعندّه لا يجري . 

وما روي (عن أبي حنيفة رحمه الله أنه) ”*' كان (لا يُجْري) ”2 الحجرٌ إلا على ثلاثة: 
)١١( -‏ يبدأ كتاب الحجر والحبس في الورقة [7/4١٠أ].‏ 
(؟) في المخطوط : «العلماء». (9) في المخطوط : اووجوب». 


(4) في المخطوط : «أو». (0) في المخطوط : «أن أبا حنيفة» . 
)١(‏ في المخطوط : «لا يرى». 





GD‏ ا 
المُفْتي الماجِنِ “ والطبيبٍ الجاهل» والمُكاري المُفْلِس» وليس المُرادُ منه حَقيقة 
الحجرء وهو المعنى الشرعي الذي يَمْتَمُ تُفودٌ التَصَدْفٍ . ) 

ألا ترَى أن المُفْتيَ لو أفتّى بعد الحجرء وأصاب في الفتْوّى جارَّء ولو أفتى قبل 7 
الحجر وأخْطًأ لا يجور» وكذا الطَبيبُ لو باع الأذوية بعدَ الحجر نَم بيع دل أنه ما أراة 
به الحجرَ حَقَيقَة ٠‏ وإنّما أرادً به المَنْعَ الحِسَىّ أي : يمم هَؤُلاءٍ التلاثة عن عملهم حِسًا؛ 
ل ل ل ل عن المُنكر ؛ لأن المُفْتيَ الماجتة 9" 

كيذ انين ای والشيد الجاهل ب: البد اسان سسا و لكاي الك 

شيد أموالٌ التاس البو 
والنَهي عن المُلكر» > لا من باب الحجرء ٠‏ فلا يَلْرَمُه التَنافُض بِحَمْدٍ الله تعالى عَرٌَ شأ 

اي ا 
تَصَرّفَ بعدَ الحجر يَنْقُذَ تَصَوُقُه عندّه» وإِنْ كان الحجرُ ههنا مَحِلَّ الاجتِهادٍ؛ لأن الحجر 
من القاضي قضاءٌ منه» وقّضاءً القاضي في المُجْتَهَداتٍ إنما ينقد ويّصيرٌ كالمتفَيِ عليه إذا 
لم يَكَنْ نفس القضاء (مَحِلَّ الاجتهاد) (“ فأمًا إذا كان فلا بخلاف سائر المُجْتَهّداتِ التي 
لا يرجع الاجتهادٌ فيها إلى نفس القَضاءء وقد ذَكَرْنا الفرْقٌ في تاب أدب القاضي . 

واختّلف أبو يوسفٌ ومحمّدٌ فيما بينهما فى السّفيه أنه هَل يَصِيدُ مَخجورًا "2 عليه 
ھی الال ا يوك لاا لی غر اانا ۶ 

قال ابو يوسط: «لا َصيرٌ مَخجورا إلا بجر القاضي» . 

وقال محمد؛ يَنْحَجِرٌ بنفس السَمَه من غير الحاجة | إلى حجر القاضي . 

وخخة العاضة: قوله تبارك وتعالى : قن گ٥‏ الى عد ال سب أ EE‏ 
أن يمل هو فَلِسمْلِلٌ وليه يألْمَدَل) [البقرة +4 جعل الله جات وتال لكل راد ظ 
المذكورينَ وليّاء منهم السَّفيه . 

وعنذ أبي حنيفة رحمه الله: لا وليّ لِلسّفيه ؛ hl‏ نه إذا كان له ولي ذل انامز الى هليف 


)١(‏ في المخطوط : «الجاهل». (۲) في المخطوط : «بعد». 
(۳) في المخطوط : «الجاهل» . () في المخطوط : «المسلمين». 
(4) في المخطوط : «مجتهدًا فيه . (7) في المخطوط : «منحجرًا . 


(۷) زاد فى المخطوط: «و» 


فلا يَنْفُذُ تَصَرُفْه كالصبي والمجنونء وقوله تبارك وتعالى : ول ودا اسنها مول » 
النساء ]٥:‏ نَهَى عن إعطاء الأموالٍ السٌّمّهاء» وعنده يُذْفَعُ إليه مالّه إذا بَلَّعَ خمسًا وعشرينٌ 
ون اسا 

وروی أنَّ رَسول الله يك «بَاعَ على مُعَاذٍ مَالّه بسبب ذُيُونِ رَكِبَنْه؛ 77 وهنا م ص في الباب ؛ 
ان اب عله لامك لأني غير مويع ازا ولا لصنت شرت تساي يار 
والمَصْلَحة تَتَعَلَُّ بالإطلاقي مَرَة وبالحجر أ خرىء والمَصْلَّحَةٌ ههنا في الحجرء ولهذا إذا 
بل الصّبِىُ سفيهًا يُمْتَعُّ عنه ماله إلى خمس وعشرينَ سّنة بلا خلافٍ» ولِهذا حُجِرَ على 
الصّبيّ والمجنونٍ لِكَوْنِ الحجر مَصْلَّحة في حَقّهماء كذا ههنا . 

ولأبي حنيفةً رحمه الله عُموماتُ [4/ ٠١١‏ ب] البيع» والهبةء والإقرارٍ؛ والظهارء 
واليّمين من نحو قوله تبارك وتعالى : #وآحلّ ال بن ابد ۰ ] » وقولِه سبحانه 
وتعالى: اها ألَذِيت ءَامنوَأ إا تَدَايَدمُ دين إل أبكل سك تَأحُتّبُوةُ4 [البقرة :141] » إلى 
قوله عر شأنه ده يخس نه كا [البقرة ۲١۲:‏ » أجادٌ الله تعالى البدلين حيث تدب 
إلى الكتابة وأثبَتَ الحى حيث أُمَرَ مَنْ عليه الح بالإملاءء وى عن الَخْسي عامًا من غير 
تخصيص» وقوله تبارك وتعالى : ايا ألْذِيت ءَامَنُوا لا تَأكُلُوا الم يڪم 
بالطل إل أن تكرت رة عن اض نک 4 [النساء :4[ وبيج فال الحديون عليه يجار لا 
عن تراض فلا يجوز وبِيعٌ السّفيه ماله يجارةٌ عن راض فيجوزٌ . 

وقوله سبحانه وتعالى: < اا الیب امَنُوا كونوا ومين الوط شد ينه ولو عل أنفيك » 
[النساء :186] عامّاء وشهادة الإنسانٍ على نفسه إقرارٌ . 

وقوله تبارك وتعالى: َا حم حي سيوأ َحْسَنّ ينها أو رُدُوهاً © [الساء:40] » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : E O‏ وآية كفارة اليّمين› شرع الله تعالى 
هذه التَصَرُفاتِ عامًا والحجرٌ عن المشروع مُتَناقِض» وكذا ص الظهارٍ واليّمين يَقَتَضْيانٍ 
جوب القغرير على المُظاهرٍ والحالفف الحايث وجوه هن الكََارةٍ عام 

وعند ابي يوسف ومحمي: لا يجبٌ التَحْرِيرُ على السّفيه» ولو حَرّرَ لا يجزيه عن الكقارة؛ 





0غ( أخر جه الحاكم في التدرك .)١1١**:/5(‏ برقم (' 1 cC (V*‏ والدارقطني (5/ °( برقم (96). 
وأورده العقيلى في الضعفاء )1/ «(1A‏ برقم (14) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه . 





GD 
لأنه نَحِبُ السّعايةٌ على العبدٍ فيكو إعتاقًا بعِرّضء فلا يَقَمُ التَحْريرُ تكُفيرٌاء فكانت الآيةٌ‎ 
حُجَةٌ عليهماء ولأ بيع السّفيه مال نفيه تَصَرُفٌ صَدرٌ من الأهلي ركه في مَحِلَّ هوا‎ 
خالص مِلْكه فيَنْقُذٌ كتَصَرُفٍ الرَشِيدِء وهذا؛ لأن جود التَصَرَّفٍ حقيقة بوُجودٍ رُكْنِه‎ 
ووجوده شرعا بصدوره من أهلِه وځلولِه في مَجله وقد وجد» وبيع مال المَذيونٍ عليه‎ 

تَصَرُفَ في مِلّكِ الغيرٍ من غير رضا المالِكِ وأنّه لا يَنْقُدُ كالُضولى. 

(واما) الآية: فقد قال بعض أهل التأويل : السّفيه هو الصَعْيرُء وبه تقول وقيلَ 
اصع ا وو ا عليه لز 0 
گلا يريد على ما عليه شيئًاء ولو زاد أَنْكَرَ عليه » وقولّه تبارك وتعالى : وَل توا الها 
اموک [النساء :5] » فقد قال بعض أهل التأويل : المُرادٌ من السُّفَّهاء : النَساءٌ والأولاد 
الصٌغارٌء يُوَيّدُه في سياق الب قولّه : 6 فا انوه [النساء :ه] ورزق التساء 
والأولاد الصّعْارٍ هو الذي يجب على الأولياءِ والأزواج لا ررق السَّفيه وكِسْوَّنُهء فإنّ ذلك 
A TS‏ ۰ 

على أن في الآية الشّريفة: «أنْ لاثؤتوهم مال أنْفْسِكُمْ) ؛ لأنه سبحانه وتعالى أضافٌ الأموال 
إلى المُعْطي لا إلى المُعْطَى له وبه تقول . 

(وأما) بيع مالٍ مُعَاذْ رضي الله عنه فقد كان برضاه ۰ إِذْ لا يُظَنُّ به أنه يكره بيع 
رسول النه له وكتتي تمعن تفار لدتو اسع اله قد ررق أنه ا من 
سول الله أن يَبِيعَ ماله لال ركه فصي ديه مقضيًا ببَرگټه» كما روي عن جاير 
رضي الله عنه : آنه لما اسْتُشْهِدَ أبُوه يوم د وتَرَكَ دُيُونَا فطَلّبَ جَابرٌّ من التب عليه 
الصلاة والسلام أن يَبِيمَ أمواله يال بَرَكَتّهِ » فِيَصِيرُ دَيْنُه بذلك مقضيّاء وكان كماظَةَ © . 

والاستّذلال بمنع المالٍ إذا بَلّعَ سفيهًا لا يَسْتَقِيمْ؛ لأن المَْمَ تَصَوُفٌ في المالء 
والحجرٌ تَصَرْفٌ على التَفْسٍ والئَفْسُ أعظَمٌ حَطَرًا من المالٍء فبوث أذْنَى الولايتيْن لا يدل 
(41 ا المخطوط: (۲) في المخطوط : «الحق». 
(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ 2)*3١‏ برقم .)٠١(‏ وأورده الهيثمي في المجمع (5/ ,)١57”‏ 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح 


ضعيف . )٤(‏ لم أقف عليه . 








على بوت أعلاهما . ظ 

ثم نقول: إنّما يُمْنَعُ عن ماله نَظرًا له ليلا لِلسَّمَه لما أن السّقَهَ الما يجري في الهباتِ 
والتبَّعاتٍ» فإذا مُنِمَ منه ماله يَنْسَدُ باب السَّفّه فيَقِلُ السّّه. 

(قافا) الفعاؤضات: فلا يَغْلِبٌ فيها السَمَه» فلا حاجة إلى الحجر يليل السَّقَه وأنه يَقِلُ 
بدونه فيَتمَحَضُ الحجرٌ ضرَرًا بإنطال أهليّيهء وهذا لا يجورٌ بخلافٍ الصّبيٌ والمجنون؛ 
لأنهما ليسا من أهل التَصَرّفٍِ فلم يَتَضَمَّنِ الحجرٌ إبطال الأهليّةِ واللّهُ سبحانه وتعالى 
د 

فصل [في حكم الحج] 


وأما بيان خكم الحجر: 

فحكمه يَظْهرُ في مال المَحُجور» وفي التَصَرُفٍ في ماله . 

(انا) خكُم المال: فأمًا المجنونٌ : فإنه يُمْتَعٌ عنه ماله مادام مجنونّاء وكذلك ‏ الصَّبِىٌ 
الذي لا يَعْقِلَ؛ لأن وضع المالٍ في يَدِ مَنْ لا عَفْلَ له إنُلافٌ المالٍ. ظ 

(واما) الضبي العاجِل؛ فَيمْنَُ عنه ماله إلى أنْ يُؤْنّسَ منه رُشْدّه ولا يَأ للوّليٌ أن يَدْقَمَ إليه 
شيئًا من أمواله ويَأذْنَ له بالتجارةٍ للاختبار عندنا لقوله تعالى : وو € [النساء :] 
أن سبحانه وتعالى للأولياء في ابْتِلاءِ الِيَتامّىء والابْتِلاءُ: الاختِبارٌ» وذلك بالتّجارقق 
فكان الإذنُ بِالابْتِلاءِ إذتا بالتّجاروٍء وإذا اختَبّرّه فإن انس منه رُشْدًا دَهَمَ الباقيّ إليه لقوله 
تعالى :]13٠١8/5[‏ طن ءانس ينهم رشا كادعوا لديم امو [النساء :*] وَالرُشْدُ هو 
الاستقامةٌ والاهْتِداءُ في حِفْظٍ المال وإصلاحهء وهذا عندنا. 

وعنذ الشافعي زحمه الله: يمُلَع منه ل وا للوّليٌ أن يَدَفْعَ شيئًا من أمواله 
إليه» وأنْ يَأَذَنَ له بالنّجارَةٍ قبل البلوغ. والمسألة نَذكرها في كتاب العاذوق إن او الل 
قال 

وإ لم يونس "انه ده مَنَعَه منه إلى أن يبل فإن بلع رَشِيدًا دَفَعَ إليهء وإِنَ بَلعَ 


. في المخطوط : «وكذا». () في المخطوط : «عنه؛‎ )١( 
في المطبوع : «يأنس».‎ )۳( 





سفيها مُفْسِدًا مدا فإنه ْم عنه ماله إلى خمس وعشرينٌ [سنة] ”'' بالإجماع» فإذا بل 
هذا المَبْلّعَ ولم يونس رُشْده دف إليه عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وعندهما لا يَدفَعْ . 
إليه ما دام سفيها . 

(واما) الزقيق: فلا مال له يُمْنَعٌ [منه] "فلا يَظهَرُ أن الحجر في حَقَّه في المالٍء وإنّما 
يَظهّرُ في التَصَرُفاتِء هذا حُكُمُ الحجر في مال المَحْجِورٍ . 

(واما) كمه في تصرفه: فالتَصَرُفٌ لا يخلو: إما أن يكونّ من الأقوالٍ» وإمًا أنْ يكونّ 
من الأفعال . 

(أمَا) التصرّفاتُ القوليَةٌ: فعلى ثلاثة أقسام : نافع مَخْضٍ ) وضارٌ مَحْض› ودائر بين 
الصّرَرٍ والتفع . 00 

(أنا) المجنون: فلا نَصِحّ منه التَصَرُفاتٌ القوليّةُ كُلّهاء فلا يجوز طَلاقُه وعِتاقّه وكِتَابئُه 
وإقرارٌه» ولا يَنْعَقِدُ بِيعُه وشراؤه حبّى لا تَلْحَقّه الإجازةٌ: ولايّصِحٌ منه قَبولُ الهبة 
والصَدَّقَةٍ والوصيّةء وكذا الصَّبِئُ الذي لا يَعْقِلُ ؛ لأن الأهليّة شرط جواز التَصَدُفٍ وانعقاده 
ولا أهليّة بدونٍ العَقَلٍ . 

(واما) الضبئ العاقِل: فتَصِح منه التَصَرُفاتٌ النّافعة بلا خلافي» ولا نَصِحٌ منه التَصَدُفاتٌ 
الضَارَةٌ المَحضة بالإجماع . 

(وأما) الذائرة بين الضْرّر والتقع كالبيع والشراء والإجارة ونحوها قيقد فيَنْعَقِدُ عندّنا موقوقا 
على إجازة وليه فإن أجازّ جار وإنْ رَد بطل . 

وعند الشافعي زحمه الله: لا تَنْعَقِلُ 7" أصلاً وهي مسال تَصَرُ ُفات الصبيٌ العاقِل . وقد 


مَرَتْ في موضعها . | 
(واما) الرقيق: فيَصِحٌ منه قَبول الهبةٍ» والصَّدَقَةٍ والوصيَةء وكذا يَصِح طَلاقه وإقراره 
بالحدودٍ والقصاص . 


(وأما) إقرازه بالمال: فلا يصح في حى مولاه» ويَصِحٌ في حَقّ نفسِه حتّى يُوَْاحَدٌ به بعد 
العتاق . 


- 





. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 





واا الى ورن الايا بين الضرَرٍ والتفع : فلا يقد بل يَنَْقدُ موقو 
على إجازة المولى» ودلائل هذه المّسائل ذُكِرَتُْ في مَواضِعِها . 

(واما) التتصرفاث الفعلية: : وهي : : العُْصوبٌ والإثلافاتُ فهذه العَوارض وهي : الصباء 
والجُنونُ» والرّقّ لا توجبُ الحجرّ فيها حقى لو أثلّفَ الصَبيٌ والمجنونُ شيئّاء فضَمائه في 
مالهماء وكذا العبد إذا أنْلَّفَ مال إنسانء فإنه يُوَاحَذٌ به لَكِنْ بعد العتاق . 

(وآما) السّفيه فعند أبي حنيفة رحمه الله ليس بمَحُجورٍ عن التَصَرُفاتٍ “ اصلاًء 
وحاله وحال الرشيدٍ في القَصَرُفاتٍ سَواءٌ لا يختلفان إل في وجو واحد : وهو أن الصّبىّ إذا 
ل سفيها يُمْنَعُ عنه ماله إلى حمس وعشرينَ سن وإذا بَلَعَ رَشيدًا يُذْقَعُ إليه ماله . 

(قاما) في التضرفات: فلا يختَلفَانٍ حتّى لو تَصَرَفَ بعدّما بَلَع سفيهًا ومُيِعَ عنه ماله تقد 
لاي رد 


(واما) عندهما: ذ فحُكُمُه وحُكُمٌ الصّبيّ العاقِلٍ والبالغ المَعْتوه موا ا قل ننه 
وشراؤه وإجارئه وهبئة وَصَدَقَنُه وها أشبّه ذلك من التَّصَّوُفاتٍ التي تحتمل النَفْض 
الف | 

(واما) فيما سؤى ذلك: فَحُكمُه وحَُكمُ البالِغ العاقل الْرَشيدٍ سَواءٌء فيجوزٌ طلاقه ونكاحه 
وإعتاقه وتدْبِيرُ واستيلاده» ونَحِبٌ عليه تفَْةُزَْجاته وأقاريه» والرّكاةً في ماله وج 
الإسلامء وينْفِى على زَوْجاتِهء وأقاربه» ويُوَّدَي الزَّكاةً من مالِه» ولا يُمْنَعٌ من حِجَةٍ 
الإسلام ولا من المُمْرةء ولا من القرابينٍء وسوق البَدَنٍ كن يُسَلَم القاضي التق والكراء 
والهَديَ على يَدِ آمين لينْفِق عليه في الطريقء ولاولاية عليه لأبيه وجَدّه ووّصيّهماء 
ويجورٌ إقراره على نفسه بالحُدودٍ والقصاصء وتجوزٌ وصاياه بالقَرْب في مَرَض مويه من 
ثْثِ ماله» وغيرُ ذلك من المَصَرُفاتٍ التي تح من العاقِلٍ البالغ الرّشياء إلا أنه إذا توج 
امرأةً بأكثرٌ من مَهْرٍ مئلها فالرّيادة باطِلة» وإذا أعتّقٌ عبدّه يَسْعَى في قيمَيِهِ في ظاهر الرواية . 

وذ الطتجاوى فخ سمكيس < رس الله - أنه رجع عن ذلك. وقال يَعْتِقٌ من غير 
سعايةٍ فأمّا فيما سِوّى ذلك فلا يخْتَلِفَانٍ . 





. في المخطوط : «دفعه»‎ )١( في المخطوط : «التصرف».‎ )١( 





ولوباع الشفيه أو اشتعرى نظة القاضن ف ذلك فما كان اجا وماکان ف 
مَضْرَّةٌ رده واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . ١‏ 
فصل [في بيان ما يرفع الحجر] 


وأما بيان ما يَرْهْعُ الحجر: 

(أمَا) الضبي: فالذي ير و فع الحجرّ عنه شيئانٍ : 

أحدهما: إذنّ الوليّ إِيّاه بالتّجارةٍ . 

والذاني [8/4١٠ب]:‏ بُلوغه إلا أن الإذنَ بالتّجارةٍ يُزيل الحجرّ عن التَّصَرُّفاتٍ الدائرة بين 
الضرَرِ والتفع . 

(وأها) التصرانات السار ة ال حش : فلا يّزول الحجرٌ عنها إلا بالبلوغ وهذا عندّناء 
وعند الشافعيٌ - رحمه الله - لا رول الحجرٌ عن الصَّبيٌ إلا بالبلوغ وقد السا 

َم عند أبي حنيفة رحمه الله يَزولُ الحجرٌ عن القصَرُفاتِ ‏ بالبلوغ سوا با ويد 
أو سفيهًاء وكذا عند أبي يوس إلا أن حجر عليه القاضي بعد البلوغ . ؛ فِينْحَجِرٌ بحجره . 

وعندٌ أبي حنيفةً رحمه الله لا يَنْحَجِرُ [الصَبِثُ] © عن التَصَرّفِ بِحَجْرٍ القاضي لَكِنْ 
يَمْنَعْ ماله إلى خمس وعشرينٌ سَنةً. 

وعند محم والشافعي لا رول إلا بُلوغه رَيدًاء ثم البلوع في الُلام بعرت بالاحيلام 
والإحبالٍ والإنْزالٍء وفي الجارية يُعْرَفُ بالحيض والاحتلام والحبّلٍ» فإن لم يوجَذْ شي 
من ذلك» فيعتبر بالسن . 

(أمَا) معرفةٌ البلوغ بالاحتِلام : فلِمارويّ عن رَسولٍ الله ية أنه قال : «رْفِعَ القَلَمْ عن 
تَلّائةٍ - منها - الصَبِيُ حتّى يَحْتَلِم) 0 

جعل عليه الصلاة والسلام الاحتِلامَ غاية لارتفاع الخطابء والخِطابُ بالبلوغ ل 
البلوع بْب يقبت بالاحتلام ؛ ؛ ولأن البلوغ والإذراك عِبارةٌ عن بلوغ المَرْءِ كمال الحالٍ وذلك 
كمال الشّدرةٍ والقرّةء والقّدْرة من حيث سَلامةٍ الأشباب؛ والآلات هي إمكانٌ استثمال 


)١(‏ في المطبوع : «أجارً؛ . (۲) في المخطوط : «التصرف». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) سبق تخريجه . 
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سائر الجوارح السَّلِيمةٍ» وذلك لا يَتَحَفَقْ على الكمال إلا عند الاحتّلام . 

فإن قيل؛ الإذر اك إمكانُ استِعْمالٍ سائر الجوارح إن كان ثابئّاء فأمًا إمكانُ استِعْمالٍ الآلةّ 
المخصوصة (وهو قَضَاءً) ''' الشّهُوةٍ على سَبيل الكمالٍ فليس بثابتٍ؛ لأن كمالها بالإنزالٍ 
والاحتلام سببٌ لِْزولٍ الماء على الأعْلَبٍ ٠‏ فجُعلَ عَلَمّا على البلوغ اولان اا 
بالقخاء الر تنو ات انه تكدرت ”1 ركنا : اعا ما كنب أن ک4 
[البقرة :187] والتّكليف بِابْتِعْاءٍ الولّدٍ إِنْما يَتَوَجَّه في وقتٍ لو ابْتَعَى الولّدَ لَوْجِدَ ولا ) 
کا ر المار و واا فى عق ال اون ر 
المتعاَفٍِء ولان عند الاحتلام يخرجٌ عن حَيْرٍ الأولاد ويدخل في حَيٍّ الآباء حتى e E‏ 
أبا قُلانٍ لا ولَّدَ فلانٍ في المُتَعارَفٍ ؛ لأن عنده يصير من أهل العَلوقٍ ا 
على البلوغ . 

وإذا تَبَتَ أن البلوع يَمْبّتُ بالاحتِلام يَنْبّتُ بالإتزال ؛ ؛ لأن ما ذَكَرْنا من المَعاني يَتَعَلَّىُ 
بلُْولٍ لا نفس الاحتلام إلا ال الاحيِلام سببٌ لِتُْولٍ الماءِ عادة فعُنقَ الحُكُمُ به وكذا 
الخال لا اة يَتَحَمَقٌ بدونٍ الإنْزالٍ عادة فن لم يوجَدٌ شيء مِما ذكرنا في فيُعْتَبَرُ البلوغ 
0 

وقد اختَلَّفَ العُلَّماءُ في أَذْنَى السّنّ التي يَتَعَلّقُ بها البلوعٌ . 

قال ابو حنيفة رحمه الله؛ تماني عَشْرةٌ سن في العُلام وسَبْعَ عَشْرةَ فو فى الارن 





وقال أبو يوسفٌ ومحمّد والشافعي رحمهم الله : حمس عَشْرة سن في الجارية واللام 
ًا 00 
وجه قولههم: أنّ المُؤَّثْرَ في الحقيقةٍ هو العَقُلء وهو الأصل في الباب إِذْ به قِوامُ 
الأخكا. آنا الاحتّلامُ جَعِلَ حَذَا في الشرع لِكَوْنْه دَليلاً على كمال العَقْلء والاحتِلام 
)١(‏ في المخطوط : «وهي اقتضاء» . (۲) في المخطوط : «لنا؛ . 
(۳) في المخطوط : «فلا) . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(۵) انظر في مذهب الحنفية : ٠‏ رعوس المسائل ص ›)۳١۱۳(‏ تكملة فتح القدير (۹/ °(« الاختيار لتعليل 
المختار (۲/ 40)» البناية في شرح الهداية »)١۳١-۱۲۹/۱۰(‏ اللباب في شرح الكتاب (۲۱/۲). 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنه يبلغ الذكر والأنثى باستكمال خسة عشر سنة قمرية. انظر الأم (۱۹۱/۳)› 
الحاوي الكبير (/ 57 7)» حلية العلماء ٥۳۲ /٤(‏ ه), الوسيط (4/ 9" . .)4٠‏ 0 
روضة الطالبين 2)١78/5(‏ المنهاج ص (64)» تكملة المجموع ةكف ). 





@ حم بدائع الصنائع ع٣‏ __> 
لا ياح عن حمس عَشْرةٌ سَنةٌ عادةًء فإذا لم يَحْمَلِمْ إلى هذه المُدَةِ عُلِمَ أنّ ذلك لآفةٍ في 
خلقية والآفة في الخِلَْةٍ لا توجبُ آفةً في العَقْلء فكان العَقْلُ قائمًا بلا آفة فوَجَبٌ اعتبائه 
في لُزوم الأخكام . 

وقد روي عن ابن سينا عَمَرَ رضي الله عنه أنه «مُرِضٌ على رَسُولٍ الله يلل عُلامٌ وهو ابن 
ربع عَشرة سَنَةَ فردّه وعُرِضٌ وهُوَ ابنُ حمس عَشْرة فأجَازّه» فقد جعل عليه الصلاة 
والسلام حمس عَشْرةٌ حَذّا للبُلوغ 0 

ولأبي حنيفة رحمه الله: ان الشرع لماعلق الح والخْطابَ بالاحِلام بالدّلائل التي 
ذَكرْناهاء فيب بناءٌ الحُكم عليه ولا يَرتَفِع ''' الحُكمٌ عنه مالم يَتَيَفّنْ بعَدَمِه» ويَقَمُ 
لياس عن وُجوده وإنّما َع اليس هذه المّدَةِ؛ لأن الاحتلامَ إلى هذه المُدَة مُتَصَوَدٌ في 
الجْمْلقٍء فلا يجو إزالةٌ الحُكم الثَابتِ بالاحّلام عنه مع الاحتمالل ‏ على هذا أصولٌ 

8 7 ت و م 

الشرع» فإ حُكمَ الحيض لَمَا كان لازمًا في حَقٌ الكبيرة لا يرول بامتدادٍ الطّهْرِ ما لم يوجَدٍ 
لاس٠‏ ويجبٌ الانيظار لِمُدَة الاس لاحتمال عزو الحيض» وكذا اللَْريُ في حَتٌ الهتين 
لا يْنبْثُ ما دام طْمَعُ الوُصولٍ ثابتاء بل يُوَجَُلُ سَنةٌ لاحتمال الرُصولٍ في فصول السنة فإذا 
مَضَّتٍ السَّنةٌ ووَقَعَ اليَأس الان يُحْكُمُ بِالتَفْرِيقٍ وكذا مر الله سبحانه وتعالى بإظهار 
الحُجَج في حَقٌّ الكَفَارٍ والدُعاء إلى الإسلام إلى أن يَقَم الاس عن قَبولِهم» فما لم بقع 
لياس لا بباح لّنا القِتالء فكذلك ههنا مادام الاحتِلامُ يُرْجَىء يجب الانتظارُ ]1٠١9 /٤[‏ 
ولا ياس بعد مدو خمس عَشْرة إلى هذه المُدَو بل هو مَرْجِوٌ فلا يُقْطَُ الحُكُمُ القَابثُ 
بالاحتلام عنه مع رَجاءِ وجوده بخلافٍ ما بعد هذه المدّوْء فإنه لا يُحْبَمَل وُجودُه بعدّها فلا 
يجوز اعتِباره في رمان اليس عن وُجوده. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الشهادات» باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم» برقم (2)5571 ومسلم. 
كتاب: الإمارةء باب: بيان سن البلوغء برقم ».)١854(‏ وأبو داودء كتاب: الخراج والإمارة والفيء › 


باب : متى يفرض للرجل في المقاتلة» برقم (/1ه59؟), والترمذي. برقم (1۷11(› والنسائي› برقم 
«(TEF1)‏ وابن ماجه» برقم (2). وأحمدء برقم ( 44۷( وابن حبان (۱۱/ ۲۹)» برقم «((VTY)‏ 


والدارقطني .)١١١ /٤(‏ برقم .)٤٠(‏ والبيهقي في الكبرى (۳/ ۸۳)ء برقم »)٤۸1۷(‏ والطبراني بنحوه 
في الكبرى (۲۹/۱۲)» برقم .)۰٤۱(‏ والشافعي في مسنده (۱/ .)۳۲٣‏ وأبو داود الطيالسي في 
مسنده (١/5615؟),‏ برقم »)۱۸١۹(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (6/ 07٠١‏ برقم (9117)» وابن أبي شيبة 
في مصنفه (۷/ .)١7‏ برقم (۳۳۸۹۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


(۲) في المخطوط : اليرفع» . (۴) في المخطوط : «الاحتلام» . 





هه 
(واما) الحديث: فلا حُجةَ فيه ؛ لأنه يُحْتَمَلُ أنه أجارٌ ذلك لَمَّا عَلِمَ يل أنه احبَلّمَ في ذلك 
الوفْتِء ويُحْتَمَلٌ أيضًا أنه أجازٌ ذلك لَّمّا رآه صالِحًا للحَرب مُحْتَمِلاٌ له على سّبيل الاعتياد 
اب کا ااا ساف ا فی ازل ارتا ت الإمكاق والالحجيال لهاء ول 
يكونٌ حُجَة مع الاحمالء ٠‏ وإذا أشكلَ آمر العلا المُراهت : في البلوغ فقال قد لت يقل 
قوله ويُحْكَمُ بِبُلوغِه وكذلك الجارية المُراهقة؛ لأن الأصلّ في البلوغ هو الاحتّلامُ على 
ما بَيّنَاء وأنّه لا يُعْرَف إلا من جِهِّتِه فألرّمَتِ الضَّرورةٌ قَبول قولِه» كما في الإخبار عن 
الطَهْرٍ والحيض واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(واما) المجنون: فلا يرول الحجرٌُ عنه إلا بالإفاقة فإذا أفاق رَسيدًا أو سفيهًا فحكمه في 
ذلك حُكمٌ الصّبىّ» وقد ذَكَرناه. 

(واما) الرفيق: فالحجرٌ يرول عنه بالإعتاق مَرةَ وبالإذنٍ بالتجارة أخرى إلا أن الإعتاق 
يزيل الحجرَّ عنه على الإطلاقي» والإذنُ بالتّجارة لا يزيل إلا في التَّصَرُفاتٍ الدّائرة بين 
الضْرَرٍ والتفع . ظ 

و فة قاد 12 ب ف الك ا ایا ا د ردي الله عنه فلا 
يُتَصَوْرُ الزّوال . 

(وأما) على مذهّبهم فرّواله عند أبي يوسف بِضِدّه وهو الإطلاق من القاضي فكّما لا 
يَنْحَجِرُ إلا بحَجْره لا يَنْطلِقُ إلا بإطلاقه ”" . 

وعندَ محمدٍ والشّافعىٌ رحمهما الله زّوال الحجر على "اليه بظهور رُشْدِه؛ لأن 
انحجاره © كان بسمّههء فانطِلاقُه يكونُ بِضِدَّه وهو رُشْدُه واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ 650 

A‏ ا حبس المَدِيونٍ بما عليه 
من الدَيْنِء وحَبْسٌ العَيْن بالدَيْن . 
)١(‏ في المخطوط : «أمر باعتياد» . 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (لا5. 48). 
(۳) في المخطوط : «عن». )٤(‏ في المطبوع : «الججارةً . 


(6) مذهب الشافعية : أنه إذا أونس من صاحب المال (المحجور عليه) الرشد دفع إليه ماله . انظر: رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ص .)75١60(‏ 


Taro 

اقا الأوّلُ: فالكلام فيه في مَواضِعَ : 

في بِيانٍ سبب وجوب الحبْسٍ . 

وفي بيانٍ شرائط الؤجوب . 

وفي بيانِ ما يمنّع) عنه المَخبوس وما لا يملع . 

أمَا سببٌ وُجوب الحبْس فهو الذَّيْنُ قَلَ أو كثُرٌ. 

واماشرائط الؤجوب: فأنواع بعضها يرجعٌ إلى الدَيْنِء وبعضّها يرج إلى المَذْيِونِ 
وبعضها يرجعٌ إلى صاحب الذَيْنِ . 

(نا) الذي يرجعٌ إلى الدَيْنِ فهو أن يكونٌ حالاً فلا يُحبَسُ في الدَّيْنِالمَُجْلٍ؛ لان 
الحبْسّ لِدَفْع الظُلْم المُتحَقّيٍ بتاخير قَصاءِ الدّيْنِ؛ ولم يوجٌّد من المَدِيونٍ؛ لأن صاحبّ 
لدَيْنِ هو الذي أخرَ حَقَّ نفسه بالتأجيل ؛ وكذا لا يمْتَعٌ من السَّمَّرٍ قبل حُلولٍ *'' الأجَلٍ 
e‏ همعلا َب ؛ لأنه لا يَمْلِكُ مُطَالَبتَهِ قبل حل الأجَلٍ وو اه 
ولَكِنْ له أن يخرجَ معه حقى إذا حل الأجَل مه من المُضيّ في سفّرِه إلى أ ل يوَفيّه دَينَهِ. 

(وأما) الذي يرجع إلى المَذْيونٍ : 

فمنهاء القَدْرةُ على قَضاءٍ الدَيْنِ حى لو كان مُعْسِرًا لا يُحْبَسُ ِقَولِه سبحانه وتعالى : 
) 5 کات ذو عرق مَنَظِرَهٌ إل مسرو © [البقرة : :4 ٠‏ ولأ الحبْس لِدَفع الظُلْم بإيصالٍ 

إليه ولو ”" ظَلِمَ فيه فيه لِعَدَم الفُذرة ولأنّه إذا لم يَفْدر على قَضاء الدَيْنِ ايكون 

O وو‎ 

ومنهاء المَطل وهو تأخيرٌ قَضاءِ الدَبْن لِقولِه لله : «مَطْل المَنى ظُلْمُ؛ ”* فِيُحْبَسٌ ذَفْعَا 
)١(‏ في المخطوط : "حِلَّ) . (۲) في المخطوط : «فلا يملك». 
(۳) في المخطوط : «ولا». )٤(‏ في المخطوط : «منه». 
)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الحوالات» باب : الحوالة وهل يرجع في الحوالة» برقم (۲۲۸۷)» ومسلم» 
كتاب : المساقاة» باب: تحريم مطل الغني وصحة الحوالة. . ٠.‏ برقم »)١575(‏ وأبو داود» كتاب: 


البيوع , باب : في المطل 2 برقم «(TY t0)‏ والترمذي› برقم (۰۸ c(1‏ والنسائي, برقم (5591), وابن 
ماجه » برقم ,)58٠(‏ وأحمد. برقم (۷۸۸). ومالك › برقم (1۳۷۹(› والدارمي « برقم (585), 


وابن حبان» )11/ «(to‏ برقم ,)6١65(‏ والبيهقي في الكبرى ع برقم .))١1١159(‏ والطبراني 
E‏ برقم (٦1 ٥(‏ وأبو يعلى في مسنده (۱۱/ ۱۸۸)ء برقم )4۸( والقضاعي في 


مسند الشهاب» )٦١/١(‏ برقم )٤۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبسند صحيح › ا 


م__كتاب الحجر والحبس__ > 
للم لِقَضاءِ الدَّيْن بواسطة الحبْس . 

وهال اة : «لَيْ الواجدٍ جل عِرْضْه وعُقُوبَتَهه "'' والحبّسٌ عُقوبةٌ» وما لم يَظهَرْ منه المَطل 
لا يُحْبَسسُ لانعدام المَطلٍ واللَيّ منه . 

ومنها: أن يكونٌ مَنْ عليه الذَيُنُ مِم يساوي بو ا 
ايدو وإن عَلوا بين المولودينَ وإن سقّلوا إقوله تبارك وتعالى : #وصَاحِبْهمَا فى آلدَ 
مروا € [لقمان ]٠:‏ وقوله تعالى : # وبالولش إخساًا) [البقرة :8] ra‏ 
بالمعروفٍ والإحسانٍ حَبْسُّهما بالديْن إلا أنه | إذا امتَتَمَ الوالِد من الإنفاق على ولَدِه الذي 
عليه ننه فان القاضي يَحْبِسُه لَكِنْ تَعْزيرًا لا حَبْسا بِالدَيْنِ . 

(واما) الولك: فيُحْبَسٌ بدَيْن الوالِدٍ؛ لأن المانِعَ من الحبْس حى الوالِدَيْن ” e‏ 
لأقاربٍ يُحْبَسُ المَذِيونُ بديْنِ قربي كائتا مَنْ كان» ويَسْتَوي في الحبْس الرّجلٌ والمَرْأة) 
لان الموجبٌ للحَبْسٍ لا يلف بالدُكورة والأنوثة حبسي ولي الصَغير إذا كان يكن 
e‏ نه إذا كان [الظلمْ] ينيل هن شار زوه ساق با ایروا 
حبس لذ ج الدَّيْنَ فيندَفِع الظْلْمُ . | 

راناي برع إلى صاحب لين ب الي من القاضي نمام يطل ل 

E‏ لان لد حَنّه ۰٩/٤1‏ ٠ب]»‏ والحبْسٌ وسيلة | إلى حَقّه» ووسيلة حى الإنسان 

له وحن المَزء إما يل بطل فلا بد من الطب لس . 
الترمذي . كتاب: البيوعء باب: ما جاء في مطل الغني أنه ظلمء برقم »)۱۳٠۹(‏ وابن ماجه برقم 
.)۲٤١٤(‏ وأحمدء برقم .)٥۳۷۲(‏ والبيهقي في الكبرى »2)7١/5(‏ برقم (۱۱۱۷۲) من حديث 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم (۸١٤۱)ء‏ وأخرجه الربيع في مسنده /١(‏ 
235». برقم (0944) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. كما أخرجه الحارث في مسنده /١(‏ 
0°( برقم (445) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۱) صحيح : أخرجه البخاري تعليقاء كتاب : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب : 
لصاحب الحق مقال» وأبو داودء كتاب: الأقضية» باب : في الحبس في الدين وغیره» برقم (5574). 
والنسائي» برقم (٠559)»؛‏ وابن ماجه» برقم »)۲٤۲۷(‏ وأحمد. برقم (189475)» والبيهقي في الكبرى 

»)01١/5(‏ برقم ».)١١١51(‏ والطبراني ذ في الأوسط. (57/7).» برقم (7514)», وتام الدمشقي في مسند 
المقلين» .)”7/١(‏ برقم 2)١5(‏ وابن 4 أن شيبة في مصنفه (2»)1894/4 برقم (5514075؟) من حديث 
الشريد بن سويد رضي الله عنه؛ انظر صحيح الترغيب والترهيب› رقم .)181١5(‏ 

(۲) فى المخطوط : «من؟ . (۳) في المخطوط : «الوالد» . 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 











وإذا عرف سببٌ وُجوب الذَيْنِ وشرائطه . الإد تبت عند القاضي الان شرائطه 
بالحجَةٍ حَبَسَّه حَبسَه لشي الم عنده بتأخير حَقّه من غير ضرورةء والقاضي تُصّبَ لدَفع للم 
ندَفِمُ الظُلْمُ عنه . 

وإنِ اشتبَة على القاضي حاله في يسار وإعساره» ولم يَقُمْ عنده حُحَةٌ على أحديهما 
وطَلَبَ العْرَماءٌ حَبْسَه فإنه يخس ليَتَعَرَفَ عن حاله أنه : فقيرٌ آم عَنيّ ٠‏ فان عَلِمَ أنه عَنِيّ حَبّسَه 
او و i‏ فقي خَلّى سَبِيلّهِ ؛ لأنه ظَهََ أنه 

جب الحبْس فيُطَلِقُه. ولَكِنْ لا ر َمْنَعُ العُرَّماء عن مُلازَمَتِه عند أصحابنا القّلاثة 

اموي مح PTT‏ اللا ميات رتا 
مالآ إذ المال غاد ورائحٌ» وعند ذُكَرَ رحمه الله لا يُلازموته يقويه تبارك وتعالى : #[وإن 
کات ڈو عرز ] فور إل مَتْسرََ4 [البقرة:280 ذَكَرَ الَظِرةٌ بحرفي الفاءِ فتبَتَ من غير قَضاءِ 
القاضي . 

(وَلَنا) أن النَظِرَةَ هي التَأخيرٌ فلا بُدَ وأنْ يُؤَحْرَ وهو أن يُوَخْرَه القاضي أو صاحبُ 
الجن ولا و من التَصَرّفِ ولا من السَّفْرِء فإذا اكتّسَبٌ يَأحْذْونَ فضْلّ كسْبه 
ِيَقْتَسِموئَه ''ا بينهم بالحصص» وإذا مَضى على حَبْسِه شَهُرٌء أو شَهْرانٍ أو ثلائة ولم 
اكب ساك فى الها ورا لاس E‏ لأن هذا الحبّسَ كان لاستبراءِ حاله وإبُلاء 
عُذْرِه والقلاثة الأشهر مُدَةٌ صالِحةٌ لاستبراء ”" الحال وإِبْلاءِ العُذر فيُطْلِقه لكن الغُرَماءً 
لا يُمْتَعونَ من مُلارّمَيِهِ فبلا زموه لَنْ لا يَمْتَعُوئه من القَصَدْفٍ والمَفّر على ما ذَكَْنا. 

ولو اختلفا في اليَسارٍ والإعسارٍ فقال الطَّالِبُ : هو موسر وقال المَطْلوتٌُ: أنا مُعْسه 
فإن قامَتُ لأحدهما بينة قبِلَثْ يتنه وإنْ أقاما جميعًا البَيّنةَ فالبينة نة الطَالِب ؛ لأنها يُنْتُ 
زيادة وهي اليَسارٌ . ۰ ا 

إن لم يَقَمْ نة فقد ذَكَرَ محمّدٌ في الكفالةٍ» والتكاح» والرّياداتٍ أنه أنه يُنْظْرُ إِنْ نَبَتَ 
لشن بهائدة كالبي» والئكاح» والكفالةء والح عن دم الم والح عن المال 
والخلْع. أو ثبت بع فيما هو مُعائَدةٌ كالتقّقةٍ في باب التكاح فالقولٌ قول الطَالِبٍ وكذا في 
عضب والرّكاق» إن تَبَتَ الدّيْنُ بغير ذلك كإحراق العَوْبِء | أو القَمْلٍ الذي لا يوجبُ 


. في المخطوط : «ويقسمونه». (۲) في المطبوع: «لاشتهار»‎ )١( 








القصاصٌ ٠”‏ ويوجبُ المالَ في مال الجاني» وفي الخطأ فالقول قول المَطلوب . 

وذَكَرَ الخضَافٌ رحمه الله [في «آذاب القاضي»] أنه إن وجب الدَّيْنُ عِرَضًا عن مال 
سالم للمُشتري نحو تَمَنِ المبيع الذي سم له اليب والَرْضٌ والقضْبُ ولسم الذي أخذ 
N‏ الماليء فالقول قول الطايبء وكُل دَيْنِ ليس له ءوض أصلاً کإحراق 
القزب» أو له ءوض ليس بمالي كالمَهرٍ ودل الخُلْع ودل الصُلْح عن ذم العَمْدِ والكَفالة 
فالقول قول المَطلوب. 

واختَلَّف المشايحٌ فيه: 

قال بعضهم: القول قول المَطلوبٍ على كَل حال ولا يُحْبَسُ ؛ لأن الفثرَ أصل في بني 
اذم والغِئّى عارِضٌ فكان الظاهِرٌُ شاهدًا للمَطلوبٍ فكان القول قوله مع يَمِيئِهِ. 00 

وقال بعضهم: القول قول الطَالِبٍ على كُلَّ حال لقوله ية "لصاحب الح اليد 
واللسان» ° ۰ ۰ 

وقال تف يُحَكم زيه إذا ' "بالاو ري ا ا 
زي الَراءِ فالقول قول المَطلوب . 

اح E EE‏ ير 
والخِتى» إلا إذا كان المَطلوبُ من المُقَهاءِء أو الحَلْويَةء أو الأشراف؛ لأن من عاداتّهم 
الف في اناس وال يدون القتى کو القر ل اقول الاو فقي 

حه ها دك لاف ر خهه الله : أن القولٌ في الشرع قول مَنْ يَشْهَدُ له الظَاهرُء 
وإذا وجَبَ الدَيْنُ بدلا عن مالٍ سَلِمَ له كان الظَاهِرُ شاهدًا لِلطَالِبٍ ؛ ENS‏ 
المَطلوب بسَلامةٍ المالٍِء وكذا : في الرَّكاةٍ لأنها لا جب إلا على المّنىّ فكان الام 





شاهذا للطالِب . 

(1) في المخطوط : ل (۲) ليست في المخطوط . 

2) فى المخطوط : «برأس 

05( حرس الدارقطني 0 برقم (/2)91 وأورده العقيلي في الكامل /١(‏ ۲۷۸). والزيلعي في 
نصب الراية .)١55/5(‏ (5) في المخطوط : «إن». 


() في المخطوط : «يثبت»؟ . 





(وجه) قول محمدٍ رحمه الله وهو ظاهرٌ الرواية : : أن الظاهرٌ شاهدٌ لِلطَالِبٍ فيما 9 . 
ذكرنا أيضا من طريتي الدَّلالةٍ وهو إقدامّه على المُعاقدٍء فإنّ الإقدام على الموج “وليل 
الذرةء إِذ الاه أنْ الإنسان لا يَتزرَجُ حتى يود له شي ولاخروح ايبصاح بكرن 
له فُذرةٌ على المَهْرِء وكذا الإقدام على الل ؛ لأن المَرْأَةَ لا تخالعٌ عادةً حتّى يكونّ 
عندّها شيءٌ» وكذا اللخ لا يُقْدٍ ِقُدِمُ 7" الإنسانٌ عليه إلا عند القُذْرةء فكان الظَاهب شاهدًا 
٠٠١ /4[‏ لِلطالِبٍ في هذه المَواضع فكان القول قوله» واللّه تعالى أعلم . 


فصل [في بیان ما يمنع المحبوس عنه وما لا يمنع] 


وَأما بيان ما يُمْتَعُ المَحْبِوسُ عنه» وما لا يُمْتَمُ 

المخبوسن ممن عن الخروج إلى أشغاله وهاه وإلى المع والجماعات؛ 
الأعياد وتشيى الجنائرء وعيادة المَضّى والزيارة والضبافة» لان الح لل سل إلى 
فضاء الدَيْنٍ فإذا مُيِعَ عن أشغاله ومُهمَّاتِه الدَينيَةٍ والدُنيّو ية نَضَجُرَ ‏ فيّسا يسارم إلى قُضاء 
َيِه ولا ينت من دُخولٍ أقاربه عليه؛ لأن ذلك لا يُخِلُ بما وضع له لحيس بل قد ب 
وسيلة إليه» ولا يُمْتَعْ من التَصَرّفاتٍِ الشرعيّة : : من البيع» والشراءِء والهبةء والصَّدَقَةَ 
والإقرار يغيرهم من العُرّماءِ حقی لو فعل شيا من ذلك تقد ولم يَكُنْ للرّماء ولاب 
الإيْطالٍ ؛ ا 

ولو طَلّب العُرَماءٌ الذينَ حرس لأجلهم من القاضي آذ يَحْجُرَ على المَحْبوسٍ من 
الاتراور يبز راف E‏ يُجِبْهم إلى ذلك عند أبي حنيغةً رحمه الله وعندُهها <(“ 
له أن يُجِيبّهم إليه . 

وكذا إذا لبوا من القاضي بي ماله عليه ما سِرَى الدّراهم والدَّنانيرٍ من المَثقولٍ 
والعقارٍ له أن يجيبّهم إليه PLE‏ 

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلا يُجيبُهم إلى ذلك وهي مسألة الحجرء > لَكِنْ إذا كان 
دين دراهم» وعندّه دراهمٌ فإ القاضي يَقْضي بها َيه ؛ لأنها من جنس حم وإنْ كان 


(1) في المخطوط : : (وقد». (۲) في المخطوط : «التزويج) . 
(۳) في المخطوط : «يقدر». )٤(‏ في المخطوط : ايضجر». 
(4) في المخطوط : «وعندهم». () في المخطوط : «عندهم». 


انراد ري ايامو القاضي بالدّراهم وقضَى بها دَيْنَ وکا كان 
دَنانِيرَ وعندّه ” '' درام باعها القاضي بالدنانیر وقضى بها ديه ٬‏ فرق نين الدنانر انرام 
وبين سائ الأموالٍ أنه يَبِيعٌ أحدّهما بالآخر لِقَضاءٍ الدَيْنء ولا يَبِيعٌ سائرٌ الأموالٍ. 





(ؤوجه) الفزق: أن الدّراهمَ والدّنانيرَ من جنس واحدٍ من وجه بِدَلِيلٍ أنه يَكمُل نِصِابُ 
أحيهما بالآخر في باب الرّكاقء والمُوّ e‏ کان مُوَذَى عن الآخر عند الهلا 
فكان بينهما مُجانّسة من وجهء فضا كر واحدٍ منهما كعَيْنِ الآخَرٍ حكمّاء ومس ت 
العُروض وبين الدّراهم والدّنانِيرٍ مُجانّسةٌ بوجو فلا يّمْلِكُ التَصَرُفَ على المَحبوس ببيعهما 
بها؛ ولان “ العُروض إذا بيعَّث لِقضاء الدَّيْنَ فإنّها لا ُشترى مثلّ ما ده ا 
الأوقات بل دود ذلك وفيه ضرَرٌ به» ولا ضرَرَ ذ في الدراهم والدنانير ؛ لأنها لا تَتَغَاوَتُ 

وهذا بخلافٍ ما بعد الموتٍ أن القاضيّ يَبِيعُ جميعَ ماله ِقَضاءِ ديه ؛ لأن بيع القاضي ليس 
تَصَرَهًا على المّيّتِ لِبُطْلانِ أهليّيِه بالموتِ؛ ولأنّه رضي بذلك في آخر جُرْءٍ من أجزاء 
حیاټه . ۰ 

هذا هو الظَاهِرُ؛ لأن قُضاء الذيونِ من حَوائجه الأصليّةٍ فكان راضيًا بقضاء الدَيْن من 
أي مال كان تَخَليصًا نفسِه عن عهْدةٍ الدَيْنِ عندما سَدّه عن حياته» واللَّهُ سبحانه وتعالى 
ا | 

ينْفِقَ المَحْبِوسٌ على نفسه وعياله وآقاريه» ولا يُمَْعٌ من ذلك ولا عن شيءِ من 

التَصَرّفاتِ الشرعية عيّة» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


فصل [في حبس العين بالدين] 
وَأمَا حَبْسُ العَيْن بالديْن : 
فالمحخبوس بالديْن في الأصل على نوعَيّن : مَحبوسٌ هو مضمون ومخبوس هو أمانة . 
والمضمون على نوعَيْنِ أيضًا مضمونٍ بالتَمَّن ومضمون بالقيمة . 
فالمضموةٌ بِالنَمَنِ كالمَبيع (في يد البائع حقى لو هّلك سقط القَمَنُ؛ لأنه لو بَقي لّطا 


)١(‏ في المخطوط : «إن». (۲) في المخطوط: «ومعه». 
(9) في المخطوط : «فكان» . () في المخطوط : «ولكن». 





ray yw 


لبائع به فيُطالِيُه المُشتري بتسليم المبيع) ”'©؛ لأن البيعَ تمليكٌ بإزاء : تمليك» وتسليم بإزاء 


تسليم» وهو عاجرٌ عن القشليم للاك المَبيع فلا يلك مُطالبته فلا َلك البائ مُطالَبتَ 0 


الكَمَنء فيِسْقِطُ ضرورة عَدَم الفائدة في البَقاء ؛ ولا المَبِيِعٌ في يَدِ البائع لا يكو أذْنَى 
حالاً من المقبوض على سَوْم الشّراء وذلك مضمونٌ» فهذا أولى إلا أن ذلك مضمونٌ 
بالقيمةء وهذا بِالكَمَنِ جود التَسْميةٍ الصحيحة ههناء وانهدام الَْمِيةِ هناك أصلا . 

وأما الوكيلٌ بالشّراءِ إذا ّى القمَنَ من مال نفسيه فحَبَسسَ السّلْعةٌ لاستيفاء التمَن من 
الموَكُلٍ فهّلك فإن كان قبل الطْلّب يَْلِكُ أمانةً عندَ أصحابنا القّلاثة . 

وعند رتو كيه الله يولك مم تاه .ولو كان يعد الطلي تولك وا لقن فيان 
التبيع عند ابي حيفة ومحمن وغئة ابي يوست شان التهن + وعد زر ره الله ضَمانٌ 
العَضْبٍء وقد ذَكَرْنا المسألةَ في كتاب الوكالة . 

Rp E E 
البيعٌ والمَبيع في يَدِ المشتري فح فحَبَسّه ليرد البائع م التَمَنَ عليه فهلك في يَدِهء يَهْلِك بِقِيمَتِه‎ 
. ويتقَاصَانٍ ويتَرادَانٍ الفضل‎ 

وكذا المَرْهونٌ مضمونٌ عندناء لَكِنْ بالأقّل من قِيمَّتِه قِيمَيِه ومن الدَبْن» وعند الشّافعيّ 
رنه لله لس درن ا نوهي سات کاب ان 

وأما المَحْبِوسٌ الذي هو أمانة فنحوٌ نّماء الرَهْنٍ فإنه مَحْبِوسسٌ بالدَيْنٍ كته اما مانةٌ في يَدٍ 
المرتهن ¿ حتّى [4/ 1١١‏ ب] لو َلك لا يفط شية من الدَّيْنٍ. 


وكذا المُسْتَأْجِرٌ دابّة إجارة فاسدة ااك الأخر ةَفحَبّسَها لاستيفاء الأجرة 


المُعَجَّلةٍ حبّى هّلك في يَدِه تَهْلِكُ أمانة واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


+X‏ 6“ عن 





(0) في المخطوط : «كالبيع» . 





















ك3 ىا وکر 


الكلامُ في هذا الكتابٍ في مَواضِمٌ : 

في بیان معنى الإكراه له وشرعًا .. 

وفي بيانٍ أنواع الإكراه . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الإكراه . 

ابروا باق ا 

وفي بيان كم ما ية يَقَعْ عليه الإكراه إذا أتى به المُكرّه . 

وفي بِيانٍ ما عَذل المُكرّه إلى غير ما وقّمَ عليه الإكراه أو زادَ على ما وقّمَ عليه الإكُراء 
أو نَقَصَ عنه . 

(أمَا) الأوّل: فالإكراه ذ فى اللغة عار عرو تاساك ليوات ه مَعْنَى قائمٌ بالمُكرَه 
يُنافي المَحَبّةَ والرّضاء ولِهذا يُسْتَعْمَلُ كل [*/ E‏ الله 
سبحانه وتعالى: وی أن رهوا سیا وهو ر 1 كم وص أن تبأ کا وهو ر کم 
[البقرة ]۲٠١:‏ ؛ ولِهذا قال أهل السَّنَةٍ ن «الكَفْرَ والمَعاصىء أي لا 
يُجبها ولا يَرْضَى بهاء وإ كانت الطاعاتُ والمَعاصي بإرادة الل عر وَل . 
٠‏ وفي الشرع عبارةٌ عن الدّعاء إلى الفعلي بالإيعاد والفَهْدِيدٍ مع وجو شّرائطها التي 
َذكرُها في مَواضِعها إن شاء الله تعالى . 
فصل [في بيان أنواع الإكراه] 

وأما بيان أنواع الإكراه فتقول: إِنّه نوعان : 
ظ نع وجب الاجا دالاضطرا نكا كال القع والشزب الذي يخا في ل 
النفس أو لحيو ق العاف أو كر ره ومنهم مَنْ قَدَرَه بِعَدَدِ ضرَباتٍ الح وأنّه غه 
حنيق» ا ل عه کی الور ا ا 3E‏ تحققت. فلا معنى لِصورة العَدَدٍء وهذا 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «(المكرها., . 





انوع من الإكراه يُسَمَّى إكراهًا تاما . 1 

ونوع لا يوجبٌ الإلْجاءَ والاضطرار وهو الحبّْسٌُ والقَيْدُء والصَرْبُ الذي [لا] 00 
يُخافٌ منه التَلّفُْء وليس فيه تَْدِيرٌ لازمٌ سِوَّى أن يَلْحَقَه منه الاغْتِمامُ البَيّنُ من هذه الأشياء 
أعني الحبْسٌ والقَيْدَ والصُرْبَء وهذا التَؤعٌ من الإكراه يُسَمّى إكرامًا ناقِصًا . 

فضل [في شرائط الإكراه] 

Nb وبع إلى اللكرةة ور‎ RE 

(أمَا) الذي يرجم إلى المُكره : فهو أنْ يكو قادرًا على تَحُقيق ما أوعَدَ؛ لأن الضرورة ٠‏ 
لا تَتَحَمَّقُ إلا عند القَدْرة» وعلى هذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه إن الإكراة لا َحَمَيُ إلا 
من الدلظان, 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ - رحمهما الله - : إِنّهِ يَتَحَقَّقُ من السّلْطانٍِ وغيره. 

(وجه) قولهما: أن الإكْراءَ ليس إلا إيعادٌ بإأحاق المَكروهء وهذا يَتَحَقَّقُ من ”" كل 
مُسَلّطء وأبو حنيفةة رضي الله عنه يقول : غيرُ السَّلْطانٍِ لا يَقْدِرُ على تَحْقِيقٍ ما أوعَدَ؛ لأن 
المُكْرَهَ يَسْتَعيتٌ بِالسلْطانٍ فيُغيئُه فإذا كان المُكرّه هو السّلْطانُ فلا يجدٌ غَوْنًا . 

يقي إله غات ينوم قي المعتى إثما حر ادد ونان لني ا أب سنينا 
رضي الله عنه لم يَكَنْ غير السُّلْطانٍ قُدْرةٌ الإكراه ثم نعم الحال في زَمانِهما فمَيّرَ الفوَى ٠‏ 
على حَسَبٍ الحال» واللة سبحانه وتعالى أعلم . ظ 

دان بارع فلي يار الي اا رک باق من ان الما ااا لا 
طاو ذلك الل وَالتَمَييرٌ المُطلَنٌ لسن شرل اف فيتَحَقَّقُ الإكراه من البالِغ المُخْتَلَطٍ | 
العَقْل بعد أن كان مُطاعًا مُسَلّطَا والله أعلم . 

N NN‏ أن يَقَعَ في غالب رَأيهء وأكثرُ ظَنّه أ 0 ظ 

يجب إلى ما دعي إليه د تَحَمّنَ ما أوعِدَ به؛ لان غالب الرأي حُجَةٌ خُصوصًا عند تَعَذرِ ‏ 
الؤصول إلى اليقين حتّى إنه لو كان في أكثر رأي المكره أن المُكرة NE‏ 
نْب حُكمُ الإكراه شرعاء وإ وج صورة الإيعادٍ؛ لأن الضرورة لم نَتَحَقَنْ: ومثله لو | 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «في». ظ 





مره بفعلٍ ولم يوعذه عليه ولَكِنْ في أكثر رَأي المُكْرَه أنه لو لم يَفْعَل د حقو ها اوغ ينيك 
كم لارا لط ارود ذال لكان في کنر رای أن لامع م قازر 
. المَيْتةٍ وصَّبَّرَ إلى أن يَلْحَقّه الجو ت ع اممك لأزيلَ عنه الإكراه لا اځ له أن [يُمَجُلَ بتَناويهاء 
َ وإنْ كان في أكثر رَأيه أنه وإ صَبّرَ إلى تلك الحالة لّما أزِيلَ عنه الإكراه باح أنْ] *"ا 
ب او لها للجال دل أن العارة لِعْالِبٍ الرّأي وار الف درن رر ال ادوا 
سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل [في بيان ما يقع عليه الإكراه] 


وأما بیان ما يَقَمُ عليه الإكراء لوا وا حل ا في الأصل 
نوعانٍ : حِسَيّ وشر عي » وکل واحدٍ منهما على ضَرْبَيْن : : معن مير فيه 

أمَا الجِسَي المُعَيِّنُ في كونه مُكْرَهًا عليه : فالأكل اشرب وال اَذ رالإئلدة 
والقَطمٌ عَيًْا . 
واماالشرعي: فالطلاق والعتاقٌ والتدبير والتكاح والرّجعة وَالبَمِينُ وَالتذرٌ والطياة 
. والإيلاءٌ والفيْءٌ في الإيلاء والبيعٌ والشراءٌ والهبة والإجارة والإبْراءٌ عن الحُقوقٍ والكفالة 
ظ بالتفس وتسليم الشفعة وتَرْكُ طَلَبها ونحوها واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في حكم ما يقع عليه الإكراه] 

٠‏ وأمابيانٌ حكم مايَقَعُ عليه الإكراه فتقولٌ - وباللّه التَوْفِيقُ - اما التَصَوُفاتٌ الح 
1 فلق بها حكمان : 
٠‏ احذهماء يرجم إلى الآخِرة. 

والفاني: يرجعٌ إلى الدَنْيا أمَا الذي يرجمٌ إلى [۳/ ۲٠١‏ ب] الآخرة فتقولٌ - وبالله 
التَوْفِيق ::التضدفات الحسة التي يَقَعٌ عليها الإكراه في 00 الآخرة فلن ] نواع : نوع 
هو مباح. ونوعٌ هو مُرَحْصٌ » ونو هو حرام ليس بمُباحٍ ولامر 

(اقا) النؤع الذي هو مُباخ: فأكل © المَيْمةٍ والدم ولخم و وان ب الخَمْرٍ إذا كان 


(1) في المنتطوطا : «(أكبر). (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وأكبر». )٤(‏ في المخطوط : «فهو أكل». 





الإكراه تامًا بن كان بِوَعِيدٍ تَلَفِ؛ لأن هذه الأشياء مِمّا تُبِاحُ عند الاْطِرارٍ قال سيم 
وتعالى : إلا ما أَصْطررتمٌ اد4 [الأنعام ]1١19:‏ » أ أي دَعَشْكَمْ شِدَّةَ المجاعة إلى أكلها 
والاسيَثْناءً من القَحريم إباحة وقد حن الاضططرا بالإراه فاح له اتا بل لا نياع له 
الاميناعٌ عنه» ولو اسع عنه حتّى فيل باخ به كما في حالة المَخْمَصةٍ؛ ؛ لأنه بالامتناع عنه 
صا ر مُلْقيًا نفسَّه في التَهْلْكةٍء واللّه سبحانه وتعالى نَهَى عن ذلك بقولِه تعالى : وول ا لقو 
بيك إل لبذْكَوٌ # [البقرة ]٠۹٠:‏ » وإِنْ كان الإكراه ناقِصًا لا جل له الإقدامُ عليه ولا ي فض 
أيضا NN‏ لازي لزيا ابيا لا 

وكذلك لو كان الإكراه بالإجاعة بأنْ قال : لَتفعَلَنَ كذا وإلآ مَك لا جل له اذ 
قعل حتّى يجيئه من الجوع ما يُخاف منه تلف التفْسٍ أو العُضْرٍ ؛ لأن الضرورة لا تَتَحَقَقٌ 
إلا في تلك الحالة واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأما) التَوْعٌ الذي هو مُرَخَصٌ فهو إجراء كلِمة لكفْرٍ على السانِ مع انان ا 
بالإيما ن إذا كان الإكُراه تامّا وهو مُحَرّمٌ في نفسه مع ثبوتِ الوُخصةء فأَثرُ الرّخصة في تحير 
حم الفعلي وهو الوذ لافي تير وضفه وهو الحُْمة؛ لأن كيمة افر الا بحتمل 
الإباحة بحال فكانت الحُرْمة قائمة إلا أنه سَقَّطْتٍ المُؤاخذة ؛ لعذر الإكراه قال الله تبارك 
وتعالى 0 كر ولب مطمين بالإيمن وللكن من 
سرح بالكفرٍ صد عله عضب منت أله وله عَذَابك عَظِيِمٌ 4 [النحل ]٠05:‏ . 

ولام ا A‏ الان [النحل ]٠٠٠:‏ على التقديم والتَاخيرٍ في الكلامء 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

والامتّناعٌ عنه أفضَلٌ من الإقدام عليه حتّى لو امنَنَع فقَيِلَ كان مأجورًا؛ لأنه جادً بنفسه 
في سَبيلٍ الله تعالى فيزْجو أن يکود له لواب المُجاهدينَ بالتَفْسِ هناء وقال يل: من يل 
مرا تي تفه قز في فال العش يوم الات “ وكذلك التَكَلَمُ بشم شت م المبِي يك مع اطْمِئْنَانٍ 
القَلْب بِالإِيمَانٍ . 

ا و ا زاسر ري ا لكا انرق ا الى ظ 
رسول الله كلل فمّال له : «ما ورَاءَك يَا عَمّارُ» فقًال : شر يَا رَسول الله مَا تَركونِي حى نِت ٍ 


کے 





)١(‏ لم أقف عليه. 








منك فقَالَ رَسُول الله لله : : «إنْ عَادُوا فُذه ”'' فقد رخص [له] '"' عليه الصلاة والسلام في 
يلد بشرطة الا لل ليما حيث أت عله السا واس م بِالعَوّدٍ إلى 
ما وچد منه» لکن الامتناعٌ عنه افع الماك 

ومن هذا النؤع شنم م المسلم ؛ لان عرض المسلم حرا ر فى كل سبال كال 
النَبي ب : : ل المسلم على المسلم حرام مه وره ومَالّه؛ ' “كلا أنه رخص له لِعُذْرِ 
الإكراه. و رأث الرخصة في سُقوط المُؤاحَذة دود الحُزْمةء والاميناعٌ عنه حِفًَْا لِحُرْمة 
المسلم وإيثارًا له على نفسه أفضَل ومن هذا التّؤع : : إثلاف مال المسلم ؛ ؛ لأن حؤمة مال 
المسلم حزم ديه على لِسانٍ رَسولٍ الله ل فلا يحتمل السُقوطٌ بحالٍ إلا أنه رخص ل 
الإثلاف لِعُذْرٍ الإكراه حال المَحْمَصة على ما نك . 

ولو امع حبّى فل لا يانم م بل يُتَابٌ ؛ لأن الحُرْمة قائمة فهو بالامتناع قَضَى حَقَّ الحرمة 
فكان عاجوا لا مأزورًا وكذلك إثلاف مال نفيه مُرَخْصٌ بالإكراء لَكَنْ مع قيا الحُرْمة 

35 م بل يشاب ؛ لأن حُْمة ماله لا تسقّط بالإكراه ألا تَرّى أنه‎ NES 
له ادف قال ابي كل : «قَاتِل دُونَ مَالِك»  وكذًا مَنْ أَصَابَْهِ المَحْمَصة فسَأل صَاحبَّ‎ 
الَا فته فامع من التو حقى مات أله نميا دكا أنه بالامتناع راع حو‎ 
. الحرمة‎ 

هذا إذا كان الإكراه تامّاء فإن كان ناقِصًا ۴1/ ][۴١‏ من الحبس والقَيدِ والضْرْبٍ الذي 
لا يُخاف منه تلف النَفْس والعُضْو لا يرخص له أصلاء ويُحْكَمْ بكفْرِه . وإ قال: كان 
على مط انوا ى في الحُكم على ما تَذْكُرُ. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۳۸۹)» برقم (۳۳۹۲)» والبيهقي في الكبرى (۸/ ۸ °( وأبو نعيم 
فى الحلية »)١5٠ /١(‏ وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء »)41١/١(‏ والزيلعي في نصب الراية (>/ 
)م خا عمد عبان غ ا 


(۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه» برقم 
(655؟). 


(4) صحيح: أخرجه النسائي» كتاب : تحريم الدم» باب: ما يفعل من تعرض لاله برقم »)٤۰۸۱(‏ 
والطبراني في الكبير (۲۰/ »)۳١۳‏ برقم (7٤۷)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه. (/ ۰)٤۸‏ برقم ٤۳(‏ ۲۸۰) 
من حديث حارف رضي الله عنه. انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (۳(. 

(6) في المخطوط : «ولا». 


اهس تحط 


53 بشم المسلم وإثلافي ماله؛ لأن الصرورة لم تَتَحَمَقْء > وكذا '' إذا كان الإكراه ' 
e‏ أكبّرٍ رَأي المُكرّه أن المُكرِةٌ لا يُحَقَّقْ ما أوعَدّه - لا يرخص له الفعل ٠‏ 
PE‏ َم لانيدام نحي الصرورة لانهدام الإكراه شرعًاء واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ . 

و بالوقراء أصاد ذهو 3ل ذل المسلم بغيرٍ حى سَواءً 
كان الإكراه ناقِصًا أو تامًا؛ لأن ذل المسلم بغيرٍ حى و [يما] لر اال 
قال الله تبارك وتعالى : لا تقلا ائ أل ّم أ إلا بألْحىّ © [الأنمام ]٠٠١:‏ » وكذا 
قَطْعُ عضو من أعضائهء والضَّرْبُ المُهْلِكُ قال اللّه سبحانه وتعالى : ورين يودووت 
لْمُؤْنَ مومت بِعَيِرٍ ما أكتسبوا ققد أحتَملوا بهنلا وإنما مسا [الاحزاب :۸] » وكذلك 
ضرْبٌ الوالِدَيْن قَلَ أو كثُرَ قال الله تعالى ٠‏ ف تمل ا أي [الإسراء ]۲١:‏ » والنَهْى عن 
التَأفيف د أي عن الشزب لال بطري الاولى فكانت الحُْمةُ قاد بشكيه فلا يرخص 
الإقدامُ عليه» ولو أقدم يا نَم واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

E NOPE 
فيُرْجَى أن لا يُوْاحَذَ به» وكذا الح القند ؛ لأن ضرَرَّه دونَ ضرَر المُكره بكثير فالظاهرٌ‎ 
| الاو فى ر خياد الخو‎ 

ولو أَذِنَ له المُكْرّه عليه أو قَطْعَه أوضرَبّهء فقال للمُكرّه: افْعَل لا يُباحُ له أن يَفْعَلَ ؛ 
لأن هذا ِمّا لا باح بالإباحة ولو فعَل فهو آَم . 

ألائَرَى أنه لو فعَلَّ بنفسه أُئِمَ» فبغيره 7" أولى» وكذا الرّنا من هذا القبيل أنه لا باح 
ولا يرخص لِلرّجلٍ بالإكراه» وإِنْ كان تامًا ولو فعَل يَأنَمُّ؛ لأن حُرْمة الزّنا ثابتة في العُقولٍ 
قال اللّه سبحانه وتعالى : ولا قرو ال إِنَّمُ كن فة وسا سبلا [الإسراء: ؟5] فدّل 
اموي و أب ا دارمو EEA‏ يو و ا 
حَقٌ] “ ولو أَذْنَّتٍِ المَرْأَةٌ به لا يُباح أيضًا خُرَةٌ كانت أو أمة أن لها مولاها؛ لأن الفرْجَ لا 
بباح بالإباحة . وأما المَرْأةٌ فيْرَخَصٌ لها؛ لأن الذي يُتَصَّوّرُ منها ليس إلا التَمكينُ؛ وهي مع 


. في المخطوط : «وهذا». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «فغيره؟».‎ )۳( 





ذلك مَذفوعة إليه» وهذا عندي فيه نَطّه؛ لان فعل الزّنا كما يُتَصَوّرُ من الرّجلٍ يُتَصَرّدُ من 
المَرْأَة . 

ألائرَى أن الله سبحانه وتعالى سّمّاها زانية إلا أن زنا الرّجل بالإيلاج» وزناها 
بالتمكينٍ والتمكينُ فعل منها لَه فعل سُكوت فاحتّمَلَ الوضف بالحظر والحُرْمة» فيَتبغي 
لا يختِف فيه حم الرجل والمزاة فلا یرم للمزاو كما برعم لجل وال 
سبحانه وتعالى أعلم . 

(وأما) الحُكُمٌ الذي يرجم إلى الذليا في الأثواع التلاثة : 

افا النْوْعٌ الأول: فالمكرّه ه على الشرب لا يجبٌ عليه الحد إذا كان الإكراه تامًا؛ لأن الح 
شرع زاجرًا عن الجناية في المُسْتَفَلٍِ؛ والشُرْبُ حرج من أن يکود ناية بالاخراه: 
وصارٌ مُبِاحًا بل واجبًا عليه على ما مره وإذا "كان ناقِصًا يجبُ؛ لأن الإكراة التاق 
يچب تَغْيْرَ الفعلٍ عَمَا كان عليه قبل الإكراه بوجو ماء فلا يوچ تَغَْرَ كمه وال 
سبحانه وتعالى أعلم . 

(واما) النْؤْع الثاني فالمكرّه وعلى الكَفْرٍ لا يُحْكَمُ بكفره وي وس بالإيما 
بخلافٍ المُكرّه على الإيمانٍ أنه يُحْكمُ بإيمانه» والفرق [بينهما] ۳ ' من وجهِيْن : 

احدهما: أن الإيمانَ في الحقيقة تََصْدينٌ والكفْرَ في الحقيقة تَكذيبٌ وکل ذلك عمل 
ال؛ والإثراء لا يعمل على ال فإن كان مُصَدَم لبه كان ويا جود حقيةة 
الإيمانٍء وإِنْ كان مُكذَبًا بقَلْبه كان كافِرًا رجو حقيقة حَقيقة الكَمْر إلا أن عبار النّسان 
جلث ” دلبل على القضديتي والتگذيب ظاهرًا حال ازع ”“» وقد بطل هذه الال 
بالإكراه فبقي الإيمانُ منه والكقر مُحْتَمَادٌ ٠‏ فكان بغي أن لا يُحْكُمْ بالإسلام حالةً الإكراه 
مع الاحتّمالٍ كما لم يُحَكمْ بالكفر فيها بالاحتّمالٍ | إلا أنه حُكِمَ بذلك لِوجهَين : 

احدهما: آنا نما قينا ظاهر إيمانه مع الإكراه ليُخالطً و ا و 
نيول ال الت وإِنْ كنا لا نَعْلَمُ بإيمانه لا قَطمًا ولا غالا . وهذا جائز. ألا تَوَى 








)١(‏ فى المخطوط : «للزجر». (۲) في المخطوط : «وإن». 
© لس ف المتخطوطا : )٤(‏ في المخطوط : «جعل». 
(5) في المخطوط : «التطوع» . 


أن الله تارك فاليا مَرَنا في [۳/ ۲۳۱ب] النّساء المُهاجراتِ بامِتِحَانِهِنَ بعد وُجودٍ ظاهر 
الكَلِمةٍ منهنٌ بقوله تعالى : 4ا ان ٤ات‏ إذا جك النؤمتث تجوت او" 
اة ٠‏ ليَظهَرَ لّنا إيمانهُنَ بالدّليلٍ الغالِبٍ ؛ لقوله عر شأنه : إن علمتموض موت دلا 
عون إل الكار مهمه كذ اهيدا وهذا افع ل تهون في الإكراه على الكفر . 

والقاني: أن اعتبار الال المُحَْمَلٍ في باب الإسلام يرجح إلى إعلاء الذين الحقٌ» وأنْ 
اعتبارٌ الغالب يرجم إلى ضده» وإعلاءٌ الذين الحقٌّ واجبٌ قال التب يا : «الإسلَامُ بعلو ولا 
ا e‏ ب اعتبار المُحْتَمَل دود الغالب إعلاءً دين الحقّء وذلك في الحُكم بإيمانٍ 
الک على الإيمانٍ والحُكم بِعَدَمِ كفْرٍ المُكرَه yg E‏ 
أعلم . 

ولو أكْرِ على الإسلام فأسْلَم ثم رجع يُبَرُ على الإسلام ولا بقل بل يُحبَسُ ولكِنْ 
لا يتل » والقياس أن يُْتَلَ لِوْجود الردَةٍ منه وهي الرّجِوعٌ عن الإسلام . 

(وجه) الاستحسان: آنا إِنْما قينا كيمة الإسلام منه ظاهرًا طُمّعًا للحَقيقةء E‏ 
المسلمت : فيرَى مَحاسنّ الإسلام فينْجعَ القضديق في كله على ما مَرَ فإذا رجع تُبيّنَ أنه لا 
مَطّمع لِحَقيقة الإسلام فيه وأنّه على اعتقاده الأرَّلِ فلم يَكُنْ هذا رُجوعًا عن الإسلام بل 
إظهارًا لما كان في قَلْبه من التكُذيب فلا يُقَْلُه وكذلك الكافِرُ إذا أسْلّمَ وله أولادٌ صِعْارٌ 
حقی كم بإسلايهم با لأبيهم فبَلغوا قارا يُجبَونَ على الإسلام ولا لوتء لأنه لم 
د يتَحَقَّق الؤُجوعٌ عنه» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

ل ِقِرَ أنه اسل أ مس فأْقَرٌ لا يُحْكُمْ بإسلامه؛ لأن الإكراة يَمْنَعٌ صِحَة 
الإقراق لعا ا ف متسيس إن اء ا مان 

وإذا لم يُحْكَمْ بكفْره ه بإجراء الكَلِمةٍ لا تَنبْتُ أخكامٌ الكفْرٍ حقى لا تَبِينَ منه امرأئه؛ 
والقياسٌ أن تَنبْتَ البينونةٌ؛ جود سبب القُرْقَةٍ وهو الكلمة إذ هي من أَسْباب المُرْقةٍ بمنزلة 
كلِمةٍ الطَّلاقٍ ثم حُكُمْ تلك لا يخيَّلِفٌ بالطؤع والكَرّه فكذا حكمُ هذه . 





)١(‏ أخرجه الدارقطني» (۳/ »)٠٠۲‏ برقم »)۳١(‏ والبيهقي في «الكبرى»» (١/١٠۲)ء‏ برقم 
(۱۱۹۳۵)» والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (۲۷۷۸). 


(۲) زيادة من المخطوط . 





حم کتاب الإکراد > GD‏ 

(وجه) الاستحسان: اا ارده دونَ نفس الكلمة» وإنّما الكلمة دَلالة عليها 
حال الطَوْع» ولم يَبْقَ ليلا حالة الإكراه فلم تنبت لد( ل 
ال ه حطر ببالي في قولي : كمّرْت باللّه أن خير عن الماضي كاذيّاء ولم اكن فلت لا 
يُصَدّقُ في الحم ويُسْكَمْ بكُْره ؛ لأنه دعي إلى إِنْشاءِ الكفْرِء وقد أخْبرَ أنه تى بالإخبار 
وهو غير مُكْرَهِ وعلى الإخبارٍ بل هو طائمٌ فيه» ولو قال طائعًا : : قت بالله ثم قال عَلَيت به 
الإخبارٌ عن الماضي كاؤيًا ولم أكنْ فمَلْت لا يُصَدَّقّ في القَضاء ۽ كذا هذاء وَيُصَدَقَ فيما بينه 
وبين الما أنه يبدل ا وإِنْ كان خلاف الظاهر . 

ولو أكرِةَ على الإخبارٍ فيما مَضَى ثم قال : ما أرَدْت به الخبَرَ عن الماضي فهو كافِرٌ في 
القَضاءء وفيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ ؛ لأنه لم يُجِبْه إلى ما دعاه إليه بل أَخْبَرَ أنه أنْشَّأ الكذ 
طوْعًا . 

ولوقال: لم يخطِز ببالي ‏ : شيةٌ [آخَرُ لا] ‏ يكم بكفره ؛ لأنه إذا لم يِذ [به] ٠‏ 
شيئًا [1: خر] يحمل على الإجابة إلى ظاهر الكلمة مع ''' اطْوِئْنانٍ القَلْبٍ بالإيمانٍ فلا 


يُحْكُمْ بكثْرِه؛ وكذلك لو أئرة على الكل او تفل دمر ينال | اه 


وه 
ت 


ِله تعالى وهو مقرل القبْلة أو غير مُسْتَفْيل القِيْلدَ» فيثبغي أن ينوي بالصَلاةٍ | أنْ تكونٌ لِله 
عَنَّ وجل فإذا قال: : توت به ذلك لم يُصَدَقَ في القضاء ويْحَكَمْ بکفره؛ لأنه أنَى بغيرٍ ما 
ذعيّ إليه فكان طائعًاء والطائعٌ إذا فعَل ذلك وقال : نَوَيْت به ذلك لا يُصَدَّقُ في القّضاءِ كذا 
هذاء ويُصَدّقٌ فيما بينه وبين الله عَرَّ شَّأئه ؛ لأنه نوی ما يحتمله فعلّه» ولو صَّلَّى لِلصّلِيبٍ 
ولم يِصَل لِلّه سبحانه وتعالى وقد حطر بباله ذلك فهو كار باللّه في القضاءء وفيما بين 
وبين الله تعالى؛ لأنه صَلَّى لِلِصَّلِيبٍ طائعًا مع إمكانٍ الصَلاة هتال 

وإنْ كان مُسْتَقْبِلَ الصليب» ٠‏ فان لم يخطِر باه شي وصَلّى لِلصَّلِيبٍ ظاهرًاء وقَلْبه 


0 ِن بالإيمانٍ لا يُسَكَمْ بکُشره و يُحْمَلَ على الإجابة إلى ظاهر ما دعي إليه مع سُكون قَلبه 
بالإيمان» وكذلك تر ا ف ا كه فخطر بار الك ا و 








)١(‏ في المخطوط: «دون نفس الكلمة». (۲) في المخطوط : «لي». 
(©)السمصاون المخطرظ : () زيادة من المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «(ثم) 


(۷) في المخطوط : «أنه». 





GD‏ 2 اع صا ع 
وأقَّة 2١‏ بذلك لا يُصَدَقُ ق في الحكمء ویْحکم [8/ ۲| بكفره؛ ؛ لأنه | إذا حطر پباله رجل 
َر فهذا طائعٌ في سب النبي محمد يلو ثم قال: : عنّيت به غيرّه» فلا يُصَدَّقُ في الحُكم 
ويُصَدّقٌ فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه یحتملّه ‏ کلامه» ولو لم يَقْصِدْ بالسّبٌ رجلا 
آخْرَء فسَبٌ الى محمدًا يك فهو كافِرٌ في القّضاءِ وفيما بينه وبين الله جَلَّ شأثه. 

ولو لم يخطر ببالِه شيءٌ لا يُحْكَمْ بكفْره ويُحْمَلُ على جهة الإكراه على مام وال 
سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا إذا كان الإكراه على الحَفْرٍ تامّاء فأمًا إذا كان ناقِصًا يُْكَمْ بكُفْره؛ لأنه ليس بِحُكْرَهٍ 

فى الحقيقة؛ ؛ لأنه ما عله للضرورة بل لِدَفْم الهم عن نفيه» ولو قال : كان قَلْبِي مُطمَيئً 
الا دنفي الم ؛ لأنه حلاف الظاهر كالطائ ئع إذا أجر ی الكلمة ثم قال: كان 


ص 


۶ 


فلبى فط بالإنماق و دق فعا وبين الله تعالى . 

(وأما) المكرّه على إثلافي مال الغيرٍ إذا أله يجب الضَّمانُ على المُكره دون المكرّه 
إذا كان الإكراه تامًًا؛ لأن المُتْلِفَ هو المكرّه ه من حيث المعنى» وإِنّما المُكرّه بمنزلة الآلة 
غل مف أنه نه مسلوبٌ الاختيار إيثارًا وارتضاءً» وهذا انوع من الفعل مِمًا يُمْكِنُ تَخْصِيدَه 
بآلةِ غيره بأنْ يَأخد المُكرَه فِيَضْرِبَه على المالٍ فأمكَنّ جَغْلّه آل المُكْرِهء فكان التَلّفُ 
حاصلاً بإكراهه فكان الضمان عليه وإنْ كان الإكراه ناقِصًا فالضْمانٌ على المُكْرَه لأن 
الإكراءَ النَاقِصٌ لا يجُعَل المكرَه آله المُكره؛ الأنه لا يُسْلَْبٌ الاختيارٌ أصلاء فكان الإثلاف 

من المُكرّه فكان الضَّمانٌ عليه . وكذلك لو أكْرِة على أن يَأكلَ مالَ غيره فالصّمانُ عليه؛ 
لأن هذا النَوْعَ من الفعل وهو الأكل مِمّا لا يعمل عليه الإكراه؛ لأنة لا يضور تَخْضيله بالة 
غيره فكان طائعًا فيه فكان الضمانٌ عليه . 

ولو أَكْرِهَ على أن يكل طعامٌ نفسه فأكَلَ أو على أن يَلْبَسَ ثوب نفیه فلس حتى تَخَوّقَ 
لا يجبٌ الضمان على المُكره؛ لأن الإكراة على أكلي مال الغير لما لم يوچ الضّمانَ على 
المُكره ه فعلى مالٍ نفسه أولى مع ما أن أكلّ مال نفيه وبس ثوب نفسه ليس من باب 
اولان بل خر شرت يال فيه إلى اة باد ومَّنْ صَرَفَ مال نفسه إلى مَضْلَّحَتِه لا 
ضمان له على أحل 


)١(‏ في المخطوط : «وأخبر». (؟) في المطبوع: «يحتمل). 





ولو أذِنَ صاحبٌ المالٍ المُّكرّه بإنْلافٍ ماله من غير إِكْراه فأثلَمّه لا ضَمانَ على أحدٍ؛ 
لأن الإذنَ بالإثلافِ يعمل في الأموال؛ لأن الأموالَ “مما تباخ بالإباحةء وإِثلافُ مال 
مَأذونٍ فيه لا يوجبٌ الضّمانَ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(وأما) النَوْعٌ الثَالِتُ فأما المُكرّه على المَنْلٍ فإن كان الإكراه تامًا فلا قصاص عليه عند 
أبي حنيفة ومحمَّدٍ رضي الله عنهماء ولَكِنْ يُعَرَّدُ ويجبٌ على المُكره وعند أبي يوسف 
- رحمه الله - لا يجبٌ القصاصٌ عليهما ولَكِنْ تَجِبُ الدّيةٌ على المُكْرِه وعند رُقَرَ - 
كمه الله - يجبٌ القصاص على المُكرّه دود المُكره ٠‏ وعند الشَافعيٌ - رحمه الله - 
یجب عليهما ذا 

(وجه) قول الشافعىٌ - رحمه الله - : أن القَئْل اسم ُفعل يُفْضي إلى زُهوقٍ الحياة 
عادةٌ وقد جد في کل واحدٍ منهما إلا أنه حَصَلَّ من المُكْرّه مُبَاشَرةٌ ومن المُكره تسبيبّاء 

(وجه) قول زُفَرَ - رحمه الله -: أن المَنْل وُجِدَ من المكره حقيقة جسًا ومُشاهَدةٌ 
وإنْكارٌ المَخسوس مُكابَرةٌ فوّجَبَ اعتِبارُه منه دون المُكره إذ الأصل اعبار الحقيقة لا 
يجو العُدول عنها إلا بدَلِيلٍ . 

(وجه) قول أبي يوسف - رحمه الله - : أنّ المُكرة ليس بقاتّل حَقيقة بل هو مُسَبّبٌ 
للقثلٍ» وإنّما القاتِلُ هو المّكْرَه حَقيقة ثم لَّمَا لم يجب القِصاصٌُ عليه فلآنْ لا يجبٌ على 
المُكرّه أولى . 

(وجه) قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ - عليهما الرَحمة - : ما روي عن رَسولٍ الله يل أنه 
قال : اعَفَوْتُ عن أَمْتي الخطأ وَالنْسْيَانَ وما اسْتُكْرِهُوا عليه؛ ”*'2 وعَفُوٌ الشَيءٍ عَمْوٌ عن موجبه 
)١(‏ في المخطوط : «المال». 


3( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص »)٤١۹(‏ المبسوط )۲4/ «(VY‏ روؤس المسائل ص 
(160)» شرح فتح القدير (4/ 2)5145 البناية .)38-57/١١(‏ 

() مذهب الشافعية: أنه إذا أكره المرء على قتل غيرهء فإنه يجب القصاص على الآمر المكره» وفى وجوب 
القصاص عل المأمور المكره قولان» أظهرهما: وجوب القصاص عليه أيضًا. انظر : الأم »)4١/7(‏ الوجيز 
(117/5)» الوسيط (7577/5)؛ روضة الطالبين (9/ ١١٠)ء‏ المنهاج ص »)١77(‏ الغاية القصوى (؟/ 
5 مغني المحتاج .)٩ /٤(‏ نباية المحتاج (/1/ 504) . 

(؟)اشيق فة 





)سم بدائع الصنائع ع" __> 
فكان وجب الک gS‏ 
المعنى ؛ وإنّما الموجودٌ من المُكْرَه صورة لقنل فأشبة الل إذ القَْلُ ِمَايُمْكِنٌّ اكيسابه بال 
غير كإثلاي المال» ثم امَف هو المُكْرِه حقى كان الضّمانُ عليه ٠‏ فكذا القاتّل . 

ألا 5 ری أنه إذا ره على قَطْع يد نيه له أن يَقْمَصٌّ من المّكْرِهء ولو كان هو القاطلع 
حَقيقة لّما افص ولأنّ معنى الحياة أمرٌ لا بد منه في باب القصاص قال الله [5/ ۲۳۲ب] 
تعالى : کم في لاص حه © [البقرة :9 ] ومعنى الحياةٍ شرعا واستيفاءً ٤‏ لا يَخْصٌل بشرع 
القصاص في حَقٌ المُكْرَه واستيفائه منه على ما مَرّ في مَسائل الخلافٍ؛ ذلك وجب على 
المُكره دون المُكرّه . 

وإِنْ كان الإكراه ناقِصًا (وجَبَ القصاص) ‏ على المُكرّه بلا خلافي؛ لأن الإكراة 
التَاقِصّ قِصّ [لا] ”" يَسْلْبُ الاختيار أصلاً: Op‏ 
الكو ارا( ا ا يمع فالتمناص على الو بي حنيفة ““ 

ed 

ولو كان لشیم ال "ين وهو شطع ار بال شط امقر - وهو مُسَلّط - لا 
قصاص عليه وعلى عَاقِلَتِهِ الدية ؛ لأن E e‏ 

ولو قال المُكرّه على قله المُكَرهَ ‏ : افدُلْني من غير إكراوء فقََلّه لا قصاص عليه عند 
أصحاينا التلاثة ؛ لأنه لو لَه من غير إذَنٍ لا يجب عليه» فهذا أولى» وعد رُقَرَ يجت عليه 
اا يركذ ا ا على ال ع ري ر جرت ا ر راان ومر السالة 
كتات الديات . 

ومن الأخكام التي ت نتَعَلَّقُ بالإكراه على القَّمْلٍ أن المُكْرَه على قَثْلٍ موَرَئِه لا يُحْرَم 
الميراتٌ عند أصحابنا الثلاثة ؛ لما ذَّكَرْنا أ الموجود من المُكْرّه صورةٌ القَيْل لا حَقيقَتُه بل 
هو ئی مع الآله فكاو ال غا إن اهو ل يتغل يه تجوت 
القصاص ولا وُجوبٌ الكمّارةٍ فلا يوجبٌ حِرْمانَ الميراثِ» وعلى قياس قول زُقَرَ 





() في المخطوط : «فالقصاص». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «ففعل ما أمره؛ . )٤(‏ في المخطوط : «أبي يوسف» . 
() في المخطوط : «المكره صبيًا) . )١(‏ في المخطوط : «للمكره». 





والشافعىٌ - رحمهما الله - يخ يُحْرَمُ الميراتٌ ؛ لأنه يتَعَلّنُ به وُجوبُ القصاص . 

(وأما) المُكره فيُحْرَمُ الميراتٌ عند أبي حنيفة» ومحمَّدٍ والشّافعيٌ رضي الله عنهم ؛ 
لوجوب الققصاص عليه . 

وعند أبي يوسف وزْفَرَ - رحمهما الله - لا يحرم لانيدام وُجوب القٍصاص عليه 
والكَمًارقء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا كان المُكره ه بالِعًا فإن كان صَبِيا وهو وارث المقتول لا يخر َم الميراتٌ ؛ لأن من 
شرط كونٍ القَثْلِ جازمًا أن يكونَ حَرامًا وفعل الصّبيٌ لا يوصَفٌ بِالحُرْمَةٍء ولِهذا إذا قَبَلَه 
e‏ ل 

وكذلك المكرّه ه على قَطع يد | عد حا بوب لودو لداعي عم 

في القَئْلٍ غيرَ أن صاحب اليد إذا كا نادن لامک ه بقَطع يَدِه من غير إكراه فقَطْعٌ لا ضَمانَ 
عا الو 

وفي باب القَْلٍ إذا أن المُكرّه على قله للمُكره بالقَمْلٍ فقتل فهو اختلافٌ الرّواية في 
جرع اك E‏ وا مسار ان م ظ 1 
الفا أن الأطراف” اا الأموالٍ في بعض الأحُوالء والإذنُ بإثلافِ 
الما المَحْضٍ مُبيحٌ» فالإذث بإثلاف ماله حُكُمْ المالٍ في المجمْلةَء يورت شُبْهِة الإباحة 
فيمَْعُ وُجوب الضَّمانٍ بخلاف النَفْس يذل على المٌْرقةٍ بينهما أنه إذا قال له : ليَفْطْعَنّ يداه 
وإلاً لأقبُلَتتكَ > كان في ميعةٍ من ذلك إن شاء الله ولا يَسَعُه ذلك» [وذلك] ”" في النَفْسِء 
وال كان را ا 

(وأما) الك على الر نا قفد كان أن عة ت رة الله - يقولٌ أرَلاً: إذا أكرة الرَجِلٌ 
على الرّنا يجبٌ عليه الحدٌ وهو القياسٌ؛ لأن الرّنا من الرّجل لا يَتَحَقَّنُ إلا بانيشار الآلة 
والإكرا لا يور فيه فكان طائمًا في الرّنا فكان عليه الحدُ ثم رجع وقال : إذا كان الإكراء 
من السُلطان لا يجب بناءً على أن الإكراةً لا يَتَحَقَّىُ إلآمن السَّلْطانِ عنده. وعندهما 


تخ هن الخلطان وغيره اد خافن غير الشلطاق ما تى تمن الكلطان لا بج 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «مسالك». 
)۳( زيادة من ا ملخطوط . 





4 سح _بنائع الصتاتوج_‎ CD 
rra 
. السلْطانِء ولا يجدٌ غَوْئًا إذا كان الإكراه منه‎ 

(واما) قوله: إِنّ الرّنا لا يَتَحَقَّقُ إلا بانتشار الآلةء فع لکن لیس كل م تفر آله 
يَفُعل. > فكان فعلّه بناء على | إكراغه لبعد فة ليور غاا إليه حَوفا من القثل فيك سه 
جوب الح وأكن يجب المع اله لان الأناني دار الالام لايخ عر 
إحدى العّرام مَتَيْنِء وإنّما يجبٌ العُقْرُ على المُكْرّه دون المُكره؛ لأن الرّنا مِمّا لا يُتَصَوَُ 
تخصيله بال غيره» والأصل أن كُلّ ما لايتصَرُْتَصينَه بآلٍ الغيرٍ فضَمائه على المُكرَه. 

وما يُتَصَّوّرُ تَْصِيلّه بالة الغيرٍ فضمائه على المُكْرِه كذلك المَرْأةٌ إذا أ أكْرِمَتْ على الزِّنا لا 
غلا ؛ لأنها بالإفراه صارّث مَحمول [؟/ *118] على التمكين خََوْفَا من مَضِرَةٍ 
السَّيْفِء ٠‏ فيَمْنَعُ وُجوبٌ الحد عليها كما في جانِبٍ الرّجلٍ بل أولى؛ لأن الموجوة منها 
ليس إلا التَمكينٌ: ٠‏ ثم الإكراه لَمَا أَثّرَ في جاب الرّجل فلن ير في جانيها أولى . 

هذا إذا كان إكراه الرّجلٍ تامّاء فأمًا إذا كان ناقِصًا بِحَبْسٍ أو و َي أو ضرّبٍ لا يُخافٌ منه 
لَب يجبُ عليه الحدٌ لما مرّأنَ الإكراة التاقِصٌ لا عَلُ المُكُرَ مَدْفوعًا إلى فعلٍ ما كر 
عليه فبقي مُحْتارًا مُطَلَقّا فيْاحَلٌ بحم فعلِه . 

(وأما» في حَقٌ المأ فلا فرق بين الإكراه العام والتاقصِ ودرأ الح عنها في نوعي 
الإكراه؛ لأنه لم يوجَدْ منها فعل الرّنا بل الموجودٌ هو التَمكينٌ» وقد خَرَجَ من أن يكونٌ 
ا غا ا 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان المكرّه ل ا 0 : محرا فيه بان أُكْرِهَ على أحدٍ 
فعلينٍ من الأنواع القلاثةٍ غير مُعيّنِ ”"2. فتقول - وباللّه التَؤفيقٌ - : 

اما الحُكُمُ الذي يرجم إلى الآخرة وهو ما ذَكَرْنا من الإباحة والأصة والرمة المُطْلقة 
فلا يختَلف الَخْبر بين المُباح والمُرَخْصٍ أنه بطل حم الُخصةٍ أعني به ان کُر ما يبا 
حالة ليبن بباح حالة الدخُيمر» وكُل ما لا ُباحُ ولا يرخص حالة التغيين لا با ولا 
يرخص حالة التَخيير ” "» وکل ما يرخص حالة التَعْيينِ يُرَحْص حالة التخيير إلا إذا كان 


)١(‏ في المخطوط : «عين». 
(0) في المخطوط : «التعيين» . 





التخْييرٌ بين المباح وبين المرخص . 
وبيان هذه الحَملة : 


و 


إذا كر على أكل م ميٍْ أو [قَثْلٍِ مسلم يُباحُ له الأكل ولا يُرَحَصٌ له المَْلء وكذا إذ إذا أكرة 
على أكل تة او ”21 أكلي ما لا بباح ولا يُرَخصُ حالة اين من قَطْع الي و وشم 
المسلم والرّنا باح له الأكل ولا بباح له شيءٌ من ذلك» ولا يُرَحَصٌ كما في حالة التَعيينِء 
ولو امبّتَعَ من الأكل حتّى قُيَلَ يَأنَمْ م كما في حالة الَعْيينٍ» ولو أَكْرِهَ على القَمْلٍ والرّنا لا 
حفن اله انْيَْعَلَ أحدّهماء ولو امَك عنهما ”" لا يَأنَمُإذا فل بل ياب كما في حالة 
التَعيين» ولو كر على الئل أو (الإثلافٍ لمال) ”*' إنسانٍ رخص له الإثلاف . 

ولو لم يَفَعَل يَفْعَلُ أحدّهما حتّى قُتِلَ لا يام بل يُنِابُ كما في حالة التَعْيِينِء وكذا إذا أَكْره 
على قَثْلٍ إنسانٍ وإثلافي مال نفسه يُرَحْصٌ له الإثلاف دود القَدْلِ كما في حالةٍ التَعِينِء ولو 
امتتَعٌ عنهما حتّى قُيْلَ لا يانم م وكذا لو أَكْرِهَ على القثْل أ و الكفْرٍ يرخص له أن يُجْريَ كلمة 
الكَفْرٍ إذا كان قَلْبّهِ مُطْمَيِنا بالإيمانٍ ولا يُرَخصٌُ له القَمْلُء ولو امع حى قُتِلَ فهو مَأجورٌ 
كما في حالة النَعْيِينِ . 

انا ذا أخرة على أكل عة وُر لم يدك هذا الفصلٌ: في الكتاب ويَئْبّغي أن لا 
يرخص له كلمة الكفْر أصلاً كما لا يرخص له القَمْل؛ أن ال ف فى راا لمكا 
الضرورة ویمکنه دع م الضرورة بالمباح المُطْلَقٍ وهو الأكل فكان إجراء الكلمة حاصا 
باختياره مُطْلَقَا فلا يُرَخّصٌ له» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وأما الحُكمْ الذي يرجم إلى الدّنيا : فقد يختَلِف بالتځییر حتّى إنه لو أَكْرِءَ على أكلٍ 
لمي او غل المسلم فلم َكل قعل يجب القِصاصٌ على المُكْرّه؛ لأنه امكته ”© دف 
الضّرورة بتَناولٍ المباح فكان القَْلُ حاصِل باختياره من غير ضرورة فيَاحَدُ بالقصاص . 

ولو أكْرة على القثل أو الكثْرٍء فلم يَأتِ بالكَلِمةٍ حتى قتل» فالقياس أن يجب القصاص 
على المُكرّه؛ لأنه مُخْتارٌ في القَئْلِ حيث آثْرَ الحرام المُطْلَقَ على المُرَخْصٍ فيه وفي 
(1) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «النذرة . 


(۳) فى المخطوط : «عن أحدهما». )٤(‏ في المخطوط : «إتلاف مال؟ . 
(0) في المخطوط : (يمكنه؟ . 


الاستحسانٍ أنه لا قصاص عليه» ولَكِنْ تحب اليه في ماله إن لم يَكُنْ الما أن لظ الكُثر 
ل ل ا ا 0 رکه وَل 
يجب القصاصٌ على المُكره؛ لأنه أخْرَجها مَخْرَ ج الشرطٍ » ومنهم مَنْ قال: لا يجب عَلِمَ 
أو لم غلم . 

. وجه الاستحسانء ما ذَكِرَ في الكتاب أنّ أمرَ هذا الرّجلٍ مَحْمولٌ على أ نه ظنّ أن إجراء 

كلمة الكفْرٍ على اللُسانِ أعظمُ حُزْمةٌ من القثلٍ فأورَتٌ شبهة الوُخْصةٍ في اقل والقصاص 
لا يجبٌ مع الشْبُهاتِ حتّى لو كان عالِمًا يجب القصاص عند بعضهم؛ ؛ لانعدام الظّنٌّ 
المورث للشبهةء وعند بعضهم لايجبٌ؛ لأنه وإذ عَم بال خحصة فقد استَمْطَمْ حرف 
اكثر بالامتاع عنه فول استخظائه شبهة دارنة للقصاص» وال سبحانه وتعالى أعلمٌ. 

وإنّما وجبت الدية في ماله لا على العاقلة؛ لأنه عمد . (وَقال) النبي [۳/ ۲۳۳ب] ييا 
١لا‏ نَعْقِلُ العَاقلة عَمْدَاه ” اولان برجعٌ على المُكرّه؛ لأن القَمْلَ حَصّلَ باختياره فلا يَمِْكُ 
الرّجوعَ عليه . 

ولو رة على القَثْلٍ أو الرّنا فنا القياس أن يجب عليه الحدٌ» وفي الاستحسان يُذرأ 

ولو قتّل لا يجب القصاص على المُكرّه. ولَكِنه ”" يُوَدّبُ بالحبس والتَعْزيرٍ ويُقْمَصُ 

من المكره ه كما في حالة التعْيينِ على ما مر واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

هذا كله إذا كان الإكراه على الأفعالٍ الجِسَيةِ . تَأمَا إذا كان على المَصَدُفاتٍ الشرعية 
فقول وبال الت فين 

التَصَرُفاتٌ الشرعيّة في الأصل نوعانٍ إنشاء وإفران.. 

والإئشاء نوعان: نوع لا يحتمل الفسمَ ونوعٌ يحتمله . 

أمَا الذي لا يحتمل الفسح فالطلاق والعتاق والرّجْعَةٌ والتكاحٌ واليَمينْ والتذدُ والظّهاء 
والإيلاءٌ والفئ؛ ء في الإيلاء والتَدْبِيرٍ والعَفْوِ عن القصاص» وهذه التَصَمُفاتُ جائ: ةمع 
الإكراه عندّناء وعند الشافعيٌ - رحمه الله - لا تجوز . 


)۱( ا دن بن عباس رضي الله عنهما . 














م کتاب لإكراد___ > يالك 
واحتّج بما روي عن رَسولٍ الله ية أنه قال : «عَفَوْت عن أُمّتِي الخطا وَالنْسْيَانَ وما 
اسْتكْرهُوا عليه» فلز لوم أن یکو حَكمْ كل ما استكرة عليه عَفُوَاء ولأ القَضْدَ إلى ما 
NBN Neo‏ 
ES‏ واب يي 
السَيْفٍ عن 

ل ن شمومات موصي ولاه يفي شرعية هذه اشرات من غير 
نخصيص وتَقيِيدٍ 

(أمَا) الطلاق فلِقوله سبحانه وتعالى : #عَطَيْمُوسَنَ لِعِدَّبِنَ» [الطلاق ]١:‏ وقوله ية دملا 
طاق جَائز إلا طاق الصَبي والمَعْنُووه ”" ولأنّ الفائتَ بالإكراه ليس إلا الرّضا طَبْعَاء ونه 
ليس بشرط لِوُقوع الطّلات» فان طَّلاقَ الهازِلٍ واقِمُ ولیس براض به طَبْعًا. 

وكذلك الرّجل قد يُطَلَّنُ امرأته الفائقة حُسْنًا وجمالاً الرّائقة تَمَنُجَا ” ودّلالاً للل في 
دينهاء وإنْ كان لا يَرْضَى به طبْعًا ويقَع م الطلاق عليها . ْ 
واما الحديث فقد قيل: إن المُرادَ منه الإكراه على الكَفْر ؛ لأن القَوْمَ كانوا حَديثي العَهْدٍ 
بالإسلام» وكان الإكراه على الكَفْرٍ ظاهرًا يومَئِذٍ وكان يجري على ألسِئَيهم كلماتُ الكفر 
ا ها فعفا اله جل لاله عن ذلك عن هذه الأ على ليان سول الله مع ما 
نا قول بموجَب الحديثِ إن كل مستكروهليه: مَعْفرٌ عن هذه الأمَة لَكِنَا لا نُسَلُمُ أن 
الطّلاقٌ والعتاق وكُلَ تَصَرُفِ قول مُسْتَكْرَة عليه» وهذا لأن الإكراة لا يعمل على الأقوال 
كما لا يعمل على الاعتقاداتٍ؛ لأن أحدًا لا يَقيرُ على استَعْمالٍ ٍسان غيره بالگلام على 
تغییر ما يده بيه جَبْرَا “ فكان کُل مُتكَلْمٍ مُخْتارًا فيما يتكلم به فلا يكونٌ مُسْتَكرَما 
عليه حَقيقة فلا يتَنَاوَلُه الحديثٌ . 





. سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية :»)١51١/54(‏ وقال: غريب بهذا اللفظ . وأخرج الترمذي حديئًا نحوه 
بسئد ضعيف. كتاب : الطلاق » باب : ما جاء في طلاق المعتوه. برقم (۱۱۹۱)» وفي إسناد الترمذي 
عطاء بن عجلان وهو كذاب». وانظر ضعيف الجامع الصغير » رقم ( °( 

(۳) الغنج : ملاحة العينين» وهو التدلل والتكسرء انظر: اللسان (۲/ ۳۳۸). 

() في المخطوط : «مجبرًا؛. 


وقوه القصْدُ إلى ما وضع له اصرف بشرط اهار لدي . 

قنئاء هذا باطِل بطلا الهازلٍ ثم إِنْ كان شرطًا فهو موجودٌ ههنا؛ لأنه قاصِدٌ دَفُمَ ' 
اللاك عن ''' نفسيه ولا يندع عنه إلا بالمَضْدٍ إلى ما وُضِعَ له فكان قاصِدًا إليه ضرورة . 

ثم لا يخلو إتا أن كر على تَنْجِيزٍ الاق أو على ته تَعْليقِه بشرطٍ أو على تخصيل الشرط 
الذي عُلّقَ به وُقوعٌ الطلاق» وحم الجواز لا يلف في نوعي التَنجيز والتَعْليت؛ وحكمُ 
امار ا مد ويشكلف أخرض» مي و ا 
الإعتاق إن شاء اللهء وإِنّما تذكر هاهنا حم جواز التطليق المُئَجّز فقو 

ابا ا 
المَهْرُ مَفْروضًا والمُنْعة إذا لم يَكَنْ مَمْروضًا؛ٍ لأن هذا حُكُمُ الطّلاقٍ قبل الدّخولٍ بها 
ويرجعٌ به على المُكره؛ لأنه هو الذي دَفَعَه إلى مُباشرةٍ سببه وهو الطلاقٌ فكان قَرارٌ 

واا كان بعد الول ها ن عله كمال اكور ول ع لعل اه ةا 
يَتَأكَدُ باستيفاء مَنْقَعةٍ البضع على وجو لا يحتمل السّقوطً وهو الذي استَوْفَى المُبْدَلَ 
باختياره فعليه تسليم البَدلٍ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَكذلك إذا كان الإكراه ناقِصًا لا سَبِيلَ على [۳/ 1775] المُكْره؛ لأنه لا يُخْلٌ باختيار 
المكره اصلا غل ها مه 

هذا إذا كان الإكراه على الطّلاقٍ» فأما إذا كان الإكراه على التؤكيل بالطّلاق ففُعَله 
الوكيل فَحُكْمُه يُذْكَرُ في فصل الإكراه على الإعتاقي إن تقناع الل ول نع 

وَأمَا التاق فما روي أن رجلا جَاء إلى التب يه وقَالَ: عَلْمْنِي عملا يُدْعِلْنِي الجنّة 
فقّال: «أعتقٍ الل لنَسَمةَ وفك الَقَبة؛ فقّال: أوَليسا واحدًا ؟ فقَال كلق : دلا عِنْقٌ الت لنَسمة أن تفرد 
نها وفك الرَقَّبة أن ثِينَ في ِنقها» ‏ . 
)١(‏ في المخطوط : «على» . 
(۲) صحيح : أخرجه أحمدء برقم اماما وابن حبان (۲/ »)٩۸‏ برقم »)۳۷٤(‏ والحاكم ف فى المستدرك 
«(T1 /۲)‏ برقم (۸71( والدارقطني )۲/ 1۳0(« برقم (1()› والبيهقي في الكبرى «(VY ۱۰ ٠(‏ 


)11۰۲( ابو 07 ار هد عه (9/). 0 





وغيرٌه ''' من الأحاديث التي فيها فيها النَدْبٌ إلى الإعتاق من غير فصل بين المُكرّه 
والطائع» ولان الإعتاق تَصَرُفٌ قوليٌ فلا يُوَثْرُ فيه الإكراه كالطّلاتي . 

شم لايخلو: إما أنْ كان [الإكراه] "على تجيز الق [بشرط] ٠‏ أو على [تعليقه 
بشرطء أو على] “ شرط العِيْقٍ المُعلّقِ به. | 

أمّا إذا (كان الإكراه) "على تَنْجِيزٍ الث فأعتَقَ يَضْمَنٌ المُكره قيمةً العبدٍ موسرًا كان 
أو مُعْسِرَاء ولا يرجع لمك ه على العبدٍ بالضمانِ» ولا سِعايةَ على العبدٍ والولاء لمولاه. 

أمَا وجوبٌ ب الضمانِ على المُكره فلأنَ العبد آدميّ هو مال والإعتاقٌ إثلاف الماليّق 
والأموال مضمونةٌ على المّكْرِه بالإثلافٍ فكان الصّمانٌ على المّخْرِه كما في سائر الأموالٍ 
ويَستّوي فيه يسار وإعسارّه لأن ضما الإثلافٍ لا يختَلِف باليسار والإعسارٍ ولا يرجم 
على العبلٍ بالضمانِ؛ لأن سببّ وُجوب الضَّمانٍ منه باختياره فلا معنى للرُجوع إلى غيره 
والولاء لَلْمُكره؛ لأن الإعتاق من حيث هو كلامٌ مُضافٌ إلى المُكره لاستّحالة ورود 
الإكراه على الأقوالٍ فكان الولاء له» ولا سعايةَ على العبدٍ؛ لأن العبدَ إِنْما يُسْتسعَى إِمَا 
لِتَخْريجه إلى العِثْقٍ تكميلا له وإمًا لِتَعْليقِ "2 حى الغير به» وقد ء عَتَىّ كله فلا حاجة إلى 
التكميل » وكذا لا خی لأحرٍ تَعَلنَ به فلا يعاية عليه . 

ول رة على شِراءِ ذي ڃم مَخْرَم منه عَتَقَ عليه ؛ ؛ لأن راء القَريبٍ إعتاق بالتَصٌ 
والإكراه لا يَمْتَعُ جوا الإعتاقي لَكِنْ لا يرجم المُكْرَه ههنا بقيمة العبدٍ على ”" المُكره؛ 
لالمعار عر مويل ارج 

ولو كان العبد مُسْترَكًا بين اثنيْن 07 55 إعتاقه فأعبقّه جار عِتّْمّه» لما ذَكَرْنا 
ان الإكراة لايَمتمُ جوا الإعتاق لَِنْ بُ نصفه عند أبي حنيفةٌ رضي yT‏ 
يُعْتَُ كُلّه بناة على أن الإعتاق : 5 ا وها ا 

ولاش الشريك الك للشريك الآحَرِ نَصيبّه ولَكِنْ : يَضْمَنُ المُكرِه نَصيبَ 

المُكرّه؛ لأن الإعتاقٌ من حيث هو إِنْلافُ ف المالٍ مُضاف إلى المكره e OG‏ 


(1) في المخطوط : : (وعيرها) . (۲) زيادة من المخطوط . 
(6) اسن الميتطرظ. (4) ام الميخطوط. 
(5) في المخطوط : «أكرهه». | (7) في المخطوط : «لتعلق». 


(۷) في المخطوط : (إلى؛ . 


المعنى هو المُكره فكان الضٌَّمانُ عليه سَّواءٌ كان موسِرًا أو مُعْسِرَاء وهذا بخلافي حالة 
الاختيارٍ إذا أعتّقّه أحد الشّريكين أنه لا يَضْمَنُ يشريكه السَاكِتٍ إذا كان المُعْتِقُ مُعْسِْ] : 
وههنا يَضْمَنُ موسِرًا كان أو مُعْسِرًا؛ لأن الضَّمانَ الواجبَ على المُكرّه ضما إِنُلافٍِ على 
ا 

والأصل أ ضَمانَ الإثلافٍ لا يختَلف بالمّسارٍ والإعسارء فالواجبٌ على أحدٍ 
الشريكين حالة الاختيار ليس بَّمانٍ إثلاف؛ لانعدام الإثلافٍ منه في نَصيبٍ شريكه أما 
على أصل أبي حنيفة رضي الله عنه فظاهرٌ؛ لأنه لا يَعْيِنُ صب شريكه . 

وأما على أصلهما فإن عَنَقَّ لَكِنْ لا بإعتاقه ؛ لأن إعتاقّه تَصَرُفٌ في مِلْكِ نفسه إلآ أنه 
عَتَنَّ نَصيبَ شريكه عند تَصَرَفِهِ لا بِتَصَرَفِه فلا يكونٌ مُضافا إليه كمَنْ حَفَرَ بنرا في دار نفسِه 
فوَقحَ فيها غيرُه أو سَقَى أرض نفيه فَمسَدَتْ أرض غيره حبّى لا يجب عليه الضَّمانُ إلا أنّ 
جوب الصّمانِ على أحدٍ الشَّرِيكين حالة الاختيارٍ عُرِفٌ شرعًا. والضَرعٌ ورد به على 
الموسر فيُقْنَصَمُ على مورد الشرع» وشريك المُكرّه بالخيارٍ إن شاء أعمّقَ نَصيبّه » وإِنْ شاء 
زوه ون ناه كانهو بون اه مهاه تخي فا كان لنت ار سوب وا النا نل 
المُكرة إِنْ كان موسرًاء فإن اختارَ تَضْمِينَ المُكْرِهء فالولاءُ بين المُكْرِه والمُكْرَه؛ لأنه 
انتقل نّصيبّه إليه باختيارٍ طريت الضَّمانِء وإِنٍ اختارَ الإعتاق أو السّعايةَ فالولاءٌ بينه وبين 
شريكه» وهذا قول أبي حنيفة رضي الله عنه [۳/ 4 7اب] . 

وعندّهما إِنْ كان المُكره موسِرًا فلِشريك المُكرّه أن يُضَمئَه لاغيء وَإنْ كان مُعْسِرًا فلّه 
أن يَسْتسعيّ العبد لا غيرُ كما في حالةٍ الاختيارء وموضِع المسألةٍ في كتاب العّتاقء وإِنّما 
ذَكَرْنا بعض ما يخْتَص بالإكراه واللّه تعالى الموَقْقٌ . 

(وأما) التَدْبِيرٌ فلا التَدْبيرَ تَخْريرٌ قال الب يه : «المُدَبْد لابا ولَايُوهَبُ» ٠‏ وهو ره 
من الثُلْثِ إلا أنه للحالٍ تَحْريرٌ من وجوء والإكراه لا يَمْتَعُ تاد التحرير من كُلَّ وجه فلا 
يَمْنَعٌ تاذ الَتَحْرِيرٍ من وجه بالطريق الأولى» ويرجمٌ [المكرّه] على المُكره للحالٍ بما 
نَقصّه التَدِبِيرٌ وبعد موته يرجم وره على المُكره بِبّقيَةٍ قيمَتِهِ ؛ لأن التَدْبِيرَ للحال إِثباث 
)١(‏ موضوع: أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۱۳۸). برقم .)٠١(‏ وأورده المناوي في فيض القدير (5/ )۲٠٤‏ من 


حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر ضعيف الجامع الصغير» رقم .)0٥۹۱۹٩(‏ 
(۲) ليست في المخطوط . 





< سو ہس( 7« 


ا و ا س ا روي ار رمن آم می 
فكان الإكراه على الذبير إثْلانا يمال المُكره للحا من وجو فيَضْمَنُ بقدره من التُقْصانٍ ثم 
يَتَكامّل الإثلاف في آخِرٍ جُرْءٍ من أجزاء حياته فيَتَكامّل الصَّمانُ عند ذلك» وذلك بَقيهُ 
قيمّتِهء فإذا مات المُكرّه صارٌ ذلك ميراثًا وريه فكان لهم أن يرجعوا به على المُكْرِه واللّه 
تعالن ال ظ 

هذا إذا أُكْرِهَ على تَنْجيز العِْت» فما إذا أَكْرِه على (تَعْلِيقٍ اليغق) ‏ بشر شرطء أمّا حُكُمُ 
الجواز فلا يخكَلِف في النَوْعَيْنِ يْن لما ذَكَرْنا . وأما كم الضَّمانٍ فقد يختَلِفٌ بيانُ ذلك إذا 
أكرة على تليق العثق بفغل تفه فإنه لر إن كان فعا لا بد منه بن كان مروف عاية 
أو يَخافٌ من ركه اللاك على نفسه كالأكل والشرْب ففَعَلَه حتّى عَتَنَ يرجمٌ بالصّمانِ على 
المُكره؛ لأن الإكْراءَ على تَعْليق الع بفعل ابد له منه إكْراهٌ على ذلك الفعل فكان مُضافًا 
إلى الشكرة | ۰ 

ون كان فعا له منه ُد كتتقاضي دَيْنِ المَّريم أو تَناوّلٍ شيء له منه بذ ففَّمَلَ حتّى عَمَقَ لا 
يرجعٌ بالضّمانٍ على المّكُرِه؛ لأنه إذا كان له منه بد لا يكو مُضْطَرًا إلى تخصيله إذ لا 
اة ركه كثيرُ '*' ضرر فأشبّه الإكراة النَاقِصّ» فلا يكو الإكراه على تَعْلِيقٍ العِنْقٍ 
41 **"]فر اها عليه و کو ت الان ھا إلى ا ه فلا يرجمٌ عليه بالضّمانِ. 

ولو أڪرة على ان يقول: كُلُ مملوكٍ أملِکه فيما أسْتَفْلُه ”2 فهو حُرٌء فقال ذلك» ثم ملك 
مملوكا حنّى عَتَقَ عليه» فإن ملك بشِراء أو هبةٍ أو صَدَّقَةٍ أو وصيّةٍ لا ضَمانَ على المُكره؛ 
لأنه إِنْما مُلكه باختياره فيَقْطعٌ إضافة إكراه الإنلافٍ إلى المُكره» وإِنْ مَلك بإِرْثِ فكذلك 
في القياس وفي الاستحسانٍ يَضْمَنُ ؛ لأنه لا صلع للمُكرّه في الإرْثِ فبَقيّ قي الإثلاف مُضافًا 
إلى المكره . 

ولو ا غل ان قرا لو ا ف ا خا قال عن عق مدن سن 
المُكره؛ لأن مَشيئة العبدٍ العِنْقَ توجَدٌ غالبا فأشبة التَعْلِيقُ بفعل لا بذ منه فكان الإكراه على 


. الإعتاق إكراهًا عليه‎ ٠ 
في المخطوط : «الحرمة». (۲) في المخطوط : «الحرمة».‎ )١( 
في المخطوط : «كبير».‎ )٤( . فى المخطوط : «تعليقه»‎ )۳( 


(4) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «يستقبل» . 





هذا إذا رة على تليق الي بالشريط اتا إذا َك على تخصيلٍ الشرطٍ الذي عل ب 
الق عن طُوْع بان قال رجل لعب : إن مَلَكْتُك فأنْتَ حُرٌ فأَكْرِه على الشّراءِ فاشتر تراه حت 
عَتَنَ لا يرجعٌ على المُكْرِه بشيءٍ؛ لأن العنْقٌ لم ينبت بالشرط وهو الشرام وإتما تبت © 
بالكلام السَابِقٍ وهو طائمٌ فيه . 

وكذا إذا قال يعبده إن دَخَْتَ الدَارَ فآنْتٌ حو فأعْرة على الخو حتّى عَمَنَ لاماق 
على المُكره لِما ذَكَرْنا ثم إِنّما يَضْمَنُ المُكْرَه ه في جميع ما وصَّفّْنا إذا كان الإكراه تامّاء فأمًا 
إذا كان ناقِصًا فلا ضمان لِما مر أن الإكراة التاق لا يَقْطَمُ الإضافة عن المُكْرَه هبوجه فلا 
يوب الضَّمانَ على المُكُرِهء واللّه تعالى أعلم . 

هذا الذي دَكَرْنا إذا أكْرِهَ على الإعتاق المُطَلَقٍ عبن . فأمًا إذا أكْرهَ على أحيهما غير عَيْنِ 
بأ رة على أن ُي عبده أو يُطَلنَ امرأته» فإن لم تكن المر مذخولا بها َل المكرَه 
أحدهماغرم م المُكره الأقَلَ من قيمةٍ العبدٍ ومن نصف مَهْرٍ المَرْأوَء أمَا إذا فعَلَ أكَلّهِما 
ضَمانًا فظاهر ؛ لأنه ما آلف عليه إلا هذا القدر . 


وكذلك إذا فعل أكثرهما ضمانًا؛ لأنه أمكئه َفْع الضّرورة بقل الفعلينٍ ضَمانًا فإذا فعلَ 
أكثرّهما ضَمانًا كان مُخْتارًا في الرّيادةٍ؛ لانيدام الاضطرار في هذا القدرٍ فلا يكونُ تَلَفُْ 
هذا القد ر مُضافًا إلى المُكره. 

وإن كانت المَرْأةٌ مَدْ أخولا بها ففَعَلَ المُكُرَه ه أحدّهما لا شيءَ على المُكره أ [/ 
[iro‏ | إذا طَلَّنَ فظاه* ؛ لأن الطّلاقٌ بعدَ الول لا يوجبٌ الضَّمانَ على المُكْرِه 0 
من قبل . 

وكذلك إذا أعتَقّ؛ لأنه أمكته دَفْعُ الصرورة بما لا يَتَعَلَّىُ فيه ” ضَمانٌ أصلاً وهو 


الطّلاقُ فكان مُخْتارًا في الإعتاقي فلا يكودٌ الإثلافٌ مُضامًا إلى المُكْره ه فلا يضمن . 

وكذلك إذا كانت المَرْأَة غير مَدْحْولٍ بها. ولكِنّ الإكراه ناقص ففَعَلَ المُكْرَه أحدّهما لا 
ضَمانَ على المُكره لماه مَرَ أن الإكراء الناقِصٌ لا يَقْطْعٌ إضافة الفعلٍ إلى المُكره؛ لأن 
الضرورة لا تَتَحَقَّق به فكان مُحْتارًا مُطلَمًا فيه فلا يُواحَدٌ به المُكرِه . 


(1) في المخطوط : «يثبت) . 
(۲) في المخطوط : «به» . 








ج سو DD‏ 


هذا إذا أكْرة على الإعتاق فأمّا إذا أكْر على التّؤكيل بالإعتاق فوَكّلٌ غيره به ففَعَلَ 
الوكيل؛ فالقياسٌ أن لا يَصِمَّ التزكيلُ ولا يجو إعناق الوكيل ؛ لان التَؤكيلَ تَصَّدُْفٌ 
يحتمل الفسح فأشبّة البيعَ ؛ ولِهذا يُبْطِلّه الهَرْلَ كالبيع فلا يَصِحّ مع الإكراه كما لا يصح 
ابيع . 

وفي الاستحسانٍ يجورٌ؛ لأن الإكراة لا يَمْئَعٌ صِحَةَ الإعتاقٍ فلا يَمْنَعُ صِحَةً التَؤكيلٍ 
بالإعتاقي بخلافي البيع فان الإراة َك صِحَ ابيع قيمع صِحة التؤكيلل به. ٠‏ 

واماقوله: إل يحتمل الفسخ والهَرُلٌء فئَعَمْء لَكِنْهِ تَصَوُفٌ قولئٌ فلا يعمل عليه الإكراه 
كما لا يعمل على الإعتاتي والطلاقي والئكاح وغيرهما ''' بخلاف الببع» فإنه اسمٌ للمُبالة 
حَقيقةً وحَقيقة المُادَلٍ بالعاطي» وإنّما الإيجابُ والقبول دلي عليه حالة الطَوْعٍ فيعمل 

عليه الإكراه» على مادکره في موضِعه - إن شاء الله تعالى - وإذا نَمَدَّ إعتاق الوكيلٍ 
يرجعٌ المُكرَه على المُكره بقيمةٍ العبدٍ استحسانًا . والقياس أن لا يرجم ؛ لأن الموجود من 
المُكْرِه الإكراه على التَؤكيلٍ بالإعتاقٍ لا على الإعتاق» وإِنّما الإعتاق حَصّلَ باختيار 
الوكيل ورضاء» فلا يكوثٌ مُضائًا إلى المُكْرِه كشُهود الَْكيلٍ بالإعتاقي إذا رَجَعوا لا 
يَضْمَنونَ ؛ لأنّهم شهدوا بالوكالةٍ [لا] ”" بالإعتاق كذا ههنا . 1 

وجه الاستحسان ن أنَ الإكراة على التؤكيل بالإعتاق إكراةٌ على الإعتاقي ؛ لأنه إذا وگل 
بالإعتاقي مَلك الوكيل إعتاقه عَقِيبَ عَقَيبٌ التَؤكيلٍ بلا فصل فيَعْتَقُه يلف ماله > فكان الإثلاف 
مُضِافًا إلى المُكره يواخ بضمانه ولا ضَمانٌ على الوكيل ؛ لأنه فعَلَ ”" بأ مره أمرًا 
صَحيحاأ » ون كان الإكراه ناقِصًا فلا ضَمانَ على المُكره لما مر غير مَرَةٍ . 

وما التكاح فلعموم قوله تبارك وتعالى : #وأنكحوأ لای ينك 4 [النور :۳۲] وغيره من 
عُموماتٍ التكاح من غير تَخْصيصٍء ولان التكاع تَصَرُْفٌ قوليٌ فلا يُوَثْدُ فيه الإكراه 
كالطّلاقٍ والعتاق ثم إذا جار الكاحُ مع الإكراه فلا يخلو إمَا أن أكره الرَّوْحُ أو المَرْأَةٌ . 

NEES‏ ايا 
يکود اقل من مَهْرٍ المئل» وإمًا أنْ يكونَ [أكثر] ”* منه فإن كان المُسَمّى قدرّ مَهْرٍ المثلٍ أو 
۹ 
(*) في المخطوط : «فعله» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


N dD 
قل منه يجبٌ المُسَمّى ولا يرجعٌ به على المُره؛ لأنه ما أثْلَفٌ عليه مالّه حيث عَرْضَ‎ 
' بمثله ؛ لأن مَنافعَ البضع جُعِلَتْ أموالا مُتَقَرّمةَ شرعًا عند دُخولِها في مِلْكِ الرَوْجِ لِكَوْيْها‎ 
سببًا لحُصولٍ الآدَميّ تَْظيمًا للآدَميّ وصيانة له عن الابتِذالِء وإذا لم يوجَدٍ الإثلافُ فلا‎ 

حت عله امان 

وإن كان المُسَمّى أكثرٌ من مَهْرٍ المثلٍ يجب قدر م مَهْرٍ المثل وتَبْطل الريادة؛ ؛ لأن تسمية 
الزيادة على قدر م مَهْرٍ المثل لم نَصِحّ مع الإكراه فر َطلَتْ وجُعِلَ كاله لم يُفرَضض إلا قد هر 
ا ١‏ وهذا لأن الإقراة وع على التكاح وعلى إيجاب المال إلآ ن الإخراة لا يو في 

للكاح وُر في إيجاب المالٍ كما ينر في الإقرار بالمالٍ فكان بغي أن لا نصح تسمية 
لكر أصلا إلا آنها مث في قدر مهْرالمكلي شرعًا؛ لان الشرع لو ابعل هنا القدر ل لاثبته 
ثانيّا فلم يكن الإبْطال مُفيدًا فلم يَبْطُلْ ليلذ يخرح الإبْطالٌ مَخْرَجٌ العَبْبِ ” مر 
في الزّيادةٍ فلا صح تسميثها . 

هذا إذا ره الرَوْجٌ على التكاح» فأمّا إذا أَكْرِمَتِ الْمَرْأَةٌ فإن كان المُسَمّى في التكاح 
قدرَ مَهْرٍ المئلٍ أو أكثرٌ منه جار التُكاحٌ ولَرِم» وإنْ كان المُسَمّى قل من مَهْرٍ المثلٍ بأنْ 
أكْرِهَتْ على التكاح بألفٍ درهّمء ومَهْرُ مثلها عَشرة آلافٍ فرَوَجَّها أولياؤها [۳/ ٠۲۳ب]‏ 
وهم مُكرَهونَ جار التكاح ليما ذَكَرْناء ا ٥‏ من مَهرِ مثلها شيءٌ؛ لان 
المكرة ما اتف عليها مال لأن مَنافعَ البضع ليست بم لك بِمْتَقَوّمةٍ '' بأنْفسِهاء وإنّما نَصيه 
مُتَقَوّمة بالعقدٍ . والعقد قَوَمّها بالقدر ٍ المُسَمّى فلم يوجَذ من المُكْره ه إثلاف مال ممم عليها 
فلا يجبٌ عليه الضمانء ولا يجب الضَّمانُ على الشّهودٍ أيضًا يعار 

س فلن لا يجب على الشهودٍ أولى. ثم يُنْطَرُ إن كان لر كنا يقال للرَّْج : إن 
شت فكمّل لها مَهْرَ مثلها وإلأ فتُمَرَقُ بينكماء فان فت آرم لکا وان ى تمي قفر 
لمثل َر بينهما إن لم رض بالأفصان؛ لأن لها في كمال هر مثلها اء لأنها مد ع 

بنْقَصانٍ مَهْرٍ المثل فِيَلْحَقُها ضر رر العار . 
وإذا فرق بينهما قبل الذخول بها لا شيء على ارج ؛ لأن الُْقةٌ جاءث من لها قبل 
الذخولٍ بها. 


)١(‏ في المخطوط : «العبث». (۲) في المخطوط : «متقومة». 











<( سدس ہم( 


E a yS 
مها في التفريتق لَكِنْ بقيّ حَنُ الأولياء فيه عندٌ آبي حنيفة رحمه الله فلهم أن يَُرقوا.‎ 
. وعندهما ليس للأولياءِ حى التَفْرِيقٍ لِنْقْصانٍ المَهْرِ على ما عُرِفَ في كتاب النكاح‎ 
ولو دَحَلَ بها على كر منها لَرِمّهِ تكميل مَهْرٍ المثل؛ لأن ذلك دَلالةٌ اختيار التكميل›‎ 
لانيدام الكفاءةٍ ونْقَّصان ا‎ AY 
0 أيضاء وكذا الأولياء "عند أبي حنيفة - رحمه الله ا ا‎ 
ّى لها حى التَمْريقٍ‎ ET إمَا لا خيارٌ لهم لِنُمَصَانٍ م هر امل‎ 
. لبقاء الخيار الآخَرِء وَإِنْ سمط الارن جميعًا فللا ولياء خيارٌ عَدَم الكفاءةٍ بالإجماع‎ 
وى كار لفساو لكور ا‎ 
. © على كرْ منها حتّى لَزِمّه التكميل بَطَلَّ خيارٌ النْفْصانٍ وبّقيّ لها (عَدَمُ حيار الكفاءة)‎ 
ولو رَضيّتُ بِعَدَمٍ الكفاءةٍ أيضًا صَرِيحًا و "“ دَلالة بأن دَخَل بها الرّوْجُ على طَوْعٍ منها‎ 
سقط الخيارانٍ جميمًا وبَطلَ حَقها في التفريتي أصلاً لن للأولياء الخيارانٍ جميعًاء‎ 
وعندّهما أحذهما دون الآخر.‎ 


ولو فرق بينهما قبل الذخول بها لا شيءَ على الرَوْج ؛ لأن ارق ما جاءث من ق 
من قبل غيره فلا يَلْرّمُه شيءٌ. وَأمَا الرجْعةُ فِلِعُموم قوله تبارك وتعالى ر ا 
رين 4 [ [البقرة :4 عامًا من غير نَخْصِيصٍ » ولان الرْعة لا تلو من أن تكود بالقولٍ أو 
بالفعلٍ وهو الوطهءٌ واللَّمْسُ *© عن شَهُوةٍ والنَظَرُ إلى الفرج عن شَّهُوةٍ والإكراه لا يعمل 
على التَوْعَيْنِ فلا يَمْتعْ جوارّهاء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

واا و بن أكرة على أن يوب على نفسه صَدَقَةٌ أو حَجا أو شيئًا من وجوه 
القرَسٍ والظهارٍ والإيلاء والفيْء في الإيلاء فلِعُموماتِ النُصوص الوارِدة في هذه الأبواب 
من غير تَخْصيِصٍ الطّبائع 0 قال الله تبارك وتعالى : # 55 | أنه باو يه اسیک 

وکن بوذكم ما عفد د لأسن [المائدة :5ه] وقال سَبْحائّه وتعالى: ويوش رُم 
)١(‏ في المخطوط : «ولنقصان». (۲) فى المخطوط : «للأولياء؟ . 


(۳) في المخطوط : «خيار عدم الكفاءة؛ . () في المخطوط : «أو». 
)٥(‏ في المخطوط : «المس». 699 في المخطوط : «الطابع؟ . 


GD‏ ا 
[الحج :۲۹] وقال جل شأنه : يا لذت منوا هوأ يألمقود [المائدة ]٠:‏ أي بالحُهودٍء ولأنّ 
اندر يَمِينّ وكَمَارَتُه كفارةٌ الّمين على لِسانِ رَسِولٍ الله كل . 
ؤقال سبحانه وتعالى:؛ وين يظَهِيُونَ من يمإ © [المجادلة :*] وقال جَلَّتْ عَظَمَتُ 
وكبرياؤه: لين ولون من ايهم ربص أربعة نهر إن هآو إن آله عمو حي © وإنْ عا 

اطق إن َه مهِيمٌ عَليم © [البقرة: ۲۲٠‏ -۲۲۷] » ولأنّ هذه تَصَرُفاتٌ قوليّة . وقد مَرَ أن الإكراء لا 
يعمل على الأقوال› والفيْءٌ في الإيلاء في حى القادِرٍ بالجماع وفي حَقٌ العاجز بالقولٍ» 
والإكراه لا يُوَثْرُ في النَوْعَيْنِ جميعًا فكان طائعًا في الفئء فتَلْرّمُه الكَفَارَةٌ (ولا تَلْرَمُه) ©“ 
في هذه التَصَرّفاتِ من الكمَارةٍ والقُرْبَةٍ المَئْذُورٍ بها على المُكْرَه؛ لأن الكَفَارةَ وجَبَتْ على 
وكذا المَنْذُورُ به؛ لأن الأمرّ بها مُطَلّقٌ عن الوقْتِ وهما مِمّا لا يُجْبَرُ على فعلهما أيضاء 
فلو وجَبَ على المُكره لكان لا يخلو من أنْ يجبّ عليه على الوجه الذي وجب على 
المكذة» ارلا عل الوه الذي وجب عليه ولا سَبِيلَ إلى الأوَّلٍ؛ لأن الإيجات 
د بلا نخلى تعره عليه ولااشبيل إلى لای ۷ 

يودي إلى [۳/ [۲۳١‏ تَغْييرٍ المشروع من وجِهَيْنِ : 

احدهما: جَعْل الموّسّع مُضَيًّا . 

والذاني: جَعْلَ ما لا يُجْبَرُ على فعله مجبورًا على فعله» وکل ذلك تَغِْيرٌ ولا يجو َي 
المشروع من وجو فكيف يجوز من وجِهَيْنٍ ؟ وكذاة الع تن 
بتَطَليِقةٍ لا يرجم بما لَرِمّه على المُكْرِه؛ لأنه | إِنّما لَزِمّه د رك القُوْبانِ وهو مُخْتارٌ في بره 
الك ليك أن نتيا فى تلوس i aE SEAN‏ 
حاصلا باختياره فلا يكونٌ مُضافًا إلى المُكْرِهء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو أكْرِهَ على كقَارة اليَمين لم يرجغ على المّكْرِه؛ لأنها رمه بفعله . ولو رة على أن 
يَعْتِقّ عبدّه عن ظِهارِه يُنْظَرُ إِنْ كانت قِيمَنُهِ قيمةً عبدٍ وسَطٍ لا يرجم على المُكره بشيء؛ لأن 
ذلك وجب عليه بفعله فلا يرجع به عليه» وإِنّ كانت قيمَنّه أكثرٌ من ذلك يرجعٌ عليه 








)١(‏ فى المخطوط : «ولا يرجع المكره بما لزمه؛. 
(۲( ا اف 





بالّيادة؛ لأنه أثْلَفَ ذلك القدرٌ عليه؛ لأن الريادةً على عبدٍ وسّطٍ لا تَجِبُ عليه بالظّهار ولا 
تَجزيه عن الظهار ؛ لأنه إعتاقٌ دَخَلّه عِرَضُ والإعتاق بعِرّضء وإنْ قل لايجزي عن 
التكفير . ْ 

وأما العَفُوُ عن دم العَمْدٍ فلِعُموماتٍ قوله تبارك وتال دمن سدكت يفيو 
كَدَارةٌ أ [المائد: :ه؛] وليقوله : بهء أي بالقصاص؛ لأنه أقرّبُ المذكور والتصدق 
بالقتصاص رال وول 2 ا و كلها ا ِموی ولا تنسوا الْفَضْل نشل يندم 4 
[البقرة :۷] فقد نَدَبَ سبحانه وتعالى إلى العَفْوٍ عامّاء ولأنّه تَصَرُفَ قولئٌ فلا يُوَ e‏ 
الإكراه ولا ضَمانَ على المُكره؛ لأنه لم يوجَدْ منه إثلاف المال؛ ووو 
بمالٍء ولِهذا لا يجبٌ الضَّمانٌ على شهود العَفُو إذا رَ جَعوا واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَأمَا النَوْعٌ الذي يحتمل الفسح : فالبيعٌ " والشّراءُ والهبةٌ والإجارةٌ ونحوّهاء فالإكراه 
يوجِبٌ فسادَ هذه التَصَرَّفاتٍ عند أصحابنا الثلاثةٍ """ - رحمهم الله - وعند زُفَرَ - 
و ا ال اوح سيو ا درسي ا 
يوجبٌ بُطلائها أصلاً 

(وَوجَه) قولهما وان ب ا یی ا 
قن لكك تع الاك اد تشالت ell‏ لو أجارّ المالِك يجورٌ» والبيعٌ 
الفاسدٌ لا يحتمل الجوازٌ بالإجازة كسائر البياعاتٍ الفاسدة فأشبّه , بِيعَ الفضوليٌ» وهذه 
شبْههُ زُفَرَ - رحمه الله - . 

(ولنا) ظواهرٌ صوص البيع عامًا مُطلْقَا من غير تَخْصِيصٍ ود نعي ولأنَ رُكْنَ البيع وهو 
المُبادَلَةٌ صد َمُطْلََا من أهلي البيع في مَحَلَّ (وهو مالُ) 2 مملولٍ البائع ا 
التَسْليِمِ كما في سائر البياعاتٍ الفاسدقء ولا فزق سِوَّى أن المُفْسِدَ هناك لِمَكانٍ (“ 
الجهالة أو الرّبا أو غير ذلك وهنا الفاسد ‏ لِعَدَم الرّضا طَبّْعًَا فكان الرّضا طَبْعًا شرط 
الصّحَةٍ لا شرطً الحُكُمء وانهدامٌ شرط الصّحَةٍ لا يوجبٌ انيدام الْحُكُم كما في سائر 





() في المخطوط : (وقوله). (۲) في المخطوط : (كالبيع؟ . 


(۳) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (۳/ 1778) . 
)٤(‏ في المخطوط : «مال هو . (45) في المخطوط : «لإمكان». 


(7) فى المخطوط : «الفساد». 


> 6 يدا الصدائع‎ GD 


البياعاتٍ الفاسدة إلا أن سا ر ابباعاتٍ لا تَْحَقُها الإجازة؛ لان فسادها لَحِقَ القرع من 
خُرْمةٍ الرّبا ونحوٍ ذلك فلا يرول برضا العبدِء وهنا الفسادُ لَحِقَ العبدَ وهو عَدَمٌ رضاه . 
يرول بإجازّتِهِ ورضاه . 

وإذا فسَدَ ابيع والشراء بالإقراه فلا بُدّ من بيانٍ ما يََعَلُّ به من الأخكام : في الجَمْلَةَ 
والجُمْلة فيه أن الأمرَ لا يخلو من ثلاثة تة أوجه: 

إِمّا أن كان المُكرّه هو البائ 

وما أن كان هو المشتري . 

وما أن كانا جميعا مكرهين 

لس 0 

إمَا أنْ كان مُكرَهًا على البيع طائعًا في التَسْلِيِم . 

وإمًا أن كان مُكرَهًا على البيع والتسليم جميمًاء فإن كان مُكْرَهًا على البيع طائعًا في 
التشليم] ''' فباع مُكْرّهًا وسَلّمَ طائعًا جار ؛ لأن ابيع في الحقيقة اسم للمُبادَلةٍ فإذا سَلَّمَ 
طاكما فق ا ةة بحَقِيقةٍ البيع باختياره فيجوز بطريق التعاطي > فکان ‏ ما آتی به من لَمْظٍ 
لبيع بالإفراه وجوه وعَدَمُه بمنزلة واحدةٍ (الآ أنه لا يكون) ”" الَسْليمْ منه طائمًا إجاز؛ 
ذلك البيع بل يكونٌ هذا بِيعًا مُبتَدَأ بطريقٍ التعاطي . 

والثاني: أن المَسُْلِيمٌ منه إجازة ذلك البيع ؛ لانة لمبسون ف شا صِحَةٍ البيع صِحَهُ 
الیم حتى يکود الإكراه على الب شرام على مالا حة لهبدونه إذ الب صح دوز 
التشليم فكان طائعًا في القسليم فصَلّحَ ن يكونٌ دَليلاً للإجازة ”© بخلا فا المكرهغلن 
ال لصَدَقةٍ إذا سَلّمَ طائعًا أنه لا يجورٌء ولا يكوك التَسْلِيمُ إجازةٌ؛ لأن القبضّ [5/ 
وي 

GI‏ يي 

0 م ولبلا على الإجاز: فهو القدق: 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولكل». 


() في المخطوط : «إلا أن يكون» . )٤(‏ في المخطوط : «الإجازة» . 
(5) في المخطوط : «أو). 











< سو ر 


هذا إذا كان مُكرَهَّا على البيع طائعًا في التسليم ٠‏ فأمًا إذا کان مُكرّمًا عليهما جميعًا فباع 
es e‏ حقيقة البيع هو المُبادَلةُ؛ والإكراه يول فيها 
بالفسادٍ ويَثْبَتٌ ت المِلْكُ للمُشتري لما قُلْنا حتّى لو كان المُشترّى عبدًا فأعبّقّه تمد إعتاقه 
وعليه قم العبد؛ لان بالإعتاق "تعر عليه الفسحٌ إذ الإعتاق ما لايحتملٌ الفس 
تَقَكَرَ اللاك فته َرَت ”عليه القيمة فكان له أنْ يرجم بقيمة العبدٍ عليه كالبائع . والمُكره 
بالخيارٍ إن شاء رجع على الُكره يفيه ن المُكره يرجعٌ على المُشتري» وَإنّ شاء رجع 
على المشتري . 

أمَا حَقَّ الرُجوع على المُكره فلأنّه أَتْلّفَ عليه ماله بإزالة يَدِه عنه فأشبّهَ الغاصِب فيرجمٌ 
عليه بضَّمانٍ ما أَنْلمَه كالغاصب ثم يرجم بما ضَمنه على المُشتري ؛ لأنه مّلكه بأداء 
الصّمانٍ فَرّل مَنْزِلةَ البائع . 

وأما حن الرُجوع على المُشتري فلأنه في حَقٌ البائع بمنزلةٍ غاصِب الغاصِب وللمالِكِ 


2 سام 


ولاية تَضْمِينِ غاصب الغاصب كذا هذا . 
ولو أعبّقّه '” المُشتري قبل القبض لا ينقد إعتاقه ؛ لأن الببع الفاسد لا يُِيدُ املك قبل 
ف والإعتاق لا يمذ في غير المِلْكِ زط احا لجان الى يعد الو عقاو انعد ابيع وام 
بلقل ن وها المسالة من ف الا تدر على أنّ المِلْكَ [الظاهر] “ يَنْبْتُ 
بالإجازة» فكانت الإجازةٌ في حُكم الإنشاءء ولَكِنا تقول: إِنَ المِلْكَ يَنْبْتُ بالبيع السَايقٍ 
عند الإجازة بطريق الاستناد» وَالمُسْتَيِدُ مُفْمَصِرٌ من وجدء ظاهرٌ من وجدء فجارٌ أن لا 
يَظْهَرَ في حَق المُعَلَقٍ بل يُفْمَصَرَّ وللبا: ئع حيار الفسخ والإجازة في هذا البيع قبل القبض 
وبعدّه؛ لأن اليك . ون تبك بعد القبض لَكِنْه غيرٌ لازم لأجل الفساد فيَنْبُتُ له حيار 
الفسخ والإجازة قبل القبض وبعده دَفْعَا للقساد. 
انا اللفشتري قله عن الس اويل ق ؛ لأنه لاحُكُمٌ لهذا البيع قبل القبض» وليس 
د ؛ لأنه طائعٌ في الشّراءِ فكان لازم في جانيه لكِنْ نما يَمْلِكُ 
لبائعٌ فسح هذا العقدٍ إذا كان بمَحَلُ الفسخ . » فأمًا إذا لم يَكَنْ بأنْ تَصَرَفَ المُشتري تَصَدْقَا 


. في المخطوط : «الإعتاق؟. (؟) في المخطوط : «فتقرر)‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «أعتق»‎ )۳( 





> ان تصدت ع‎ GD 


لا يحتمل الفسح كالإعتاق والتذبير والاستيلاد لايَمْلِكُ الفسعٌ وَْرَمُه القيمة > إن 
3 ف تَصَرها يحتمل الفسح كالبيع والإجارة والكفالة ''' ونحوها يَمْلِكُ الفسمّ بخلافٍ 
ثر البياعاتٍ الفاسدقء فإن ”د تَصَرّف المشتري بإزالةٍ الملكِ يوجبٌ بُطَلانَ حى | الفسخ 


ر 


(ووجه) الفرْقٍ أن حى الفسخ هناك ؟ ثبت لِمَعْنى يرجم إلى المملوكٍ من الرّيادة والجهالة 
نحو ذلك» وقد زا ذلك المنى بزوالٍ المملول عن لي المشعري فلح الفسخ. 
(فلمًا تيت 22 حى الفسخ) " لِمَعْنَى يرجم إلى الماِكِ وهو كراهَتُه نوات رضاه وأنّه قائ 
فكان حن الفسخ ثايبًا. 

: وكذاك لو باعه المشتري الثاني حتّى تَداوَلمْه الأيدي له أن يَفْسَحَ العُقوة كُلَّهالِما 
ذَكَرْناء وكذا إِنّما يَمْلِكُ الإجازةً [إلأً] ]كان يكز اجا نايا إذا لم يَكنْ بان 
تصرف الم رى ضرفا لا يحتمل الفسحٌ لا تجوز إجارَثُه حتّى لا يجب التَمَنُ على 
ل ؛ لأن قيام المَحَل وقتّ الإجازة شرط لجواز الإجازة؛ 
لان الحكم يَنبْتُ ey e Re‏ نو اير 
وار بالإعتاق صارَ في حُكم الهالِكِ وتَقَرّرَ هَلاکه؛ لأنه لا يحتمل الفسح فيبَمّ ر 
امُشحري قبمثه؛ وال تضرف ترا يحمل فسح كلبع ونحره نل الإجازة؛ وا 
تَداوَلَئْه الأيدي . وإذا أجازّ واحدًا من العُقودٍ جارّتٍ العُقودٌ كُلّها ما بعد هذا العقدِء وما 
قبله أيضًا بخلافي الاصِب إذا باع المَخْصوبٌ ثم باعه المُشتري هكذا حتى تداولنه الأيدي 
وتوففك العقود كيا ٠‏ فأجارٌ المالِكُ واحدًا منها ِنّما “كان يجورٌ ذلك العقدٌ خاصّةٌ دوق 
ولو لم بز المالك شيعا (۲/ ۲۳۷[] من العُقودء لكت من واحدًا منهم يجورٌ ما بعد 
عقدِه دون ما قبله . 


والفرْقٌ أن في باب العَّصْب لم يَنْقُدْ شيءٌ من العُقود بل تَرَقّفَ 7" فاد الكل على 
e‏ جيل الوك ار RR‏ 


ار ار دو «إن» . 
لن ب )٥(‏ في المخطوط : «أيها» . 


)05 في المخطوط : (يوقف» . 


الإجازة فكانت الإجازةٌ شرط التفاذ فيَنُدٌ ما لَحِقّه الشَرطٌ دود غيره أمَا ههنا فالعُقَودُ ما 
تَوَقَفَ نَمَادُها على الإجازة لِرُقوعِها نافِذة قبل الإجازة | [والتجاد لاتفع الكماد تكانت 
الإجازة إزالة الإكراه من الأصل» ومتى جار الإكراه من الأصل جار العقدٌ الأول فتَجورُ 
العُقودُ كلها فهو الفرْقُ وبخلائ ما إذا ضَمن المَخْصِوبُ منه أحدّهم؛ لانه ملك المَخْصوبَ 
عند اختيارٍ أخذٍ الضمانٍ منه من وقتِ جنايتِه وهو القبض إمّا بطريق الظّهورٍ وإما بطريق 
الاستّنادٍ على ما عْرِفٌ في مُسائلٍ الخلافي فلا يَظْهَرُ فيما قبلّه من العُقودٍء وههنا بخلافِه 
عل 14 

وإذاقال البائغ: أجَرْت جار البِيعٌ؛ لأن المانِمَ من الجواز هو الإكُراه» والإجازةٌ إزالة 
الإكراه» وكذا إذا قَبَض الثَّمَنَّ ؛ لأن قبض القَمَن دَليل الإجازة كالمُضوليٌ | إذا باع مال غيره 
فقَبّض المالِك الَمَنَّء ولو لم يَعْتِمْ يعْتفُه المُشتري الأول ولَكِنْ ”'" أعبّقّه المُشتري قبل الإجازة 
َقَدَ إعتاقه ؛ لأن المِلْك ثابثٌ له بالشّراءِ وسَواءٌ كان قَبَض العبدَ أو لا؛ لأن شراءه صَحِيحٌ 
فيُفِيدٌ المِلْكُ بنفسه بخلاف إعتاقي المُشتري الأول قبل القبض ؛ لأن البيعَ الفاسد لا يُفِيدُ 
الملك بنفسه بل بواسطة القبض . 

ولو أعتَقّه المشتري الأخيرٌ ثم أجازّ البائعٌ العقدَ الأول لم تَجُرْ إجارَّئه حى لا يَمْلِكَ 
المُطالبة بالقَمَنِ بل تَجِبٌ القيمة» وهو بالخيارٍ إن شاء رجع بها على المُكْرِهء والمْكره 
يرجع على المشتري الأول . وإنْ شاء رجع على أحدٍ المُشتريَيْنِ أيّهما كان . 

أمَا المُجوعٌ على المُكره فلِما ذَّكَرْنا في إعتاقي المُشتري الأول أنه أَنْلّفَ عليه مِلْكَّه 
مَعْنىَ» فله أن يَأخْدَ منه ضَمانَ الإثلافٍء وللمُكره أن يرجم بذلك على المُشتري الأول ؛ 
TE‏ ا SEE ER‏ 
فكذا له ويَصِحٌ كل عق وُجد بعدَ ذلك وإنْ شاء المُكْرَ رجع على آحد المُشترييْنِ 
ق ام يي LS‏ 
المُشتري الأول بَرِئَ المُكْرِه وصَّحَّتٍ البياعاتٍ كُلّها ؛ ؛ لأنه مِلْك المُشتري الأول باختيار 
GS‏ وافاشيهزضة: ٠‏ فيح كل بيع وُجَدَ بعد ذلك . 
وإنِ اختار تَضْمِينَ المُشتري الْآخَرِ صح كُل بيع وُجَدَ بعد ذلك وبَطَلَ کُل بيع كان قبل ؛ 


)١(‏ في المخطوط : «ولكنه» . (۲) في المخطوط : «فيتبين؟. 





لأنه لما اختار تَضميته فقد حصّه بلْكِ المضمون فت بين ”أن كَل بیع كان قبله كان بیع ما | 
لا يمْلِكه البائعٌ فبَطَلَ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 2 

هذا إذا كان الْمُكْرَه هو البائع» كما إذا كان المُكْرَه ه هو المُشتري دونَ البائع فلِكلٌ واحدٍ ٍ 
منهما حَقٌ الفسخ قبل القبضٍ وبعدَ القبض > 1 حى الفسخ للمُشتري دود البائع ليما دنا في ا 
و وللمُشتري أن يُجيرَ هذا العقدَ كما للبائع إذا كان مُكْرَهًا. ا 

ولوا على آل او الق ال را هرد ا ا ي فاك جا 
للبيع ؛ ؛ لأن هذه التَصَرّفاتٍِ لا تحتمل الفسمٌ بعد رُجودها فكان الإقدام عليها الترامًا ٠‏ 
للمالِكِ ” كالمُشتري بشرط الخيارٍ إذا فعَلَ شيئًا من ذلك » وكذلك لو كان المُشْتَرَى أمةٌ ا 
فَوَطِئها أو قَبَّلها بِسَهُوةِ ذ فهو إجازة للبيع ؛ ؛ لأنه لو نْقِض البيع بين أنَ الوطءَ صادَفَ مِلْكَ 
الغيرء وذلك حَرامٌ والظَاهرُ من حال المسلم التَحَورُ عن الحرام فكان إقدامه عليه التزامًا ٠‏ 
للبيع دَلاله . ا 
ولو لم يَفيضه المُشتري حتّى أعتقه البائع تَقَدَ إعتائه ؛ لأنه على مله قبل اللي وإ ا 
أعبّقّه المشتري نَمّذْ إعتاقه استحسانًاء والقياسٌ أن لا يمذ . 

وجه القياس ظاهرٌ؛ لأنه '" أعمَّنَ ما لا يَمْلِكه «وَلَاِنْنَ فِيمًا لا يَملِكه ابن آذ غل 
لجان رسزل الله ا 

(وجه) الاستحسانٍ أن المتهرى چ هذا البيع» فإقدامه على الإعتاق إجازة له 
تَضْحِيًا لِتَصَوفِهِ؛ وهذا لأن تَصَرُفَ العاقِلٍ تَجِبُ صيائَُه على الإلْغاء ما مك [8/ 
۷ب]ء ولا صِحَدَ لِمَصَرَفِهِ إلا بالملكِ ولا يَْبْتُ اليلْك قبل القبض إلا بالإجازة فيشتّضي 
الإعتاق إجازةً هذا العقدٍ سايقًا عليه أو مُقارنًا له تَصْحيحًا له كما في قولِه لِغيره أعتِق عبدّك 
عَني على آلف درهّم» ولِهذا مد إعتاق المُشتري بشرط الخيار كذا هذا . 

هذا إذاأ عتقه المشتري وخده» ولو أعتقاه جميعًا مَعَا قبل القبضٍ فإعتاق البائع أولى 

أحدهما: ١أ‏ يلك البائع ثابثٌ مقصودٌء ويلك المشترى ب يبت ضِمْنًا للإجازة الثَابتةٍ ضِمْنًا 








. في المخطوط : «فيتبين» . () في المخطوط : «للملك»‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )٤( . فى المخطوط : «أنه)‎ )۳( 





C4) 





م تاب لإكراهه___> 
للإعتاق فكان تلفي إعتاق ي البائع أولى . 
والثاني؛ أن يلك البائع ثابٽ في الحال ويلك المشترق ب قبت في الثاني فاعتِبارٌ 
الموجودٍ للحالٍ أولى هذا | إذا كان المُكرّه مهو البائع أ ایا کا 
مكرَهيْنٍ على البيع والشراء فلِكلٌ واحدٍ منهما خيار الفسخ والإجازة؛ لأن البيع فاسدٌ في 
ا . والقابثُ بالبيع الفاسدٍ مك غير لازم فكان بِمَحَل الفسخ والإجازة» فإن أجازا 
جميعًا جازٌ» وإِنْ أجارٌ أحدُهما دود الآخَرٍ “ جارٌ في جازبه وقي ي الخيار في حى 
صاحبه . 

ولو أعتقّه المُشتري قبل وُجودٍ الإجازة من أحدهما أصلا تَقَدَ إعتاقه ولَرِمَه القيمة؛ لأن 
الإعتاق نَصَّهُ صرف لا يحتمل التفض فكان إقدامه عليه التزامًا للبيع في جانپه ولا جور إجازة 
ظ البائع بعد ذلك ؛ لانه حرج من أن يکود مَحَلاً للإجازةٍ بالإعتاق لما ذَكَرْنا أن قيام المَحَل 
وقتَ الإجازة شرط مس الإجازة. وقد هلك بالإعتاق . 

ولو لم ير َعْتِقُه المُشتري ولَكِنْ أجارّ أحدهما البيمَ : ثم أعتقاه مَعَا تَقَدَ إعتاق البائع وبَطَلٌ 
إعتاق المُشتري ؛ لأنه لا يخلو | ما أن كانت الإجازةٌ من المُشتري أو من البائع» فإن كانت 
من المُشتري نَمَذَ إعتاق البائع ؛ ؛ لأن إجازة المُشتري لم تَعْمَلُ في جاب البائع فبّقيّ البائع 
على خياره فإذا أعتَقَ تَقَدَ إعتاقه وبَطَلَ إعتاق المُشتري؛ لأنه أبطَلَ خياره بالإجازق ون 
كانت الإجازةٌ من البائع فتَنْفِيذٌ إعتاقِه أولى أيضا لِما ذَكَرْنا من الوجهَّيْن ذ في إكراه 
ظ المشتري . 
ظ ولو أجازٌ البائع البح ثم أعتَقّ المُشتري ثم أ عتَقَّ البائعٌ بعدّه نَمَذَّ إعتاق المُشتري ولَزِمّه 
. الثَمَنْء ولا ينقد إعتاق البائع . 
<< ما فود إعتاتي المُشتري فلبقاء الخيار له . 

وأما عَدَمُ نُُوذٍ إعتاتي البائع فَلِسُّقوطٍ خياره بالإجازة . 

(وأما) زوم الَمَنٍ المُشتريّ فلِلُروم البيع في الجانِبَيْنِ جميعًاء واللَّهُ سبحانه وتعالى 
ااا اال وا او او ی لأن كَل ذلك يُمَوَتُ 





)١( -‏ في المخطوط : «صاحبه». 





الرّضا ويَستوي في الإكراه على البائع تسميةٌ المُشتري ورك التشمية © حتّى َس البيع 
في الحالين جميعًا؛ لأن عرض المُكره في الحالينٍ جميمًا واحدٌ وهو إزالة لّكِ الب و 
وذلك يْصّلُ بالبيع من آي إنسانٍ کان . ۰ 

ولو أوعَدَه بضرْب سوط أو الحبّس يوم أو القَيْدِ يومًا فليس ذلك من الإكراه في شيء ؛ 
أن ولك لال حال المكره عَمّا كان عليه من قبل هذا إذا رَد الإكراه على البيع 
والتشليم ES‏ والقشليم فباع الوكيل وسّلّمّ وهو طائعٌ 
والمَبِيعٌ عبده " فمولى العبدٍ بالخيارٍ إن شاء ضَمِّنَ المّكْرِة ون شاء صم الوكيل أو 
المُشتريّ» فإن ضَمَّنَ الوكيلَ رجع على المُشتريء وإِنْ ضَمِّنَ المُشتري لا يرجعٌ على 


آل 


ت 


الواسطة مُضافًا إلى المكره فكان له ولايةٌ (تضمين المُكره) ”© . 


وأما تَضْمِينُ الوكيل فلأنّه قَبّض ماله بغيرٍ رضاهء وكذلك التشتري» تفشال 


نے 
م ص 


الإنسانٍ بغير رضاه سببٌ لِوُجوب الضَّمانٍ فكان له ولاية ده تضمين أيُهما شاء . فإن ضمُنّ 


الوكيلَ يرجم [عن المُشتري] ”*) بقيمة العبلٍ؛ لانه لما أذ الضّمانَ فقد درل مله البائع 


فيَمْلِكُ تَضمیته كالبائع ولكِنْ لا يمد ذلك البيع بأداء الصّمان؛ لأنه ما مَلكه بأداء الصمانِ؛ 


لأنه لم يَبعْه فيه بل لغيره وهو المالِكُ فيَقِفْ ف ناذه على إجازة منْ وقّعَ له العقدٌ وهو | 
المالِكُ [/78أ] لا على فعل يوجَدٌ منه وهو أداءً الضمانِ» وهذا بخلافي ما إذا باع ظ 
ل ای الضّمان أنه يمد بيمه؛ لأن هناك باعه لنفسه لا لغيره وهو | 
المالِك ؛ لأنه مَلكه بأداء الضَّمانٍ فجارٌ وُقوفه "على فعلِه وهو أداءً الضمانِ» وجار | 


وُقوفه على فعل مالكه أيضًا قبل أداء الضَّمانٍ؛ لأن الغاصِبٌ إِنّما يَمْلِكُه بأداء الصّمانِ ومن 
الجائز أنْ لا يختارَ المالِك الضّمانَ فلا يَمْلِكّه الغاصبٌُ ذلك وقّفَ على إجازة المالِكِ . 
وإِنٍ اختارٌ تَضْمِينَ المشتري لا يرجع المشتري على أحدٍ؛ لأن القيمة بل المَّبيع › 


)١(‏ في المخطوط : #تسميته؟ . (۲) في المخطوط : «عنده». 
(۳) في المخطوط : «لأنه». )٤(‏ في المخطوط : «تضمينه؟ . 


tac. قا ةذ‎ ٠أيب‎ iL: Û ° اسم‎ 13 1 ٠ fM ° 4 1/۹۹ 





اتا ولاية نَضْمينٍ المُكْره فلانَ الإكراة على التَْكيلٍ بالبيع إكراءٌ على البيع لَكِنْ بواسطة | 
التَؤكيل ؛ لأن التؤكيل بالبيع تسبيبٌ إلى إزالة اليد وأته ‏ إِنَّلافٌ مَعْنَىء فكان التَلّفُ بهذه 


ا کا کا وکو ي و en‏ 











م کتاب لإكراك.__ > هلله 


لم له لدل ثم إن كان البائع قب القمنَ من المُشتري يَسْمَردُه منهء وإن كان لم يأف 
فلا شية» واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا كان الإكراه تامّاء فإن كان ناقِصًا لا ير - جم المكره ه بالضمانٍ على المُكره؛ لأن 
الشراة التاق لا يوب شبة الإثلاف إليه على ماب ولكته يرجم إلى الوكيل ار 
المُشتري (لما بَينَا) ”'' واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وان ارو تساذهااكا لكر على ال یز وهب مُكرّهًا 
وسَلْمَ مُكرّمًا لا ينبت يثبت "املُك كما في البيع إلا اهما يَمْتََِاذٍ من وجو وهو أن في باب 
البيع إذا باع مُكْرَمًا وسا م طائعًا يجوز ابيع وفي باب الهبة مُكْرَهَا لا يجوز سَواء سل 
مُكْرَهًا أو طائعاء وقد بَينَا الفرْقٌ بينهما فيما تَقَدَمّ» وكذلك تسليم السُفْعَةٍ. 

من هذا القَبيلٍ أنه لا يصح مع الإكراه؛ لأن الشفْعةَ في معنى البيع ألا تو أنه لا كدان 
صُِنه بالأسانٍ كالبيع حقى تَبْطُلَ الشُفْعة بالسُكوتِ فأشبة البيمَ : ثم البيعٌ يعمل عليه الإكراه 
فكذلك تسليم الشفعة . ومن هذا القَبيلٍ الإكراه على الإبْراء عن الحُقوق؛ لأن الإبْراءً فيه 

معنى التَمليكِ» ولهذا لا يحتمل التَعْليقَ بالشرط ولا يَصِح في المجهولٍ كالبيع ٠‏ ثم البيعٌ 
يعمل عليه الإكراه فكذلك الإْراء ”" عن الكفالة بالتأْس إبراة عن حَقٌ المُطاَبة بتسليم 
تقس الذي هو وسيلة المالٍ فكان مُْحَمًا بالبيع الذي هو تمليكُ المالٍ فيعملٌ عليه الإكراء 
كما يعمل على ”' البيع ؛ ٠‏ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا كان الإكراه على لكان فأمّا إذا كان على الإقرارٍ فيَمْتَعٌ صِحَةَ الإقرار سَّوَاءٌ 
كان امقر به مُحْتَوِلا للفَسْخ أو لم يَكَنْ يكن ؛ لان الإقرار بار وصِحَةٌ الإخبار عن الماضي 
بوجو المُخْبَرِ به سايقًا على الإخبار» والمُخْبَدُ به به ههنا يحتمل الوّجود والعَدَمّ؛ وإنّما 
يترَجَحُ جَلبة الوؤجودٍ على جَدْبةِ العَدَم بالصّدْقٍء وحالُ الإكراه لا (يَدُلُ على الصَّدْقٍ ) ۽ 
لان الإنسانٌ لا تحرج عن الكذب حالة الإُراه فلا يَقبّتُ الصُجْحاتٌ ولان الإقرارٌ من باب 
الشهادةٍ قال الله تبارك وتعالى : يا ال ءامنا كوا مين بالْتسْط شبد يله ولو ع 








(0) ان اا : #على ما بينا» . (۲) في المطبوع : الاثيت) . 
)۳( زاد في المخطوط : «عن الحقوق وكذلك الإبراء» . 
() فى المخطوط : فى . () في المخطوط : (يصدق). 
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اسيك [الساء ]٠۳٠:‏ . والشّهادةٌ على أنفيهم ليس إلا الإقرارٌ على أَنْفْسِهمء والشهادة ترد 
بالتَهْمة وهو مُنَّهَمٌ حالة الإكراه . 

ولو أَكْرِه على الإقرار بالحدوو والقصاص لما قُلْنا بل أولى؛ لأن الحدود والقصاص 
سنال ات ناما المال قلا سقط بال فال بصم هناك فلن لا ب ههنا 
أولى . 

ولو أخرة على الاقواويةالك قر خلى يل هل أن لبدو اعانا بوم غير 
تَجْدِيدٍ الإكراه» فهذا على وجهَيْن : 

ما أن تَوارَى “عن بَصَرٍ المُكْرِه حينَ ما خَلَّى سَبِيلّه وما أن لم يوار عن بَصَرِه 


(9) سم 1 
لصا 


حدى 
مُسْتَقْبَلاً جار إقراره؛ لأنه لَمَا حَلَّى سَبِيلّه حتى تَوارّى عن يَصَرِهء فقد زال الإكراه عنه فإذا 
قر به من غير إكراو جَديدٍ فقد أكَرَ طائعًا فصَحّ . 

وإ [كان] لم يوار عن بَصَرِه بعد حتّى رَه إليه فأقَرَ به من غير تَجْدِيدٍ الإكراه» لم 
يصح إقرارٌه؟ لأنه إذا لم يَتَوارَ عن بَصَّرِه فهو على الإكراه الأول . 

ولو أكْرِءَ على الإقرارٍ بالقصاص فأقَرٌَ به فقَتَلّه حِيئّما أقَرّ به من غير نة فإن كان الْمَقِرٌ 
غا ا هته العاف اا 

وإنّلم يَكَنْ مَعْروفً بها يجب القِصاصٌء والقياسٌ أنْ[لا] 7“ يجب القصاص كيف ماكان . 


مَنْ أخذه ورَّدّه إليه» فإن كان قد تَوارَى عن بَصَّرِه ثم أخذه فأقَرٌَ إقرارًا 


وجه القياس أنّ الإقرار (عن إكراو) "لما لم يَصِحّ شرعًا صارَ وُجوذه وعَدَمُه بمنزلةٍ 
واحدة [عن إکراو] ‏ فصارَ كما لو 1*/ ۲۳۸ب ] قَبَلّه ابْتِداءَ . ) 
وجه الاستحسانٍ أن الإقرارَ إِنْ كان لا يَصِحّ مع الإكراه لَكِنْ لهذا الإقرارٍ شَبْههٌ الصّحَةَ 
إذا كان المُقِرٌ مَعْروفًا بالدَّعارةَ» لِوجود دلي الصَّدْقٍ في الجُمْلة وذا يورثُ شَبْهة في 
وجوب القصاص› را ل إذا لم 0 مَعْروفًا بالدعارة فإقرارٌه لا يورت شبْهة 
)١(‏ في المخطوط : «يواري». (۲) في المخطوط : ١حين».‏ 
(۳) زيادة من المخطوط . 0 سان الط 


(0) في المطبوع : «عنه الإكراه». )١(‏ زيادة من المخطوط . 
(0) في المطبوع : «فبَدأ؛. 











م کتاب لإكراددر___> MD‏ 


في الوجوب فيجبٌ . 

[ ويثال هذا إذا دحل رجلٌ على رجل في مَنْلهِ فخاف صاحبٌ المنْزِلٍ أنه ذا َل 
1 ' (عليه ليقتله وبأل ماله) ”'' فبادرّه وَقَبَلّه فإن كان [الرجل] °° لاحل رر بالدعارة 
لاايجبٌ الِصاصٌ على صاحب المَنْزِك. وإنْ لم يَكُنْ مَعْروقًا بالدعارة يجب القِصاصٌ 
عليه كذا هذاء ماين اا ا لأن سُقوط القصاص لِلشبْهة» وأنّها 





اليد عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه لا يجب الأرش أيضًا إذا كان مَعْرِوفًا 
بالدعارة . 


فحل 

واا بيا حم ماعَدْلَ لمر ! ٠‏ إلى غير ما وقح عليه الإكراه أو زادَ على ما وقّعَ عليه 
الأكراة أو قف غفل - وباللّه التَرفِيقٌ . 

العُدول عَمّا وق عليه الإُراه إلى غيره لا يخلو من وجهيْن : 

ما أن يكو بالعقدٍ في الاعتقاداتٍ أو بالفعلٍ في المُعَامَلاتٍ اما ْم العُدولٍ ما وق 
عليه الإكراه بالعقدٍ في الاعتقاداتٍ فقد ذُكَرْناه فيما تَقَدَمَ . 

(وأما) العُدول إلى غيرٍ ما وق عليه الإكراه بالفعلٍ في المُعامَلاتِ فتقولٌ: : إذا عَدَلَ 
المُكره إلى غير ما وق عليه الإكراه بالفعلٍ جار ما فعَل ؛ لأنه طائعٌ فيما عَدَلَ إليه حى لو 
كر على بيع جاريَيه فوهَبَها جار ؛ لان عَدَلَعَما رة علي تار البيع والهبة. 

وكذلك لو طولب بمالٍ وذلك المال أصلّه باطِل وأكرة على أدائه» ولم يَذْكْرْ له بِيعَ 
الجارية فباع جاريّته جار البِيعٌ ؛ لأنه في بيع الجارية طائعٌ» ولو أَكْرِه على الإقرارٍ بألفٍ 
دهم فأثَرٌ بوائةٍ دينارٍ أو ِنف آخَرَ غير ما أَكْرِهَ عليه جار ؛ ؛ لأنه طائع فيما أَقَرَّ به» وهذا 
بخلاف ما ذا أ على أن يبيعَ عبد من قُلانٍ بأل درهم فباعه منه بائ دينار أن اليم 
قاسد استحسانًا جائ ر قياسّاء فقد اعمَبرَ الدّراهمَ والدّنانيرَ جنسَيْنِ مُخْتَلفَْن في الإقرارٍ قياسًا 





. في المخطوط : «علي ليقتلني ويأخذ مالي»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ (۲( 





سانا و اغ ها جا راخدا قن الالشاء امانا لأتهما حصان لفان حقيقة 
إلا اهما جُولا جنسًا واحدًا في موضع الإنشاء بل (" مُخالََةٌ الحقيقة لِمَعْتَى هو معدم في 5 
الإقرارء وهو أن الفائتٌ بالإكراه هو الرّضا طَبْعًا . والإكراه على البيع بألفٍ درهّم كما 
يعد م الرّضا بالبيع بألفٍ درهَم يَعْدَمْ م الرضا بالبيع بيائة دينار يمت ألف . ادال اض 
شا وهو تتا لكان انيدام الرّضا بالبيع بأحدهما دَليلا على انيدام الرّضا 
[بالبيع] (" بِالآخَرٍ فكان الإكر اه على البيع a‏ ا على البيع بالآخر بخلافٍ ما 
إذا رة على البيع بالف فباعه بمَكيلٍ أ وموزون آخَر سِوّى الذراهم والدّنانيرٍ؛ لأن 
هناك المقصودٌ مُخْتَلَتْ فلم يَكَنْ كراهةٌ هة * البيع بأحدهما كراهة البيع بالآخَرِء وهذا 
المعنى لا يوجّد في الإقرار؛ لأن بُطَلانَ إقرار المُكرّه ا و 0 نا 
جاب الكذِب في اختياره بدّلالة الإكراه فيختّصٌ بموردٍ الإكراه وهو الدّراهمٌ؛ فكان 
صادقًا في الإقرارٍ بالدتاتير و لالعدام الماع ون ال حجان ته فهو الفر قن 

(وأما) إذا زاد على ما ومع عليه الإخراه بان رة على الإقرار بالف درم م فأقرٌ بألميْنٍ 
جار إقرارٌه بألفٍ وبَطل بأل ؛ لأنه في الإقرارٍ بالألف الزائ طائعٌ فصَح . 

ولو أَكْرِه على الإقرار لِقُلانِ فاق له ولغيره» فإن صَدَّقَه الغيرُ في الشركة لم يجُز أصلاً 
بالإجماع. وإِنْ كذْبّه فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعندٌ محمدٍ يجورٌ في لَصيب 
الغير خاضة . 

وجه قول محمد: ؛ أن الماع دن الشكوية ايت عر البرك تي ا 
بنصفيه شائعًا فإذا كذَّبّه لم تنيت الشركة فر فِيَصِحٌ إقرارٌه للغير إِذْ هو فيما أَقَرّ له به طائع . 

وجه قولهما: أن الإقرارٌ إخبارٌء وصِحَة الإخبار عن الماضي بوجو المُحْبَّرٍ به سايقًا 
على الإخبارء الا واف ك [۳/ ۲۳۹] فلو صَحّ م إقرارٌه لِغير المُمَرٌ له بالإكراه 
ا اس و إخبارُه عن المُشْترَكِ فلم يَصِحّ إقراره . 
وهذه فُرَيْعَةٌ اختلافهم في المّريض مَرَضٌ الموتٍ إذا أقَرّ لوارثه ولأجتبيٌ بالدّيْنِ أنه لا يصح 
إقرارُه أصلاً بالإجماع إِنْ صَدَقّه الأجتبيُ بالشَّركةٍء وإِنْ كذّبَه فعلى الاختلافٍ الذي ذَكَرْنا. 
)١(‏ في المخطوط : «على» . (۲) في المطبوع : «منها؛ . 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بموزون». 
(5) في المخطوط : «إكراهه». 


ولو اكه على ع عبد عبد الله فرك الد الله وزد قشلا ت ال فى حت 
عبلٍ الله وصَحَتْ في حِصَّة زَيِْ؛ لأنه مُكْرَهٌ في حِصّةٍ عبد الله ِرود الإگراه على كَل 
العبدٍء والإكراه على كل الشيء ءِ إكراة على بعضه فلم نَصِعّ الهبة في حِضَّتِهِ طائعٌ في حِصَّةٍ 
رَبْدٍ» وأنّه هبةٌ المُشاع فيما لا يحتمل القسمة فصَّحَّتُ في حِصَّتِه ولو كان مكان العبد 
الف فالهبة في الكل فاسدةٌ بالإجماع بين أصحابناء أمَا على أصل أبي حنيفةً رضي الله 
عنه فظاه ؛ لان هبة الطائع من انين لا تَصِح عنده : فهبة المكرّه اول 

(وأما) على أصلهما فلات لما وهب الألف منهماء والهبة من أحدهما لا نَصِحٌ بحكم 
الإكراه كان واهبًا نصفَ الألف من الآخَرِء وهه هبةٌ المُشاع فيما يحتملٌ القسمةء وأنّه لا 
صح بلا ” خلافي بين أصحاينا بخلافي حالة الطواعية» واللّه تعالى أعلمٌ . 

هذا إذا زا على ما وقّعَ عليه الإكراه» فأمًا إذا نص عنه بان أَكْرِهَ على الإقرارٍ بألفٍ 
FESR‏ لأن الإكراء على أل إِكْراةٌ على خمسهائة؛ لأنها 

بعض الألفيء والإكراه على كل شيءٍ (" | إكراةٌ على بعضه» فكان مُكْرّهًا بالإقرار 

خاد ن 

١‏ ولو أكرة ه على بع جاريّيه بأل درهم فباعها بأَلميْنٍ جار البيعُ بالإجماع» ولو باعها 
بال من آلف فالبيعٌ فاسد استحسانًا جائرٌ قياسًا . 

وجه القياس: أنّ المُكرَهَ عليه هو البيعٌ بأل فإذا باع بال منه فقد عَقَدَ عقدًا آخَرَ إذ ابيع 
بالف غيرٌ البيع بخمسِمائةٍ فكان طائعًا فيه فجارً . 

وجه الاستحسان: أن عرض المكره ههو الإضرارٌ بالبائع نإزالة فلكه: 

وإ قل التَمَنْ فكان الإكراه على البيع بالف إكْرامًا على البيع بقل منه فبَطَلَ بخلافٍ ما 
إذا باعه بألمَيْن؛ لأن حال المُكره ليل على أنه لا يمره بالبيع بأوفَرٍ التَمَئَيْن فكان طائعًا في 
البيع بألمَيْن فجازٌ» واللة سبحانه وتعالى أعلمُ . 





)١(‏ في المخطوط : «ولا). (۲) في المخطوط : «الشيء؟. 
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كلل اللاؤره ۰ 
الكلامٌ في هذا الكتاب يَقَعُ في مَوَاضِمَ : 
في بيانِ رُكُنٍ الإذنٍ بالتّجارةٍء وفي بيانِ شَرائطٍ الوكُن . 
وفي بِيانٍ ما يَظَهّرُ به الإذنُ بالتّجارة . 
وفي بيانِ ما يَمْلِكُ المَأذُونُ من اصرف وما لا يَمْلِكُ . 
وفي بيانٍ ما يَمْلِكُ المولى من اصرف في [المَأذُونٍ و] ”" كُسْبهء وما لا يَنْلِكُ . 
وفي بيان حكم تصرفه . 
وفي بِيانٍ حُكم العُرورٍ في العبدٍ المَأذونِ . 
وفي بيانٍ حُكم الدَّيْنِ الذي يَلْحَقُ المَأذُونَ . 
وف انا مالل يه الاذن وتم ا 


وفي بيان كم د تصرف المخجورٍ . 

(أما) الأول فتقول - وباللّه التَوْفِيقٌ - رُكُنُ الإذنٍ بالتّجارة نوعان : صَريحٌ ودّلالةٌ . 

والضريخ نوعان؛ خاص وعامء وکل واحدٍ منهما أواعٌ ثلاث e‏ 
ومُضاف إلى وقت. 


(آما) الخاص المُتجُرُ فهو أن يان له في شيء َيِه هما لا يوذ في مله للتّجارةٍ عادةً 
بأنْ يقول له اشتر لي بدرهّم لَحمًا أو اشتر لي طعامًا ْنَا لي أو لأهلي أو لك أو اشتر لي 
ثوبًا أو لأهلي أو لأهِلِكَ أو اشتر ثوبًا افُطَعْهِ قَميصًا دوعو ةلاه كا لا د e‏ 
عادة ويصيرٌ مَأذونًا فيما تَّناوَلّه الإذنُ خاصّةً استحساناء والقياس أن يَصِيرَ مَأذونًا 

بالتّجاراتٍ كلها ؛ لأن الإذنَ بالنّجارةٍ مِمّا لا يجُزي فكان الإذنُ في تجارةٍ إذنًا في الكل . 


وجه الاستحسان أن الإذنَ على هذا الوجه لا يوجَد إلا على وجه الاستخدام عُرَْا 





. كتاب المأذون في المخطوط في ۳1/ 44 7اب]‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 


rea CD 


عادة فِيُحْمَلُ على المُتَعارَفٍ وهو الاستِخدامُ دون الإذنٍ بالتّجارةٍ مع ما أنه لو جعل الإذنّ 
ا بالتّجاراتٍ كُلّها لصارَ المَأذونُ بشِراء البَقْل مَأذوتًا في التّجارةٍ» وفيه سد باب ` 
استِخدام المَماليكِ وبالتاس حاجة إليه فافتّصِرَ على ر الضرورة. | 

ENN فين الاليقوة اذقك‎ TD 
. في الأنواع كلها بالإجماع‎ 

(وأما) إذا أن له في نوع بأنْ قال : اتر في البرٌ أو في الطعام أو في الذّقيقٍ يَصِيرُ [؟/ 
۹ مَأَذونًا في التّجاراتٍ كُلّها عندّنا 0 

وعند زُفَرَ والشّافعيٌ - رحمهما الله - لا يَصِيرُ مَأذونًا إلا في التؤْع الذي تَناوّلّه ظاهرٌ 
الإذنٍ . وكذلك إذا قال له الجر في البرٌ ”" ولا تَنَّجِرْ في الخْبْز ”*“ لايَصِحٌ نَهْيه 
وتَصَوُفُه ويَصيرُ مَأذونًا في التّجاراتٍ كُلّهاء وعلى هذا | ذا لزن لش قر ي الصنائم باد 
قال له : افْعْدْ قَضَارًا أو صَبَاعًا يصيرٌ مَأذونًا في التُجاراتٍ والصّنائع كُلّها حتّى كان له أنْ 
ارا ا أزن لهذآن كيد وا اشن م ماذونا اشا 
اليه 


وجه قولهما أنَ العبدَ مُتَصَرَّفٌ عن إِذنِ فلا يَتَعَدَّى تَصَرُقُه مورد الإذنٍ كالوكيل 
والمضارب» ولِهذا ر بدك ثبت خحكم ر ا ا 
4 لّنا) ان تقِْيدَ الإذنٍ بالتؤع غير م مُيدٍ فيَلْغو استِذْلالاً بالمُكاتّب؛ وهذا لأن فائدة الإ 
لجار تمكينٌالعب من ُخُصبل اتلم المَطلوب من الفجارة وهو وُه وهذافي 
0 ) على نَم واحلٍء وكذا الضَّرّرُ الذي يَلْرَّمُه في العقدٍ عَسّى لا يَتَغَارَتُ فكان الرّضا 
با وي اعدا ي ر ا ا الا رل يكن ال بارع اوا 


›ء)۲۹٤( رؤوس المسائل ص‎ .)٥ /75( انظر في مذهب الحنفية : ختصر القدوري ص (55). المبسوط‎ )١( 
»)٠١۹ /۱۰( البناية‎ .)٠١١-٠٠١ /۲( تكملة فتح القدير (۹/ /481؟. ۲۸۸)ء الاختيار لتعليل المختار‎ 
.)١۷٤-۱۷۳/۲( اللباب في شرح الكتاب‎ 

(۲) مذهب الشافعية : أنه إذا أذن المولل لعبده في التجارة في يوم أو شهر أو سنة» فإنه لا يتجاوز المأذون» 
انظر : التنبيه ص (۸۲)» الوسيط (۳/١۱۹)ء‏ الوجيز (١/١١٠)ء‏ الروضة (۳/ 04( المنهاج ص 
(0۲). (۳) في المخطوط : «البز». 

(:) في المخطوط : «الخز) . 





تك 
ويَبْقَى الإذنُ بالتّجارةٍ عام فيتَنارَل الأنواعَ كُلّها مع ما أنه وُجِدَ الإذنُ في التؤع الآحَرٍ 
دَلالة ؛ لأن المُرَضٌ من الإذنٍ هو حصول الرَبْحء والتوْعانٍ في احمل الح على السّوا 
فكان الإذنُ بأحدهما إذنًا بالآحَرِ دَلالة» ولِهذا يَمْلِكُ قَبِولَ ”" الهبةٍ والصَدَقةٍ من غير إذنٍ 
المولى [صَريحًا] 7" لِوُّجوده دَلالةَ كذا ههنا . 

NS NS‏ : إن قَدِم فلا فاشتر تر لي بدرهَم لما 
ونح ذلك» والمُضافٌ إلى وقتٍ أن يقول: اشتر لي بدرهَم لَحْمًا عَدَا أو رَأسَ شَهْر كذا. 

و العاء ا ر ان ا ن نقد أذنك لك اجان 
لمات اا راي يترا إل ا لتر اروالةا e A‏ 
النَوْعَيْن د يصح مُعَلّقَا ومُضافًا كما يَصِح مُطْلَقَا بخلافٍ الحجر أنه لا يصح تَعْلِيقُه بشرط ولا 
و وو E NG‏ ا (أو فقد 
حجرت ”*' عليك عَذَا أو رَأس شَهْرٍ كذا. 

ووجه الفرْقٍ أن الإذنَ تَصَمُفٌ إسقاط ارا تت ما هر تادز 
أو والإسقاطاتُ تحتمل التَعْلِيقَ والإضافة كالطّلاق والعتاق ونحوهماء فأمّا الحجد 
فإثبات الحقٌّ وإعادئه» و(الإنِْاتُ لا يحتمل) ‏ التَعْليق والإضافةً كالرًجُعة ونحوهاء 
ينافال سطافاة 1ف الا ا ا س ار اا ا ا 


8 


يَصيرٌ مَأَذونًا أَبَدّا ما لم يوجَدٍ المُبْطِل للإذنٍ كالحجر وغيره إلا أن يُوَقّتَ ‏ الإذن إلى 
وقتٍ إضافةٍ الحجر إليه ؛ لا اح ل ا 
عليك رَأسّ شَهْرٍ كذاء والحجرٌ لا يحتمل الإضافة إلى الوقْتِ فلَعّتِ الإضافةٌ وبَقىّ الإذنُ 
بالتجارة مُطْلَقًّا إلى أن يوجَدَ المُبْطِل. 

(وأما) الإذنٌ بطريقٍ الدّلالة فنحوٌ أنْ يَرَى عبدّه يَبِيعٌ ويّشتري فلا يَنْهاه ويصيرٌ مَأَذْونًا في 
النُجارةٍ عندنا إلا في البيع الذي صادَقّه السّكوتٌُ . وأما في الشراء فيَصيرُ مأوت 0 . 


. في المخطوط : «قبض». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : (إضافته». (4) في المخطوط : (محجوزا.‎ )۳(. ٠ 
في المخطوط : «الإثباتات لا تحتمل».‎ ١ )5( فى المخطوط : «حجزت».‎ )0( 


(۷) في المخطوط : ١توقيت».‏ 
)۸( انظر مذهب الحنفية : المبسوط (1١1 /٥(‏ رؤؤوس المسائل ص .)۲۹٤(‏ تكملة شرح T OT‏ اواك 


ema po 

وعند زُفَرَ والشّافعىٌ - رحمهما الله - لا يَصيرٌ مَأذونًا ”'. 

وجه قولهما أن السُكوت يحتملٌ الرّضا ويحتملّ السّخْطً فلا يَضْلُحُ ليل الإذنمع أ 
الاحيّمالٍ» ولهذا لم يَنْفْذْ تَصَوُفُه الذي صادَفًه السّكوتٌ . ظ 

(وَلَّنا) أنه يُرَجَحُ جانِبُ الرّضا على جاب السُخْط ؛ لأنه لو لم يَكُنْ راضيًا هاه إذ اله 
عن المُنكر واجبٌ» فكان احتمال السّحْطٍ احتمالاً مَرْجوحًا فكان ساقِط الاعتبار شرعًا . 

(وأما) التَصَرُفٌ الذي صادَقّه السّكوتٌ» فإن كان شِراء يمذ وإنْ كان بيعًا قائمًا لم يذ 
لانهدام المقصود من الإِذنِ بالتّجارةٍ على ما نَذْكُرُه - إِنْ شاء الله تعالى - وسَّواء رَآه يَبِيعُ 
بِيعًا صَحَيحًا أو بيعًا فاسدًا إذا سكت ولم يَنْهّهِ يَصِيرُ مَأذوتًا ؛ [لأن وجة دَلالةٍ السّكوتٍ 
على الإذن لا يختَلِف . 

وكذلك لو رَآه المولى يَبِيعٌ مال أجتّبيّ فسَكت يَصِيرٌ مَأذونًا] *"©. وإِنْ لم يججز البيعٌ لما 
ناء وكذلك لو باع مال مولاه والمولى حاضِرٌ فسَكَتَ لم يجُرْ ذلك البيعٌ ويَصيرٌ مَأذونًا 
في التّجارةٍ؛ لأن غَرَضٌ المولى من الإذنٍ بالتّجارةٍ حصول المَنْمَعةٍ دونَ المَضرَةٍ» وذلك 
باكتٍساب ما لم يَكَنْ لا بإزالةٍ الملْكِ عن مالٍ كائن [۳/ ۹٤۲ب]ء‏ و 
امن ؛ لأن التاسّ ”" رَغائبُ في الأعيانٍ ما ليس في أبدالها حتّى لو كان شِراء ينْقُذ؛ِ لأنه 
َفْعٌّ مَحْضُء ثم لا حُكمٌ لِلسّكوتٍ إلا في مَواضِعَ : 

منها: سّكوتٌ المولى عند تصرف العبدٍ بالبيع والشراء» وقد ذَكَرْناه. 

(ومنها): سّكوتٌ البالِغة البكر عندَ استئمارٍ الول 7؟؟ ايكون ناو قت العقق ويعده 
يون إجازةً . 

(ومنها): سُكوت الشّفِيع إذا عَلِمَ بالشّراء أنه يكونٌ تسليمًا لِلسْفْعةٍ . 

(ومنها): سُكوت الواهب أو المُتَصَدّقٍ عند قبض الموهوب له والمُتَصَدّقٍ عليه بِحَضْرَتِه 
أن يكون إذنًا بالقبض . ظ 
-فتح القدير (9/ -584-187)» البناية في شرح الهداية .)٠١١/٠١(‏ 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنه لو رأى عبده يبيع ويشتري» فسكت عنهء لم يصر مأذوناء انظر: الوسيط ("/ 
1) الوجيز »)٠١١ /١(‏ روضة الطالبين (۳/ »)٥۷١‏ منهاج الطالبين ص (55). 


(۲) ليست في المخطوط . ظ (۳) في المخطوط : «للناس؟ . 
() في المخطوط : «المولى؟ . 





م كتب افونت ”با D9‏ 

(ومنها)؛ كوت المجهول النَسَب إذا باعه إنسانٌ بِحَضْرَتِه وقال له: قُمْ فاذْمَبْ مع 
مولاك» فقامٌ وسَكتٌ أنه يكونٌ إقرارًا منه بالرّقٌ حتّى لا تسمع دَغُواه الحُرَيّةَ بعدَ ذلك . 

(وأما) سُكوتٌ البائع بيعًا صَّحَيحًا بَمَنِ حال عند قبضٍ المُشتري بِحَضْرَيه هَلْ يكونُ 
إذنًا بالقبض ؟ ذكرَ في ظاهر الرواب ية أنه لا يكوك إذنًا بالقبض وذَّكّرٌ الطحاويُ - رحمه الله 
- أنه يكوك إذنًا كما في الببع الفاسدٍء ودلائل هذه (المَسائل تَذْكُُها في موضيها) كت 
إن شاء الله تفالى .+ 

وعلى هذا إذا قال لعبده: : أذ إِلَىّ كل يوم كذا أو کل شهر كذا يَصيرٌ مَأذونا؛ لأنه لاگ 

من أداءِ العَلَةٍ إلا بالكحَسْب فكان الإذنْ اا المَلَّةِ ذا بالتجارة» وكذلك لو قال لعبده: أذ 
إِلَىّ الَا وأنْتَ حر وال أن كنف رلك Ea O‏ 
العبدٍ على العِنْتي بواسطة تخصيل الشّرطٍ ولا يتَمَكُنُ من تَخْصيله إلا بِالتَصَمُفِ فكان 
التَعْلِيقُ دّليلاً على الإذنِء وكذلك إذا قال له : أد إلى ألفًا وأنْتَ حر E‏ سَواءٌ ؛ 
لأنه يُسْتَعْمَلُ في التَعْليقٍ عُرْقَا وعادةً . 

ولوقال هاو ليه تاذو تاو عق ل ؛ لأن هذا تَنْجِيرٌ وليس بتَغليق 
وعلى هذا إذا كاب عبده یر تارا لأه ليا کات فقد جعله اع بكَشبه ولا يكوة 
ذلك إلا بالتجارةء واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في شرائط الركن] 

وأما شرائط الوُكن فأنُواعٌ منها أنْ يكونّ الإذنُ لِمَنْ يَعْقِلُ التّجارة؛ لأن الإذنَّ بالتّجارةٍ 
لِمَنْ لا يَعْقِلُ سمه فأمًا البلوغ فليس بشرط لِصِحَةٍ الإذنٍ فِيَصِحٌ الإذنُ للعبدِ بالِمّا كان أو 
صَبِيّا بعد أنْ كان يَعْقِلُ البيمَ والشّراء لما روي أن النبىّ بل كان يُجِيبُ دَغوة المملُوكِ من 
غير فصل ”"» فَدَّلٌ الحديثٌُ على جواز الإذنٍ بالتّجارةٍ؛ لأنه ية ما كان لِيُجِيبَ دَعُوةَ 
)١(‏ في المخطوط : «المسألة تذكر في موطنها» . 
(۲) ضعيف : أخرجه ابن ماجهء كتاب: التجارات» باب : ما للعبد أن يعطي ويتصدق» برقم ,)١51957(‏ 
..والحاكم في المستدرك (007/7)» برقم .)۳۷۳٤(‏ وأبو داود الطيالسي /١(‏ 5805)» برقم (۸٤۲۱)ء‏ وابن 
الجعد في مسنده (۱۳۳/۱)ء برقم »)۸٤۸(‏ وعبد بن حميد في مسنده .)7797/1١(‏ برقم (۱۲۲۹) من 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن ابن ماجه» وللحديث شواهد أخرى صحيحة» 
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ركذا لق للام امير رار ةلقلا التجارة؛ نسم اسار تاو 
الكل وكذا يجورٌ الإذنُ لِلِصَّبِيٌ الحُرٌ بالتّجارةٍ إذا كان يَمْقِلُ النّجارةً وهذا عندّنا . 

وقال الشافعيٌ - رحمه الله - لا يجوز الإذنٌ لِلصَّبىّ [بالتّجارة] '؟ بحالٍ حرا كان أو 
عبدّاء وكذا سَّلامةٌ العمل عن الفسادٍ أصلاً ليس بشرط لِصِحَةٍ الإذنٍ عندّنا " حتّى يجوز 
الإذنُ للممتوه الذي يَعْقِل البيمَ والشّراء بالتجارة وعنده شرطٌ . 

(وجه) قوله آن الصَبيّ ليس من آهل النّجارةٍ فلا يَصِحٌ الإذنُ له بالتّجارةٍ؛ وهذا لأن 
أهليّة التجارةٍ بالعقل ”*' الكايل ؛ لأنها ” تَصَرُفٌ دائ ئرٌ بين الضرَرٍ والتَفُع فلا بُدّ لها من 
كمال العقْلِ وعَفل الصّبيّ ناقِصٌ فلا يفي لأهلية اجار ولِهذا لم يُحتَبَر عَفْنّه في الهبة 
والصدقة والطلاق والعتاقي كذا ههنا . 

(ؤلنا) قوله تبارك وتعالى؛ # ولوا اليم [النساء ]٠:‏ أْمَرَ سبحانه وتعالى الأولياءً بابْتلاء 
الِيَتامّى» والابْتِلاءٌ هو هو الإظهارٌ فابْتلامٌ اتيم إظهارٌ عَقْلِهِ بدَفْع شيءٍ من أمواله إليه ؛ ليَنْظرَ 
الوليٌ أنه هَل يَقَدٍ يَقْدِرُ على حِفْظٍ أمواله عندَ التوائب ولا يَظْهَدُ ذلك إلا بالتّجارةٍ فكان الأم؛ 
بِالابْتِلاءِ إذتا بِالتّجَارَوَء ولان الصّبىّ إذا كان يَعْقِلُ التجارة يَعْقِلُ التافع من الضَارٌ فيختارٌ 
المَتْمَعةَ على المَضْرَةٍ ظاهرًا فكان أهاكٌ ِلنّجارةٍ كالباليغ بخلافِ الهبةٍ والصَّدَقَةٍ والطلاقٍ 
ونحوها؛ لأنها من التّصَرُفاتٍ الضَارَةٍ 8" المَحضة لِكِْها إزالة ملك لا إلى عرض فلم 
يُجْعَلٍ الصّبِيُ أهلاً لها نَظَرَا 7" دَفْعَا للضرر عنه . 

ومنهاء العِلّمُ بالإذنِ بالتّجارةٍ في أحدٍ نوعَي الإذنِ بلا خلافِ . 





(1) ليست في المخطوط . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري ص (/51). المبسوط (55/ .)۲١ ٠۲۰‏ رؤوس المسائل ص 

»© تحفة الفقهاء (۳/ .)۲۸١‏ طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة ص (457. ۳٦٤)ء‏ إيثار الانصاف 
فى آثار الخلاف (85. ۳۸۷)ء الاختيار (۲/ 4 4). 

(۳) مذهب الشافعية : أن تصرفات الصّبي والمجنون لا تنعقد لا لنفسيهما ولا لغيرهماء وسواء كان الصبي 

ميرًا أو غير مميزء باشر بإذن الول أو بغير إذنه . انظر: الوسيط (۳/ ؟١)»,‏ الوجيز .»)٠١۳ /١(‏ الروضة 

.)١187 ١18١ /۹( المنهاج ص (٤٤)ء المجموع‎ ) ٤ Er /0( 

(4) في المطبوع : «بالعقل» . (6) في المطبوع : (لأنه). 

(0) في المخطوط : «المضرات». (۷) زاد في المخطوط : «له». 





٤ر‎ 

وبيانٌ ذلك أنّ الإذن بالإضافةٍ إلى الاس ضزبانِ : إذنُ إسرار وإِذدُ إعلانٍ [۳/ 5٠‏ ؟أ] 
وهو المُسَمّى بالخاصٌ والعامٌ في الكتاب» فالخاصٌ أن يقولَ أؤنْت لعبدي في التّجارة [/0 
على وجو يُنادي آهل السّوقٍ فيقول : : بايعوا عبدي فلائًا فإني قد أَؤِنْت له في التّجارة] (1) 
ولا خلاف في أن 00 بالإذن نِ شرط لِصِحَةٍ الإذنٍ في هذا التؤع و 
قال الله تعالى : #واذن NaF‏ ورسولي 4 [التوبة :*] أي إعلام وال اعرف إلا 
بعد عله باليلم» ولان إذن العبد ُتر بإذن الشرع ثم حم الإذنٍ من الشرع لا يبت 
حى المَأدُونٍ إلا بعد عِلْمِه به فعلى ذلك إِذنٌ العبيِ» ولهذا عام ا 
POE‏ سابد روات مي 
بالوكالة. . وأما في الإذنٍ العام فقد ذَكَرْنا في تاب المَأذونٍ أنه يَصيرٌ مَأذونًاء ون لم يَعْلم 
به العبد. 

وذْكَرَ في الرياداتِ فِيمَنْ قال لأهل السَوقٍ : : بايعوا ابني فلانًا فبايّعوه والصَّبِيٌ لا يَعْلَم 
الل أ ا میات مالم غلم يفن الاب مت عن لت غین زرا ا 
الإذن القائم من غير عِلم العبد ومنهم مَنْ لم بُ الاختلاف فرق بين العبدِ والصَبِي 
فجعل اليل شرطا في الصّبىٌ دون العبدٍ. 


(ووجه) الفرقٍ أن انججار العبدٍ لِحَىّ مولاه. فإذا أ اهل الوق هة فق اة 
ا ا ون ا لأن انججاره عن التَصَدّفٍ لِحَقّ ۴ 
نفسه لا حى أبيه . 


الا تر ى أن العهذة تل فة دون ا فشرط عِلْمِه بالإذنٍ الذي هو إزالة الحجر ليكونً 
روم اعد في التجارة مُضافًا إليه. ويْحتَمَل أنْ يرق بينهما من وجو آحَدَ وهو أن الأذنٌ 
على سبيلي الاسيفاضة سببٌ لٍحُصول الهم لهما جميمًا إلا ا السّبّبَ لاقام مَقام المُسَبْبٍ 
الا اضورق والشرورة في حن العبد دو الي ؛ لأن الام بختاجود إلى شبايعة العبد 
المَأذونٍ؛ لأن (الإذنَ للعبي) ”" بالمّجار ومن عاداتِ التَجَارٍ وإذا “ وُجد الإذنُ على 


الاستفاضة وأنّه سببٌ لحخصولٍ العِلّم غالبا فالّاس يعايلوته بناءً على هذه الدّلالةٍ ثم يَظْهَرُ 





)١(‏ ليست في المخطوط . : (۲) في المخطوط : «وعلى هذا». 
(9) في المخطوط : «إذن العبد؛. (6) في المخطوط : «فإذا» . 


أنه ليس بمَأذونٍ؛ لانهدام الم حَقيقةً فتتعَلّنُ وهم بِِمَةٍ المُفِْسٍ وتَتَاحمُ إلى ما بعد ظ 
اليتق يردي إلى الضّرّرٍ بهم بخلاف الصَبْيانِ؛ لأن إِذنَ الصّبيٌ بالتجارة ليس من عادةٍ ٠‏ 
التّجَارِء والنَاسٌ أيضًا لا يُعامِلونَ الصَّبْيانَ عادةٌ ولو تَوَفَفَ الإذنُ على حَقيقة َة حَقيقة اليِلْم لا 
يَلْحَقّهم الضّرّرُ إلا على سَبِيلٍ اندرو وَالنَادِرُ مُلْحَقٌ بالعَدّمء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل [في بيان ما يظهر به الإذن] 

وأما بيان ما يَظْهَدُ به الإذنُ بالتّجارةٍ فتقولٌ: ما يَظْهَدُ به الإذنُ بالتّجارةٍ نوعانٍ: أحدُّهما 
من جهة المولى والثّاني من ججهة العبد . 

آم الذي من جهة المولى فهو تَشْهِيرُه بالإذن وإشاعَئّه بأنْ يُناديَ [في] ”" أهل السّوق : 
ني قد أَذِنْت لعبدي قُلانًا بالتّجارةٍ فبايعوه: وهو المُسَمَّى بالإذنٍ العام . 

وأما الذي من جهة العبدٍ فهو إِخبارُه عن كونه مَأذوتًا بالتّجارةٍ بأنْ لم يَكْنِ الإذنُ من 
اا E‏ 
النّجارةِ) ء والإذنُ بِالنّجارةَ يَظْهَرُ بل واحدٍ من النَوْعَيْنٍ . 

أا الأول فلا َلك فيه لِحُصولٍ الم لِلسَامِعِينَ بحسن السمْع من الإذنٍ ولغير لايعي 
بلقل بطريتي التواثر . 

وأما الثاني فلأنَ حَبَرَ الواحدٍ مقبول في المُعامَلاتِء ولا يُشترَّطٌ فيه العَدَدُ ولا العَدالةُ. 

لا تَرَى أنه لو جاءَ عبد أو أمة إلى إنسانٍ فقال: هذه هَديّة بَعَتّي بها مولايّ إليك جار له 

القبول كذا هذا وهذا؛ لأن [هذه] ”" المُعامّلاتِ في العاداتٍ يَتعاطاها العَبِيدٌ والخدَّمُ 
والفسق فيهم غالِبٌ فلو لم يقل > حَبَرُّهم فيها لوَقّعَ النَاسٌ في الحرّجء وإذا قبل حَبَرُه ظَهَرَ 
الإذنٌ فيَسْمٌ الناسٌ أن يُعامِلوه ه غير أنّهم إِنْ بَنوا مُعامّلاتهم على الإذْنٍ العام فعامّلوه» فلَجِمَه فلحقّه 
ن باع فيه کسه ره بين النُجارة» وإن عامّلوه بناة على إخباره فلَحِقَه دين باع فيه 
كسب بالدَّيْنِ ولا تُباعٌ رنه ما لم يَحْضّرٍ المولى فيُقِمُ بإذنه بالتجارة» واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 


. في المخطوط : «بالتجارات»‎ )۲( e 
. ليست فى المخطوط‎ )۳( 











هذلهة 





فصل [في بيان ما يملكه المأذون من التصرف] 

وأما بيان ما يَمْلِكّه المَأذونٌ من التَصَرُفِء وما لا يَمْلِكُه ”فقول - وبالنّه تعالى 
التؤْفیق - کل ما كان من باب التّجارةٍ أو [۳/ ۲٠۰‏ ب] توابعِها أو ضروراتها يَمْلِكُه المَأذونُ 
وما لافلا؛ لان ذلك ال في الإذن بالشجارة فييك الشرا ولي بال راشي 
والعُروض؛ لأن كل ذلك من التّجارةٍ ومن عادة الشّجَارِءِ وكذلك يَمْلِكُ البيعَ والشّراء عبن 
يَسيرٍ بالإجماع ؛ نه من الجارة ولا يكن القع عنه تى ملكه الأب والوصيا: وكف 
بالعْبنِ الفاحش عند أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وعندهما: لا يَمْلِك . 

(وجه) فولهما: أن البيعَ بعَبِنِ فاحش في معنى المبرُع . 

ألا ترى أنه لو فعَله المَريض يَُْبرُ من الثُلْثِ كما في سائر التبرُعاتٍ والمأذونٌ لا يَمْلِكُ 
ابرع . 

(وجه) قول أبي حنيفة - رحمه الله - اما كرحت اون ؛ لوقوع اسم 
الشراء والبيع عليه مُطْلَقًا فكان تِجارةً مُطْلَفة فدَحَلَّث تَحْكَ الإذنِ بالتّجارة ثم فرق أبو 
حفن درو ا بين المَأذُونٍ وبين الوكيلٍ حيث "" سَوّى بين البيع والشّراءِ في 
المَأذُودٍ وقَرّقَ بينهما في الوكيل خی قال ل: إل المَاذُونَ يَمْلِكُ البيعَ والشّراء بالعّبن 
الفاحش والوكيل لا يَمِْكُ الشّراء بلعنِ الفاحش بالإجماع . 

(ووجه) الفرقٍ له: أنّ امتناءً جواز الشّراءِ بِالعَبنٍ لفسا لي E‏ لقا الم 
ِجوازٍ أنه اشترى لينفسيه فلا َهَرَ ابن أظهَرَ الشّراء لموَكلِِ فلم جز لِلتهمة حتّى إن 
لوکیل لو كان [وكَ] '" بشراءشيء بيه لد على المركل هدام هة ؛ لأنه لا 
َلك الشراء إنفيه ومعنى التُّهْمةٍ لا يَتَقَدّمُ في المَأذُونٍ؛ لانه لا يَمْلِكُ الشّراء لنفسه 
فاستَوّى فيه البيعٌ والشّراءٌ. وهَّلْ يَمْلِكُ المَأذونُ أن يبِيِمَ شيئًا من مولاه» فإن لم يَكُنْ عليه 
' دين لا يضور البيع من المولى لاستّحالةٍ بيع مال الإنسانٍ منه» وإِنْ كان عليه دَيْنُء فإن 





)١(‏ زاد في المخطوط : «المأذون من التصرف». 
(۲) في المخطوط : «حتى» . (۳) في المخطوط : «حتى». 
(4) ليست في المخطوط . 


2 2 ا 


باعه بمثل قيمَتِهِ أو أكثرَ جاز» وإنْ باعه بأقٌل من قيمَيه لم يجُز عند أبي حنيفة أصلاً 
وعندهما لا يجوز بقدرٍ المُحاباة» وكذلك لو باع المولى شيئًا منه » فإن لم يَكُنْ عليه ذل 
لم يَكنْ بيمًا يما قُْناء وإنْ كان عليه بء فإن باعه بمثل قِيمَيِهِ أو بقل من قِيمَتِه جار » وإِنْ 
عدبا تمن اكودات, E e E‏ اد 

وعلى هذا إذا اشترى ‏ المولى دارًا بِجَنْبٍ دار العبد إن لم يَكُنْ على العبدٍ دَيْنٌ 
ا ؛ لأنه إذالم يَكنْ عليه دَيْنّ فالدَار التي ف ادغات لتد 
فلو أخذها بالشُفعة لأخذها هو فكيف بَأحُدٌ ملك نفسه بالشّفْعةٍ من نفسيه ون كان على 
العبدٍ دين فله أن يأخذها بالشفعة . 

ولو اشترى العبدٌ دارًا َنْب دارٍ المولّى» فإن لم يَكَنْ على العبدٍ دَيْنّ فلا حاجة للمولى 
إلى الأخذٍ بالشفْعة؛ لأنها حالص مِلْكهء وإِنْ كان عليه دَيْنٌ فلّه أن يَأحُذَّها بِالسُّنْعقَ 
وكذلك الصَبيٌ المَأذُونٌ في الشّراء والبيع بالتَفْد والتسيئةٍ والعُروض والعّبن اليَسيرٍ والبيع 
بالحَبِنٍ الفاحش بمنزلةٍ العبدٍ المأذونٍ على الاثّماق والاختلافٍ» وهذا إذا باع من جنب أو 
اشترى منهء فإن باع من أبيه شيا أو ا شترى منه» فإن باع بمثل القيمةٍ أو أكثرٌ وا؟ شترى بمثلٍ 
القيمة أو آنل جار »ولو كان فيه عي فان كان ا غا 5ك القن فيد 1 بجا راد 
الاحيّرارٌ عنه غير مُمْكن ٠‏ وإنْ كان مِمَا لا يغار بَنْ الاس فيه لم يِجَرْ؛ لأنه يَتَصَرّفَ بولايةٍ 
مُسْتْفادةٍ من قبل أبيه كانه نائثه في التَصَدْفٍ فصار كما لو اشعرى الث شيئًا من مال ابنه 
بنفيه إنفسه أو اشترى شيمًا من ماله بنفیه لابيه الصغير كان الجوابُ فيه مَكذا كذا هذا . 
ولو باع من وصيّه أو اشترى منه فإن لم يَكَنْ فیهما ر نَمْعٌ ظاهرٌ له لا يجورٌ ”" بالإجماع . 
ag IE‏ طاح po SAD‏ اندي EY‏ الا ل ل 
فكذلك عند محمد - رحمه الله - وعندّهما يجورٌ وللمأذونٍ أن يُسَلُمَ فيما يجودٌ فيه 
الل يقب السّلَمُ فيه؛ لان السّلَمَ من قبل المُسلم | إليه بِيعٌ الدَيْنِ بِالعَيْنِ ومن قِبَل رَبٌ 
اسل راء الديْنٍ بالعينِء كل ذلك تجارةٌ» وله أن يوكُلَ غيره بالبيع والشّراء؛ ؛ لأن ذلك 
من عادات التجّارء أو الاجر لا يُمْكئه أن يَتَوَلَى ذلك كُلّه بنفسه فكان تَؤْكيلُه فيه من أعمال 
)١(‏ زاد في المخطوط : «من». (۲) في المخطوط : «فلا شفعة». 


(۳) في المخطوط : «الذي» . (6) في المخطوط : «في مثله؟ . 
(6) في المخطوط : «يجوزان». (5) زيادة من المخطوط . 








التُجارةء وكذا له أن ينوكل عن غيره بالبيع بالإجماع وتكونٌ العُهْدةُ [9/ ]170١‏ عليه . 

ولو وکل عن غيره بالشّرا ء يُنْظَرُ إن وكلّه أَنْ ب يُشتريّ أشياء بِالتَقَدٍ جارٌ استحسانًا دَفَعَّ إليه 
التَمَنَ أو لم يدْفَعْ وتكونٌ العْهدةٌ عليه والقياسٌ أنْ لا تَجورٌ هذه الوكالة . 

(ووجهه) أنها "لو جازّتْ للزمَنه العهدة وهي تسليم الثَّمَنِ فيَصِيرٌ في معنى 
الكفيل بالنَمَنْء ولا تجورٌ كفالتّه فلا تجوز وكالته . 

(وجه) الاستحسان أنّ التؤكيل بالشر اء بالتَفْدِ في معنى التَؤكيلٍ بالبيع 7" ألا تَوَى أنه لا 
يجبُ عليه تسليمٌ المَبِع فكان هذا في معنى البيع لا في معنى الكفالةٍ» ولو تَوَكّلَ عن غيره 
بشراء شيءٍ نسيئةٌ فاشترى لم يجُزْ حقى كان الشَّراءُ للعبدٍ دود الآحَرِ؛ لأن القَمَنَ إذا كان 
ONE‏ خب اوي لادا يل 0 مه التشليم إلى الموكل فكانت وكالَتُه في 
هذه الصّورة العزاء م الَمَنِ فكانت كفالة م مَعْتَى فلا يَمْلِكَها المَاذو» وله أن يَسْتَاجِرَ إنسانا 
يعمل منغه أو أمكانا فط افيه أفوالة اؤ دوا تيل ملعا ا او اليا ها 
الأشياء من توابع التّجارةٍ وكذا له أنْ يُؤاجِرَ الدّوابٌ والرّقيقَ ونفسّه لما قُلْناء ولأنّ الإجارة 
من التّجارةٍ حبّى كان الإذنٌ بالإجارة إذنًا بالتجارةء وله أن يَرْهَنَ ويَرْتّهِنَ ويعيرَ ويودعَ 
ويَْبَلَ الوديعة؛ لأن ذلك كُلّه من عاداتٍ التّجَارٍ ويَحْتاجُ إليه التَاجرٌ أيضّاء وله أن يَدْكَمَ 
المال مُضارَبة وَأخدٌ من غيرٍ ”*' مُضارَبةٍ لما فأناء ولأ الأخدّ والدَّفُعَ من باب الإجارة 
والاستئجارء والمّأذونٌ يَمْلِكُ ذلك كُلّه. 

وله أن يُشارِك غيره شركة عِنانٍ؛ لأنها من صَنيعٍ النْجَارٍ ويحْتاجُ إليه الاجر وليس له 
أن يُشارِكَ شَرِكةً مُفَاوَضةٍ؛ لأن المُفاوّضة تََضَمِّنُ الكفالةً آله] © ولا يَمْلِك الكَفالةَ فلا 
َمْلِكَ المُفاوّضة . فَإذا فاوّض بقلب شَركةً عِنانٍ؛ لأن هذا حُكْمُ فسادٍ المُفَاوَضةٍ. 

ولو اشترك عبدانٍ مَأذونانِ شَرِكةً عِنانٍ على أنْ يُشتريا بِالنَقْدِ والتسيئةٍ جار ما اشتريا 
ِالتَمدِء وماا* شتريا بالنَسيئةٍ فهو له خاصّة؛ لأن الشركة تَتَضَمّنُ الوكالة . وقد ذکرنا أنه 
يجوز أن ينوكل المأذُونُ عن غيره بالشّراءِ نَقْدَاء ولا يجوز أنْ وکل لغيره *" بالشواء 
نسيئة ويَهْلِك الإقرار بالدّيْنَ؛ لأن هذا من ضرورات التٌّجارةٍ إِذْ لو لم يَمْلِفْ لامع النَاسُ 
)١(‏ في المخطوط : «أنه؛ . (۲) فى المخطوط : «للزمه». 


(۳) في المخطوط : «بالمبيع». )٤(‏ في المخطوط : «غيره» . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «عن غيره؟ . 


عن ميمه حًا من تّواء أموالهم بالإنكارٍ عند تَعَذْر إقامة البَيّنةٍ فكان إقراره بالديْنِ من 
ضروراتٍ التّجارةٍ فيَصِحٌ ويّمْلِكَ الإقرارَ بالمَيْنِ ؛ لأن العادةً قد جَرَتْ بشِراء كثير من 
الأشياء بظروفها فلو عَلِمَ الاس أنه لا يَصِحٌ إقراره بالعيْنٍ لامتتعوا عن تسليم الأعيانٍ إليه 
فلا يسيم أمرُ اجار ولا يمك الإقرار بالجناية ؛ لذن ال قر اذ ا لبس م رورا 
التّجارةٍ فلا يَتَناوَلُه الإذنُ بالتّجارةٍ فلا يَصِحٌ منه ولا يُطَالّبُ بها بعد التاق أيضًاء لأن 
موجَبٌ الجناية يَلْرَمُ المولى دونَ العبدٍ فكان ذلك شهادةٌ على المولى لا إقرارًا على نفسِه 
فلم يَصِحَّ أصلا إلا إذا صَدَّقَه المولى فيجورٌ عليه ولا يجورٌ على العُرّماء. 
وهَلْ يَصِح إقراره بافيضاض أمة بِأُضْبعِه غَضْبًا؟ 





قال أبو حنيفةً ومحمّدٌ - رضي الله عنهما -: لا يَصِحٌ . 

ؤقال ابو يوس - رحمه الله -: يَصِحٌ سَواءٌ كان عليه دَيْنّ أو لا ويَضْرِبُ مولى الأمةٍ مع 
الغُرّماءِ في ثَّمّنِ العبدٍء وهذا الخلافٌ مَبنيٌ على أنَّ هذا الإقرارَ ”'' بالجنايةٍ أم بالمالء 
فعندهما هذا إقرارٌ بالجنايةٍ فلا يَصِحّ من غير تَصديتي المولّى» وعنئده هذا إقرارٌ بالمالٍ 
فيَصِحٌ من غير تَصديقه» وعلى هذا | إذا كر بمَهْرٍ وجَبَ عليه بيكاح جائزٍ أو فاسدٍ أو شه 
فإن لم يُصَدفه المولى لم يح إقراره حقى لا يواح به للحال؛ لآن المَْرَ يجبُ بالئكاح . 
وأنّه ليس بتِجارةٍ ولا هو في معنى التٌّجارةٍ فِيَسْتَوي فيه إقرارٌ المَأذونٍ والمخُجورء وإِن 
صَدَقَه المولى جازٌ ذلك عليه؛ ولم يِجُرْ على العُرّماءِ؛ لأن تَضْديقّه يعبر في حى نفسه لا 

في إبطالٍ حى الغيرٍ فيُباع في دَيْنٍ الغُرَماء» فإن فصل شيءٌ منه يُضْرَفْ إلى دَيْن المَرْأٍَ وإلا 
فياخ إلى ما بعد الِثق» ويَمْلِكُ الاقرا بالحُدودٍ والقصاص؛ لان المَحُجور يَْلِكُ 
َالمَاذُون أولى: وإذا أقرَ به فلا [۳/ ۲۵۱ب] ر يشرط حَضرة المولى للاستيفاء بلا خلاف . 
وهل د يُشترَّط حُضورُ المولى عند قيام البَيّنةٍ عليها ؟ فيه خلافٌ تَذْكُرُه في موضهه إن 
شاء الله تعالى:. 

وهل يَمْلِك تَأخيرَ دَيْنِ له وجَبَ على إنسانٍ» فان وجب له وحْده يَمْلِكُ بالإجماع ؛ لأن 
الت خير ''' يَحْتاجٌ إليه» وكذا هو من عادة التْجَارِء وإنْ وجب له ولرجل آخَرَ دَيْنّ على 





)١(‏ في المخطوط : «إقرار». 
(۲) في المخطوط : «التأخر» . 


ااا فاح الارن تحت اة فلا راط غ آي س درخ الله در ها 


جائرٌ. | 
(وجه) قولهما: أن التأخيرَ منه تصرف في مِلْكِ نفسِه فيّصِحٌّ كما لو كان كل الدَيْن له 
فأخرّه. 


PONE‏ اتا ایغ فى لعي ی شيل إل الازل انودام ان 
0 وتَصَرّفَ الإنسانٍ لا يَصِحٌ في ''' غير مِلْكِ ولا ولاية ولا سَبِيلَ إلى القاني ؛ ؟ لأنه 


قسمة الدَيْنِ قبل القبض . 
. ألا ترَى أن شريكه لو قَبَض شيئًا من نصبيه قبل حُلولٍ ''' الأجَلٍ يختصٌ بالمقبوض ولا 
يشار که فيه . 


ومعنى القسمة هو الاختصاص بالمقسومء وقد وُجِدَ فتَبَتَ أنّ هذا قسمة الدَّيْنِ قبل 
القبض وإنّها غيرٌ جائزةٍ؛ لأن الد ْنَ اسمٌ لعل واجبٍ وهو فعلٌ تسليم المالٍء والمال ©" 
حي في اء وَل ذلك عَم حقبقة إل نه أطي له حم الؤجود يحاجة التاس؛ لان 
كل أحدٍ لايَْلِك ما * يَدْقَعُ به حاجُته من الأعيانٍ القائمة فيَحتاج إلى الاستِفْراضٍ 
والشّراءبكمَنِ دين فأغطيَ له حُكُمُ اوؤجودٍ لهه الحاجةء ولاحاجة | إلى قسميه فبَقيّ في 
حو حى القسمةٍ على أصل العَدَمء والعَدَمُ لا يحتمل القسمة . 

َإِذا لم يَصِعٌ الَأخيرُ عند أبي حنيفة - رحمه الله - فلو أخذ شريكه من الدَّيْنَ كان 
الماخودٌ بينهما على الشّرِكةٍ كما قبل التأخيرٍ» وعندّهما كان المَأخودٌ له خاصّةً ولا بُشاركه 
حى يحل الأجَلّ ؛ لأنه بالتأخير أَسْقَط حَقَّ نفسه في المُطالَبةء فإذا حل الأجَلُ فهو بالخيار 
إن شاء شاركه في المقبوض» وإِنْ شاء أخذ حَقَّه من المّريم ؛ لأن الدّيْنَ حل © بحُلولٍ 


Gn 


الأجَل . 
ولو كان الدَّيْنُ في الأصل منهما '' جميعًا مُوَجَلاً فأخذ أحدهما شيئًا قبل [جل] ( 
)١(‏ في المخطوط : «من». (۲) في المخطوط: «حل». 
(۳) في المخطرط : «أو المال». )٤(‏ في المخطوط : «أن». 
(5) في المخطوط : «يحل» . (7) في المخطوط: «بينهما» . 


(۷) ليست في المخطوط : 





21 حا نشات‎ J 
لجل شاركه فيه صاحبّه؛ لأنه لما أخذ شيًا قبل جل الأجَلٍ فقد سقط الأجَلُ عن قدر‎ 
المقبوض وصارٌ حالاً فصارٌ المقبوض من النَصيبَيْنِ جميعًا فيُشارِكُه فيه صاحبّه كما في‎ 
الدَيْنَ الحال ولو كان الد ِن كله بينهما مُوَجّلاً إلى سَنةٍ فآجرَه العبدٌ سَنةٌ أخرى لم يجز‎ 
التَاخيرُ عند أبي حنيفةً . وعندّهما يجوز حتّى لو أخذ شريكه من العّريم شيئًا في السَنةٍ‎ 
الأولى شارّكه فيه عندّه» وعندهما لا يُشاركه حتّى يَجِلَّ َيه فإذا حَلَّ فلّه الخيارٌ على ما‎ 
. ذَكَرْناء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ‎ 

ولا يَمِْكُ الإْراء عن الدَيْنِ بالإجماع ؛ ؛ لأنه ليس من التّجارةٍ بل هو تَبَوُعٌّ فلا يَمْلِكه 
الماذون: 

وعَل يَْلِكُ الحط؟ فإن كان الحطّ من غير عَبْبٍ لا يَملِكُه أيضًا ليما قُلناء إن كان 
الحط من عَيْبٍ بان باع شيئا ثم حط من نميه يط | خط بال رف انط ب ما 
التَجَارُ عادة جار ؛ لأن مثلّ هذا الحط من توابع النُجارة» وإِنْ لم يَكُنْ بالمَمْروفٍ بأنْ كان 
فاحشًا جار عند أبي حنيفةَ» وعندّهما لا يجورٌء وقد ذَكَرْنا أصلّ المسألةٍ فيما قبل . 

وهل يَمْلِكُ الصّلْحَ بان وجَبَ له على | إنسانٍ دَيْنُ فصالّحَه على بعضٍ حَّه ؟ . فإن كان 
له عليه ينه لا يَُجُلكهد؟ ؛ لأنه حط بعض الدَّيْنِه والحط من غير عَيْبٍ ليس من التّجارة بل هو 

َبَرُعٌ فلا يلک المَأُونُ» وإن لم يَكُنْ له عليه بين جار؛ اا لعل 01د 
حَقَّ له | إلأ الخصومة والحلِف» والمال خَيْرٌ من ذلك فكان في هذا الصُْح ملقم مَلْمعة فيص . 

وكذا الصّلْحُ على بعض الحق عند تَعَذّرِ استيفاء ء كُلّه من عادات الشّجَارٍ فكان داج 
تحت الإذنٍ بالتّجارةء ويَمْلِكَ الإذنَ بالتجارة بان يَشتريّ عبذا فيَأدّنُ له بالتّجارةٍ؛ لأن 
الإذنَ بالنّجارَةٍ من عادات التّجَارٍ بخلافي الكتابةٍ أنه لا يَمْلِكُها المَأدُونُ ؛ لأن الكتابةً ليست 
من التّجارَةٍ بل هي إعتاق مُعَلَّنٌ بشرط أداءِ بَدَلِ الكتابةٍ فلا يَمْلِكُها ويَمْلِكُ الاستِفْراضّ ؛ 
لأنه تجارة [۳/ 57 7أ] حَقيقة وفيه مَْفَّعةٌ وهو من عاداتِ الشّجَارٍ . 

وليس للمّأذونٍ أن يُقْرِض ؛ لأن القَّرْض تَبَوُعٌ للحال» ولِهذا لم يَلْرَمْ فيه الأجَلُ. ولا 
يمل بمالٍ ولا بنفس ؛ لأن الكفالة تَبَوّْ إلا إذا أذنَ له المولى بالكفالة» ولم يكُنْ عليه َيْنٌّ 
بخلافي المكاتب أنه لا تجوز كفالئه أصلا على ما مَرٌ في كتاب الكفالةٍ ولا يَهَبُ درهّمًا تامًا 


)١(‏ في المخطوط : «وهو). 





ةل عش و 


لأبغير وض ولا بعوّضء وكذا لا يَتَصَدّقُ بدرهم ولا يكسو ثوبًا؛ لأنه تَبَوُّعَ (وتجوز 
هديته) ١‏ العام اليسيرٍ إذا وهب أو آطْمَمْ استحسأناء والقياسٌ أنْ لا يجوز ر لأنه تبرغ » 
1ن كتخكة] الجزر لعاررى أن رصول الله يل كاد يجيب دَعُوةَ 
المملُوكٍ ‏ ولأنَ هذا من ضروراتِ التٌّجارَةٍ عادةً فكان الإذنٌ فيه ثابًا بطريق الدّلالة 
س 0 Ato TD‏ ر ي م + ٠ ٠‏ ل مه 
فيَمْلِكه ولِهذا مَلكتٍ المَرْأة التصدق بشيء يَسير كالرّغيف ونحوه من مال زوجها لِكوَنها 
مَأذونة في ذلك دَلالة كذا هذا . 

ا ج ليس من باب التجارة وفيه ضرّرٌ بالمولى ولا 

يَتَسَرّى جارية من إكسابه؛ لأنة املك الىد فف ب اا ع 
OS IS‏ 
شيئًا؛ لأنه مملوك فِيَسْتَحِيلٌ أن يكونّ مالا وبالإذنٍ لا يخرجُ عن كوه مملوكا فلا تَنْدَفِعُ 
الا ستحالة ولا يروج عبدّه بالإجماع؛ لأن التَرُويجَ ليس من التّجارةٍ وفيه أيضا ضرَرٌ 
بالمولى وهل له أن روح أمْنَهُ؟ 

اراو ا 

وهال أبو يوسف: يزوج : 

a O‏ اا ب ل لسرن لأنه مُقَابَلةٌ ما ليس بمال 
[بمال] ““ فكان أَنْمَعَ من البيع؛ ؛ لأنه ”* يَمْلِكُ ابيع فالنُكاحٌ أولى . 

وجه قولهما أن الدّاخِل ت ا و ا كان دالعا في حو 
المولى فليس بتجارة إِذْ التّجارةٌ مُبادَله مال بمال» ولم توجَدُ فلا يَمْلِكه . 

وَلَايَعْتِقُ وإنْ كان على مالي؛ لأنه ليس بتجارةٍ بل هو تبر للحال . 

ألا تَرَى أنه يَعْتِقُ بنفس القَبِولٍ فأشبّة الَرْضٌ ولا يَمْلِكُ القَرْض فلا يَمْلِكُ الإعتاق على 


مال . 
وإِنْ أعبّقّ على مالٍ» فإن لم يَكنْ عليه دَيْنّ وقَفَ على إجازة المولى بالإجماع» فإن 

. في المطبوع : «ويجوز تَبرّعه؛. (؟) انظر الحديث السابق‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «قول أبي يوسف». (6) زيادة من المخطوط . 


(4) في المخطوط : «ثم» 


أجارٌ جار ؛ لأنه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْن يَمْلِكُ المولى إِنْشاء العِئْقٍ فيه فيَمْلِكُ الإجازةً بالطريق 
لأرلى؛ ورلاية قيض العِوّضٍ "١‏ للمولى لا للعبدٍ يما تدك وإن مه دين بعد ذلك لم 
يكن للعُرَماءٍ حى في هذا المال؛ لأنه كسْبٌ الحرء وإِنْ كان عليه دَيْنّ لم يجز الإعتاق . 
وإن أجارٌ المولى عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندّهما يجورٌ ويَضْمَنٌ المولى (قيمةً 
العبد) ” للعُرّماء ء ولا سَبيل للعْرّماءِ على العِوّض بخلافي ما إذا كان مَكانٌ الإعتاقي كتابةً 
ا عندهما يَتعَذنُ حن العُرَماء بالبَدلِ وهنا لا يَتعَلّنُ؛ لان هذا كسبٌ الحُرٌ وذاك كسب 
لقي وحَقٌ الغريم يعلق بكسب الرّقيقٍ ق» ولا يَتَعَلّنُ بِكَسْبٍ الُرٌ ولا يُكاتِبُ سَّواءٌ كان 
عليه دَيْنّ أو لم يكن ؛ ؛ لأن الكتابة ليست تجا تجار فلا يتلكها الماذون» ولاتها إعتاق ا 
بالشَرطٍ وهو لا يَمْلِك الإعتاق» فإن كانّبَء فإن لم يَكُنْ عليه دَيْنّ وقّفَ على إجازة 
المولى ؛ لأنه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنُ فكَسْبّه حالص مِلْكِ المولى لا حَقَّ لأحدٍ فيه فيَمْلِكُ 
الإجازة . 

ألا ری أنه بَمْلِكُ * الإنشاء > فالإجازةٌ أولى فإن أجارّ نَمَذْ وصارَ مُكاتِبًا للمولى؛ 
وولاية قبض بَدَلٍ الكتابة للمولى لا للعبدٍ؛ لأن الإجازةً اللاحقة بمنزلةٍ الوكالة السَابقة 
فكان العبدٌ بمنزلة وكيل المولى في الككتابة» وحُقوقُ *©» الكتابةٍ ترم إلى المولى لا إلى 
الوكيلٍ ذلك لم يَمْلِكِ المَأذُونٌ قبض بَدَلِ الكتابة وَمِلْكُهُ المولى © . 

ولو لَحِقَ العبدٌ بعد ذلك دَيْنّ فليس للعُرَّماءِ فيما على المُكاتِبٍ حََقٌّ ؛ لأنه لَمَا صارٌ 
مُكاتبًا للمولى فقد صارَ كسّبًا مُنْتَرَعَا من يَدِ المَأَذُونٍ فلا يكونٌ للعُرَماءِ عليه سَبِيلٌ . وإِنْ 
كان المكاتبٌ قد أذّى جميعٌ بَدَلِ الكتابةٍ إلى المَأَدُونٍ قبل | إجازةٍ المولى لم يُعْتَىْ؛ لأن 
الكتابة لم تلمذ لانهدام شرط الفا وهو الإجازةٌ» وإنْ كان عليه دَيْنٌ مُحيط بريه ويما في 
يه لا نَصِحٌ إجازةٌ المولى عند أبي حنيفة - رحمه الله - حتّى لا يُعْنَّىَ إذا أدّى البَدَّل لأن 
كسب العبدٍ المَأذونٍ الذي عليه دَيْنٌّ مُحيطً لا يكونُ [9/ ١67‏ ب] يلكا للمولى عندّه ولهذا 
لا يَمْلِك إِنْشاء الكتابة فلا يَمْلِكُ الإجازةٌ . 

وعندّهما نصح إجازّته كما يَصِحٌ إِنْشَاءُ الكتابة منه ويُعْتَقُ إذا أدّى ويَضْمَنٌ المولى قِيمَبّه 
)١(‏ في المخطوط : «القرض». (۲) في المخطوط : «قيمته للغرماء؛ . 


ا «لا يملك». )٤(‏ في المخطوط : «والحقوق في». 
(5) في المخطوط : «للمولى». 








م كتب الانون_____> @ 
ا ر مشلا عليهم حَفَّهِمء وما قَبَضّ المّأذونُ من بَدَلِ الكتابة قبل 
الإجازة يُسْتَْنَى منه الدَّيْنُ عندّهما لِتَعَلَّيِ حَقّ العُرَماء به قبل الإجازةٍ بخلافٍ الإعتاقي على 
مال وقد ذَكَرْنا وجة الفرْقٍ لهما فكانت الإجازةٌ في المعنى ”"' إِنْشاء الكتابة . 

ولو أَنْشَأْ ضمن القيمة عندهما كذا هذاء ون لم يكن الدَيْنُ مُحيطا بِرَقَبتِهِ وبما في يده 
جارّث إجازَه بالإجماع ويَضْمَنٌُ قيمتّه للعُرَماءِ لإثلافٍ حَقّهم» واللّه الموَفّقُ لِلصَّواب . 

فحل [في بيان ما يملكه المولى] 

وأما بان ما يَلِكَه المولى من التصَرُفِ في المَأذونٍ وكشيه» وما لا ينك وبياك كم 

تَصَوّفِه . فتقول - وباللّه التَوفِيثُ : 

إن المولى يَمْلِكُ إعتاق عبيه المَأذُونٍ سَواءٌ لم يَكَنْ عليه دَيْنّ أو كان عليه دَيْن؛ لان 
صِحَةً الإعتاق تَقِفْ على مِلْكِ الرَقَبةٍ َوه وقد وُجِدَ إل أنه إذا لم يَكَنْ على العبدٍ دَيْنٌ لاشيء 
على المولّى؛ ون كان عليه يِن فلمك بالخيار إن شاءوا انوا المولى بِالأثَلٌ من قيمت 
ومن الدَيْن؛ لأنه تَصَرَفَ في مِلْكِ نفسه وأثْلّفَ > حَقَّ الغير لَِعَلّي [حق] ”" العُرَماء ء بالرَقَبةٍ 
فيراعى جانِبٌ الحقيقة بِتَنْفِيذٍ الإعتاق؛ ويّراعى جانِبٌ الحقٌّ بإيجاب الضَّمانٍ مُراعاةً 
لابين عملا بالدَّليلِينٍ فيُنْظَر إن كانت قيمة العبدِ مثلّ الدّيْن عَم ذلك وإِنْ كانت أكثرٌ منه 
غرم قيمة الدَيْنِء وإنْ كانت أل منه عَم ذلك القدر ؛ لأنه ما نلف عليهم بالإعتاق إلا 
r‏ برَقبة العبدٍ فيُوَاحَدٌ المولى بذلك وَيَتْبَع العْرّماءُ العبدٌ بالباقي» وإ شاءوا 

َبَعوا العبد بكل الدَّيْنَ فيَستسعوه فيه؛ لان گل الدَيْنِ كان واجبًا عليه لِمُباشَرةٍ سبب 
Ey 0 ENE‏ نه ّث لاستيفاء قدرٍ ما يحتملّه من الدَيْنِ 
منها بتَعْيين المولى أو شرعًا على ما َذكرٌ في موضعه - إن شاء الله تعالى - فبقيّتِ الريادة 
على ذلك في ذْمَةِ العبلِء وقد ء عق فتُطاتتجةه وائيما اختاروا ات امهل ا الآ 
بخلاف الغاصب» وغاصب الغاصب أنه إذا اختار المالك تضمين أحدهما يبرأ الآخر ؛ 
لأن اتيا التَضْمِينٍِ في باب العٌضْبٍ تمليك ”" المَْصوب» والتّملِيكُ بِعِوّض لا يحتمل 
)١(‏ في المخطوط : «معنى». (۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) في المطبوع : «يَتَضَمّنٌ؛ . 








كه م يدا الس :> 


اتا انيار الماع أحديهما ههنا لا يوب وك لين منهء ولو لم كن على العبل كن 
ولكنه قل عبد خر َطَأوعَلِم المولى به فأعتقه وهو عايمٌ به يصب ع 7 
المولى تمامٌ قيمة العبدٍ المقتول إِنْ كان قليل الة ا و كان قن ا كانت قِيمَنّه 
عَشرة آلافي [أو أكثرٌ غرم عَشَرَةَ آلافي] إلا عَشَرةٌ فرق بين الجناية والذَّيْنٍ [فإنه] ”" إذا 
عق وعليه دن وهو عالمٌ به لا رنه مام ادن بل الأ من قبميه ومن الدَيِْء عَلِم 
بالديْن أو لم يَعْلم . . وههنا يَلْرّمُهِ مام القيمةٍ إذا كان عالِمًا بالجناية . 

ووجه الفزق: أن موجِبٌ جناية العبدٍ على المولى وهو الدَّهمُ لَكِنْ جعل له سَبِيلَ الخُروج 
عنه بالفداء بجميع الأرش فإذا أعتَقَه مع العِلّم بالجنايةٍ فقد صارّ مُخْتارًا للفداء فيَلْرَمُه 
الداء بجميع قيمة العبدٍ المقتول إلا أن تكونّ عَشَّرةَ آلافٍ أو أكثر فيُنْقِصٌ منه عَشَرةً إذْ لا 
مَزيد لدي العبدٍ على هذا القدر» فما موجَبُ مُعامَلةٍ العبدٍ وهو الدَيْنُ فعلى العبدٍ حم 
للعْرّماءِ إلا أن القيمة التي في مالي لكب فإنّها تلن بها وبالإعتاتي ما أبطّلٌ عليهم إلا ذلك 
القدر من حَقّهم فيَضْمَئه» والريادة بعت في ذمَةٍ العبدٍ فيِطالْبُ به بعد الثتي . 

وكذلك إن كان قل را عا فأعتقه المولى وهو عايمٌ به رم المولى دية لخر لأن 
الإعتاق مع العم بالجنايةٍ دليل اختيار الفداءِ . وديةٌ الجر مُقَدَرةٌ بِعَشَرَةٍ آلاف [درهم] 9" 
فيَغْرَمُها المولى . ۰ 

هذا إذا أعتقه المولى وهو عايمٌ بالجناية» فأمًا إذا لم يكن عالِمًا بالجناية يََْمٌ قيمةً عبده 
لأولياء الجناية؛ لأنه إذا لم يَكُنْ عَالِمًا بالجناية وقتّ الإعتاتي لم يَكَنْ إعتاقه دَلِيلَ اختيار 
الفداء ؛ ؛ لأن هذا الَوْعَ من الاختيار لا يََحَّنُ بدون اليم ويره قيمة عبده؛ ؛ لأن الواجبَ 
الأصليّ على المولى هو دَفْع العبدٍ بالجناية [/ 01 *1] . ألا تَرَى أنه لو هّلك العبد قبل 
اختيارٍ الفداءٍ لا شيءَ على المولى» وإِنّما يقل من العَيْن إلى الففداء باختيار 0 
لم يكن الإعتاق قبل الاختيار دليل العلم بي الَف واجبًا وتعَذَّ عليه د َيه ره ْم 
ماليّيهِ إذ هو دَفْعٌ العَيْنِ من حيث الصورة. ظ 

ولو كان على العبدٍ المَأذُونٍ دَيْنُ مُحيط بِرَقَبَيهِ وجَتّى جناياتٍ تُحيطٌ بقِيمَتِه فأعبّفه 





 .طوطخملا ليست في المخطوط . (۲) زيادة من‎ )١( 
. لست في المخطوط‎ )9( 


المولى وهو لا غلم بالجناية فإنه َغْرمٌ لاصحاب الديِْ يمه كايلةً يعرم لاصحاب 
الجناية قيمةٌ أخرى إلا أن تكود قيمَنه عَشَرةٌ آلافٍ أو أكثر قفص منها عَشَرةٌ؛ لأن حَنَّ 
أصحاب الدَيْنٍ قد تَعَلَقَ بماليّةِ العَيْنِء وح أصحاب الجناية قد تَعَلّنَ بالعَيْن» والمولى 
الإعناق ابطر الحقَيْن جميعًا e‏ ۰ ۰ 

ولو فَتَله أ جني يَضْمَنُ قيمة واحدة؛ لأن الماد الواجب بالمَثْلِ ضَمانٌ إثلافِ النَفْسِ 
والنَفْسٌ واحدة فلا يَتَعَدَدُ ضَمائُهاء فأمًا الضَّمانٌ الواجبٌ بالإعتاق فضَّمانُ ”"“ إبطال 
[الحق متعدد] ”" فيتَعَدَّدُ ضمائه فهو الفرْقٌء والله تعالى الموفق 

فإن قيل لِم لا شارك أصحابُ الديْن أصحابٌ الجناية؟ 

فالجوابٌ لاختلافِ مَحَل الحقَيْن فالدفٰع يک يتعَلَقُ بالِعَيْنَ» والدَيْنُ يَتَعَلّنُ بماليَة العَيْنِ 
ان تكفا اد انها رَكةٌ واللّه تعالى أعلمُ . 

وكذلك يَمْلِكُ إعخاق المُدَبرٍ وأ الود المَأذوَيْنِ في التّجارةٍ لِما فنا ولو أعتَقَّهما َة 
وعليهما دَيْنّ فلا ضَمانَ على المولى من الدّيْنِ ولا من قيمة المُدَبّر وأم الولّدٍِ؛ لأن دَيْنَ 
التجارة لك تعلو ير نيهم قرو كينا أن تبان الات اد ء منهما بِالتَّذْبِيرٍ 
والاستيلاءِ فلم يوجَدْ منه إثلاف حى الغّرَماءٍ فلا يَضْمَنٌ . 

وَل يَهْلِك إعتاق كسب عبده المَأذونِ؟ لا حلاف في أنه إذا لم يَكُنْ على المأذُونٍ َير 
أصلاً يَمْلِك ويَنْمُذُ إعتاقه ولا شيءَ عليه؛ لأن الإعتاقٌ صادّف مَحَادٌ هو خالصٌ ملك لا 
حَنَّ لأحدٍ فيه فيَْمُدٌء ولا يَضْمَنُ شيئًاء وإنْ كان عليه دَيٌّْء فإن كان كثيرًا يُحيط برَكَبَت 
وكسْبه لا يَمْلِكُ ولا يَنْمُدَ إعتاقه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلا أن يفط حو 
الْرّماء بان يفضي المولى دَيْتهم أو تُبَِْه العُرَماءُ من الديْنِ أو يُشتريّه المولى من العُرَماء 
وعند أبي يوسف ومحمّلٍ - رحمهما الله - يَمْلِك ويَنْمُذُ إعتاقه ويَضْمَنٌ قيمّبّه إن كان 
موسِرّاء وإِنْ كان مُعْسِرًا سَعَى العبد فيه ويرجعٌ على المالِكِ ° والمسألةٌ تُعْرَفُ بان 
المولى هل يَمْلِكُ كسب عبيه المَأذونِ المَدِيونٍ دیا مُسْتَعْرِقَا لرََبَيِِ وكَسْيه؟ 





(1) في المطبوع : #جمعا» . (۲) في المخطوط : (ضمان) . 
© زياد من المخطرط: (4) فى الميخطوظ: #الخروجهفاة: 
(4) في المخطوط : (والاستيلاد» . (1) في المخطوط : «المولى). 





@ ء 2 ينائع ن 

توه ل اك وعنذهما: بُمْلَّك . 

ونه قو لهم أن رَقَبة المَأذُونٍ وإن تَعَلّقَ بها حَنٌ العُرَماِ فهي مِلْكُ المولى ألا ی أنه" 
ملك إعتاقّه؛ ويلك الرَكَبَةِ عِلَهُ ِكِ الكَسْبٍ فيّمْلِكُ الكَسْبٌ كما يَمْلِكُ الَقَبةً: 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن شرط ثُبوتِ الولكِ للمولى في كشب العبدٍ فراعُه عن 
حاجة العبدٍ ولم يوجَدْ فلا يَنْبْثُ المِلك له فيه كما لا يَنْبْت للوارثِ في التّركةٍ المُسْتَغْرَقَة 
ا 


والدّليل على أن الفراءً شرطً أن اليلْكٌ للمولى في كسب العبدٍ ثَبَتَ بت محذولا بةغن 
الأعراك RA‏ للد جارك وبعال بورك ا م 1 
سَعن © [النجم :۳۹] . وهذا ليس من سَّعْيِهِ حَقيقة فلا يكونٌ له بظاهر الت إلا أن الكَسْبَ 
الفارغ عن حاجة العبدٍ خص عن عُموم النّصّ وجُعِلَ يلكا للمولى و ال 
بحاجته على ظاهر النَص . 

هذا إذا كان الدَيّْنُ مُحيطا بِالرَقَبةٍ والكَسُّبء فإن لم يَكُنْ مُحيطًا بهما فلا شَكَّ أنه لا 
يَمْنَعٌ املك عندهما؛ لأن المُحيطً عندّهما لا يَمْتَُ فغيرٌ المُحيط أولى . 


جم ھ0 ص 


(وأما) أبو حنيفة رحمه الله فقد كان يقول أوّلاً يَمَْعٌ حتّى لا يَصِحّ إعتاقّه شيئًا من 
كشبه: ثم رجع وقال: لا يَمْتعْ. 

وجه قوله الأوَلٍ ما دَكَرْنا أنَ الفراءًٌ شرط ثُبوتٍ المِلْكِ له؛ فَالشُّمْلُ وإِنْ كَل يكونٌ 
8 

وجه قوله الأخر أن الماع من مِلْكِ المولى كود الكَسْبٍ مشغولاً لحا 252 و 
وبعضه مشغول وبعضّه فارع . اما أن يَعْترَ جانْبَ الشّغْلٍ في المَنْع من ثُبوتٍ المِلْكِ له 
في كله (إما) أن يَعترَ جاِبَ الفراغ في إيجاب المِلْكِ له في كُلّه واعتبارٌ جاب الفراغ 
أولى ؛ لأنا إذا امنا جاب الفراغ فقد راعَيْنا حَقٌّ الك بإلباتِ اليك له وح الُرَماء 
بإثباتِ الحق لهم فإذا | ْنا جانِبٌ الشغْلٍ فقد راعَينا جانبَ العُرّماءِ وأبطلنا حَنّ الماك 
أصلا َمَضَيّنا [۳/ “51 "ب] حَقَّ المالِكِ بَنْفِيذٍ إعتاقه؛ وقَضَيْنا حى العُرّماءِ بالصّمانِ صيانةً 





)١(‏ في المخطوط : «لأنه». (۲) في المخطوط : «بحاجة». 


للحَقَيْنِ عن الإبْطالٍ عملا بالدّليلينِ بقدرٍ الإمكانٍ. ولهذا ثبت المِلّك للوارِثِ في كل 
التركة إذا لم يكن الدَّيْنُ مُحيطًا بها كذا هذا . 

ولو أعتقه ثم قَضَى المولى دَيْنَ العْرّماءِ من خالص مله أو أبرّأه العُرّماءٌ تَمَذّ إعتاقه عند 
عامّةٍ أصحابنا - رَحِمَّهِم الله تعالى . 

فال الجر ر زياد ارح الله لا يد 

وجه قول الحسن: أن الإععاق صادق كاملا يحناحة العيل: ؛ لأن الم تملك ت 
mE O I‏ 
المكاتبٌ أنه لا يذ إعتاقه كذا هذا . 

(ؤلنا)؛ أن اتاد كان موقومًا على سُقوطٍ حَقٌ القْرَماءء وقد سَقَطً حَّهم بالقّضاء 
والإِبْراء فظَهَرَ التفاذ من حين وُجوده من كَل وجو بخلافي ما إذا أعكَقَ ق عبدا من أكساب 
مُكائبه؛ لأن المُكائبَ أَحَقَّ بأكسابه من المولّى ؛ لأنه فيما يرجمٌ إلى أكسابه كالحُرٌ؛ 
٠ E‏ فلم يمذ إعتاق المولّى» وعلى هذا الخلا لو 

عق الوارثُ عبدًا من التَرِكةٍ المُسْتَغْرَقة بالدَّيْنِء ثم قَضَى الوارث الدَيْنَ من مال نفسه أو 

وا ا أنه يمذ إعتاقه خلافا للْحَسَنْ . 

ولو وطِىّ المولى جارية العبدٍ المَأذونِ وعليه دَيْن مُحيط فجاءث بوَلَدٍ فادّعاه تَبَتَ نَسَبُ 
منه وصارث الجاريةٌ م ولد له وعَرمَ قيمة الجارية للخُرّماءء ولا يعرم لهم شيا من مُفْرها 
قليلاً ولا كثيرًا . 

أمااصِحَةٌ الذغوة؛ فلانّ يِلْكّ المولى إِنْ لم يَظْهَرْ في الكَسْبٍ (في الحال) “عند أبي 
حنيفةً رحمه الله فلّه فيه حَقَّ اليك فصّحَتْ دَعْوَنّه . 

(وأما) زوم قيمة الجارية للعُرّماء : فلأنّه بالدّعْوةٍ أبطل حَقَّهم 

وام ذم ُجوب العفر فلا الماع من شور كه في كسب َة ارم وقد 
.سَقَطَ حَقّهم بالضَّمانٍ فيَظْهَرُ المِلْكُ له فيه من حين اكمَسَبّه العبد فب فتَبَينَ ”'' أنه وطِىٌ مِلْكَ 
نفسه فلا يَلْرَمُهِ العرُ . 





)١(‏ في المخطوط : «للحال». (۲) في المخطوط : «فيتبين؟. 








ولو أعمقَ المولى جارية العبد التأذونء وعليه ين ُحيطً» ثم ويلقها فجاءث بول 
فاذعاه المولى صَحتْ دونه والولّدُ خُر ويَضْمَنٌُ قيمة الجاريةٍ للمُرَماءٍ ما قُلْنا؛ لأن 
الإعتاق السَابِقَ منه لم يُحْكُمْ بتفاؤه للحالٍ» فكان حَنٌ المِلْكِ ثاببًا له إلا أنّ الجارية ههنا 
تَصيرٌ حرَة بالإعتاقي السَّابِقِء (وعلى المولى العُمْدُ للجارية 

كان وو خْرَة بالإعتاقي السَّابِتٍ : فلأن) ”'' الإعتاق السَّابقَ كان تَمَادُه موقوفًا على 
سقوط حى العُرّماءء وقد سَقَط بِدَعُوةٍ المولى» فتقّدَ فصارّث حُرَةٌ بذلك الإعتاق . 

(وأما) لَزُومٌ العْرٍ للجاريةٍ : فلنَ الوطء صادَف الحُرَةٌ من وجوه واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم بالصَّواب . 

ويَمْلِكَ المولى بيع العبدٍ المأذُونٍ إذا لم يَكُنْ عليه دَيَّْ؛ لأنه خالص مِلْكهء وَإِنْ كان 
عليه َيْن لا َك بيعّه إلا بإذنٍ العُرّماء أو بإذنٍ القاضي بالبيع للعُرَماء أو بقضاء و الديْن . 

ولو أذنَ له بعضٌ العْرّماء بالبيع لا يَْلِكُ بيكه إل بإجازة الباقينَ لما تَذكرُه في بين حكم 
علي الدَيْنِ ويَمْلِك أذ كسب العبدٍ من يده إذا لم يَكُنْ عليه كَيْن؛ لأنه فارغ عن حاجَته 
فكان خالص مِلْكه . 

ولو لَحِقه دَينّ بعدَ ذلك فالمَأخَودٌ سام للمولّى ؛ لأن شرط خلوص المِلّكِ له فيه كوه 
فارِغًا عند الأخلٍ. وقد وَجِدَ. 

ولو كان الككسْبٌ في يد العبدٍ ولا دَيْنَ عليه فلم يأخذه ” المولى قى لَجِقه دين ثم 
أراد أَنْ يَأحْذَّه لا يَمْلِكَ أَخْدَّه؛ ؛ لأنه لم يوجَدِ الفراعٌ عند الخ فلم يوجَدِ الشّرطٌ» وإنْ كان 
عليه دَيْنُ وفي يَدِه كسُبٌ لا يَمْلِكُ أخدّه ؛ لاسرا يناي وار عن وار 

ولو أخذه المولى. فللعرماء أن تالو" ' منه إِنْ كان قائمًا وقيمّئّه إِنْ كان هالكًا ؛ 
لى عت الا ر 7" فغليه رَد عَيْنِهِ أو بَدَلِه» ولو لَحِقَّه دَيْنْ آخَرُ بعدّما أخذه المولى 
اشترك العُرَماء الأوَلونَ والآخَرونَ في المًَأحوذ وأحَذوا ”© م َيه أو قيمَته ؛ لأن زَّمانَ الإذنٍ 
مع تَعَدَِهِ حَقيقة في حُکم رَماِ واحدٍ كرّمانٍ المَرَضِ» فكان رَمانُ تعلق الديونٍ كُلّها واحدًا 
)١(‏ بدله في المخطوط : «لأن». (۲) في المطبوع: «يأخذ». 


(۳) في المخطوط : «يأخذوا». (4) في المخطوط : «بالموجود . 
)٥(‏ في المخطوط : «فأخذوا». 








. ذلك اشتركوا فيه . 

ولو كان المولى يَأخدٌ الله من العبدٍ في كَل شهر فلَجِقّه دَيْنُ مُحيط برَقَبتهِ وكَسْبهء هَل 
يجوز له قبض الغَّلَّةٍ مع قيام الدَّيْن ؟ يُنْظْرٌ إن كان يَأَحُذُ غلة "2 مثله جار له ذلك 
استحسانًاء والقياسٌ أن لا يجورٌ؛ لآن حَفّهم يَتعَلُُ بلعل إلا أنا استخسّنا الجواز نظا 
للغُرّماء الم ا لا ا 9 
عن التّجارةٍ» فلا يَتَمَكَنُ من الكَسْب فيِتَضْرٌ ر به اَمَك فكان إطْلاقٌ هذا القدر وسيلةً 63/ 
٤‏ إلى غَرَضِهِمء فكان تَخصيلاً للغّلَةِ من حيث المعنى» وليس له أن يَأَحَذَ أكثرٌ من 
َلَةِ المثلء ولو طنج اسل يلي لجان كاز لياع لمرو علو لي جار المتل 
للضُرورةء ولا ضرورةً في الرّيادة فِيَظهَرُ > حَقَّهم فيها مع ما أن في إِطْلاقٍ ذلك إضرارًا 
لماه لان المولى يَف عليه َل ترق كشب الور يهر به ارما 

وعلى هذا إذا كان على العبدٍ دَيْنّ وفي يَّدِهِ مال فاخيَلّفَ العبدٌ والمولى» فالقول قول 
العبدٍ ويَقُضي منه الدَّيْنَ ؛ لأن الكَسْبّ في يَدِه والمَأذونُ في إكسابه التي في يَدِه كالحرٌ . 

ولو كان المال في يَّدِهما فهو بينهما لاستّوائهما في التق وان كان ةتالت في 
بينهم أثلانًا لِما قَلّنا . 

الل ا 
لأنه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنّ فلا عِبْرةَ لِيَدِه فكانت يَدْه مُلْحَقةَ بالعَدَم فبقيّث ك3 ا 
والأجتبىّ» فكان الكسُْبٌ بينهما نصمَين . 

وهذا إذا لم يكن العبدٌ في مَنْزِلٍ المولّى : فإن كان في مَلْزِلِ المولى وفي يَّدِهِ ثوبٌ 
فاختلّفاء فإن كان التَوْبُ من تجارةٍ العبدٍ فهو له؛ لأنّهما استَوّيا في ظاهر اليَّدِ وتَرّجَحٌ يد 
العبدٍ بالتّجارة» وإِنْ لم يَكنْ من يَجارَيِه فهو للمولّى ؛ لأن الظاهرَ شاهدٌ للمولى . 

ولو كان العبد رابا على دابّةٍ أو لابسًا ثوبًا فهو للعبدٍ سَّواءٌ كان من تِجِارَتِه أو لم يكن ؛ 
لأنه تُرَجحٌ يده بِالتَصَرُفِء فكانت ”4 أولى من يد المولى . 
ولو تَنادَعَ المَأذُونُ وأجِتّبيٌ فيما في يده من المالٍ» فالقول قول العبدٍ لِما ذَّكَرْنا أنه فيما 


)١( -‏ في المطبوع: «عليه». (۲) في المخطوط : «فحجره». 
(۳) في المخطوط : «فبقى؟ . )٤(‏ في المخطوط : «فكان». 





g~ ©‏ 
يرجع إلى اليد كالحرٌ . 

ولو آجَرَ الحُرُ أو المَأَدُونٌ نفْسَه من خَيَاطٍ يَخيطُ معه أو من تاجر يعمل معه» وفي يَدِ 
EET‏ اا شاي عر ليب اللاي ا فإن كان الأجيرٌ في 
حانوت التاجر والخيّاطٍ» فهو للتاجر والخْيّاطٍء وإنْ لم يَكَنْ في مَنْزلِه وكان في السّكَةٍ فهو 
للأجير ؛ لأن الأجيرَ إذا كان في دار الخْيّاطٍ » ودارٌ الخيّاطٍ في يَدِ الخيّاطٍ . كان الأجيرٌُ مع 
ما في يَدِه في يد الخيّاطٍ ضرورة» وإذا كان في السّكة لم يَكنْ هو في يَدِهء فكذا ما في يده 
كما لو كان مَكان الأجير أجنّبيّ» ولو آجَرَ المولى يده التخجور من رجل ومعة ثوب 
فادّعاه المولى والمُسْتَاجِرٌء فهو للتار سَواء كان العبدُ في ممِْلٍ المُسْتَاجِرٍ أو لم يَكُنْ يكن 
بخلافٍ الأجير إذا لم يَكنْ في مَنْزِلٍ المُسْتَأْجِرٍ أنه نه ”'' يكونٌ للأجيرٍ دونَ المُسْتَأْجِرِ . 

ووحه الغزق: أن ” '' يَدَ العبدٍ يد نياب عن المولى» وقد صارَ مع ما في يَّدِه بالإجارة في 
يد المُسْتَأَجِرٍ » فكان القول قول صاحب اليَّدِء فأمًا يَدُ الأجير فيّدُ أصالة إِذْ هو في حَقَّ اليَدِ 
كالحرٌ فلا يَصيرٌ بنفس الإجارة في يد المسْتَأجِر . 

ولو كان المَحجور في مَنْزِلِ المولى فهو للمولى ؛ لأنه إذا كان في مَنْزِلِ المولى كان في 
يِه لِكُوْنٍ مَنْزلِه في يده فيَّرولٌ يَدُ المُسْتَأَجِرِ» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّواب . 

فصل [في بيان حكم الغرور في العبد المأذون] 


وأما بيان كم العْرورٍ في العبدٍ المَأدُونٍ فتقول - وباللّه التوْفيق : 

ااا م إلى رةو بعل عدي افا ا قا رعو اناق لخر 
الوق ردقه 0ق لكين ار 5 NENN‏ فهذا لا يخلو من 
أحدٍ وجِهَيْن : إمّا أنْ كان الرّجل حُرّاء وإمًا أنْ كان عبدًا . 

تإذاكاة بيه الأق من نقتعة الفيد ومن لا آنا ر جرت اف الكمان عليه 
فلأنّه عَرّهم بقوله : هذا عبدي فبايعوه» حيث أضاف العبد إلى نفسه a‏ بِمُبِايَعَته 
َيَلْرّمُهِ مان العُرورء وهذا لأن أمره إِيّاهم بالمُبايَعةٍ إخبارٌ منه عن كوه مَأذونًا في 
التجارةء وإضافةٌ العبد إلى نفسه إخبارٌ عن كونه مِلْكا لهء والإذنٌُ بالتّجارةٍ مع عبد الإذنٍ 


. في المخطوط : «لأنه». (۲) في المطبوع: «بأن؛‎ )١( 
في المخطوط : «وغَرّهم».‎ )۳( 








م كتب الاذون_____> GD‏ 


يوجبُ تَعَلّنَ الدَيْنٍ بريه » فكان الإذنُ مع الإضافة ليل على الكفالة بما يعلق برذ بيه التي 
هي مملوكة له وة " بشمان الكَالة د ضما الُرور في الحقيقة شمان التَفالة. 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالضّواب . 

(وأما) وُجوبٌ الأقل من قيمة العبدٍ ومن الدَيْن : فلأنَ الدَاخِِلَ تَحْتٌ الكفالة هذا 
القدرُء وللُرّماء أن يرجعوا على الذي ولي باتهم إن كان حُرًا؛ لأنه الذي بار سببَ 
الجوب حَقيقةء ون كان مُسْعَحَمًا أو دبرا أو مُكاتبًا أو أ ولد يرجم عليهم بعد التاق 
لأن رقابّهم لا تحتمل الاستيفاء قبل العّتاقي» وسَّواءٌ قال: أَذْنْت له بالتّجارقٍ» أو لم يَكُلْ؛ 
لأن [7/ ۲٠٤‏ ب] الأمرّ بالمُبايَعةٍ يُغْني عن التَصْريح بالإذنِ» وسّواء أمرَ بيجارة عامّة أو 
خاصّةٍ؛ لأن التخصيص لَعْوٌّ عندّنا بخلافي ما إذا قال : ما بايَعْتُ قُلانًا من البَدّ فهو على أنه 
لا يَصيرٌ كفيلا بغيره؛؟ لأن هناك التَخُصيصٌ صَحيحٌ لِوُقوع التَصَّرُفٍ في كفالةٍ مقصودةء 
والكفالةٌ المقصودةٌ مُحْتَمِلةٌ لنّخُْصيص» فأمًا هنا فالكفالة له ما تَبََتْ مقصودةً وإنّما 
ثبت مُقْتَضَى الأمر بالمبايعة يَعةٍ» والأمرُ لا يحتمل التَخُصِيصٌ فكذا الكفالة. 

هذا إذا أضاف العبد [إلى] ”" نفِسِه وأمَرَهم بِمُبِايَعَتِهء فأمًا إذا وُجِدَ أحدُهما دون 
الآخر: لاضمانَ عليه؛ لأن معنى الكفالة لا يَنْبُتُ ت بأحيهما دون الآخر فلا بد من 
وجودهما. 

ولو كان هذا العبدٌ الذي أضاقّه إلى نفسه ومر الاس بِمُبايَعَتهِ مِلْكا للآير فدَبرّه المولى 
ثم لحِقّه دَيْنْ بعدَ التّذْبيرٍ لم يَضْمَنِ المولى شيئًا ؛ لأنه لم يَعْرَهم حيث لم يَظَهّرٍ الأمر 
بخلافِه فلا يَلْرَمُهِ ضَمانٌ العُرور» وكذا لم يتف عليهم حه حَمَهم بِالتَدْبِيرٍ لانعدام الديْن عند 
وكذا لو أعتَمَّه المولى ثم بايّعوه لما فلْنا. 

هذا إذا كان الأمِرُ خراء فأمّا إذا كان عبدّاء الإو كان مخجو را ناه فيبان ي 


2 


يَعْتَقَّ ؛ لأن هذا ضما كفالةٍ وكفالة العبدٍ المَحْجورٍ له قد للحال.: 
وان کان مَأذوتا أو مُكاتبًا وكان المَأذونُ حرا لا ضَمانَ على الآمِر فى شىء»ء وكذا لو 
“كان الآمِرُ صَبيّا مَأذونًا؛ لأن المَأذونَ والمُكاتبٌ لا تنفد كفالتُهما للحالء ولّكئها تَنْعَقَدُ 





)١(‏ فى المخطوط : «فيؤاخحذ». 
(۲) زيادة من المخطوط . 


ra بيبح‎ (CD 


فيو ادان به بعد العِئّق والصَّبِئُ لا تَنْعَقِدُ كفالتّه فلا يُوْاحَذٌ بالصمان [أصلا] » والله 


سبحانه وتعالى آعلم بالصّواب . 
فصل [في بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون] 

وأما بيان حم الديْنِ الذي يَلَْقَ المَأذون فتقول, ue‏ تك كه لقنا 
0 يوی منه إذا ظَهَرَ فلا بُ من بيانِ سبب تَعَلَيٍ الَيْنِ وبيانٍ سبب ظُهِورٍ الدَيْنِ 
[وبيان محل التعلق] ٩‏ وبيانٍ كم التْعَلي. 

اباس ا و ا 

منهاء التّجارةٌ من البيع والشراء والإجارة والاستئجارٍ والاسيدانة. 

وققها هر ني مى اجار كال ي رغ حرو اماناج من الودائع وتسرها» ان 
العَضْبَ وجُحود الأمانة سببٌ لوُجوب المِلّكِ في المَعْصوبٍ والمجحود فكان في معنى 
التجارق وكذا الاسكئلاك مَاذوئا کان أو مورا بان عق دا أو حدق فوا حدقا فاح 
لأنه سببيٌ لِمُْبوتٍ المِلْكِ في العَيْن قبل اللاك فكان في معنى التّجارة؛ وكذلك عَمَرُ 
الجازية الس فة بان اف شترى جارية فَطتها ثم سسحت ؛ لأن الواجبّء وإِنّ كان قيمة 


م 


نافع البضع لَكِنْ مَنافعَ البضع لا تَتَقَوْمُ إلا بالعقد فد تلْحَقُ بالواجب بالعقدٍ فكان في حُكم 
تمان لجار ول يانه اا أعلمٌ بالصواب . 


ومنها: الاح بإذنٍ المولى ؛ لأنه لم يَشْرَعْ بدونٍ المهر . 
فصل [في بيان سبب ظهور الدين] 
وأما بيان سبب ظهور الديْن فسببٌ ظهوره شيئانٍ : 
احذهما: إقرارٌه بالدَّيْنَ وبكلٌ ما هو سب لِتَعَلْقٍ الديْن مَل يُسْتَوْفَى منه وهو ما ذَكَرْنا؛ 
لأن إظهارَ ذلك بالإقرار من ضرورات التجارةٍ على ما ّتا فيَمْلْكُه المَأَذُونٌ . 


- 


بلحي ارسي ا ار اا اي ل ار 
حضورٌ المولى بل ية الع بطي [رلر كان تخجرزا نادي اله عليه بالعطبب لم قفن 0 عليه 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
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حتى يَحْضر المولى . 

(وَوجه) الفرقٍ أن الشهادة] ° فى المَأذون [إن] نیرو لأن 
يد اصرف له لا للمولى فيَمْلِكُ الحُصومة فكانت الشَّهادةُ قائمةً عليه لا على المولى فلا 
معنى إشرطٍ حضور المولى بخلافٍ المَحجور؛ لأنه لا يّدَ له فلا يَمْلِكُ الخُصومة فكانت 
الشهادة قائمة على المولى فشّرِطٌ حُضورُه لقلا يكونّ قَضاءً على الغائب . 

٠‏ ولو ادْعَى على العبدٍ الخجور وديعة مُسْتَهْلّكةٌ أو بضاعةً أو شيئًا كان أصله أمانة لا 
قد ُقْضَّى بها للحال عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رحمهما الله وعند أبي يوسف 5000 
فى بها للحال ناه على أن العبة برا بان ودب شتلك للحا متها 
وإنما يَُاحَدٌ به بعد العتاقي فيو قف القَضاءً ء بالضمانِ إليه» وعنده يؤاخذ ‏ "و ل 
يتَوَقْفَء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وكذلك لو قامّتِ مَتِ البَيْنة على إقرارٍ المَأذُونٍ بذلك فضي عليه ولا يُشترَط ضور 
المولى» ولو قامّتٍ البَيّنَهُ على إقرارٍ المخجور بِالعْضْبٍ لم يُمَض عليه؛ وإ كان المولى 
حاضِرًا؛ لأن المَخجور لو أَقَرَ بذلك لَّما نَقَدّ على مولاه للحالٌ كذا إذا قامّتٍ البَيّندُ على 
إقراره بخلافي المَأَذُونٍ . 

ولو فامت ال علق العبق الماذون أو المجود ر على سبب قِصاص أو خد من القَعْل 
والقَذْفٍ والرّنا والشَّئب ب لم [8/ 700] يُفْضٌ بها حتّى يَحْضُرٌَ المولى عند أبي حنيفة 
ومحمّدٍء وعند أبي يوسفّ يُقْضَى بهاء وإِنْ كان غائبًا وأجمّعوا على أنه لو أمَد بالحدود 
والقصاص [فإنْها نمام من غير حَضرة بي 

(وجه) قولٍ أبي يوسف أن العبد] ° أ جتّبيٌ عن المولى [فيما يرجمٌ إلى الحُدودٍ 
والقصاص] ”” . 

ألا تَرَى أنه يصح إقرارٌه بهما من غير تَضْدِيقٍ المولى ولا يَصِح إقرارٌ المولى [عليه] ^ 
من غير تَضْديقِه فكانت هذه شهادةً قائمةً عليه لا على المولى فلا يُشْتَرّطٌ حضوره؛ ولهذا 





| (١)ليست‏ في المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
| (۳) في المخطوط: «يؤخذ». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
| (0) ليست في المخطوط. ٠‏ (5) زيادة من المخطوط . 


ag pw «© 


يُشترّط حَضرة ”2 المولى في الإقرار . 
(وجه) قولِهما ان العبد بجميع أجزائه مال المولّى ء وإقامة الحُدودٍ والقصاص إثلاف ِ 
ماله عليه فيصان حَقّه عن الإثلافٍ ما أمكنّ» وفي شرط الحضور بال ار 
بقدر الإمكانٍ؛ لأنه لو كان حاضِرًا عَسَى يدعي شَبْهة مانْعة من الإقامة» وحَقٌّ ى المسلم 
تَجِبُ صيائَتُه عن البطلانٍ ما أمكنّ ومثل هذه الشْبْهة مِمّا (لا يُعَدٌ) ”'' في الإقرارٍ بعد 
صخته لِذلك افْتَرَقا . 

وكذلك إذا قامّتٍ البَيّنةٌ على عبدٍ أنه سَرَقَ عَشَّرةَ دراهمَ وهو يجْحَدٌ ذلك أنه لو كان 
المولى حاضرًا يُقَطعٌ ولا يَضْمَنُ السَّرقَةَ مَأذونًا كان أو مَحجورًا بلا خلافي؛ لأن القَطمّ مع 
الضمانِ لا توعان وإنْ كان غائبًا فإذا كان العبد مًأذونًا يَضْمَنُ السرِقة ولا بقع ؛ لأن 
عَيّْبة المولى لا تمنّعٌ القّضاءً اولي SR a e‏ 
له IRS aR A‏ أبي يوسف هذا والفصل الأول 
سَواءٌ يُفْطعٌ ولا يَضْمَنُ السَّرِقَةَ» ولأنّ حَضْرةً المولى عندّه ليس بشرط للقّضاءٍ بالقطع 
والقَطمٌ يَمْتَعُ الصَّمانَ» وإِنْ كان مَخجورًا لا تُسْمَعٌ البينةٌ على السَّرِقَةٍ فلا يُقُضَّى عليه بقَطع 
ولا ضمان عندهما. 

(أمّا) القَطْمٌ فلانَ حَضْرةً المولى شرط ولم يوجَدٌ. 


31 ار ر 


(وأما) الصّمانٌ فلأنّ غَيْبَةَ المولى تمتَع ع القضاءَ ء بالضمانِ في حى المَخجور وعنده يُقَطْمْ 


ولا يُضْمَنُ لما قُلنا. 
sS‏ 
القع سَواءٌ > حَضِرٌ المولى أو غابٌ؛ لأن سَرقة ما دون التصاب لا توجبٌ القَطعٌ فبّقيَّ 


دَعْوَى السَّرِقَةٍ ودَعْوَى الضمانٍ على المّأذونٍ وحَضّرةٌ المولى ليست بشرط للقّضاء 
بالصّمانِ على المَأذونِ» وإنْ كان مَحُجورًا لا تسْمَم ببتنُهِ أصلا . 

(أمَا) على القّطع فظاهرٌ . 

وأماغا المال فلن ضور العولن قوط التما وم التشجور كما الال 


. في المخطوط : «حضور». (۲) في المخطوط : «لا يتعذرا‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «الحق».‎ )۳( 





م کتاب لانن Ga» >  __‏ 

ولو قامَتٍ البَْنهُ على إقرارٍ المَأذُونٍ أو المَحْجِورٍ بسبب القصاص أو الح لَزِمَه الم 
وحُدَ حَدٌَ القَدْفِ حَضرَ المولى أو غابٌ ولا يَلْرَمُه ما سواهما من الحُُدودٍء إن كان المولى 
حاضِرًا؛ لأن القصاصٌ حى العبلدء وكذا حَدٌ القَّذْفِ فيه حَقُ العبدء وسائرٌ الحُدوو 
فر الله سان وال خالا فا ون أظهّرَتٍ الإقرارَ فالإْكارٌ منه رُجوعٌ عن 
الإقرار» والرُجوع عن الإقرارٍ يَصِحّ في حُقوقٍ الله تبارك وتعالى لافي حُقَوقٍ العباد 

فيجبٌ القصاصٌُ وحَدٌ القَذْفِ ويَسْقُطُ ما سواهما غير أنه إذا قامَتٍ البَيّنةُ على إقراره 

ةمه لمان إن كان مَأذونا سَء بَََِصابًا أو لم ل حشر المولى أو غاب 
لأن سُقوط القَطع لِلرُجوع. والرّجوع في حَقٌّ المالٍ لم يَصِمَّ فيجبٌُ الضَّمانٌ سَواءٌ كان 
لجرا ام أن غائبًا؛ لأن القضاءً بالمالٍ على المَأذُونٍ لا يَتِفُ على حضور المولى . 

GRE‏ ا را يل . وأما الضْمانٌ 
فلأنَ إقرارٌ المَحْجِورٍ بالمالٍ غيرٌ نافِذٍ (في الحال) ''' فلا تَصِحٌ إقامة اليه عليه . 

لو قات الي على الب اذو أ المغعوء القاذونٍ على قثل أو سيب عد يت 
على القَثْلٍ» ونَجِبٌ الذي على العاقِلة و ولا قبل على الحدٌ "ا لَِصَوْرٍ سبب وُجوب الدّيةٍ 
نوهو الق الط لأناعَمْدَ الضبي خطاء وانعدام تَصَوْرٍ سبب جوب الحد مغة من 
انا وغيره غيرٌ أنه إذا قامَتٍ اليه عليه على السّرقةٍ قُِلَتْ على الال وضّمَِّه القاضي ؛ لأن 
الصّبيّ المَأذونَ من أهل القَضاءِ عليه بالمالٍ. 


ولو قامَتٍ البَيّنةُ على إقراره بِالقَمْلٍ لم تُقبل ؛ لان إقرارٌ الصّبيّ غيرٌ صَحيح فلا قبل 
البيّنةٌ عليه - واللّه سبحانه وتعالى - أعلمُ بالصواب . 


فصل [في بيان محل التعلق] 


وأما بيان مَحَل التَعَلّقَ فتقول - وبالله تزفق : لا خلاف في أن الدَيْنَ يتَعَلّنُ بكسب 
العبدٍ؛ لأن المولى بالإذنٍ بالتّجارة عَيّته للاستيفاء أو تَعََّهَ * شرعًا نَظرًا للعُرَّماءِ سَواءٌ كان 
Se‏ رومن الهج راق E‏ وهذا قول عُلّمائنا القلاثة - 





)١(‏ في المخطوط : «(حق». () في المخطوط : «للحال». 
(۴) في المخطوط : «الحدود». 


rea yC 
لا يعلق إلأبككشي التٌجارة وتكود الهبةٌ‎ - u رضي الله عنهم - وقال زَُفَرُ‎ 
وغيرُها للمولى . ش‎ 
(وجه) [8/ 4ه ؟ب] (قولٍ زُقَرَ) “أن التَعَلّقَ حُكُمُ الإذنِء والإذنُ بالتّجارة لا‎ 
وهذه ليس من كسب التّجارةٍ فلا يَتَعَلّقُ بها الدَيْنُ.‎ ٠ لغيرها‎ 
(وَلّنا) أن شرط ثُبِوتٍ المِلْكِ للمولى في كسُب العبدٍ أي كسب كان فراعُه عن حاجة‎ 
توضواة‎ EE a a البو تليق‎ 
حصن الكت بعد حرق لو أن كان سحا ميل قبله إلا الو لوالا فإن ما ولات‎ 
اا عو مرا ونه لا ينعن بده وسار لكت قير اه‎ 
الد ته ویون للجونى: وكدلك الارن انف ف اق تالا ف ا‎ 


الفاقئ 


مر 


(ؤوجه) الفرف؛ أن اعلق بالود بسكم السّراية من الأم إليه ؛ لأن الولد تغل 
و نى السّرايةٍ ّما يَتَحَقَّنُ في الحادِث بعد لُحوق الدَيْنِ لا قبلّه؛ لأنه كان 


ولاديْنَ على الأ فلَّمَا ”© حَدَتَ حَدَتَ على مِلْكِ المولّى» وكذلك الأرش في حك 
الولَدٍ لأن الولّدَ جُرْءٌ مُنْفَصِلُ من الأصلء والأرش [بَدَلُ] ” جُرْءٍ مُنْفَصِلٍ من الأصل» 
وحُكمٌ البَدَلِ كم الأصل . 

واما تَعَلّقَهِ بغيرهما: فليس بحُكم السرا ية بل [بحكم] ”" الشغْلٍ بحاجة العبي» فإذا لم 
يغه المولى من يِه حتّى لَحِقَّه ديْنّ ُحيط» فقد صارَ مشغولاً بحاجَته ؛ فلا يَظْهَُ مِلْكُ 
المولى فيه فهو الفَرْقٌ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وههنا فرق آحَْ وهو أنّ الولّدَ المولود بعد لحوق الدَّيْن يدخلٌ في الدَّيْنِء وود الجناية 
لايدخل : في الجناية؛ لأن دُخوله في الدَيْنِ بحم السراية؛ لان الدَيْنَيتعَلَوُ اله 
سَرَى ذلك إلى الولّدٍ فحَدَتَ على وض الأ والجناية لا تحعمل الََلّقَ بالرقبةٍ فلا 


. فهو الفْرْق‎ E 

)١(‏ في المخطوط : «قوله». (۲) في المخطوط : «بغيرها». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «تعلق للدين» . 
(5) في المخطوط : «فكما». (5) ليست في المخطوط . 


(0) زيادة من المخطوط : 





م كتب الانون > CD‏ 


ولوآذة له اللي ارا دنا إليه مالا ليعملَ ”" بهء فباع وا: NT‏ 
تَعلُّ الذَّيْنُ بالمالٍ المدْفوع إليه ؛ لأن الدَيْنَ يتعَلَنُ بكسب العبدٍء وذا ليس كسْبه أصلا فلا 
يعلى به . 

واما زقبةٌ العبد: هَل يَتَعَلَنُ الدَيْنُ بها؟ [فقد] ”" اخْتلِفَ فيه : 

قال عُلَّماؤّنا التلاثة - رضي الله تعالى عنهم - : يَتَعَنَّنُ “. 

وقال زَفَرُ والشّافعىٌ - رَحِمّهما الله تعالى -: لا يَتَعَلّتُ 0 . 

(وجه) قولهما: أن هذا ''' إِنْ كان دَيْنَ العبدٍ فالرَقَبِةٌ مِلْك المولّىء ودَيْنُ الإنسانٍ لا 
ضَى من مال مملولة لغيره إلأ اذه » ولم يوجذ» وإ كان َيْنَ المولى فلا يعن له مال 
دونَ مال كسائر ذيونٍِ المولى. وَإنّما يُقُضَى من الكسْب لِوْجود التعيينء فالإذنُ ۷ ' من 
المولى دلالة الإذن بالتجارة؛ لأنه مَضاءُ دَيْنِ النّجارةٍ من كسب التّجارة فكان مَأَدْونًا فيه 
دَلالة: ومثل هذه الذَّلالةٍ لم يوجَدْ في الرَكَبة ؛ لأن رَقبة العبدٍ ليست من كسب التجارة. 

(لنا) ان تقول هذا دَيْنُ العبدٍ لكِنْ ظَهَرَ وُجوبُه عند المولّى» ودَيْنٌ العبدٍ إذا طهر جوب 
عند المولى يُقْضَى من رَقَبَتِِ التي هي مال المولى كدَيْن الاستَهْلاكِ» أو تقول: هذا دَيْيُ 
المولى فيَقْضّى من المالٍ الذي عَيّنَه المولى للقّضاءٍ منه كالرَهْنِ والمولى بالإذنٍ ء عَّنَ الرَقَبةَ 
ِقَضاء الدَيْنِ منهاء يتين بين المولى - واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وإذا (كانت اكه COTE‏ * کل واحدٍ منهما مَحَلا َل الَّيْنِ ب فإذا اجتّمع 
الكسْبٌ والرَقَبة يبد َأ بالاستيفاءِ من الكَسْب ؛ الأوالكيع تعر A‏ 
الرَقَبة تعلق (" مَل الاجئهادٍء فكانت البْدَلة " ''' بالكسْب أولى» فإذا قُضي الدَيْنُ 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «يعمل». 

(۳) زيادة من المخطوط . 


() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص ١ »۸٤(‏ ) تحفة الفقهاء (۳/ ١‏ ). طريقة الخللاف 
في الفقه بين الأئمة الأسلاف ص (1۳٤ء .)٤٦١‏ تكملة فتح القدير (9/ .)۲۹٤-۲۹۲‏ البناية /١١(‏ 





. (۷۳ -۹ 

(5) مذهب الشافعية : أن الدين يتعلق بكسبه لا برقبته» انظر: الوسيط (۳/ ۱۹۷)ء روضة الطالبين ("/ 
)١‏ نهاية المحتاج .)۱۸١ /٤(‏ (7) في المخطوط: «الدين». 
(۷) في المخطوط : (واللإذن». ْ (0) في المخطوط : کان الكسب والرقبة» . 


() في المخطوط : «للتعلق» . )١(‏ في المخطوط : «البداية» . 


منه» فإن فصل من الكسْبٍ شيءٌ فهو للمولى ؛ لأنه كسب فارِعّ عن حاجة العبدِء وإنْ 
فصل الذَيْنُ يُسْتَونَى من الرّبةٍ عندّناء فإن فصل على الَمَنِ يم العبدُ به بعد التاق على ما 
دک ۰ 


فصل [في بيان حكم التعلق] 


وأما بيان حم التَعلّق ف فقول - وباللّه تعالى التَوّفيقٌ : إن لعي الدَيْنِ أخكامًا : 

منهاء ولاية طَلّبٍ البيع للعُرّماء من القاضي ؛ لأن معنى تَعَلّيِ الدَيْنِ منه ليس إلا تمه ت 
لاا ء الدَيْن منه وهو في الحقيقة تَعَيْنْ ماليّيه للاستيفاء ؛ لأن استيفاء افو 
يكونٌ» وذلك ماليّنه لا عَيْنه َيه وذلك بِيعٌه وأخذ تَمَِه إلا أنْ يَقْضيَ المولى دُيونّهم فتَخْلْصُ له 
لرَقَبة؛ لأن حَقَّهِم في الماليّة دود العَيْنْء وقد قَضَى حَمَّهِم فبَطَلَ الَعلّي. 

ومنها: أنه إذا ببح العبد كان تمه بين العْرّماءِ بالجصَص ؛ [لأن القّمَنَ بَدَلَ الرَقَبةِ فيكونٌ 
نوم على كدر تلن غنيس بال ل ورال د به وكان ذلك بالحِصّص] “ فكذا التَمَنُ 
ككَمَنِ التركة إذابيعَث 

ثم إذا بيع العبد كان ثمنه بين الغرماء بالحصص» فإن فضّلّ شية من نَّمَِهِ فهو للمولىء 
إن فصل الديْنُ لا يُطالَبٌ المولى به؛ لأنه لا ين على المولى ل 

بعد العتاق ؛ أن ال كان عليه إل أن الدر الذي تبي صا رَ مقضيًاء فقي الفاضل 
عليه: وإنّما يُباعٌ العبدٌ في الدَيْنٍ إذا كان حالاًء فإن كان مُوَجَلا لا يُباعٌ | إلى جل الأجل ؛ 
لأن البيع ينع التعلّقَ» والقعَلَقَ يَمْبَعُ الوُجوبّء والوُجوبُ على التضييتي لا يكْبْتُ إلا بعد 
حَلَ الأجَلٍ فكذا التَعَلَُّ . 

ولو كان بعه حالاً وبعظه مُوَجلاً نطَلَبَ أصحابُ الحالٌ لبي باعه القاضي . 
وأعطى أصحاب الحال قدرٌ حِصَّتِهِم وأمسَك < حِصَّةَ أصحاب الأجَلٍ ؛ لأن التَعْلِيقَ على 
التضييتي بت في حى أصحاب الحال لا في حَنٌ أصحاب الأجَلٍ . 

وكلاذة لو كان العرياة يعضوم حضوا ريعي عا نطلب الشصيرة البح [من 
القاضي] ”" باعه القاضي» وأعطى الحُضورَ - حِصّتَهِم ؛ ووَقَفَ حِصَة العُيِّب؛ لأن لكل 


. ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 











واحدٍ منهم على الانفِرادِ ديا لقاال فة وذا يوب التخريج إلى البيعء فعَيْبةٌ البعض 


ان ماه . 
وو بوب جحو ارايو ابموبو 


POSEN‏ و ا قبته 
فلا يجوز ترك العمل بالظّاهرٍ بما لم يَظْهَرْ ابر ل Sl‏ 
اا ی و N EE‏ 


ریگ ف ل في تن انو درك في بلجت 

ولو كان عليه دَيْنْ فأقرَ قبل أن يُباع لغائبٍ يُصَدَّقُ في ذلك» صَدَّقَه المولى والعُرَماءُ أو 
كذبوه؛ لان قرا الأو باي حي من غير شديق الموى لما با راي و 
القاضي من ثُمَنِهِ حِصَّة الغائب . 

ولو أ بدَيْنٍ يغائب بعدّما بيع في الديْنٍ لم يح إقراذه . وَإِنْ صَدَّقَه المولّى؛ لأنه إذا 
بيع فقد صارٌ مَحُجورًا [عليه] ''“'» وإقرارٌ المَحجور بِالدّيْنَ لايَصِحٌ» وإنْ صَدَّقَه المولّى. 
فإن قَدِمَ الغائبٌ وأقام ‏ بَينةَ على الدَيْنِ نْبَعَ الغْرَماءً بحِضّيِه من الكَمَنِ ؛ ؛ لأنه بإقامة البَيّنةٍ 
ظهّرَ أنه 7 كان * شريكهم في الب في تي ادن فشاركهم في لها ولا سيل له على 
العبدٍ [ولا على المولى] ”* ولا على المُشتري؛ ؛ لأن حَقَّه في الدَّيْنْء ومَحل تَعَلَّقِهِ ادكه 
لاغيرُء فلا سیل له على غيرهاء واللَهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

ومنهاء أنه لا يجوز للمولى بيع العبدٍ الذي عليه ين | إلا بدن الخرمناء أو ضا ء الدَيْنٍ أو 
او فاضي الي للمزيارة O‏ إلا إذا وصّل إليهم الثَّمَّنُ وفيه وفاءٌ 
بوهم ار لا ل ين بيه وفي البيع ! إبطال هذا الحقٌّ عليهم » فلا 
نفد من غير رضاهم كبيع المَرْهِونٍ | إلا أن صل تَّمَنه مه إليهم وفيه وفاءٌ بديونهم يتمد ليما 


)اش المحطرط: ول (؟) ليست فى المخطوط . 





(۳) في المخطوط : «فأقام». (5) في المطبوع: «إنْ 
)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «ديونهم». 


(۷) في المخطوط : «يتعلق؟. . (۸) في المخطوط : «ديونهم». 


هذه 2 داح لصتاف .> 


ينا أن حم في معنى الرَقَبة لا في صوريها فصا كما لو قَضَى المولى الدَيْنَ من خالص 
ماله . ش 
ول إطَلاق هذه الروايٍ على أن الدّْنَ حال قيام الكَسْبٍ يَتَعَليُ بالكَسْب والرَقبة 
جا أنه تفي جور یع المولى مُطْلَقَا عن شرط عَدَم الكَسْبٍ» ولو كان قيامٌ الكَسْبٍ 
مانِعًا من التَعَلّقِ بالرَقَبة لخا لال إا تون الف ملك الولو ان 
الإنسانٍ في خالص مِلْكه نائِذٌ إلا أن يُسْمَلَ على حال عَدَم الكسْب حَمْلاٌ للمُطْلَقِ على 
المَقَيِّدِء واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو ذد له بعض العْرّماء بالبيع لم يح إلا أن يُجيرّه الباقود لتعليِحَق كل واحد اة 
فكان البيع رقا في حَقٌ الكل فلا يَنْقُدُ من غير إجارتِهم ؛ » ثم فرق بين بيع المولى وبين 
بيع الوصيّ التَركة في الدَيْنِ من غير إِذنٍ العُرَّماء أنه يَنْقُذْ هناك» وهنا لا يمد . 

(ؤوجه) الفزق: أن للعْرَماءِ حَقَّ استِسْعاءٍ المَأْدُونْء وهذا الحق بطل بالبيع فكان اميناع 
التفاذ مُفِيدَاء وليس للعْرَماء ولايةٌ استِسْعاءٍ التّركةٍ لِما فيه من تأخيرٍ قَضاءٍ دَيْنِ المَبّتِء 
فكان عَدَمُ الفا لوصول إلى القَمَنِ خاصّة» وأ ته يَحْصُلُ ببيع الوصيّ فلم يكن العوَقفُ 
مُفِيدًا [فلا يَتَوَقفْ] “. 

هذا إذا كان الدَيْنُ حالاً» فإن كان مُوَجُلد تَقَدَ البيمُ في ظاهر الروايةٍ؛ لأن المانِعَ من 
تناز هو التاق من “ التضمي ولم يوججذه ثم إذا ل الالء ٠‏ فإن كانت دُيونُهم مثل 
التمَنِ أ و أقَلَ أحَذوا منه» وإ [/757ب] كانت دُيونُهِم أكثرٌ من القَمَنِ ضَمِّنوا المولى 
إلى تمام قيمة العبدٍ . 





وروي عن محمدٍ - رحمه الله - في النَّوادِرٍ : أنه لا َنم بِيعٌ المولى لِوُجِودٍ أصل 
ا 3 ادا 

هذا إذا كان العبد قائمًا في يَّدِ المُشتري» فإن كان هالكاء فالعُرَماءُ بالخيار إِنْ شاءوا 
ضَعُنوا المولئ::وَإن قناءوا (ضَمنِواالتشعري) ”*' قيمة الحبدة لأن كل واحن متها 
غاصِبٌ لِحَقَّهمء فكان لهم تَضْمِينُ أيّهما شاءواء فإن اختاروا تَضْمِينَ المولى تَمَدَّ بِيعُه ؛ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «على». 
(©) في المخطوط : «التعلق» . () في المخطوط : «للمشتري» . 











حم كتف الانون ___ > iD‏ 


لأنه حَلَّص ”يله فيه عندٌ البيع باختيارٍ الصّمانِ فكأنّهِم باعوه منه بكَمَن هو قدرُ قيمّتِ 
واشتراء متهم به حت لو وج الُشتري به عي بعلا ل ان يرج بالْقصانٍ على 
المولى» وللمولى أنْ يرجم به على العُرّماءء وإِنٍ ٠‏ اروا تضمين المشفرى بطر 
البِيعٌ ؛ لأنه لا يُمْكِنُ تمليكه منه بالصّمانِ فبَطّلَ واسئَرَةٌ القَمَنَ . 

ولو لم يَهْلِكِ العبد في يَدٍِ المُشتري ولَكِنْ غاب المولّى» فإن وجّدوه ضَمّنوه القيمةًء 
وإ لم يجدوه فلا خصومة بينهم وبين المُشتري عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ - رحمهما الله - 
> وعند أبي يوسف - رحمه الله - هذا وما إذا "كان المولى حاضِرًا سَواءٌ» واللّه أعلمُ 
هذا الذي ذَكَرْنا كم تَعَلّي الَّيٍْ بالرَقَة ب عند الانفراوء فأمًا حُكُمْ تعلق عند الاجتماع 
بأنِ اجتّمع الدَّيْنُ والجناية فتقول - وباللّه التَرُفيقٌ : 

| إذا اجتمع الدَيْنُ والجناية بأن كل العبد المَاذونُ رجلا خط - وعليه ديْنٌ - لا يَبْطلُ 
الديْنْ بالجناية ؛ لأن حُكمٌ الجناية في الأصلٍ جوب الدفع وله سَبيل الخروج عنه بالفداء 
ء س ° م 5 ٠.‏ و مس وه و 5و ور ر گے مرد 
أو التخيير بين الدفع والفداءء وهذا لا ينافي الدَيْنَ؛ لأنه يُمْكِنُّهِ “ دَفعه مُتَعَلَقَا رَوَسنَ <“ 
بالدَيْنِء وكذا لا ينافيه الِداء لا شك فيه » فإن اختارَ الدَّفُمَ فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجُه: 
إمّا أن حَضرَ أصحاب الديْن والجناية مَعَا . 

وإمًا أن حَضرَ أصحابٌ الجناية [أولاً] 9 . 

وإمّا أن حَضِرَ أصحابٌ الذين . 

فإن حَضْرٌ أصحابٌ الدَيْنِ والجناية جميمًا يُْفَعُ العبدُ إلى أولياء الجناية ثم بيع 
القاضي للغرّماء في دَيْيهم» فإنا إذا دَقَغناه بالجناية فقد راعَيْنا حََّ أصحاب الجناية بالدّفع 
إل وراعينا حَقَ العْرَّماء بالببع بدَيْيِهم» وإذا دَفغْناه إلى أصحاب الدَيْنٍ أبطلنا حَق 
أصحاب الجناية عدر لدم بعد البيع إذ e‏ ال رى ولك جنية جال 





. في المخطوط : «حصل». (۲) في المخطوط : «فإن»‎ (٠ 
في المخطوط : «لو». (4) في المخطوط : «يمكن».‎ )۳( 
. في المخطوط : «برقبته». (0) زيادة من المخطوط‎ )6( 
في المخطوط : «لأن».‎ )۷( 


> ر يداع ن‎ GD 


الجنايق» فكانت البداية بالجناية مُراعاةً الحمَّيْنٍ من الجانَيْنِء فكان أولى ثم في الد إلى 
أصحاب الجنايةء ثم البِيعٌ بالديْن فائدةٌ وهي الاستخلاصٌ بالفداء؛ لأن لاس في أعيانَ' 
امار راتت الي فى أبدالها . 
وإذا دَفعَهِ المولى | إلى أصحاب الجنايق» فالقياسٌ أن يَضْمَنَ قيمَتّه للعرَماءِ؛ ؛ لأنه يَصير 
000 
يلكا لهم بالدَفْع» فكان الدّخْمُ منه 1 يعسو و ع ل لاا 
ا بَضَمَنُ؛ لأن الَف واجبٌ عليه» ومَنْ أنَى بفعل واجب عليه لا يَضْمَنُ ؛ لأن الضّمانَ يَمَْمه ت 





عن إقامة الواجب فيتناقش . 

ثم إذا دَفْعَهِ إليهم فبيع للعُرّماءء فإن فصل عن دَيْيِهم شيءٌ بن لمر صر إذى 
أصحاب الجنايةٍ؛ لأن العبدّ صار ملكا لهم بالدّع لبهم وإنّما بيع على مهم إلا أذ 
أصحاب الدَيْنٍ أولى بَِمَيِه بقدر ينهم فبقي الفاضِل من دَينِهم على مِلْكِ أصحاب الجناية 
كما إذا لم يَكنْ هناك جنايةٌ» فباعه القاضي للعُرّماء وفَضَلَ من تَمَِه شيء أن الفاضِلَ يكو 
للمولى كذا هذا . 

ولو دّفعَه المولى إلى لبان التو a‏ ؟ لأنه 
صاز مُخْتارًا للفداء» وإ لم يَكُنْ عالمًا بها يلر قيمة العبدٍ؛ ؛ لأن الواجبَ الأصلي ذَفْعٌ 
عَيْنِ العبادء وإتما الِداء للحُروج عنه بطريت لاشم على ما اء رال من غير ل ل 
ضح دَلِيلَ اتيا الفداءء فقي دَفُْ العَينِ واجبّاء وقد تَعَدَّد هم عه بالدّفُع إلى أصحاب 
الدَّيْنِء فيجبٌ دَهُمُ يميه إِذْ هو دَنْعٌ العَيْنِ مَعْنَى وَإنَ حَضرَ أصحابُ الجناية أرَلاً: 
فكذلك يدقع العبد إليهم ولا يَنْتَظِرٌ ضور العُرّماء ؛ لأنهم لو كانوا حضورًا "لكان 
الحكم مّكذاء فلا معنى للانتظار . 

وَإِنْ حَضِرَ أصحابٌ الديْن أرَلا : فإن كان القاضي عالِمًا بالجناية 3 لا يبيعه في ذيونهم ؛ 
اذ في الي إبطان حى اساب ايفان هون للم يكن عالمابها فباعه يطرخ ی أصحاب 
لاوا 

اا القاضي: فلأنّه لا عَهْدةً تَلْرّمُ القاضي فيما يَفْعَلّه لِكَوْنِهِ أميئا 

وأما المولى: فلأنه باعه بأمر [7/ 701أ] القاضي فكان مُضافًا إلى القاضي . 
)١(‏ في المخطوط : «منهم». (۲) في المخطوط : «حضروا». 








« شالبب 
ولو [كان] ''' باعه بغير إِذْنٍ القاضي» فإن باعه مع عليه بالجناية يَلْرَّمْه الأرش؛ لأنه 
نان ا لذ الى زان الم يكن غالا بالتجنارز برت الأقل من قيمة المد .ومن الأركن لا 
ينا واللّه تعالى أعلمُ . 
فصل [في بيان ما يبطل به الإذن] 


وأما بيان ما يَبْطلُ به الإذنُ بعدَ وُجوده فتقول إن الإذنّ بالتّجارة يَبْطل بضِدّه وهو الحجد 
فِيَحْتاجُ إلى بِيانٍ ما يَصِيرُ العبد به مَحجورًا وذلك أَنُواعَ : 

بعضها يرجمٌ إلى المولى» وبعضها [يرجع] ”'' إلى العبدٍ. 

اتا الذي يرجعٌ إلى المولى فثلائة أ نواع : : صَريحٌ ودّلالة وضرورةً» والصَّريحٌ نوعانٍ : 
خاصل وعام ١‏ أما العام ذ فهو الحجرٌ بالنّسانِ على سَبِيلٍ الإشْهارٍ والإشاعة بان يَحْجرّه في هل 
سوقِه بالئّداء بالحجر» وهذا النَوْعٌ من الحجر يَبْطلٌ به الإذنُ الخاصٌ والعامٌ جميعًا؛ لأن 
الإذنٌ بالتّجارةٍ غيرُ لازم فكان مُحْتَمِلاً للبْطْلانٍ والشَّيء يبْطْل بمثله وما هو فؤقّه . 

زائنآ العام اک اروا راک على را 
عا يعو OTE‏ ا و E‏ 
الحجرّ إذا لم يَشْتهِرٌ فالتاس يعايلوته بناءً على الإذنٍ العام ثم يَظْهَرُ الحجرُ فيَلْحَقَهِم ضر 
الخُرورٍ وهو إِنْلافَ ديونِهم في ذِمّةٍ المُفْلِسِ . وَمعنى التَغْرِيرٍ لا يحم في الإذنٍ العام ؛ الأن 
النَاسّ يَمْتَيعونَ عن مُعَامَلَتِهِ فلا يَلْحَقّهِم ضرَّرٌ العُرورٍ ويَبْطل به الإذنُ الخاصٌ ؛ لأن الحجرٌ 
صَحيحٌ في حَفَّهما حَسَبَ صِحَةٍ الإذنٍ فجارً أن يَبْطْلَ به؛ لأن الشَّيءَ يحتملٌ البطلانٌ 

ومن شرطٍ صِحَّةٍ هدَيْن النَوْعَيْن عِلْمُ العبدٍ بهماء فإن لم يَعْلم لا يَصيرُ مَحُجورًا؛ لأن 
الحجر ملع من تشو شرع وحم ال في الشرائع لايل الممنوع إلا بعد اليل 
كما في سائر الأخكام الشرعيّة 

ولراك وو a‏ رجلا ريج وات انان ذل كان ار قا E‏ 
بالإجماع . 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


0 GD 


كذلك إذا انبره واحدٌ عَذل رجلاً کان أو امراة حُرًا كان أو عبدًا أو E‏ 





عَذْلِ وصَدَقَّه؛ لأن + خَبَرَ الواحدٍ في المُعامَلاتِ مقبول من غير شرط العَدَّدٍ والعدالة ' 
ولوزرا 0 ذا عر لاله «وأها إذا كا باقلا ف جرا الى ف 
رحمه الله ٠-‏ وإِنْ ظَهّرَ [له] ”' صِدْقٌ المُخْبرِه وعندهما يَصِيرُ مَحُجورًا صَدَّنّ 
[المولى] '" أو كله إذا ظَهَرَ صِدْقُ لفق ل بر عد هونا 
بالإجماع صَدَّفَه اک 

ولو اشترى المَأذون عبدًا فأؤِنَ له بالنّجارةٍ فَحَجَرَ المولى على أحدهماء ٠‏ فإن حجر على 
الأسْفلٍ لم يَصِحّ سَواءٌ كان على الأعلى دَيْنٌ أ ولم يَكَنْ؛ لأنه مَأذونٌ من جهة الأعلى لا 
من هة المولىء وإِنْ حجر على الأعلى يُنْظَرْ إِنْ لم يَكُنْ عليه ين لا يَصِيرٌ الأسَْفَلٌ 
مَحُجورًا عليه ؛ لأنه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنّ فهما عبدانٍ مملوكانٍ للمولى فيَصِيْ أنه أن 
لهما ثم حجر (على أحدهما) ”*'» ولو كان كذلك [لا] ” يَنْحَجِرُ أحدُهما بِحَجْرٍ الآخَرِ 
كذا هذا. 

لظ 
بناءٌ على أن المولى لا يَمْلِك كسب عبده المَأذونٍ المَدِيونِ عندّه» وعندّهما يمْلِكُ . 

(وَوجِه) البناءِ أنه لَمّا لم يَمْلِكُ عبدّه» وقد استَفادَ الإذنَّ من - جهة الأعلى لا من جهة 
او O‏ س0 
عندّهما صارَ الجوابٌ في هذا وفي الأوَّلٍ سَواءء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالضّواب . 

وأما الدّلالةٌ فانواغ: 

منهاء البيع وهو أن يَبِيعَهِ المولى ولا د بن عليه ؛ ؛ لأنه زالَ كه بالبيع وحَدَتَ للمُشتري 
فيه يلك جَديدٌ يول إذنُ البائع رال كه ولم يوجَد الإذنٌ من المُشتري فصي 





جور 
ومنها: الاستيلاد بأنْ كان المَّأذون جارية فاستَوْلَدَّها المولى [بطل الإذن] © 

(1) زيادة من المخطوط. . () زيادة من المخطوط . 

(©) في المخطوط : «الخبر». () في المخطوط : «عليهما» . 


0( زيادة من المخطوط . )03 زيادة من المخطوط . 








م کتاب الانون____> MD‏ 


استحساتاء والقياسٌ أن لا يَبْطلٌ به الإذنُ؛ لأنها قاورةٌ على التَصَّفٍ بعد الاستيلاد. 

(وجه) الاستحسان أن التجارة لا بُدَ لها من الخروج إلى الأسُواق› واكاك الأولاد 
ممنوعاتٌ عن الخُروج في العاداتٍ فكان الاستيلادُ حَجْرًا لال . وأما التَدِبِيرُ فلا یکول 
حَجُرًا؛ لأنه لا يفي الإذد إذ اذد لاق والتذبِيُ لا يُنافيه؛ ومنها لُحوقُه بدارٍ الحؤب 
مُرْتَدا؛ لأن الحُدَةً مع اللْحوق توجبٌ رول الك وذا يمع بقاء الإذن فكان جرا لال 
فإن لم يلحَقْ بدار الحزب فعلى قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه يفي أن َف تَصَدُفُ 
المَأذُونٍ بعد [۳/ 517 "ب] الرٌدَةٍ وعلى قياس قولهما يَنْمُذه واللّه تعالى أعلمُ بالصّواب . 

وأما الضْرورةٌ فأنُواعٌ أيضًا: 

منهاء موته ؛ لأن الموت مُبْطِلٌ للمِلْكِ ويُطلانُ المِلْكِ يوجبٌ بُطْلانَ الإذنِ على ما بَينا. 

ومنهاء جُنوثه ججنونًا مُطيمًا؛ لأن أهليّة الإذنِ شرط بَقاء الإذن؛ لأن الإذنَ بالتّجارة غي” 
لازم م فكان لِبقائه حُكَمٌ الابيداء ثم ابداء الإذنٍ لا يَصِحٌ من غير الأهلٍ فلا يَبْقَى أيضًا 
والجنوت المُطَبقٌ مل للأهليّة فصارٌ مَحجورا . فإن أفاق يعود مَأذونًا ؛ لأن بُطلانَ الإذن 
لِمُطلان ن الأهليّة مع احتّمالٍ العَوْدٍ فإذا أفاق عادّتٍ الأهليّة فعادَ مَأذونًا» وصار كالموَكلٍ إذا 
أفاق بعد جُنونه أنه تَعودٌ الوكالة كذا هذا . 

وام الإغهُماء: فلا يوجبٌ الحجرّ؛ لأنه لا يُبِْلُ الأهليّة كوه شرف الزّوالِ ساعة 
فساعة عادةٌ» ولهذا لا يَمْتَعُ جوب سائر العبادات . وأما الذي يرجم إلى العبدٍ فأنُواءٌ 
أيضًا : : منها إباه ؛ لأنه بالإباق تَنْقَِمُ مَنافحُ تَصَُفِِ عن المولى فلا يَدْضَى به المولى وهذا 
ينافي الإذنَ؛ لأن تصرف المَأذونِ برضا المولى . 

ومنهاء جُنونه جُنونًا مُطٍقًا ؛ لأنه مُبْطِل أهليّةَ التّجارةٍ على وجو لا يحتمل الِعَوْدَ إلا على 
سبلي النّدْرةٍ لِرّوالٍ ما هو مَبنِيٌ عليه وهو العََل فلم يَكُنْ في بَقاءِ الإذنٍ فائدةٌ فيَيْطلُء ولو 
أفاق بعد ذلك لا يود مَأذوًا بخلافي المرَكلٍ» وال سبحانه وتعالى أعلمٌ. 

وأما الجُنونٌ الذي هو غيرٌ مُطْبقٍ فلا يوب الحجرّ ؛ لأن غير المُطبَي منه ليس بِمُبْطِلٍ 
للأهلية لِكوِْهِ على شَرَفِ الرّوالٍ فكان في حُكم الإعٌماء . 

ومنها رده عند أبي حنيفةً» وعندّهما لا توجبٌ الحجر بناءً على وقوفي تَصَرّفَاتِه عنده 
وتفوؤها عندهما . 


red o 1م‎ 


وها لالجد رالد ب ا لأن اروا الت ا الت 
فكان طلا لهل فف جوا لك عند أرى اة > رجه aed‏ نكا تي 


» ا‎ e 


وعندّهما من وقتٍ اللُحوقِ واللّه تعالى أعلمُ . 
فصل [في حكم الحجر] 


راا شك اجر فهو انججار العبدٍ في حَقٌ المولى عن كَل تصرف كان يَمْلكُه بسبب 
الإذنٍ فلا يَمْلِكْ الإقرارَ بالديْن إذا لم يَكنْ في يَدِه مال ؛ لأن صِحَة إقرارٍ المَأذونِ بالديْن 
لِكَوْيِه من ضروراتِ النّجارة على ما بنا ولا يَمْلِكُ الّجارةٌ فلا يَمْلِكُ الإقرار بما هو من 
ضروراتِها في حَقٌ المولى لَكِنْ يُتْبَع "به بعد العَتاق؛ لأن إقراره صَحيحٌ في حق نفسِه 
صُدوره من الأهل لَكِنْ لم يد لال لك ق المولى فإذا عَتَقَ فقد زال المانِعٌ فيَظهَرُ . 

إن كان في يَدِه مال يمد إقرارٌه فيما في يِه عندَ أبي حنيفة ؛ وعندهما لا يَنْفُذُ؛ لأنه 
إقرارٌ المَحْجِورٍ فكيف يَتْمُلُ؟ 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه غيرُ مََحْجِورٍ فيما في يده ولم يَصِمَّ الحجرٌ في حَقّ ما 
في يَّدِهِ؛ لأنه لو صح لَتَبادرَ المّوالي إلى حجر عَبِيدِهم المَأذونِينَ في التّجارةٍ إذا عَلِموا أن 
عليهم دَيْئالتسلمَ لهم أكسابُّهم التي في | يديهم . وقد لا يكونٌ للعُرَماءٍ بَيّنَةَ على ذلك 
ea‏ به] ”" الُرّماء لمعل ”2 ذيونهم اة العبد افلس فكان إقرازه فيما في ياوه من 
لمال من رورا الشجارة قاش را لويخلا اقام گن ي تی مال ؛ لأن 
الحجرٌ من المولى للوُصولٍ إلى الكَسْبٍ فإذا لم يَكَنْ في يِه كسْبٌ فلا يَحْجُرُ نهر ارد 
بين الفصلين . 

ولو ظَهَرَ عليه الدّيْنُ بالبَّنةِ أو المُعايَنة وفي يَدِهِ كسْبٌ ففحَجَرَه المولى لا سَبِيلَ للمولى 
على الكسْب ؛ لأن حَقٌّ العُرّماءِ مُتَعَلَُّ به ويَمْلِكُ الإقرارٌ على نفسه بالحدود والقصاص 
دنه العولى أو ا 6 اا لري ف( ادرو راا 
فاسبَوّى فيه تَصدیقه وتکذیبه ولا يُحتاج في إقامَتّها إلى حضور المولى بالإجماع» وفيما 





)١(‏ في المخطوط : «أما». )١(‏ في المخطوط : «ينتفع». 
(۳) ليست فى المخطوط . (4) في المخطوط : «لانعلاق؟ . 


(5) ليست في المخطوط . 





ساس ہ7 
إذا نَبَتَ ذلك بِبَيّنَةٍ قام ('' عليه اختّلافٌ ذَكَرْناه فيما قبل والمّحُجورٌ في الجناية عَمْدَا أو 


ا وموضِعٌ معرفة حُكم جنايّتِهما كتابُ الدّياتٍ (وسَتَذُكُرُه فيه إِنْ 
E‏ ينا 


x +X‏ كد 


. فى المخطوط : «قامت)‎ )١( 

(۲) بدله في المخطوط : «وقد ذكرناه فيه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وبتمامه تم ا لجزء الغالث 
من البدائع ف في الفقه يتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى : كتاب الإقرار وكان الفراغ منه في اليوم المبارك 
العاشر :من شير اذى الآخر من شهور سئة خحمسمائة. على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رضا مولاه 
إسماعيل بن محمد بن أبي الفتح الدنوشري الشافعي الرفاعي غفر الله له ولوالديه والمسلمين آمين. 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» . 









کناب ا لاقرار 
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م کتاب لإقار __ > هله 


[4/؟1] "لكلل ررر 


الكلامٌ في هذا الكتاب [يَقَعُ] في مَواضِعَ . 

في ٻيانِ ركن الإقرار . 

وفي بيانٍ الشرائط التي يَصيرٌ الوُكُنُ بها إقرارًا شرعًا . 

وفي بيان ما يُصَدََ المُقرُ فيما لحم بإقراره من القّرائنٍ مما لا يكو رُجوعًا حَقيقةٌ: 
وما لا يُصَدَّقٌ فيه مِمّا يكونٌ رُجوعًا عنه . ۰ 

وفي بيانٍ ما يبْطل به ”" الإقرارٌ بعد وُجوده . 

اقا رْكَنٌ الإقرار فنوعان: صَريح ودلالة . 

فالضريخ نحؤ ان يقول: : لِفْلانٍ عَلََ أل درهم؛ ؛ لأن [كلمة] “ «عَلَىَ؛ كلمة إيجاب لَغةَ 
وشرعاء قال الله تارك وتعالى : ول عل الي جح الت من سطع إل سبلا إل مراد 

۷ » وكذا إذا قال ليرجلٍ : لي عليك الف درهَم» فقال الرَجل: نَعَمْ؛ لأن كلمة «نَمَمْ 

خرَجَتْ جوابًا ِكلايه؛ وجوابٌ الكلام إعادةٌ له لغ ٠‏ كأنه قال : لك عَلَيَ ألف درهّمء 
وكذلك إذا قال : : لان في ذئتي الف درهم ؛ لأن ما في الذَّمَّةِ هو الدَّيّْنُ فيكو إقرارًا 
بالديْن . 





ولو قال: لان جلي الف درقم . ذَكَرَ الفٌّدوريٌ - رحمه الله - أنه إقراء) ” “ بأمانةٍ في 
بده وکر الک ك رمدي الله - أنه يكونٌ إقرارًا بالدَين . 

وجه ما ڏُڪزه الكزخي؛ أنَّ ابال هي الكفالةُ قال الله - سبحانه وتعالى عَزّ من قائل : 
«والملكة ميلا [الإسراء :؟4] أي كفيلاً» والكفالة هي الضُمانٌ قال الله تبارك وتعالى : 
«وَكفْلَهَا رُكَرِيًاه على قراءةٍ التَحْفِيفٍ أي : ضمن القيامٌ بأمرها 





)١(‏ زاد في المخطوط : «بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر بمنّك» آمين, اللهم صل على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم» . (۲) ليست في المخطوط . 

() في المخطوط : «له». (4) ليست في المخطوط . 

(05) في المطبوع: «إقرارٌ . 





€ ان تسا ع 


وجه ما ذَكَرّه القدوريٌ - رحمه الله -: أن القَبالةَ تُسْتَعْمَلُ بمعنى الضَّمانٍ وتُسْتَعْمَلُ ٠‏ 
بمعنى الأمانق» إن محمّدًا - رحمه الله - ذَكَرَ في الأصل أن مَنْ قال: لاخو ان على" 
لان برا عن الدَيْنِ؛ ومَّنْ قال : لاح لي عند فُلانِ أو معه» ا . ولو قال: 
لاحو لي قبل يرا عن الذي والأمانة جميعاء فكانت القبالة مُحْتمِلةٌ لِلضّمان والأمائة: 
والضمان لم يُعْرَفْ وُجوبُه فلا يجب بالاحتمال. 


ولوفال: له في دراهمي هذه ألف درهّم؛ يكونٌ إقرارًا بالشّركةٍ . 


ولو قال له: في مالي الف درهم» كر في الأصل أن هذا إقرارٌ وك ا له متهن 
| و أمانة» واخيَلّف المَشايخ فيه . 


قال الجصّاص - رحمه الله - إِنّه يكون إقرارًا بالشَّرِكةٍ [له] "“ كما و في الفصل الأول ؛ 
لأنه جعل ماله ظَرًفا للمَفَرٌ به وه الال - فيضي الخلْطً وهو معنى الشّركةٍ. 


وقال بعضهم: إن كان ماله ممخصورًا يكونٌ إقرارًا بالشَّرِكةٍ: وان لم يكن مخصورًا يكونُ 
إقر ارَا بالدين > فظاهرٌ ”"' إطلاتي الكتاب 1 على الإقرارٍ بالدَيْن كيْمَما كان؛ لأن كلِمة 


لظف في مثلٍ هذا مَل في الروت قال التّبي كك : «ني الرّقةٍ رُبْعُ العُشْرِء وفِي حَمْسِ 
من الإبل السائمةٍ شاد وفِي الركازٍ الخ 0 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وظاهر) . 

(*) أخرجه البخاري, كتاب: الزكاة» باب: في الركاز الخمس» ٠‏ برقم »)۱٤۹۹(‏ ومسلمء كتاب: 

الحدود. باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبارء برقم 2)١7٠١١(‏ وأبو داود» كتاب اللقطة» باب: 

التعريف بالاقطة› برقم ( ١٠لا .)١‏ والترمڏي»› برقم (T€)‏ والنسائي» برقم (5196). وابن ماجه» 
رقم ٩(‏ ۰ ). وأحمدء برقم ( ) ومالك› برقم (0۸۳)» والدارمي. برقم ,)١554(‏ وابن حبان» 
(*1/ اه”)ء برقم .)56١5(‏ والدارقطني (۳/ ,)١5٠١‏ برقم 225١ ٤(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠١۲ /٤(‏ 
برقم »)۷٤۲۹(‏ والطبراني في الصغير (۱/ ٠9‏ 6 برقم )€ «(TT‏ والحميدي في مسنده )۲/ €1(« برقم 
(۰۷۹ ۰ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ٤۳۰)ء‏ برقم (0 ۰) وابن الجعد في مسنده »)۱۷٤ /١(‏ 
برقم ,)١١51(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (۱/ ۱۳۷)» برقم »)٦٤(‏ وعبد الرزاق في مصنفه ( /٠‏ 
٥۵‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)٤۳٦/۲(‏ برقم )1١1517(‏ من حدبث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأخرجه بسند حسن» أبو داود» كتاب: اللقطة» باب : التعريف باللقطة. برقم ,)١9١١(‏ والنسائي. 
برقم .)۲٤۹٤(‏ وأحمدء برقم (55146). وابن خزيمة »)٤۷ /٤(‏ برقم (۲۳۲۷)» والحاكم في المستدرك 
)7۲ ¥4( برقم «(TTVE)‏ والدارقطني (۳/ 144( برقم «(TTT)‏ والبيهقي في الكبرى 2)١81//5(‏ 
برقم 1ATA)‏ 1(« والطبراني ذ ف الوط )1/ «(17A‏ برقم (5؟5ه) والحميدي في مسئدهة (۲/ ا 
برقم (/691)» وابن e‏ برقم 50 ١‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 











م کتاب الإقرار > ر 


ولوقال: له في مالي آلف دهم لا يكون إقرارًا بل يكونٌ هبة؛ لأنه ليس فيه ما يذل 
. على الوجوب في اذم ٍَ؛ لأن «اللام» المُضاف إلى آهل الملك لِتمْلِيكِء والتمليك بغير 


عوض هبة» وإذا كان هبةٌ فلا يَمْلكُها إلا بالقَِولٍ والَّسْليم . 


ولو قال: له في مالي آلف درهَم لاحَقَ له ' Na‏ لأن الألف التي لا 
ONSEN DONE‏ 


ولوقالء له عندي آلف درم فهو وذيعة ؛ اوی او 


بل هي كلمة حَضْرةٍ وقُرْبٍ» ولا اختصاصٌ لهذا المعنى بالوؤجوب في الذَّمَةَ» فلا يُمِْتُ 


الوجوبٌ إلا بدَليلٍ زائء وكذلك لو قال للا تمي أوفي نولي أو في يي أ ني ٣٣‏ 
صُنْدوقي آلف درم فذلك ؟ كله وديعةٌ؛ لأن هذه الألفاظ لا تذل إلأعلى قيام اليد على 
المذكورء وذا لا يفضي الوجوبَ في الدَمَةٍ لامّحالة» فلم يَكُنْ إقرارا بالَيْنٍ» فكانت 
وديعة؛ لأنها في مُتعارَفٍ الاس تُسْتَعْمَلُ في الودائع فعندَ الإطلاق تُضْرَفُ © إليها. 

بر مدو الح درك دا نهر قز | لأن «عندي» تُسْتَعْمَلَ في الأماناتٍ» 
وقد فسره ”' بالعاريّة» وعارية التّراهم والدَنايرٍ تكد قَرْضًا إذ لا يْمْكِنُ الانيفاعٌ بها إلا 
باستهلاكهاء وإعارة ما لا يُمْكِنُ الانتفاعٌ به إلا باستهلاكه يكونٌ قَرْضًا في المُتَعارَفٍ 
وكذلك هذا في کل ما يكال أو يون ِتَعَذرٍ الانيفاع بها بدونٍ الاستَهُلاك > فكان الإقرارٌ 
بإعارَيّها إقرارًا بالقَرْض» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


العاص رضي الله عنهما . كما أخرجه وبسند صحيح › ابن ماجه» كتاب» الأحكام» باب : من أصاب 
ركارّاء برقم ,»)755٠١١(‏ وأحمدء برقم (28757)» والطبراني في الكبير (١١//ا/7؟).‏ برقم (١۱۱۷۲)ء‏ 
وابن آي شيبة في مصنفه (۲/ »)٤۳۷‏ برقم (۷۸۱ )٠‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر صحيح الجامع الصغير› رقم ,)856٠0(‏ وبسند صحيح كذلك أخرجه أحمد» برقم (7 (۱٤۳4‏ 
والطبراني في الأوسط a‏ برقم )٤۱۲۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر 
صحيح الجامع الصغيرء رقم »)٤٠٠١(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى (؟/4714). برقم »)٥۸۳١(‏ 
والطبراني في الأو (48/0)» برقم (5458) من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه. وبسند 
صحيح › ا الطبراني في الكبير (۲۲/ ۲۲۷). برقم ا أبي ثعلبة الخشني رضي الله 
عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (45060), وأخرجه أ حمدء برقم ۲۲۲۷۲) من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه. )١(‏ في المخطوط : «(لي» . 

(؟) زيادة من المخطوط (۳) زيادة من المخطوط . 

(4) في المخطوط : «يصرف». (6) في المطبوع: «فسر» . 





@ 2.... باق ان ےک 


(واما) الثلالة: فهي أنْ يقولٌ له رجل : لي عليكَ ألفٌ» فيقول: قد مَضَيعُها [4/ ۲ب]؛ | 
لأن القَضاءً ء اسم تسليم مثلٍ الواجب في الدَمَةٍ ة فيقْئّضي سابقيّة " الوؤجوب» فكان الإقراذ ”" 
بالقضاءٍ إقرارًا بالؤٌجوبء ؛ ثم يدعي الُروج عنه ء بالقضاء ء فلا يصغ إلا بلي وكذلك 
إذا قال له رجل : لي عليك ألفٌ [درهّم] ''' فقال: انَرِنْها؛ لأنه أضاف الانَّرَانَ إلى الألفٍ 
المُدعاةء والإنسانُ لا يَأمَ* الدع اران الدع إلا اى راغا فكان 
الأمرُ *' بالائرانٍ إقرارًا بالدَيْن دَلالهَ . وكذلك إذا قال : انتَقِدُهاء لما قُلْنا. 


ولوفال: أنَّرِنُ أو أَْتَقِدُ لم يكن إقرارًا لأنه لم توجّدٍ الإضافةٌ إلى المُدَعَى فيحتملٌ الأم؛ 
بائّزانٍ شيءٍ آحَرَء فلا يُحْمَّل على الإقرارٍ بالاحيّمالٍء وكذا إذا قال: أجلي بها؛ لأن 
امع ]7 التأجيل تأخيرٌ المُطالَّبةٍ مع قيام أصلٍ الدَيْنِ في الذَّمَةٍ كالدَيْن المُوَجّلِء واللّه - 
تعالى - أعلم . 

ولوقال له رجل: لي عليك ألف درهّمء فقال: حَقَاء يكونٌ إقرارًا؛ لأن مَعْناه حَقَّفْتَ 
فيما قُلْتَ؛ لأن انقِصاب المَصْدرٍ لا بد له من إضمار صذره» وهو الفعلٌ؛ ويحتمل أن 
يكو مَعْناه: قل حَمَا أو ”" الرّمْ حَّاء ولَكِنّ الأول أظْهَرْء وكذلك إذا قال: الحقٌّ؛ لأنه 
تكريف المضدر وهو قوله حفا: وكذلك لر قال هيدنه أو الشذقه أ اة ا 
اليَقَينَء لما فلنا. 

ولوقال: برّاء أو البرّء لا يكوك إقرارًا؛ لأن لَفْظةَ ابر مُشتِرَكُء تُذْكَرُ على إرادةٍ الصَّدْقٍ 
وتذْكَرٌ على إرادة التَّقْوَىء وتُذْكَرٌُ على إرادة الخيْرٍء فلا يُحْمَلُ على الإقرار بالاحتمالء 
وكذلك لو قال : صَلاحًا أو الصّلاحَ» لا يكونٌ إقرارًا لأن لَفْظةً الصَلاح لا تكونٌ بمعنى 
التَصْديقٍ والإقرارء فإنه لو صرح وقال له : صَلَحْتَ ٠‏ لا يكو تَصديَا فيُحْمَل على الأمر 
بالصلاح والاجتّناب عن الكذِب هذا إذا ذكر لَفْظة مُفْرَدةَ من هذه الألفاظ الخمْسةء فإن 


٠‏ ل 


جمع بين لَفْطَتَينِ مُتجانِسََنٍ أو مُحْكَلِفعٍَْ كمه يُْرَفُ في إقرار الجايع إن شاء الله 
تعالى . 








. في المخطوط : «سابقة؛ . () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «بإيزان». (؛) في المخطوط: «الإقرار»‎ )۳( 
اذ من المخطرط  () في المخطوط: «و».‎ 


(۷) في المخطوط : «إذا». 


= 








كُمْ كن الإقرار لا يخلو: ما أن يكونّ مُطْلَّفّاء وإمّا أن يكو مُلْحَفًا بِقَرينةٍ : 

فالفطلق: هو قوله : لِقُلانٍ عَلَىّ كذاء وما يجري مجراه خاليًا عن القّرائنِ 

(وأما) المُلْحَقُ بالقرينة : فبيائُه يشتمل على فصل بيانِ ما يُصَدَّقُ للمُقِرٌ فيما ألحَقَّ 
LS‏ ليكو N EG Lag‏ 
الق في الأعزل رعا و ب 0 بن حيث اا ر مَبنية على الحقيقة» وقرينة مَبِئيْهٌ 
على الإطلاق: ` 

e‏ نة المُميّةُ من حيث الظَاهرٌ والمَبنيَةٌ على الحقيقة فهي المُسْقِطةٌ لاسم الجُمْلةِ 
فيُعْتبَرُ “ '' بها الاسم لَكِنْ يَتَبيّنُ بها المُرادُ» فكان تَغْيبرَا صورة تَبِيَا مَعْنَى . 

: ة فتتََوَعَ ثلاثة أ نواع‎ SUS 

نوع يدخل في (*' أصل الإقرارٍ. ضح بو يدخل على 
قدره وكُلٌ ذلك قد یکو مُتّصِادٌ وقد يكونُ مُْمَّصِل 

(1تا) الذي دعل على اسل الإرارفنسٌ: التي بتشعة لله تال مقا بل 
بان قال : لِمْلانٍ عَلَىَّ الف درهّم إن شاء الله تعالى» وهذا يَمْئَعُ صِحَةَ الإقرار أصلاً؛ لأن 
ليع مقيدر O ETE CEO E‏ * امرف فإن شاء کان وا 
لم يَأ لم يكن > فلا يَصِحْ الإقرارٌ مع الاحتّمالٍء ولأن الإقرارٌَ إخبارٌ عن كائن ن» والکائنْ لا 
بخحيل تخاوق کر ا ای ل ا 
يَسْتَحِقٌ ؟ ولهذا أبطلنا القول بالاستئناء ذ في الأيمانٍ» واللّه تعالى أعلمٌ بالصّوابٍ . 

وكذا إذا عَلَقّهِ بمَشيئة قُلانٍ لا يصح الإقرارُ لما قُلْنا ولو أقَرَ بشرط الخيار َل الشَرطً 
وصح الإقرارٌ ليما ذَكَرْنا أنَ الإقرارٌ إخبارٌ عن ثابتٍ في الذْمَةٍ» وشرط الخيارٍ في معنى 
الررجوع ٠‏ والإقرارٌ في حُقوقٍ العِبادٍ لا يحتمل الوُجوعٌ . 

(وأما) الذي يدخل على وض المُقَرٌ به فإن كان مُتَصِلا باللّفْظٍ بان قال : لِمُلانِ عَلَنَ 


- 17) في المخطوط : «بقرينة». قلتي مكدر | a‏ 
(") في المخطوط : «فيتعيّن» . )٤(‏ في المخطوط : «على». 
(o)‏ 7 المخطوط : «تعلق؛ . 050( في المخطوط : «القاعد) . 


ْ (۷) فى المخطوط : «قاعد». 


له م ق 


الف درهم وديعةً» يصح ويكوثٌ إقرارا بالرويعة 5 ةِ إن كان مُنْمَصِلا عنه بأنْ سكت ثم قال : 
عَيْتُ به الودبعة لا صح ويكودٌ إقرارا بلدينِ؛ لأن بيا المُْرِ لا صح إلا بشرط 
الوضّل كالاسيئناء ء؛ وهذا لأن قوله : لفلانِ عَلَىّ الف درهَم إخبارٌ عن وُجوب الألفٍ عليه 
من حيث الظاهر . 

ألا ” تی أنه لو سَكتَ عليه ”لكان كذلك فإن قَرَنّ به قوله ودیعة» وحُكْمُها وُجوبٌُ 
الجفظ» فقد[٤/‏ "أ] َير كم الظَاهرٍ من وُجوب العَيْنِ إلى وُجوب الحِفْظٍ فكان بيان 
تغبير من حيث الظاهر فلا يَصِحُ إلأأموصولاً كالاسيثناء . وإنّمايّصِحٌ موصولا؛ لأن قوله: 
عَليّ آلف درهَم يحتمل وُجوب الحِفْظٍ أي عَلَيّ حفط ألفٍ درهّم» وإنْ كان خلافٌ الظاهر 
يصح بشرط الوضل . 

ولوقال: لفلان عَلَىّ الف درم وديعة قَرْضًا أو مُضاربة قَرْضًا أو بضاعة قَرْضًا أو قال 
ينا کان قوله قَرْضًا فهو إقرادٌ بالديْنِ لان الجدمَ ؛ بين اللّفْظَيْنِ في مَعْناهما مُمْكِنٌ يجواز 
أن يكونَ أمانةً في الاقداء ثم يَصيرُ مضمونًا في الانيهاء إذ الضّمانُ قد بطر أ على الأمانة 
كالوديعة المُسْتَهْلْكَةٍ ونحوهاء سّواء وصَلَ أو فصّل ؛ لأن الإنسانً في الإقرار بالصّمانٍ 
[على نفسه] غير مته 

(وأما) الذي دحل على قدر امقر به فنوعان : 

أحذهما: الا ستفناءُ . 





والثّاني: الاستذراك . 

ما الاسيَئْناءً في الأصلٍ فتوعان: 

احذهما أن يكونً المُسْتَفْتى [فيه] “ من جنس المُسْتَئْتَى منه . 

والثاني: أن يکود من خلافٍ جنيه وكُل واحدٍ منهما نوعانٍ: مُتّصِلٌّ ومُْقَصِلٌ فإن كان 
المستثتى من جنس المُستفكى منه والاستفناء مُتّصِلُ فهو على ثلا ثلاثة أوجه : استثناء القليلٍ 

من الكثير وا 5-7 سيثناة الكثير من القليلٍ واسيثناء الكل من الكل 





() في المخطوط : «البيان». (۲) في المخطوط : «عنه؛ . 
() ليست في المخطوط . (6) زيادة من المخطوط . 





( س ہر 


ما استمناء ء القليلٍ من الكثير فنحوٌ أن يقول عَليّ عَشرةٌ [دراهم] إلا ثلاثة دراهم . 
ولا خلافٌ في جوازه ويَلْرّمُه سَبْعَة دراه ؛ لأن الاستئْناء فى التحقيقة تكلم بالباقى بعد 
اعيا كأنّه قال : لان عَلَيّ سَبْعةُ درام إلا ان (لِلسّبْعةٍ اسمَيْنٍ 1" ا 
وَالآخَرٌ عَشَرةٌ إلا ثلا ٌ؛ قال الله تبارك وتعالى : < فيه أل سق إلا يي 416 
عاو ويس بسي و ا 
درهّم سِوَى ثلاثة دراه ؛ لأن سِوّى من ألفاظ الاستِئْناء . 

وكذاإذا قال: غيرَ ثلاثةٍ؛ لأن غير بِالنَضْب لِلاستِئْناء» فإن [من] ”" قال: لِمْلانٍ عَلَىَّ 
درهَم غير داق › ام دا ولو قال : غيرٌ دای بالرّفْع يَلْرَمُه درهَمٌ تام . 

(وأما) اسيثناء الكثير من القليلٍ بان قال : لِفُلانٍ عََيّ (عشرة دراهم إلا تسعة) ‏ فجائر 
. في ظاهر الرواء ية ويَلْرّمُه درهَمٌ م الأمارويّ عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - [أنه N‏ 
يصح وعليه العَشَرةٌ والصضحيح جوابٌ ظاهر الرٌوايةٍ؛ لأ المكقول هن انق ال E‏ 


2 


رحمهم الله - أن الاستِئْناءَ تَكَلّمٌ بالباقي بعد التَّنْياء وهذا المعنى كما يوجَدٌ في استَئْتاء 
القليلٍ من الكثيرٍ يوجَدُ في استِثْناء الكثيرٍ من القليلٍ إلا أن هذا الَوْعَ من الاسيفناء ء غير 
مُسْتَحْسَنٍ عند أهل اللغة؛ لأتهم إِنّما ''' وضعوا الاستِئناء لِحاجَتِهم إلى استِذْراك الغَلَط 
ومثل هذا العَلَط مِمَا يَنْدّرُ وُقوعُه غاية النّدْرَةٍ فلا حاجة إلى استذراكه لَكِنْ ”" يُحْتَمَلُ 
الؤقوعٌ في الجُمْلة فيص . 

(وأما) اسيشناء الكل بن الكل بان تقول : لِفْلانٍ عَلَىَّ عَشَرةٌ دراهمَ إلا عَشَرةَ دراهمَ 
فباطِل وعليه عَشَرةٌ كايلةٌ لأن هذا ليس باستثناء إذْ هو تَكَلُمْ بالحاصِلٍ بعد التّياء ولا 
حاصل ههنا بعد انیا فلا يكونٌ استِثْناءً بل يكونٌ إبطالاً للكلام ورُجوعًا عَمًا تَكَلّمَ به 
والرُجوع عن الإقرارٍ في حى العبادٍ لا يَصِحٌ فبَطل الدُجوعٌ وبقي الإقرارٌ . 

ولوفال: لِمْلانٍ عَلَىَّ عَشَرةٌ دراه إلا درهَمًا زائفّا لايَصِعحٌ الا سَيَثْناءٌ عند أبى حنيفة 
رضي الله عنه وعليه عَشَرَةٌ جياد . 





. ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «لسبعة اثنان»‎ )١( 
. في المطبوع : «تِسْعةٌ دراه إلا عَشَّرةً‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 
زيادة من المخطوط . (") في المخطوط : «لما».‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «لکنه 


هه 


قال أو يوست يصِحْ وعليه عط جباة لله وعلى الله درق ۾ زائف للمُقِرٌ 

nS ت‎ SS E 
. تقف على الوزن . وعند أبي يوسف لا ت َف المُقاصّةٌ إلا بهما جميمًا‎ 

ووجه البناء على هذا الأصل أنه لو صح الاسيِفْناء لَوَجَبَ [على المُقَر] ”له در 
زائف وحيئيذٍ تفع المُقاصَة شأ لان اولاق مبفةالجزدة لا متم الثقاضة عنم واذا وت 
الا ضير الما درا يد جَيّدَا لا زائقًا وهذا خلاف موجب تَصَرفِه فلم يَصِعَّ . 
الاستثناءُ. 

وعند أبي يوسف - رحمه الله - لَمّا كان اتحادهما في صِفة الجؤدةٍ شر طا لِتَحَقُقٍ 
المقاصّةٍ - ولم يوجَدْ ههنا - لا تَقَّعُ المُقاصّةٌ وإذا لم تَقَعْ كان الواجبٌُ على كَل واحدٍ 
منهما أداء ما عليه فلا يودي إلى تَخْييرٍ موجّب الاسيثناء فِيَصِحٌ الاستِئْنا» والصَحيح أصل 
أبي حنيفة رضي الله عنه لأن الجؤدةً في الأموال الرْبَويّة ساقطةٌ الاعتبارٍ شرعًا قول 
النَبِيّ كله : «جَيْدُهَا ورَدِيها سَوَاء» والشاقط شرعا والعذم حَقَيْقَةٌ سُوَاء ولو انعَدَمَّف 
حقيقة لَوَقَعَتِ المُقاضصّةٌ؛ كذا إذا انعَدَمَتْ شرعًا . 





ولوقال: لُِلانٍ عَلَيّ عَشَرةُ دراهمَ إل درهَمَ سَتوق فقياسٌ قول أبي حنيفةً وأبي يوسفّ - 
رحمهما الله - أنه يَصِحٌ الاسيناء وعليه عَشرةٌ دراهم إلا قيمة دهم م ستوق وقياس قول 
يحوديو زنب وحويها الله - أنه لا يصح الاستَئْناءً أصلاً [وعليه عَشَرةٌ كاب ] 199 اء 
على أن المُجانّسة ليست بشرط لِصِحَةٍ الاستِثْناء عند أبي حنيفة وأبي يوسف - عليهما 
الرّحمة - (وعند محمدٍ ورُفَرَ) ”2 شرط على ما سَّتَذْكُرُه إن شاء الله تعالى . 

ولو قال: لِمْلانٍ عَلَىّ ألف [درهم] ''' إلا قليلا فعليه أكثرٌ من نصفي الألفي» والقول فى 
الريادة على اليما قر ؛ لأن القليل من أسْماء اللإضافة فيَقْتَضْي ا 
أكثرٌ منه ليكونٌ هو بالإضافةٍ إليه قليلاً فإذا استَئْئى القليلَ من الألف (فلا بُنّ) ”"“ وأنْ يكونّ 
المَسْتَنْنَى منه أكثرٌ من المُسْتَذْنَى» وهو الأكثرُ من نصفي الألف ولِهذا قال بعض أهل 





. زاد في المخطوط : «درهم». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. حديث غریب‎ ٠ ۳۷)ء وقال‎ /٤( أورده الزيلعي في نصب الراية‎ (۳) 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «وعندهما».‎ )٤( 


0م ال (۷) في المخطوط : «لا بدا . 


کبس ہر( 
التأويل في قوله تبارك وتعالى : أا الْمرَيَلُ © فر أل إل فيلا [المزمل ٠:‏ -؛] إن استثناء 
القليلٍ من الأمر بقيام اليل يفضي الأمرّ بقيام أكثر اللَيْلٍ؛ والقول في مقدار الزّيادةٍ على 
الل قله لاه المحمل ''' في قدر الرّيادةٍ فكان البيانٌ إليه . 

وكذلك إذا قال: إلا شيئًا؛ لأن الاسيِئْناء بلَمَظة * شيءٍ لا يُسْتَعْمَل إلا في القليل هذا إذا 
كان المَسْتَْنَى من جنس المُسْتَئْنَى منه . فَإِنْ كان من خلا جنيه يُنْظَرُ إِنْ كان المُسْتَدْنَى 
ويكالا تيا في النأنة تطلتًا كالتزي» الأ بع و ما انيه 
عندنا "بان قال: له عَلَيَّ عَشَرَةٌ دراهم إلا ثوبّاء وعندٌ الشّافعيٌ رحمه الله يصح ويَلْرَمُه 
قدرٌ قيمة التب ””" 

وإك كان المشتئتى مما يُْيِثُ دَيْنَا في الذَّمَةٍ مُطْلَقَا من المّكيل والموزونٍ والعَدَّديٌ 
المُتقارِب بأنْ قال : لان [عَلتَ) ع 6 إلا درهَمًا أو إلا قَفيرَ حِنْطَةٍ أو مِائةٌ دينار إلا 
ER E‏ ل e‏ 
رضي الله عنهما - ويَطرَحٌ مِما أَقَرّ به قدرّ قيمةٍ المسْتَفْنّى وعندَ محمدٍ ورْفَرَ - رحمهما الله 
- لا يصح الاسي: ا 

أمَا “اكلام مع الشافعيئ - رح الله - في المسألةٍ الأولى فوجه قول الشافعيٌ - 
رحمه الله - أن لَص الاستِثناء ء حُكمًا على حدةٍ كما لَص المُسْتَْئَى منه من التفي والإثباتٍ ؛ 
لأن الاستَئْناة من الي إِنْباتٌ ومن الإنْباتٍ تَفْيٌ لْعدء فقوله : لِعُلانِ عَلَىَّ عَشَرَةٌ دراه إلا 
درهَمًا مَْناه إلأدرهَمًا فإنه ليس عَلَيّ» فيَصيرَُليلُ التي مُعارِضًالدَليلٍ الإباتِ في قدر 
المِسْتَثْنَىء ولهذاقال: إن الاستثناء يعمل بطريق المُعارَضة فضار قوله : لِمُلانٍ عَلَىَّ (ألف 
د رهم) 7 '“الأثوبًاأي إل ثوبًا فإنه ليس عَلَيّ من الألِفِ» ومَعْلومُ أنَعَيْنَ الوب من الألفٍ 
انين علية فكان لرا قناز ق أي مقدارَ قيمة النَوْبٍ ليس عَلَىّ من الألف . 


. في المخطوط : «المجمل»‎ )١( 
الاختيار لتعليل‎ .)۴٠١ /۸( شرح فتح القدير‎ :)١١4( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص‎ )۲( 
.( :)ل البناية (54/4ه- موده). اللباب (؟/58‎ ١ المختار (0/؟*‎ 





(۳) مذهب الشافعية: أنه يصح الاستثناء من غير الجنس» كقوله: ألف درهم إلا ثوبًا أو عبدا. انظر: 


. الوسيط (۳/ 20764 روضة الطالبين (5/ 2425٠1‏ مغني المحتاج (7/ 2704)» ناية المحتاج .)1١77/0(‏ 


)٤(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «وأما». 
(7) في المخطوط : «عشرة دراهم». 


CD 


وجه قول أصحاينا رضي الله عنهم : أنه لا حُكُمَ لَص الاسيفناء إلا بيان ”أن القدر 
المُسْتَدنَى لم يدخل تَحْتَ نص المُسْتَدْنَى منه أصلا؛ لأن أهل اللّعْةٍ قالوا : إن الاسيشناء 
َكَل بالناقى بعد لياه يوا نما کرد كلق بالباقي إذا كان اتا ”" فكان انودام * 
تلت من في الششتفتى تیدا قدا لنت ته ل للشمارضة مع سا اذ لقو 
بالمعارّضةٍ فاسد لِوْجوهو: 

احدها: أن الاسيِثناءَ مقار للمُسْتَئْنَى منه فكانت المُعارَضِةٌ مُناقِضةً . 

والثاني: أن المُعارّضة إِنّما تكون بدليلي قائم بنفسه» وص الاستفناء ء ليس بِنّص قائم 
بيه فلا يَصْحُ مُعارضًا إلا أن ياد عليه قول إلا كذا فإنه كذاء وهذا تير ومَهُما أمكَنّ 
العمل بظاهر اللَفْظٍ من غير تير كان أولى . 

والثَالِتُ: أن القول بالمُعارّضةٍ يكونٌ رُجوعا عن الإقرارٍ» والرُجوعٌ عن الإقرارٍ في 
حقوقي العباد لا صح كما إذا قال: له عَلَيّ عَشَرةُ دراه وليس له عَلَيّ عَشَرةٌ دراه وإذا 
كان بیاتا فمعنى البيانٍ لا يَتَحَفَقُّ يتَحََقُ إل إذا كان الى من جنس المُسْتَفْتَى منه إا في الاسم 
أو في احتّمالٍ الؤُجوب في الذّمَةٍِ على الإطلاق» ولم يوجَدْ ههنا على ما نَذْكُرْه إن 
او اليا 

ظ وقولهم [04/4: الاسيفناء من الإثباتِ تَفْىّ ومن التي إِنْباتٌ - مَحْمولٌ على الظاهر إِذْ هو 
في الظاهرٍ كذلك دون الحقيقة لأنه تَحَقَّنَ معنى المُعَارضةٍ وهو مُحالٌ على ما ذَكَرْنا وجة 
إحالته فيكون بيانًا حَقيقةً نَفّْا أو إِثْبانًا جَمْعًا ؛ بين التَقْلِينِ بقدرٍ الإمكانٍء واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلمُ بالصّواب . 

(وأما) الكلامٌ في المسألة الثّانية فوجه قول محمدٍ ورف عرسي - أن الاستثناء 
استِخراجٌ بعض ما لولاه لَدَخَلَ تَحْتَ نّصٌ المُسْتَدْنَى منه» وذا لا ية يَتَحَقَقُ إل في الجنس 
ولِهذا لو كان المِسْتَدْتَى ثوبًا لم يَصِمَّ الاستئناء. 

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الذاخجل تحت قوله امعان جر رام 
را وضرف اا واخ ا بالّراهم فإن لم يُمْكِنْ ت تحقيق معنى المُجِانّسةٍ في 
اسم الدّراهم أمكنَ تَحْقيقُها في الوُجوب في الذَّمَةٍ على الإطلاق؛ لأن الحِنطةً في احتمالٍ 
)١(‏ في المخطوط : «لبيان» . (۲) في المخطوط : لابيانًا» . 
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٠‏ الوجوب ني الذْمّةٍ ة على الإطلاق بن سين الدراهم ألاترَى ا ا ي 


الذّمّةٍ حالاً بالاستِقراض والاستھلاك كما جب E‏ وما خالا کالدراهم. 

(فَأمَا) التَوْبُ ب فلا يحتمل الؤجوبٌ في الذَّمَةٍ على الإطّلاقٍ بل سلما أ ونَمَنًا مرجلا 
(نَأمَا) ما لا يحتمله استِقراضًا واستٍهلاگا ونَّمَنًا حالاً غير مُوَّجَل فأمكنّ تَحْقَيقُ معنى 
الُجانسة بينهما في وضف الوجوب في الذْمةٍ على الإطلاتي إن لم يكن في اسم التّراهم 


فأمكنّ العمل بالاستفناء ء في تَحَمَقٍ معْناه وهو البيانُ من وج لمحي ار 


والذراهم لا في الاسم ولا في احتّمالٍ الوُجوب في الدَّمَةٍ على الإطّلاقٍ فانعَدَمَ معنى 
الاستكناء ء صلا فهو الفزق» واللّه تعالى أعلم. 

وَلو أة قر لإنسانٍ بدار واسدَنْتى ستَئْتَى بناءها لنفسه فالاسَتِئْناءُ بطل لأن اسم الدَارٍ لا اول 
انا ل بل وخِِعَ لاله على العَرْصةٍ في اللو وإنْما البناء فيها بمنزلة الصّفةٍ فلم يكن 
المستثتى من جنس المُسْتَْنَى منه فلم يصح الاسيفناء وتكونُ الدَادُ مع البناء للمقَرٌ له لأنه 
إن لم يَكنِ اسمًا عاما لَه يداول هذه الأجزاء بطريتي العضَمنِ كمَن أ قر ِغيره بخاتم كان له 
الحلقة والفصٌ لا لأنه اسم عام بل هو اسم سى واحدٍ وهو المُرَكُبُ من الحلقةٍ والفصٌ 
كن ناله بطري التَضَمُنٍ وكذا مَنْ أ بسَيٍْ يغيره ه كان له النَصْل والجِمُنٌ والحمائلٌ 
ليما ْنا وكذا من أ بحَجْلةٍ کان له العيدانٌ والِسوء بخلاني ما إذا استفتى ريح الذارٍ أو 
لها أو شيئًا منها أنه يَصِح الاسيثناء لما بنا أن الدَارَ اسم للعَرْصة فكان | ل من جنس 
المِسْتَدْنَى منه فصَحٌ . 

ولو قال بناءً هذه الذارِ لي والعَرْصة لِفُلانِ صَحّ؛ لاك اسم البناء لا اول العلاضة اأ 

هي اسم للبقعةء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا الذي ذَكَرْنا حم الاستَثْناء إذا ورّدَ على الجمْلةٍ المَلْفْوظةَء فأمًا إذا ورَدَ الاسيَثْناء 
على الاسيفناء فالأصل فيه أن الاستِثْناءً الدَاخل على الاسَتَثْناءِ يكونٌ اسَتِئْناء من المُسْبَدْنَى 


| لا من المُسْتَدْنَى منه لأنه أقرّبُ المذكور إليه فِيُصْرَفٌ الاسٍثناء الثاني إليه ويّجعَلُ الباقى منه 





ا 
١‏ 
0 
ا 
ا 





اف من الجُمُلة المَلْفوظة . 


وعلى هذا إذا ورد الاستِثْناء على الاسَيَقْناءِ مره بعد أخرى وإنْ كر فالاصلٌ فيه أنْ 


أ يُصْرَفَ كل اسيَثناء الى ما يليه لكو نه أقرّبَ المذكور | aa‏ ء الأخير فيُسْبَدْنَى 


الباقي مِمّا يليه : ثم يُنْظَرُ إلى الباقي [مِمَا يليه ثم يَنْظرُ إلى الباقي] ”"“ هَكذا إلى الاستثناء 
الأول ؛ ثم يُنْظَرُ إلى الباقي منه فَيُسْتَدْئَى ذلك من الجُمْلة المَلْفوظةٍ فما بَقيّ منها فهو القدرٌ ‏ 
الْمقَرٌ به . 

بیان هذه الخبغلةإذا قال لغلا َي عَشْرةٌ دراهم إلا ثلاثة درام إلا درهَمًا یکول إقرارًا 
بكمانيةِ دراهمّ لأا صَرْفنا الاسِتِئْناء الأخيرَ إلى ما يليه فبقيّ درهَمانٍ يَسْتَنْيهما من العشر 
شی قي ولاسر نی فول سیسات ونما عن [جساعة) لتلا : ا 


2¢ ا 41 


إا اسنا إل رر مريت © إل ءال لُوطٍ إا لمجو اموت © إل اراتم مدر إا لمن 


e 


٠١6 


رم صر 


0 © تا جا ال لوطل الع سلون 4 [الحجر :2ه-50] . 

ا ستفتى اللّه تبارك وتعالى آل لوط من أهل القَرْية ةِ لا من المجْرِمِينَ ؟ لأن حَقيقة الاستَئناء 
اليا E‏ وي 

ولوقال لِقُلانٍ عَلَيّ عَشَرةُ دراه إلا خمسةً دراهم إلا ثلاثة دراه [4/ ٤ب]‏ إلا درهَمًا 
یکول إقرارًا بِسَبْعَةٍ لأا جَعَلنا الدَرْهَمَ مُسْتَثْنَى مِمَا يليه وهي ثلاثةٌ فبّقىّ درهَمانِ استئناهما 
من خمسة فبقيّ ثلاثة استثناها من الجُمْلةٍ الملفوظة فقي ول قال : لِفَلانٍ عَلَىَّ 
عَضَرةٌ دراه إِلأسَبْعَةَ دراهمَ إل خمسة دراهم | لآ ئلائةٌ دراه إلا درهَمًا يكوثٌ إقرارًا بد 
لما ذَكَْنا من الأصل وهذا الأصل ”" لا يُحْطِىُ ذ في إيراد الاستثناء على الاستثناء وإِنْ كثر . 

هذا إذا كان الأصرٌ بصا بالجُمْلةِ المذكورة فأمًا إذا كان ممصا عنها بان قال : لِقُلانٍ 
عَلَىَّ عَشَرةٌ دراهمَ وسكت ثم قال إلآدرهّمًا لا يَصِحٌ الاسيِثناء عند عامّةٍ العُلْماءِ وعامّةٍ 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلآما رويّ عن عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهما أنه 
يصح وبه أخذ بعض النّاس . 

ووجهه أن الاستَْناء بيان لما ذَكَرْنا فيَصِحٌ مُتّصِلاً ومُنْقَصِلاً كبيانٍ المجمَلٍ والتخصيص 





للعام عندنا . 

وجه قول العامة: أنَّ صيغةً الاستَئْناء إذا انقَصَلَّتْ عن الجُمْلة المَلفوظة لا تكونٌ “کلام 
ناء ل ؛: لآن الع ت مكلت :نه أضلا: ولو ال به احد تشك عليه كمن فال 
(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «أصل». )٤(‏ في المخطوط : «يكون». 





1 
1 
3 


5 ا ن .:8 1 
يج وحب جس جين AGIR!‏ 


سب بل سح 
ِفْلانٍ عَلَيَ كذاء ثم قال: بعد شّهْرٍ إن شاء الله تعالى (' لا بعد ذلك تَعْليقًا بالمشيئة حتّى 
لايَصِحٌ» كذا هذا والرُوايةٌ عن ابنٍ عَبّاسٍ لا تاد نَصِحٌ » بخلافي بيانٍ المَجمَلٍ والعام؛ 
لانهم يتَكَلّمونَ بذلك مُسْتَعْمَلُ عندّهم مُتّصِلاً ومُنْفّصِلاً على ماعُرِفَ في أصول الفِقْه 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 

وفلى هذ قال انو شع فيدر قال لعو ان وخ إن كفاء الله تعالى + انهلا 
يَصِحّ الاسيثناء؛ لأن تكريرٌ صيغة التخرير لَغْوٌ فكان في معنى السكتة . 

ولوفال لِغْلانٍ [عَلَيَّ] كر حِنْطةٍ وك شَعيرٍ إلا كر جنْطة وقفيز شعير» لا يصح 
استفناء كُرٌ الجئطة بالاتّفاق لانصراف كُرٌ الجئطة إلى جنسه فيكو اسفناء للكلّ من الكل 

وهل بصم استثنء القفير فق الشعير ؟ 

و لا يصح لأنه لَمَا لم يَصِحٌّ اسيثناء كر الجنطةٍ فقد لَغا فكانه 
كته ای نی قفيرٌ شعير فلم يَصِحَّ استِثْناؤًه ه [أصلا] لاي واللّه - عر وجل - أعلمُ . 

(وأما) الاستذراك فهو في الأصل لا يخلو من أحدٍ وجهيْن: 

إمّا أن يكونَ في القدرء وإمًا أنْ يكونّ في الصّفةٍ فإن كان في القدر فهو على ضَرْبَيْن : 

إِمّا أن يكونَ في الجنس . 

وإمّا أن يكونَ في خلا الجنس . 

اما في الجنس فنحؤ ان يقول: لِملانِ عَلَىَ ألف درهّم لا بل ألفانٍ فعليه ألفانٍ استحسائاء 
والقياسٌ أنْ يکود عليه ثلاثة آلا . 

اوجن الاي الاقرك لجار كني O‏ بازيم يقرا لا زجع J‏ 
استذراك والرُجوعٌ عن الإقرار في حُقوقٍ العبادٍ غير صَحيح . ا ا 
الاستِدراك فى خلا الجنس وكّما إذا قال لامرأته : أنْتِ طالِقٌ واحدة لا بل يتين أ نه يقَعْ 


ثلاث ثم تطليقات . 
وجه الاستحسان أن الإقرارٌ حبار والمُحْبَدُْ عنه ما يجري الغَّلّطُ في قدره أو وصّفه 


. زاد في المخطوط : «لأنه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


ص سح بان لس )> 
عادة فتقَمُ الحاجة إلى استذرال الخَلَطٍ فيه فيفل إذا لم يكن مهما فيه» وهو غير منهَم في 
الرّيادةِ على الْمَقَرٌ , به فتُقْبَلُ منه بخلافٍ الاستِدْراكِ في خلافِ الجنس ؛ ؛ لأن الغَلَّطَ في 
حلاف الجنس لا يَقَمُ عادة فلا تَمَعّ الحاجةٌ إلى استِدْراكه . وبخلافٍ مسألة الطّلاقِ أن قوله 
أَنْتِ طالِقٌ ِنْشِاءٌ الطّلاقٍ لُه وشرعًاء والإنْشاءً لا يحتمل الخَلَطْ حتّى لو كان إِخبارًا بأنْ قال 
لها : كُنْتُ طَلَّقْنّكِ أمس واحدةً لا بل اثنتيْن لا َع عليها إلا طلاقانِ» واللّه تعالى أعلمُ . 

وكذلك إذا قال: لِغْلانِ عَلَىَ كرُ جِنْطةٍ لا بل كَرَانٍ . 

ولوقال: لِمْلانٍ عَلَىَّ الف درهّم لا بل ألف درهّم فعليه ألفانٍ لأنه مُنَهَمٌّ في التُقْصانٍ فلا 
يَصِحٌ استذراكه مع ما أن مثل ها الط :ناوه فلا بحاجة إلى امتعدر اكه لالتحاقه بالعَدم . 

إرامطا ني كوت ا : لِمُلانِ عَلَيّ الف درهم لا بل مائة دينارٍ أو لِفلانِ 
علي كر جِنْطةٍ لا بل کر د شعیر لَرِمَه الكل يما بنا أنَ مئلَ هذا الغَلَطٍ لا يَقَمُ إلا نارًاء والتَادِر 
مُلْحَقٌُ بِالعَدّم . 

هذا إذا وقح الاستْراك في قدر امد به . 

(كَأمَا) إذا وفع في صِفة المُقَرٌ به بأنْ قال : لِفُلانٍ [4/ 5أ] عَلَىَّ ألف درهّم بيض لا بل 
سو يُنْظرٌ فيه إلى رقع الصّفْتَيْنِء وعليه ذلك لأنه غير متهم في زيادة الصَّة متهم في 
المفْصانٍ فكان مُسْمَدْرِكا في الأول راجمًا في القاني فيصِحٌ استَِراكُه ولا يَصِحٌ رُجوعُه كما 
في الألف والألمَيْنَء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا رجع الاستذراك إلى المُمَّرَ به فأمًا إذا رجع إلى المُقَرٌ له بان قال: هذه الألف 
لان لا بل لِقُلانِ وادَّعاها كل واحلٍ منهما يدك إلى العقة ONA‏ 
صح إقراره له فصارٌ واجبَ الدَفْع إليه» فقوله : لا بل لفلان - رُجوع عن الإقرار الأول فلا 
صح رجوعه في ق الأول ويَصِحٌ إقزاره بها لاني في حى الثاني ثم إن دَفعّه ‏ إلى 
الأزل غير نغناء القاضي عدر لنقاني ٠١‏ لد إنرار وها للحتي في عن الثاني ی 
و] ‏ إن لم يَصِمَّ في حى الأول وإذا صح ع صارٌ واب الدَفْع إليه فإذا دَفَعَها إلى الأوّلٍ 
فقد أثلمَها عليه فِيَضْمَنُ وإِنْ دَفَعَها إلى الأول بقَضاءِ القاضي لا يَضْمَنُ؛ لأنه لو ضمن لا 
يخلو إما أن يَضْمَنَ بالدّفع . (وَإِمَا) أن يَضْمَنَ بالإقرار» لا سَبيل إلى الأوّلٍ ؛ لأنه مجبورٌ 
)١(‏ في المخطوط : «دفعها». (۲) ليست في المخطوط . 








م قاب لإقار__ > GD‏ 


في الدَفْع من جهة القاضي فيكو كالمُكْرّه» ولا سَبيلَ إلى القّاني لأن الإقرارَ للغير بِمِلْكِ 
۰ الغير لا يوجبٌ الصّمانَ ولو قال : : عُصَبْتَ هذا العبدٌ من فُلانٍ لا بل من فُلانِء يَدْكَمُ إلى 
0 الأول ويَضْمَنُ لِلئّاني؛ سَواءٌ دَقَمَ إلى الأول بقَضاء ء أو بغير قضاءٍ بخلافِ المسألة الأولى . 

(ووجه) الفرْق أن العَضْبَ سببٌ لوُجوب الضّمانٍ فكان الإقرارٌ به إقرارًا بوجوو سبب 
جوب الصضّمانٍ» وهو رَد العَيْنِ عند القُذرة وقيمة العَيْنِ عند العَجْرْء وقد عَجَرٌ عن رد 
العَيْنِ إلى المُقَرَ له القاني فيَلْرَمُه رَد قِيمَتِِ بخلافِ المسألة الأولى ؛ ؛ لأن الإقرارَ بولك الغير 
للغيرٍ ليس بسب لوُجوب الضَّمانٍ لانهدام الإثلافٍ وإنّما التَلّفُ في تسليم مال الغير إلى 
الغيرٍ باختياره على وجو يَعْجز عن الوّصولٍ إليه فلا جَرَمٌ إذا جد يجبُ الضَّمانُ . 

وكذلك لو قال: هذه ''' الألفٌ لِمُلانِء أخذتها من قُلانْء أو أقرّضَّنيها فُلانٌء وادّعاها 
ل واحدٍ منهما فهي للمُفَر له الأول ويَضْمَنٌ ّي قر أنه أخذ منه أو أقرَضه ألفًا مثِلّه ؛ 
لان الخد والقَرْضٌ كُل واحدٍ منهما سببٌ لِرُجوب الضَّمانٍ فكان الإقراد بهما إقراًا 
بؤجود سبب وُجوب الضَّمانٍ فير الألفَ القائمة إلى الأول لِصِحَةٍ إقراره بها له» ويَضْمَيُ 
للقاني ألما أخرى ضَمانًا للأحذٍ والقّرْض ولو قال: أودَعَني فُلانٌ هذه الألفٌ لا بل ثُلانٌ 
يَدْفْعْ إلى الممَرٌ له الأول لِما بنا ثم ثم إن دَقْمَ إليه بغيرٍ قَضاءِ القاضي يَضْمَنُ لاني بالإجماع 
وإنَ دقع بقَضاء ء القاضي فعند أبي يوسف لا يَضْمَنٌ ؛ وعند محمدٍ يَضْمَنُ . 

(وجه) فقول محمد - رحمه الله -: أنّ إقراره بالإيداع من الثاني صَحيحٌ في حَقٌ الثاني 
0 ب عليه الحِفُظٌ بموجَس العقَدٍ وقد فونه بالإقرار للأوّلٍ بل استّهؤلكه فكان مضموئًا 


(وجه) قول أبي يوسف - رحمه الله - : أن فوات الحفْظٍ والهلاك حَصّلَ بالدّفْع إلى 
الأرَّلِ [لا] ”'' بالإقرارٍ» والدَّفُمُ بقَضاءِ القاضي لا يوجبُ الضَّمانَ لما با . 

ولو قال دَقَعَ إِلَيّ هذه الألفٌ فُلانّ وهي لِمُلانِء واذَّعَى كُلَْ واحدٍ منهما أنها له فهي 
للدافع؛ ؛ لأن إقراده بدَفْع ُلانٍ قد صَعٌ فصار واجبّ الرّدٌ عليه وهذا يَمْتَعُ صِحَةٌ إقراره 
اللقاني في حَقَ الأول لَكَنْ يَصِخّ في حي الثاني . 
ولوقال: هذه الألف لِمّلانِء دَقَعَّها إَِيّ لان فهي للمُمَرٌ له بالملكِ» ولا يكود لِلدّافع 


)١( |‏ في المخطوط: «هذا». (۲) زيادة من المخطوط . 








شىء فإذا ‏ اذَّعَى الثاني ضَمن له ألما أخرى لما بنا أن الإقرار بها للأوّلٍ يوجِبٌ الرَّدَ 


ع را اي ا 

فَعَه "إلى الأ وَل بغير قَضاءِ القاضي يَضْمَنُ وإنْ دَفَعَه ' * ا ء القاضي › فكذلك عند 
ا ا ا 

ولوقال: هذه الألف لِفَلانٍ أرسِلٌ بها إلى فلان» فإنه يَرُدُها على الذي أقَرَ اال 
وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - لِما فَلْناء ولا يَصِحٌ إقرارٌه 
للتاني عند أبي حنيفة» فرق [4/ ٥‏ ب] أبو حنيفة - عليه الرّحْمةٌ - بين العَيْنٍ والدَيْنِ بأن 
تاق تلان عله انعرف اس ور فا عا راجت یا ا عل زكل واعد 
منهما ألا . 

(ؤوجه) الغزق [له] ٠‏ : أن المُقَرَ به للأوّلٍ هناك ألفٌ في الذمَةٍ مَةٍ فيَلْرّمُه ذلك بإقراره له 
مه أل أخرى لان ياقراره بقبغيها منه إذ القبض سببٌ لجو ب ”" الضمانِ فلَرِمَه ”") 
ألفانِ» وههنا المقَرٌ به عَيْنُ مُشارٌ إليها فمتى صح إقرارٌه بها لم يَصِحٌ لاني وذَّكَرَ قول أبي 
بوس في الأصل في موضعين : 

احذهما: أنه ” لا ضَمانَ عليه لِلثّاني بحال بانتهاء الرّسالة بالؤصول إلى المقِرٌ . 

وفي الآخر: أنه إن دقع بغير قَضاءِ القاضي يَضْمَنُ فإن قال الذي أقَرٌ له : إِنْها مِلْكه ليستٍ 
الألف لي» وادَّعاها الوّسولٌ فهي للرسول؛ لأن إقرارّه للأوَّلٍ قد ارد برَدهء وقد أقَرٌ باليَدِ 
للرسولء فَيُوْمَرُ بالرَّدُ إليه ولو كان الذي أقرَّ له اھا فلك غاا واراة الكسول أن يَاحَدَه) 
وديس FEE‏ لأن رسالته قد انتَهَتْ بالوصولٍ إلى 
امقر ولو أقرَ إلى حياط فقال : هذا القَوْبُ أرسّلّه إلَىّ فُلانٌ لأقطمّه قَميصًا وهو لِمُلانِء فهو 
ِنّذي أرسّلّه إليه» وليس للثّاني شيةٌ؛ لأنه أقَرّ باليَدِ للمُرْسِلٍ فصارَ واجبٌ الرَّدٌ عليه 
وعدا قفتم ت إقرار» بالليلاك: التاتي» كما ذا قال دن إل هذه الا فلان ری 
َِلانِء على ما ّا . 





)١(‏ في المخطوط : «فإن». (۲) في المخطوط : «دفعها؛». 
(۳) فى المخطوط : «دفعها». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : لاوجولب؟. (1) في المخطوط : افيلزمه) . 


(۷) في المخطوط : «أن». 





ولوهال الخيَاط؛ هذا الَوْبٌ الذي في يدي لِمُلان أرَسّلّه | إِلَىّ لان وکل واحدٍ منهما 
يدّعيه فهر لذي قر له أل مر ولا يَضْمَنُ لاني شيئا في قياس قول أبي حنيفةً؛ وع 
بي يوسف ومحمّد يَضْمَنُ بناء على أن الأجير المُشترَكَ لا ضما عليه فيما لك في يَدِه 
عنده فأشبّه الوديعة» وعندّهما عليه الضَّمانٌ فأشبّه الَضْبَّء واللَّه - سبحانه وتعالى - 
أعلم . 
فصل [في التعين بالقرينة] 

(وأما» القرينة المبنيةُ على الإطلاقٍ فهي المُعيّنةُ لبعض ما يحتملّه الّْظ بان كان لير 
يحتمل هذا وذاكٌ قبل جود القرينةء فإذا وجِدَتِ القريتة بنةُيَتَعَيّنُ البعض مُرادًا باللّفْظٍ من 
غير تعيين ''' أصلاً ثم ثم يُنْظُ إنْ كان اللَْظ يحتملهما على السّواءِ ص بيائه ممصا كان أو 
مُنْفَصِلا . ون كان لأحدهما ضرْبٌ رُجحائنٍ فإن كان الإفهامُإليه أسْبَقَ عند الإطلات من 
غير لين » فاد كان نفعلا لا ع؛ وإذ كان ممصلا عع إذا لم َم الجوع» وإذ 
تَضْمُنَ معنى الرُجوع لا يَصِحٌ يصح إلا بتضديت المقَرٌ له وهذا النَوْعٌ من القَّرينةٍ أيضًا ينوع ثلاثة 


نوع يدخ على أصل ال به؛ ونومٌ يدخ على وضا الم به ونو يدخ على 
ظ قدر المقرٌ به . 

ت الذي يدخل على أصل الم به فهر أن يكو لقب مجهول الات بان قال: 
الغلاي عَلَيّ شيء أو حن يَصِح: ؛ لآن جهالة المُقَرٌ به لا تمع صِحّة الإقرار ؛ لأن الإقرار 
باد عن كائن» وذلك قد يکود مَغلومًا وقد یکو مجهولة ان ات حل 4 حرشا ليون 
من ذُواتٍ الأمثالٍ فَوَجَبَتٌ عليه قِيمّئّه أو جرح آخَرَ جراحة ليس لها في الشّرع أ رش مُقَدَرُ 
فاق لب ية وال رشي فكان الإقرا بالمجهولٍ إخبارًا عن المُخٍ على ما هو به وهو حا 
الصدق . بخلافي الشهادة؛ لأن جهالة المشهود به تمنّع القضاء بالشّهادةٍ تدر القَضاء 
بالمجهول بخلا الإقرار فصع يقال ل بين لان ال المُجْمِلُ فكان البيانٌ عليه قال الله 


تبارك وتعالى : إا اانه 4 فاته 2 9 علا انم # [القيامة ]١9-14(‏ ويَصِح بيانه منص 


:0( في المطبوع : «(تغيير 


ومُنْفَصِلاٌ لأنه بيان مَحض فلا د ا فب الول كيان الل والمشترة أن ل وان 
يَيّنَ شيئًا له قيمةٌ لأنه أقَرّ بما في ذِمّتِِ وما لا قيمة له لا ينْيْتُ في الذمَة . ۰ 
ثم إذا بَيّنَ شيئًا له قيمة فالأمرٌ لا يخلو من أ حدٍ وجهيْن : 

إِمَا أن صَدَّقَه في ذلك واذَّعَى عليه زيادةً . 

وَإمًا أن كذية واذعي خلية هالا اله . فإن صَدَقَه فيما بين واذَّعَى عليه زيادةً أخذ ذلك 
ل م البنةَ على الرّيادةٍ وإلا حَلّمَهِ عليها إِنْ NEE‏ والقون 
قول المُكرٍ مع بَمينه. 

وإنْ كذبّه واذّعَى عليه مالآ آخَرَ [1/5] (أقام بين 7 على مال او شاع 
وليس له أن يَأْخْدَّ القدر المُبَيّنَ لأنه أبطلٌ إقرارّه له بالتكذيب وكذلك إذا أقَرَّ أنه عَصَّبَ من 
فلانٍ شيئًا و ين رمه البيان يما ناء ولَكِنْ لا بد وأن يُبِيّنَ شيئًا يَتَمانَعْ في العادة 
ا ؛ لأن ما لا يَتَمانَمُ عادةً ولا يُقْصَّدُ غَضْبَه نحوٌ كف من تراب أو غيره لا 
وهَلْ يشرط مع ذلك أنْ يكون مالا مََُومَا ؟ اَلَف المَشايخ فيه: 

قال مَشَايحٌ العراق: لا ي يُشترَطً » وقال مُشَايخُنا - رَحِمّهِم الله تعالى: د عورطا عض O‏ 
بَيّنَّ أنه عَصَّبَ صَبيًا حرا أو عَصَبَ جلد ية أو حَدْرَ مسلم يُصَدّقُ عند الأرلينَ ولا يُصَدَقُ 
عرد لخدي مق لتر شياعو فال متقوم . ۰ 

(وجه) قول مشايخ العراق: أن الك الأصليّ للعَصْبٍ وُجوبٌ رَد المَعْصوبء وهذا لا 
يَقِثْ على كونٍ المَغْصوب مالا مُتَقَوْمًا . 

(وجه) قول قشايخنا: أن المَعْصوبَ مضمونٌ على الغاصب وله ضمانانِ: 

احذهماء وُجوبٌ رَد العَيْن عند القُذْرَةٍ . 

والثاني؛ وُجوبٌُ قيمَتِها عند العَجْرْ فكان إقراره بِمَضْبٍ شيء إقرارًا بِعَضْبٍ ما يحتمل 
موجبّه وهو المالٌ المُتَقَوُمُ ولو بَيّنَ عَضْب العَقَارٍ ؟ ذُكَرَ القدوريُ - رحمه الله - أنه 
يُصَدَّقُء وهذا على قياس قول مَشايخ العراتي؛ لأن العٌقارٌ وإنْ لم يَكَنْ مضمود القيمةٍ 


. في المخطوط : «أن أقام البينة»‎ )١( 





بِالعَضْبٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله - فهو مضمونٌ الرَدٌ بالاتّفاق وعندَ 
نين رة الاك هو شر ال اا 

فأمًا على قياس قول مَشاپخنا على قياس قول محمد يُصَدَّقُ . 

(وأما) على قياس قولهما لا يُصَدّقُ لأنه غيرُ مضمونٍ القيمةٍ ”'' بالمَضْبٍ عندّهماء 

واللّه - عر وجل - أعلم . 

وعلى هذا إذا هال لِقُلانٍ عَلَيّ مال يُصَدّقُ في القليل والكثير ؛ لأن المالَ اسم ما ° 
يمول وذا يق على القليل ویر قیمع باه مص مص وو قال: لان ع 
ألف. ولم يُبَيّنْ فالبيان إليه» واللّه تعالى أعلم بالصّواب . 


فصل [في بيان الذي يدخل على وصف المقر به] 
وأما الذي يدخل على وضف المُقَرٌ به فهو أن يكو المُقَرُ به مَعْلومَ الأصل مجهولً 


الوضفب نحو أن يقولٌ عَصَّبٌ من مُلانٍ عبدًا أو جاريةً أو ثوبًا أو شيئًا من العُروض فيُصَدَّقُ 
في البيانٍ من جنس ذلك > سَلِيمًا كان أو مَعيبًا ؛ لان العَضْبَ يرَهُ على السّليم والمَعيبٍ 
عادةء وقد بَيّنَ الاصلء وأجِمَل الوضف فيرجعٌ في بيان الوضفي إليه فيَصخ مُنّصِل 
ومُنْمَصِلاء ومتى صح بيائه يَلْرَمُهِ اردان قَدرَ عليه وإنْ عَجَرَ عنه تَْرَمُه القيمة؛ ؛ لأن 
المَْصوبٌ مضمونٌ على هذا الوجه . والقول قولّه في مقدارٍ يمه مع يميه لأنه مي 
لِلريادوٍ والقول قول المُذكر مع اليّمين. 

وكذلك لو أقَرٌ أنه عْصَبَ من فلانٍ دارّاء و ”" قال: هي بِالبَصْرةِء يُصَدَّقُ لأنه أجمَلّ 
المّكان فكان القول في بيانٍ المَكانٍ إليه فيَلْرَمُه تسليمُ الدّارِ إليه إن قَدرَ عليه " وإِنْ 
عَجَرَ عنه بان خُرْيَتْ أو قال: هي هذه الدَارُ التي في يَدَيْ زَيْدِ ورَيْدٌ يكر [فيكون] (“ 
فالقول قزل ال عند آي حه وأ يوست عد مها الل ال د الا ولا 2 

وعند محملٍ يضمن قيمة قيمة الذَارٍ بناءً على أن العَقارَ غيرٌ مضمون القيمةٍ ”“ بالعَصب 
- عندهما خلافا له فإذا أ ر بالف درم » وقال : هي زُيوف أو نَبَهْرَجِةٌ فهذا : في الأصل لا 
)١(‏ في المخطوط : «بالقيمة». (۲) في المخطوط : «لما». 


(۳) في المخطوط : «أو». )٤(‏ في المخطوط : «عليها». 
(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «بالقيمة». 








7 حمر بان لسا )> 
يخلو من أحدٍ وجهَيْن : إمّا أنْ أقَرَ بذلك مُطَلَقَا من غير بيانٍ الجهة وإمًا أن بَيّنَ الجهة . فإن 
أطلَّقٌّ بأنْ قال : لِمُلافِعَلَيَّ ألف درم ولم يَذْكُرْ له جهة أصلاً وقال : هي زُيوفٌ أو ) 
بيجا يي ع حي أطي با يي نب عن كح علي 
وا وس ع وس با 

ولوقال: لفُلانٍ عندي ألف درهَمٍء وقال: هي بوق أو تَبَهْرَجِةٌ يُصَدَّقَء وصَل أو 
فصل ؛ لأن هذا إقرارٌ بالوديعة» والوديعة مال مَحفوظ عندَ المودّع وقد يكونٌ ذلك جد 
وقد يكونٌ رُیوفا [أو نبَهرّجة] ”2 على حَسَب ما يودع فيُْبَل بیانه . 

هذا إذا أطْلَىَ ولم يُبَيّن الجهة أما إذا بَّنَ الجهة بأنْ قال: لِفلانِ عَلَىَ ألف درهَم ثَمَنَ 
تبيع " وقال: هي رُيوفٌ أ برج فلا يُصَدنُ وإ صل وعليه الجيا[٤/‏ ١ب]‏ إذ 
اذّعَى المُقَدُ له الجياد عند أبي حنيفة وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ ! إن وصل يُصَدَقٌ وإِنْ فصل 


لا يُصَدَقٌ . 
(وجه) قولهماء ما ذَكَرْنا آنًِا أن اسم الذراهم ب يَقَعٌ على الزّيوفٍ كما يَقَمُ على الجيادِ إِذْ هو 
اسم جنس والزّيافةٌ عَيْبٌ فيهاء واسمُ کل جنس ع على الاب نالمعي من داك الحجسن 


لأنه نوع من الجنس لَكِنْ عند الإطلاق يَنْصَرِفٌ إلى الجيادٍ فيح بيائه موصولاً قوي 
َغْيينا لبعض ما يحتمله اللّقْظْ ولا يَصِح مَفُصولاً لكوْنه رُجوعًا عن الإقرار . 

(وجه) قول أبي حنيفة - عليه الرّحْمةٌ -: أن قوله هي زيوف بعد النّسْبةٍ إلى تمن 
المَبيع "" رُجوعٌ عن الإقرار فلا يصح بيانّه أن البيع عقد مُبادَلةٍ فيضي سَلامة البَدَلِينِ؛ 
لأن كُلَّ واحدٍ من العاقِدَيْنِ لا يَرْضَى إلا بالبَدَلٍ السَّلِيمِ فكان إقرارٌه بكو الذراهم تَمَنَا 
إقرارًا بصفة السّلامة فإخباره N‏ رجو نا ذلا تمع »كما ذا قال : بِعْتّكَ هذا 
العد على اه انه لا نور كذا هذا ولو قال: لان عَلَىَّ ألف درهم 
قَرْصًا» وقال هي رُيوفٌء فالجوابٌ فيه كالجواب في البيع إن وصّلّ يُصَدَّفْ وإنْ فصل لا 
يصَدق بخلافي البيع . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : بيع 
(۳) في المخطوط : «البيع». 








< س لبج 

(وجه) الرواية الأولى: أن القَرْض في الحقيقة مُبادَلةٌ المالٍ بالمالٍ كالبيع فكان في 
اسيٍذعاءِ صفة السّلامة كالبيع . 

(وجه) الرواية الأخرى ان اَْضٌ يُشْيِه الب لأنه بُ بالقبض كالعَضب ثم بيان 
الّيافة مقبول في الخََضْبٍء كذا : في ا و ؛ لأنه تمليك مال بمال فلِشَبَّهه 
بالمَضْبٍ احثَّمَلَ البيانَ في الجُمْلة ولِشّبَهِه بالبيع شَرَطْنا الول عملا بالشّبَهيْنِ بقدر 
الإمكانٍ. 

ولوقال: عُصَبَ من فُلانٍ آلف درهّم وقال: هي ژيوف أو نَبَهْرَجةٌ يُصَدَّقُ سَواءٌ وصّل أو 

وروي عن أبي يوسف أنه لا يُصَدَّقُ إذا فصَلَء والضَّحيحٌ جوابُ ظاهر الرٌوايةٍ؛ لأن 
الحا اي ري ا لأنه كما يَرِدُ على على السّليم يرد على 
المَعیب على حَسب ما بي ِل فكان مُحْتَِلاً للبيانٍ ممصا أو مُنْفَصِلاٌ لانودام معنى الرُجوع 
فيه» ولِهذا لو كان المَمَّرٌ به غصَبٌ عبدٍ بأنْ قال : عَصَبْتُ من ثُلانٍ عبدًا ثم قال: 
غصبتّه وهو مَعيبٌ: تمدق وان فل كذا هذا ولو قال: أودَعَني فُلانٌ ألف درمّم وقال 
ا EET‏ اماي د لوي 

يم يُسْتَسْفَظ المَعيبٌ فكان الإخُبارٌ عن الرّيافةٍ بيانًا مَحْضًا فلا يشترّط لِصِحيِه الوضْل 
DE PEERED‏ - رحمه الله - على ماروي عنه فرق بين 
الوديعة وبين العَضب حيث صَدَه في الوديعةٍ موصولاً كان البياكُ أو مَفْصولاً ولم يُصَدُهُ 
في العَصْب إلا موصولاً. 

(ؤوجه) الفزق له: أن ضمانَ العَصّب فاضم اث اك عند أداءِ الضّمان 
امات ا 

(قَأمَا) الواجبٌ في باب الود و الط والمَعيبُ في احتِمالٍ الحِفْظٍ كالسّليم 

وا و أعلمٌ بالصّواب . 

هذا إذا أقَرّ بالدراهم وقال هي زيوف أو نَبَهْرَجة فأمًا إذا أقَرَ بها وقال هي ب سَتَوقة أو 


)١(‏ في المخطوط : «الوجود». (۲) في المخطوط : «غصب». 
(۳) في المخطوط : اهو . 





CD 
٠ رَصاصٌ ففي الوديعة والخَضْبٍ يُصَدَّقَ إِنْ وصّلّ وإنْ فصَّلّ لا يُصَدَقْ؛ لأن السَّتَوقَ‎ 
1 والرصاصٌ ليسا من جنس الذراهم إلا أنه يُسَمّى بها مجارًا فكان الإخبارٌ عن ذلك بيان‎ 
. مَُيوًا فِيَصِحٌ موصولاً لا مَفُْصولاً كالاستثْناء‎ 

(واما) في البيع إذا قال: ابْتَعْتُ بألفٍ سَتَّوقةٍ 0 حنيفة» فصل 
أو وصّلّ وهذا لا يشل عنده؛ لأنه لو قال : | ا ل رار 
:لبيك ل اروف اووس N E‏ أمّا التَصٌديقٌ فلأنْ قوله 
سَتَوقةٌ أو رصاصٌ حرج بيانا لِوَضْفٍ الثَّمَنِ فِيَصِحٌ» كما إذا قال بأل بيض أو بألفٍ سود . 

(وأما) ناد البع ف59 ق الستوقة في الى يوحت فاده ية الغروضن وروي 
عن أي بويت و وال : لِقُلانِ عَلَيّ الف درم بیض رُيوفٌ أو وصح زُيوفٌ أنه يُصَدّقُ 
إذا وصّل . 

ولو قال [17/4]: ِقُلانٍ علَيّ أل درهَمٍ جيادٌ يوق أو َف بَيْتِ المالٍ يوف لا يُصَدَّق ء 
والفرقٌ ظاهرٌ؛ لأن البياض يحتملٌ الجودة والزيافة إذ البيض قد تكونُ جيادًا وقد تكونُ 
زيوفًا فاحثّمَلَ البيانَ بخلافٍ قوله جيادٌ؛ لأن الجودة لا تحتمل الرّيافة لِتَضادُ بين الصْمَيْنِ 

وعلى هذا إذا أَقَرَّ بألفٍ ثَّمَن عبدٍ اشتراه لم يَقَبِضُه فهذا لا يخلو من أحدٍ وجهَِيْنٍ : 

ما أن ذَكَرَ عبدا معنا مُشارًا إليه بأنْ قال : تمن هذا العبلٍ. 

وإما إن ذْكرَ عبذا من غير تبن بأ قال : ِفلانِ عَلَيّ الف درم ثّمَنِ عبد اشتريتُه منه 
a e‏ عي فإن صَدَقّه في البيع يقال لمر له إلّ ِت شِيْتَ أن تخد الألف 
و رالا فلا شيء لك لأن امب به لمَنُ المبيع وقد تَبّتَ ابيع بتصادقهما والبيع 
يَفَخَضى فضي تسليمًا بإزاء تسليم» وإِنْ كذّبّهِ في البيع وقال ها نامتك شنا والسد عيدى 
ولي ا الت نيك يسبب تزه الي ا ولعي علي الب ر 
شيء له على المَمَرٌ من الثّمَنِ؛ لأن الْمَمَرَ به به نُمَنْ المَبيع لا غيره ولم : بْب البيع . 

إن كر عبتا بغي رحبي فعليه الال عند أبي حنيفة ولا يُصَدُنُ في عدم اقيض سوا 
وصّلَ أم فصل صَدَقَه المُقَهُ له في البيع ”أو كذّبَه وكان أبو يوسفَ أرَلاً يقول إنْ وصَلَ 
)١(‏ في المخطوط : «الألف». 





Ds تا‎ 


يُصَدَّقُ وإنْ فصل لا يُصَدَّقُء ثم رجع وقال يُسْألَ المَُهُ له عن الجهةٍ فإن صد صَدَّقَه فيها لَكِنْ 
كذَّبَه في القبض كان القول قول المُقِرّء سَواءٌ وصّلّ أو فصل . 

ون كدَّبَه في البيع وادَعَى عليه ألما أخرى إن وصَلَ يُصَدَقْ وإنْ فصَلَ لا يُصَدَقْ ف وهو 
ل 

a E E ب‎ ERE 
أن الغاِتٍ هو القبض فكان قوله لم أقبضه بيانًا فيه معنى التَّغْييرٍ من حيث الظَاهرٌ فِيُصَدٌ فيصد‎ 
. بشرط الوضّل كالاسيثناء‎ 

(وجه) قوله الآحرء وهو قول محمد أنّ القبضٌ بعد بوت الجهة بتَصادقِهما يحتمل © 
الوجود والعَدم ؛ ؛ لأن القبض لا يَلرَمُ في البيع فكان قوله لم أقبظه ْنا يعض ما يحتمله 
كلامه فكان بیاتا مَخضًا فلا ر يشرط له الوضّل بيان المُجْملٍ والمُشترَكِء وإذا كله به يُشترط 
O aj‏ الث درق ل E‏ 
فإذا قال: فن عبوالم أقيطد لا بحث عليه التشلية إلا بلي الحبد فكاة انا فيه مى 
التغْييرٍ فلا يَصِح إلا بشرط الوضّل كالاستئناءِ . 

وَوجه ”" قول أبي حنيفة - رحمه الله -: أن قوله لم أقبضّه رُجِوعٌ عن الإقرارٍ فلا 
يصح بياله أن قوله لان عَلَي الف درهّم إقرارٌ بولاية المُطالَبة مُق له بالألفٍ ولا بُ 
ولاية المُطالَّبة إلا بقبض المَبيع فكان الإقرارٌ به إقرارًا بق بقبض ابيع ٠‏ فقولّه لم أقبضه ” 5 
يكون ر جرا ا ت فا ع 

ولوقال: ِفُلانِ عََيّ ألفُ درم كَمَنُّحَمْرٍ أو زير فعليه ألفٌ ولا يبل تفسيره عند أبي 
E eo‏ 

(وجه) قولهماء أ المُقَرّ به يِمَا لا يحتمل الوُجوبٌ في ذِمَةٍ المسلم لأنه ثّمَنُ حَمْرٍ مر أو 
خنْزير» وَذِمَةُ المسلم لا تحتمله فلا يَصِح إقرارُه أصلاً . 

(وجه) قول أبي حنيفة - رحمه الله - : أن قوله لِفْلانٍ عَلَىَ ألف درهّم إقرارٌ بألف 


٠ 3‏ 1 - 1 و 5-7 8 A‏ ت 7 و 
واجب في ذْمَّتِه وقوله ثُمَنُ حمر أو خِنْزير إبطال لما أقرَّ به لأن ذِمّةَ المسلم لا تحتمل 


. في المخطوط : «محتمل؟ . (۲) في المخطوط : «للحال»‎ )١( 
. في المخطوط : «أقبض»‎ )٤( في المخطوط : «وجه».‎ )۳( 


>__ م بدائع الصفائع ع‎ W۷ 
. تَمَنَ الخمْرٍ وَالخِئْزِيرٍ فكان رُجوعَا فلا يَصِح‎ 

ولو قال: اشتريْتٌ من فُلانِ عبدًا بألفٍ درهَم لَجتي لم أقبضه يُصَدَّقُء وصّلّ أو فصل ؛ 
لأن الشّراءً قد يَتَصِلٌ به القبض وقد لا يَتّصِلُ فكان قولّه لم أقبض بيانًا مَخْضًا فيص مُتّصِادٌ 
أو مُنْمَصِلاً ولو قال : أقرَضَني فلا الف درم و "'" لم أقيض إنّما طلَبْتُ إليه القبض 
فاقرَصني ولم أفيض» إن وصَلَ يُصَدّقْ وإ فصل لا يُصَدَق؛ وهذا استحسان والقياسٌ أنْ 

يُصَدَّقَ وصّلّ أو فصل . 

(وجه) القياس: أن المُمَرّ به هو القَرْض وهو اسمٌ للعقدٍ لا للقبض فلا يكونٌ الإقرارٌ به 
إقرارًا بالقبضٍ كما [لا] "" يكونٌ الإقرار بالبيع إقرارًا بالقبضٍ . 

(وجه) الاستحسان: أن تَمامَ المد ض بالقبض كما أن تمامٌ الإيجاب بالقبول فكان الإقر ار 
به إقرارًا بالقبض ظاهرًا لَكِنْ يحتملٌ [4/ ۷ب] الانفصالَ في الحُكُم فكان قولّه لم أقبض 
بياتا مَعْنَى فلا يَصِحٌ إلأبشرطٍ الوضل كالاسيِثناء والاستذْراكِ وكذلك لو قال: أعطيْتّني 
الف درم أو أودَعتني أو أسْلَفئي أو اشلمت إِلَىّ وقال لم أقبض لا يُصَدَّقَْ إِنْ فصَلَّء وإِنُ 
وصَلَ يُصَدَّقُ؛ لأن الإعطاء والإيداع والإسلاق يَسْتَدْعي القبض حَقيقةٌ حُصوصًا عند 
الإضافةٍ فلا يصح مُنْمَصِلاً لَكِنْ يحتمل العَدَمّ في الجُمْلة فيص مُتّصِلا . 


ولوقال: بِعْتّني دارَك أو آجَرْتَني أو أَعَرْتَني أو وهَبْتّني أو تَصَدَفْتَ ت عَلَىَّء وقال :لم 
اقفن او آل فض ارا والإغارة ا لان الفيهن ابسن 
بشرطٍ لِصِحَةٍ هذه التَصَرُفاتِ فلا يكو الإقرارُ بها إقرارًا بالقبض وأما الهبة والصَدَقةُ فلأل 
الهبةً اسمٌ لِلرْنِ وهو التمليك وكذلك الصَدَقَةٌ وإنّما القبض فيهما شرط الحم ويهذا لو 
حَلَفَ لا يَهَبُ ولا يَتَصَدَّقُ ففَعَلَ ولم يَفْبِضٍ الموهوبٌ له و” الى ف 
ولوقال: تقدتني آلف درم أو دو نَعْتَ إِلَيَّ الف درهّم وقال لم أقبض » إن فصّل لا 
ا 


وخ وله 57 4 : أن التقْدَ والدَفْعَ م يَقْئّضي القبض حَقيقة بمنزلة الأداء والتسليم والإعطاء 
)١(‏ فى المخطوط : «وقال». (۲) ليست في المخطوط . 
زاف سن الط )٤(‏ في المخطوط : «أو؛. 


(5) في المخطوط : «قول محمدة. 











سکب لابج 


والإسلام ويحتمل الانفصال : في الجَمْلةٍ فِيَصِحٌ بشريطة الوصّلٍ كما في هذه الأشياء . 


(وجه) قول ابي يوسف: أن القبض من لوازم هڏيْن الفعلين أعني النَقَدَ والدفْع خا 
منة شري ارغان اوا ار ادر إقراز لاغ وله اقم أقبض يكونُ رُجوعًا 

عَمَاأَةٌ وجح يت رعلى هذ إذا فاك بوك أَحَذْتُْ منك الف درم وديعةً فهَلكتْ 
عندي فقال الرجل EL‏ الي ايد 
يَمِينِه والمُقِرٌ ضامِنٌ ولو قال المَمَّرُ له : لا بل أفرّضْئّك ٠‏ فالقول قول المُقِرٌ مع ا 

(ؤوجه) الضزق: أن أخذ مالٍ الغير سببٌ لِؤّجوب الضَّمانٍ في الأصل لقولٍ التّبىّ كله : 
«على اليد ما الخدت حتى تدده ”2 فكان الإقراز بالا إقرارًا بسبب 5 فدعْوّى الإذنٍ 
تكونُ دَعْوَى البَراءةٍ عن الضَّمَانِ وصاحبّه يُنْكِرُ فكان القول قوله مع يّمينِه بخلافٍ قوله 
أَقَرَضْتَكَ لأن إقرارّه بالقبض إقرارٌ بالأخذٍ بالإذنٍ فتتصادّقا على أن الأخدّ كان بإذن "° 
والأخددباذن ل يكرن سا جوب ا الضمانِ في الأصل فكان دَعْوَى الإقراض دَعْوَى 
الأخذٍ بجهة الضَّمانٍ فلا يُصَدَّقُ إلا بين 0 ۰ 

ولو قال: أودعتني ألف درهّم. او قف إل الت درم وديعةء أو أعطَيتّني آلف درم 
وديعة» فهلکٺ عندي› ال ال A CENTRE‏ 
يميه لأنه ما أقَرَ بسبب وُجوب الضّمانٍ إذ المُمَرُ به هو الإيداعٌ والإعطاء وإِنّهما ليسا من 
أسباب الضَّمانٍ . 

ولوقال له أعَرْتّني ثوبّك أو دابّتك فهَلكتْ عندي وقال المُقَرٌله[لاء بإ ] © 
غصبته ”* مِني» نُظِرَ في ذلك إن كنك قي ال ارال كرب ادغ :ن 
رركا ورتوا ست ييا سرب امسا رولك بدا والرُكوب فعليه 
الفحان ) لان لان توب رو ونوا ار ا جرت اا ماد ابر كاد 
دَعْوَى الإذنِ دَعوّى البّراءة عن الصّمانِ فلا يَنْبْتُ إلا بحجّة بِحْجَةٍ وكذلك إذا قال له : دَفَعْتَ إلى 
الف درم مضارية فّلك عندي فقال امه له: لاء بل عَصَيْتها تي أنه إن لك قبل 
. التَصَرُفٍِ فلا ضَمانَ علي» وإِنْ ملك بعدّه يَضْمَنُ لما فنا في الإعارة. 


)١(‏ سبق تخريجه. (۲) في المخطوط : «بالإذن». 
(۳) في المخطوط : «فقال». (6) زيادة من المخطوط . 
(5) في المطبوع : (عصىت 


ولو ر بألفٍ درم مُؤْجُلٍ بان قال : لِفَلانٍ عَلَيَّ (الف درهم) إلى شَهْرٍ ر» وقال 
المُقَرُ له بل هي ال فالقول قول الل ؛ لأن هذا إقرارٌ على نفيه» وَعَْى الأجَل ' 
على الغيرٍ فإقرارُه مقبولٌ ولا قبل دغواه إلا بحُجةٍ ويَحْلِف المُقَدُ له على الأجَلٍ لأنه مك 
للأجَلِء والقول قول المُنْكرٍ مع اليّمين وهذا بخلافي ما إذا أَقَرَ وقال: كمَّلْتٌ لِمْلانٍ بِعشَرةٍ 
دراهمَ إلى شَهْر » وقال المُقَدُ له لا بل كقَلْتَ بها حال أنّ القولٌ قول المت عند أبي [4/ +1 
حنيفة ومحمّدٍ؛ لأن هناك الظاهرَ شاهد للمُقِر؛ لأن الكفالة تكونُ مُوَجَلَةَ عادةً بخلاف 
الدَيْنْء واللّه تعالى أعلمُ . 

وطوعا ]ةا لزان الى بن الال اللتدورقي EN‏ 
له قە شي وقال هو مات فته وى > فالغول كر لمع الميعه وتوم ا لے ان 
الإقرارٌ بالافتضاء ءِ إقرارٌ بالقبض» والقبض سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ في الأصل بِالنَصٌ فكان 
الإقرارٌ بالقبض إقرارًا برجو سبب وُجوب الضَّمانٍ منه فهو بِدَعْوةٍ '" القبض بجهة 
الافتضاء يدعي بَراءَنَّه تعن الشنان #«ومافه» نك فيكون القول تو له يميه وكذلك إذا 
أقَرّ أنه قَبَّض منه ألفَ درهّم كانت عنده وديعة وأنْكرَ المُقَرُله فالقول قول المُمَرّ له لما 

ولو قال: أسْكَنْتٌ فلانا بتي ڈ ثم أخْرَجْتُه واذّعَى السَاكِنُ أنه له فالقول قول امقر عندَ أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ القول قول السّاكِن مع يَّمينِه ولو قال: أَعَرْنْه دابّتي ثم 
أخَذُْها منه» وقال صاحبّه : هي لي فهو على هذا الاختلافٍ . 

(وجه) قولهما؛ أن قوله أسْكَنتُه داري ثم أَخْرَجْمْه وأعَرْئه دابّتي ثم أَحَذْتُها منه إقرارٌ منه 
باليَدٍ لهما ثم الأخذ منهما فيُوْمَدُ بالّدٌ عليهما لِقوله با : «على اليد مَا أحَذَّتْ حقى يري 9) 
ولهذا لو غابتاه سَكنَ الدَارَ فرَّعَمَ المُقِرُ أنه أعارّهما منه لم يُقُبل قولّه فكذا إذا أَّر . 

وجه فول ابي حنيفة: أ المُقَرّ به ليس هو اليد المُطلَقة بل اليد بجهة الإعارة والسّكتى» 
وهذا لأن اليد لهما ما عُرِفَتْ إلا بإقراره فبَِّيّتْ على الوجه الذي أقَرَّ به فِيُرْجَمُ في بيانِ 
كيّفيّة اليَدِ إليه . 


هه مرم م سر # 





)١(‏ في المخطوط : «عشرة دراهم». () في المخطوط: «بدعواه». 
(9) سبق تخريجه . 





ةي عمس ہہ( 

ولو اقزر فقال: إن فُلانًا الخيّاطً خاط قُميصي بدرهَم وقَبَضْتُ منه القّميص وادَعَى الخبّاطً 
أنه له فهو على هذا الاختلافي الذي ذَكَرْنا . 

ولوقال: حاط لي هذا القميص ولم يقل قَبَضَهِ "'' منه لم يو مر بالود عليه بالإجماع لأنه 
إذا لم يَقُبل قبضّه منه لم ” يوجَدْ منه الإقرارٌ باليّدِ للخَيَّاطٍ لِجوازٍ أنه خاطه في بَيْتِهِ فلم 
بت يده عليه فلا يُجْبَدُ على الرَّدٌ . 

RSS‏ '" فإن كان مَعْرِوفًا للمُقِرٌ فالقول قول 
بالإجماع لأنه إذا لم يَكَنْ مَعْروكًا له كان ” “ قول صاحبه هو لي [منه] * دَعْوَى التَمَلّكِ 
فلايُسْمَعٌ منه إلا بين . 

ولو أقَرَ أن فلاا ساكِنٌ في هذا البَيْتِ والبَيْتُ لي وادَعَى ذلك الرّجل البَيْتَ فهو له وعلى 
المُقِرٌ البَيّنةُ؛ لأن الإقرارَ بالسّكْنَى إقرارٌ باليّدِ فصارٌ هو صاحبٌ يَدِ فلا يَنْبْثُ المِلْكُ 
للمدعي إلا بين 

ولاق أن لاتا زَرَعَ هذه الأرض او ّى هذه الدَارَ او عَرَسَ هذا الكرْمٌ وذلك في يدي 
المَقِرّ وا دَعَى المُقَرُ له أنه له فالقول قول المُقِرٌ لأن الإقرار بالرَرْع والمّرْسٍ والبناء لا يكو 
إقرارًا بالِيّدِ يجوازٍ وُجودها في يد الغير فلا يُؤْمَرُ بالرّدٌ إليه» واللّه تعالى أعلمُ . 

وعلى هذا أن مَنْ أعتّىٌ عبده ثم أقَرَ المولى أنه أخذ منه هذا الشَّىءَ في حال الرّقّ وهو 
ائ ەوال ال لأ بل اعذتميعة الى قافول اقول الحو بال اليه 
بالإجماع ؛ لأن قول العبدٍ يَمَتضي وُجوب الرَّدٌ وقول المولى لا يفي الوجوب بل ضيه 
لأن الخد في الأصل سببٌ لوُجوب مََمانٍ ارد والإضافةٌ إلى حال الرّقُ لا تلفي 
الأجوت عاذ مركن ذا الخد متت عي اهارن اوو ا الي 

ولواقَرٌ بالإثلافٍ بان قال؛ أَئْلَفْتُ عليك مالا وأنْتَ عبدي» وقال العبدٌ: لا بل أتْلَّْئَه وأناخة 
قالقول قزل السوعدة ان جه وابى بوست» وعتة حمر القرل قول المولى وعلى هذا 
الاختلافٍ إذا قال المولى : قَطعْتٌيَدَكَ قبل العِنْقّء وقال العبد: لابل قَطعْتها بعد العِنْق . 


)١(‏ في المخطوط : «قبضته». (۲) في المخطوط : «ولم». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخظوط : «فإن» . 
(5) ليست في المخطوط . 





هته 


ولو تّنارّعا في الضَّريبَةٍ فقال المولّى : أَخَذْتُ منك ضريبة كل شَهْرِ كذاء وهي ضريبة 
مثله» وقال العبدٌ: لا بل كان بعد الق فالقولٌ قول المولى [بالائَّاقٍ . وكذلك لو اذّعَى . 
المولى وطء الأمة قبل اعد وادّعَتٍ الأمةٌ بعدَ التي فالقول قول المولى] ”" بالإجماع . 

(وجه) قول محمدٍ وزُفَرَ - رحمهما الله - : أل المولى بذك ”© وُجوبٌ الشمانِ فكان 
الول قولف وعدا لآب أضاف الان إلى هال الاق هيت قال اتلس وش رقي الوق 
يُنافي الضَّمانَ» إذ المولى لا يجب عليه لِعبدِه ضَمان فكان مرا وُجوبّ الضَّمانٍء والعيد 
1 ب] بقوله لُت بعد الق يَدّعي رُجوب الصّمانِ عليه وهو يُْكِرُ فكان القول قولهء 
ولهذا كان القولٌ قوله في العَلَةٍ والوطءء كذا هذا (وجه) قول أبي حنيفة وأبي يوسف - 
ها الله فال أن اغا قرول الف يوحت الماد عل المولى لان إثلاف مال 
لحر وجب الضّمانَ واعتِيارٌ قول المولى لا يفي الوُجوبَ لأنه قر بالل والأخحذ في 
الأصل سببٌ لِوُجوبٍ الضمانِء والإضافة إلى حال الرّقٌ لا تفي الؤّجوبَ فن إِنْلافَ 
كشب العبدٍ المَأذونٍ المَدِيونٍ دَيْنَا مُسْتَْرِقًا لِلرَقَبة والكشب» موجِبٌ لِلضمانِ فإذا ود 
الموجبُ وانعَدَمَ الماع قي حَبرُه واجبَ القبول بخلاف الوطء اَل ؛ لأن وطء الدقيقة 
لا يوجبُ الضَّمانٍ أصلاء وكذلك أَخدُ ضريبة العبدٍ وهي المَّلَّهُ لا يوجبٌُ الصَّمانَ على ٍ 
المولى فإنّ المولى إذا أخذ ضريبة العبدٍ وعليه دَيْنْ مُسْتَعْرقُ ليس للعْرَماءِ حى الاسترداد ظ 
على ما مب في تاب المَأذونٍ فكان المولى بقوله كان قبل العِْتٍ مُْكِرًا وُجوب الضّمانٍء ْ 
فكان القول قوله مع ما أنّ الظاهرَ شاهدٌ للمولى ؛ ؛ لأن الأصلّ في الوطء أنْ لا يكونّ سببًا ٠‏ 
يجوب الضَّمانٍ لأنه إثلاف مَنافع البضعء والأصل في المّنافع أنْ لا تكون مضمونة ٠‏ 
بالإثلافٍ فتَرَجحَ حبر المولى بشهادةٍ الأصل له فكان أولى بالقَّبولٍ كما في الإخبار عن | 
طهانة الاو تجاشت». ْ 

فأمًا الأصل في أخذٍ المالٍ أن يکود سببًا جوب الصّمانٍ فكان الظاهرٌ شاهدا للعبدٍ ا 
وكذلك الَلَّةُ لأنها بَدَل المَنْمَعةء والمّنافمُ في الأصل غيرُ مضمونة واللّه جا( 
وتعالى - أعلّم . 

وعلى هذا إذا استامَنَ الحرْبِيُ أو صار دة فقال له رجل مسلمٌ : أَحَدْتُ منك ألفَ درم ٍ 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «منكر؟‎ )١( 











وأنْتَ حَرْبِيٌ في دار الحرب» فقال (المقر له) ''“: لا بل أحذته وأنا مُسْتَامَنُ ”" أو ذِمَىُ 
ئ في دار الإسلام» والألف قائمة بعيْيهاء فالقول قول المُقر له ويومَرُ برد إليه بالإجماع قال 
ظ أَحَذْتٌ منك ألا فاستَهْلَكيّها وأنْتَ حَرْبِيٌ في دارٍ الحرْب أو قال قَطَّعْت يَدَك وقال المُقَدُ له 
لا بل فعَلْت وأنا مُسْتَأَم من أو ذِمَيّ في دار الإسلام فالقولٌ قول المُقَدٌ له و 
ما قطم وتلق عند الى فة واب يوسف» عند محمد :وزقة - رحمهم الله - لا يَضْمَنٌ 


(وجه) قول محمد وزُقر: أن المولى مَذْكِرٌ وُجوبٌ الضمانِ لإضافةٍ الفعل إلى حالة مُنافية 
للؤجوب وهي حالةٌ الجراب والقول قول المُذكر . 

(وجه) قول أبي حنيفة وأبي يوسفت: أن الظاهرَ شاهد للعبدٍ إذ الوصْمة أصل في 
الوس والسّقوط بعارض المُسْقِطٍ فالقول قول مَنْ يَشْهَدُ له الأصلٌ . 

وعلى هذا إذا قال: لفلا عَلَيّ آلف درهم ولم ان الاه وة 
لأن التّراهمَ في الأصلي موزونةٌ إلا إذا كان الإقرادُ في بلدة دراهمُها عَدَدِيَةٌ يْصَرِفُ إلى 
العَدَدٍ المْتَعارَفِ [وكذا] ”*' إذا ذَكَرَ العَدَدَ بان قال : لِمْلانٍ عَلَنّ ألثُ درم عَدَدَا يَلْرَمُه ألف 
درهَمٍ وزنًا ويَلغو فر العَدَدِ ويَقَحُ على ما يَتَعارَفُه هل البلَدِ من الوزن وهو في ديارنا 
راان وال ایور ها :ريسو اق ركون كر قشر ةمنها سَبّْعة مُثاقيل فإن كان 
الإقرارٌ في هذه البلادٍ يَلْرّمُه بهذا الوزن إن كان الإقرارٌ في بَلَدٍ يَتَعامَلونَ فيه بدراهم 
وزنها يَنْقّصٌّ عن وزنٍ سَبْعة [مَثاقيل] ”" يَقَعْ م إقرارُه على ذلك الوزنٍ لانصراف مُطْلَّقٍ 
الكلام إلى المُتَعارَفٍ حتى لو اذَّعَى وزتا اقل هن ون كوو لا مدن ا و جر 
واا تنه فيه الغالِبٌ كما في نَقَدٍ البَلْدِ فإن | ستواث يحمل على 
لاقل منها) ؛ لأن الأقل ميقن تن به والزيادة مشكوك فيها والوّجوبُ في الدمَةٍ أو لم يكن 
[والؤجوبٌ في أقَلّه لم یکنٰ] ‏ فمتى وقح الك في بوه فلا يَبتُ يبت مع السك ولو سَمّى 
ظ زيادة على وزن اليلد أو أنه نقَص منه بأنْ قال : لان عَلَىّ الت درم وزد حمسا إن كان 





ظ (1) في المطبوع : «له المقر». (۲) في المخطوط : «مسلم» 
(۳) في المخطوط : «مسلم». (:) في المخطوط : «ألف درهم». 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (1) ليست في المخطوط . 


- (۷) في المخطوط : «أقل الأوزان». (۸) ليست في المخطوط . 


7( س با س )> 
موصولا يُقّبل وإلاً فلا؛ ؛ لأن اسم الدّراهم يحتملّه لَكنَه حلاف الظاهر فاحَمَل البيانٌ 
الموصول» ولا يُصَدَّقُ إذا فصّلَ لانصراف الأفهام عند الإطْلاق إلى وزنٍ البَلّدٍ فكان 
الإخبارٌ عن غيره رُجوعا فلا يَصِحّ [19/4]. 

وكذلك اذا قال: يلان عَليّ الف درم مُثاقيل يرنه ذلك لأنه زا على الوزن المَْروفٍ 
وهو غير مهم في الإقرارٍ على نفسيه بالرّيادة فقيل منه . 

ولوأاقَر وهو ببغداد فقال: ِقَلانٍ عَلَيّ ألف درهّم طَبَريةٍ : يلد مُه الف درهّم طَبَريْةِ َكِنْ بوَرْنٍ 
نز ورد کو قري وطق ترام لي دران لصوي إلى کشا فلا جك قلي 
ورك اللك: ا 

ؤكڪذلك إذا قال: لان عَلَىّ کر خنطةاموصلتة» والمق بداد لر مك تحنظة عوضاتة ْ 
لَكِنْ بكيل بَعْدادَ لِما فُلْنا. 

ولوقال: لِفُلانِ عَلَيّ دينارٌ شاميٌ أو كوفيٌ فعليه أنْ يُمْطيّه دينارًا واحدًا ”'© وزئه مثقال» - 
ولا يجوز أنْ يُعْطيّه دينارَيْن وزنُهما جميعًا مثقال » بخلافي الدّراهم أنه ''' إذا أعطاه 
درَهَمَيْنٍ صَغْيرَيْنٍ مَكان درهّم واحدٍ كبيرٍ أنه نه يُُجْبَدُ على القَبِولٍ كذا ذَكَرَ في الكتاب وكان | 
فى عُرْفِهَِ أن الذينانإذاكان ناقض الور يكون ناق القيمة فكان تفصان الوزن ف 
وضيعة» لذلك اعْبِرَ الوزن والعَدَّدُ جميعًا وفي الدّراهم بخلافه » فأمّا في عُرْفٍ ديارنا | 
فالعبْرة للوَّرْنِء فسّواءٌ أعطاه دينارًا واحدًا أو دينارَيْن يُجْبَرُ على القَبولٍ بعد أنْ يكونّ . 
وا وكذلك لر قال: لفلاو فف حاط فهو فيز البَلَوْه وكدزك | 
الأوقار “ والأمنانُ ”* ليما فنا في الدّراهمء والله - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وَأمَا الذي يدخلٌ على ”" قدر المُقَرْ به فهو أنْ يكونّ المُقَدُ به مجهول القدر وأنّه فى أ 
ار I‏ ۰ 
(1) زاد في المخطوط : «أي دينارًا واحدًا». (۲) في المخطوط : «لأنه». 

TT 0‏ الخفيف . انظر : اللسان /٥(‏ ۲۸۹) . 
() المن: الذي يكال به السمن وغيره » وقيل: الذي يوزن به رطلان والتثنية : : منوان» والجمع أمناءء 


مغل سبب وأسياب) وفي لغة تميم منْ بالتشديد والجمع أمنان» والتثنية مئّان على لفظه . انظر : المصباح المنير | 
(۲/ 0۸( . | 


)١(‏ في المخطوط : «في» 








< سب ہ7 


ِمَا أن يذكرَ عَدَدّا واحدًا. 

واا أن يججمع بين عَدَديْنِء فالأول نحوٌ أن قول : لُِلانِ عَلَيّ دراهمٌ أو دنانيرٌ لا يُصَدَقُ 
في أقل من ثلاثة ة؛ لأن الثلاثة كَل الجمع الصّحيح فكان ثانا بيَقَينٍ» وفي الرّيادةٍ عليها 
شك وحُكُمُ الإقرار لا يَلْرَمُ بالشَّكُ . 

ولوهال: لِمُلانٍِ عَلََ دُرَيْهِمٌ أو دُتَيْئِيرٌ فعليه درهَمٌ تام ودينارٌ كامل لأن التَصُغِيرَ له قد 
يُذْكُ لِصِعْرٍ الحجم وقد يُذْكَرُ لاستحقار الدَرْمَمٍ واستفلاله وقد يُذْكَرُ ِنْقْصانٍ الوزن فلا 
تق فق الزن الك 

وروي عن أبي يوسف فيمَنْ قال : لِفُلانٍ عَلَيَّ شيءٌ من دراه أو شيءَ من الدّراهم أن 

DSR‏ لماحل لخي بنط كراد اي الذي الذي هو دراهم كما في قوله 
تبارك وتعالى : # فاج يرا المركرين الأرندن »1 [الحج : +٠‏ أي الرّجْس التي هي أوثان 
واللّه - سبحاته وتعالى - أعلمُ . 

ولوقال: لِقُلانٍ عَلّيّ دراهمٌ مُضاعَفة لا يُصَدَّقُ في اقل من سِمَةٍ؛ لأن اقل الجمع 
الصحيح للدراهم ثلاثة رائ التطعني ةه واا اة 2ن لصبد ي 

م ا ال فة لا يُصَدَقُ في أل من ماني عشر لها نينا إن 
الدّراهمَ المضاعفة ستَة» وان اف السّبَّةَ ثلاث مات فذلك ثمانية عَشَرٌ . 

ولوهال: لان عل َشَرةُ دراه وأشْعائها مُضاعَفةٌ لا يُصَدٌقُ في ال من ماني لان 
ذَكَرَ عَشَرَةَ دراه وضاعَفَ ”" عليها أضعاقّها مُضاعَفة» وأقَلٌ أضعاف العَشَّرةٍ ثلاثونٌ 
لكا وار تقست الارئف فلك او 

وزوي عن محمد فيمن فال: لِمُلانٍ عَلَىَ غيرُ ألفي أنّ عليه ألفَيْن ولو قال : غيرٌ ألمَيْنِ» عليه 
أربَعةٌ آلافٍ ؛ لأن غيرَ من أسْماءِ الإضافة فيضي ما يُغْايرٌه لاستّحالة مُغْايَرَةٍ السَّيءِ نفسَه 
فاقْتَضَى ألما تُعايرٌ الألف الذي عليه فصار مَعْناه : لِفُلانٍ عَلَىَّ [غيرُ] ”" ألف [أي] “ غير 
هذا الألف ألفٌ آحَدْ فكان إقرارًا بألمَيْن» وكذا هذا الاعتِبارٌ في قوله غيرُ ألَيْن» ويحتمل 
ايروس تمض اننع أ سير الف أن الجهائرة ا لامعال كود 





)١(‏ في المخطوط : «ثلاثة». (۲) في المخطوط : «وضعف). 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


الشيءِ مُمائْلاً لنفه ولهذا قل في حَدّها: غير أنْ ينوب كل واحدٍ منهما مَنابَ صاحبه 
ويَسد مَسَدَّهِ والمُلارّمةٌ بين شيمَيْنَ طريق الكتابةٍ فصَّحُتٍِ الكتابةٌ عن المُمائَلةٍ بالمُغايرة 
فإذا قال : لون ع غير آلف .درق فكائه قال مكل الب رمل الال آلف له كان 
إقرارًا بألمَيْنِء وكذا هذا الاعتِبارٌ في قولِه غير ألفَيْن. 

ولوقال: له عَلَىَّ زُهاءٌ الف أو عِظَمٌ الف أو جُلٌ أل فعليه خمسّمائة وشيء؛ لأن هذه 
عبارات عن أكثر هذا القدرٍ في العَرْفٍ وكذا إذا قال: قَريبٌ من ألفي؛ لأن خمسَّمِائةٍ 
وا اوت إلى اال ا 

ولو قال: يغلانِ عَلَيّ دراهمٌ كثيرةٌ لا يُصَدّق في أل من عَشَرة دراهمَ عند أبي حنيفة 


وعند أبي يوسف ومحمّدٍ محمَّدٍ - رحمهم الله - لا يُصَدَّقَ في أقَلَ من مِائتَيْ درهم . 

(وجه) قولهما: أن المَقَرَّ به دراهم كثيرة وما دون الاين ِن في حََدَ القِلَةَ ولِهذا لم يعبر 
ما دونه صاب الزكاة . 

(وجه) قول أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه جعل الكثْرةَ صِفة لِلدّراهم, وأكثرٌ ما 
يُسْتَعْمَلَ فيه اسم الدّراهم العَشَرة . 

ال رى أنهز ار على ا تقال + ا رارت ورا كاه ول 
يقال دراهمٌ فكانت العَشَرةٌ أكثر ما يُسَْْمَلُ فيه اسمٌ الدّراهم فلا ترم زياد عليها 

ولو قال لِقُلانٍ عَلَيّ مال عَظيمٌ أو كثيرٌ لا يُصَدَّقُ في أقَلَ من مِائَتَيْ درم في المشهور 
وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنْ عليه عَشَرَةٌ . 

(وجه) ما رويّ عنه أنه وصّفٌ المال بالعظمء والعَشَرةٌ لها عِظمٌ في الشرع» ألا تَرَى أنه 
َلَنَ قَطَْ اليد بها في باب السَرِقةٍ» وقد بها بَدَلَ البضع وهو المَهْرُ في باب التكاح . 

(وجه) القولٍ المشهور أن العَشَرة لا تَسْتَعْظَم في العُرْفٍ وإِنّما يُسْتَعْظمْ النّصِابٌ ولِهذا 
استَعْطَمّه الشَرِعٌ حيث عَلّقَ وُجوب المُعْظَم وهو الرّكاة به فكان هذا اَل ما استَعظَمه ال 
عرفا فلا يُصَدَّقُ في أقَلَ من ذلك وقيل: | إن كان الرّجل غَنيَا يَقَعُ على ما يُسْتَعْظَمُ عند 
الأغنياءء وإِنْ كان فقيرًا يَقَعُ على (ما يُسْتَعْظَمُ عند الفُمّراءِ) ”2 ولو قال: عَلََ أموال عِظامٌ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «النصاب»‎ )١( 





1 





فعليه سِتّمِائةِ درهّم ؛ لأن «عِظامٌ جَمْعُ عَظيمء وأقَلٌ الجمْع الصّحيح ثلاثةٌ وهذا على 
المشهور من الرٌواياتٍ فأمًا على ما رويّ عن أبي حنيفة رضي الله عنه فيَقعُ على ثلاثينٌ 
درهما. 

ولوقال: غَصَّبْت فُلانًا باد كثيرةً فهو على خمس *'" وعشرينَ لأنه وضف بالكثْرةٍ ولا 
E‏ ع زعا E E‏ ذلك حي 0 
وغشزول. 

ولو قال؛ لِفلانِ عَلَىَ جنطة كثيرةٌ فعندٌ أبي حنيفة - رحمه الله - البيانٌ إليه» وعندّهما لا 

يدق في قل من خمسة أوسُتي بناء على أنْ النصابٌ في باب العَشْرٍ ليس بشرطٍ عند أبي 
حنيفةٌ : وعددهتها فرط 

ولو قال: لِمَلانٍ عَلَىَّ ما بين مِائةٍ إلى مِائَتَيْن ِن أو من مائةٍ إلى مِائَتَيْنِ فعليه مِائةٌ ويِسْعة 
برشرةئهة بي سيلا ردابي يرماك رست عاديالا ومن زر ماين 

تَسُْعونَ] *. وكذلك إذا قال ال ار 

ل وعند زُقَرَ عليه ثما 

ولو قال؛ ما بين هين الحائطين لان لم يدخلٍ الحائطانٍ في إقراره بالإجماع لو 
وضع بين يديه عَشَرة رنب فقال اا ا هم إلى هذا الدَرْهَّم وأشارٌ إلى الدَرْهَمَيْنٍ 
يلان لم يدخل الدَرْهَمانِ تَحْتَ إقراره 1# بالاتفاق ع والاصل ف أنَّ الغايتين لا يدخلان» 
وعندّهما يدخلانٍ» وعندَ أبي حنيفةً يدخلٌ الأول دود الآخَرٍ. 

دفول زفق أن لمن ما و ا الغارة قلا تدخل الغاية تكتها 
قر تلد الناة ا يدض نويات اع 

(وجه) قولِهما: أنه لَمّا جعلهما غَايَتَيْنِ فلا بد من وُجودهما ومن ضرورةٍ وجودهما 





لزومهما. 

(1) في المخطوط : #خمسة». (۲) في المخطوط : «من» . 
(۳) في المخطوط : «خمسة». (4) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ فى المخطوط : «الوقرار». (5) في المخطوط: «له». 


(۷) في المخطوط : «ولهذا». 


GD‏ 2 ا 


(وجه) قول أبي حنيفة: ا إلى العرفي والعادة لإا اكلم بار هد الكلام يريد 
به دُخول الغاية الأولى دون الثّانية ألا تََى أنه إذا قيل فان مات تِسْعِينَ إلى مائة لا 
راد نه دول الما [القانة] 97 كا 

ولوقال: لِفَلانٍ عَلَيَّ ما بين کر شَعيرٍ إلى كر حِنْطةٍ فعليه كر شعير وكُرُ حِبْطةَ ة إلا قفيرًا 
على قياس قول أبي حنيفة» وعندّهما عليه كَرَانٍ ولو قال : لِفلانٍ عَلَيّ من درم إلى عَشَرة 
تنانيرٌ أو من دينارٍ إلى عَشَرةَ دراهمٌ فعندٌ أبي حنيفة - رحمه الله وا ا 
وخمسة دراهم ْمَل الخاية الأخيرة من أفضَلِهماء وعندهما عليه خمسة دانير وخمسة 
دراهمَ» وعند زر عليه من کل جنس أ ربعة . 

ولوقال: له عَلَيَ من عَشَرةٍ دراه إلى عَشّرةٍ دنانيرَ عليه عَشَرةٌ دراهمَ ويِسْعةٌ دنانيرَ عندَ 
أبي حنيفة رحمه الله وكذلك [4/ 11١‏ لو قال له عَلَيّ من عَشَرةٍ دنايرَ إلى عَشَرةِ دراه 
قَدَمَ أو اج وعندّهما عليه الكل وكذلك هذا الاحتلاف في الوصيّة والطّلاقٍ . 

ولو قال: لان عَلَيّ خمسةٌ دراه في خمسةٍ دراهم ونَّوَى الضُرْبَ والحسابَ فعليه 
جه وقال زُفْرُ عليه خمسة وعشرونٌ . 





(وجه) قوله: أن خمسة في خمسةٍ على طريقٍ الضَّرْبٍ والجساب خمسة وعشرونً 
فيَلْرّمُه ذلك . 

PL i PS SL 
خحمسة أجزاء فيلرَنّه ذلك بالإقرارٍ ون وى به خمسةً مع خمسةٍ فعليه عَشَر 5؛ لأن «في»‎ 
 ُرمّتلا تحتمل 0 معنى الاتصال ولو أقَرٌ بتمر في قَوْصَرَةِ " فعليه‎ 
وَالقَوْصَرَة جميعًا وكذلك إذا قال : عَصَبْت من فُلانٍ ثوبّا في منديلٍ يَلْرَمُه التَوْبُ‎ 
ا - رحمه الله د لايل نه الفلد ف ولو اك بداتة‎ 
. في في إصطبل لا يَلْرّمُه الإصطبل بالإجماع‎ 

زا قول الشات رح الله أن انار ت الاقرار ال رازن ۷ 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 
.)° £ القوصرة: وعاء من قصب يرفع فيه التمر . انظر : اللسان (ه/‎ (۲( 
.)١١98 /۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )( 


< سب 7(۷ 


القَوْصَرَةٌ والمنديل؛ (لِما ذَكَرْنا أنّ) "“ ذلك ظَرْفًا فالإقرارٌ بشيءٍ في ظَرْفِه لا يكوك إقرارًا 
به وبظرْفِه كالإقرارٍ بدابّةٍ في الإِصُطبْل وبِتَخْلةٍ في البسْتانٍ أنه لا يكونٌ إقرارًا بالإصْطبُل 
والبستانٍ . ۰ ۰ 

(وَلّنا) أن الإقرارَ بالتمر في قَوْصَرَّةٍ إقرارٌ بوّجودٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ فيهما وكذلك 
الإقرارٌ بعَصْب التَوْبٍ في منديل ؛ لأن التَوْبَ يُعْصَبٌ مع المنديل المَلْفْوفِ فيه عادةًى 
وكذلك التّمِرُ مع القَوْصَّرَةٍ. وأما غَضْبٌ الدَابَةِ مع الإِصْطبْل فغيرٌ مُعْادٍ مع ما أن العَقَارَ لا 
يحتمل الَضْبّ عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ - رحمهما الله ولو قال : لِفُلانٍ عَلَىَ ثوبٌ في 
ثوب» فعليه ثوبانٍ لِما قُلْنا ولو قال: ثوبٌ في عَشَّرَةٍ أثواب فليس عليه إلا ثوب واحد عند 
مي رع مي وليه اه ري 

(وجه) قول محمد - رحمه الله -: أنه جعل ء عَشَرةَ أثواب ظزفا ثوب واحديء وذلك 
مُْتَوِلٌ باك يكونّ في وسَطٍ العَشَرة فأشبَة الإقرار بثوب في منديل أ و في ثوب . 

(وجه) قول ابي يوسطه أن ما ذَكَرَه محمد مُمْكِنٌ لكِنّه غير مُعْتادٍ ومطاة بون ا 
هذا إذا ذَّكَرَ عَدَدَا واحدًا مُجْمَّلاً فإن ذَّكَرَ عَدَدَا واحدًا مَعْلومًا لَكِنْ أضافّه إلى صِنْمَئه () 
أن قال : لان عَلَيّ ينا مثقالٍ ذهب وفظةٍ او را جنطةٍ وشّعير فله من كل واحلٍ منهما 
لّضف وكذلك لو سى أجناسًا ثلاثة نه فعليه من كَل واحدٍ التُلْثُ وكذلك لو تزوّجَ على 
ذلك لأنه ذَكَرَ عَدَدًا واحدًا وأضاقه إلى عَدَدَيْنَ من غير بيانٍ حِصَّةٍ كل واحدٍ منهما 
فتكونٌ ‏ حِصَّةٌ كل واحدٍ منهما [منه] ”*' على السَّواءِ كما إذا أضافّه إلى شحْص واحدٍ 
ان أ با درم لرجلين فان ِكل واحدٍ منهما الصف كذا هذا. ْ 

ولوهال؛ اسئَؤْدَعَني ثلاثةٌ أثواب رط *“ و بو فالقول قول الكو اج 
ا وتهوديًا ٠‏ [وإث شاء جعل هودن ا)٠‏ لأنه جعل الأثواب القلانة من 
جنس ال وهود ''' فيكون زط ويهوديٌ ”' '' مُرادًا بيّقين فكان البيانٌ في الآخَرِ 


)١(‏ فى المخطوط : (إنما ذكر». (۲) في المخطوط : «صفتين». 
(”) فى المخطوط : «فيكون». )زاف فين الحخطوط: 

(5) الزط: جيل من الهند تنسب إليهم الثياب الزطية : انظر المغرب /١(‏ 050 . 
(5) في المخطوط : «نهودي». (۷) فى المخطوط : «نهوديًا» . 
(۸) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «النهودي». 


٠ :(‏ في المخطوط : انېودي) . 





GD 


إليه لِتَعَذْرٍ اعبار المساواة فيه . 


ولوقال: استَوْدَعَني عَشَرَةً أثواب هَرٌويةٍ ومَرُويّةِ كان من كل صلف التّضْفٌ ؛ لأن اعيا ' 
المساواةٌ ههنا ممكن . / 

وأما إذا جمع بين عَدَدَيْنِ فلا يخلو إمّا أن جمع بين عَدَدَيْنِ مُجْمَّلين وإمًا إِنْ أجِمَل 
أحدّهما وبَيّنَ الآحَرَ فإن جمع بين عَدَدَيْنِ مُجْمَلينٍ بان قال : لُِلانِ عَلَيّ كذا كذا درهَمّاء 
لا يُصَدَق في اقل من أحدّ عَشَرَ درهمًا لأنه جمع بين عَدَديْنِ مُبهَمَيْنِ وجعلهما اسمًا واحدًا 
من غيرٍ حرف الجمُع وذلك يحتمل أحد عَشَرَ واثنئ ء عَشَرَ هذا إلى يِسْعةَ عَشَرَ إلا أنْ أكَل 
عَدَدِ يُعَبّرُ عنه بهذِه الضَّيغةٍ أحدّ عَشَرَ فيْحْمَلُ عليه لِكَوْنِهِ مُتيَقنَا به ويره أحد عَشَرٌ درهَمًا 
لأنه فس هذا العَدَدَ بالدّراهم لا بغير فیرها ”'' . 

ولوفال: ِن عل كذا وكذا درا لايُصَدُ فى أت من أحدد ”" وعشرين درهمًا لا 
حدم بين 1516 لن خرن الج رجه ا راح وار ذلك اود © 
وعشرونٌ. 

وأما إذا أجمّل أحدهما وبَيّنَ الآحَرَ فنحو أن يقول : لان عَلَيّ عَشَرة دراهم وتيف 
فعليه ع عَشرة والقول قولّه في اليب من درم أو أكثر أ و آَل /٤[‏ ١٠ب]؛‏ لأنه عِيارةٌ عن 
مُطْلَّقٍ الريادة ولو قال : : لِقُلانِ عَلَيّ بض وخمسود درهمًا لا يُصَدّقُ في بيان البضع في أل 
0 ؛ لأن الع في اللّغةٍ اسم لِقِطعةٍ من العَدَدِء وفي عُرْفِ اللّغةِيُسْتَعْمَلُ في 

لثّلاثةٍ إلى التَّسْعَةٍ ”* فيُحْمَل على أقَلَّ المُتَعارَفٍ لأنه مُبَيفنٌّ به . 

ولو قال لِفَلانٍ عَلَىَ عَشَرةُ دراهمَ ودانِقٌ أو قيراط فَالدَانِقُ والقيراطً [سدس] ‏ من 
الدرهم لأنه عِبارةٌ عن جُزءٍ من الدّراهم كانه قال نعي َر ودس ولو قال: 
لحو رارسا ويا ار :ائ وذيتارٌ فاليائة دانير وَيكونُ 
المَعْطوفٌ عليه من + جنس المَعْطوفٍ وهذا استحسانٌ والقياس أن يَلْرَمَه درَهَمٌ والقول قوله 





في الوائة . 
)١(‏ في المخطوط : «بغيره». () في المطبوع: «إحدى». 
(۳) في المطبوع: «إحدى». () في المخطوط : «التسع». 


)0( زيادة من المخطوط . 


(وجه) القياس؛ أنه أبهَم المائة وعَطْفَ الدّرْهَمَ عليها فيُْتَبرُ تَصَرقُه على حَسَبٍ ما أوقَعَه 
فيَلرَمُه درهَمٌ والقول في المُبْهُم قوله . 

(وجه) الاستحسان: أن قوله : لِفلانٍ عَلَىَ مِائةٌ ودرهَمٌ أي ي يائة درم ودرهَمٌ. هذا معنى 
هذا في عُرْفٍ التاس» إلا أنه حَذَفَ الدّرْهَمَ طَلَبًا يلاختِصارٍ على ما عليه عادةٌ العَرّبِ من 
الإضمار والحذّفٍ في الكلام وكذلك لو قال: لِمُلانِ عَلَيَ مِائةٌ وشاةٌ فاليائة من الشياه عليه 

: 0 ل 1 
عرف سس 

ولو فال: ِمُلانِ علَيّ يائةٌ وثوبٌ فعليه ثوبٌ» والقول في اليائة قوله؛ لأن مثل هذا لا 
ويه با الو او اه ع يلو oT EY‏ 
ع يا 00 

وقوله: أثوابٌ صل :: نفسيرًا لهما [فجُعل تفسيرًا لهما] '"' وكذلك رويّ عن أبي يوسفٌ 
مرحيف الله فم فال لفان عل عشرة وعد أن عليه عيداء: والبيان فى العشرة إل 
والله ناته وتعالى أغلم , 

وكذلك إذا قال: لِقُلانٍ عَلَىَّ عَشَّرةٌ ووصيفةٌ 7 أن عليه وصيفة (*2» والبيانُ في الِعَشَرةٍ 
إليه ولو ا ا أقَرَ له بألف أخرى نر في ذلك : فإن أة قر له في 
ا وم ادق زرا واي ميغ وض لم یق وك 
ارخ أ عليه ap‏ ب ر ر 

(وجه) قول ابي يوست ومحقب: أنّ العادةَ [جرت] ”" بين الاس بتكرارٍ الإقرارٍ بمالٍ 
واحدٍ في مجَلِسَيْن مُخْتَلِفَيْنِ حير الشهودِ كما جَرَتِ العادة بذلك في مجلس واحدٍ 
يمهم الشهود د فلا يُحْمَلُ على إِنْشَاءِ الإقرار مع السك . 


(1) في المطبوع: «تعرف». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) و في المخطوط : لاووصيف!. )٤(‏ في المخطوط : «وصيمًا؛ . 
)0( فی المخطوط : لاواحد) . 69 لنت في المخطوط . 


(/) زيادة مزع المتخطوط . (۸) في المخطوط : «لتفهيم» . 





(وجه) قول ابي حنيفة: أن الألف المذكور في الإقرار الثاني غيرُ [الألفي] ”“ المذكور 

في الإقرار الأرّلِ لأنه ذَكَرَ كَل واحدٍ من الالميْنٍ مُتَكوَا والأصلُ أن الكرةً إذا كَرُرَتُ يراد 
بالثاني غير الأول قال الله تبارك وتعالى : إن مع لمر يشا © إن مم الصسر سرا [الشرح :ه-5] 
حتّى قال ابن عَبَاسٍ رضي الله عنهما لن يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنٍ إلا آنا ركنا هذا الأصل في 
المجلس الواحدٍ للعادةء واللّه تعالى أعلم . 

فصل [في شرائط الركن] 

وأما شرائط الركنٍ فأنواٌ : كن بعضها يَعُمْ الأقارير كُلّها] ” وبعضها يَخُصٌ البعض 
دون البعض» أمّا الشرائط العامة مه فأنُواعٌ : 

منها العفْل: فلا يصح إقرارٌ المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا يَعْقِلُ فأمًا البلوعٌ فليس بشرطٍ 
فيَصح إقرارٌ الصّبِيّ العاقِلٍ بالدَّيْنِ والعَيْنِ؛ لأن ذلك من ضرورات التّجارةٍ على ما ذَكَرْنا 
في كتابٍ المّأذونٍ إلا أنه لا يَصِحٌ إقرارٌ المَخحجور لأنه من التَصَّرفاتٍ الضَارَةٍ المَحضة من 
حيث الظاهرء والقبول من المَأَذُونٍ لِلضَّرورةٍ ولم يوجَدُ. 

واما الخزية؛ فليسث بشرط لِصِحَةٍ الإقرارٍ فيَصِحٌ إقرارٌ العبدٍ المَأذُونٍ بالدَيْن والعَيْن ليما 
ينا في كتا المَأذونٍ» وكذا بالحُدود والقصاصء وكذا العبدُ المَحُجِورُ يصح إقراره 
بالمالٍ لَكِنْ لا يَنْقُدُ على المولى للحالٍ حتّى لا باع رَه بالدَيْن بخلافي المَأَذونِ؛ لأن 
إقرارٌ المَأذونٍ بالدين نما صح كوه من ضرورات التّجارةٍ على ما َر في كعاب 
المَأَدُونٍ . 

والمَخجورٌ لا يَمْلِك التّجارةً فلا يَمْلِكُ ما هو من ضروراتها إلا أنه يَصِحّ إقراره [4/ 
١‏ في حَقٌّ نفيه حنّى يُوْاحَذَ به بعد الحَرَيّة ية لأنه من آهل الإقرار لِوجود العَقْلٍ والبلوغ 
إلا أنه امتّمَ التَفادٌ على المولى للحال لِحَّه فإذا عَتَنَ فقد فقد زالَ المانِعٌ فيؤاخذ به . 





ا ا SE‏ ل لي 
يصح ا و بات الو و 


ق ال © لعيض فى المخطرط: 





المَريض في الجُمْلة لأن صِخة | إقرارٍ الصَّحِيح بِرْجْحَانٍ '' جانِبٍ الصَّدْقٍ على جاتب 
الكذب» وحال المَريض أدَلُ على الصَّدْقٍ فكان إقرارٌه أولى بِالقَبِولٍ على ما تَذْكُرُه في 
موضعه . إن شاء الله تعالى . 

وكذلك الإسلام لبس بشرط لكة الإثرار لأنهافي الإقرا على لغيه غير متهي 

ومنهاء أن لا يكونّ مهما في إقراره لأن التُهُمةَ تخل a‏ على جار 
الكذب في إقراره؛ لآن قرا اسان على فيه :شهادة قال الله تعالى: انا الزن ءامد 
كوا ومين الفط سُبَدَآه يئو ولو عل شكٌ» ااا اهاد عل نه قرا دل :أن 
الإقرارٌ شهادةٌ وأنّها تُرَدُ بِالتَهْمَةٍ . وفُروعٌ هذه المسائلٍ [تأتي] j‏ في خلال المَسائل إن 
شاء الله تعالى . 

م قرا القن رما كرنافي يتاب ر 

متها أنْ يکود المُقِرُ [له] ”" مَعْلومًا حتى لو قال رجلان : لِفُلانٍ على واحاٍ ينا ألف 
درهم» لا يَصِحُ لأنه إذا لم يَكُنْ مَعْلومًا لا يكمَكَنُ المُقَوُ له من المُطالَبةٍ فلا يكونُ في هذا 
الإقرار فائدةٌ فلا يَصِحٌ . 

وكذلكإذا قال احذهما: غَصَبَ واحد مِنَاء وكذلك a‏ وانخد هنا رى اوم ىأو 
شَرِبَ أو تَذَفَ؛ٍ لأن مَنْ عليه الحد غير مَعْلوم فلا يُمْكنٌ إقامة الحد . اما الذي “يحص 

بعض الأقارير دون البعض فمعرقَيُه مَبنيةٌ على معرفة ألواع المُمَر به فتقول E‏ 

E 

إن المَقَرَ به في الأصل نوعانِ : 

ا 

والثاني: < كن لعيك 

ااك الله هاتفو ال د عا اا 
٠‏ احذهماء أن يكونّ خالصًا لِلّه تعالى وهو حَد الرّنا والسَّرِقةٍ والشُرْب . 





. في المخطوط : «لرجحان». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ما».‎ )٤( . زيادة من المخطوط‎ )۳( 





هفقة 2 ا > 


والقائي: أن يكونٌ للعبدٍ فيه حي وهو َد القّذّف» E‏ 
في كتاب الحدود . 


فصل [في حق العبد] 


وأما حَقّ العبدٍ فهو المال من العَيْنِ والدَيْنٍ والنَسَبٍ والقِصاص والطّلاقي والمتاق 
ونحوهاء ولا ر قرط اة الإقرار بها عا يشترَّط لِصِحَةٍ الإقرارٍ بحُقوقٍ الله تعالى» وهي 
ما ذكزنا من العدَدِ ومجيس القضاءِ والهبارة حقى إن الأخرَسَ إذا كب الإقرار بيده أو أومّأ 
سم ف أنه إقرارٌ بهذِه الأشياء يجوز بخلافِ الذي اعْتٌقِلَ لسانه لأن للأخرس إشارة 
تغهودة إا ئی بها صل الل بالنعارإليه. وليس ذلك لمن ال سا رل ام 
الإشارة مَقَامٌ العبارة أمرٌ ضروريٌ. والخرّس ضرورة لأنه أصليٌ ". 

(فَأمَا) اعتيقال اللْسانِ فليس من باب الضّرورة لِكَوْ كرف الزوال مكلوق اليه 
أنه لابجل فلك إقرار ادود لہا بنا ان یکی الحُدود على صَريح ابيا خلا 
افر اا بي N N pg‏ 
غا :ريدي ا اوا رت بمثله القصاص وكذا لا يُشترّطُ لِصِحَةٍ الإقرار بها 
الضَحُوٌ حتّى يْصِحَّ إقرارٌ السّكُرانٍ لأنه يُصَدَّقُ في حَقَّ المُقرٌ له أنه غيرُ صاح أو لانه يرل 
عله قائًافي حن هذه التصرُفات فيحن فيها بالضاحي مع واه َقيقة عقو عليه 
وتشقوق الاد ف مع الشئيات بخلاق قوق الله تعالى . كن الشّرائط المُخْتَصَهُ 
بالإقرار بحقوق العباد نوعانٍ : 

نوع يرجم إلى المَمَرٌ له» ونوعٌ يرجم إلى المُقرٌ به . 

(أمَا) الذي ير ع ان تكله انيح O o‏ برجو كادار A‏ 
حتّى لو كان مجهولا بان قال لواحدٍ من الئاس [عَلَيَّ] ”" أو لِرَيْد د عَأَيّ آلف درهّم لا يَصِحٌ 
لأنه لا يَمْلِكَ أحد مُطَالَبَتَه فلا يُفِيدُ الإقرارٌ حتّى لو عَمَّنَ واحدًا بأنْ قال ا 


2 7 


٠. 0 





. في المطبوع : «بما». (۲) في المخطوط : «أصل؟‎ )١( 
. ليسث في المخطوط‎ )۳( 


ولو قال لحمل ثُلانًعلَيّ ال درم فإن بن جه صح جوب الح لحمل [4/ 
١١ب‏ ] من تلك الجهة بأنْ قال الْمَقِرٌ : أوصّى بها فُلانٌ له أو مات أبوه فوّرِئّه صح الإقرارٌ؛ 
لأن الحنّ يجب له من هذه الجهة فكان صادقًا في إقراره فيَصِح . وإِن أجمّل الإقرارَ لا 
يصح عند أبي يوسف وعندٌ محمد يَصِحٌ . 

(وجه) قول محمب: أن إقرارَ العاقِلٍ يجب حَمْلّهِ على الصّحَةٍ ما أمكنَ وآ تله هلق 
إقراره على جهة مُصَحُحةٍ له وهي ما دَكَرْنا فوَجَبَ حَمْلّه عليه . 

(وجه) قول ابي يوسة: أنَّ الإقرارَ المُبْهَمَ له جهةٌ الصّحَةٍ والفسادٍ لأنه إنْ كان يصح 
بالحئل على الوصيّة» ولإ يَْسهُ بالحغل على الب والمَضب والقَضٍ فلا صح مع 
السك مع ما أنّ الحمْلَ في نفسه مُحْتَمَلُ الؤجود والعَدَمٍء والشّك من وجو وا حلٍ يمع 

صِحَةَ الإقرارٍ فمن وجِهَيْن أولى» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . هذا إذا قر ر للْحَمْلٍ . 

(أمَا) إذا أو َوَ بالحمْل بِأنْ أقَرّ بحَمْلٍ جاريةٍ أو بحَمْلٍ شاةٍ لرجل صح أيضًا؛ لأن حَمْل 
الجارية والشَاةٍ ما يحتملٌ الوّجوبَ في الذمّة بان أوصّى له به مالك الجارية والشاة قاقر ب 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ا(وأما) الذي يرجم إلى المُقَرٌ به أا الإقرارُ بالعيْنِ والديْنِ فشرط صِحَة الفراغ عن 
تعلق عق الف فإن كان مشغولاً بحَقٌّ الغير لم بيد ا ال مخصوم مخترم ياد 
يجورٌ إبطاله من غير رضاه فلا بد من معرفةٍ وقت التَعَلّقِ ومعرفة مَحَلَ التَعَلّي. 

(أنا) وفث التَعَلّق: فهو وقت مَرَضٍ الموتٍ» فما دام المَدِيونُ صَحيحًا فَالدَيْنُ في ذْمتِه 
فإذا مَرِض مَرَّض الموتٍ ي يعلق بك ركه أي يَتَعيّنُ فيها ويَتَحَوّلُ من الدَّمَةٍ إليها إلا أنه لا 
يعرف كود المَرَضٍ مَرَضٌ الموتٍ إل بالموتِ» فإذا انصَلَ به الموث تين ان المَرَضّ كان 
توف ارت رقف جرد التعلن كيك ("" من ذلك الوقت . 

وبيانُ ذلك الومتٍ ببيان حم إقرار المَريضٍ والصّحيح» وما يفترقان فيه» وما يتل 
به» وما بويا فيه فتقولٌ - وباللّه التوْفيق -: إقرارُ المَريض في الأصل نوعانٍ: إقراره 
بالدَيْن لِغيرِه وإقراره باستيفاء الدَيْنِ من غيره . 





)١(‏ في المخطوط : تعلق . (۲) في المخطوط : «ثبت». 





GP‏ 2 ا 


(فَأمَا) إقرارُه بِالدَيْنِ لِغيرِه فلا يخلو من أحدٍ وجهيْن : 


(إمَا) أن أقَرَّ به لأجتّبيّ أو لِوارثٍ : فإن أقَرَ به لوارثِ فلا “َم يَصِح إلا بإجازة الباقينَ 
ادنا 

وعند الشافعيّ : يَصِحٌ . 

(وجه) قول الشافعيّ - رحمه الله -: أن جهة الصّحَةٍ للإقرارٍ هي رُجْحَانُ جاتب 
الصدق على جانِبٍ الكإب» وهذا : في الوارث مثل ما في الأجِتَبىٌ ا ثم يقل إقرارٌ الأجدّبىّ 
كذا الوارث . 

(وَنا) ما روي عن سينا عم ابه سينا عبد الله رضي الله عنهما آتهما قالا: ذا ل 
المَُريض لِوارٍثه لم يجُز وإذا أقَرّ لأجئّبيّ جار ”" ولم يُرْوَ عن غيرهما خلافٌ ذلك فيكونٌ 
إجماعا ولأنّه متهم في هذا الإقرار ِجواز أنه آثَّرَ بعض الورثة لق على بعض "" مَل الع أو 
بقضاءِ حى موجب للبَعْثٍِ على الإحسانٍ وهو لا يَمْلِكُ ذلك بطريق التَبّرُع والوصبّةٍ 
[به] * فأراة فيد عُرَضه بصورة الإقرار من غير أن يكو للوارثِ عليه دَيْنّ فكان مهم 
في إقراره فيرد» ولأنّه لمَامَرض مَرَض الموتٍ فقد تَعَلّنَ حَقٌ الورثةٍ بماله ولِهذا لا يَمْلِكُ 
أن يَتَبَرَعَ عليه بشيء من الثُّلْثِ مع ما أنه خالصٌ مِلْكِه لا حَقَّ لأجتبيٌ فيه فكان إقراره 
للبعض إبطالا لِحَقٌ الباقينَ فلا يصح في حَقّهِم ولان الوصيّة لم تَجُرْ لِوارثِ فالإقرادٌ أولى 
لأنه لو جار الإقرارٌ لارتَمَمَ ”*' بُطَلانُ الوصيّة لأنه ميل إلى الإقرار اختيارًا للإيثار بل هو 
أولى من الوصيَةٍ لأنه لا يَذْهَبٌ بالوصيّة صيَة إلا التلْتُه وبالإقرار يَذْمَبُ جميع المالٍ فكان 
إبطال الإقرار إبطالَ الوصبَّةٍ ل بالطريق الأول 2 يَصِحٌ إقرارٌ الضّحيح لِوارِثِ؛ لأن ما ذَكَرْنا 
من الموائع معدم في إقراره هذا إذا أ يوار فإن قر لأجتبيٌفإن لم ين عليه َير 

ظاهرٌ مَعْلومٌ في حالةٍ الصّحَةٍ يصح إقرارُه من جميع التَرِكةٍ استحسانًا والقياسٌ أن لا يصح 
إل في الثُلْثِ . 

(وجه) القياس أن حَقّ الورثةٍ بما زا على التُلْثِ مُتَعَلّنُ ولهذا لم يَمْلِكِ الَبَُعَ بما زاة 
)١(‏ في المخطوط : «لا. (۲) انظر «تفسير القرطبي؟ (۲/ 2554 . 


() في المخطوط : «البعض» . () ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : ١ل‏ تنفع». 





کو کے لد مھ قر سويت 





عهنا ا اب ارتو لی ارد ی 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مُخالف فيكونٌ | إجماعًا ولأنّه في الإقرار للأجتبت ° 
غير مته متهم [5/ ٠١‏ أ] فيح . 

مت نز لتم الاين من بجميع لان انيدام أن غق اداو بیان في ف 


الصّحَةٍ بل الدَّيْنُ في الذَّمّةِ» وإنّما يعلق بالتّركةٍ حالة امرض . 


وكذا لو ار الصَحيح ديون لأناسٍ كثيرة ٠‏ متَعَرّقةٍ بان ""' أقَرَّ بدَيْنِ ثم بدين جازٌ عليه 
كلّه؛ لأن حال الصّحَةٍ حال الإطّلاقٍ جود الموجب للإطلاق ونّما الاميناعٌ لِعارضٍ 
عل حَقّ الووثة ثة أو لهم وكُل ذلك ههنا مُنْعَِمٌ ويَستوي فيه المتقَدَمْ والمُتَأَخْرُ لِحُصولٍ 
الكل في حالة الإطلاقٍ . 

لوا ا روا اس کر فرق بان كر بدَيْنِ ثم بدَيْنِ جار ذلك كله 
واسوَى فه لمعم امعان استواة الكل في التي لاستوائهما في رمان الع وهو 
رمان المَرَض إِد زَمَنُ المَرَضٍ مع امتداده بتَجَدْدِ أمثاله حَقيقةً بمنزلةٍ رمان احا في 
الحم فلا يُتَصَوُّ فيه التقدمُ واتار . ظ 

ولو قر وهو مريض بِدَْنٍ ثم بعَيْنٍ بأ ار أن هذا الشيء الدي في يده وديعة لِفْلانٍ 
فهما * ناء ولا تدم الوديعةٌ لأن إقراره بالدَيْنِ قد صح فاوجَبَ تَعَلقَ حَقّ العُرَماء 
بِالعَيْنِ لِكَوْنِها مملوكة له من حيث الظاهر . والإقرارُ بالوديعة لا يبْطِل التَعَلّقَّ؛ لأن حَقٌّ 
الغير يُصانٌ عن الإِبْطالٍ ما أمكنَ وأمكنّ أن يُجْعَلَ ذلك إقرارًا بالدَيْن لإقراره ‏ باستهلاك 
الوديعة بتفديم الإقرارٍ بِالدَيْنِ عليه: وإذا صَار فا باستولاك الوديعة فالإقرارٌ باستِهّلاكِ 
الوديعة يكونٌ | إقرارًا بالدّيْنِ ذلك كانا دَيَْيْنِ . 

ولو أقَرٌ بالوديعة أوَّلاً ثم أقَرٌ بالدّيْنِ فالإقرارٌ بالوديعة أولى لأن (الإقرار بالوديعة) © 
لَمَا صَّحّ حَرَجَّتِ الوديعةٌ من أنْ تكونّ مَحَلاً لِلتّعَلّقِ لجّروجها عن مِلْكِه فلا يَنْبْت التَعَلَنُ 





)١(‏ في المخطوط : «لأجنبي. (؟) في المخطوط : «فإن». 
(۳) في المخطوط : «زمان». )٤(‏ في المخطوط: «فهو». 
)٥(‏ في المخطوط : «لأن إقراره؛ . (5) في المطبوع : «بالإقرار الوديعة». 





a yD 


5 اضف د . )١(‏ مكلك ne“‏ : فا ابن 2 
المَريض بمال في يده أنه بضاعةٌ أو مُضارَبةٌ فَحُكْمُه وحُكُمٌ الوديعة سَّواءٌ» واللّه - سبحانه: 


وتعالى - أعلم . 
هذا إذا أَقَرَ المَريض بالدَيْن وليس عليه دَيْنُ ظاهرٌ مَعْلومٌ في حال | عي دا 
إقرارٌه فأمّا إذا كان عليه دَيْنْ ظاهرٌ مَعْلوم بغير إقراره ثم هر بدَيْنِ آخَرَ نْظِرَ في ي ذلك : فإن لم 


ن امك به ظاهرا مَْلومًا بغي إقرار َم الود الظاهرة إرماء السحة في القضاء 
تُقْضَى دُيونُهم ولا من التّركةٍ فما فصل يُضْرَفُ إلى [غير] ”" عُرَماءٍ الصّحَوٌء وهذا 
عندّنا “» وعندٌ الشافعيّ - رحمه الله - يَسْتَويانٍ ”* . 

وا ن عريم ال ابتريا في سيب الاستحفار ؛ وهذا لأن 
الإقراَ ّما كان سببًا إظهور الح لِرْجحانٍ جانِبٍ الصَّدْقٍ على جانِبٍ الكذبٍ. وحالة 
المَرَض أدَلَ على الصَّدْقٍ لأنها حالةٌ تد يدرك الإنسانٌ فيها ما فرط في حالةٍ الصّحَةٍ فإنّ ”© 


الصَّدْقٌ فيها أعْلَبُ فكان أولى بالقَبولٍ . 


(وَلَنا) أن شرطً صِحَةٍ الإقرارٍ في حَقٌ عُريم الصّحَةٍ لم يوجَدْ فلا يَصِح في حَقّه ؛ ودليل 
بع نج دده ع ا EEL‏ ا E‏ 
الصّحَةٍ مُتَعلَقُ بمالِه من أوَيِ المَرَض بدليل أنه نه لو تَبرَحَ بشيءٍ من ماله لا ينهد بره ولولا 
3 رعو دري ل سيار E‏ ُ صا من الأصلي “في مَحَل هو خالص 
يله وحُكُمٌ الشرع “ في مثله التفاً فدَل عَدَمُ التفاف على تعن التفاؤ» وإذا قبت اعلق 
فقد اندم الفراغٌ الذي هو شرط صِخة الإقرار في حَقَّ خَريم الصّحَةٍ فلا يَصِح في حَل 
ولأنه إذا لم يَعْلم وُجوبّه بسب ظاهر مَعْلوم سِوّى إقراره كان مهما في هذا الإقرارٍ في حى 


.»نيعت١‎ : فى المخطوط : «المرض». (۲) فى المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست فى المخطوط . ْ 

/١8( انظر في مذهب الحنفية: ختصر الطحاوى (ص 185).: متن القدوري (ص 45)» المبسوط‎ )٤( 
.)۱۸۹ 2١88 /۳( الهداية‎ .)۳۳٤ /۳( 1775)كء تحفة الفقهاء‎ 

(5) مذهب الشافعية: أنهما يستويان (أي غرماء الصحة وغرماء المرض في سداد ديونهم من المقر لهم). 
انظر : المهذب (۲/ »)٤٠١‏ المنهاج (ص 567)ء نهاية المحتاج (6/ .)17٠١‏ 

(5) في المخطوط : «فكان». (۷) فى المخطوط : «الأهل». 

(۸) في المخطوط : «الشيوع». ١‏ 


RES‏ ا ا ا 


< تتكت.22 33 


عُرّماءِ الصّحَةٍ يجواز أن يكونَ له ضرْبُ عنايةٍ في حَقٌّ شَخْص يَميل طَبْعُه إلى الإحسان إليه 
أو بينهما حُقوق تَبْعَنُه على المَعْروفٍ والصّلةٍ في حَقَّه ولا يَمْلِكُ ذلك بطريق التَبَرُع فيريد 
به تَحْصِيلَ مُرادِه بصورة الإقرارٍ فكان مُتّهَّما في حَنّ أصحاب الدُّيونٍ الظاهرة أنه أظَهَرَ 
الإقرارٌ من غير أنْ يكونٌ عليه دَيْنْ فيُرَدُ إقرارٌه بِالتَهُْمةٍ وكذلك إذا كان عليه دَيّْنُ الصّحَةٍ فأقَرَ 
بعبدِه في يدِهِ أنه لِفُلانٍ لا يَصِحّ إقرارٌه في حَقَّ غُرَماءِ الصّحَةٍ و [لو] ”'' كانوا أَحَقٌّ بِالغُرَماء 
من الذي أقَرٌ له لأنه لَمَا مَرِض مَرَض الموت فقد تَعَلّنَ حن العُرّماء بالعبدٍ لما /٤[‏ ١١ب]‏ 
ب ركان ال اراز بالا فلن إبطالا لمم فلا بصخ اقرا في هم 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا لم يَكنٍ الدَيْنُ المَُهُ به ظاهرًا مَعْلومًا به بغير إقراره . (قَأمًا) إذا كان أن 
كان بَدَلاً عن مال ملكه كبَدَلٍ القَرْضٍ وثّمَنٍ المَبيع ارا 
الصّحَةٍ ويْقَدّمَانٍ جميعًا على دَيْنِ المَرَضٍ لأنه إذا كان ظاهرًا مَعْلومًا بسب مَعْلومٍ الم 
يحتمل الرَّد ذ يَظْهَرُ وُجِوبه بإقراره وتَعَلّقِِ بالتركة من أوَلِ المَّرَضٍ وكذا إذا كان ظاهرًا 
مَعْلومًا بسببٍ مَعْلوم] ”" لا يهم في إقراره» واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وكذلك إذا تزوج م امرأة في مَرَضِه بألفٍ درهم ومَهْرٌ مثلها ألف درمم جار ذلك على 
غكفاء و ُتُخاصِمُهم بمَهْرِها لأنه لَّمَا جار التكاح - ولا يجوز إلا بوجوب 
المَهْرٍ - كان وُجوبّه ظاهرًا مَعْلومًا لِظْهورٍ سبب وُجوبه وهو التّكاحُ فلم يكن وُجوبه 
مُحْتَوِلا لِلرَدٌ فيتَعَلَقُ بمالِه ضر ورةٌ . 

يُحَمَمَّه أن النكاح إذا لم يجُز بدونٍ وُجوب المَهْرِء والتُكاحُ من الحوائج الأصليّة 
للإنسانٍء فكذلك وُجوبٌ المَهْرٍ الذي هو من لوازيه شرعًا والمّريض غير مَحْجِورٍ عن 
صرف ماله إلى حَوائجه الأصليّةٍ كثّمَنِ الأعذِيةٍ والأذوية ون كان عليه دَيْنُ الح . 

ولِلضّحيح أن يُوثِرَ بعض الغْرّماء على بعض حتی إنه لو قُضَى دَيْنَ أحددهم لا يُشارِكه 

فيه الباقود لما ْنَا أن الديْنَ في حالة الصّحَة لم نعل بالمال بل هو في الم فلا يكو في 
إيثارٍ البعض إبطال حَقٌّ الباقينَ إلا ايور إرجلين بدن واحو فما بض أحدهما منه شيك 


کان يصاحبه أنْ يشاركه فيه لأنه قَضَى دَيْنَا م* مُشْترَكًا فكان المقبوض على الشركة وليس 


للمُريض أن يُؤْئْرَ بعض غرّمائه على بعضء سَواءٌ كانوا غرَماءَ المَّرَضٍ أو غرَماءً الصّحَةٍ 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


ema CD 

حتى او تفن دن اخ شتاركه الباقوت ” في المقبوض ؛ لأن المَرَض ا 
الع بال وة تيم في الل على الوا دكا في | إيثارٍ البعض إبطال حَقٌ الباقينٌ : 
لا أل يكون ذلك دل قزضي أو ثمَنَ بيع بان استفرَضٌ في مَرَخِه أو 7 شترى شيئًا بمثلٍ 
و يَقْضيَ القَرْض ويَئْقَدَ الَمَنَ ولا يُشاركه العُرّمَاءُ في 
المقبوض والمثفود لأن الإيثار في هذه الصّورةٍ ليس إبطالا لِحَنُ الباقي؛ لان حُقوتهم 
مُتَعلَقةٌ بمعنى الثَركةٍ لا , بصورها والتَركة قائمةٌ من حيث المعنى لقيام بَدلها لأن بدَل الشّيء 
يقومٌ مُقامه كأنّه هو فلم يَكَنْ ذلك | إبطالاً مَعْنَى 

ولو تزوّجٌ امرأة أو سجر أجيرا تما الور والأجر يلق ليينا المنقوة ي 
العْرّماء يَتْبَعوهما ويُخاصموتهما بديونهم وكانوا أَسُوةٌ العُرّماء ا أعني جَعْل 
المنْقودِ سالِمًا لهما إبطالٌ حَقّ ‏ العُرّماءِ صورة ومَعْنَى ؛ لأن المَهْرَ بَدَل عن مِلْكِ التكاح 
ويك اللكاح لا يحتمل تعلق حَقَّ العُرّماء به وكذلك الأجرة يدل عن المَئفَعةٍ المُشؤفاة 
وهي يما لا يحتمل تَعَلّنَ الح به لذلك لَرِمَ الاسواة فر فى القسمةء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 
وعلى هذا الأصل بُخرج ديم اين على الوصيّة والميراث؛ لأن الميرات حن وض 
في المالٍ الفارغ عن حاجة المَيِّتِء ٠‏ فإذا مات وعليه دين مُسْتَْرَِ لِلتركةٍ والتركة ”ا 
مشغولةٌ بحاجَتِه فلم يوجَدْ شرطً جَرَيانٍ الإرْثِ فيه قال اللَّه تعالى - عر من قائل : لمن 
بَعَدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أو دَيْنِ4 [النساء ]1١:‏ وقد قَدّمَ الدَيْنَ على الميراثِ» وَسّواءٌ كان دين 
الصّحَةٍ أو دَيْنَ المَرَض؛ لأن الدَلِيلَ لا يوجبٌ الفصل بينهما وهو ما بَيّنَا وإذا اجتّمعتٍ 
الديونُ فالعُرّماء يُقَسّمونَ “ التَرِكةَ على قدر ديونهم بالحصّص ولو تَوَى شيء من التَرِكةٍ 
قبل القسمة اموا الباقيّ بينهم بالحِصّصٍ ويْجمَلُ التاوي ائه لم كن أصلا لان حَنّ كل 
واحدٍ منهم تَعَلَنّ بكلّ جُرْءٍ من التّركة فكان الباقي بينهم على قدر دُيونهم» واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 





فصل [في بيان محل تعلق الحق] 
وأما بيان مَحَلَ عل الحقٌ: فمَحل تَعَلّقِ الح هو المال؛ لأن الذَيْنَ يُقْضَى من المالٍ 


)١(‏ في المخطوط : «النقود». (۲) في المخطوط : «الحق». 
(۳) في المخطوط : «فالتركة) . )٤(‏ في المخطوط : «يقتسمون». 











م كتاب لإقرار___> aD‏ 


لا من غيره فيتَعَلُقُ حَقُ العُرَماءِ بكل مَنْرولٍ وهو مال من العَيْنِء والدّيْنء ودية المَذيونِء 
وأرش الجناياتٍ الواجبة له بالجناية عليه خَطَأ أوعَمْدًا؛ لأن كر ذلك مال ولا يَعَعَلّثُ 
بالقصاص في في التفس وما دوتها حتّى لا يَصِمّ عَفْوُهم لأنه ليس بمالٍ . 

ولو عَفا بعض الورَثة عن القصاص حى انقَّلّبَ نَصيبٌ الباقينَ مالا يَتَعَلّقُ حى العُرَماءِ به 
ويُْضَى منه [4/ 11] دیوئهم لانه يدل نفس المقتول فكان حَه فيصْرَفُ إلى ڈیوڼه كسائر 
أمواله المَتْروكة . وكذلك المَذِيونٌ إذا كانت امرآة يعلق حى العُرَماءِ بمَهْرها و ويسم بيينهم 
بالجصَص لآن اله مال رال - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وما عرف من أخكام الأقارير وتّفاصيلها في الصّحَةٍ والمَرَّضٍ في إقرار الحُرٌ فهو الحُكْمْ 
في إقرار العبدٍ المَأذُونٍ لأنه يَمْلِكُ الإقرار بالدَّيْنِ والعيْنِ لِكَوْنِهِ من ضروراتِ التّجارةٍ على 
ما يتا في تاب المَأذونِ فكان هو في حُكم الإقرارٍ والْحُرُ سَواءً ولو تَصَرفَ المَأذُونُ في 
مَرَضِه جازّتُ مُحابائه من جميع المالٍ ومُحاباةٌ الحُرٌ المَريضٍ لا تجوز إلا من الثُلْثِ . 
ممع ي أن انججارٌ الحُرٌ عن المُحاباة عي حَىٌ الورث» والعبدُ لا وار 37 له 
وحکم صر يَقَعٌّ لمولاه فأشبه شبّه الوكيل بالبيع | إذا )00100 تجوز 
E‏ كذا هذا. 

ولو کان E‏ دَيْنْ وفي e‏ بالديْن أخذ العْرَّماءٌ ديو نهم و ا المحاباة فيما 


بقيّ من المال› > وإنْ كان الدَيْنُ مُحيطا بما في يَدِه يُقَال للمُشتري إن ا 
المُحاباةٍ وإلآ فارُدُدٍ المَبِيعَ كالحرٌ المُريض | إذا حابى وعليه دين وَاللّه ب 
ا 


فصل [في إقرار المريض باستيفاء دين وجب له] 


وأما | إقرار المُريضٍ باستيفاء دَيْنِ وجَبٌ له على غيره فلا يخلو من أحدٍ وجِهَيْن: إما أن 
أ فر باستيفاء دَيْنِ وجب له على وارِث . وإما إأنْ أقَرَ باستيفاء دَيْنِ وجب له على أجَتَبِيٌ [فإن 
أله باسعيفاء ين وجب له على | جتبيّ] "فما ياف ترد E‏ 





1) في || خطوط: ١إرث».‏ (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وأما». 


الصّحَةٍ وإما أن أقَرّ باستيفاء دين وجَبَ له في حالةٍ المَرَضٍ : 

فإن أف باستيفاء دن وجب له " “ في حال الح يَصِحٌ ويُصَدَّقُ في إقراره بالاستيفاءِ 
حتّى يرا لكريم عن الَّْنِ سَواءٌ كان الدْنُ الواجبُ في حالةٍ الصّحَةٍ بَدَلَعَمَا ليس بمال 
نحو أرش جنايةٍ أو بَدَلٍ صْلح عن عَمْدٍ أو كان بَدَلاَعَمَا هو مال نحو بَدَلِ قَرْضِ أو َّمَنِ 
5 اوكراق كز NENE‏ كان عليه 15 A‏ 

أمناإذا وجب بَدَلأَعَمَا هو مال فُلانٍ المُريضٍ بهذا الإفرار لم يَبْطُلْ حى الُرَماء؛ لان 
المديون استكن الجر اء عن الديْن بالإقرار باستيفاء و الدَيْنِ حالةً الصّحَةَ كما استَحَقّها بإيفاء 
لين بالنّحْليةٍ بين المالٍ وبين صاحب الدَيْن» والعارض [الذي] "هو المَرّض وأثره في 

حجر المريض عمًا كان له لا في حَجْرِه عَمَا كان حَمًا مُسْتَحًَا عليه كالعبد المَأذُونٍ إذا افر 

بعد الحجر باستيفاء دَيْن نَبَتَ له في حالة الإذنٍ أنه يَصِحُ إقرارٌه يما قُنْناء كذا هذا بل 
ار العسونائرى أله تس راع الع والشرازه وا رف ۷ هد 
مَخجورًا عن البيع والشراءِ ثم e a‏ 

(واما) إذا وجب بدلا َا ليس بمال فلان بالمرَضٍ لم بعلن حن الغُرّماءٍ بالمبْدل وهو 
البَفْسٌ لأنه ليس بمال فلا يعلق بالبَدَلٍِء و[اما] ‏ إذا لم يَتَعلّْ حَقّهم به فلا يكونٌ الإقرار 
باستيفاء الدَّيْنِ إبطالاً لِحَقٌّ العُرَماءِ فيِصِحٌ يبرا العريم . 

وكذلك إن اق عسولا ا يدل ع ی ا ا 
المككاتتٌ لما قلنا : 

هذا إذا أقَرّ باستيفاء دَيْن وجب له في حالةٍ الصَّحَةٍ فأمًا إذا قر باستيفاء دَيْنِ وجب له في 
حالة المَرْضٍ فإن وجب بدلا عا هو مال لم يَصِحٌ إقراه ل يُصَدقُ في حن عُرَماء الصّحة 
ويُجْعَلُ ذلك منه إقرارًا بالدَيْنَ لأنه لَمَا مَرِض فقد تَعَلّنَ حَنُ المُرَماءِ بالمُبْدَلِ لأنه مال فكان 
البيمٌ والقَرْض إبطالاً لِحَقَّهِم عن كندل 1*7 إلا أن تمن الان ال کن ا منت 
يقيام البَدَلِ مَقامّه [أو] "لجا أقَر ر بالاستيفاءِ فلا وُصولٌ للبَّدَلٍ إليهم فلم يَصِحَّ إقراره 





)١(‏ في المخطوط : افيه؟. (۲) في المخطوط: «بيع» 
(۳) زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «العين؟ . (5) في المخطوط : «إبطالا» . 


(۷) زيادة من المخطوط . 








ا الل تلن 10٠١‏ 


بالاستيفاء في حَقَّهِم فبَقي إقرارًا بالدَيْنِ؛ لأن الإقرارٌ بالاستيفاءِ إقرارٌ بالدّيْنَ؛ لان كَل من 
استَوْفَى دَيْنَا من غيره يَصيرٌ المُسْتَوْفَى دَيْنَا في ذْمَةٍ المُسْتَؤفي ثم تَقَعُ المُقاصّةٌ فكان الإقرائ 
بالاستيفاءِ إقرارًا بالدّيْنِ وإقرارٌ المَريضٍ بالدَّيْنِ - وعليه دَيْنُ الصّحَةٍ - لا يصح في حَقٌّ 
غُرَماءٍ الصّحَةَ . 

وكذلك لو أنْلَفَ رجل على المّريض شيئًا في مَرَضِه فاق المَريض بقبض القيمة لقيمةٍ منه لم 
يُصَدّْ في ذلك إذا كان عليه ديْنُ الصّحَةٍ؛ لان الحقٌّ كان مُكَل بابد حالةً امرض 

ولو أَنْلَفَ [4/ ١‏ ب] في حالةٍ الصَّحَةٍ فأفَرٌ في حالةٍ المّرَضٍ صَحّ ؛ لأن الإقرارَ بقبض 
ع الشحوني حال العرضي صحيع وان حل ب عتا هو بالا د اماتا وا وجب 
بدلا عمَا ليس بمال يَصِحٌ إقراره لأنه بالمَرَضٍ لم يَتَعَلَنْ حَنُ عُرّماء الصّحَةٍ بالمُبْدَلِ لأنه لا 
يحتمل التَعَلّقَ لأنه ليس بمال فلا يَتَعَلّقُ بِالبَدَلٍ فصارٌ الإقرارٌ باستيفائه والإقرارٌ باستيفاء 
دين وجب له في حال الصخة سَواءٌ وذلك صَحيمٌ»ء وكذا هذا . 

وكذلك لو أقَرٌ رجل للمريض أنه َل عبدًا له في مَرَضِه خَطَأ أو قَطَعَ : يَدَ العبدٍ أو قامَتِ 
البيّنةٌ على ذلك فَلَزِمَه نصفٌ القيمة فار و المَريض بالاستيفاءِ فهو مُصَدَّقَْ ؛ لأن الواجبٌ 
بقَئْلٍ العبدٍ بَدَلُ الَفْسِ عندّنا لا بَدَلُ المالٍ بدَلِيلٍ أنه يجب مُقَدرًا كأرش الأخرارٍ حتّى لو 
طح يََ عبار قمتُه ثلاثو الف درم فعليه عة آلاف درم إلا أحدّ ع عَشْرَ درهّمًا عند أبي 
يوسف - رحمه الله - فيص عَشَرةٌ عن عَشرةآلاني ليقلا يِل دية لحر ينص الهم 
الحادي عَشَّرٌ للا تيلم بَدَلْ يده بَدَلَّ نفسه 

وعند محمد - رحمه الله الحددع .يون يوا ا ورد 
ان أرش يَدِ العبدٍ وجب مُقَدّرّا فكان بَدَلاَعَمَا ليس بمالٍ كار 0000 
العْرّماءِ فلا يكون الإقرارٌ بالاستيفاء و إبطالاً ِحَمّهم وكذلك لو كان الجاني قَتَلَّ العبد تعمد 
ناه التریش على الوم قران استؤقى بذ الح جا وكا صقا لایر 
م َدَلُ عَمّا ليس بماليء واللّه تعالى أعلمُ . 





ENO‏ (۲) في المخطوط : «يبلغ». 





سب ر ب سد ) 
فصل [فيما لو أقر باستيفاء دين وجب له] 

وإ أقَرَ باستيفاء ين وجَبَ له على وارِثِ لا يصح سَواءٌ وجب بَدَلأَعَمّا هو مال أو 
بَدَلأَعَمًا ليس بمالٍ لأنه إقرارٌ بالدَّيْن لما بنا أن استيفاءَ الدَيْن بطريق المُقاصَّةَء وهو أنْ 
لصيو لنت رك ا ا زهي دقاف زكر انه لامع ناو و ا 
المَريض لِوارثه باطِلٌ . وعلى هذا إذا تزوّج امرأةً فأقَرّثْ في مَرَضٍ موتها أنها اسَتَوْقَتْ 
مَهْرَّها من رَوْجِها ولا يُعْلَمُ ذلك إلا بقولها وعليها دَيْنُ الصَّحَةٍ ثم ماتث قبل أن يُطُلّمّها 
رَوْجُها ولا مال لها غيرٌ المَهْرِ لا يَصِح إقرارُها ويُوْمَرُ الرّوْجُ برد المَهْرٍ إلى العُرّماءِ فيكون 
بين العُرّماءِ بالحِصّص ؛ لأن الرّوْجَ وارِنُها وإقرارٌ المَريضٍ بِدَيْنِ وجب له على وارثه لا 
يَصِخٌ ون وجب بَدَلاَ عَمَا ليس بمالٍ لما ّتا أن ذلك إقرارٌ بالدَيْنِ للوارث وأنّه باطِل . 

ولو أقَرّث في مَرَضِها أنها استَودَتٍ لَه من رؤجها ثم طلقا الج قبل الذخول بها 
يصح إقرارها ؛ لأن الرّو ج بالطلاقي قبل الدّخولٍ خَرَجَّ من أن یکول وارِثًا لها فلم يَكنْ 
إقرارها باستيفاء المَهْرٍ منه | إقرارًا بالدَّيْنِ للوارثِ فصع ا 
بنصفي المَهْرٍ فيقول إنها أقَرّث باستيفاء ء جميع المَهْرٍ مي وهي لا تستّحِقٌ بالطلاق قبل 
الول إلا نصف المَّهْرِ فصارَ نصفٌ المَهْرِ دَيْنَا لي عليها فأنا أَضْرِبُ مع عُرّمائها؛ لأن 
إقرارها بالاستيفاء ما يَصِح "في حن براءة الزْجٍ عن المَهْرٍ لا في حَقٌ إِنْباتٍ الشركة 
في مالها مع غُرّمائها ؛ ؛ لأن ديوتهم ديون الصّحَوَّ وإقرارُها روج في حالةٍ '" المَرَضٍ فلا 
يصح في حَلهِم . 

ولو كان الرَّوْجٌ دَحَلَ بها فأقَرّتُ باستيفاء المَهْرِ ثم طَلّمَها طَلانَا بائنًا أو رَجُعيًا ثم ماتث 
بعد انقِضاءٍ العِدَّةٍ فكذلك الجوابٌ؛ لأن الرَّوْجّ عند الموتِ ليس بوارِثِ ولو ماتث قبل 
انقِضاءٍ العِدّة لا يَصِحّ إقرارها . 

(أمّا) في الطّلاقي الرجْعيّ فلانَ الرَوْجية باقيةٌ والورائة قائمة 

(وأما) في البائن فلأل العِدَّةَ باقية» وكانت ممنوعة من هذا الإقرار لقيام التكاح في حالةٍ 
العِدّةَ فكان 9 اليك قائمًا من وجو فلا يَزولٌ المَنْعُ ما دام المانِعُ قائمًا من وجهء ولهذا لا 


)١(‏ في المخطوط : «صح). ) (۲) في المخطوط : «حال». 
(۳) في المخطوط : ١كان؟‏ . 


< کب ہ7 


تُفْبَلُ شهادةٌ المُعْتَدَةٍ لِرَؤْجها وإنْ كان الطّلاقٌ بائئاء وإذا لم يصح إقرارُها وعليها ديون 
اشغ يقني اساي ون لشکو رت ان فل من مالا شي لك إلى المَهر 

_- 20007 
التقديم على الورّثة في جميع ما أقَرّتْ . 

(وَأْصلٌ) المسألةٍ في كتاب الطلاق في المَريض يُطَلَُّ امرأته بسُوَالِها ثم يُقِرُ لها بمالٍ 
١5 /4[‏ أ] أنه يَصِحّ إقرارُه عندّهما لأنها أجِنّبيَة لا ميراتٌ لها منهء وأبو حنيفةً رضي الله 

2 2 ِ ؤم ىج ٠‏ م وام 
عنه يقول لها الأقل من تصيبها من الميراثِ ومِمًا أقَرَ لها به فهما يَعْتَبِرانِ ظاهرٌ كونها 
أ وار هة مرحي الله قزل بخ اعا افا على ذلك اه ااه 
من تصيبها فكان مُتَهّمَّا فيما زاد على ميراثها في حَقّ سائر الورّثةٍ فلم يَصِمَّ فهذا كذلك› 
والعبد الكازود في حال ي الأترار اسار الع والمَرَّض كالحرٌ؛ لأنه 
تلك لافار باستيفاء ۽ الدّيْنِ وقبضه كالحُرٌ فكل ماصع بج ال تس سردا انل 
واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في إقرار المريض بالابراء] 

وأما إقرارٌ المَريض بالإبراء بأنْ افر المَريض أنه كان أبرَأ قُلانَا من الدّيْن الذي عليه في 
صِحَيِه لا يجوز لأنه لا يَمْلِكُ إنشاء الإبراء للحالٍ فلا يَمْلِكُ الإقرارٌ به بخلافي الإقرار 
باستيفاءٍ الدّيْنِ لأنه إقرارٌ بقبض الدَّيْنِ وأنّه يَمْلِكُ إنُشاء القبض فيّمْلِكُ الإخبارَ عنه 
بالإقرارٍ» واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في الإقرار بالنسب] 

وأما الإقرارٌ بِالنَسَبٍ فهو الإقرارٌ بالوارِثِ وهو نوعانٍ : 
احذهماء إقرارٌ الرّجلٍ بوارِثِ. 

والثاني؛ إقرارٌ الوارث بوارِيه ؛ ول بك واتعو متهي جكمان : كم النَسَبٍ وحكم 
الميراث . 


a yC ( 

اتا الإقرادُ بوارث فلصگته في حَقٌ تبات التب شرائط : 

منهاء أنْ يکود المُمَدُ به مُحْتَمِلَ الْوتِ؛ لأن الإقرار إخبارٌ عن كائن فإذا استّحالٌ كوه ' 
[كانتًا] '©» فالإخبار عن كائن [ولاكائن] یکو كزبًا مَخضًا. ‏ ` 
وبيائه أن مَنْ أقَرّ بعُلام أنه ابه ومثلّه لا يَلِدُ مثلّه لا يَصِحٌ إقراره لأنه يَسْتَحيلٌ أنْ يكونٌ 
ابا له فكان كبا " في إقراره بيقين . 

ومنها: أن لا يكون المَمَرٌ بسَبِهِ مَعْروف النّسّب من غيره» فإن كان لم يَصِمَّ لأنه إذا نَبَتَ 
سه من غيره لا يحتمل ثبوتّه له بعدّه . 

ب 2 په إذا كان في ي نفيه ؛ لان إقراده ن إنظال بده قلا طز 
الأبرضاهء ولايُشْتَرَطٌ صِحَةٌ المُقِدٌ لِصِحَة! إقراره بالنَسَبٍ حتّى يَصِحٌّ من الصحيج 
بيات اي عه بل علق حي الغير أو الشّهْمةِ فكل ذلك 
مُْعَدِمٌ» أمَا التعَلُقُ فظاهرٌ العَدّمِ لأنه لا يُغْرَفُ التعَلّقُ في مجهولٍ النَسَبٍ وكذلك معنى 
التهْمة؛ ؛ لأن الإزثَ ليس من لوازم الب فن لِحِرْمانٍ الإرْثِ أشبابا لا تَفدَحُ في اتس 

من القَئْلِ والرّقّ واختلافف الدَين والدَارِء وال - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ومنها أنْ [لا] يکود فيه حَمْلٌ النَسَبٍ على الغير سَواءٌ كذّبَه المُقَوُ بَِسَبه أو صَدَّقَهِ؛ 
لت د اسان حك E‏ ر ا 
الممرَدة ليست بِحْجّةٍ وشهادة ارد فيما يطل عليه انان رهق ميات حقوق العِبادٍ 
غيرُ مقبولة والإقرارُ الذي فيه حَمْل تسب الغيرٍ على غيره | إقرارٌ على غيره لا على نفسِه 
فكان دَعْوَى أو شهادة وكُلّ ذلك لا بُقْبَلُ | لا بحجّة . 

وعلى هذا يجوز إقرارٌ الرّجلٍ بخمسة مر : الوالِدَيْنِ والولّدِ والرّوْجةٍ والمولّى» ويجوز 
إقرارٌ المَرْأةٍ بأربَعةٍ تقر : الوالِدَيْنِ والرّوْجٍ والمولى» ولا يجوز بالولدِ لأنه ليس في الإقرار 
بهَوُلاءِ إقرار بالولاء ولا حَمْلُ نّسَبِ الغير على غيره . 

اتا الإقرارٌ بالولاء فظاهرٌ؛ لأنه ليس فيه حَمْل نسب إلى أحدٍ . 

وكذلك الإقرارٌ بالرّوْجيّةِ ليس فيه حَمْل نَسَبٍ الغيرٍ على غيره لَكِنْ لا بُدّ من المَصْديقٍ 


. زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «كاذبًا». (؟) زيادة من المخطوط‎ )9( 








لما ذكرناء ثم إن وُجد التَضْدِيقُ في حالٍ حياة المُقِرٌ جارٌ بلا خلافٍ وَإنّ جد بعد وفاته 
فإن كان الإقرارٌ ب TEN‏ ا ا 
بالإجماع بان أقَرَ الرَجلّ بالرّوْجِية فمات ثم صَدََّنْهِ المَرْأةٌ؛ لأن التّكاح يَبْقَى بعدَ الموتِ 
من وجه لبقاو بعض الشكايه في الهِدّة فكان تُْتَوكٌ لتُضديق . 

إن كان الإقرارٌ بوجي من المأ فصَد فصَدَقّها الرَّوْجُ بعد مويها لا يصح عند أبي حنيفةًء 
وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ يَصِحٌ . 

(وجه) قولهما ما ذَكَرْنا أن النُكاح يَبْقَى بعد الموتِ من وجه فيجورٌ التَصديق كما إذا اق 
الرَوْج بِالرَّوْجِيّةِ وصَدَّقَنْهِ المَرْأَةٌ بعد مويه . 

(وجه) قول أبي حنيفة - رحمه الله - : أن التكاح للحالٍ عَدّمٌ حَقيقة فلا يكونٌ مَحَلاً 
لِلتَصْديقٍ إلا أنه فط لك التقاء لابضفاء ء أخكام كانت ثابتة قبل الموتِ» والميراثٌ 
حُكُمٌ لا يبت إلا بعد الموتٍ فكان زائلاً في حَنٌ هذا الحُكم فلا يحتمل التَصْدِيقٌ» واللَّه - 
سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأما الإقرارٌ بالولّدِ فلأنه [4/ 5 ١ب]‏ ليس فيه حَمْل َس غيره على غيره بل على نفسِه 
فيكونٌ إقرارًا على نفسه لا على غيره فيْْبَلُ لَكِنْ لا بُدٌ من التَصْديقٍ إذا كان في يد نفيه لما 
لاء وسَّواءٌ (وجّدّه في حال حياته أو بعد وفاته) “؛ لأن التَسَبٌ لا يَبْطلّ بالموتِ في 
التضديق في الحالين جميعًا . 

وكذلك الإقرارٌ بِالوالِدَيْنِ ليس فيه حَمْلَ نُس غيره على غيره فيكونٌ إقرارًا على نفسِه 
لا على غيره فيُقْبَلَ وكذلك إقرارٌ المَرْأةِ بهَؤُلاءِ ما ذَكَرْنا إلا الولّدَ؛ لأن فيه حَمْلَ تسب 
غيره على غيره وهو سب الولّدٍ على ارذ فلا قبل إلأ! إذا صَدَّقَها الرَّوْجُ أو تشهد 
ار “علي ارا 3" " بخلافي الرّجل ؛ الأنااقيد عب تي ار ادلی را 
يجوز الإقرارٌ بغير هَؤُلاء من الع والأخ؛ لأن فيه حَمْل نَسَبٍ غيرِه على غيره وهو الأبُ 


م 





)١(‏ في المخطوط : «كان في حال الحياة أو بعد الوفاة». 
(؟) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «إقراره بالولادة» . 





وكذلك الإقرارٌ بوارثِ في حَقٌ حم الميراثِ يُشتر شترّط له ما يُشْتَرَطٌ للإقرارٍ به في حَقٌّ 
ثباتِ النَسَبٍ وهو ما ذَكرْنا | الأشرط حَمْلٍ السب على الغيرٍ فن الإقرار بسب يَحْمِلُه 
المْقِرْ على غيره لايَصِحٌ في عن تبات الب اما وتو فيحن المير اف لع 
بشرطٍ "أن لا يکود له وارثٌ أصلاً ويكونّ ميراثّه له؛ لأن تَصَدُفَ العاقِل واجبٌ 
حم ا :ول کک تف ني عن قا لتقب و د ا ا 
في حَقّ الميراثِ» وإِنْ كان تَّمَةَ وارِثٌ قَرِيبًا كان أو بَعيدًا لا يَصِح إقراه صا ولا شيءَ له 
فى الميراث بأنْ قر باخ وله عَمَة أو خالة فميراثه عَم أو يخاليه ولا شيء للم له لأهما 
رازا یں کان ا يتين فلا 7" يجورٌ إبطالّه بالصَّرْفِ إلى غيرهما . 

زكذلك إذ أ باخ أو ابن ابن وله مولى الموالا ثم مات فالمیرات للمولى ولا شي؛ 
للمُمَرٌ له لأن الولاء من اباب الإرْثِ ولا يكونٌ | إقراره بذلك رُجوعاعن عقدٍ الموالاة 
لانهدام الرُجوع حَقيقة فبقيّ العقد وأنه يَمْنَعُ صِحَة الإقرارٍ بالمذكورٍ وكذلك لو كان مولى 
الموالاةٍ [هو] مولى العتاقةٍ من طريق الأولى لأنه عَصَبَته 0 

EA ع‎ E 
المُقَرٌ به لأنه وارِثٌ في رَعْمِه وظَنّهء ولو كان مع الموصّى له بالمالٍ مولى الموالاةٍ أيضا‎ 
فرصي له للك والباقى للمولى و لا شي ءل ؛ لأن الموالاةً لا تمع صِحَة الوصبّةٍ‎ 
. لَكِنها تمئعٌ صِحة الإقرار بالمذكور لما بيا‎ 

وكذلك لو كان مّكان مولى الموالاة مولى العَتافة؛ لأن مولى العَتاقة آخِرُ العَصَّباتِ 
مُقَدُمُ ‏ على دوي الأرحامء ولي اللا الورَثة مُوَخَرٌ عن دوي الأرحام 
فَأضْعَف الولاءَيْن لَمَا مَتَعَ صِحََة الإقرار بالمذكور فأقواهما أولى . 

ولو آقرٌ بأخ في مَرَضٍ الموتٍ "' وصَدقّه المُقَرُ له ثم أنْكرَ المَرِيض بعد ذلك وقال 
ليس بَيْني وبينك قَرابةٌ يَطَلَ | إقرارٌه في حى الميراث أيضا حتّى إنه لو أوصّى بعد الإنْكارٍ 
بماله لإنسانٍ ثم مات ولا ورت له فالمال كُلّه للموصّى له بجميع المالٍ لأن الإنكارٌ منه 





)١(‏ في المخطوط : «يشترط» . ) (۲) في المخطوط : «ولا». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «عصبة» . 
)٥(‏ في المخطوط : «يقدم» . (5) في المخطوط : «اموته». 


م کتاب اإقراو ‏ “سس ج00 


جوع عُ» والمُجوعٌ عن مثل هذا الإقرارٍ صحيح لأنه يُشِْه الوصيّة وإنْ لم يَكَنْ وصيَّةٌ في 
الحقيقة والرُجوعٌ عن الوصيّة صَحيحٌ ولو أنْكَرَ وليس هناك موصّى له بالمالٍ أصلاً فالمال 
لِيَيْتِ المالٍ لِبُطلانٍ الإقرار أصلا بالرُجوع. واللّه تعالى أعلم . 


)غ0 


وَأمَا الإقرارٌ بوارث فالكلامٌ فيه في موضِعَيْنٍ : 

احذهما: في [حقّ] ”" نَباتٍِ النَسَبٍ . 

والثاني: في حَقّ الميراثِ . 

أا الأول فالأمرُ فيه لا يخلو من أحدٍ وجِهَيْن : إا أَنْ كان الوارثٌُ واحدًا وإمّا أن كان 
أكثرٌ من واحدٍ بأنْ مات رجل وتَرَكُ ابا فأقَرَ بأخ هَل يبت نَسَبه من المَيْتِ ؟ املف فيه : 

فال ابو حنيفة ومحمذ: لا يَنْبْتّ النَسَبُ بإقرار وارب واحدٍء وقال أبو يوسف: يبت وبه 
أخذ الكَرْخئيٌ - رحمه الله وإِنْ كان أكثرَ من واحدٍ بأنْ كانا رجلين أو رجلا وامرأتَيْن 
فصاعِدًا يَْبْتُ النَسَبُ بإقرارهم بالإجماع . | ۰ 

(وجه) قول أبي يوسف - رحمه الله -: أن إقرارٌ الوارث الواحدٍ مقبول [في حى 
الميراثِ] ”" فيكونٌ مقبولاً في حَقٌّ السب كإقرارٍ الجماعة . 

رجه ول الى ج رميحتل رقي الله فما ا ا ا ا رة قرا على غیرد 
لما فيه من حَمْل نَسَبٍ غيره على غيره فكان شهادةً وشهادة الفرْدٍ غيرٌ مقبولةٍ بخلافي ما إذا 
كانا اث نيْنِ فصاعِدًا؛ لأن شهادةً رجلينٍ أو رجل وامرأتَيْنٍ في النْسَبٍ مقبولة . 

وأما في حَنٌ الميراث [4/ 116] فإقراُ الوارث الواحد بوارث يصح ويُصَدقُ في حن 
الميراثِ بأنْ ET‏ نه “يشا رکه فيما في يَّدِهِ من الميراثِ ؛ 
لأن الإقرار بالأخدٌ ق إقرارٌ بشيئين : السب واستحقاقي الال والإقرادُ بِالدَسَبٍ إقرارٌ على 
غيره وذلك غير مقبول لأنه دَعُوى في الحقيقة أو شهادةٌ» والإقراذ باستحقاتي الما إقرار 
على نفميه وأنّه مقبول» ومثل هذا جائز أن يكونّ الإقرارٌ الواحدٌ مقبولاً بجهةٍ غير مقبول 

بجهةٍ أخرى كمّنٍ اشترى عبدًا ثم أقَرٌ أن البائع كان أعبّقه قبل البيع يُقْبَلُ إقرارُه في حَقٌ 
الوق ولايُقْبَلُ ني حَقّ ولاية المُجوع بِالقَمَنِ على البائع فعلى ذلك ههنا جار أن يُقْبَلَ 


. في المخطوط : «على» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «أن».‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 


الإقراد بوارثِ في حَقٌ الميراث» ولا يُقْبَلَ في حَقٌ تبات السب . 

ولوأ يك الا الققروت أت غات ا زياد إقراي 000 فورض فى عل 
الميراثِ ولها مع الأخ ثُلْتُ الميراثِ. 

ولو أقَرَ بامرأةٍ أنها رَوْجة أبيه فلّها د من ماقي بده ولو انه بدو هي ام اميت فلها شد 
مافي به والاسل أن الم فيا في بوه ماعل معاتلة ما لو يت السب ولو فاب 
المَيّتِ بابن ابنٍ للمَيْتِ وصَدَقَه ِن انكر ان يکود المُقرُ بكه فالقول قول المُقرٌ والمال 
ينيدا تاو اها الا أن ركنن القوال اقول ال ل رالمان كله تياك 
يقم " البَيّةَ على السب . 

(وجه) القياس: أتهما تَصادّقا على إِنْباتِ وراثة ة المُمَرٌ له واختّلفا في وراثة ة المَقِرٌ فيَنْبتٌ 
المتَمَنُ عليه ويف المُخْتَلَفٌ فيه على قيام الذَلِيلٍ . 

(وجه) الاستحسان: :أن المُّمَدَ له إِنّما استَفادَ الميراتٌ من جهة المّقِرٌ فلو بطل إقراره 
ّت ورات وفي بُطْلانِ وراقيه بُطْلانُ وراثة المَُدُ له وكذلك لو أت بابنة للمَيّتِ وصَدَكث 
تھا أنْكَوَتْ أنْ یکو المُقِدُ [ابته] " فالقول قول المُقِردٌ استحسانًا لما قُلْنا. 

ولو أقرّتِ امرأ ة باخ لِلرّوْج المَّتِ وصَدَّقَها الأ وله أنْكرَ أن تكونَ هي امرأة المَِّتِ 
فالقول قول المُقَرٌ له عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ وَزُكُرَ - رجمهم ويه 
وعلى المَرْأة إِنْباتٌ الرَّوْجِيّةٍ بالبَيّنة وعند أبي يوسف - رحمه الله - القول قول المَرْأةٍ 
والعال ينهم على قنواموازيتهما: 

ولو أقرَ رَوْج المَرأَةَ الْمَيّتةٍ و بأخ لها وصَدَّقَه الأخ ته انکر أنْ يكونَ (هو رَوْجُها) *' 
فهو على [هذا] ° الاختلاف . 

(وجه) قول ابي يوسف: قياس هذه المسألة على المسألة الأولى بالمعنى الجامع الذي 
ذَكَرْناه ة في المسألةٍ الأولى ولأبي حنيفة - رحمه الله - الفرْق بين المسألئَيْنٍ . 


(ووجهه): اذ الُكاح يَنْقَطِعُ بالموت. والإقرادٌ بسب ” مُْقطِعٍ لا يْسْمَعٌ إلا بين 


)١(‏ في المخطوط : «لأنه إقرار». (۲) في المخطوط: «تقم 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : u‏ 
(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «سبب). 


سد 





کی ا ا ا ی ی ا شت ی يد تنا 








م کتاب لإقارر ___> GD‏ 


٠‏ بخلاف النَمَبٍ ولو تَر ابن فاق أحدُهما بأخ ثالث فإن صَدَّقَ الأ المَغْروف في ذلك 
٠‏ شاركهما في الميراثِ كما إذا أقَر را جميمًا يما بنا ون لبه فيه فإنه يُقْسَمٌ المال بين 
الاحوَْن المَْروقَيْنٍ ألا نصفَيْنِ فيْدقَُ الضف إلى الأخ المُذكر وأما الضف الآحَوُ کک 


بين الأخ امقر وبين المُقرٌ له نصفَيْنِ عند عامة العلّماء . وعند ابن أبي ليلى أثلانًا تُلُئاه 
لاء وُه للمُقدُ له . 

(وجه) قول ابن ابي ليلى: أن من زعم المُقِرْ أن المال بين الإخوة القلائة أثلاثٌ وأنّ تُلْتَ 
امقر له نصقّه في يَدِه ونصمّه في يَدِ آخيه المُْكِرٍ على الشيوع إلاً أنّ إقرارّه على أخيه لا 

نقذ فيما في يد أخيه فيَنقُدُ فيما في يِه فيُْطيه تلك ذلك . 

(وَلَنا) أن من رَعْم المُقِرٌ أن حَقَّ المُقَرٌ بنسَبه سيه في الميراثِ مثل حَفه» وأنّ المُْكرَ فيما 
َأحُدُ من الزّيادٍ وهو الضف العام ظالمٌ ْمَل ما في يه بمنزلة لهاك فيكونٌ الضف 
لباقي بينهما بالسُوية ِكل واحا منهما ربع المال. 

ولو آذ ادا بحُت فإن صَدَّقَهِ الآَحَرُ فالأمرُ ظاهرٌء وإِنْ كذّبَه فيُفْسَحُ [المال] 
ألا نصمَّيْن , بين الأخَوَيْنِء الضف للاخ المُنكِرٍ ثم ُقْسَمُ الصف الباقي بين الأخ المُقِرْ 
أيه للذّكَر مل حَظ الاين . 

ولو أ احدهما لامر أنه رَرْجةُ بينا فإن صَدَه لحر فالامر واضخ لماو اقم 
والباقي بينهما لِكُلَّ واحدٍ منهما سَبْعَةٌ لا (تستّقيمٌ تَقِيمُ عليها) ‏ فتُصَحُح المسألة فتَضْرِبٌ 
سَهْمَيْنَ في مانبة فصي ”عة عَشَرَ لها لها والباقي بينهما لكل واحدٍ منهما سَبْعة: 
وإِنْ كذَّبَهِ فلّها تْسْمُ © ما في يَدِه عند عامةٍ العُلّماء رضي الله عنهم . . وعندٌ ابن أبي ليلى - 
رحمه الله - لها تُّمُنُ مافي /٤[‏ ١١ب]‏ يِه . 

(وجه) قوله: أن في رَعْم المُّقِرٌ أ للمَرْأةِ ثُمُنَ مُنّ ما في يدي الأخَوَيْنِ إلا أن إقرارّه صح 
فيما في يد نفيه ولم يَصِحَّ في حي صاحبه؛ وإذا صح في حَقٌّ نفسه يُغْطيها ثُمُنَّ ما في 


(وجه) قول العامة أن في رَّعْم المُقِرٌ أن تمن التركة لها وسَّبْعة أثمانها لهما بينهما على 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يستقيم عليهما»‎ )١( 
. في المخطوط : (سبعا)‎ )٤( . في المخطوط : «فيصير»‎ )۳( 


الشوية أضل المسألة وقسمتها نا 55 5/1 0 أن الأخ التنكر فيها E‏ من الزيادة 1 
ظالِمٌ َل ما في يده كالهالِكٍ و يُفْسَمُ النْضْفٌ الذي في يَدِ المُقِرٌ بينه وبينها على قدرٍ 
حَنّهِما ويُجْعَلٌ ما يَحْصُل لمر وذلك سَبْعةٌ على يسْعةٍ أسْهمٍ سَهْمانِ من ذلك لها وسيْعه 
أشهم له وإذا جُعِلَ هذا الضف على يَسْعةٍ صار كُل المالٍ على تُمانية عَشََ مو E‏ منها 
للاخ لمك وشهمان لاق وسَبعة اشهم للاخ المي هذ ذا قر الوارت بوارث واحد. 
اما إذا أ بوارث بعد وارِث بان اق بوارثٍ ثم قر بوارثٍ آخَرَ فالأصل في هذا الإقرار أنه 
إن صَدَّقَ ”" المُقِرُ بوراثة الأول و في إقراره بالورائة لِلثّاني فالمال بينهم على فرائض الله 
تعالى» وإِنْ كذَّبّهِ فيه فإن كان المُقِد دَقَعَ نَصيبٌ الأول إليه بقَضاء القاضي لا يَضْمَنُ ويُجَعَل 
ذلك كالهالِكِ» (ويُفْسَمانٍ على) ”*' ما في يَدِ المَقِرٌ على قدرٍ ٍ حَقهما © وإن كان الدفع 
بغي نَضاءِ القاضي يَضْمَنُويجْعَلُ المَدْفوعٌ كالقائم في يَدِهِ فيمْطَى القاني حَمَّه من كَل 
الها 

بِيانٌ هذه الجُمْلة فيمَنْ هّلك وثَرّكَ ابا فأئّدَ باخ له من أبيه وأمّه فإنه يَدْفَعُ إليه نصفَ 
الميراثِ لما ذَكَرْنا أن إقرارّه بالإخوةٍ صَحيحٌ في حَقٌ الميراث» فإن أقَرَ بأخ آخرٌ فهذا على 


0 أَقَنَ به بعدما دَفَعٌ إلى الأول . 

وإمًا ن أقَرَّ به قبل أن يَذْهَمَ إلى الأول نَصيبّه . 

فإن أقَرَ [به] ”2 بعدما دَقَمَ إلى الأول َصيبّه » فإن كان الدَفْعٌ بمَضاءِ القاضي فلِلثّاني ربع 
الما ويَبْقَى في يَدِ ” المُقِرٌ الرُبِعٌ ؛ لأن (الوُ: ْعَ في القّضاء) ”* في حُكم الهالِكِ ونه 
مجبورًا في الدع فيكونُ الباقي بينهما نصفَيْنٍ ؛ لأن في غم امقر ان الثاني يُساويه في 
استحقاق الميراث فيكون لِكلَّ واحدٍ منهما نصف النّضْفٍ وهو رُبْعٌ الكل . 

وكذلك إذا كان لم يَدْفَعْ إلى الأول شيئًا؛ لأن نصف المالٍ صار مُسْتَحَقّ الصّرْفِ إليه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فاجعل». 
(۳) في المخطوط : «صدقه». )٤(‏ في المخطوط : «ويقتسمان؟ . 
(4) في المخطوط : «حقيهما». (7) ليست في المخطوط. 


(۷) في المخطوط: «يدي». 
(۸) في المخطوط : «الدفع بالقضاء» 








والمنتكن #التضوونن:» 
وإن كان دَقعَ إلبه بغير قُضاءِ القاضي أعطى القانيَ ثل جميع الما لما ذَكَرْنا أن 
ال e‏ والمضمود كالقائم يدقع ثل جميع المالٍ إليه ويَبْقَى في 
بره الت 0 دقع e‏ الثاني بغير ناه و القاضي ثم أو بأخ ات 
لمال قائ مَغْتى تی ؛ نالع غير الصاو مصموة على الثائ فیا اش الذي في به 
لمر ونصف سُدْسٍ آَحَرَّ؛ لأن الدَفعَ إلى الأَلين من غير قَضاءِ القاضي لم يَصِحٌ في حَقٌ 
ظ N A‏ 0 


PEPTIDE 
الابنٍ المَْروفٍ وكان النُضْف لِلابن المَعْروفٍء والنّصْف الباقي بينهم أثلانًا وإنْ كذَّبَه فإن‎ 
كان المَقِرَ فع نصف ما في يه وهو رُبْعُ جميع الما إليه بِقَضاءِ القاضي كان الباقي بينه‎ 
ونی القاني نصمَيْنٍ ؛ لأن الدّفْعَ بِقَضاءِ [القاضي] ”© في كم الهالِكِ فكان الباقي بينهما‎ 
نصفَيْن لكل واحدٍ تمن المالِء وإنْ كان دَقَعَ إليه بغير قَضاءِ القاضي فإن كان المُقِرُ يُمْطى‎ 
الثاني هما في يه وهو رُبْعُ المالٍ سدس جميع المالل؛ ؛ لأن الدّفْعَ بغير قضاءِ مضمونٌ على‎ 
الدافع فيكونٌ ذلك بيع ا‎ 

ولو افر احدُهما بأَخْتٍء وقح إليها تُصيبَهاء ثم أقرٌ َر أت أخرى وكذَّبه الأ فإن 
صَدقَنه الأختُ الأولى فنصفٌ المالٍ للاخ المُنْكِرٍ والنْضْف بين الأخ المقِرٌ وبين الأختَيْن 
لر مدل حَط انين وإن ديه *) فإن كان دقُع إليها تصيبها وهو 1۱١/41‏ تُلْتُ 
الأضفب؛ وذلك سدس الكل بقضاء والباقي بين المُقِرٌ وبين الأنحتٍ الأخرى لِلذَكَرٍ مدل 
حظ الاين ليما م أن المَذفعَ بقضاء في حم الهالكِ فلا يكو مضموًا على الدّافع. 

ظ ...عاذ كان الدَّْمُ بغير قضاء فإ المُقِرَيُخطي للأختٍ الأخرى يما في يده نصفٌ ربع 
)١(‏ في المخطوط : «الباقي». () في المخطوط : «السدس». 


(۳) في المطبوع : (بعل) . (6) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «أكذبه». 


475 7 اب سح بان لسا )> 
جميع المالٍ لأن الذَّفُمَ بغير القَضاءِ إلا فصار كاه قائمٌ في يده وقد مد بأَخْمَيْنِ ولو كان 
كذلك يكونٌ لهما رُْعُ جميع المالٍ ِكل واحدة ”" الثُمُنُ كذلك ههنا يُمْطي الأخحت 
الأخرى يما في بده نصفٌ ذب جميع المالٍ» واللّ - سبحانه وتعالى - أعلم . 

واف اجذهها باقر اء اهن ان بأخرى فا ةا هاا اقلت التشعان ليها 
جميعًا وهذا ظاهرٌ؛ لأن فزض الرّوْجاتٍ لا يختَلِف بالقلَةٍ والكثرة» وإن أقَرٌ بالأولى ودقع 
إليها ثم بالأخرى فإن صَدَقنه الأولى فكذلك الجوابُ ون دنه فالئْضْفٌ للاخ المُنكر 
وتَسْعَانٍ للأولى بي هناك الابنُ المَْروفُ والمَزاء الأحرى فير | إن كان دقع التَسْعَيْنِ إلى 
الأولى بالقضاء ءِيُجْعَل ذ ذلك كالهالِكِ ويُجْمَلُ کان لم يکن له مال وی الباقي وهو سَبْعة 
اشهم» فيكونُ ذلك بين الابن المُقِرٌ وبين المَْأة الأخرى على كمانية اهم !تمن من ذلك 
للمَرْأةٍ وسَبْعةٌ لابن المُّقرٌ وإنْ كان دَقَعَ إليها بغيرٍ قَضاء ۽ بطي من التّسْعةٍ التي هي عندّه 
د انز لغری ومو شيع نسب جعي فال 0ن اننا عنام رار کان 

نصف المال عنده قائمًا يُمْطي الأ عر وذلك سَهْمٌ؛ لأن امقر به تمن الال 
للمَرْنَيْنِ جميعًاء والقَمُنُ هو تُسْعانٍ تُسْعٌ للأولى ونع للأخرى إلا ان الأولى ظَلَّمَتْ 
حيث ا وذلك الظُلمٌ حَصَلَ على الأخ المُِرٌ لأنه هو الذي دقح بغير 
قَضاء و القاضي فيَدقَُ الع القاني | إلى الأخرى وهو سبع " صف المال:والباقى يلابن 
وهو سِتةٌ أشهمء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ولو مات رجلٌ ورك ابا مَْروقًا ولف درهَم في بده فادعَى رل على المَيّتِ الت 
درهم فصّدَّه الابنُ أو نَكَلَ عن اليَمينٍ فدَقَعَ إلى المّريم ذلك ثم اذَعَى رجل آخَرُ على 
المَيّتٍِ الف درهَم فصَّدَقَه الابنُ أو تَكَلَ عن اليَمينِ فإن كان دَكَمَ| إلى الأول بقَضاء ءلم 
يَضْمَنْ للثاني * نّا؛ لأنه في الدَفْع مجبورٌ فكان في حم الهالِكِ وإِنْ كان بغيرٍ قَضاء 
يَضْمَنُ لاني نصف المال لأنه مُحْتارٌ في الدَفْع فكان نلا فيَضْمَنُ؛ ٠‏ كما إذا أقرَ لهما ثم 


دَفَعَ إلى أحدهما . 

ولو مات وَرَكٌ ألفَ درهّم فَأْقَرٌ باخ ثم رجع وقال لَّسْت بأخ لي وإِنْما أخي هذا الرجل 
)١(‏ في المخطوط : «واحد». (۲) في المخطوط : «لهما؛. 
(۳) في المخطوط : «للأخرى». )٤(‏ في المخطوط: «حين». 


»عست١‎ : في المخطوط‎ )٥( 


م كتاب الإقزار ا د( 
الآخَرُ وصَدَّقَه الآحَرُ بذلك وكدَبَّه في الإقرار الأرَلُء فإن كان دَكَمَ الصف إلى الأول 
بقّضاء ء يُشاركه الثاني فيما في يِه فيَفْنَسِمانٍ نصفَيْن ؛ لما بنا أن الذفعَ بقضاء ۽ في حُكم 


اللاك وإِنْ كان بغير قَضاءٍ يَدْفَعُ جميعَ ما في يِه وهو نصفٌ المال إلى الآخر لما 
ا 


ولوسات ورك ابا وألفٌ درهم فادّعَى رجل على المَيّتِ الف درهَم فصَدقّه الوارثُ 
ودَقَمَ إليه بقضاء ء أو بغيرٍ قَضاءِ وادَعَى رجل آحَرُ على المَّتِ دَيْنَا لف درهّم وكدّيَه الوارتُ 
وصَدَقَّه العّريمٌ الأول وأنْكَرَ الكَرِيمُ القاني دَيْنَ *'" المّريم الأول لم يُلْتَمْتْ | إلى إنكاره 
ويَقْتَسِمانٍ الألف بينهما نصمَيْن؛ لأن استحقاق العريم الثاني إنّما ينبت بإقرارٍ العريم الأول 
وهو شرف 197 .وكوي أن الملا التشقه رو كلك لو قرَ اريم الثاني لِعّريم ثالثِ فإ 
الغَرِيمَ الثَليِتٌ يَأحذ نصف ما في يدِه لِما قُلنا . 

ولو مات وتَرّكُ ألقَا في يد رجل فقال الرّجل 5 الخو ل سوا تقر انك أخوه لا نواه 
AT‏ أن كرون انقو اخا لهتفالقول قول القذة اتعهيانا على ها 5 

ولو هال لُق للمقر به: أنا وأنْتَ أخواه لأبيه وأمّه ولي عليه أل درهَم دَيْنّ وأنكرَ المُقَّهُ 
التق الماك يدبا ماو لاد ی ای قزق أمر دارا دای باز ا 
ولو مات ورك ابئًا وألفَ درهّم فادَّعَى رجل على المّيِّتِ ألفٌ درهّم فصَّدَّقَهِ الوارتُ 
بذلك ودَقَعَ إليه ثم اذّعَى رجل آحََدٌ أن المَْتَ أوصّى له بِكُلْثِ ماله أو اذّعَى أنه ابن المَيّتِ 
وصَدَّفَهما بذلك الابنُ المَعْروفٌ وكذّباه فيما أَقَرٌ فإن كان دقع بغير قَضاءِ فلا [54/ ١‏ ب] 
ضَمانَ على الذافع ؛ لأن الإرْتٌ والوصيّة مُوَحْرانٍ عن الدَيْن فإقرارُه لم يَصِحّ في حى تَاتِ 
النَسَبء وإِنّما يصح في حى الميراثِ ولم يوجَدِ الميراث . 

ولوائر لهما ارك رور امان ات لكر كان لغري أن ا باذ إلى 
الأولين؛ لأن الدَيْنَ مُقَدَمْ فإذا عو و وإِنْ كان الدفْع 
بقضاءِ لا ضمانٌ عليه لِما بنا ولو ثب ت الوص أو الميزاث بال شا ء أو بغير قَضاءِ ثم 


)١(‏ في المخطوط : «الهالك». (۲) في المخطوط : «دون». 
(۳) في المخطوط : «تصديقه؛. 


َر هّرم َيه فلا ضَمانٌ عليه لكريم فيما دَق إلى الوارثِ والموصى له لأنه لما قات 
نة على الميراثٍ أو الوصية فقد ظَهْرٌ أنه وارثٌ مَعْروفٌ أو موصّى له فالإقرارٌبالّيْيِ لا. 
يوجبٌ بطلا حَقّهما ولو لم يكن دق إليه لا يجوز له أن يدق إلى الكريم ويُجِره الققاضي 
على الدَفْع إلى الوارث والموصّى له لما قُلْناء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
فصل [في بيان ما يبطل به الإقرار بعد وجوده] 

وأما بيانُ ما يَبْطْلُ به الإقرارٌ بعد وُجوده فقول - وباللّه التَوفِيقٌ : 

الإقرارُ بعد وُجوده يَبطل بشيئينٍ : 

احذهما: تَكذيبٌُ المُقَّرٌ له في أحدٍ نوعي الإقرارٍ وهو الإقرارُ بحُقوقِ الوباد؛ لأن إقرار 
ا مُق ليل عَدَم اللّزوم» واللّزُومُ لم يُعْرَفْ تُبوّه فلا 

يقبت مع الشلك: 

والثاني: رُجوعٌ المُّقِرٌ عن إقراره فيما يحتمل الرّجوعَ في أحدٍ نوعي الإقرارٍ وهو الإقرار 
بحُقوقٍ الله تبارك وتعالى خالصًا كحَدٌ الرّنا؛ لأنه يحتملٌ أن يكونَ صادمًا في الإنكار 
فيكون كاذيًا في الإقرار ضرورة فيوّرٌتُ شْبْهة في وُجوب الحدٌ وسّواءٌ رجع قبل القَضاءِ أو 
بعدّه قبل تمام الجلدِ "| والرَجُم قبل الموتٍ لما قُلْنا . وروي أن مَاعِرًا لَمّارُجِمَ 
عض " الججارة كرب من أزض قل الجتجارة إل أَرْض كثيرة الحجَارةٍ فلَمّا بلع ذلا 
ال ول: الله كل قال عليه الصلاة والسلام : «[سُبْحَانَ SES‏ 
ولهذا يُسْتَحَبٌ للإمام تَلَقِينُ المُقِرٌ الرُجوعَ بقوله : لَعَلّك لّمستها أو قَبَلَنْها كما لََّنَ 
سول اللّه ب ماعرًا وكما لَذَّنَ عليه الصلاة والسلام السَارِقَ والسّارقة بقوله عليه الصلاة 
والسلام : ١مَا‏ إِخَالّهِ سَرَقَّه أو «أسَرَفْتء قُولي ل * لولم يکن مُحْتَجلا ِلرُجوع لم يَكُنْ 
لِلتَلْقينِ مَعْنَى وفائدةٌ فكان التَلّقينُ منه - عليه أفضَلٌ التَحيّةِ والتشليم - احتيالاً لِلدَّْءِ لأنه 
)١(‏ في المخطوط : «الحد». (۲) في المخطوط : «ببعض). 
)السك تن الف 0 ا 
)٥(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب : : الحدودء باب: في التلقين في الحدء برقم »)178٠0(‏ والنسائي»› 


برقم (/الالم:ة )2 وابن , ماجه» برقم (/691ه؟), وأحمد. برقم )۰°( والدارمي »› برقم (۰۳ °( 1 


والطبراني في الكبير (۲۲/ .)۳٠١‏ برقم (405) من حديث أب أمية المخزومي» انظر إرواء الغليل» رقم 
(0). 





أْمَوَنا به بقوله كل : «اذْرَءُوا الحُدُودٌ بالشبهات» <“ وقوله عليه الصلاة والسلام «اذْرَءُوا الحُدُو 
ركو “أركذلك الجر عن الإترار a‏ لان الخد الواحت نيما 

حى الله - سبحانه وتعالى - خالصًا فيّصِحٌ الرُجوعٌ عن الإقرارٍ بهما إلا أن في السَّرِقةٍ 

بصخ الُجوځ في حَقٌّ الع لا في حَق المال؛ لأن القَطْعَ حى الله تعالى - عر شأنه - 
وا يي يف ا اضيب عاسب 

واماخ د القَذْفه فلا يَصِحٌ الرُجوعٌ عن الإقرارٍ فيه لأن للعبدٍ فيه حَقّا فيكونٌ مُتَّهَمّا في 
الرُجوع فلا يّصِحْ كالرُجوع عن سائر الحخقوقي المُتَمَّحُضة للعِبادٍ وكذلك الرُجوعٌ عن 
الإقرارٍ بالقصاص؛ لأن القصاصٌ خالص حى اليباد فلا يحتمل الرُجوعَ واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 


* ok +X 





. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )١( 











كل یی × 


الجنايةٌ في الأصل نوعان؛ جناية على البّهائم والجماداتِ» وجناية على المي . (Î)‏ 
الجنايةٌ على البَهائم والجماداتٍ فنوعانٍ أيضًا لحر را 
a‏ كنات a‏ > وهذا الكتابُ وضع لِبيانٍ كم الجنايةٍ على الآدَمِيّ خاضّة 
فتقول وباللّه تعالى التَؤْفيق : 

الجناية على الآدّميٌ في الأصل أنُواعٌ ثلاثة : جناية على النَفْس مُطَلَقَاء وجناية على ما 
دود التقس مُطَلَّقَاء وجناية على النفس من وجو دون وجو . 

(أمَا) الجناية على التفس مُطَلَّمَا فهي فل المولودء والكّلامُ في القَيْلِ في مَواضِعَ 

0-00 

في بيان صِفَةٍ كل نوع . 

دي علخ ل و من 

(اها) الأؤلٌ: فالقَمْل أربعة أثواع : : قل هو عَمْدٌ مَحض ليس فيه شَبْهةٌ العَمْدِ وقَثْل عَمْدٌ 
فيه شيهة اعد وهو لی ب تھی راا مو شا تافل لبس ليد شيا التو 
وقثْل هو في معنى القَثْلٍ الخطأ . 

(أمَا) [القعل] "الذي هو عَمْدٌ مَخْضٌ فهو أن يَفْصِدَ القَيْلَ بحَديدٍ له خد أو طعْنٌ 
كالسّيِفِء والسّكَينء والرّنْح» والإشفى وة واا ذلك أوشايعما عمل 
هذه الأشياء في الجرح » والطّمْنِ كالتَارٍ» والرُجاج» وليطةٍ 7" القَصَبء والمَرُوةٍ 7 
والح الذي لا سنادله» ونحو ذلك وكذلك الآلهُ المُتّحَذةمن الُحاس» وكذلك القَغلُ 


.]1١8 /7[ : كتاب الجنايات فى المخطوط فى‎ )١( 

(9) تيادة من الط ١‏ 

.)578/١5( اللسان‎ »)١55 /١( الإشفى: ما يخرز به» وهي المثقب» انظر مختار الصحاح‎ ١ 
. في المخطوط : «ليط»‎ )٤( | 

)١( |‏ الليطة: قشرة القصبة والقوس والقناة وكل شيء له متانة» انظر: اللسان (95/1") . 


(7) في المخطوط : «المدرة». 


1 


< سس بإ سح 


ْ 





هه 2 بدا الصدات 6" > 


بِحَدِيدٍ لا خد له كالعٌمودء وصَنْجةٍ ''' الميزانِ» وظهر الفأسء والمَرُوِء ونحوٌ ذلك عَمْرٌ 
في ظاهر الرُواية . |4 0 

(وَرَوَى) الطحاوي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه ليس بِعَمْدِء فعلى ظاهر الرٌواية 
العبرةٌ ة للحَديدٍ نفسِه سَواءٌ جَرَحَ أو لاء وعلى رواية الطحاوي العِبْرةٌ ة للجَرْح نفسه حَديدًا 
كان أو غيرّه؛ وكذلك إذا كان في معنى الحديدٍ كالصٌّفْرِ: والتحاس» والائك 0 
والرّصاص» والذهب». والفضّة فحكمه حُكم الحديدٍ. 

وَأمَا به العَمْدٍ فثلائة أثواع ا متمق على كونه شِبْهِ عَمْدِء وبعضها مُخْتَلَفٌ فيه 
آنا الُم عليه فهو أن يَفْصدَ القلَ بعصا صَغيرة أو بجر صَغْيرٍ أو لَطموٍء ونحو ذلك يما 
لا يكونٌ الخاليبَ فيه اللاك كالسّوْطِ ونحوه إذا ضرّبَ ضرًبةٌ أو ضرْبَعيْنِء ولم يوالٍ في 
الضرَباتٍ . 

وأما المُخْتَلَفَ فيه فهو أن يَضْرِبَ بالسَّوْطٍ الصغيرء ويواليّ في الضَّرَباتٍ إلى أنْ 
يَموتَء وهذا شه نه عن بلا حلاف بين أصحاينا = وهم الله تمالی e‏ 
كمِدَفَةٍ الفَضَارِينَ» والحجر الكبيرء ؛ دالقصا الگیر ونحوها فهو وب مثو عند ار 
0ن رضي الله عنه. وعندّهما (؛ التاق هر ولا یگن فيه دون 
النفس شِبْه عَم فما كان شِبْه عَمْدِ في النَفْسٍ فهو عَمْدٌ فيما دود التفْس؛ ؛ لأن ما دون 
التقس لا صد إثلافه بال دونَ آل عادة فاسبوَتٍ الآلاتُ كلها في الدّلالةٍ على القَصْدٍ فكان 
الفعل عَمْدًا مَحضًا فير إن أمكَنَ إيجابُ التقٍصاصٍ يجب القِصاصٌء وان لم يُمْكِنْ يجب 
ا 





١ : في المخطوط‎ )١( 

() الآنك: الرصاص î‏ وقيل: الأسودء وقيل: الخالص منه. انظر: اللسان .)۳۹٤/۱۰(‏ 
() انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير »)5١١ /٠١(‏ الاختيار (0/ 5 ؟7)» البناية (۱۲/ ٩۱‏ ؟1)., 
١ )€(‏ فى المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 

(4) مذهب الشافعية : : أن في التمييز بين القتل العمد وشبه العمد أوجهء والذي عليه جمهورهم : أن الضرب 
بما يقتل غالبا هو عمد محض» والضرب بما لا يقتل غالبا هو شبه عمد. سواء كان ذلك بالجار ح أو المثقل. 
انظر: الوسيط (08-7057/5؟), التنبيه ص 2)١77”(‏ الروضة (۹/ 5 2)١7‏ مغني المحتاج (74) » غهاية 
المحتاج (۷/ 417 3) , 








م کتاب لجنيا > «لنه 


را القَْلُ الخطأ فالخطّأ قد يكود في نفس الفعلٍ؛ وقد يكونُ في ظَنَّ الفاعِل أن 
الأول انحر أن تعد وا فشي اذا وان ق رج فضي ا ان 
عَضُوًا من رجلٍ فأصاب عُضُوًا آحَرَ منه فهذا عَمْدَّء ولیس بِحَطأ . وأما الثاني : فنحو أن 
یزم إلى إنسانٍ على طَنْ أنه حَْبيٌ أو مد فإذا هو مسل . وأما الذي هو في معنى الخطأ 
فْتَذْكرُ حكمّهء وصِفتّه بعد هذا - إِنْ شاء الله تعالى - فهذه صِفات هذه الأثواع . 

وأما بيان أخكايها فوقوعٌ القَئْلِ بإحدى هذه الصّفَاتٍ لا يخلو | إِمًا أن عَلِمَء وإمّا أن لم 
يُعْلم بان وُجِدَ قتيل لا يُعْلّمُ قاتِله فإن عُلِمَ ذلك . أمَا القَثْلُ العَمْدُ امخض فَيَتَعَلَُّ [9/ 
ب] به أخكامٌ: منها وُجوبٌ القصاص»ء والكلامٌُ في القصاص في مَواضِع : 

في بيانٍ شرائط وُجوب القصاص . 

E 

وفي بيان من ي- ى القضامن» 

وفي بيانٍ من يلي استيفاءَ القصاص . 

وَشْرطٍ جواز استيفائه » وفي بيانٍ ما يُسْتَوْفَى به القصاص . وكيفيّةٍ الاستيفاء . 

وفي بِيانٍ ما يُسْقِطُ القصاص بعد وُجوبه . 

(أننا) الأؤل: فلوُجوب القصاص شرائط : بعضّها يرجم إلى القاتِل» وبعضّها يرجم إلى 
المقتولٍ» وبعضها يرجم إلى نفس القَثْلِء وبعضها يرجم إلى ولي القتيل . 

أمَا الذي يرجعٌ إلى القاتِل فخمسة : 

احدها: أن يكونّ عاقلا . 

والثاني: أن يكو بالِعًاء فإن كان مجنوتًا أو صَبِيًا لا يجبٌ؛ لأن القصاص عُقوبةٌ» وهما 
ليسا ''' من أهل العُقوبةٍ» لأنها لا نَجبٌ إلا بالجناية» وفعلّهما لا يوصَفُ بالجناية ولِهذا 
ل u‏ 

. وأما ذكورةٌ القاتل» وحُرَيّه » وإسلامُه فليس من شَرائطٍ الوؤجوب‎ ٠ 

والثالِتُ: أن يكونّ مُتَعَمّدَا في القَمْلٍ قاصدا إيّاه فإن كان مُخْطِئًا فلا قصاص عليه لِقَولٍ 
)١(‏ في المخطوط : «ليس». 








€ ا 


النبي ككل : «المَمْدُ قوذ ”“ أي القَيْل العَمْد يوجِبٌ القَودَء شَرَط العَمْدَ ‏ لوُجوب القَوَدِ 
ولأنَ القصاص عقوبة مُتَناهيةٌ فيَسْتَدْعي جناية مُتَناهيةٌ» والجنايةٌ لا تَتناهَى إلأ بالعطي. 7 
٠ A ٠ or hor ec 2 :‏ سن ا ا 

والزابغ؛ أن يكو القَثل منه عَمْدَا مَحْضًا ليس فيه شَبْهة العَمْدِ؛ لأن النبي يله شط 
المد مطلقا بقوله : عمد قوذه» والعَمدُ المُطْلَقُ هو العَمْدُ من كل وجو ولا كمال مع 
شبُهة العَمدِ. ولأنّ الشبْهةَ فى هذا الباب مُلْحَقَة بالحقيقة . 


وعلى هذا يُخَرَج القَمْلُ بضربةٍ أو ضَرْبَعَيْنِ على قَضْدٍ القَئلٍ أنه لا يوب القَوَدَ؛ لأن ‏ 


الضزبة أو الضَّرْبَتَينِ مما لا يُقْصَدُ به القَْلُ عادة بل التاديبٌ والتَهُذيبُء فتَمَكَمَتْ في القَضْدٍ ‏ 
شُبْهة العَمْدِء وعلى هذا يُخَرّج قول أصحاينا ”” رضي الله عنهم في الموالاة في 
الضرَباتِ أنها لا توجبٌ القصاص خلافا للشّافعت © . 

(وجه) قوله: أن الموالاة في الضّرَباتٍ ليل قَضْدٍ القَمْلِ لأنها لا يُمْصَّدُ بها التَأديبُ 


عادةٌ وأصل القَضْدٍ موجوةٌ فيَتَمَحَضٌ القَئْلُّ عَمْدًا فيوجبٌُ القِصاص . ظ 
(وَلَنا) أن شَبْهة عَدَم القَصْدٍ ثابتةٌ» لأنه يُحْتَمَلُ حصول القَثْل بالضربةء والضَرْبَئيْن على ٠‏ 


سَبِيلٍ الاستِفّلالٍ من غير الحاجة إلى الضَّرَباتٍ الأخر» والقَثْلُ بضرْبةٍ أو ضرَبَئَين لا 
يكون عَمْدَّاء فتَبَئنَ بذلك أنه لا يوجبٌ القصاصٌء وإذا جاء الاحتِمالٌ جاءت المَُّنْهةٌ 
وزيادة» وعلى هذا يُخرّجَ قول أبى حنيفة رضى الله عنه في القَيْل بالمُثْقَل أنه لا يوجبُ 
الد خالا والشّافعىٌ *" رحمهم الله . 

يبي يي يي يي 2 22 ل al RE‏ 

)١(‏ ورد هذا الحديث بمعناه بسند صحيح 6 أخرجه أبو داود ٠‏ كتاب : الديات». باب : فيمن قتل في عِمَيًا 
بين قوم »› برقم (0۹41))› والنسائي رقم c(€۷A4)‏ والدارقطني (۳/ «(4T‏ برقم .)4١(‏ والبيهقي في | 
الكبرى (۸/ 55)» والطبراني في الكبير (١١/1)ء‏ برقم »)۱۰۸٤۷(‏ وعبد الرزاق في مصنفه /۹٩(‏ ۲۷۹) 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير رقم (51469). وبمعناف 
أخر جه الدارقطني». (۳/ 44). برقم (45)» وابن أبي شيبة في مصنفه .)٤۳٦/٥(‏ برقم (71717/577) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (۲) في المخطوط : «العمدية». 

( محفة الفقهاء (۳/ 2)١ ٤۹‏ الاختيار (*/ 166 /لزه١).‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا قتله بالسوط الصغير لا يجب فيه قصاص . بخلاف العصا الكبيرة » فيجب 
فيها القصاص . انظر: الأم (5/ )١ ٠٠‏ المهذب (۲/ ۱۷۷)ء الوجيز (۲/ .)١17١‏ المنهاج ص .)١77(‏ 
)٥(‏ في المخطوط : «الاستقبال». (1) انظر في مذهب الحنفية : نفس المصادر في المسألة السابقة . 

(۷) في المخطوط : «لأبي يوسف وججحملة. 

(۸) مذهب الشافعية: أن القتل بالمثقل يجب به القصاص » انظر: نفس المصادر في المسألة السابقة . 


عست ليبج 


(وجه) قولهم أن الصَّرْبَ بِالمُمْقَل مُهْلِكَ عادةٌ. 

الا ئرّى أنه لا يُسْتَعْمل | إلا في اقث فكان استخماله ليل المَضْدٍ إلى لقنل كاستغمال 
السَّيْفِء وقد انضّعٌ إليه أصل القَّضْدٍ فكان القَئْلُ الحاصِل به عَمْدَا مَخْضًا . 

ولأبي حنيفة رحمه الله طريقانٍ مُخْتَلِفَانِ على حَسَبٍ اختلاف الرّوايََيْنِ عنه 


احذهما: :أن اقل بآلةٍ غير مُعَدَةِ لقنل ليل عَدَم القَضْدِء لأ تخصيل كن شع بالا 
. المعدة وله» فحصوله بغير ما أذ له ليل عَدَمٍ لقصل والمُْقُ وما يري مجراء ليس 
ا ثل عادةٌ فكان القغل به لال عَدَم القَضْدِء ٠‏ فيتَمَكُنُ في الحَمْديَةٍ شَبْهة EF‏ 
ات ا يعديو ل #الأنالحديد ال فة للقَنْل قال الله تبارك وتعالى : 
«وَأَزْلنَا الدرين فيه سيد [الحديد ]۲٠:‏ » والقَثْل بالعَمودٍ مَعْتَادَء فكان القَثْل به دليل 


- 


القَصّدٍ فيتَمَحَض عَمُدَاء وهذا على قياس ظاهر الرّواية . 

والتّاني: وهو قياس روايةٍ ية الطحاويٌ رحمه الله هو ”" اعيِبارٌ الجُزح أ أنه يُمْكِنْ الْفُصورُ 
في هذا القَّمْلٍ لِوُجِودٍ فسادٍ " الباطِنٍ دونَ الظاهرء وهو نَفْضٌ ”" الشكيب» وفي 
الاستيفاء إِفْسادُ الباطن والظاهر جميعًاء فلا تَتَحَقَقُ المُمائّلة . 

وعلى هذا الخلانٍ إذا خَنَقَ رجلا قله أو عَرّقَهِ بالماء أو ألقاه من جَبَّلِ أو سَطح فمات 
أنه لا قصاص فيه عند أبي حنيفة . 

[وعندهما یجب ولو طيّنَ على أحدٍ بَا حتی مات جوعًا أو عَطْشًا لا يَضْمَنُ شيئًا عند 
أبي حنيفة] ”*'؛ وعندهما ‏ يَضْمَنُ اليه . 

(وجه) قولهما: أن الطينّ الذي عليه تسبيبٌ لإهلاكه» لأنه لا بُقاءَ للدم إلا بالأكل» 
ااي الجوع والعَطّشٍ عليه يكونٌ | إهلاكا لهء فأشبّه حَفْرَ البئْر على 
قارِعةٍ الطريق 

سات الله أن اللاك حَصَلَ بالجوع والعَطش لا بالتّطيين» ولا صّئْمّ لأحدٍ 
في الجوع والعٌطش» بخلاف الحفَرٍ فإنه سببٌ للوقوع» والحفْرُ حَصَّلَ من الحافِر فكان 
)١(‏ في المخطوط : «اوهو». (۲) في المخطوط : «إفساد». 


(۳) في المخطوط : #بعض؛ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 





€ 2 يرل السناتع :> 


اسا ورا فر سما فمات» فإن کان تنا بنفيه فلا ضَمانَ على الذي 
أا لأنه أکله باختیاره» ع وَيضرَتٌ» وَيوَّدبٌ؛ لأنه اركب جناية ليس لها 
ان هي الغْرورٌ» فإن أ وجَرّه السك فعليه الدّية عندنا . 

رقن كانس جرس الله - عليه القصاص . 





دعي نع ا مي ا ل ا ا ا ساو ا م و ااا ا 1 


ولو عرق إنساتًا فمات أو صاحَ على وجهه فمات فلا قَوَدَ عليه عندّناء وعليه الذي 
وعنده عليه القَوَّدْ . 





والخامس: أنْ يكونّ القاتِل مُخْتاراء اختيارُ الإيثار عند أصحابنا القلاثةٍ رحمهم الله . 
وعند زْفَرَ114/51أ]: والشافعيٌ رحمهما الله هذا ليس بشرط» وعلى هذا يُكَرَج المُكْرَه 
على المَثْلٍ أنه لا قصاصٌ عليه عندّناء خلافًا لهماء والمسألةٌ مَرَتْ في كتاب الإكراه . 

وَأمَا الذي يرجمٌ إلى المقتولٍ فثلاثةٌ أُواع : 

امسا اي ب ا ا ا و 

لجد أب ب الأب أو أ ب الأمٌ ون عَلاء وكذلك | إذا فل لجل ولد ولدهوإن مفلا وكا ٠‏ 
aE‏ م الم | دأ الاب إذا قلت ولد ونّيعاء والاصلٌ فيه ما روي عن 
رسول الله ب أنه قال : «لَا يُقَادُ الوالِدُ بوَلَدِهِ» ” واسم الوالِدٍ والولَدٍ يتَناوَل كُلَّ والِدِ وإ 
عَلاء وکل ولَّدِ وإنْ سمَّلّ. 

ولو كان في ورَثة المقتوٍ ولَدُ القاتِلٍ أو ولَدُ ولَدِه فلا قِصاصٌء لأنه تَعَذَّرَ إيجابُ 


و و 


القصاص للود في نّصيبه؛ فلا يُمْكِنُ الإيجابُ للباقينَ» لأنه لا يَعَجَرَُ وتحِبُ الدَيةُ لكل . 
يمل الولّدُ بالوالِدِ ِعُموماتٍ القصاص من غير فصل: > ثم خصٌ منها الوَالِدٌ بالتص ٍ 
الخالص فبَقي الول داجلا نَحْتَ العُموم» ولان القصاص شر لِتَحْقيقٍ جكمة الحياة | 
بالرَجر والرّْع» والحاجة إلى الرَجْرٍ في جانب الولَدِ لا في جاب الوالِدٍ؛ لأن الوالدَ يُجِبُ 
وده وله لا لنفسه بوٌصولٍ النَفْع إليه من هته » أو يُحِبُّهِ ِحياة الذّكْرِ لِما يَحيا به ذِكْرْه 
وفيه أيضًا زيادةٌ شَفَقةٍ تمتعٌ الوالِدَ عن قله A AE‏ 
إنفيه» وهو وُصول التَفّْع إليه من جِهّتِهء فلم كن مَحَبَتُهِ وشَفَنَُ شَمْقَئُه مانِعة من المَمْلٍء ٠‏ فلزم : 
المع بشرع القصاص كما في الأجانب؛ ولان مَحَبةَ الولّدِ لواد لَمَا كانت لِمَنافمَ تَصِلٌ ظ 
سس a‏ 


)١(‏ في المخطوط : «أطعمه». (۲) سيأتي تخريجه قريبًا. 





کب س( 


إليه من جَهه لا ّما يَْثُلُ الوالِدَ ليَتَعَجَّلَ لوصول إلى أملاكه» لا سيّما إذا كان لا 

بويت جب واه موي 

٠‏ والقفني. أن لامكو يك القائل» ولا له فيه شه اليك حتى لار المولى بعبليه 
لقوله ككل : ١لا‏ يُقَادُ الوالِد بوَلْدِه ولا اليد بعبدو» » ولأنّه لو وجَبٌ القصاصٌُ لَوَجَبَ له 
والقصاص الواحدٌ كيْفَ يجب له وعليه وكذا إذا كان يمْلِكُ بعضّه فَقَتَله لا قصاصٌ عليه 
لأنه لا يُمْكِنٌ استيفاء بعضٍ القصاص دون بعض ؛ لأنه غير مُتَجَرْي . 

وكذا إذا كان له فيه شبْهِةٌ الملْكِ كالمُكائّب إذا قَتَلَ عبدًا من كسبه؛ لأن لَلْمُكائب شُبْهَةٌ . 
[الملك] "في أكسابه. والشَبْهة في هذا الباب تُلْحَقةٌ بالحقيقةء ولا يَُْلُ المولى 
يديرو وام ولیه ومكائيه ” "© لأنهم مماليكه حَقيقة. 7 

الاتزرى[انه] “ لو قال : «كُلْ مملوك لي فهو حر عَمَنَ هَؤُلاءِ إلا المُكاتبٌ فإنه لا يَعْتِقُ إلا 
المي قُصورٍ فى الإضافة إليه بالمِلْكِ لِرّوال مِلْكِ اليَدِ . وشت العبة بمولاه» وكذا المد 


م چم وچو j‏ ۱ ۱ 


وأغالولدة را کات لوجاك افو ولِتَحْقِيقٍ ما شرع له القصاص» وهو الحياة 
بالزّجْرٍ والرّدْع» بخلاففٍ المولى | إذا قل هَؤُلاءِ ؛ لأن شَمقة المولى على ماله تمنّعغه عن 
م عند سَيّحَانٍ العَداوةٍ الحايل ”* على المَنْل إلا نادرّاء فلا حاجة إلى الرَّجْرٍ بالقصاص 
راو كرك ارقي تال ريو sS ca‏ ليه لو لحرو لاعن لا 
يجب عليه لو انفُرَدٌَ م يمن ذَكرْنا كالصّبِيٌ مع البالِغ » والمجنونٍ مع العاقِل› والخاطئ مع 
العام والأب مع الأجتّبيّ» [والمولى مع الأجنّبيّ ]0لا يفا م علبهما غير 7 , 


)١(‏ شطر الحديث الأول: صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب: الديات» باب : ما جاء في الرجل يقتل ابنه 
يقاد منه أم ل برقم ,)١5٠50(‏ وابن ٠‏ ماجه بنحوه» برقم )111( ااج برقم (44)ء وأورده الزيلعي 
في نصب الراية (5/ ۳۳۹) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه› انظر صحيح الجامع الصغير رقم 
.)۷۷٤٤(‏ وشطر الحديث الثاني : أخر جه الحاكم في المستدرك )۲/ «(T€‏ برقم (865)), والبيهقي في 
الكبرى (5/48)» والطبراني في الأوسط (۲۸۷/۸)ء برقم (8761) من حديث عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «ومکاتبته» . aa‏ 
(6) في المخطوط : «الحاملة) . () ليست ة في المخطوط . 


(۷) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص ›)۲۳١(‏ ا ة) تحفة الفقهاء (۳/ 5 .)١5‏ 





نه 


وقال الشافعي e‏ - يجب القصاص على العاقِلٍ؛ والبالغ» والأجتبيّ | 
العامِدَ فإنه لا قصاص عليه إذا شارَكّه الخاطء؟ . 

(وجه) قولِه أنَ سببّ الوُجوب وُجِدّ من كل واحدٍ منهماء وهو المّمْلُ العَمْدُء إلا 
oN‏ فيجبُ على الْآخَرِ . 

واا عدم اقل في فعلٍ كَل واحدٍ منهما ٠‏ لأنه يُحْتَملُ أن يكونَ فعل 
مَنْ لا يجبُ عليه القصاص لو انفَرَدَ مُسْتَقِلاً في القَعْلء ا E‏ 
ويُحْتَمَلُ على القَلْبٍ» وهذه الشُبْهةُ ثابتةٌ في الشَّركين الاجئبييْن » إلا أن ن الشرع أسْقطً 
اعتبارهاء وألحقها بالعَدَ ل وسلا لباب الشدُوان؛ لأن الاجتّماع ثم 
یکول أغْلْبَء وههنا الد فلم يَكُنْ في معنى مور الشرع فلا مُلْحَقُ به وعليهما الدية 
لوّجودٍ لقنل ! لأ أنه امع وُجوبُ القصاصٍ لِلشُبْهةٍ فتجبٌ الذي ثم ما يجبُ على الصَبِي 
والمجنون والخايلي تتَحَمله العاقلة» وما يجب على البالغ والعاقلٍ والعايد يكونٌ في 
مايه ؛ لأن القَثْلَ عَمْدَلَكِنْ سَقَطَ القصاصٌ لِشُبْهِةٍء والعاقِلة لا تَعْقِلُ العَمْدَ وفي الأب» 
والأجتبيّ الدّية في مالِهما ؛ ؛ لأن القَثْل عمد وفي المولى مع الأجِنّبيٌ [على الأجنبيّ 6 
تيت ابي السد كي ماله لمالا وولف إذا جار الفح و ا قات لا 
قصاص على الأجتّبيٌ عندّنا خلافًا لِلشَافعئٌ؛ وعلى الأجتبيّ نصف الدَيةء لأنه مات 
بِجُرْحَيْنٍ أحدّهما هَدرٌ» والآخَرُ مُعْتَبَرٌ وعلى هذا مَسائل تأتي في موضع آخَرَ إِنْ شاء الله 
تعالى . 

والنَالِتُ: أن يود مَعْصومٌ الدّم مُطَلَقَا ٠‏ فلا يتل مسلمٌ. ولا ذِمَيّ [۳/ ١9‏ ب] بالکافر 
الحربيّ» ولا بالمُرئد عد الهضمة أصلا ورَأسَاء ولا بالحرْبيٌ المُسْتَامَنِ في ظاهر 
الرٌّواية؛ لأن ها كت مُطلَقَة بل مُوَقَتَةً | إلى غاية مقايه في دار الإسلام» وهذا لأن 
المستَامَنَ ا الحب» وَإِنّما دخل دار الإسلام لا لِقَضْدٍ الإقامة بل لعارض حاجة 
يَدَْعُها ثم يَعودُ إلى وطَنه الأصليّ؛ فكانت في عِضْمَيِه شَبْهة العدَم. 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن يجب القصاص على الأجنبي » انظر: 
لزني ص (/771). المهذب (۲/ ۱۷٥‏ المنهاج ص .)١۲۳(‏ 


(۲( في المخطوط : «فصلا». 
(0)الشيت في المخطوط . 
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ورُوِيٌ عن أبي يوسف. أ کی و ند قعل المُسْتَامَنُ 
ِالمُسْتَأمَنٍ ؟ ذَكَرَ في السََرٍ الكبير أنه يتل . 
ااا . ولا يتل العاول بالباغي لِعَدّمِ العضْمةٍ بسبب 
الحرب ٠"‏ لأنهم يَفْصِدِونَ أموالنا وأنْفْسَنا ويَسْتَحِلُونَهاء وقد قال : يه : «قاتِل دُونَ 
نفيك»» وقال عة : «قاتل دُونَ مَالِكَه . ولا يقل الباغي بالعادلٍ أيضًا عندّنا اي ون 
. الشافعي رحمه الله : يتل لأن المقتول مَعْصومٌ مُطْلََّا © . 
ْ 


(وَلَنا) أنه غير مَعْصوم : في رغم الباغي» لأنه يَسْتَحل َمَ العاولِ بتَأويلٍ» واويه ون 
كان فاسدًا لَكنَ له متَعة» والتاويل الفاسدُ عند وُجود المََعةٍ ألْحِقَ بالَاويلٍ الصّحيح في 
حَقّ جوب الضمانِ بإجماع الصّحابةٍ رضي ي الله عنهم» فإنه روي عن الرُهْرِيٌ أنه قال : 
وفعت الفشنة والضحابة © مُمَوافِوَ» فاقوا على أن كَل دم اسْتْجلٌ بكَأويلي القّرآن 
العَظيم فهو موضوع . 

وعلى هذا يُخرّج ما إذا قال الرّجل لآخَرَ: اقْتُلْنيء فَقَتَلّه أنه لا قصاص عليه عند 
أصحابنا الثّلاثةٍ» وعند زُهَرَ يجب القصاص . 

(وجه) قوله: أن الآمِرَ بالقَنْلِ لم يَقْدَحْ في العِضْمةٍء لأن عِصْمة النَفْس مِمّا لا تحتمل 
الإباحة بحال . 

ألا تَوَى أنه يَأ ع بالقرل ؟ نكن لامر ی ربخلاب لامر ا 
الطرف تحتمل الإباحة في الجُمْلة فجاز أن بو لان فبها: 

ولّنا أنه تَمَكَنَثْ في هذه الوضمة شَبْهة العَدَم؛ لأن الأمرّ وان لم يَصِحَّ حَقيقة فصِيعَته 
تورك شُبْهة» والشْبْهةُ في هذا الباب لها حم الحقيقةٍ» وإذا لم يجب القِصاصٌ فهَلْ تَجِبُ 
اليد ؟ فيها روان عن أبي حنيفة رضي الله عه : في رِوايةٍ تجبّ» وفي روايةٍ لا جب 
ودر القدورئٌ - رحمه الله - أنّ هذا أ صح الروايئَيْنِء وهو قول أبي يوسفٌ؛ ومحمَّدٍ - 


. فى المخطوط : «الحراب». (۲) سبق تخريجه‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (۸١۲)ء‏ تحفة الفقهاء (۳/ .)٥۳۷‏ 

(4) مذهب الشافعية : أن الباغي إذا أتلف. مال العادل أو قتله ا الضمان والقودء انظر: الأم (14/ 
| ۲۱۸)ء المهذب (۲۲۱/۲)ء المنهاج ص .)٠١١(‏ 
ظ (4) في المخطوط : «أصحاب رسول الله ما . 
۰ 





لوس ea‏ 
رحمهما الله -» وينبَغي أن يكو الاح هي الأولى ؛ لان الضْمةٌ قائمة مقا الحُرْمةٍ. 
وإّما سَقَطَ القصاص لِمَكانِ الشَبْهةء والشُبْهةٌ لا تمم وُجوبَ المالٍ. 
ولوقال: ,افطع بدي فقطمٌ لا شيء عليه بالإجماع ؛ لأن الأطراف يُسْلَكَ بها مسلك 
الأموالء وعِصْمة الأموال ”'' تَنْْتُ حَمًا له» فكانت مُحْتَمِلةً لِلسُقَوط بالإباحة والإذنء 
كما لو قال له : نيت مالي فائلَقّه. 

ولو قال اقْثّل عبدي أو افْطْع يَدّه فقَتَلَ [أو قَطْعَ] ‏ فلا ضَمانَ عليه ؛ لأن عبده ماله 
وعِضمة ماله تَبَنَتْ " حا له فجارٌ أنْ يَسْمَطً بإذنه كما في سائر أموالِه» ولو قال : اقل 
اخ فقتله» وهو وارته القاس ٠‏ أن يجن القضاص »وهو قول زف ربخم الله وقال 
أبو حنيفة رضي الله عنه أسْتَحْسِنٌ أن آخد الديةَ من القاتِل . 

(وجه) القياس: أن الأحّ الآمِرَ أجتبيٌ عن دم أخيه فلا يَصِحٌ إِذْنه بالقَئْلٍ فالتَحَقَ بالعَدّم . 

(وجه) الاستحسان: أن ا ر لَوَجَبَ فر عق ف 
E RT‏ بر لي 
كالإذنٍ بقَثْل نفسِهء والشبهة لا نُوَثْرُ في وُجوب المالٍ فيجب المالء ورَوَى أبو يوسفٌ عن 
ای خفن رض الله عنهما فِيمَنْ أمَرَ ااا كفتاه أله بكر ا 
اختلاف الروايتين ين في المسالتيْن . 

ولو تر أن ُه فشڳه فلاشيء عليه إل لم مُث من الشّجةِ؛ لان الأمر بالج 
كالأمرٍ بالقطع. > وإ مات منها كانت عليه الدَية كذا ذُكِرَ في الكتاب» ويحتملٌ هذا أن 
يكونَ على أصل أبي حنيفةً رحمه الله خاصّةً بناة على أنّ العَثْرَ عن المَّجْةٍ لا يكو عَنْرَا ' 

عن القَثْلِ عندّهء فكذا الأمرٌ بالشَّجَةٍ لا يكونٌ أمرًا بِالقَمْلِء ولَّمّا مات تَبيّنَ أن الفعل وقّمَ 
ثلا من حينٍ وجوده لا اء وكان القياسٌ أن يجب القصاص إلا أنه سقط لِلشبْهةِ بُ 
اليه » فأمًا على أصلهما فيَئْبّغي أنْ لا يكونَ عليه شي لأن العَفْوَ عن الشَّجَةٍ يكونٌ عَفْرًا 
عن القَنْلِ عندهماء فكذا الأمرُ بالشَّجَةٍ يكونٌ أمرًا بالقَشْل . ) 
ورَوَى ابن سماعة عن محمدٍ - رحمهما الله - فِيمَنْ أَمَرَ إنسانًا بأنْ يَقْطعّ يده فمَعَلٌ 


. في المخطوط : «المال». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «تثبت». (4) في المطبوع: «إن‎ 








حم کتاب الجنايات____ > 5 
فمات من ذلك أنه لا شيءَ على قاطيه» ويُحْبَمَل أنْ يكونَ هذا قولهما خاصّةً» كما قالا 
فيمَنْ له القصاص في الطَرَفٍ إذا قَطْمَّ طَرَفَ مَنْ عليه القصاص فمات : إِنّه لا شي عليه . 

اما على قول أبي حنيفة رحمه الله فينبَغي أن تحب الذية؛ لأنه لَمَا مات تَيينَ أن الفعلَ 
وفع قثلاء والمَأمورٌ به القع لا القثل ثل» وكان القياسٌ أن يجبٌ القصاص كما قال فيمَنْ ل 
القصاص في الطْرَفِ» إلأ أنه سَقَطَ لِمَكانٍ الشَبْهة فتجبُ الذي . 

وعلى هذا يرج الحزبيٌ إذا أسْلَمَ في دار الحزب» ولم يُهاجز إلينا فقَعَلَّه [؟/ [iY‏ 
مسلم أنه لا قصاصٌ عليه عندناء لأنه وإِنْ كان مسلمًا فهو من آهل دارٍ الحرْب قال الله 
تبارك وتعالى : کن كانت ين کو عدر لَك وهو مؤب 4 [الساء :؟] فَكَوْنُه من آهل دار 
الحرْب أورَتٌ شَبْهة في عِصْمَيِهِ » ولأنّه | إذا لم يهاجز | لينا فهو مُكَثرٌ سواد الكَمَرَةء ومَنْ كر 
سواد قوم فهو منهم على لِسانٍ رَسولٍ الله َء وهو وإنْ لم يَكنْ منهم دتا فهو منهم دارا 
فيورت الشَبْهة . 

ولو كانا مسلمَيْن تاجرَيْن أو أسيرَيْن في دار الحزب فقَتَلَ أحدّهما صاحبّه فلا قصاص 
ايضاء وتجت الذية» والكثَارة في التاجرين» وفي الأسيرئن حلاف ما ذكؤناه فى تاب 

ولا يشرط أن يكو المقتول مثلَّ القاتّل في كمال الذّات؛ وهو سَلامَةٌ الأعضاءء ولا 
ا يكونٌ مثله في الشْرَفِء والفضيلة فشكل سَلِيمُ الأطرافي بمقطوع الأطرافٍ والأشَل 
ويل العام بالجاهل» والشَّرِيفٌ بالوضيع» والعاقِلُ بالمجنون» والباِعُ بالصّبي؛ وال 
بىد را الج السا بان اللاي يوقي ال ر ريه اغ 
الإسلام ""*. 

وقال الشافعيْ رحمه الله؛ كون المقتولٍ مثل القاِلِ في د E‏ 
OTE ERAT POO ES‏ 
ولا الحُرٌ بالعبد ‏ ولا حلاف في أن الذّمَيّ إذا َتَلَ ذِمَيًا ثم أسْلَم القاتِلٌ أنه 


)6 انظر في مذهب الحنفية : القدوري ص (84). المبسوط 2)١7١/55(‏ تحفة الفقهاء (۳/ »)٠٤١‏ رؤوس 
المسائل (ص٤٥0٤»‏ 5086). 

(۲) مذهب الشافعية: أنه لا يقتل المسلم بالذمى ولا الحر بالعبد. انظر: الأم (5/ 55)., المهذب (؟/ 
4 ») الوجيز (۲/ .)١١5‏ المنهاج ص .)١77(‏ 


قصاصّاء وكذا العبدٌ إذا قَتَلّ عبدًا ثم عَتَقَّ القاتِل . 0 
احج في عدم قثل التسبلكم الد يهنا رو عن رسول الله كَل أنه قال «لَا يُفْعَلُ 
نو ١‏ باه (2» وهذا ص في الباپ» ولان في مته شيْهة ادم ْبوته مع القياء 
المُنافي» وهو الكْرُ؛ لأنه مُبيحٌ في الأصل لِكَوِِ جناي مُتَناهيةٌ فيوجت عُقوبةٌ مُتناهيةٌ: 
وهو المَثْل لِكَوْنِه من أعظم العُقوباتٍ الذَنْيُويْة إلا أنه ميم من قله إغيره» وهو نَقْضٌ العَهدٍ 
الات بِالدّمَةٍ فقيامٌه يورت شُبْهة؛ ولهذا لا يُقْتَلُ المسلمٌ بالمُسْتَأمَنَ فكذا الدَُمَتُ؛ ولأ 
المُساواةً شرط وُجوب القٍصاصء ولا مُساواة بَيْن المسلم والكافِر. 
ألا تو أن المسلم مشهود له بالسّعادة» والكَافِرٌ مشهودٌ له بالشَّقاءٍ فأنّى يَتَساوَيانِ؟ . 
(وَلنا) عُموماتٌ القصاص من نحو قوله تبارك وتعالى : « کیب علیکم ألْقِصَاصٌ ف الْمَئلّ © . 
[البقرة :۱۷۸] » وقوله سبحانه وتعالى : رکا علہ ف نفس نفس 4 [المائدة ]٤٠:‏ » 
م و م رس لع اس ددس ل ا م ' 
وقوله جلت عَظمته : #ومن قل مظلومًا هقد جَمَلَا ولي سلطا [الإسراء :*.] من غير فصل 
بين قتي وقتيل » ونفس ونفس» ومَظلوم ومَظلوم» فمن اذَّعَى التَخُصيصٌ والتَقْيِيدَ فعليه 
الدليل . 
وقوله سبحانه» وتعالى عَرّ من قائل : كم في الْقِصَاصٍ حَيَؤة © [البقرة :*17] » وَحقيٌ 
معنى الحياقٍ في قَثْلٍِ المسلم بالذمّيّ أبلَعُ منه في قَثْل المسلم بالمسلم ؛ لأن العّداوة اديب 
ل 4 ا ا 0000 ۶ ا و 
تحمله على القتل خصوصًا عند العَضِْبٍ» ويجب عليه فتله لِعْرّمائه فكانت الحاجة إلى 
الاجر أمَسٌ فكان في شرع الققصاص فيه في تَحْقِيقٍ معنى الحياة أبلُّ» ورّوَى محمّدُ بن 
الحسّنٍ - رحمهما الله - بإسناوه عن رَسولٍ الله كل أنه : أقَادَ مُوْمِئًا بكَافِر؟» وَمَالَ كله : 
() في المخطوط : «مسلم» . ظ 
(؟) حسن صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الديات » باب : ولي العمد يرضى بالدية » برقم (4505), 
والترمذي» برقم »)١515(‏ وابن خزيمة (۲۹/6)» برقم (۲۲۸۰)ء وأحد» برقم (51010)» والبيهقي في 
الكبرى (19/4) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود. وبسند 
م أخرجه أبو داود» كتاب : الديات› باب : أيقاد المسلم بالكافر؟ برقم (#5اهةع). والترمذي. 
بنحوه» برقم »)۱٤١١۲(‏ والنسائي» برقم .)٤۷۳٤(‏ وأحمدء برقم (957)». والحاكم في المستدرك (؟/ 


«<(\or‏ برقم 55 والبيهقي في الكبرىق (4/ ,.)١19*‏ وأبو يعلى في مله )1/ «(TAY‏ برقم 
(۳۳۸). والبزار في مسنده (۲/ ۲۹۱)» برقم )۷۱٤(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» انظر 


صحيح الجامع الصغير» برقم (5535). 





۰ 
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ا ای فو ا '“. وأما الحديثٌ فالمُرادُ من الكافِرٍ المُسْتَأْمَنْء لأنه 
قال ماو يا يوت (" عَطَفَ قوله : «وَلَا ذو َه في مَهْدها 
على المسلم فكان مَعْناه لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بكافر» ولا ذو عَهْدٍ به» وتّحْنٌ به تقول أو تَحْوِلَه 
ظ على هذا تَوْفيقًا بين الدّلائلٍ صيانة لها عن التَناقضٍ . 
واما قوله: «في عِصْمَيه شبْهةُ العَدَم؛ ممنوع > بل دمه حرا م لا يحتمل الإباحة بحالٍ مع قيام 
الم بمنزلة دم “ المسلم مع قيام الإسلام . 

وقوله؛ الكُثْر تبح على الإطلاق» ممنوعٌ» بل المُبِيحُ هو الكَفْرُ الباعِث على الجراب» 
وكُفْرُه ليس بباعِثِ على الجراب فلا یکول مُبِيحًا . 

وقوله: «لا مُساواةً , بين المسلم والكافِر» فنا المساواة و في الدين ليس بشرط» ألا تَرَى أن 
الذّمَىَ إذا قَتَلَ ذِمَمًا : نم الم لقال يل به قصاصاء ولا مُساواة بينهما في الين» لك 
القصاص مِحنة امْتّحِنَ الخْلْقٌ بذلك کل انا اا ی 
كان أولى بهذزه المخنة الا الكز ادلي اركاب الور اف وهو بال قات كور ب الله 
تعالى أولى» وَنِعَمُ الله تعالى في حَّه أكمّل فكانت جنايئُه ينه أعظم . 

واحمُح في ثل الح بالعبٍ بقول الله تبارك وتعالى : أل باحر والعبد يبد [البقرة 
٠ 0:‏ وَقْسْرَ القصاص المَكتوبٌ في صَذْرٍ الآية بقل الح بالحُرٌ: والعبدٍ بالعبد فيجتٌ 
أن لا يكو قَتْل الحُرٌ بالعبدٍ قصاصًاء ولأنّه لا مُساواةً , بين التَفْسَيْنِ في العِصْمةٍ لوجِهَيْن : 

احدهما: ١أذ‏ الجر اذ من كل وجوه والع د آذ مق وجو مال من وج وع 
الخرٌ تكون له» وعصمة العبد © تكونٌ للمالك . 

والثاني: أن في عِصْمةٍ العبد شبهة العَدّم؛ لأن ارق لر الكفْرِء والكَفْرُ مُبِيحٌ في الأصل 
فكان في عِصْمَيه شبْهةٌ العَدّم ؛ وعِصْمة الح بْب مُطْلَقةَ فأنى يَسْتَويانِ في العِصْمةٍ > وكذا 
لا مُساواة بينهما في الفضيلة» والكَمالٍ؛ نالف نشو بالذل ولات و ا 
٠‏ "ب] تنب عن العِرّوَء والشَّرَفٍ . 

(1) في المخطوط : «أنه». 
(۲) ضعيف جذا: انظر: التحقيق لابن الجوزي (۲/ »)۳٠۹‏ فتح الباري (557/17). 


(۳) انظر ما قبله . )٤(‏ في المخطوط : «ذم». 
(5) في المطبوع : «المال». 


(وَلّنا) عمومات القصاص من غير فصل بين الحُرٌ والعبدٍ؛ ولأنّ ما شرع له القصاص» 
وهو الحياةٌ لا يَحْصّلْ إلا بإيجاب القصاص على الحُرٌ بقل العبدِ؛ لأن حُصوله يَقْ على 
اي الا ا A‏ 

يخشّى الح تلف قَثْلٍ العبدٍ فلا يَمْتَئِع عن قَثْلِه بل يقد يدمه عليه عند أسْباب حايلةٍ على 
عب ا E SU E Ri E DS‏ 
لأن فيها أن قَثْلَ الحُرٌ بالحرٌء والعبدٍ بالعبدٍ قِصاصٌ ”"". وهذا لا يفي أنْ يكو فَنْل الخرٌ 
بالعبدٍ قِصاصّاء لأن التنصيص لا يذل على الخُصيص . 

ونَظيره قوله كله : البكْرُ بالبكْر جلدُ يائةء وثَغْرِيبٌ اء والقيبُ [بالشيب] ""' جلد اة 
ورَجُمٌ بالحججارة» 7" : لم الک إذا ری بالقِيّبٍ وجب الحُكُمٌ الات بالحديثِ» فَدَلَّ أنه 
لبس في کر شَكْلٍ بسكل تَخْصيِصٌُ الحم به» يذل عليه أن العبد بقل باحر والأنقى 
بالذكرٍ» ولو كان التنصيص على الحم في نوع موجبًا تَخْصِيصٌ الحَُكُم به لما قيِلَ. 

َم قوله تعالى: ولان بالأنن © [البقر: :] حُجَةٌ عليكَمْ» لأنه قال © : «الأنقى بالأنقى» 
مُطْلَقًا فيضي أن تُقْئَلَ الحُرَةٌ بالأمق» وعندكُمْ لا يُقْتَلُء فكان حُجَةَ علِيكُْ . 

وقوله: (العبدٌآدَميّ من وجو مال من وجو) قُلّنا: لاء بل آدَمِيّ من كَل وجو؛ لأن 
الآدَميّ اسمٌ حص على هَيْئَةٍ مَخصو صة مَنْسوب إلى سَّيّّدِنا آَدَمَ عليه الصلاة والسلام 
والعبد بهذه الصّفَةِ فكانت عِصْمَئُه مثل عِصْمةٍ الحرٌ بل فؤقّهاء على أن نفس العبواني 
الجناية له» لا لمولاه» بدليل أن العبد لو أَقَرَ ر على نفسه بالقصاص والحدٌ يُوْحَدْ به . 

ولو أقَرّ عليه مولاه بذلك لا يُوْحَدُ به فكان نفس العبدٍ في الجناية له لا للمولى 





. في المخطوط : ابقصاص؛ . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

)۳( أخرجه مسلمء كتاب: الحدودء باب : حد الزنى. برقم ٠(‏ 1°( وأبو 59 كتاب : الحدود» 
باب OR E SE OT OE OE‏ 
)۲۱0۸( والدارمي» برقم (75171)» والنسائي في الكبرى (4/ ۰)» برقم »)۷۱٤٤(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۸/ 2.)5١١‏ وأو داود الطيالسي في مسنده (۷4/1 برقم )€ «(o0۸‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 
56 ) وابن الجعد في مسنده »)٠١٤ /١(‏ برقم (47), والبزار في مسنده (۷/ 5 .)١1‏ برقم (5185). ظ 
وعبد الرزاق في مصنفه (۳۲۹/۷)» برقم (۹١۳۳١)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ 2)586 برقم . 
(5؟3651) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


)€( في المخطوط : «قائل» . 


سم کب لعتيات_ حمس 052 
٠‏ واماقوله: (الحُرُ أفضَل من العبدٍ) فى َعَمْ لَكنْ التََارْتَ في الشَرَفِء والفضيلة لا يَمْتع 
وُجوبٌ القصاص ؟ ألا تَرَى أن العبد لو قل عبذا ثم َع عَيِقٌ القايّل يُقْتَلُ به قِصاصًاء وإن 
استفاد فضل الحرية . 
ركذا الذّكَد يُقتَلُ بالأنَى ون كان [الذكر] “ أفضَلّ من الأنقّى . 
وكذا لا تُشترَط المُمائّلةء في العَدَدِ في القصاص : في التفس» وإِنّما تُشَترَط في الفعل 
EI‏ و ب E‏ 
قِصاصًا وإِنْ لم يكن بين الواحدٍ والعَشَرةَ مُمائَّلةً جود المُمائَلةِ في الفعل» والفائتِ 
هياغل يها ID‏ اللدتعاك 70 

وَأَحَقٌ ما يجْعَل فيه القصاص إذا قَتَلَ الجماعة الواحدّ؛ لأن القَّمْلَ لا يوجَدُ عادةً إلا 
على سَبِيلٍ التعاوُنِ والاجتماع فلو لم يُجْعَلْ فيه القِصاصٌ لانسّدٌ بابُ القصاص ؛ إذْ كل مَنْ 
رام نل غيره استّعانَ بغير يَضمَه إلى نفيه ليُبْطِلَ " القصاصٌ عن نفسهء وفيه ‏ تفويتٌ 
ما شرع له القصاص› وهو الحياةٌ . 

هذا إ إذا كان القَمْلُ على الاجتماع» فام إذا كان على التَعاقبٍ بان د شق رجل بَطَنّهِ ثم حَرٌ 
آخر رقبته ا 0 وان کان طا فال على عاقلنة: لأنه 
وا سي أنه قد يعيش بعد شق البَطْنِ بان يُخاط بطْنه» ولا يُحْكَمَل أن 
يعيش بعد حر رَقَبَتِهِ 297 عادة» وعلى الشاق أرش a‏ 

إن كان ال قد من الجاب الآعر فعليه فعا اليو في ٤‏ سَتَتَيْنَء في کل سَنةٍ تُلْثُ 
n re FE NIST spike te i‏ 
فأمًا إذا كان لا يُتَوَهَّمُ ذلك ولم يَبْقَ معه إل عَمَراتُ الموتِ والاضطرابُ فالقصاص 
٠‏ على الشَّاقٌ ؛ لأنه القاتِلُ» ولا ضَمانَ على الحارٌ» لأنه قَتَنّ المقتولٌ من حيث المعنى» 
.لكت بعر لارتكايه جناية ليس لها مقر وكذلك لو جَرَحَه رجلٌ جراحة مُْخنة لا يعيش 








Fe‏ (۲) في المخطوط : «يذكر». 


٠‏ (۳) في المخطوط : «لبطل». )٤(‏ في المخطوط: «وهو). 


(5) في المخطوط : «القصاص). )١(‏ في المخطوط : «الرقبة». 


0 جَرَّحَه آخرٌ جراحة رى فالقصاصٌ على الأوَّلٍء لأنه القاتّل ؛ ؛ لإثيانيه بفعلٍ 

مؤثر في فواتٍ الحياةٍ عادة» فإن كانت الجراحَتانٍ مَعَّا فالقصاص عليهماء لأنّهما قايّلانٍ 

لو ناك السو ارلا ا اا ا لي اي 
عِبْرَةَ بكفرة الجراحاتٍ؛ لأن الإنسانٌ قد يموت بجراحةٍ واحدةٍ ولا يَموتُ بجراحاتٍ 
كثيرة» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . وَكذلك الواحدٌيُقْتَلُ بالجماعةٍ قصاصًا اكيِفاءء ولا 
يجب مع القَّوَّدِ شيءٌ من المالٍ عندّنا . 

وقال الشافعيٌ رحمه الله يُنْظرٌ إن قَتَلّهم على التعافُب يقل بالأوَلِ قصاصّاء وتُوْحَدُ 
دیات الباقينَ من تَرِكيهِ » وإنْ قَتَلْهم مَعَا فلّه فيه قولانٍ : 

في فول: يُقْرَعٌ بينهم فِمَنْ خُرَجَتْ فُرْعَنُهِ يُقْتَلَ [به] "22 وجب الدّيةُ للباقينَ . 

وفي قولٍ: يجتَمِمْ أولياء القَثْلى فيَقْتْلونّه» وتسم ديات الباقينَ بينهم ”" . 

(وجه) قوله أن المُمائَلةَ مشروطة في باب القصاص. ولا مُمَائَّلةَ بين الواحدٍ 
والجماعة» فلا يجوز أن َل الواحدٌ بالجماعة على طريق الاكتّفاء به فيل [/ ١؟1]‏ 
الواحد بالواحد؛ وتّحِبٌ الياث للباقينَ» كما لو قَطْمَ واحدٌ يَميئَيْ رجلينٍ أنه لا يطح 
بهما اكتفاءً بل يُقْطَمُ بإحداهماء وعليه أرش الأخرى؛ لما قُلْناء كذا هذاء وكان بغي أن 
لا يْْئَلَ الجماعة بالواحدٍ قِصاصًا إلا انا عَرَئْنا ذلك بإجماع الصّحابةٍ رضي الله تعالى 
عنهم غير مَعْقَولٍ أو مَغقولاً بجكمة الزّجْرٍ والرؤع لِما يَْيبُ جود القَلٍ بصِفةٍ الاجهماع . 
َقَعُ الحاجة إلى الرّجرِ فيْجْعَلُ كل واحدٍ منهم قاتلا على الكَمالٍ كان ليس معه غيرٌء 
حقيقا لِلرَجْرٍ» وَقَثْل الواحدٍ الجماعة لا يَغْلِبُ وُجِودُه بل يَنْدْرُ فلم يَكُنْ في معنى ما ورد 
الخرع به فا بل يده وا تقول ى ار في القَغْلِ مقدورٌ الاستيفاء ولهم فلو أوجَبنا 

معه المال لكان زيادةً على القَنْلِ . وهذا لا يجوز . 

والدّليل على أن القَثْلَ مقدورٌ الاستيفاءِ لهم أن التماثل في باب القصاص إما أنْ يُرَاعَى 





.)١585 /۳( ۱۲۷)ء تحفة الفقهاء‎ /۲١( المبسوط‎ .)4١ انظر في مذهب الحنفية: القدورى (ص‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۲( 

(۳) مذهب الشافعية: أن الواحد إذا قتل جماعة يقتل بالأول والباقون ينتقلون إلى الديةء انظر: الأم /١(‏ 
«(TY‏ الملهذب (؟/ «(IA‏ الوجيز )۲/ «(4Y‏ المنهاج ص (؟١).,‏ 





في الفعلٍ زَجْرَاء وإما أن يرای ف في الفائتٍ بالفعل جَبْرَاء وإما أن يُراعَى فيهما جميعًاء 
000 

أمَا في الفعل زَّجْرًا فلا الموجود من الواحدٍ في حى كُلَّ واحدٍ من الجماعة فعلّ مُوَدُُ 
فى قات اناع واو ار لياءِ القَعْلى قِبَلَ القاتّل قَنْله» فكان 
الجزاء مثلَّ الجناية . وأما في الفائتِ ت جرا فلاله بقغله الجماعة ظُلْمً َد سبث ملاك ورئة 
القَبْلى ؛ لأنهم يَمُصِدونَ قَبْلَه طلبًا لِلثَار وتَسَّمْيًا لِلصَّدْرٍ فِيَقْصِدَ هو قَتْلَهِم دَفْعَا للمّلاكِ عن 
نفيه فتَقَع المُحاربة بين الَبلَيْنِ ومتى فل منهم قِصاصًا سَكَنَتٍ الفِثْنةٌ وانَقَعَ سببُ 
اللاك عن ورَنّيِهم فتَحْصّلٌ الحياة لكل قَتيل مَعْنَى ببَقاء حياةٍ ورَّتِه بسبب القصاص» 
فيَصيرُ كان القاتِلَ رد حياة كل فيل تَفدِيرًا بدَفْع سبب الهلا عن وريه فم فيَتَحَقَّقُ الج 
بالقد رار اد عدوا دجما عد ا 

وَأمَا الذي يرجم إلى نفس القَنْل فنوعٌ واحد: وهو أن يكو القَثْل مُباشَرَةً فإن كان 
تسبيبًا لا يجبٌ القصاص ؛ لأن المَْلَ تسبيبًا لا يُساوي لقنل مُباشرة» والجزاء قل بطريتي 
المباشرةء وعلى هذا يُخْرّج مَنْ حَفْرَ برا على قارِعة الطريق ني فوَقَعْ فيها إنسان.ومات أنه لا 
قِصاصٌ على الحافِرٍ ؛ لأن الحفْرَ قل سببًا لا مُبِاشَرَةٌء وعلى هذا يُخَرّجٍ شهودُ اللقصاص 
إذا رَجَعوا بعد قَثْلِ المشهود عليه أو جاءَ المشهود قله حَيّا أنه لا قصاص عليهم عندنا © 
خلافا للشّافعيٌ - رحمه الله - ”" 

(وجه) قوله أن شهادة الشهود وثَعَتْ قلا لان الل اسم لفعل وئر في فوات الحياة 
عادة» وقد ود من الشهودٍ؛ لأن شهادَتهم مدره في ظهور القصاص» والظهورٌ مرد في 
جوب القَضاءِ على القاضي وقّضاء القاضي مُرَدّرّ في ولايةٍ الاستيفاءء وولايةَ الاستيفاء 
مو مُؤّْرةٌ في الاستيفاء طَبْعَا وعادةٌ فكانت فواتٌ الحياةٍ بهذِه الوسائط مُضافة إلى الشّهادةٍ 
السَابِقةٍ فكانت شهادَنُهم قَْلا تسبيبّاء والمَمْل تسبيبًا مثل القَنْل مُباشَرَةٌ في حَّْ جوب 
الققصاص كالإكُراه على القَثْلٍ أنه يوجبُ القِصاصٌ على المُكْرّه ون لم يَكُنْ ناد بطريق 
)01 انظر في مذسب الحنفية: تحفة الفقهاء (۳/ ١٠٠)ء‏ المبسوط (17/ 4218١‏ إيثار الإنصاف في آثار 


| الاختلاف صن (585. ۳۹۷). 


١‏ (۲) مذهب الشافعية : إلحاق شهادة الزور بالإكراه في وجوب التضافين ن الاين انظر : الوسيط في 
۰ المذهب (5569/5). 





GD 
5 المُباشرة لوُقوعِه قَئْلا بطري التَسُبيبِ» كذا هذا.‎ 

(وَلّنا) ما ذَكَرْنا أن القَنْلَ تسبيبًا لا يُساوي القَثْلَ مُبِاشَرَةَ؛ [لأن القَثْل تسبيبًا قَتْلْ مَعْنّى لا 
صورة» والقَيْل مُباشَرةً قَنْل صورة ومَعْنّى» والجزاء قل مُباشَرة] “ بخلافٍ الإكراه على 
القَئْلِ؛ لأنه ثل مُباشرةٌ» لأنه يجِعَلٌ المُكْرَه آلةَ المُكْرِه كانه أخذه وضربّه على المّكْرَّه على 
قله والفعلٌ لِمُسْتَعْمِلٍ الآلة لا للآلة فكان قَْل مُباشرةًء ويَضْمَنود الدّية بجوو القَثْلٍ 
منهم» وهّل يرجعونّ بها على الوليٌ؟ 

الخ لاحات القلاثة فة قال أبنو عمف تمه الله ا جهو نه واه 
يرجعون . 

ولهما أنّ الشهود بأداء الضَّمانٍ قاموا مَقامٌ المقتولٍ في مِلْكِ بَدَلِهِ إن لم يقوموا مَقَامَه في 
يلك عَيْنِه فأشبّهَ غاصبّ المُدَبّرٍ إذا عْصَبَ منه فمات في يد الغاصب الثاني أن للأوّلٍ أن 
يرجم على الثّاني بما ضمنه الماك لما ذَكَوْنا كذا هذا . 

دلأ سيف رحن الله أذ الذي ندل الق و ا ا يخ ا قلا بلق 
املك لهم في البَدَلِ بخلاف المُدَيَرِ ؛ لأنه مُحْتَمِلَ لِلتَّمَلّكِ لِكَْنِهِ قاتا إلا أنه امتح ثبو 
المِلّكِ فيه لمعارض وهو التَدبيرُء فيَئْبْتٌ في بَدَلِهِ» والله سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَأمَا الذي يرجح إلى وليّ القتيل فواحدٌ أيضًاء وهو أن يكو الوليٌ مَعْلومّاء فإن كان 
مجهولاً لا يجبُ القصاصٌ ؛ لأن وُجوب القِصاصٌ وُجوبٌ للاستيفاء» والاستيفاكءً من 
المجهول مُتَعَذَرٌء فتَعَذَّرَ الإيجابُ له» وعلى هذا يُخَرَجِ ما إذا قُيِلَ المُكائبُ» ورك وفاءً 
ووّرَئة أخرارًا غيرَ المولى أنه لا قصاص على القايّلٍ بالإجماع؛ لأن المولى ”" مُشتبَه 
بتكمل ان يكوه عو الرازك ر ل آذ کرت هر المولى لاخزلاق الصحانة الكراء 
رضي الله عنهم في مويّه خرًا أو عبداء فإن مات حرا كان وليّه الوارت» وَإِنْ مات عبدًا 
[*/١”"ب]‏ كان ولَيّه المولى وموضِمٌ الاختِلافٍ موضِعٌ التَعارْض والاشْتِباه» فلم يكن 
الوليُ مَعْلومًا فامبَتَعَ الوُجوبٌء وإنٍ اجَمَعا ليس لهما أن يَسْتَرْفِيا؛ لأن الاشْتِباءَ لا يرول 
بالاجتماع . 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد). 
(©) في المخطوط : «الولي». 


م _كتاب الجنایات____> GD‏ 


هذا إذا ترك وفاءً ووَرَئةٌ غير المولّى > فأمًا إذا ترك وفاءً ولم يرك ورّثةَ غير المولى فقد 
اختّلفٌ أصحابنا فيه : #خندهين ی يجب القصاص للمولى . ولل 3" فالا ي 
[القصا ل 





وجه قولٍ محمدٍ أنه وقعَ الاشتباه في سبب ثُبوتٍ الولاية؛ لأنه إِنْ مات حرا كان سب 
بوت الولاية [القرابة] فلا تت الولاي للمولّى؛ وإ مات عبدًا كان السّبَبْ هو اليك 
فَنبْتُ الولاية للمولى» فوَقّمَ الاشتباه في ثُبِوتٍ الولاية فلا َْيْتُ . 

ولهما أن ن له الح معي غير مُشتبُو؛ لأن الاشتياة موجبٌ المُزاحمةًء ولم يوجذ 
ولو تل ولم يرك وفاءً وجَبٌ القصاص بالإجماع ؛ لآن الول و المولى؛ لأنه 
يموت رَقيقًا بلا خلافي فكان القِصاصٌ للمولى كالعبدٍ القنّ | إذا قْتِلّء وكذلك المّدَده 
المُدَبّرة وأمُ الولّدِ ووَلَدُها بمنزلة العبدٍ القِمّ؛ ؛ لأنهم قتٍلوا على مِلْكِ المولى فكان الول 
معلوما. 

. ولو فيل عبد المُكائب فلا قَصاصٌ؛ لان المُكائب له نوع يك وللمولى أيضًا فيه نوم 
مِلْكِ فاشتبّة شتبّة الوليُ فا مش اوجوب» وعلى هذا يُخْرج ما إذا قَطعّ رجل يَدَ عبد فأعئقه 
مولاه ثم مات من ذلك أنه إن كان للعبدٍ وارثٌ حر غير المولى» فلا قِصاص لاشتباه ولي 
الٍصاص؛ لأن بصا حب عند الموت ميد إل القع لساب والحق عند الل 
للمولى لا للوَرَئةٍ» وعند ثبوت الحُكمء وهو الوُجوبٌء وذلك عند الموتٍ» الح 
اللوارثِ لا لَلُمولى» فاشتبة *» المولى فلم يجب القِصاصٌ . 
ولو اجتّمع المولى مع الوارثِ فلا قِصاصٌ؛ لأن الاشْيِبا لا زول باجتماعهما . فرق 
بين هذا وبين العبدٍ الموصّى بِرَقَبتِهِ لإنسانٍ. وبِخِدْمَيتِه لاخر قْتِلّء واجتّمّعاء أنه يجت 
ا يشتبه الولىٌ ؛ لأن لصاحب الرَقَبة لْكاء ولصاحب الخِدْمةٍ حف 

يُشْبه اليك فلم به ته الوليّ» وههنا اشتبّه الوليُ ؛ لان وق القَطّع لم يَكنْ للوارثِ فيه 
د ووت الموت لم ن للمولى فيه ق فصا الول شتا فاع الجر رال 











() في المخطوط : : «قال أبو حئيفة وأبو يو سف . 
(۲( في المخطوط : : «وقال؟ . فو لشت في ال 
(6) زيادة من المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «فأشبه» . 


ی وار ری المولى فهو على الاخلاني الذي ذگزنا أن على قولهما : للمولى أن 
يسْتَوْيَ القصاص ؛ لان الحقٌ له وقتّ القطع؛ ورَفْتَ الموتِ» وعلى قول محمدٍ ليس له 
حن الاأيصاص لاتياء سبي الولاية؛ لان الاي للمولى وقت الع كان رلاة ليلل 
وبعدّ الموتِ له ولاية ولاء العتاقة» فاشتبه تبه ”" سببٌ الولاية . 

هذا ذا کان اع ناء فاتا إذا كان َطَا نأعققه ثم مات من ذلك فلا شية على 
E‏ أرش اليَدِء وشو اضف فة الخ 0 
المَحَلّ حُكُمًا بالإعتاقي فتَْقَطِمُ آيةٌ السَّرايةَ هذا إذا أ عِبّقّه المولى بعدّ القطع عَمْدًا أو خطأ 
فمات من ذلك» فأمًا إذا لم يُعْتِفُهء ولكِنّه دَبّرَه أو كانت آم فاستَؤْلّدَها ثم مات من ذلك 
فإن كان القَطعْ عَمْدَا فللمولى القصاص ؛ لأن الحقّ له وقت القَطْم والموتِ جميعًاء فلم 
تيه الولن» و إن كان لطا ل ی ا ی هف القيمة در الوه ر ا 
بعد الجناية قبل الموتٍ لِحُصول ذلك في مِلْكِ المولى . 

ولو كائبّه والمسألةٌ بحالِهاء فإن كان القَّطمٌ عَمْدًَا يُنْظَرُ إن مات عاجرًا فللمولى 
القصاص ؛ لأنه مات عبذا . وإ مات عن وفاءِ فإن كان له وارث يَحْجْبٌ المولى أو ظ 
يُشارِكّه لا یج يجبٌ القصاص لاشتباه الولىّ؛ وعليه أرش | لیل لا غير ولو لم کن له وار | 
غير المولى فللمولى أن َم عندتهماء وعند محمد ليس له أ يفص » وعليه أرش اليَّدِء 
وإنْ كان القع حًا لا شيء على القاطع ۴ أ السو زه تعن ال ال 
وتَنْقَطِعٌ السراية. ٠‏ 

هذا إذا كان القَطمْ قبل الكتابة» فإن كان بعدّها فمات فإن كان القَطمْ عَمْذَا يُنْظَرُ إِنْ مات | 
عاجرا فللمولى أن يَقْتَصٌ ؛ لأنه مات عبدّاء وإِنَّ مات عن وفاءٍ فإن كان مع المولى وارِتٌ | 
آخَرٌ أو غيرُه يُشاركه في الميراثِ فلا قِصاصٌ لاشتباه الولي؛ وإنْ لم يكن له وار غير | 
المولى فعلى الاختلافي الذي ذَكَرْناء وإنْ كان القَطْعُ خَطّأ فإن مات عاجرًا فالقيمةٌ | 
للمولى ؛ لأنه مات عبدًاء وإنْ مات عن وفاءٍ فالقيمة للوَرَثة؛ لأنه مات خُرَاء واللَّهُ سبحانه ١‏ 
وتعالى أعلمُ . ٍ 





)١(‏ و فى المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(۲) في المخطوط : : «فأشبه) . (۳) في المخطوط : «القاضي» . 





فصل [كيفية وجوب القصاص] 

وأما كيْفيّة وُجوب القِصاص فهو أنه واجبٌ عَيْئَا حتى لا يَمْلِكَ الولئ أن ياح الدّيةَ من 
القاتل من غير رضاهء ولو مات القاتّل أو عَفا الولنٌ سقط الموجبٌ أصلاًء وهذا عندناء 
وللشافعيٌ - رحمه الله - قولانٍ: 

في قول: القصاص ليس بواجب عَيْئًا بل الواجبٌ أحذ الشّيئَيْنِ [۳/ 77أ] غير عَيْن إمَا 
'“القصاف :زا لاد وتدرلة حيار E‏ ا ناد احج 
ال من غير وفنا القائل» ف عفرل امات لقان ع امال راح د 12 
الراك صب 7" اللعريكت E‏ لك اللو د باد الماك 
من غير ضا القاتل » وإذا عَفا له أن يَأحْدَ المال؛ وإذا مات القاتل سَقَطَ الموجبُ أصلاً 

احتّخٌ بقوله تعالى: فمن عتى لم من أيه سىء اناع بالْمعرُوفٍ ودام ليه باحس © [البقرة :۱۷۸] 

مَعْناه : فُلْيَتَتَبّعْ و لود الدية. ) 

أوجَبَ سبحانه وتعالى على القاتّل أداء الدّيةٍ إلى الوليّ مُطْلَّقّا عن شرط الرّضا؛ لأن 
أداءَ الدية صيانة التقس عن الهلاك› وات “واج قال الله تقال كل شاه #ولا تلقواأ 
ایی اگ [البقرة 1٠۹١:‏ ولان ضَمانَ القنل يجِبُ عقا للمقتولٍ؛ لأن الجناية ورد 

حف فكان الواجبٌ بها حًا له؛ وحق العبلدما: يَنْتَفِعُ به . والمقتول لا يَنْتَفِعُ 

بالقصاص › ويَنْتَفِعْ بالمال؛ لله تق تَفْضى منه دیونه› وده واا وكان يَنْبَغْي أن لا 

شرع القصاص أصلا إلا أنه شع لجكمة الرَّجْر؛ لأن الإنسانً لا يَمْتَئْعٌ من قل عَدِوٌه 
حًا من زوم المالِء فشْرِعَ ضَمانًا زاجرًا كان ينبي أن يُجْمع بينهما كما في شرب خَمْرِ 
الذْمَىّ إلا آنه تار الطع ' لأن الدَية بَدَلُ النَفْسِء وفي القصاص معنى البَدَليَةٍ قال الله 
تبارك وتعالى : ركنا عَم فما أن ألتفس بألنَفس) [المائدة:ه4] » والباء EE‏ 
الإبدالٍ فرذي إلى الجمع بين البَدَلينِ» وهذا لا يجوز فير ينهما. 

(ولنا) قوله تعالى: ياي ا َامَنوا کیب عایکہ لْقِصَاصٌ فى ألمَْل © [البقرة :] » وهذا يفيل 
تَعَيّْنَ القصاص موجَبَاء ويَبْطل مذهَبٌ الإبُهام جميعًا . 


. في المخطوط : «يسقط». (۲) في المخطوط : «ولأنه؛‎ )١( 
في المخطوط : «فيها‎ )۳( 








GD‏ ا 

ما الإنهام فلأنّه أخبرَ عن كونٍ القصاص واجبًا فِيَصْدّقٌ القول عليه بأ واجبٌء ون 
كان عليه أحدٌ حَقَيْن لا يَصْدُقٌ القول على أحيهما بأنّه وجب . 

(وأما) التَعْيِينُ فلأنّه إذا أوجَّبَ القصاص على الإشارة إليه ''' بَطلَ القول بؤجوب الدَية 

بضرورة الت ؛ لأنه لا يُقَابَل بالجمْع بينهماء ٠‏ فيطل القول باختيار ال من غيرٍ رضا 
القاتِل؛ ولان القصاصٌ إذا كان عَيْنَ حَقّه كانت الدّيةُبَدَلَحَقّه وليس يصاحب الح أن 
اا 
صاحب الحق أن يَأَحْدَ منه قِيمَتّها من غير رضاه ليس له ذلك» كذا هذا . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «العَمد قَوَذا 

وجه الاستِدلالٍ به على نحو وجه الاسيِدّلالِ بالآيةٍ الشريفة؛ ولال ضمان العَدوان 
الوارد على حن العبد مقي بالمثلٍ» والقصاص وهو القَمْلُ القاني بدل القل الأول لان 
توت ميات ارول ود ده ومثل الشّيء ء غيرّه الذي ينوب مناه » و وال 
ا و بج e EE HR‏ 
العَمْدِء وكان يَنْبَغي أن لا يجبّ أصلا إلا أن الؤجوب في قَنْل الخطأ تَبَتَ شرعًا تَحْفيمًا 
على الخاطي نَطَرًا له إظهارًا حطر الذّم صيانةً له عن الهّدرِء والعايدُ لا ب تحن E‏ 
والصّيانة نة نَحْصٌلٌ بالقصاص » فبقي ضَمانًا أصليًا في الباب . 

(وأما) الآية الشريفة فالمُرادُ من قوله سبحانه وتعالى : #همن عفى لم من أخيه سىء © [البقرة 
(NVA:‏ ]هو الوليٌ لا القايّل؛ ؛ لأنه قال الله تبارك وتعالى : و ع لم [البقرة :۱۷۸] » 
والقاتّل مَعْفْوّ عنه لا مَعْفُوٌ له» ولأنه قال تعالى اسمه: فاا بالْمعرونٍ » ipa‏ 
[أي] ”: فلْيتِعْ وإنه أمرٌ لِمَنْ دحل تخت كلمة «فمَن»» ومَعْلومٌ أن القاتِلَ لا يسبع 
بل هو المُتبَعّ ٠‏ وإنّما المُتَمِعُ هو الوليْء ETN‏ 
لآب الكريمة فمَن بل “ له» وأغطيّ له من أخيه شيء بطريتي الفضل» والشهولة فلي 
بالمَْروف» ويجور استَغمال لظ العفو بمعنى الفضل لَغةٌ قال الله سبحانه وتعالى : 
ولوک مادا يسْفِفُونَ فل المعو © [البقرة ]۲٠۹:‏ أ ] أي الفضل › وقول ال ت دما اناك عدا 





() في المخطوط : «عليه». (۲) سبق تخريجه . 
() زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بدل». 
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< کبس ہہ( 


أي فضلاء RS‏ إل يجوز خد المالٍ من القاتل برضاه . 


وقيل الآية الشريفة نَرَنَتْ في الصْلْح عن َم الحَمْدِء وقيل نَرَلّتْ في ڌم بَيْن تَمْر يفو 
E EE‏ 
من عى لم ِن يو € [البقرة :174] » وهو العفو عن بعض الحقٌ ونَّحْنُ به تَقول: 
أوقعَ 0 في المُراد بالآية» فلا يَصِحٌّ الاحتِجاجٌ بها مع الاحتّمالٍ. 
وقوله: في دقُع اَي صيان نفس القائلٍ عن الهَلاكِء وأله واجبٌ؛ فُلنا: َعَم لَك 
ِ ضيه أنْ يُصيرَ آيِمّا بالامتناع لا أن يَمْلِكَ الوليُ أخذّه من غير رضاه كمَنْ أصابثه مَخْمَصةٌ 
وعندٌ صاحبه طعا م يبيعُه بمشل قيمَتهِ يجب عليه أن : يشتريّه دَفُعَا للهلا ك عن نفسِه» فإن امَنَعَ 
عن الشراء ليس ليصاحب الطعام أن يدهم العام إليه» باخ لقم من غير رضاه [5/ 
؟'ب]ء كذا هذاء [و] 7 قوله : المقتول لا يَتِعُ باققصاص» قُلنا: : ممنوعٌ ٠‏ بل يَنْتَفِعُ به 
أكثرٌ مِمّا يَف بالمالٍ؛ لأن فيه إحياءه بإكُفاء ورَنَِهِ أخياءة» وهذا لا يَحْصّل بالمالٍ على ما 
عرف» والله تعالى أعلم . 
فصل 7" بيان من يستحق القصاص] 

وأنايان 2 تيد القضاف تقول حدولا كد زلا باللمعة المقعر نل كلو نا أذ 
يكون خرّاء وإمًا أن يكو عبذاء فإن كان خرًا لا يخلو | ما أن یکو له وارثٌ» وَإِمًا أن لم 
کر ان کاو رارت فا ج الم ان عر الوارث ا ا انمعد 
ا واو اتوارك ادت الاس إلى الف فكون ل ا ان لوار او ااا 
وإِنْ كان جَّماعة اسَحَقّوه على سّبيل الشركة كالمال الموروثِ عنه . 

وجه قولهما: في تمهيدٍ هذا الأصلٍ أن القصاص موجَّب الجناية» وآتها ورَدَثْ على 
المقتول فكان موجبها حَمَا له | إلا أنه بالموتٍ عجر عن الاستيفاء بنفسه فتّقومٌ الورئة مقامه 
بطريتي الإرْثِ عنه» ويكون مُشترَكا بينهم» ولِهذا تجري فيه هام الورّئةٍ من النُصّْفِِء 


وَالثُلْثْء والسّدَُسء وغير ذلك كما تَجُري فى المالٍ وهذا آية الشركة . 


ولأبي حنيفة رحمه الله أن المقصود من القصاص هو التَسَمّي» وأنّه لا يَحْصُلُ للمَيّتِء 


. في المخطوط : «أو وقع؟. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 





> م بذاك ا‎ VY 
إل للؤدنة فكان عقا لهم اننداة؛ واي على أن ك كل واحي متهم على الما‎ 
کان ليس معه غيرُه لا على سبل الشركة أنهحق لات عرزا مزالت فاقيا عفرا ین‎ 
إذ الشركة المَعْقولة هي أن د يكو البعض لهذاء والبعض لذلك > كشريك الأرض والدارء‎ 
وذلك فيما لا يَتَبَعَضِ ال . والأصل ا من الحقوق إذا ثبت لِجَماعةَ» وقد‎ 
ُد سببُ ثبوټه في حَقَّ كُلّ واحدٍ منهم يَقْبْتُ لِكُلَّ واحدٍ منهم على سَبِيلٍ الكَمالٍ کان‎ 
ليس معه غيرّه كوٍلايةٍ الإنكاح» وولاية الأمانٍ.‎ 

وعلى هذا حرج ما إذا قل إنسانٌ عَمْدَاء وله وليَانٍ أحدُهما غائبٌ فأقامَ الحاضِرٌ اليه 
على القَثْلٍ. > ثم حَضر الغائبٌ أنه يُعيد البَيِّنةَ عنده» وعندّهما لا يُعيدُ عيذ '''» ولا خلافٌ في 
أن القثْلَ إذا كان حَطَأً لا يُعِيدُء وكذلك الدَيْنُ بأنْ كان لأبيهما دَيْنٌّ على إنسان . 

ووجه البناء على هذا الأصل أنْ عندَ أبي حنيفة لما كان القِصا ص حَقًا ثابثًا للورثة ابْتِداءً 
كان كل واحدٍ منهما تًا عن صاحبه» يق بات الي له لا للمَيّتٍ > فلا يكون حَصُمًا 
عن المّيّتِ في الإنْباتٍ فبَقَعُ الحاجة إلى إعادة البَبنةَء ولا کان جما وزرا چا 
فرائض الله تبارك وتعالى عندّهماء والورَثة حُلَفاؤُه في استيفاء الح َم اللات للميّتِ 
وکل واحدٍ من آحاد الورثة رَئةٍ خم عن المَيّتِ في حُقوقِه كما في الدَية والدَيْنِء فِيَصِحٌ منه 
إنْباتُ الكل للمَيّتِ ثم يخلّفوئّه كما في المال. 

ولو فول إنسان» وله ولان وأحدُهما غائبٌ» واقام لقال الب على الحاغير أن الغائب 
قد عَفا فالحاضر "' حَضْمٌ؛ لآن تَحَقَقَ م تَحَمَقَ العَو من الغائب يوجبٌ يُطْلانَ حَقٌ الحاضِر عن 
القصاص. فكان القاتل مُدَعيًا على الحاضر بُطْلانٌ َف فكان حَصْمًا له» ويْضي عليه 
ومتى قَضَّى عليه يَصِيرُ الغائتُ نب مقضيًا عليه با له - واللّه تعالى أعلمٌ . 

وان لم يكن للقايل بَينةٌ لم يَكُنْ له أن يَسْتَحْلِفٌ الحاضِرٌ؛ لأن الإنسانٌ قد تمصت 
خصّمًا عن غيره في إقامة البَبنَقٍ ٠‏ ما لا يَنْتَصِبٌ خَصْمًَاعن غيره ف OTE‏ 
يخرجٌ القصاصٌ إذا كان بين صَعْيرٍ وكبير أن للكببر ولاية الاستيفاء عنده» وعندهما ليس له 
ذلك. ويُْتَظُ بُلوعٌ الصّغْيرٍ . 


ووجه البناء: أن عند ل أبي حنيفة - رحمه الله - لَمّا كان القصاص قا ثابتا للورَئةٍ انتداءً 


. في المخطوط : «لا يصدق». () في المطبوع : «فَالشَاهِد؛‎ )١( 











م کتاب الجنایات > iD‏ 


كَل واحد منهم على سبل الاسیفلال لاسیفلالٍ سبب ثبوته في حَقٌ كَل وح منهم» 
وعَدَم نَجَزِْهِ في نفسه أ نبت لكل واخك منهم على الكمال کان لیس مه عر فا س 
لِتَوَقُِ الاستيفاء على بُلو غ الصّغْيرٍ . 

وعنتهما لما كان حقًا م مكدر كا ت بَيْن الكل فأحدٌ الشّريكينٍ لا ب ينقد بالتَصَرْفٍ في مَحَل 

مُشتَرَكِ بدونٍ رضا شريكه كه إظهارًا لِعِصْمةٍ المَحَلُ وتَحَرّرًا عن الضْرَرٍ والصحيح أصل 
أبي حنيفة رضي الله عنه لِما ذَكَرْنا القاس لابحمل النغزقاء الشركة في ير 
المُتَجَرّئْ مُحال» وإِنّما تعبت الشركة إذا انقَلّبَ مالاً؛ ؛ لأن المالَ مَحَلَّ قابلٌ للشّركةٍ على أنّ 
أبا حنيفةَ رحمه الله إن سَلََّ أن القصاص م مُشترك بين الصغير والكَبيرٍ فلا بس بالَسْلِيم؛ 
لأنه يُمْكِنُ القَمْلَ بْبوتِ ولاية الاستيفاءِ للكبير في تَصيبه بطرت الأصالة» وفي صيب 
الضغير بطري التيابة شرعًاء كالقيصاص إذا كان بين إنسانٍ وابئه غير والجايع ينهم 
حاجتهما إلى استيفاء القصاص لاستيفاءٍ النَفْس» وعَجْرٌ الصّغْيرٍ عن الاستيفاءِ بنفسِه 
ارس يك رنه في ار وال 117/1 في ق الضغير مدل 

تَصَرّفٍ الصَّغْيرٍ بنفسِه لو كان أهلاً؛ ولِهذا يلي الأبُ والجد استيفاء ء قصاص وجب كله 
لِلصَّغيرٍ فهذا أولى . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - إجماع الصحابة رضي الله عنهم [أيضًا] ”" فإنه روي أنه 
لما جرح ابن مُلْجِم - لَعَنَه اللّه - - سينا عَيً كم الله تعالى وجهّه فقال للحَسَنِ رضي الله 
عنه : إِنْ شِئْت فافتلّه» وإِنْ اع وا ا 
رضي الله عنه» وكان في ورَثة سَيّدِنا علىٌ رضي الله عنه صغارٌ . 

والاستّذلال من وحَهَيْن: 

أحذهما بقولٍ سَيّدِنا عَلىّ رضي الله عنه . 

والثّاني بفعل سَيّدِنا الحسّن رضي الله عنه . 

(أمَا) الأول فلاله حير سَيّدَنا الحسَنَ رضي الله عنه حيث قال : «إنْ شفت فافثله» < 
مُطْلَقَا من غير التَقْيِيدٍ ببُلوغ الصغار . 


فوس تر 


. زيادة من | لملخطوط‎ )١( 
. جزء من حديث سبق تخريجه‎ )۲( 








2ه بات تصق م 


(واما) الثاني فلا الحسّنَ رضي الله عنه فكل ابن مُلْجَم - لَعَنَه الله - ولم يار يلو 
الصغار» وكُل ذلك بِمَحْضْرٍ من الضحابة الكرام رضي الله عة ول ر افا غ' 
عليهما أحدٌّ فیکود إجماعًا؛ وإذ لم ُن له وات وكان له مولى القتاقةء وهو الخو 
فِالمُسْتَحِقٌ للقصاص هو؛ لأن مولى العتاقةٍ آخِرُ العَصّباتٍ ثم إِنْ كان واحدًا استَحَقّ كَل 
وإِنْ كانوا جماعة اسِتَحقّوه . 

وإن كان للمقتولٍ وارث» ومولى العَتاقةٍ أيضًا فلا قِصاص ؛ لأن الوليّ مُه E‏ لاشناء 
پارا ا في ل رچ هو ا رش کک کر ا ریا 
ما واشجاء اللي بوجوب للقصاص» وكذلك إن لم ين له مولى القتاقة. 
وله مولى الموالاة؛ لأنه آخِرٌ الورّثة فجارٌ أن يَسْتَحِقّ القصاصٌ كما ب يَسْتَحِقٌ المال» وإنْ لم 
يكن له وارتٌ» ولا [له] ”'' مولى التاق ولا مولى الموالاة كاللَقيطٍ وغيره فالمُشتَحة 
هو السلطان في قولهما ”" . 

وقال أبويوسف رحمه الله: لا يَمْتَحِقَّه إذا كان المقتول في دار الإسلام» والحَجَجُ تأني 
في موضهها إِنْ شاء الله تعالى . 

إن كان المقتول عبدًا فالمُسْتَحِقُ هو المولى لأن الح قد تبت وأقرَبُ الئاس إلى 
العبدٍ مولاه ثم إن كان المولى» واحدًا استَّحَقٌ كُلّه؛ ون كان ججماعةً اسبَحَقّوه لوُجود 
سبب الاستحقاقِ في حَقٌ الكل وهو المِلّكُ. واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


فصل [فيمن يلي استيفاء القصاص] 


وأما بيان م بك ونين ءَ القصاص» وشرط جواز استيفائه فولاية استيفاء القصاص 
اذا 


متها الورائةٌ 
وجُمْلة الكلام فيه أن الوا ثْ لا يخلو إما أن كان واحدًا. 





. ليست في المخطوط‎ )١( 
e : (؟) في المخطوط‎ 
« : في المخطوط‎ )۳( 





(وَإِمَا) أن كانوا جماعة» فإن كان واحدًا لا يخلو إمًا أن كان كبيرًاء وإمَا أنْ كان 
ےہ لاح بر 


صَغْيرَاء فإن كان كبيرًا فلّه أن يَسْتَوْفيَ القصاصٌ لِقولِه تبارك وتعالى : #ومن فيل مظلوما هقد 
. جلت وي سن الإسراء:**! » جود سبب الولايةٍ في حَمّه على الكمالي» وهو 


واحدٍ منهم ولايةٌ استيفاء القصاص حنّى لو قَتَلّه أحدهم صارٌ القصاصٌ مُسْتَوْفَى؛ لأن 
القصاص إن كان حى المَيّتِ َكل ('2 واحدٍ من آحادٍ الورثة أن يكون حَضْمًا في استيفاء 
حَقٌ المَيِّتِ كما في المالٍ» وإذا كان حى الورئةٍ ابْتِداءَ كما قال أبو حنيفة - رحمه الله - 
فقد وُجِدَ سببٌ ثُبِوتٍ الح في حى كل واحدٍ منهم» إلا أنَ حُضورَ الكل شرط جوازٍ 
الاستيفاء» وليس للبعض ولاية الاستيفاء مع غَيْبةٍ البعض ؛ لأن فيه احتّمال استيفاءٍ ما ليس 
. بح له لاحتمالٍ العَمْوِ من الغائب . 
وإلى هذا غات مسد - ر خمة الله د ففال :لا اذري لعل العافت عفاء وركذا إذاكان 
الكل ُضورًا لا يجوز لهم ولا لأحدهم أن َكَل في استيفاء القصاصٍ على معنى أنه لا 
يجوز للوّكيل استيفاء القصاص مع عَيْبةٍ الموكلٍ لاحتِمالٍ أنّ الغائبَ قد عَفاء ولأنَّ في 
اْتِراطٍِ حَضْرةٍَ الموكل رَّجاءَ العَفْوِ منه عند مُعايَنةٍ حُلولٍ العُقوبةٍ بالقاتِل» وقد قال الله 
تعالى : «وَآن تنا أو قوی ولا کنا نشل بن € (بر :۲۳۷ ٠‏ 

(فَأمَا) الاستيفاءٌ بالوكيل فجائرٌ إذا كان الموَكُل حاضِرًا على ما نَذْكُرُء وإنْ كان فيهم 
صَغْيرٌ وكَبيرٌء فإن كان الكبيرَ هو الأبُ بأنْ كان القصاص مُشترَكا بين الأب وابيه الصضغير 
فللاب أن يَسْتَوْفِيَ ”" بالإجماع؛ لأنه لو كان القصاص [للصغير] "كان للأب أن 
يَسْتَوْفيَه فههنا أولى . ۰ 
وإن كان الكبيرُ غير الأب [بأنْ كان أخا] “ فللكبير أن يَسْتَوْفِيَ قبل بُلوغ الصَّغيرٍ عند 
أبي حنيفةً» وعند أبي يوسفٌ والشّافعيٌ - رحمهما الله - تعالى ليس له ذلك قبل بُلوغ 
| الصَغيرٍ» والكلامٌ فيه يرجمٌ إلى أصل ذَكَرْناه بدَلائلِه فيما تَقَدَمَ. 


)١( ١‏ في المطبوع: «فكل». (۲) في المخطوط : ايستوفيه». 
٠‏ (۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


> _ بدا اصناتع ع‎ iD 

ومنها: الأبرّةُ فللاب: والجد أن يَسْتَوْفيَ قصاصًا وجب لِلصَّغيرٍ : في النَقسِ» وفيما دون 
النَفْس ؛ لأن هذه ولاية عر ومَضلَحة كولاية الإلكاح تعبت فتنْيّتَ لِمَنْ كان مُخْقَضًا بكَمان 
النَظرٍ والمَصْلَّحةٍ في حَقٌ الصَغيرٍ . 

(وأما) الوصي فلا يلي استيفاء القصاص في النَفْسٍ بان تلش شخص عبدا لتم ؛ ؛ لأن 
تصرف الوصيّ لا يَصْدُرُ عن كمال النَظر والمَصلحة في حَقٌّ الصّغيرٍ لِفُصورٍ في الشَّفَقةٍ 
البايث عليه بخلاف الاب والجدٌ؛ وله أن شتفي الصا فيما دود الس 720 اب]» 
لان ما دون التْسٍ يُسْلَكُ به مسلك الأموالٍ على ما نكر وللوصي ولاية استيفاء المال. 


(ومنها) اليك المُطْلَقُ وقتَ القَثْلٍ» > فللمولى أن يَسْتَوْفَيَ القصاصٌ | إذا فيل مملوكه إذا 
لم يَكَنْ في استيفاء الِصاص إبطال حَقٌّ الغير من غير رضاء؛ ؛ لأن الحقّ قد ثبت له» وهو 


و ي 


قرب الاس إليه؛ فله أن يَسَْْفِيهه وكذا إذا فل مدر ومدبُر» ولو لعا 
لأن التَدْبِيرَ» والاستيلاد [لا] ١‏ 'يوجبٌ زَوالَ المِلْكِء وكذا إذا قُيِلّ المُكائبُ» ولم ير 
وفاء؛ لأنه مات رَقِيقَاء فكان مِلْكُ المولى قائمًا وقت القَثْلٍ . 

وذكرّ في في المُنْتََى عن ”" أبي حنيفة رضي الله عنه في مُعْمٍ البعض إذا ين عاجرًا أن 
لا قصاصٌ » فَمُرّقَ بينه» وبين المُكاتّب . 

(ووجه) الفرْقٍ أن موت المُكائبٍ عاجرًا يوجبٌ انفِساحَ الكتابة» وجَغلّها كان لم تَكُنْ 
فالقدل '" اذه وهواف > ورت مَعْتَقٍ البعض لا يوجبٌ انفساح العثتق © إذ الإعتاق 
بعد وجوه لا يحتمل الفح الل صائقه؛ ولاك للمولى في كله 

| ولو هيل الْكاتي» ورك وفاة» ورت أخرارًا سرَى المولى لا قصاص بالإجماع؛ لأنه 
3 يَسْتَوْفِيه المولى لوُقوع الك في قيام المولى وقت القَئْلِء ولا الوارثٌ لاحتِمالٍ أنه مات 
اا شل لدم ارك ریا ال ا 
يكن لة.ؤوارث خرغية الول ذا أن يَسْتَوْفِيَ القصاص عندهما ”© خلاقًا لمحمّد؛ و 








ذَكَرْنا المسألة . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المطبوع : «عند». 
(۳) في المخطوط : «والقاتل» . )٤(‏ في المخطوط : «الإعتاق». 


(5) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 


ر سس ہب(7۷ 


ولو 7" قُتِلَ العبدٌ في يَدِ البائع قبل القبضٍ ٠‏ فإن اختارٌ المُشتري إجازة البيع فلّه ولايةٌ 


ب 


الاستيفاء ء بالإجماع ؛ ؛ لأن المِلّك كان له وقتٌ القَمْلٍء وقد تَقَرّرَ بالإجازة» فكان له أنْ 
يُستَؤفىَ» وإنٍ اختارَ ف فسخ البيع فللبائع أن يَسْتَوْفيَ القصاصٌ في قول أبي حنيفة رضي الله 
عه . 

قال أبو يوسفٌ: للبائع القيمة» ولا قصاص له . 

(وجه) قوله أن المِلْكَ لم يَكَنْ ثابئًا له وقتَ القَمْلٍ > وإنّما حَذث بعد ذلك بالفسخ. 
والسبَبُ حينَ وُجوده لم يَنْمَقِدْ موجبًا الحم له فلا يَبتُ له بمَغْتّى وُجَدَ بعد ذلك» ولأبي 

حنيفة - رحمه الله - أن رَدّ البيع فسح له من الأصلٍ» وجَعْل إياه كان لم يكن فإذا انفَسَحَ 

وا أن الجناية ورَدَتْ على يِلْكِ البائع فيوجَبُ القِصاصٌ له فكان له أن 
يستواة فى » وليس للمُشتري ولاية الاستيفاء ء؛ لهذا المعنى › أنَّ بالفسخ يَظْهَرُ أن العبد وقتّ 
اقلم ب على [ملكه بل على] "ولك لاع 

ولو فل [العبدُ الذي هو بَدَلَ] ''' الصّداقٍ في يد الرَوْجء أو بَدَلُ الحُلْع في يد المَرأٍء 
او بَدَلُ الصّلْحِ عن َم العَمْدِ في يَدَي الذي صالَحَ عليه فذلك بمنزلة البيع ؛ لآل امسن 
ِلصّدات وبَدَلٍ للع والصّلْحٍ إن اخار إنباع القايلٍ فقد قر فلك فيجبٌ القصاص له› 
وإِنْ طالب بالقيمة فالملّك ذ في العبدٍ قد انفْسَحَ» فيجبٌ القصاصٌ للآخر على ما ذْكَرْنا في 
البيع . 

ولو قَتِلَ في يَدِ الممشتري» وللمُشتري خيارٌ الشرط أو خيارٌ الرُوية فالقصاص للْمُشْتري 
َبَّض البائعٌ التّمَّن أو لم يَفْبِض ؛ لأن الخيارَ قد سَقَّط بموت العبدٍء وانبَرَمَ البيعٌ» وتَقَرَرَ 
المِلْكُ فيه للمُشتري فوّجَبٌَ القِصاصٌُ له فكان له أن يَسْتَوْفيَ القصاصٌء كما إذا قُتِلَّ في 
يِه ولا خيارَ في البيع أصلا 

ولو كان الخيارٌ للبائع فإن شاء نْبَعَ لقال فقتل قِصاصًاء وإ شاء ضَمَّنَ المشتريّ 
انين ترا اسل رام اليل بلا الي رد الكل ديكا 


. في المخطوط: وقد‎ )١( 


(۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . 


(وأما) اختيارٌ تضمين ''' المُشتري القيمة فلأنّه كان مضمونًا في يَدِه بالقيمة » ألا 
تَرَى لو هّلك بنفسه في يَدِه كان عليه قيمَنّه ؟ ولا قصاص للمُشتري وإِنْ هّلك ”" العبدُ 
بالضمانِ؛ يلت ک ٠‏ له بطري الاستناد» والمُسْعئد َر من وجوء ويَفَْصِرُ من 
وجه» فشبه ا يقتضي وُجوبٌ القصاص له» وشِبّه الاستِنادٍ يَقْتَضِي أن لا يجب › 
فتمَكتت الي 00 و في الوجوب له فلا يجبٌ؛ وكذا العبدٌ المَعْصوبٌ إذا قُتِلَ في يَدَي 
الغاصِب واختارٌَ الماك تَضْمِيئه َصميته لم يَكنْ للغاصِب القِصاص ؛ لما قلنا. 

ولو فيل عبد موصّى برَمَبه لرجل» ويِخِدْمَيَه لآحَرَ لم يَتْفَرد أ أحدهما باستيفاء 
القصاص ؛ لأن الموصّى له بِالخِدْمةٍ لا مِلْكَ له في الرَقَبَةٍ فلا يَمْلِكَ الاستيفاء بنفسه 
والموصّى له بالرَقّبة وإن ملك الرَكُبة قَبةَ كن في استيفاء :اتا ا رة 
بِالخِدْمةٍ لا إلى بَدَلِ هو مال فلا يَمْلِكُ إبطالَ حَقَّهِ عليه من غير رضاه؛ وإذا اجِتّمَّعا 
فللموصّى له بالرّقبَةٍ أن يَسْبَوْفِيَ ؛ ؛ لأن المُطلِقَ للاستيفاء موجودٌ وهو قيامٌ مِلْكِ الرَقَبِقٍ 
والامتناع كان لِحَقّ الموصّى له بالخْدمة فإذا رضي بسقوط حَقّه فقد زال المانِعٌ . 

ولو قُتِلَ العبدُ المَرْهونٌ في يَدِ المُرْتهِنِ لم يَكَنْ لواحي منهما أن يَنْفَرِدَ (باستيفاء 
القصاص) 9" . 

أن اتوي فظاهر؛ لان يأ ملك الرَقَبِةِ لم يَكنْ ثابئًا له وقتَ القَمْلِ فلم يوجَدْ سببٌ 
از ت] ” "' ولايةٍ الاستيفاء ء في حقه 

(وأما) الرَّاهِنُ فلأنَ استيفاء تش 1۲٤/۲1‏ إبطال حَقٌ الشرقهن في الديْن من غير 
رضاه؛ لأن الرَهْنْ يَصيرُ ير هالِكا من غير بَدَلٍ ؛ لأن العبد إِنّما كان رَهْئا من حيث إِنّهِ مال ظ 
والقصاص لا يَضلح ‏ بدلا عن الماليّةٍ؛ لأنه ليس بمالٍ فيصيرٌ الرَهْنُ هالا من غير بَدَلٍ 
فيَسْمَط دَيْنه فكان في استيفائه القِصاصٌ إبطال حَقٌّ المُرْتَهِنَ من غير رٍضاه» وهذا لا 
يجوز ولو اجتَمّعا ذَكَرَ الكرْخيُ - رحمه الله - أن لِلرّاهن أنْ يَسْتَوْفيَ القصاص عند أبي 

- رحمه الله -؛ لأن الامتناعَ كان لِحَقَّ المُرْتَهِن» وقد رضي بسقوطه 2 وعند 





)١(‏ في المطبوع: اتضمن) . (") في المطبوع : «القيمة». 
(۳) في المخطوط : «مالك». () في المخطوط: «يثبت» 
(5) في المخطوط : «الشبه؟ . (5) في المخطوط : «بالاستيفاء؛ . 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «بسقوط حقه» . 


كتاب الجنايات ب سج 2074 

محمدٍ ليس له أن يَسْتَوْفِيَ » وإِنٍ اجِتَمّعا على الاستيفاء . 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطّحاويٌ - رحمه الله - أنه لا قصاص على تَاتِلِه 
ولم يَذْكُرٍ الخلاف» وقد ذَكَرْنا وجه كل من ذلك في كتاب الرَّهْن . 

(ومنها) الولاء إذا لم يَكنْ لٍمولى الأسْمَّلٍ وارِثٌ؛ لأن الولاء سببٌُ الولاية في الجمْلةٍ . 

ألا توّى أن مولى العَتاقة يروج بالإجماع ؛ لأنه آخِرٌ العَصّباتِ» ومولى الموالاة يزوج 
- على أصل أبي حنيفة رضي ع الله عه لأنه آجر الورّفة» إن كان له رارت قلا قضناض 
لاشتباه الول فلا يتَصَوَرٌ الاستيفاء. 

(ومنها) السَلْطَنةٌ عند عَدَم الورثة » والمِلْكِء والولاءِ كاللقيط» ونحوه إذا فيل 
وهذا قولهما ”" . 

وقال أبو يوسف - رحمه الله - ليس لِسُلْطانٍ أن يَسْتَوْفِيَ إذا كان المقتولٌ من آهل دار 
الإسلام» وله أن يَأخَدَ الدية » ون كان من أهلٍ دارٍ الحزب فله أن يَسْتَوْفِيَ القصاص» وله 
أن اال 

(وجه) قوله: أن المقتول في دار الإسلام لا يخلو عن ولي له عادة إلا أنه رُبّما لا 
يشوف وقياه و لرل ت ولاه التلطانه واا لا تالكر خلت 
الحرْبيّ إذا دَحَلَ دارَ الإسلام فَأسْلَمَ أن ”“ الظاهرّ أن لا وليّ له في دار الإسلام . 

ولهما أن الكلام في قتيل لم يُعْرَفْ له ون عند الاس فكان وليه لان إقوله عليه 
الصلاة والسلام «السُلْطَانُ ولئ من لا ولي له» :وروی أنه لمافيل سانا عُمَرُ رضي الله 
عنه َرَج الهُرْمُرَانُ وَالخِنْجَرُ في يَدِه فظن عُْبَيْدُ الله أنّ هذا الذي قَتَلَ سَيِّدَنا عُمَرَ 
E eC‏ ا 0 

ينا عُفما اقل عُبَيدَ الله فاممتعَ سَيّدْنا عُفمانٌ رضي الله عنه وقال : كيْفٌ أقثل 

رجلا ثيل بوه مسٍ؟ لا أفعل» ولَكِنْ هذا رجل من آهل الأرض» وأ نا وليه أعفو عنه» 
ظ أَوّدَي ديه اراد بقوله أعفو عنه. وأُوّدَي ديت الصُلْحَ على الدّية: 


ا o‏ ظ 
(۳) في المخطوط : «المولى». )٤(‏ في المخطوط : «لأن». 


وللإمام أن يُصالِحَ على الدَية إلا أنه لا يَمْلِكُ العَفْوَ لأن القصاصٌ حى المسلمينٌ 
بدلیل أن ميرائّه لهم ٠‏ وإنّما الإمامٌ نائبٌ عنهم في الإقامة» وفي العفو | إسقاطً حَمَّهِم أصلاً . 
وراشا وھا ال حون ولهذا لايَمْلِكه الأبُ والجد وإ كانا يَمْلِكَانٍ استيفاء 
القصاص» وله أن يُصالِح على الدّيةٍ كما فعَلَ سَيّدُنا عُنْمانُ رضي الله عنه واللّه تعالى 
الموَقُقُ بالصواب . 
فصل 0 بيان ما ايام به القصاص] 


ص 


عندنا . 

وقال الشافعي - رحمه الله - يُفْعَل, به مثل ما فعَلّء > فإن مات» وإلا تر ر فته حتى لو 
لله باترسل كنذا لماص ين الاك امار الو بي e‏ «عندّنا 219 
وعنده تُقْطَمُ يَدُه؛ فإن مات في المُدَةِ التي مات الأول فيهاء ؛ وإلا تحر رمه ". 

(وجه) فوله: أنّ مَبتَى القصاص على المُمائلةٍ في الفعل ؛ ا الفعل ذ' فيُشترَط أن 
يكونّ مثل الفعل الأَوْلٍ وذلك فيما قَلناء وهو أن يفعَل به به مثل ما فعَلّ هو والموجود منه 
لطم فيجبٌ أن يُجارى بالقطمء الاه في القَطْم عدم السرايةء فإن ' تفت 
السراية »فالا تُحَرُ رَقَبنه ه ويكونٌ الح تنميمًا للفعل الأول لاحَرٌ حرا مُيتَدَا. 

(وَلَّنا) قولّه عليه الصلاة والسلام : «لَا قَوَد إلا بالسّيِفِه ‏ والقَّوّدُ هو القصاص» 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (۲۳۲)ء الكافي ص (088). ْ 
(۲) مذهب الشافعية : إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات يفعل , و bê SL‏ 
شراب حتى مات» حبس ٠‏ فإن لم يمت في تلك المدة قتل بالسيف . انظر: مختصر المزنى ص (١5؟).‏ 
(۳) في المخطوط : «فلأن)» . 
)٤(‏ في المخطوط : «فلأن» . 
(0) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الديات» باب : لا قود إلا بالسيف» برقم (/5551؟)2 والبيهقي في 
الكبرى (4/؟77) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع الصغير» ر 
»)1۳٠۷(‏ وأخرجه وبسند ضعيف كذلك » ابن ماجهء كتاب الديات» باب : لا قود إلا بالسيف» برقم ْ 
c(۸)‏ والدارقطني (۳/ م6١‏ 01 برقم «(AY)‏ والبزار في مسندة (۹/ ›)1٥‏ برقم (TIT)‏ من 
حديث أبي بكر رضي الله عية ) انظر ضعيف الجامع الصغير› رقم c(1 °V)‏ وأخرجه بسند ضعيف» 
الدارقطني (۳/ ۸۷)» برقم »)۲١(‏ والبيهقي في الكبرى (۸/ ۳٦)ء‏ وأورده الذهبي في الميزان (۳/ 2580 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل» رقم (۲۲۲۹). 





ر سس ہس( 


' والقصاص هو الاستيفاءء فكان هذا تمي استيفاء القصاص [إلا] ”'' بالسَيْفِ» بء ولا القطع 


إذا انَضَلَتُ به السراية به يّنَ أنه وقَمَ قلا من حينٍ وُجوده» فلا يُجارّى | إلا بالقئل: ٠‏ فلو قُطِمَ 
ثم اختيجٌ إلى الحرٌ كان ذلك جَمْعًا بين القَنْل والحزّء فلم يَكَنْ مُجازاةً بالمشل . 

RD‏ امو جر اااي الخ مر ل زيب بالسر الى يعر 
أقوى من القع > فكيف يکود من تمامه ؟ وإنْ أرادَ الول أن يَقْثْلَ بغير السَّيْفٍ لا يُمَكنُ 
لما قُلنا. ولو فعَلَ يُعَرّدُ لَكِنْ لاضَمانَ عليه» ويّصيرٌ مُسْتَوْفِيًا بأيّ طريق قَتَلّه سَواءٌ قله 
ا في البثْر أو ساق عليه دابّة حتّى مات» ونحوّ 
ذلك ؛ ؛ لان القَْلّ حَمه فإذا قله فقد استَوّْى حه بأيّ طریق کان إلا أنه يام م بالاستيفاء لا 
بطريتي مشروع لِمُجِاوَرَتِهِ حَدٌَ الشرع . 

وله أن يفك بنفسيه وبنائبه بان يَأمرَ خيرّه بالقنل ؛ لأن كَل أحدٍ لا يَقَدِ يدر على الاستيفاء 
بنفيه إا لضَعْفٍ بَدَيه أو صحف قله أو لقِلةِِدابَيِه إليه» فيَحْمَاجُ إلى الإنابة إلا أنه لا بد 
من حُضوره عند الاستيفاء لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدُمَ» ثم إذا قله المَأمورُء وَالْآمِرُ حاضِرٌ صار 
مُسْتَوْفيّا ولا ضمان عليه فنا [۳/ 4 "ب] إذا قَتَلّه والآمِرُ غيرُ حاضر» وأنكرَ ولي هذا 
اليل الأمر فإنه يجب الِصاصٌ على القائل؛ ولا يعبر تضديق الوليّ؛ لان القَغْلَ 
00 سببٌ لِوُجوب القصاص في الأصل » فلو خرّجٌ من أن يكو سببًا إنّما يخرجٌ 
الامرء وقد كيه ول هذا القعيل في الأمرء وقضديق ولي القصاص غير مقر ؛ لأنه 
صَدَقَه بعدما بطل حَقَه ای ا راف تكله ا ا غ ا كديفت 
NS E‏ ۰ 

ولو حَفَرَ برا في دارٍ إنسانٍ فوَقَمَ فيها إنسان ومات» فادَعَى ولي القَتيلٍ الدية» فقال 
الحَافِرٌ: حَمَرْنْهِ بإذنِ صاحب الدّار» وصَدَّفَه صاحبٌ الدَارٍ في ذلك» فلا ضَمانَ على 
ا ey‏ يقّه ؛ لأنه صَدَّقَه في فعل يّمْلِكَ إنشاء الأمر به للحالٍ» 
وهو الحمّرٌ في مله تفل 5 هذا ا ر بعاد الآزل: 
وال تعالى أعلمٌ بالضواب. 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «العمد». 
(۳) في المخطوط : «للقصاص». (4) زيادة من المخطوط . 


فصل [في بيان ما يُسْقٍِط القصاض بعد وجوبه] 

وأما بيان ما يُسْقِطُ القصاص بعد وُجوبهء فالمُسْقِطْ له أنُواعٌ : 

منها: «فواتُ مَحَلْ التقصاصٍ بان مات مَنْ عليه القصاصٌ بآفةٍ سَماويَة؛ لأنه لا يتَصَوّ ر 
NET EES‏ وإذا سقط القيصاصٌ بالموت لا تَجِبٌ الدَّيةٌ عندنا؛ 9 
القصاص هو الواجبٌ عَيْنَا عندناء وهو أحد قولى الشّافعيٌ - رحمه الله . 

وعلى قوله الآخر: تَجِبُ الذي وقد بَيَّنَا فساده فيما تمذم وكذا إذا قتِلَ مَنْ عليه 
القصاصٌ بغير حَقٌ أو بِحَقٌ بالرّدَةِ والقصاص بان قََلَ إنسانًا فقّيِلَ به قصاصًا يَسْقَط 
القِصاصٌ» ولا يجب [المال] ”لما فُلْناء وكذلك القصاص الواجبٌ فيما دود الس إذا 


ص 


2ٍ 


فاتَ ذلك العُضُوُ بآفةٍ سّماويَةٍ أو قُطِعَ بغير حَقٌ» يَسْمّطٌ القصاص من غير مال عندّنا لِما 
ناء ون فع بحن بان قَطَعَ يد غيره ففُِعَ به أو سَرَقَ مال إنسان فقُطِمَ» يَسْقْط القصاص 
أيضًا لِمّواتِ مَحَلّه » لَكِنْ يجبٌ أرش اليَدِ فيقَعُ الفرْق في موضِعَيْن : 

احذهما: بين القَثْلِ والقطع بِحَق . 

والقاني: بين القع بغيرٍ حَتء وبين القَطْع بحَقٌ» والفرق أنه إذا قط طرف بح فقد 
قَضَّى به حَنا واجبًا عليه فجُول کالقائم» وجُعِلَ صاحبّه مُمْسِكًا له تَفديرا كانه أمسَكه 
ES‏ القصاص لِعُذْرٍ الخطاء وتخو الك وهال سفت الأرشء كذا 
هذاء وهذا المعنى لم يوذ فيما إذا لع بغير حَنُ؛ لأنه لم يَْضٍ حَمًا واجبًا عليه» وفي 
القَمْلٍ إن قَضَى حًا واجبًا عليه ٠‏ لَكِنْ لا يَمْلِك ”" أنْ يُجْعَلَ مُمْسِكا لِلنَفْس بعد موه 
تمديرا؛ لأنه لا يُعَصَوّدُ حقيقة بخلافٍ العلرَفٍء والله تعالى أعلمُ . 

ومنهاء العَفُوٌّء والكلامٌ فيه في ثلاثةٍ مَواضِعَْ : 

احذها: في بيانِ ريه . 

والتّاني؛ في بيانِ شَرائطٍ الرّكن . 

والثالث: في بيانٍ كمه أمَا رُكْنُه فهو أن يقول العافي عَفَْتٌ أو أسْقَطتٌ سْقَطْتٌ أو أبوات أو 
وهَبْتَء وما يجري هذا المجرى . 
ا الط : (۲) في المخطوط : «يمكن». 





وأما الشّرائطُ فمنها أن يكونّ العَفُرُ من صاحب الحقٌ؛ لأنه إسقاطٌ الحقٌّء وإسقاطً 
الح ولاحَقَّ مُحال فلا يّصِحُ العَقْرُ من الأجتبيّ لِعَدَم الحقٌّء ولا من الأب» والجدٌ في 
قصاص وجب لِلصغیر ؛ لأن الحقّ لِلصَّغْيرٍ لا لهما مما لبمار اسار ع1 رد 
الي و ولانتهما و ا لر را د ر مخف لأنه زستاط الى 
اصلاء وراا فلا انه ولهذا لا م لطا فیما له رلاب الاستيفاو على ما تا 
واللّه تعالى أعلمُ . 

ومنهاء أن يكونّ العافي عاقلا . 

ومنها: أنْ يكو بالِعْاء فلا يصح العَمُرُ من الصَّبيّء والمجنونٍء وإِنْ كان الحق ثاببًا 
لهما؛ لأنه من التَصَرّفاتٍ المُضِرَةٍ المَحضة» فلا يَمْلِكَانِه كالطّلاقٍء والعَتاق» ونحو 


ذلك . 
(واما) كم العفو: فالعَمُوٌ في الأصل لا يخلو : إما أن يكونّ من الوليٌ» وإِمًَا أنْ يكونّ 
من المحروج: 


فإن كان من الولي لا يخلو: من أن يكونَ منه بعد الموت» اجان 
فإن كان بعد الموتٍ. فإمًا أنْ يكونَ الوليّ واحدّاء واه ا ان یکوت اموت فإن كان واعداناذ 
كان القاتّل الول واحذاء فعَفا عن القاتّلء سَقَطْ القِصاصٌ ؛ لأن استيفاءه لِتَحَفقٍ 9 

معنى الحياةٍء وهذا المعنى [/ا] © يَحصّلُ بدون الاستيفاء ار لأنه إذا عَما فالظاه” 

أنه لا يَطلْبُ الارَ بعدَ العَفْوِه فلا يَْصِدُ قَْلَ القاتلء فلا يَقْصِدُ القاتِل قَْلَه» ِيَخْصٌلُ معنى 
الجارركرن ا لساء للسلط اساي بنع هدر عفنا رارم 

ا - رحمه الله - في تأويلٍ قوله تعالى 2 أعناها كان امنا 
لياس ممما 4 [المائدة فا c‏ أي : مَنْ أخياها ِالعَمْرِ . 

وهيل في قوله تبارك وتعالى: #دَلك ِيف من ریک 4 [البقرة :178] : إن ذلك العَفُوَ 
والصْلْحَ على ما قيل أنْ حُكُمَ التؤراة القَغْل لاغيرٌء وحُكُمٌ الإنجيل العَفْرُ بغير بَدَلٍ لا 
غير“ فخا مارد عا فشَرَعَ العَفُوَ بلا بَدَلٍ أصلاء والصَّلْحَ بِبَدَلٍ 
ا الكر اغ ا 
)١(‏ في المخطوط : التحقيق». (۲) زيادة من المخطوط . 





+ 6 ناك فصق‎ 5 GD 

وذكُرٌ ''' البعضٍ فيما لا يتَبَعَض ذِكْرُ الكل كالطلاقيء وتسليم الشَفْعةء وغيرهماء وإذا 
سقط القصاصٌ بِالعَفْوٍ لا يَنْقَلِبُ مالأعندّنا ؛ لأن حَقّ الوليئ في القصاص عَيْئَاء وهو 
أحد ۳1/ 5 ؟أ] قولي الشافعيٌ - رحمه dd‏ اتمطه إلى Se‏ 
إذا أسْمَط حَفَّه مُطْلَّفَاء وهو من أهل الإسقاطء والمَحّل قال لِلسُقوط يَسْقّطُ مُطْلَمَ 
كالإبراءِ عن الدَّيْنْء ونحو ذلك . ا 

وعلى قوله الآخر: الواجبٌ أحذهماء فإذا عَفا عن القصاص انصَّرَفٌ [إلى] “ الواجب 
تَضْحِيحًا لَتَصَوفِه كمنْ له على آخَرَ دراهمَ أو دَنانِيرَ: رلا أحذهما بعَيْبِه » فأبرَأه (رب 
الدين) “عن أحديهماء ليس له أن يُطَالِه بِالآحَرِ لما قُلْناء كذا هذا . 

ولو عَفا عنه ثم فته بعدَ العَفْوِ يجبٌ عليه القصاصٌ عند عامّةٍ العُلَماءِ رضي الله عنهم . 

وقال بعض الناس: لا يجبٌ» واحتّجُوا بقوله تبارك وتعالى: فمن أعتّدئ بَعَدَ ذَلِكَ هلم 
عَذَّابُ أَلِيمٌ € [البقرة :17] جعل جُزاء المُعْتَديء وهو القايّل بعد العَفُو العَذَابَ الأليمَء وهو 
ا ر ا سبحانه وتعالى من هَؤْلِه] “ - فلو وجب القِصاصٌ في 
لاسا '"' المذكورٌ بعض الجزاءء ولأنْ القصاصٌ في الدَّنْيا يَرْكَمُ عَذَابَ الآخِرةٍ 
لقوله يكل : «السَيفُ مَحاء لِلذْئُوب» ”6 وفيه نسُح الآية الشريفة . 

(وَلَنا) عمومات القصاص من غيرٍ فصل بين شّخْصٍ وشَخْص» وحالٍ وحالء إلا 
شَخصًا أو حالا فَيّدَ بدَليل وكذا الجكمة التي لها شرع القصاص » وهو الحياةٌ على ما بنا 
ينض الوؤجوب . 


)١(‏ فى المخطوط : «وذلك». 

() انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير /٠١(‏ ۷٠۲)ء‏ الاختيار (ه/ ١۲)ء‏ البناية .)۸۸/1١(‏ 
(۴) مذهب الشافعية : أن لولي المقتول أن يعفو عن الدية بغير رضا الجاني» هذا على الجديد من مذهب 
الشافعي» وحكي : قول قديم: أن الولي لا يعدل إلى المال إلا برضا الجاني. انظر: روضة الطالبين (۹/ 
۹ 

)٤(‏ زيادة من المخطوط . (4) في المطبوع : «المديون». 

(5) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «لكان». 

(۸) حسن : أخرجه أحمد. برقم »)۱۷۲۰٤(‏ والدارمي. برقم »)۲٤۱۱(‏ وابن حبان» (6۹/۱۰). برقم 
()). والبيهقي في الكبرى (۹/ »)۱١٤‏ والطبراني في الكبير (۱۲۹/۱۷)ء برقم .)۳١١(‏ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده /١(‏ ۱۷۸)» برقم (1171) من حديث عتبة بن عبد السلمي» انظر صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم .)١10(‏ 





£ م رما م وي ل ايا ی ا ھی ع وميه 
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وأما الآية: فقد قيل في بعض وجوه التأويل : إن العّذابَ الأليمَ ههنا هو القصاص. فإنّ 
لقنل غاية العَذاب الذيَويّ في الإيلام فعلى هذا التاريل كانت الأية َة عليه > او 
تحتمل هذا وتحتمل ما قالواء فلا تكونٌ حُجَةً مع الاحتِمال. 

وإ كان القصاص أكثر بأنْ ''' قَتَلَ رجلانٍ واحدّاء فإن عَفا عنهما سَقَطَ القصاص 
أصلاً؛ لما ذَكَرْناء وإِنْ عَفاعن أحدهما سقط القصاص عنه» وله أن يَقْثُلَ الآخَرَ لأنه 
اسبَحَقٌّ على كَل واحدٍ منهما قصاصًا كايلاً» والعَفُوُعن أحدهما لا يوجبٌُ العَقْرَ عن 
الآخر . 

وذكِرَ في المُنْتَقَى عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - أنه يَسْقُطْ القصاص عنهما؛ لأن طريقٌ 
إيجاب القصاص عليهما أن يُجعَلَ كل واحدٍ منهما قال على الانفِرادٍ كأنْ ليس معه غيده: 
ا ا ر شا شيا زو احدوامن كر و 
بجحل كل واحلٍ منهما قال على الانفراد ويُجعَلُ ل صاحيه حدما في حَمه ٠‏ فإذا ا 
عن أحدهماء والعَمُوُ عن القاتِلٍ جعل فعل الآخر عَدَما ديرا فيورث شُبْهة؛ والقصاص لا 
برف فع الشبهة: 

وهذا ليس بسَديدٍ؛ لأن طريقٌ إيجاب القصاص عليهما ليس ما ذُكِرَ» وليس القَّئْلٌ اسمًا 
لتفويتِ الحياةٍ بل هو اسمٌ لفعل e‏ فواتٍ ”" الحياةٍ عادةٌ» وهذا *“ حَصَل لكل 
واحدٍ منهما على الكمال» فالعَفُوُ عن أحدهما لا يُوَثْرُ في الآخر . 

هذا إذا كان الول واحذاء فأمّا إذا كان اثنيْن أو أكثر فعَفا أحذهما سقط القصاصٌ عن 
القائل:الانمسقط ی ای ا ا و 
القصاص قِصاصٌ واحدٌ فلا يُتَصَوّدُ استيفاءً بعضه دون بعض» ويَثَْلِبُ تَصيبُ الآخَرٍ مالا 
بإجماع الصَّحابةٍ الكرام - رضي الله تعالى عنهم - فإنه روي عن عُمَرَ» وعبدٍ الله بن 
عرو ' بن عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهم [أنهم أوجبوا في عفو بعض 





الأولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله 
)١(‏ في المطبوع : «و». (۲) في المخطوط : «أن». 
(۳) في المخطوط : «تفويت». (4) في المخطوط : «ولهذا». 


(۵) زيادة من المخطوط . 


1 AIR 
وفيل: إن قوله تبارك وتعالى : #همن عنفى َم من أيه خي سىء € [البقرة :۷ رلت في دم بين‎ 
ا نفو اذ عن لقال لآخرئز أن تشعو بالتئروقٍ في تصيبه؛ لأنه قان‎ 
وهذا العَمُوٌ عن بعض الحقء‎ ٠ ١ سبحانه وتعالى : #فمن عفى لم مِنْ أيه سىء [البقرة‎ 
ويكوثٌ نَصيبُ الآخَرِِ وهو نصفٌ الدّيةٍ في مال القال؛ لأن القَكلَ عدا لدان يمره‎ 
وميم المي نر الو‎ 

أصحابنا الثّلائ» وعند زُهْرَ في سَئْتيْنِ . 

(وجه) قوله: أنّ الواجبّ نصف الدَّيةٍ فيُوْحَدُ في سََعَيْن كما لو قَطَمَ يَدَ إنسانٍ خَطَأ 
ووجَبَ عليه نصفٌ الدَية» أنه بوخد في سَتَتَيْنِء كذا ههنا . 

(وَلّنا) أن الواجبّ جُزْء مما يُْحَذُ في ثلاث سني وحُكُمٌ الجُزه ء حُكُمَ الكل بخلافٍ 
القَطع فإن الواجب هناك كل لا جُز+؛ ۶ن کل دية يد واحدة هذا القدرُ» إلا أنه قد كل 
ديّيها بنصن ديةٍ التقس» وهذا لا يفي أنْ يكونّ كُلّ د د الط ف . ولو عَفا أحذهما فَقَثَلّه 
الآآحَرُ يُنْظَرُ إن قَتَلّه ولم يَعْلم بِالعَفُو أو عَلِمَ به لَكِنّه لم يَعْلم بِالحَرْمةٍ لا قصاص عليه عند 
أصحابنا النّلاثةٍ رحمهم الله» وعند زُفْرَ - رحمه الله - عليه القصاص . 

(وجه) قوله أ نه قتّل نفسًا بغیر حَقٌّ؛ لأن عِصْمّئَه عادّثْ بِالعَفُوء ألا تَرَى أنه حَرّمَْ قَْلَه 
فكانت مضمونة بالقصاص كما لو قَتَلَه قبل وُجودٍ القَنْل منه ؟ فلو سَقَط إِنّما سَقَط 
ا و ا لايور كه يها لوكا ا . وقال: ظََنْتٌ أنه قال أبي . 

(وَلّنا) أن في عِصْمَتِه شْبْهة العَدَم في حَقٌ القَاتلٍ ؛ لأنه قَتَلّهِ على ظَنّ أن ْلَه ماح لهء 
وهو عن مَبنيّ على نوع دَليلٍ» وهو ما ذَكَرْنا أنَ القصاصٌ وجب حَقًا للمقتول [5/ 
'ب].ء وکل واحدٍ من الأولياء بسَبِيلٍ من استيفاء حَقٌ وجب للمقتولء فالعَفُرُ من 
اعرعدا تك 1ن زا نو كد اح ون ستولا انيار ساف 2ن كر 
واحدٍ منهما على الكمالٍ» وهو القرابة فيَنْبَغي أن لا يُوَثْرَ عَهْرُ أحيهما في حى صاحبهء إلا 
أنه امتَتَعَ هذا الدليل عن العمل بإجماع الضحابةٍ رضي ي الله تعالى عنهم على ما بَيّنَاء فقيامٌه ' 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
زاد فى المخطوط : «و)‎ )۲( 





م کتاب الجنايات > AY)‏ 
يورث شْبْهة عَدَم المضمةء والشبْهةٌ في هذا الباب تَعْمَلُ عمل الحقيقة فتمئمُ وُجوبَ 
القصاص» ويجبٌ عليه نصف الدَية؛ لأن القصاص إذا تَعَذَرَ إيجابه لِلشُبْهة وجب عليه 
ا غي اا اتا الد ار ال فا 
بالتنى نورت 7" E‏ ويكون فى ا غا الان اورت 
بِالقَّئْلِء وهوعَمْدٌء والعاقِلة لا تَعْقِلَ العَمْدَ. وإ عَلمَ بالعَفْو والحُرْمة يجبٌ عليه 
الصا + لآن النمانعٌ من الرجرت الشَبْهة» وإنْها نَسَتْ عن الظْنّء ولم يوجَدْء فزالَ 
المانِعٌ» وله على المقتولٍ نصف الدَية؛ لأنه قد كان انقَلّبَ نَصيبُه مالا بِعَفُْوِ صاحبه فبقيّ 
ذلك على المقتول . 

هذا إذا كان القصاص الواحد م مُشْترَكا بينهما فعَفا أحذهما عن تّصيبه» فأمًا إذا وجَبَ 
كل واحدٍ منهما ِصاصٌ كاي قبل اقالي بان فكل واحد رجلين فعفا أحدّهما عن القاتل لا 
مط قصاص الآخَرِ ؛ لأن كَل واحدٍ منهما اسبَّحَنٌ عليه قصاصًا كايلاٌء ولا استحالةً له 
في ذلك؛ لأن القَثْل ليس تفويت الحياة ليُقال : إن الحياةً الواحدة لا يُتَصّوَّرُ تفويتها من 
نين بل هو اسم لعل ُو في فوات الحياقعادةٌ» وهذا [لا] ” يُقصَوْدُ من لواحي 
منهما في مَل واحدٍ على الكَمالٍ» فعَفْوُ أحليهما عن حَه؛ وهو القصاص» لا بور في 

حَقّ صاحبه بخلافٍ القصاص الواحدٍ المُشْترَكِ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا عفا الوليٌ عن القايّل بعد موتٍ وليه . 

(فَأمَا) إذا عَفا عنه بعد الججرْح قبل الموتٍ فالقياسٌ أن لا يَصِحَّ عَفْوُهء وفي الاستحسانٍ 

(وجه) القياس أن العَفْوَ عن القَثْلٍ يَسْتَدْعي وُجودَ القَمْلِء والفعل لا يَصِيرٌ قل إلا 
بقُواتِ الحياةٍ عن عن المَحَل» ولم يوجَذ فَالعَفْوُ لم يُصادِفٌ مَحَلَّه فلم يَصِحَّ وللاستحسانِ 
٠‏ وجهانٍ: 
احذهما: أنَ الجرْحَ متى اتَّصَلَتْ به السّرايةٌ م بِيّنَ أنه وق قلا من حينٍ وُجودهء فكان 
و يم صح ولهذا لو كان اجرح حَطا كدر بعد الجُرْح قبل الموت ثم 





01 زيادة من المخطوط . (۲( زيادة من المخطوط . 
٠‏ (۳) في المخطوط : افوجب».. )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


1 
)ٍ 
¥ 





AY 
. مات جار التُكفين‎ 
والثّاني: :أن القثل إن لم يوجَدْ للحالٍ فقد وُجِدّ سببٌ وُجوده. وهو الجُرْح المُفُضي إلى ش‎ 
فواتٍ الحياقّ» والسَّبّبٌ المُمُضي إلى الشّيءِ ء يقام مَقَامٌ ذلك الشّيء ء في أصول الشرع كالئَوْم‎ 
بع و مع الوطءء وغيرٍ ذلك» ولأنّه إذا وُجِدَ سببُ وُجود القَثْلِ كان العَفْوُ‎ 
منه لعجيل الحُكم بعد وُجودٍ سببه. وإنّه جائرٌ» كالتَكُفيرٍ بعد الجُرْح قبل الموتٍ في قَثْلٍ‎ 
. الخطء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ‎ 

ا ا ا 
وصَمْنا إلا أن في القصاص بين المولَيَيْن | ذا غفا أحدهما فللآخر حِصَّنّه من قيمة العبيٍ؛ 
وههنا من الذية؛ لأن القيمة في دم العبد " '' كالدَية في دم الحر. 

(كَأمَا) فيما وراء ذاكٌ فلا يختَلَِانِء هذا كُلَّهِ إذا كان العَمْهُ من المولى أو من الوليٌ» فأمًا 
إذا كان من المجروح بأن كان المجروخ عَفا لا يصح عَمُوُه؛ لأن القصاصٌ يجب حَقًا 
للمولى لا له» وإ كان حرا فإن عَفا عن القَغلٍ ثم مات صح استحسانًاء والقياسٌ أن لا 

(وجه) القياس» والاستحسانٍ على نحو ما ذَكَرْنا . وَإِنّْ عَفَا عن القَطّع أو الجراحة أو 
الشّجةٍ أو الجناية ثم مات أوَلاَ فجمْلة اللا فيه أن الجرْحَ لا يخلو إما أن يكونَ عَمْدًا أو 
طا فز كان عَمْدًا فالمجروحٌ لا يخلو إمَا أن يقول عَقَوْتُ عن القّطع ”" أو الجراحة 
أو الشَّجَةٍ أو الصَّرْبِةِء وهذا كله قسمٌ واحدٌ. 

(وإمَا) أنْ يقول: عَمْوْتٌ عن الجناية» والقسم الأول لأ ي 

(إِمَا) أنْ ذکر معه ما يَحْدتُ منها . 

(وَإمَا) أن لم يَذْكُرْء وحال المجروح لا يخلو. 

(إمَا) أن برئ» وصح . ۰ 

(وإمّا) أن مات من ذلك . 

فإن بَرِئْ من ذلك صَحّ العَفُوُ في المُصول كُلّها؛ لأن العَفْرَ وقَعَ عن [حق] ”" ثابتِ» 
ius. IS‏ 
(۳) زيادة من المخطوط . 











م کتاب الجناياتك > MD‏ 
وهو الج راحة أو موجبُهاء وهو الأرش فيع > وَإِن سَرَّى إلى النفس ومات» فإن كان 
العَقُوُ بلمُظ الجناية أو بلَمْظ الجراحةء وما يَحْدْتُ منها صح بالإجماع . ولا شيءَ على 
القاتل ؛ لأن لَفْظَ الجناية يتَنَاوَل القَمْلَء وكذا لَفْظُ الجراحةء وما يَحْدُتُ منها > فكان ذلك 
عفرا عن المَئْلٍ يصح . . وإ كان بِلَمْظٍ الجراحة» ولم يذْكُرْ ما يَحْدُث منها لم يَصِمٌ العَمْدُ 
في قول أبي حنيفة رضي الله عنه والقياسٌ أن يجب القصاص . 

وفي الاستحسانه َب الدية في مال القاتل» وعندّهما ”" يم يَصِحٌ العَفُوُء ولا شيءَ على 
) القاتِلٍ . 
(وجه) قولهما: أن السراية أثرٌ الجراحة والعَفُْ 7/61 7أ] عن الشّيءٍ يكونٌ عَفْوَا عن 
أثْره كما إذا قال : عَمْوْتٌ عن الجراحة» وما يدث منها. 

ولأبي حنيفة رحمه الله وجهان . 

احذهما؛ أنه عَفا عن غير حَقّه» لأن ”" حَمَّه حَفَه في موجّب الجناية لا في عَيْيْها؛ لأن عَيْتَها 
عرض لا صر بقاؤها فلا يُصَرُْ امَو عنهاء ولأن ينها جناي رُجدّث من الخارج : 
والجناية لا تكونٌ حى المجنيٌ عليه ٠‏ فكان هذا عَهُوًَا عن موجّب الجراحة . وبالسّراي 
ين أنه لا موجَبٌ هيه الجراحةٍ؛ لأن عند السّراية يجب موجَبُ لقنل بالإجماع» وهو 
القصاص إن كان عَمذَاء والدَية إن كان خَطأْء ولا يجبٌ الأرشش وَقَطْمُ الب مع موب 
القَثْل؛ لأن الجمْعَ بينهما غيرُ مشروع . 

والثاني: إن كان العفو عن الفط والجُرح صَحيحًا َك القَطْح غير ل 
إنانة العطدق» والقَمْلُ فعل مُوَئٌُ "في فواتٍ الحياة عادة» وموججبٌ أحدهما القَّطْمْ 
والأرش» وموجَبٌ الآخر القَئْلُ والدّيةٌ» والعَفْرُ عن أحدٍ الغيرَيْنِ لا يكون عَفُوًَا عن الآخر 
في الأصلي فكان القياسُ أن يجبّ القصاصٌ لِوٌجود القَثْلٍ الحَمْدِء وعَدَمِ ما يُسْقِطُ ٠‏ إلا أنه 
سَقَطَ لِلشْبْهِةٍ فب الدَية» وتكونُ في ماله ؛ ؛ لأنها وجَبّث بِالقَثْلٍ العَمْدِء والعاقلة لا تَمْقِلُ 
العمد. 
_ هذا إذا كان القَثْل عَمْدَاء فأمًا إذا كان خَطَأ فإن بَرئَ من ذلك م صح العَفُوُ بالإجماع» ولا 





)0( فى المخطوط : OE‏ 
)١(‏ في المطبوع : «فإن» . (۳) في المخطوط : ١يؤثر»‏ . 


)بي ييح ray‏ 


شيءَ على القاطع سَواءٌ كان بلَفْظٍ الجناية أو الجراحة» وذَّكَرَ ما يَحدَّثُ منها أو لم يَذْكَرْ لما 
إن سَرَى إلى النَفْس فإن كان [العفو] ''' بِلَفْظٍ الجناية أو الجراحة» وما يَحْدْتٌ منها 
صح أيضًا لِما ذَكَرْناء ثم إِنْ كان العَفُوُ في حال صِحَةٍ المجروح بأنْ كان يَذْمَبُ ويجي؛ 
ولم يَصِرْ صاحبٌ فراش ار من جميع ماله وذ كان في ان امرض بان سار ماعب 
فراش يعبر ری ا لأن لكلو داع عند 32 المُريض [في] '" مَرَضٍ 
ا من ثل ماله فإن كان قد الدّية يخرجٌ من الكُلْثِ سمط ذلك القدرُ عن 


العاقِلةَ وإِنْ كان لا يخرجُ كُلّه من التُلْثِ قله يَسْقْطُ عن العاقِلق وتُلئاه يُوحَذ منهم . 
وإ كان بَْظٍ الجراحة ولم يكز ما يَحْدتُ منهاء لم يصح م العَفْوُ» والدّية على العاقلة ظ 
عند أبي حنيفةً» وعندهما يصح العَفْرُّء وهذا وقوله : عََوْتُ عن الجراحةٍ وعن الجناية 

وما يَحْدَُتُ منها سوا وقد بَينَا حُكْمَهء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
ولو كان مُكان العَفُو صْلْح بان صالحَ من القّطع أو الجراحة على مال فهو على التَفْصيلٍ 

الذي ذَكَرْنا أنه إن بَرِئَ المجروحٌ فالصّلَحٌ م صَحيحٌ بأيّ لٍَْ كان وسَواء كان القَطْمُ عَمْدَا 

أو خط ؛ ؛ لأن الصَّلْحَ وقَعَ عن حى ثابتٍ فيَصِحٌ وان سَرَى إلى التَمْسِء فإن كان الصّلْحْ 
بلَفٍْ الجناية أو بلَفْظٍ الجراحةٍ وما يَحْدْتُ منهاء فالصّلْح صَحيحٌ بح أيضًا؛ لأنه صَلْحٌ عن 
حى ثابتٍ» وهو القصاصٌء وإنْ كان بِلَفْظٍ الجراحة» ولم يَذْكَرْ وما يَحْدتُ منها فعندٌ أبي 

حنيفةً رحمه الله لا يَصِحٌ الصلْحُ ويُوْحَذُ جميمٌ الدَية من ماله في العَمْدِء وإِنْ كان خطأ ٠‏ 

يدل الصّلّح» ويجبٌ جميعٌ الدّية على العاقِلة» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . | 
ولو كان مكان الصَّلْح يِكاحٌ بان قَطعَتٍ امرأةٌ يَدَ رجل أو جَرَحَنْهِ فتزوّجَها على ذلك فهو ْ 

ل م ووم عيباسا ا او ل سين 

لأنه مك أذ موحت ذلك الا ر اناا عدار ما لأن القصاص بين ١‏ 

اكور والإناثِ لا يجري فيما دون الهس :> فكان الواحت :[نه] ”*؟ هو المال: فإذا . 

ووو كه عله ققد شك الان ان اليا ْ 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «في». 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 








حم کتاب لجنيا > 


وإ سَرَى إلى اتس فإن كان التّكاحٌ بِلَفْظٍ الجناية أو بلَفْظٍ الجراحة وما يَحْدُتُ منها 
ركان معطأ جر التكاح؛ وصار مال هرا لها؛ لان لما الث به الشراة تي 
00 ل 
وسَقَطتْ عن العاقلة لِصيّرورَيها مهرٌ مْهِرَا 

دعن كاذ وفت الاح حي ٠‏ فإن كان مَريضًا فيقدر مَهْرٍ المثل يَسْقُطُ عن 
العاقلة؛ لأنه ليس به بمتبرّع في هذا القدرٍ . 

(وأما» الزيادةُ على ذلك فير إن كانت تَخْوْجُ من تلب ماله سقط ”“ أيضًا ٠‏ وإ 
كانت لا تَخْرُجُ من ثُلْثِ ماله فبقدر ر القُلْثِيَسْقُطُ أيضّاء واليادءٌ تكونُ لِلرّوْجٍ تج ۳ 
ا ؛ لأنه متَباع ا 

ض الموت. 

n 

(وأما) في العَمْدٍ جار التكاح» وصار عَمُوًا . 

(واما) -جواز النمكاح: فلا شك فيه؛ لأن جواّه لا يِف على تسمية ما هو مال (وأما ما( 
صَيْرِورةٌ اللكاح على القِصاصٍ عَفْوًا له؛ لأنه لَمَا تزوَجَها على القصاص فقَّد أزالَ حم 
عنه» وأَسْقّطه وهذا معنى معنى العفو ولها مر المثل من تَركةٍ الرّرْج؛ لأن التكاح لا يجوز إلا 
بِالمَهُرء والقصاص لا يه لح مَهْرًا؛ لأنه ليس بمال» فيجبُ لها العِوَضُ الأصلئٌ وهو مه 
' المثلٍء فإن ”" كان بِلَفْظٍ الجراحةء (ولم يَذْكُرْ ما) © يَحْدَّتُ منها فكذلك [۳/ ٠۲ب]‏ 
الجوابٌ عندّهما ”في العَمْدٍ والخطأ . 
وعند أبي حنيفة - رحمه الله - بطل العَفْوُ إذا كان عَمْدَاء ولهامَهْرُ المثل من مال 
الزَوْجء وجب الدّيةٌ من مالهاء ِيَتَناقَصانٍ ”'' بقد ر مَهِرٍ المثل» وتَضْمَنْ المَرْأةٌ الرَيادةٌ 
اوإذييك "خط نفع فتَجِبُ الدّية على عاقِلَتهاء ولها مَمْ* ر المثلٍ من مال الرّوْجء ولا ثَرتُ 





٠‏ (1) في المخطوط: «تسقط). (1) في المخطوط: «يرجع». 

٠‏ (۳) فى المخطوط : «وإن». )٤(‏ فى المخطوط : «وما يذكر وما». 
٠‏ (0) في المخطوط : : «عند أبي يوسف ومحمد). ١‏ | 

٠‏ () في المخطوط : «فيتقاضان». (۷) في المخطوط : «كان». 


may yD 
. المَرأءٌ من مال الرَّوْج شيئًا؛ لأنها قاتِلةٌ ولا ميراتٌ للقاتِل» واللّه تعالى أعلم‎ 

OS NCE 
فهو على ما دَكَرْنا أنها إن بَرئَتْ جار الخُلَعُّ؛ وكان بائئاء لانه بن أ أنه خَلَعَها على أرش‎ 
الد فصَحٌ الخُلْمُّ» وصارٌ أرش اليد بَدَلَ الخُلْع. والخُلْعُ على مال طلاق بائنُ» ويَسْتَوي‎ 
E E 

وإِنْ سَرَى إلى النَمْسء وكان حَطَأ و بلَفْظ ‏ الجراحة» وما 
يَحْدّثُ منها جار الخْلْمُء ويكوثٌ بائتاء لأنه" حن ان المتروق باذ نان افبرق مره 
لِلدّيةِ» فكان الخْلْع واقِعًا على ماله ». وهو الدَّية فِيَصِحٌ» ويكونٌ بائئاء ثم إِنْ كانت 
الاي بال سي بار a‏ 
ندل للعو لافار روج جميع الدَيةٍ من الثُلْثِ بخلاف التُكاح حيث يُعْتَبرُ هناك 
روج الزيادة على قدر هر امل من الل لأن تلك الحالٌ حال ُخول البضع في مِلّْكِ 
الرج» وهه حالة الخُروج» والبضعْ يُعَدُ مالآ حال الدّخولٍ في مِلكِ الوح ولاهَْد 
مالا حال الخُروج عن ملكي وإِنْ كان يخرح من التُلْثِ سَقَطَ عن العاقِلة» وَإنْ لم يَكَنْ لها 
مال يَسْقُْطء والدُلَانِ على العاقِلة» ويكونُ بمنزلةٍ الوصبّة . 

هذا في الخطّأء فأمًا في العَمْدٍ: جار العَفْوُء ولا يكونُ مالآء وخُلْعْها بغير مال يكونٌ 
ماكر قار الحا قط O‏ ادك وديا E‏ كذلك 
الجوابٌ؛ وعند أبي حنيفة - رحمه الله - لم يصح العفو وتَحِبٌ جميع الذية في ماله في 
الحَمْدِء وفي الخطّأ على العاقّلة» ويكونٌ الخُلْمُ بغير مال فيكو الطلاق رَجُعبَّاء واللّه 


على ا 


الوسي ساي E‏ 
العَقْوَ فيَمْلِك الصُّلّْحَ ولأن المقصود من استيفاء و التِصاص» وهو الحياةٌ تال به لن 
الظاهرَ أن عند أخُذٍ المالِ عن صلح وتراض» تسكن الفِيْنةٌ فلا صد , د الولئٌ قَمْل القايّل»؛ 





)١(‏ في المخطوط : «لفظ» . (۲) في المخطوط : «مال؟. 
(۳) في المخطوط : «ويصير؟ . 





م كتاب لجنايح____> GD‏ 


فلا يَقَصِد و وعدا 

وقيل: إن قوله تبارك وتعالى : #فمن عض لم خب شيم © [البقرة :1۷۸] » الآية يَدَلَتْ <° 

في الصَّلْح عن دم العَمْدِء فيدُلُ على جواز الم ودب عدا يع 
من جنس الي أو من خلا جنسيهاء حالاً او مُوَجَلا بأجَلٍ مَعْلومٍ أو مجهولٍ هال 
متفاوتة كالحصادء والدّياس؛ ونحو ذلك» بخلاب الصُلْحٍ من الدَية على أكثر يما تَحِبُ 

فيه اليه أنه لا يجوذ؛ لأن الماع من الجوازٍ هناك تَمَكُنٌ الب . ولم يوجّد ههنا؛ لأن الرّبا 
بخص بمُبادَاة الما بالمالء والقصاص ليس بمالٍ» وقد ذَكَرْنا شَرائطً جواز ٍ الصلح» 
ومَنْ يَمْلِك الصّلْحَ» ومَنْ لا يمْلكه في كناب الصّلْح . 

ولو صالحَ الوليُ القاتِلَ على مال ثم قله فنص منه عند عامةٍ العُلّماء رضي الله عنهم . 
وقال بعض الناس؛ لا قصاص عليه» وقد مَرّتِ المسألة في العَفُو. 

ولو كان الولي اثنيْنء والقصاص واحد فصالّحَ أحدّهما سقط القصاصٌ عن القاتلٍ؛ 
ويَنْقَلِبٌ نَصيبٌ الآحَرٍ مالا لِما ذَكَرْنا في العَفْو . آ 

ولو قَتَلَه الآحَرُ بعد عَفْوِ صاحبه فهو على التَفْصيلٍ والخلافٍ والوفاقي الذي ذَكَرْناه في 
ولو كان القصاص أكثرء نصالح وي اح القباين فلار أن يَسَْيَ؛ وكذا لو صالخ 
الوليٌ مع أحدٍ القاتلين كان له أن يفص يقتص للآخر لما ذَكَرْنا في العَفُوه وكذلك حُكُمُ المولى 

في الصلح عن دم العَمُدِ في جميع ما وصَفّْنا. 

ومنها: إزث القصاصٍ» بِأنْ وجب القِصاصٌُ لإنسانٍ فمات مَنْ له الِصاصٌء فَوَرِتَ 
القايل القِصاصٌ سقط القِصاصٌ لاستِحالةٍ جوب القصاص له وعليه فيط (© 
ضرورة. 

ولول رجلان وجلين لواد الخو ارك ارادا *"" منهما 
يجارت لاحر A NS a e‏ 

وقال الحسَنْ بن زياد رحمه الله: يوكل کل واحدٍ منهما وکیلا يستوفي القصاص 


. في المخطوط : «فسقط»‎ )١( في المخطوط : «نزل».‎ )١( 
E رياد‎ )8( 


دلقه 
هما الوكيلانٍ معَا. 

وقال قز رحمه الله: يقال للقاضي : ابْتَدٌِ بأيّهما شِنْتَ» وَسَلّمْهِ إلى الآخر حت يله 
ويَسقُط القصاص عن الآخر . 

(وجه) قول زقرٍ رحمه الله: أنْ القصاص وجب على کل واحدٍ منهما لوُجودٍ الماش 
كل وانسل هغاه وهو المَّيُل العَمْدْء إلا أنه لا يُتَمَكَنُ استيفازُهما؛ لأنه إذا ا 
أحدُهما يَسْمَُط الآحَرُ لِصَيْرورة القصاص ميرانًا للقاتّل الآَخَرِء فكان الخيارٌ فيه إلى 
القاضي يِئ بأيّهما شاء ويُسَلّمُه إلى الآخَرٍ حتى يفلّه» ويَسْقْطُ القصاص عن الآخَرٍ [؟/ 
[iv‏ ۰ ۰ 

(وجه) قول الحسن رحمه الله: أن استيفاءة القصاص منهما مُمْكِنٌ بالوكالة بأنْ يمل كل 
واحدٍ من الوكيلين (كُلَّ واحد) “ من القاتلين في زَّمَانٍ واحدٍء فلا يتَوارَئَانِء كما في 
العَرْقَى» والحرقى . 

(وجه) قول ابي يوست رحمه الله: أن وُجوبً القصاص دحوت الاسعيفاء» لا لتقل له 
مَعْنَى سواه» ولا سّبيل إلى استيفاءٍ القصاص ؛ لأنه إذا استوفي أحذهما سَقَطْ الآخَرُ 
وليس أحذهما بالاستيفاء أولى من الآخر» فتَعَذْرَ القول بالوّجوب أصلاً؛ ولأنْ في استيفاء 
أحدٍ القَصاصّيّن بَقَاءُ حى أحدهماء كدف يي سر والقول 
ماتيا بطر ازل ديد لان التعلين ثلما شقاني زهان واحويل تيد 
ااال عا ركذا ا ها لكان ها وهو قرات الحاف رقي ذلك مقاط 
القصاص عن الآخر . 

وقالوا في وجل قطع يد وجل ثم ل المقطوع يده أبن القاطع علدا ثم مات المقطوع 
يذه من القع : إن على القاطِع القِصاصٌء وهو القثل ولي المقطوع يَدْه؛ ؛ لأنه مات بسبب 
E E‏ وهو القَعلمٌ السار ؛ لان ذلك القَطْعّ صارَ بالسراية تع 
رحد جَبَ القصاص على القاطعء ولا يَسْقْطٌ بقَْلٍ المقطوع يده ابنَ القاطع » واللَّهُ سبحانه 
ددر أعلم . 


)١(‏ فى المخطوط : «واحدًا». 





م كتاب الجناياح > ر 


(ومنها): جزمان ''' الميراث لِحُصول القَثْلٍ مُباشَرةٌ بغير حَقٌّء ولهذا ب يقبت بالقئل 
الخطأ فبالعَمْدٍ أولى . ۰ 

واما الكفارة: فلا جب عندنا ٠‏ وعند الشّافعيّ رحمه الله تَجبُ 

(وجه) وله أن الكقارة لِرَفْع اذب "أ ومَحْرٍ الإنم؛ ولهذا ّث في القئلي الخفز. 
و الذَنْبُ في القَيْلٍ العَمْدٍ أعظمٌ. فكانت الحاجةٌ إلى الدع ا 

(ولّنا أن القخرير أو الصَوْمٌ في الخطا إنما وجب شرا للئغمة حيث سَلِم له أ 
لأشياإليهفي ادلي وهو لحي مع جوز الماح بالقصاص؛ وكذا رقع ن © 
المؤاخذة فى في الآخرة مع جواز المُْاحَذوَ وهذا ‏ لم ب يوجَد في العَمْدِء فيُقَدَرُ الإيجابُ 
ف أوجب لِحَقَّ التَؤبةٍ عن القْلٍ بطريتي الخطإء وألْجِق بِالمَوْبةٍ الحقيقيّة لِحِفَةٍ الدب 
بسبب الخطأ الب ههنا أعظمٌ فلا يَصْلْحُ لحري توب لهء والله تعالى أعلم . 

وأمَا شِبْه العَمْدٍ فيتَعَلّقُ به به أخكام : 

منها: وُجوبُ الدّيةٍ المُعَلَطةِ على العاقلة 





و 0 


نا ُجوبُ الية فلا القصاص اتك َوُه مع جود القثل الم ا هة فتّتجبٌ 
الذية . 

وأما صِفَةٌ التَغْليظِ: ييه الصّحابةٍ رضي الله عنهم ؛ لام اختلفوا في كيْفيَة التَعْلِيظٍ 
على ما تَذْكْرُ | إن شاء الله تعالى» واختلافهم ذ في الكيفيّة ليل ثبوتِ الأصل . ظ 

وأما الؤجوبُ على العاقلة: فلأنْ العاقلة إِنّما تفل الخطأ تَحْفْيفًَا على القاتِل ع له 


لوقوعه فيه لا عن قَصْدِء وفي هذا القغلٍِ (5 شَبْهة عَدَّم) ‏ القَضْدٍ لِحُصوله بالةٍ لا يُقْصَدُ 7 يُقَصَد بها 
القَثْل عاد فكان مُسْبَحِقًا لهذا انوع من التَحفِيفٍ . 





)١(‏ في المخطوط : «جريان». (۲) في المخطوط : «ثبت 

(۳( انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (۹/۱۰٠۲)ء E‏ البناية .)4٠ /١5(‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية : : أنه (التكفير) يتعلق بالقتل الذي ليس مباحا - سوى عذاب الآخرة - مؤاخذات في 
الدنيا وهي (القصاص والدية والكفارة) وتجب الكفارة في القتل العمد وشبه العمد والقعل الخطأء انظر : 
الوسيط ۳4۱1/7(« الروضة (4/ ١7‏ 8") . 

(6) في المخطوط : «الذنوب». () و في المطبوع : : في . 

(۷) في المخطوط : «ولهذا». (۸) في المخطوط : (شبه عمد». 


ra yD 


وفنتهاء سه مان الميرايف. 

ومنهاء عَدَمُ جواز الوصيّة ؛ لأنه فل مباشرة بغيرٍ حى . 

وهل تَجِبٌ الكفارة في هذا القثل؟ 

ذكر الكزخئ رحمه الله: أنها تَجَبٌّء وألحَقَّه بالقَثْل الخطأ المَحض في وُجوب 
الكفادة: ا ا 1 

وقال بعض مشايخنا: لا تَجِبّ وألحَقَه بِالعَمْدٍ المَحْض في عَدَم وُجوب الكقّارة. 

(وجه) مادکره الكرْخئٌ رحمه اللدة ال الكتارة تمدو عقتو انها زعا رعق الشكر 
اول ا عل عا و لاي إلى لكر را ة مهنا مرج وهر ولام الان 
كود الفعلٍ جناية فيها نوع خِمَةٍ لشْبْهةٍ عَدَم القَضْدِء فأمكنّ أن يُجْعَلَ التخريرٌ فيه َوْبة. 

(وجه) القول الآخر: :أنّ هذه جناية مُغَلّظةٌ ألا رى أن المؤاخذة فيها ثابتة بخللاف 
الخطل فلا يَصْلْحُ التَحْرِيدُ ؤي اجان الو الج رال بات رال 
أعلمُ . 

د ايت 0 باختلافي حال القاتل والمقتولٍ» فتُْفَصَلُ الكلام 

فقول : 

يبي 
وما أنْ كان القا ا عا والمتعر ل غ 0 ا اا سم اا م فاق كان ةده : 
فيَتعَلّقُ به أخكامٌ : ۰ ۰ 

منهاء جوب الكفَّارَةٍ عند وُجودٍ شرائطٍ الوؤجوب» وهي نوعانٍ : بعضها يرج إلى 
القاتِلِء وبعضها إلى المقتولٍ . 

اقا الذي يرج إلى القاتِل: فالإسلامٌ» والعَقْل» والبلوغ» فلا تَجبُّ الكَمَّارةٌ على الكافِرٍء 
والمجنونء والصّبيٌ ؛ لأن الكمَّارَ غيرُ مُحْاطَْبِينَ بشَرائعَ هي عِباداتٌ والكقارةٌ عِبادةٌ 
والصّبيُ والمجنون لا يُخَاطبانٍ بالشّرائع أصلا 

وأما الذي يرجغ إلى المقتول: فهو أن يكون الخقترل مَعْصومًا فلا تب بقل الحربيٌّ 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «فحكمه يختلف)‎ )١( 





م کتاب الجنابات____> GD‏ 


والباغي لِعَدْمِ الوصمة. 

رانا کو تلماه قلسن را فيجب سَواءٌ كان مسلما أو ذْمَيا أو مُسْيَأْمَئَا وسَّواءٌ كان 
مسلمًا اسل في دار الإسلام أو في دارٍ الحرْب» ولم يُهاجر إلينا؛ لِقولِه سبحانه وتعالى : 
وتن كل ؤمتا ڪا هرر رب موم ) [الساء:4] إلى قوله تعالى : اَن كارت من 
فوم عدو لک وهو مور ت تحور رَقبََةَ [۳/ ۲۷ب] مُؤْمكةٌ م ون كات ين وم بتڪ 
E Peer‏ مسل آل أهله.ء ورد رَقَبَږٍ موم € [النساء :4[ . ولال القاتل 
قل س ِم له الحياةٌ في الدّْياء وهي من أعظّم النّمَمِه ودفِعَتْ عنه المُؤْاحَذةُ: في الڃرة مع 
جواز المُؤاخذة في في الجكمة يما في شع الخايلي في الْجملة ْف نفيه عن الوؤقوع في 
الخط[ء وهذا أيضًا نِعْمةٌ فكان وُجوبٌ الشُكر لِهِذِه النعْمةٍ موافِقا للعَقلٍ؛ فن الله تعالى 
مقدارّه وجنسّه بهذه الآية لِيَقْدِرَ لا هلي اناما وجب هدمو افطل ا ری 


ه م هه 


العَقّل؛ ؛ ولأنّ فعلّ الخط] جنايةٌ» ولِلَّه تعالى المُؤْاحَذَةُ عليه بطريتي العَدْلٍ ؛ ؛ لأنه مقدور 
الامتناع بِالتَكَلْفِ والجهدٍ . وَإذا كان جناية فلا بُدَ لها من التكفير والتَوبِقٍ فجعل التَخُري' 
من العبدٍ بحَقٌّ التَوْبةٍ عن القَْلٍ الخط بمنزلةٍ الَوْبةٍ الحقيقيّة في غيره من الجناياتِ إلا أنه 
جيل التخريرٌ أو الصَوْمُتَْبة له دود لتوب الحقيقيّة لِحِفْة الجناية بسبب الخطل إذ الخطأ 
مَعْفْوٌ في الجُمْلة» وجائرٌ العفو عن هذا الع فحَمّتْ تبه لِخذَةٍ في الجناية» فكان 
التخريرٌ في هذه الجناية بمنزلةٍ التَوْبِةٍ في سائر الجناياتٍ . 

ومنها: رمان الميراث ؛ لأنه وَجِدَ القَنل مُباشَرةٌ بغير حَقٌ» اما المباشرة فلا شَكُ فيها . 
وأما الخطرٌ والحُزْمة فلن فعلٌ الخط] جنايةٌ جائرٌ المُؤاخذة عليها عَْلا ما يناه والدليل 
غلية وله عر ا : #ربنا لا اذا إن سينا أو خملا > [البقرة :8 ولو لم يکن جائرٌ 
المُؤْاحَذْةٍ لكان معنى الدعاء: : اللّهمَ لا نَج عليناء وهذا مُحالٌء وإنّما رُفِمَ حَكْمُها : شبرعا 
ببَركةٍ دُعاءٍ التْبئّ بل . 

وهوله كلل : ر عن متي الخطأء والنسيان. وما اسْتُكَرِهُوا عليه؛ "مع بقاء ء وضفيٍ الفعلٍ 
على حاله؛ وهو كونه جناية . 





)١(‏ في المخطوط : «بقضية) . () في المخطوط: «في». 
(۳) سبق تخريجه . 





+ 6 م يدا الصدائع‎ GD 


ؤمنها: وجوب الذي والكلامٌ في الدّية في مَوَاضِمٌ : 
في بيانٍ شرائطٍ وُجوب الدية . 


آذآ آذ ا ا 2 ا ا a FOE‏ ا ا AE‏ 
٠‏ 


وفي بِيانٍ ما تََجِبُ منه الدّية من الأجناس . 
وفي بيانِ مقدارٍ الواجب من كل جنس . 
وفي بِيانٍ صِفيِه . 


وفي بيانٍ مَنْ تج جب عليه الذية . 





وفي بيانِ كيّفيّةٍ الوجوب . 

اها الشرائط؛ فبعضها شرط أصل الوجوبء وبعضّها شرطٌ كمال الواجب» أمّا شرط 
أصل الوّجوب فنوعانٍ : 1 | ا 

احذهما: الوصمةء وهو أنْ يكونّ المقتول مَعْصومًا فلا دية في فل الحربيّ والباغي لِمَفْد 
العصمة . 


- - 


فاا الإسلامٌ فليس من شرائط وُجوب الدَية لامن جانِبٍ القاتِلٍ ولا من جاب 
المقتول» فتَجبٌ الدية سوا كان القائل أو المقتول هلها أو ذا ار غا ام 

وكذلك العف والبلوعٌ حتّى تَحبَ الدَية في مال لضي والمجنونٍ. والاصل فيه قوله 
سبحانه وتعالى : ومن فل موتا حَطَكًا تَر ربق مُوْمِمَةٍ ديه مُسَلّمَة إل أَهَليء إل أن 

كسد »> [النساء :۲ . ولا خلاف في أنه إذا قَتَلَ ذِمَمّا أو حَرْبِيًا مُسْتَأْمَنَا تَجِبٌ الدَية لقوله 
OTE‏ لومي ودج مدخي ETO ETE‏ 
[النساء :۹۲] . 

والثاني: التَقَوُمُء وهو أن يكونّ المقتول مَتَقَوْمَاء وعلى هذا يُبئَى أن الحزبيّ يَّ إذا ألم 
في دار الحرب فلم يهاجز إلينا فقََله مسلمٌ أو وِمَي ّ حطَأ أنه لا تَجِبُ الدّيةَ عند أصحابناء 
خلافا للشافعيٌ بناءً على أن الَتَقَوَمَ بدار الإسلام عندّناء وعنده بالإسلام» وقد ذکرنا تَفْرِيرَ 
هذا ا السيْر ا ابْتِداءً . 
مَؤْمِنَةَ FOTOS eT‏ 


ع 








< کب جد @ 


(وَلَنا) قوله جلت عَظمته وكبرياه : «9فَإن كارت من فور عدو وهو مؤمڻ تحر 


رَد وة 4 [النساء :؟47] والاستذلال به من وجهين : 


أحذهما: أنه جعل التَّحْريرَ جَّزاءَ القَثْلِء والجزاءُ يَقْتَضي الكفاية فلو وجَبّتِ الدَّيةٌ معه لا 
تَفَعُ الكفاية بالتخرير» وهذا خلاف النّصّ . 

والثاني: أنه سبحانه » وتعالى جعل التَحْريرَ كَل الواجب بِقَدْلِِ ؛ لأنه كل المذكورٍ» فلو 
سو نكت تير حُكُم التصّ . وأما صَدْرُ الآية الكريمة 
فلا ينال هذا المُؤمن لِوجِهَيْن 

احذهما: 11011111111 
المُسْتَأْمَنُ ”'' ديئّاء ودارّاء وهذا مُسْتَأمَنٌ " ديئًا لا دارًا؛ لأنه مكَةٌ* ر ار بت 
کر سواد قوم فهو منهم على لِسانٍ رَسولٍ الله كلو " . 

والشاني: أنه أفرَد هذا المُؤمن بِالذّكَرٍ والحكمء ولو تَناوَلَه صَدْرُ الآية الشَّرِيفة َعَوْفَ 
حُكمّه به» فكان القّاني تَكرارٌاء ولو حُمِلَ على المُويِنِ المُطْلَقِ لم يَكُنْ تَكْرارًا فكان 
الحمل عليه أولى أو يُحْكَمَلْ ما َگزناء فيحْمَلُ عليه تَوْفِيقًا بين الذَّلِيلِينَ عملا بهما 

عِضمة المقتولٍ تُحْتَبرُ وقتَ القَثْلٍ آم وقتّ الموتٍ أم في الوقن جميعًا ؟ 

على أصلٍ أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه تُعْتَبرُ ”© وقتٌ القَثْلٍ لا غير . 

وعلى أصلهما تَعْبَبر ”* وقت القَيْلِ والموتِ جميعًا . 

وعلى قول زُفَرَ رحمه الله تَعْتَبَدُ "2 وقتّ الموتٍ لا غية . 

وعلى هذا تحرج مسائل المي ي إذا رَمَى مسلمًا فارتّد المَرْميٌ إليه ثم وقعَ به [۳/ 8 17] 
لس؛ وهو مرد فمات» فعلى الزامي الي في قول أبي حنيفة رحمه الله إن كان خط 


جم و 


ا ٠‏ وإنّ كان عَمْدَا يكونٌ ن في مالهء وعندهما لا شيءَ عليه . وكذا عند زفر. 
9 وان رَمَى مُرْتَدَا أو حَربيًا فأسْلَمَ ثم وقّمَ السّهُمُ به» ومات لا شيءَ عليه عند أصحاينا 


)١(‏ في المخطوط : «مؤمن». (۲) في المخطوط : «مؤمن». 
(۳) انظر نصب الراية .)۳٤١ /٤(‏ () في المخطوط : «يعتبر» . 
(6) في المخطوط : «يعتبر» . (1) في المخطوط: «يعتبر» . 





هده ا م 
الثلاثة » وعند زفرَ عليه الدية . 


(وجه) قوله (“ : أن الصّمانَ إِنّما يجب بِالمَدْلِء والفعل إِنْما بصي قَئْلاً بقّواتِ الحياةء 
ولا عصمة للمقتول وقتٌ فوات الحياق فكان دمه هَذْرَاء كما لو جَرَّحَه ثم ارد فمات» 





وهو مرتد. 
ولهماء أن لقنل تَعَلْمَا بالقاتل والمقتول ؛ ؛ لأنه "" فعل القاتّل» وأثرّه يَظْهَّرُ في المقتولٍ 
وات الحياق» فلا بُدّ من اعتبارٍ الِضْمةٍ في الوكين جميعًا . 
ولأبي حنيفة رضي الله عنه؛ أن الصَّمانَ إِنَما يجب على الإنسانٍ بفعله. ولا فعلّ منه 
وى الرّمي السَابتي فكان الرَمي ي السَابِقٌ عند وجو زُهوقٍ الرّوح قَنْلا من حين وُجودهء 
والجل كان مَخصومًا في ذلك الوت» فكان تبني أن يجبّ القصاص إلا أنه وط للشنية 
فجت الذية . لماي ايو PERDA CT‏ 


+ 


أله لاقني اعد ماه هزه المسال هة حجة و قَويةٌ لأبي حنيفةً رضي الله عنه عليهما في 
اعتبار وق الرمي لا غير . 

والدَّليلُ عليه: : أن في باب الصَّيّدٍ يُعْتَبَرُ وق الرَّمي في قولهم جميعًاء حنّى لو كان 
الرامي مسلمًا وقتّ الرَمي ثم ارنّدٌ فاصابَ السَّهُمُ الصّيْدَ وهو مُرْتَدُ؛ كَل ء اکا 
البابٌ باب الاحتياط» ويمثله لو كان مَجوسيًا وقتَ الرّني ثم أسْلم ثم وقَعَ السَّهُمُ بِالصَّيْدٍ 
وهو مسلمٌ لا يُؤكل. 

وكذلك حَلال رَمَى صَيْدَا ثم أخْرَمَ ثم أصابه. لاشيء عليه. ون رَمَى وهو مُُحْرمٌ ثم 
حل فأصابّه فعليه الجزاءُ . 

فهزه المّسائل حُجَجُ أبي حنيفةٌ رحمه الله في اعتِبارٍ وقتٍ الفعلء والأصل أنّ ما يرجم 
إلى الأهليّةِ تُعْتَبَرُ فيه أهليّة الفا عل وقتّ الفعل بلا خلافء وما كان راجمًا إلى المَحِلَّ فهو 
على الاختّلافٍ الذي ذَكَرْناء لاي ما إذا جرع مسلماثم ارٌالمجروحٌ فمات وهو 
مُرْتَد أنه يُهْدرُ دَمُهِ؛ لأن الجُرْحَ السَابِقٌ انقَلّبَ قَبْلاً بالسّرايةء وقد تَبَّدّلَ المَحِلُ كما 
بالردة» ا ا ولم يوجَد هذا 
المعنى في مسألينا . 


)١(‏ في المخطوط : «قول زفر». (۲) في المخطوط : «لأن». 








ولو رَمَى عبذا فأعتّقَه مولاه ثم وقّمَ به السَّهُمُ فمات فلا دية عليه» و عليه قِيمَّبَّ 
لمولاه في قول أبي حنيفة عليه الرّحْمةُ. 

وقال محمد على الرّامي لمولى العبدٍ فضل ما بين قِيمَيِه مَرْميا إلى غير مَرْمِي؛ لاشيء 
عليه غير ذلك . 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتصَرَ الطحاوي رحمه الله قول أبي يوسفٌ مع قولٍ محمد : 
أنه لما رَمَى إليه فقد صارٌ ناقِصًا بالرّمْي في مِلْكِ مولاه قبل وُقوع السَّهُم به؛ لأنه أشرّفٌ 
على الهّلاكِ بَِوَجُه السّهْم إلبه» فوَجَبَ عليه ضَمانُ القْصانِء فصارَ كما لو جَرَحَه ثم 
اعتَقّه مولاهء ولو كان كذلك لانقَطّعَتٍ السّرايةٌ ولا يَضْمَنٌ الدّيةً ولا القيمةً» وإنّما 
يَضْمَنُ النّفْصانَ كذا هذاء وأبو حنيفة رضي الله عنه مَرّ على أصله» وهو اعتِبارُ وقتٍ 
الفعل؛ لأنه صارّ قال بالرّمي السّابتي» وهو كان مِلْكُ المولى حيئَئلٍ . 

TAD‏ فقن:اختلف أصحانافة قال أبوعكقينة رجه الله 
الذي تَجِبٌ منه الدية ونفْضّى منه ثلاثة أجناس : الإبل والذهبٌ والفضة . 

وعنڌهما ”" سِتَةٌ أجناس : الإبل والذّهبٌ والفضّةٌ والبَقَرُ والمَّتمُ والحُلَل . 

واحتّجًا بِقَضْيّةٍ ”" سينا عُمَرَ رضي الله تعالى عنه فإنه روي أنه قَضَى بالدية من هذه 
الأجناس بمَخْضر من الصّحابةِ رضي الله تعالى عنهه ©“ . 

و لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قوله عليه الصلاة والسلام : «في التفس المُؤمنة مائة من 
الإبل» '*' جعل عليه الصلاة والسلام الواجبٌ من الإبل على الإشارة إليهاء فظاهره 
فتن ا جرت مها على اين إلا اذ الو جتن لن اا با 
آخرّء فمن ادْعَى الرُجوبّ من الأصنا الأخر فعليه الدَليل . 1 ٠‏ 

راما قف سنا غر رضي الله الى عه ققد قل 4 إنهإنما فى الك حية 





)١(‏ فى المخطوط «لهما» . (۲) فى المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 

(6) قن اش (بقصة» . 

(4) حسن: أخرجه أبو داود؛ كتاب: الديات» باب: الدية كم هي؟ برقم (4047)» والبيهقي في الكبرى 
(۸/ ۷۷) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم .)۲۲٤١۷(‏ 
(۵) أخرجه البيهقي في الكبرى (۸/ ١٠23»؛‏ والمروزي في السنة »)55/١(‏ برقم (75) من حديث 
عمرو بن حزم رضي الله عنه. (1) في المخطوط : (قصة) . 


اوكبيبييبييييسح (rra iy‏ 
كانت الدّياتُ على العَواقِلٍ ٠‏ فلمًا '' نَقَلّها إلى الديوانٍ قَضَى بها من الأجناس الثَلاثةٍ 
وذّكَرَ في كتاب المَعاقٍل ما يدل على أنه لا خلافٌ بينهم» فإنه قال لو صالخ الول على 
أكثرٍ من مِائَتَيْ بَقَرة ومِائَئَيْ حُلَّةٍ لم يجُز بالإجماع؛ ولو لم يَكَنْ ذلك من جنس الدَيةٍ 
نَجارّء واللّه أعلمُ بالصواب . 

وأما بيان مقدارٍ الواجب من كَل جنس» وبيانٌ صِفَتِه : فقدر الواجب من كل جنس 
يلف بدُكورة المقتولٍ وأَنوثَيه » فإن كان ذَكَرَا فلا خلاف في أن الواجبَ قله من الإبل 
مائةٌ لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «فِي التفس المُومنة مائ من الإبل» . 

رلا حلاف أيضًا في أنّ الواجبّ من الذّهب ألف دينار ماروي أنه عليه الصلاة 
والسلام دجمل دية كل ذِي عَهْدٍ في عَهْيه الف ويئارء ”© والتقُدي” في حَقٌّ الذّمَىّ يکود تَقْديرًا 


في حى المسلم من طريتي الأولى . 

وأما الواجبٌ من الفضّةٍ فقد اختّلِفَ فيه» قال أصحابنا [۳/ ۲۸ب] رَجِمَهم الله تعالى : 
1ك و سم 0 
عَشَّرةٌ آلافٍ درهّم وزنًا وز سَبْعةٍ 


قال شالك والشّافعىٌ رحمهما الله: اثنا عَشْرَ ألا ”4 . 
والضحيخ قولنا: لِما روي عن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه قال : الدَية عَشْرةٌ آلافٍ 
درهم بمَحْضْرٍ من الصحابةٍ رضي الله عنهه '*. ولم يُنْقَل أنه نكر عليه أحد. فيكونٌ 

إجماعًا مع ما أنّ المَقادِيرٌ لا تُعْرَكُ إلا سَماعَاء فالظّاهرٌ أنه سَمِمَ من رَسولٍ الله كلل . 


وقدرٌ الواجب من البقر عندهما مِاتتا بقَرقق ومن الحُلَلٍ مانا حَلَةَ ومن العْنّم ألفا شاةٍ. 
ثم دية الخطأ من الإبل أحماسٌ بلا خلافٍ. عشرونٌ ب حاتي وصور ار 


س # 
جه هه 


مخاض› وش رون بت لبون» وعشرون حقَة» وعشرونٌ جَذعة» وهذا قول عبدٍ الله بن 
مسعودٍ رضي الله عنه. وقد رَفْعَه إلى التّبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال «دية الخطأ أخمَاس 


. فى المخطوط : «فما». (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
.)٠١۳۹ /٤( انظر فى مذهب الحنفية : الهداية‎ )۳( 

(4) مذهب الشافعية: أن الواجب في دية الخطأ قيمة الإبل بالغة ما بلغت» وفي القديم : يجب ألف دينار أو ٠‏ 
اثنا عشر ألف درهم. وفي وجه مخرج على القديم: عشرة آلاف درهم. انظر: الوسيط (2)7717/5 
الروضة (9/ 766 .)55١‏ 

(0) سبق تخريجه . 


عشرونّ بَنَاتُ مَخاض»› وعشرُونَ بَنُو مَحْاض»› وعشرُونَ بَنُو لَبُونِء وعشرُونَ جِقَة» وعشرُونَ 
2 

وَعَنَدَعِنما در كل بقرة اخمسون رهما وقدرٌ كل حُلَّةٍ خمسونً درهَماء وَالحُلَهُ اسمٌ 
ِثوبَيّن إزارٌ ورداء» وقيمة كل شاةٍ خمسةٌ دراهم . 

ودية شه العمد: أرباع عندهما '"': خمس وعشرون بِنْتَ مخاض »؛ وخمس وعشرونٌ 
ِنْتَ لَبونِ» وخمسٌ وعشرونٌ حِقَةَ وخمسسنٌ وعشرود جَذَّعَةَ» وهو مذمَبُ عبدٍ الله بن 
مسعودٍ رضي الله عنه . 

وعند محمد أثلاث» ثلاثونَ حِقَّة» وثلاثونَ جَذَّعة . وأربّعونٌ ما بين نة إلى بازلٍ 
عايها كله ڃِلْفة» وهو مذهَبٌ سَبّدِنا عُمَرَ» ورَيْدِ بن ثابتِ رضي الله تعالى عنهما . 

وعن سينا عَلىّ رضي الله عنه أنه قال : في شِِبْه العَمْدٍ أثلاثٌ: ثلاثةٌ وثلاثونٌَ حِقَّة 
وكلااقة وئ لاون جدعغة وا هة ولارن دان ٠‏ والصّحابةٌ رضي الله عنهم متى 
اخَلَمَّث في مسألةٍ على قولينِ أو ثلاثةٍ يجبٌ تَرْجِيحُ قول البعض على البعضء والتَرْجِيحٌ 
ههنا لُقولٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنه لِوجهين : 

احذهما: أنه موافِقٌ للحَدِيثٍ المشهور الذي تَلَقَنْهِ العُلَاءُ رضي الله عنهم بالقّبول *» 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فِي النَفْس المُوْمِنةٍ بائةٌ من الإبل» "2 وفي إيجاب 
الحوامِلٍ إيجابُ الزّيادةٍ على اليائة؛ لأن الحمْل أصل من وجه . ۰ 

والذاني: أن ما قاله أقرّبٌ إلى القياس ؛ لأن الحمْلٌ مَعْئَى موهومٌ لا يوقف عليه حَقيقةٌ 
فان انتاحَ البَطْن قد يكونُ للحَمْل» وقد يكونُ لِلدَاءء ونحو ذلك . وإنّ كان أَنْتَىء فديةٌ 


@ 
ا 





: والترمذي» كتاب‎ .)٤٥٤٥( ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب : الديات» باب : الدية كم هي؟ برقم‎ )١( 
وابن‎ (EAT) والنسائي. برقم‎ ,.)١17385( الذيات» باب : ما جاء في الذية كم هي من الوبل؟ برقم‎ 
والدارقطني» (۳/ ۱۷۲)ء برقم (177)» والبیهقی فى‎ .)٤۲۹۱( ماجهء برقم (۲۹۳۱)» وأحمدء برقم‎ 
من حديث عبد الله بن مسعود‎ (TAY) برقم‎ «((YTTT/Y) الكبرى )۸/ ¥0(« والديلمي في الفردوس›‎ 
.)٠١١١( رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع الصغيرء رقم‎ 

(۲) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب : الديات» باب : في دية الخطأ شبه العمدء برقم »)5501١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (۸/ 1۹). وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 

. سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه‎ )٤( 





GD‏ ا 


المَرَأ على النضْفِ من دية الرَجلِ لإجماع الصحابة رضي ي الله عم > فإنه روي عن سيد 
عم بعاراا خاي بابوسعرة: ر ا را دا ی 1 
في ديةٍ المَرْأةٍ: إنها على النُضْفِ من ديةٍ الرّجلى ” [ولم يُنْقَلُ أنه أنْكَرَ عليهم أحدٌ 
فيكون إجماعاء ولان المَرْأةَ في ميرائها وشهادَتِها على النّضْفِ من الرّجل] " فكذلك 
في ديتها . 

وهَل يختَلِف قدرُ الديةٍ بالإسلام» والكفر 0 

قال أصحابنا رحمهم الله: لايو الذّمَيّ والحربيّ والمُسْتَامَن كدية المسلم. 
وهو قول باهي التَخَعر ولش ريحمهها الله والأهرى رجه الله 

وقال الشافعي رحمه الله: تختلف : ديةٌ ايودي والتضرانيّ أربعة آلافٍ + ودية المجوسة 
تُمانمائةٍ؛ واحمَّجٌ بِحَدِيثٍ رَواه عن رَسولٍ الله كله : «أه جمل دة مولا على هاذ. 
الخروي 7 ولا لاون ا رث في نُقْصانٍ البَدَلٍ فالكفر أولى ؛ لأن تُقيصة نقيصة الكَفْرٍ فؤْقَ 


ر 72 


٠ 
ع ا‎ 


ا ES‏ 5 7 6 2 م رو 2 7 0 دار م 
السو ويه يو > کڪ ر متهي مى فدىة مل 


فصل» : فل e‏ في الكل على قدر واحل . 

(وَرَوَينا أن له جعل دوي ل ذِي هد في هه الت بتار 

(وَرويّ) أن عَمْرَو 3 الصْمْرِيّ م َل مُسْتَأْمَئَيْن فقَضَى رَسُول الله اة فيهمًا بدِية 
خْرَّيْنَ مسلميْن . 


وعن الزّهْريٌ رحمه الله أنه قال: قَضَى سَيّدنا أبو بكر وسَّيِّدُنا عمّرَ رضي الله تعالى 





)01( أخر جه البيهقي في «الكبرى» )471/۸( من قول عمر»› وعلي› وابن مسعود» وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهم . (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) سبق تخريجه . 

. في المخطوط : «فيدل على»‎ )٤( 

(8) اب الشافعي في مسنده (1/ 54"). وأبو داود في مراسيله 2,)5١6 /١(‏ برقم (0 )؛»). وأورده 
الزيلعي في نصب الراية .)1/٤(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ )٠١ ٠7‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 





م __ تاب الجنابات __> GD‏ 


عنهما في دية الذَمَيّ بمثل دية المسلم » ول ا 

E ود‎ OD E PO RE ES 
ا‎ E E ولان وُجوبٌ كمال الدَية يعمد‎ ٠" المسلمينَ‎ 
خكا‎ E 
[الآخرة لا في أحكام] “ الد‎ 

وأ بام ب عله وتا : فالدية تَجِبُ على القاتّلٍ ؛ لأن سببٌ الوجوب هو 
القْلء وإنه وجد من القاتِلٍ . 

ثم (الذية) الواجبةٌ على القاتِلٍ نوعان : 

نوع یجب ”*' عليه في ماله . 

ونوعٌ يجب عليه كُلّه؛ وتَتَحَمّلُ عنه العاقِلةٌ بعضّه بطريق التَعاوُنٍ إذا كان "له 
عاقلة . 

وكُل ديةٍ وجبّتْ بنفس القَثْلٍ الخطّإ أ أو شِبْه العَمْدٍ تَتَحَمّلهِ العاقِلةء وما لا فلاء فلا تَعْقِلُ 
الصّلْحَ؛ ' لأن دل الصّلْح ما و وجب بالقَثْلٍ بل بعقدٍ الصلح . 

ولا الإقرارَ؛ الأنها وجبتْ بالإقرار بالق لا بالل وإقراره حُجةٌ في حَقّه لا في حو 
غيره» فلا يَصْدِّقٌ في حى العاقلة» حتّى لو صَدَّقوا عَقَلوا. 

ولا العبد بأ قَتَلَ إنسانًا حَطَاًء ؛ لأن الواجبّ بنفس القَمْلٍ الدَّفُمُ لا الفداءُ. والفِداءٌ يجبُ 
باختيارٍ المولى لا بنفس القَمْلٍ . 


۾ ست 


لوس ا ماي LE‏ 


1 





.)7١* /5( وابن جرير في التفسير‎ »)١15١( برقم‎ »)١197/5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) زيادة من المخطوط . 

إفيه أخر جه الدارقطني» (۳/ ١٤٠)ء‏ برقم (۱۹۳). والبيهقي في الكبرى (۸/ ۳۳)» وعبد الرزاق في 
مصتفه .)١١8/5(‏ برقم )۱۰۲۲۲٤(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

ك (0) في المخطوط : «تجب». 

() فى المخطوط : «تجب 

(۷) في المخطوط : «كانت» . 


a pw 
. التخْفيفِ على الخاطِئ ”'“, والعامِدٌ لا يسْتَجق التخحْفيف‎ 

وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : لاتقل العَاقِلةُعَمْدَا ولاعبدا ولا صُلْجا ولا 
اعترَافَا ولام دُونَ أزش المُوضحة» ”'' . 

ويل في معتى قوله عليه الصلاة والسلام : ولا مبئاة: اال رة معه الد المقون: 
وهو الذي قَتَلّه مولاه» وهو مَأذولٌ مَذْيونٌء أو المُكاتّبٌ لا العبدُ القايّل؛ ا 
كذلك لكان من حَقٌّ الكلام أن يقول : لا تَعْقِل العاقِلةَ عن عبدٍ؛ لآن الكت تقول عاك 
عن قُلانِء إذا كان لان قاتلا وعَقَلْتُ قُلانَاء إذا كان قُلانٌ مقتولاً. كذا فرق الأصمعيٌ . 

ثم الوؤجوبُ على القاتلٍ فيما تحمل العاقلة قول عام مَةٍ الممشايخ . 

وقال بعضهم: كَل الدية في هذا النوْع تَجِبُ على الكل ابْتِداءء القاتِل والعاقلة جميعًا. ‏ 

ك هو الأول لقولِه سبحانه وتعالى : ومن فل مهدا حَطكَ هَتَحرِرُ كب مُؤمَةٍ 
وذنة فة تسَلْمَة إل آهَلوء) [الساء :؟4] » ومَعْناه : فَلْيَتَحَرّرْء وليود» وهذا خِطابٌ للقاتِلٍ لا 
للعاقِلةٍ دل أ الوُجوبَ على القاتِل » ولَمَا كنا أنّ سببٌ الوُجوب هو القَثْلُ . وأنّه جد 
من القاتلٍ لا من العاقلةٍ فكان الرّجوبٌُ عليه لا على الماقلةء وإنّما العاقلة تََحَمُلُ: دیةً 
واجبة عليه » ثم دخول القاتِل مع العاقِلةٍ في التَحَمُل مذمَبنا 0 

وقال الشَافعئ رحمه الله: القاتِلٌ لا يدخلٌ معهم بل تَتَحَمّلُ العاقِلهُ الكل دود القاتل ”* . 

وقال ابو بكر الأصمُ: كنكل الارن عرد العاقِلة؛ لأنه لا يجوز أن يُؤْاحَدَ أحدٌ بِذَّنْبِ 
غيره» قال الله سبحانه وتعالی : ولا تكب َل نين إل عا [الأنعام ]1١4:‏ وقال جَلَّتْ 
عَظَمَيّه : #ولا رر وازړة ود أخرئ» لانم :1+4] وليهذا لم تخل العاق ان الأهوال: 
ولا ما دون نصف عشر الذيةء كذا هذا . ) 

(وَلنا) أنه عليه الصلاة والسلام «قَضَى بِالمُرَةٍ على عَاقِلةِ الصارِبة 5*7 وكذا قى سَيدنا 
)١(‏ في المخطوط : «الجاني؟ . (۲) أورده الزيلعى في نصب الراية (7”99/5). 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (۲۳۳). 
)٤(‏ مذهب الشافعية: أن الدية على العاقلة» وما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله. انظر: مختصر اختلاف 2 
العلماء ص (۰/ ۲۲۲۳). 
(5) أخرجه البخاري» كتاب: الطب باب: الكهانةء برقم ».)٥۷٥۸(‏ ومسلمء كتاب: القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب : دية الجنيين ووجوب الدية في قتل الخطأ. . . » برقم (۱۹۸۱)» 





2 و 


عمّرٌ رضي الله عنه بالديةٍ على العاقِلةٍ بمَحضر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم من غير 

وأما الآية الشَّرِيفَةٌ فتقول بموجبها: لَكِنْ لِمَ كُلتُمْ : إنَ الحمْلٌ على العاقِلة أخدٌ بغير 
َنْبِ؟» فن حِمُْظَ القاِلِ واجبٌ على عاقِلَيَه» فإذا لم يَحَْظوا فقد فرّطواء والتَفْريطٌ منهم 
0 ولان القايِل ما يَمْثّلُ بظَهْر عَشِيرَتِه؛ فكانوا كالمشاركينّ له في القَثْلء ولأن الدّية 
مال كشيرٌ فإِلْرام الكل القاتِلَ إجحافٌ به فيُشاركه العاقِلة في التَحَمّل تَحْفيمًا اياك" 
وهو مُسْتَحِقٌ التَحُفِيف؛ لأنه خَاطِىٌ» وبهذا فارَّقٌ ضَمانَ الما ؛ لأن ضَمانٌ المال لا 
يَكثُرُ عادةً فلا تَقَعُ الحاجة إلى التَحْفِيفٍِء وما دونَ نصفٍ عُشر الدَيةِ حُكْمُه حُكْمُ ضَمانٍ 
الأموالٍ. 

(وأما) الكلامٌ مع الشّافعىٌ رحمه الله: فوجه قوله أنه ية «قَضَى بالدية على العَائلة» ("“ 
فلا يدخل فيه القاتِل» وإنّا تقول: نَمَمْء لَكِنْ مَعْلولاً بالنْضْرةٍ والجِفْظ» وذلك على القاتل 
أوجَبٌ فكان أولى بِالتَحَمَلٍ . ۰ 

م اكلام في العاقلة في موضِعَيْنٍ : 
احذهما؛ في تفسير العاقِلةٍ مَنْ هم؟ 





وأبو داودء كتاب : الديات باب : دية الجنين» برقم (50157)., والنسائي» برقم »)٤۸۱۸(‏ وأحمد. برقم 
(7). ومالك برقم (۱۹۰۸)ء والدارمي» برقم (۲۳۸۲)» وابن حبان /١5(‏ 007377 برقم 
(۰۱۷). وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ »)۳٠۰۳‏ برقم »)۲۳١۰١(‏ وعبد الرزاق في مصنفهء /٠١(‏ 
7) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه» كما أخرجه وبسند صحیح › أبو داود» کتاب : الديات› باب : 
دية الجنين» برقم .)٤٥۷٥(‏ وابن ماجه بنحوه» برقم (۸٤۲۹)ء‏ وأبو يعلى في مسنده (۳/ »)١۵‏ برقم 
(\AYY)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود. كما أخرجه 
البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى» برقم 
«((V1۷)‏ ومسلم كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب : دية الجنين ووجوب الدية في 
فتل الخطأ. . .» برقم «(Y1AT)‏ وأبو داود» كتاب: الديات» باب : دية الجنين» برقم (۰ 40۷( 
والترمذي. برقم .)۱٤١١(‏ والنسائي» برقم (5851)» وابن ماجهء برقم (2.)508140 وأحمدء برقم 
.)۱۷۷٤۸(‏ والدارمي» برقم (۲۳۸۰)» والدارقطني ,)١98/7(‏ برقم .)۳٤۳(‏ والطبراني في الكبير 
»)504/5١(‏ برقم (919) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأموال». 

(۳) سبق تخريجه . 





والنّاني: في بيان ي القدر الذي تَتَحَمّلُه العاقِلةٌ من الذية . 

(افا) الأؤل: فالقاتِلٌ لا يخلو: إمّا أن كان حر الأصلء وما إن كان مُمْتقَاء وإما أن كن 
مولى الموالاةٌ. 

تإرركانخر الأصل ا إن كان من أهل الدَيوانِء وهم المُقاتِلةٌ من 
الرّجال الأخرار البالِغينَ العاقِلِينَ تُوْحَذْ [مما يخرج] ” ا وهذا عندّنا 9" . 

وعند الشافعي زحمه الله عاقلته قبيلته من ¿ السب ا" 

والضحيخ: قولّنا؛ لإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ذلك ». فإنه روي عن إبراهيم 
النَخْعيَ رحمه الله أنه قال: كانت الذّياتٌ على القبائل فلَمًا وضع سَيّدْنا عُمَرْ رضي الله 
عنه الدَّواوِينَ جعلها على أهل الدّواوين . 

فإن قيل. NR RA‏ يكن 2100 
يوان فكيف قبل قول سكل ينا عُمَرَ رضي الله عنه على مُخْالفَتِهِ فعل رَسولٍ اللّه كل ؟ 

فالجوابُ: لو كان سيد A‏ اي ES‏ 
وولايفات موسرل الل اد : كيف وكان فعلّه بمَحضر من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم» ولا يُظَنُ من عُموم ' '' الصحابة رضي الله عنهم مُخالَفةٌ فعلِه عليه الصلاة 
وا ان انه نيمو اذ قله اد رة وؤذااصازث اا ة في رَمانِهم 
الدّيوانَ» نَقَلوا العَقَلَ إلى الديوان» فلا تَتَحَمَّقُ المُخْالّفَةَ» وهذا لأن التَحَمُلَ من العاقلة 
لِلتَناصٌرِء وقبل وضع الدَيوانٍ كان التَناصُمٌ بالقَبيلٍ» وبعدَ الوضع صار التَناصُمٌ بالدّيوانٍ. 
فصارَ عاقلة الرّجلٍ اخ ديات 

ولا خد من النّساءِء والصّبِيَانِء والمّجانين» والرّقيق؛ لأنهم ليسوا من آهل اضرو 
ولأنَ هذا الضَّمانَ ”' صِلة وتَبَرُعٌ بالإعانة» والصّبْيانُ والمَجانينٌ والمَماليك ليسوا من 





. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (۲۳۲). 

(۳) مذهب الشافعية: أن العقل على ذوي الأنساب دون أهل الديوان والحلفاء» على الأقرب فالأقرب من ` 
بني أبيه ثم بني جده» ثم بني جد أبيه» فإن عجزوا عن البعض حمل الموالي المعتقين الباقي» انظر: المزنى ص ٠‏ 
)٤( .)٤۸(‏ فى المخطوط : ١بعمومه»؛.‏ آْ 
(5) في المخطوط : «ضمان». ١‏ 


م كنتب فييت ‏ ر( 


أهل ابرع . ظ 
واد لم يكن له ديواةٌ فعافلكه بی من ۲۹/۴1 ب] النَسَب ؛ لأن استتصاره ”بهم . 

. ون كان القَاتِلٌ مُعْتَقَا أو مولى الموالاةٍ فعاقِلَتُه مولاه» وقَبِيلةٌ مولاه لِقولِه عليه الصلاة 
والسلام «مولى القؤم منهم؛ ”" ثم عاقِلةٌ [المولى] ”" الأعلى قَبِيلَته إذا لم يَكُنْ من أهلٍ 
الدّيوان» فكذا عاقلة مولاه» ولأنّ استَئصاره بمولاه وقَبِيلَيه فكانوا عاقِلتّه . 

هذا إذا كان للقاتّل عاقِلةٌ» فأمًا إذا لم يَكَنْ له عاقِلةٌ كاللّقِيطٍ» والحزبيٌ أو الذْمَيَ الذي 
أسْلَمَ فعاقِلته بيت المالٍ في ظاهر الرواية . 

ورَوّى محمّدٌ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تَجَبُ الدّية عليه من ماله لا على بَيْتِ 
المال. 

وجه هذه الرؤاية: أن الأصل هو الوّجوبٌ في مال القاتّل؛ لأن الجناية وُحِدَتْ منه. 
وإِنّما الأخذ من العاقِلةٍ بطري التَحَمّل ذاناك 2 Ea sS‏ 
الأصل . ) ۰ 

وجه ظاهر الرؤاية: أنّ الرُجوبٌ على العاقِلةٍ لِمَكانٍ التناصر» فإذا لم يكن له عاقِلةٌ كان 

استِنْصارٌه بعامّةٍ المسلمينّ» وبَيْتُ الما مالّهم * فكان ذلك عاقِلَبُه . 

(وأما) بيان مقدارٍ ما تَتَحَمَّلّه العاقِلةٌ من الدَية فلا يُوْحَذُ من كَل واحدٍ منهم إلا ثلاثةٌ 
دراهمَ أو أربّعة دراهمَ. ولا يّزادُ على ذلك؛ لأن الأخذّ منهم على وجه الصّلةٍ والتَبَرُع 
تَخْفِيفًا على القاتل» فلا يجوز التَغْلِيظٌ عليهم بالريادةء ويجورٌ أنْ ينص عن هذا القدر إذا 


. في المخطوط : «انتصاره‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب: الفرائض» باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. برقم 
(1)» والنسائي في الكبرى (08/1)» برقم (۲۳۹۲)» والبيهقي في الكبرى. (؟/١19)»‏ برقم 
(YAY)‏ من حديث أنمن بن مالك رضي الله عنه» وبيسللد صحيح ١‏ أخر جه أبو داود» كتاب : الزكاة» 

باب : الصدقة على بني هاشم» برقم ,)١56٠(‏ والترمذي» برقم »)٦٥۷(‏ والنسائي» برقم »)۲٣۱۲(‏ 

وأحمد. برقم (2)557541 والبيهقي في الكبرى (۷/ ٠)۳۲‏ برقم .)۱۳٠۲١(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 

«(۳1٦‏ برقم «(A۳۲(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 1۳۱( برقم (؟/اة)., والروياني في مسنده 
(408/1).؛ برقم )٥۸۸(‏ من حديث أبي رافع رضي الله عنه . 

( لست الخطرط: 

(5) في المخطوط : الهم . 


> ٠ع ر ابدات لصنق‎ GD 
(كان في العاقِلة كثرة) ”'"» فإن قَلْتِ العاقِلةُ حبّى أصابَ الرَجل منهم أكثرَ من ذلك يْصَهُ‎ 
إليهم أقرّبٌ القبائل إليهم من السب سَواءٌ كانوا ْ من آهل الديوانٍ أ و لاء ولا يَعْسَرُ عليهم.‎ 
ويدشل القايُ مع العاقلة ويكوثٌ فيما ُي كاحيه ؛ ؛ لأن العاقِلة َتَحَمّل جناية وج جدث‎ 
. فكان هو أولى بِالتَحَمْلٍ‎ ٠ منه» وضّمانًا وجب عليه‎ 

(وأما) بيان كيْفيَةٍ وُجوب الدَّيةٍ فته فتقول : لا حلاف في أن دية الخطأ تَجِبٌ مُوَّجُلةَ على 
العاقِلة في ثلاثِ سِنينَ لإجماع الصَّحابةٍ رضي الله عنهم على ذلك فإنه روي أن سَيِّدَنا 
عُمَرَ رضي الله عنه تَضَى بذلك بمَحْضر من الصحابة رضي الله عنهم» ولم بقل آنه 
خالفه أحد فيكونُ إجماعًا. و باج ا لوي د يد 
لأن لهم في كل سَنة عَطيّةً ا ا 
واحدق» وإِنْ تَأخْرَتٌْ يَتَأْحَرُ حَقٌ الأخذٍء وإنْ لم يَكَنْ من آهل الدَّيوانٍ تُوْحَدُ ا 

ولا حلاف في أن الدّية [الواجبة] “ بالإقرار بِالمَمْلِ الخطأ تَجِبُ في ماله في ثلاثِ 
يعون ال ل ا غ ر جروال: وا و ا 0 ا 
العاقّلةٌ» إلا أنه ار العاقلة فيجبٌ موَجا في ماله ؛ واختلف في شِبه العَمْدِء 
والعَمْدٍ الذي دَخَلَنْهِ شْبْهة» وهو الأبُ إذا قَتَلَ ابه عَمْدًَا . 





قال اصحابنا رحمهم الله إِنّها جب مُوَجُلةَ في ثلاث سِنينَ إلا أن دية شِبْه العَمْدٍ تَتَحَمَله 
العاقِلة» ودية العَمّدِ في مال الأب . 

وقال الشافعي رحمه الله: دية الذّم كدية العَمْدٍ تَجِبُ حالاً. 

وجه قوله: أن سببّ الوُجوب ود حالاً فتَجبُ الدّيةَ حالاً» إِذْ | حم يَنْبْتُ على وفْقٍ 
ا أنّ التأجيل : في الخطا نَبَتَ مَعْدولاً به عن الأصل لإجماع الصَحابة 


رضي الله عنهم أو يأ اد "لكر و ی ر هن السافلة : 
والعامدٌ بسح الت ؛ ولِهذا وجب في ماله لا على العاقلة. 





. في المخطوط : «كانت العاقلة كثيرة» . (۲) في المخطوط : «العطايا»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «يؤخذ».‎ )۳( 


(5) في المخطوط : «فتحمله». (5) في المخطوط : «ثبت». 





< بسب ہہ( 


(وَلَنا) أن وُجوبَ الدَّيةٍ لم يُعْرَفْ اا ا اتون وخر قوله بارا راي 
ومن ئل مُؤْمنًا حًا هَتَِرٌ دة هة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَة إل أَهْلوء» [الساء :؟:] والتص وإِن 
ورَدَ بِلَفْظِ الخطأ لَكِنَ غيرّه مُلْحَقٌ به» إلا أنه مُجْمَلُ في بيانِ القدرٍ والوضفيء فبَيّنَ كله 
قدر الدَيةٍ بقوله عليه الصلاة والسلام : في نفس المُؤبنة يات من الإبل؛ انالف 
وهو الأجَل نَت بإجماع الصَّحابةٍ رضي الله عنهم بقَّضية بقَضيَةِ سَيّيِنا عم رضي الله عنه 
تحضر منهم فصا لجل وض لكل ية وجتثبالتصل. .. 
وقوله؛ ديةٌ الخط[ وجَبّتْ بطريق التَخفيف والعايِدٌ يَسْتَحِنُ التَمْلِيظَ» قُلّنا: وقد غَلّطْنا 
عليه من وجهينٍ : 

احذهما؛ بإيجاب ديةٍ مُعَلَظةٍ . 

ولتي بالابجات ا جازن؟ و لكاي لا متتو التخلرةا ون جم الزعوي» ركللاك 
كل جُرْءِ من الدَية تَتَحَمّّهِ العاقلة أو تَجِبُ في مال القاتِلٍ فذلك الجُرْءُ تَجِبُ ب في ثلاث 
سِنينَ» كالعَشرة إ ذا لوا رجلا حا أ شِبة عَمْدٍ حى وجبَثْ عليهم دية واحدةٌ» فعاقل 
کل واحدٍ منهم تَتَحَمَّلُ ء عشرها في ثلاث سِنين . وكذلك العَشَرةٌ إذا قَتَلوا رجلا عمذا 
وأحدهم أبوه حتّى وجَبّتْ عليهم ديةٌ واحدةٌ في ماهم يجبُ على كل واحدٍ منهم عُشْرُها 
في ثلاث سنينَ؛ لأن الواجب على کل واحلٍ منهم جُزْءٌ من ديةٍ مُوَجلةٍ في ثلاثِ سنينَ؛ 
فكان تأجيلٌ الدّيةٍ تأجيلاً لكل جڙءِ من أجزائها إذ الجزءٌ لا يُخالفٌ الكلَّ في وصْفِه» ولا 
خلافٌ في أن بَدَلَ الصّلْح عن دم العَمْدٍ يجبُ في ماله حالاً؛ لأنه لم يجب بالقثل 1؟/ 
٠‏ وإتما وجب بالعقدٍ فلا يَكَأَجلُ إلا بالشرط كتَمَنِ المَبيعٍ ونحو ذلك . وكذلك العبد 
إذا قَتَلَّ إنسانًا حصا واختار المولى الِداء يجب الفِداءٌ حالاً؛ لأن الفداء لم يجب بالمَمْلٍ 
يلا من ”" القَتيلٍ» وإنّما وجب بدلا عن دَفْعٍ العبِء والعبدُ لو َع يدق حالاً ٠‏ فكذلك 
له واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا كان القاتل خُرَّاء والمقتول حرا . فَأمَا إذا كان القاتِل حرا والمقتول عبدًا فالعبد 
اقول لحك ما أن كان عبد أ جتّبِي وَإِمَا أن كان عَبْدَ القاتل . 


فإن كان عبد أجتبيّ فيتعَلُقُ بهذا المَثْلِ حُكُمانٍ : 


(۱) سبق تخریجه . ظ (۲) في المخطوط : «عن» . 








4900631 GD 


احذهما: وُجوبٌ القيمةٍ» والكلامٌُ في القيمةٍ في مَواضح : 

في بيانِ مقدارٍ الواجب منها . 

وفي بِيانٍ مَنْ جب عليه . 

وفي بيان مَنْ يَتَحَمّله . 

وفي بيان كيّفيّةِ الوجوب . 

أا الأولُ: فالعبد لا يخلو: إما أن كان قليل القيمةٍ. وَإِمّا أن كان كثِيرَ القيمة» فإن كان 
ليل القيمة بأ كان قي أن "من عَشَرةٍآلان درقم يجن [قدر] "© تبتعه بايفةما 
بلَعَثُ بالإجماع . ۰ 

زان كانه تقر الا ار ادا ا نه قال أبو حنيفة ومحمّد رحمهما الله : 
يجب عَشَرةٌ آلافي إِلأعَشَرةٌ " , 

ودُدِيَ عن أبي يوسفٌ في غير رواية الأصول أنه يجب قيمَمُه بالِةٌ ما بَلَنَتْءِ وهو قولٌ 
الشافعيٌ رحمه الله “. ظ 

والمسألة مُخْتَلِفَةٌ بين الصحابة رضي الله عنهم رويّ عن عبدٍ الله بن مسعود 
رضي الله عنه مثل مذهّبنا . وروي عن سَيّدنا عُنْمانَ وسَيّدِنا على رضي الله تعالى عنهما 
مثل مذهّبه . 

والحاصل أن العبدَ آدَمِيٌ ومالٌ؛ لِوُجِودٍ معنى الأَدَميْةِ والماليّة فيه » وك واحد منهما 
مُعْتَبّرٌ مضمونٌ بالمثلٍ والقيمةٍ حالة الانفراد» وبالقَئْلِ فؤثٌ المعنيَيْن جميعًاء ولا وجة إلى 
يجاب الضَّمانٍ بابل كَل واحدةٍ منهما على الانفيراد فلا بد من إيجابه بِجُقابَلة أحيهما 
وإهدار الآحْرِء فِيَقَعٌ الكلامُ في التزجيح. فاذَعَى الشافعئٌ رحمه الله التَرْجيح من 


> م 


وجهين : 


ر 


احذهما: أنّ الواجبّ مالء ومُقابَلة المالٍ بالمالٍ أولى من مُقابَلةٍ المالٍ بالآدمر ؛ لأن 


2  .طوطخملا في المخطوط : «أكثر». (0) زيادة من‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (١٠/١٤١٠)ء‏ الاختيار /١(‏ ١٥)ء.‏ البناية .)۳۷٤/١۲(‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية: أن الواجب بقتل الرقيق قيمته بالغة ما بلغت» أي سواء زادت على دية الحرء آم 
نقصت »2 وسواء قتله عمذًا أو طلا : انظر : الوسيط (5/ اعم الروضة )۹/ 0۸« 1\(. 














ء: كتاب الجنايات ظ 


رك 


E O E E 
. المالٍ والآدّمىّ» فكان إيجابه بمُقابّلة المالٍ موافِقًا للأصل» فكان أولى‎ 

والثاني: أن الضَّمانَ وجب حَقًا للعبدٍء وحقوق العِبادٍ تَجِبُ بطريتي الجبْرٍ . وفي إيجاب 
امان بقابلة الما بر نالرت عليه من كل وجو ا 
امو و اما انض فقول تبارك وتعالى : لوَمَن قل 

ما خَطَنًا رر رقَبق مُؤْمِمَةَ ودي د مُسَلَّمَةٌ إل أَمْليء» [النساء ۲ وهذا مُوْمِنٌ قُيِلَ حَطَأ 
جب الذي والذيةُ شمان الث وضمان اله لا زا على عَشَرةٍ آلا بالإجماع . 
(وأما) دلالة الإجماع فهو آنا أجمّعنا على أ نه لو أقَرٌ على نفسه بالقصاص يصح وإن 
كذيه الفرلن» للا ان التزجيح لمعنى الآدَميّة لّما صَحّ؛ لأنه يكونُ إقرازه إهدارًا يمال 
المولى قَصْدًا من غير رضاهء وأنّه لا يَمْلِكُ ذلك . 

(وأما) المغقول فمن وحهَيْن: 

احذهما: أن الآدَميّةَ فيه أصل» والماليّة عارض وتَبَعٌ > والعارض لا يُعارض الأصل» 
رال لا يُعارض المنبوع» ودليل أصالة المي من جور ظ 

احذهاء أنه كان خَلِقٌ خَلْقَا آدَميّا ثم تَبَتَ فيه وضف صف الماليّةٍ بعارض الف 

والقاني: أن قيا الماليةِ فيه المي وُجودًا وبّقاء لا على القلْب . 

وَالثَالِتُ: :أن الما خُلِقٌ وقاية لِلتفُسء والتَفْسٌ ما خَلِقَتْ وقاية للمالٍ ؛ فكانت الادمتة 
فيه أصلاً وُجودًا وبّقاءً وعَرّضا . 

والثاني: أنّ حُرْمةً الآدَمىٌ فؤقَ حُرْمةٍ المالٍ؛ لأن (خرْمة المال) ''' لغيره» وحرمة 
المي لِعَيْنِه فكان اعتبار النَفْسيّة» وإهدارٌ الماليّة أولى من القَلْبء إلا أنه نَقَصَتُْ ديه 
مودية ال ركنن الكذر نوكا في لخفلق ليان لقو E N‏ 
. قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: يُنْقَّصٌ من دية الحرٌ عَسَرةٌ دراهمَ فالظاهِرٌ أنه قال ذلك 
سَماعًا من رسول يل؛ لأنه من باب المَقاديرٍ» أو لأن هذا أدْنَى مال له (في حطر 





)١(‏ فى المخطوط : #1حرمتهة. 


> 6 ات ا‎ 2 GP 
. الشرع) كما في صاب السرقة والمَهْرٍ في الثكاح‎ 

قوله: المال ليس بمثلٍ للآدّميّ اناكم ل م 
يُجْعَلُْ مثلاً له عند إمكان | اسار لل ار ااا عند عدر 
اعتباره من كل وجو فاعتبارٌ المثل من وجه أولى من الإهدار . 

وفوله: الجبّرٌ في المالٍ أبلَعْ فلا تلى: ٠‏ لَكِنْ فيه إهدار الآدَمِيٌ» ومُقَابَلةٌ الجابر 
بالآدَميّ الفائتٍ أولى من المُقابَلةٍ " بالمال الهالك» ٠‏ (وإن كان الجر نَمَةَ أكثر ی ٩‏ 
فيه اعتبارٌ جانِبٍ [المولى فيكونٌ لِغيره» وفيما قُلْنا الجبْرُ أقَلْ لَكِنّ فيه اعبار جا نب] 07 
نفس الأدَميٌّء وهو هو العبذ» وحُرْمة الآدَمِيّ لَعَيِْه » فكان ما قُلْناه أولى . 

ولو كان المقتول أمةٌ فإن كانت قليلة القيمة بان ” كانت قيمَُها اق من خمسة آلاف 
فهي مضمونة بقدرٍ قيمّيها بالِغةً ” ما بَلَحَتْء وإِن كانت كثيرةٌ القيمة بأنْ كانت ۳1/ 
٠ب‏ ] قيمتها خمسة آلافي أو أكثر يجب خمسة آلافي إلأعَشَرةٌ عندَ أبي حنيفةً ومحمّد 
رحمهما الله» وعلى روايةٍ أبي يوسفّ رحمه الله له» فهو قول الشّافعٌ رحمه الله: 
بلع باِغة ما بَلَكَتْ . والكلام في الأمةٍ كالكلام في العبلٍء وإنّما ينقص منها عَشَرةٌ كما 
قصب من دية العبلٍ. 





وإنٍ اخمَلّفا في قدر البَّدَلٍ؛ لأن هذه ديةٌ البَدَلِ؛ لأن هذه دية كاملة في الأمة فِيَنْقُص 
[منها ما ينقص] "'' في العبدٍء بخلاف ما إذا قَطَمَّ يَدَ عبد تَزِيدُ نصفٌ قيمّته على خمسة 
آلافي أنه تحب خمسةٌ آلافي إلا حمسة؛ لأن الواجبّ هناك ليس بدية كايلق» بل هو بذ 
الذية؛ لأن اليَدّ منه نصف ٠"‏ فيجبٌ نصفٌ ما يجبُ في الكل والواجبُ في الى 
ليس بعض ديةٍ الذّكَرِ بل هو ديةٌ كاملة في نفيها ٠‏ لَكِنّها ديةٌ الأنْقّى . 

(وأما)اييان كن بچ عليه مَنْ يَتَحَمَلّها فإنْها تَحِبُ على القايِلٍ لِوّجِوهٍ سبب 





. في المخطوط : «خطر في الشرع؛ . (۲) في المخطوط : «الآدمي»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «مقابلته». (4) في المخطوط : «ولآن الجبرية أكثر لأن». 
)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فإن». 

(۷) في المخطوط : «تبلغ». () فر المخطوط: «وهو) . 

(4) زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : انصفه»). 


)۱١(‏ في المخطوط : «تجب». 





كتاب الحنايات 


aD 
الوجوب منه» وهو القثْل» وتَّتَحَمّلُها العاقِلة في قولهما‎ 

وعلى روايةٍ ية أبي يوسفّء وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله تَحِبُ في مال القاتل» وهذا بناء 
على الأصل الذي ذَكَرْنا: أن عندهما ”") ضَمانَ العبدٍ بِمُقابَلةٍ النَفْسِ "» وضَمانَ الس 
كله العاقة ١‏ . وكدية الح . 

وعندٌ الشّافعيّ بمُقابَلةٍ الماليّةٍء وضَمانَ المالٍ لا تَتَحَملُهِ العاقِلةٌ بل يكونُ في مال 
المُْلِفٍ كضّمانٍ سائر الأموالٍ ”" . 

وروي عن أبي يوسفٌ في كثير القيمة أن يَُدّرَ عَشَرةَ آلافٍ تَعْقِنُهِ العاقِلةُ؛ لأن ذلك 
القدرٌ يجبٌ بِمُقابَلةٍ الَفُسيَةء وما زاد عليها لا تَعْقِله ؛ لأنه يجب بِمُقابَلةٍ الماليّة . 

(وأما) كيْفيَةُ جوب القيمةٍ على العاقِلةٍ عندّناء وقدرُ ما يكَحَمّلُ كُلْ واحدٍ منهم فما 
ذَكرْنا في د ية الحُرٌ من غير تاوت واللّه تعالى أعلمُ . 

والثاني: وجوبٌ ب الكَفَارةَ لِعُْموم قولِه تبارك وتعالى الزن كل تؤمك كيك تعر ركبم 
مؤْمسَةَ © [النساء ١‏ من غير فصل بين الحرٌ والعباء واللّه تعالى امَف 

O RO‏ سان اام وی او کات مه حم الو في جميع ما 
وصَفْناء وإنْ كان عبد القاتِلٍ فجنايةٌ المولى عليه هَذْرٌ. وكذا لو كان مُدَبَّْه أو أمُ ولَدِه لأن 
القيمة لو وجَبَّتْ لَوَجَبَتْ له عليه . وهذا مُمْتَنِمٌ» وإِنْ كان مُكاتبّه فجناية المولى عليه 
لازمة» وعلى المولى قيمّتُه في ثلاثِ سنينَ؛ لأن المُكاتّبَ فيما يرجمٌ إلى كسبه وأرش 
جنايتِه حُرٌ فكان كسْبّه؛ وأرشه له فالجنايةٌ عليه من المولى والأجتبيّ سوا ولا تَعْقَلُّها 
العاقِلة بل تكونٌ على ''' ماله لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «لَا تَمْقِلٌ المَاقِلكُ مَمْدَا ولا 





anal‏ «قول أبي حنيفة ومحمد». 

() و فى المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد». 

(۳) فى المخطوط : «النفسية». 

(4) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدورى ص (44). المبسوط ١۲/٤۸)ء‏ رءوس المسائل ص 
(41/4). تكملة فتح القدير ٠١/٠١ ٠(‏ ة), الاختيار (4/ .)5١‏ 

(0) مذهب الشافعية : أن الدية في القتل العمد تجب على الجاني» وفي شبه العمد والخطأ تجب على العاقلة 
كن إذا انتهى التحمل في ترتيب جهات التحمل إلى بيت المال» > فلم يكن فيه مال ففيه وجهان: أصحهما: 
نؤخذ من الجاني. انظر: الأم (5/ »)١١7‏ الوسيط (75/5)» الروضة -۳٤۸/۹(‏ 49”, لاه") . 

(") في المخطوط : في . 


م لكا و ا ا ؛ ولأ المُكاتبٌ على مِلْكِ مولاه» ‏ 
وإنّما ضَمن جنايته بعقد " الكتابة. والعقد ثابتٌ بينهما غيرُ ثابتٍ في حى العاقِلة» ولهذا 
لا تَعْقِل العاقلة الاعترافٌ؛ لأن | إقرارَ المُقرٌ حَجَة في حَقَّه لاني حى غيره. وكذلك جناية 
المولى على رَقِيقٍ المُكاتب» وعلى ماله لازمة لِما ذَّكَرْنا أ نه احق کسه من المولّى» 
والمولى كالأجئّبيٌ فيه . وكذا إذا كان مَأذونًا مَديونًا فعلى المولى قَيمَيُه علق حَىٌ العُرّماء 
برَقَبتِه» وبِالقَئْلٍ أبطلّ مَحَل حَقّهم فتجبُ عليه قيمَنّه» وتكونٌُ في ماله بالنّصٌء وتكونٌ 
حالة؛ لأنه ضَمانُ إِنُلافٍ المالٍ . 

هذا إذا كان القاتِل حرا والمقتول عب عبدّاء فأمًا ”" إذا كان القاتِل عبدًا والمقتول حه 
فالحُرٌ المقتول لا يخلو: من أنْ يكونّ أجتييًا أو يكونّ وليئ ”© العبدٍ. 

لكان ايا قانع لقان و من أنْ یکو ن قِنَا أو مُدَبًّا أ ا 
فإن كان قنًا: يدقع إذا ظَهرَتْ جِنايته إلا أن بتار المولى الفيداء فلا بُدّ من بيان ما تَظْهَُ به 
اع ا 
افا لول فهذِء الجنايةً هد بال وقرار المولى ولم القاضي» ولا تش إقرار اعد 
مَحُجورًا كان أو مَأذونًا؛ لأن العبد يَمْلِكُ بالإذنٍ بالتّجارة ما كان من مال التُجارةٍ, 
والإقرارٌ بالجناية ليس من التُجارق» وإذا لم يَصِحّ إقرارٌه لا يُوْحَذٌ به لا في الحالٍ ولا بعد 
الاق » أن موخت إترار e‏ لاك كاذ | إقرارًا على المولى حبّى 
لو صَدَّقَه المولى صح إقرارّه . 

وكذلك لو قر بعد العَتاتي أنه كان جتَى في حال الرّقُ لا شيء عليه لِما ذَكَرْنا أن هذا 
إقرارٌ [له] ”على المولى . 

ألا تی لو صَدَّقَه المولى وأقَرٌَ أنه أعتمَه» وهو يَعْلْمُ بالجناية فعلى المولى قَيمَّه ؟ والله 





سبحانه وتعالى أعلم . 
)١(‏ سبق تخريجه . (۲) في المطبوع: «بعد». 
(۳) في المخطوط : «وأما». (6) في المخطوط : «مولى» . 


(5) ليست في المخطوط . 
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وأما حُكْمٌ هذه الجناية فوَجَبَ ”" دَفْمُالعبد إلى ولي الجنا لجناية إلا أن يختار المولى 
الففداة عندّناء وقال الشافعي رحمه الله: حُكْمُها تَعَلّقُ الأرش برَقَبةٍ العبد يبا فيه 
ومُسْتَوْنَى الأرش من تَمَِه فان فصل منه شية فالفضل للمولّی» وإ لم يَف تمه بالار 
يبع بما بقى بعد العَتاقي» وللمولى أن يَسْتَخْلِصَهء ويُوّدَيَ الأرش من مال [*/ ١"أ]‏ آخَرَ 

(وجه) قوله أ الأصل في ضَمانٍ الجناية أنه يجبُ على الجاني» والواجبٌ على 
الإنسانٍ إِمّا أنْ يكونّ في ماله أو تَتَحَمَّل ” العاقِلةٌ عنه» والعبدٌ لا مال له» ولا عاقِلةً 
تَعَذّرَ الإيجابُ عليه» فتَجبُ في رَقَبَيّه » باع فيه كدَيْنِ الاسيَهْلاكِ في الأموالٍ . 





(ولنا) إجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم فإنه روي عن سينا عَليّ وعن عبد الله بن 
عاس رضي الله عنهما مثل مذهَينا بمَحْضرٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يُنقلٍ 
الإنكارٌ عليهما من أحدٍ منهم فيكو إجماعًا منهم. والقياسٌ يُثْرَكُ بمُعارَضةٍ الإجماع . 
ودين الاسيَهُلاكِ في باب الأموالٍ يجب على العبدٍ على ما عُرِفٌ . 

واماصفة هذا الخكم: فصَيّرورة العبدٍ واجبٌ الدَفْع على سَبِيلٍ التَعْيينِ» ٠‏ كرت قيمة 
العياد ار فل وعند اختيار المولى الفيداء يَنْتَقِلُ الحق من الدع إلى الفداء سَّوَاءٌ كان 
المجنىٌ عليه واحذا أو أكثرٌ» غير غير أنه إنْ كان واحدًا دَقَمَ إليه» ويَصيرُ كله مملوكًا له وإنْ 
كانوا جَّماعة يَدْفَعُ إليهم» وكان (') مقسومًا بينهم على قدرٍ أ أروش جنايّتِهم » وسّواءٌ كان 
على العبدٍ دَيُْنُ وقتٌ الجنايةٍ أو لم يكن . 

وبيان هذه الجُمْلة في مَسائل . إذا مات العبدٌ الجاني قبل اختيار الفِداءِ بَطَلَّ حَيُ 
المجنيٌّ عليه أصلا ؛ لأن الواجبٌ دَفْعٌّ العبدٍ على طريت التَعْيِينِ '*؛ وذلك لا يُتَصَوْرُ بعد 
هلاك الفط الى أمنلا وراسًاودوهذا ال على أن قول م قرول : «خكمُ هذه الجناية 

تحير ٠‏ المولى بين الدَفْمء والنيداء»» ليس بسديد؛ لأنه لو كان كذلك لَمَعيّنَ النيداء عند 
هَلاكٍ العبد» ولم يَبْطْلْ حى المجنيّ عليه أصلاً على ما هو الأصل في المُخَيِّرِ بين 
شين ” إذا هّلك أحذهما أنه يَتَعَيّنُ عليه الْآَخَرُ . 





0 فى المخطوط : افو جوب) . (۲) في المخطوط : (تتحمله 
ف المخطرط * التباع؟ . (4) في المخطوط : «فكان». 
(4) في المخطوط : «التعين؟. (1) في المخطوط : «تخيير؛ . 


(۷) في المخطوط : «الشيئين» . 





GD‏ ل 


ا عرس وي لايَبْرَاً بموتِ العبدٍ؛ لأنه لَمّا اختارَ الفداء فقد انتقلَ الحو 
E‏ إلى ذم مَةٍ المولى فلا تحتمل ”" السّقوط بِهّلاكِ العبدٍ بعد ذلك . ولو كانت 
re‏ أقَلّ من الدَيةٍ فليس على المولى إلا ادنع ؛ لأن وجروب الدَفْع حُكمُه ِهذه 
الجناية نبت نبَتَ بإجماع الصحابةٍ رضي الله عنهم. ولم يَفْصِلوا بين قليلٍ القيمة وكثيرها 
فلو بج العبد على جماعةٍ» فإن شاء المولى دَفَعَه إليهم ؛ لان تعلق حَقّ المجني عليه 
للأوَلٍ '*' لا يَمْئَعُ حَنَّ الثاني والقَالِثِ ؛ ا التعَلْقَ فالحق أولى ؛ 
لأنه دونّه » وإذا دَفَعَه إليهم كان مقسومًا بي ينهم بالحِصّصٍ [على] ٠‏ قد أروش (جناتيهم . 
فإنَ) ”'' حِصَهً كل واحدٍ منهم من العبدٍ عِوَض عن الفائتٍ فيَتَقَدَرُ بقدر الفائت» وَإِنْ شاء 
أمسَك العبد» وغرّمٌ الجناياتٍ بكمال أروشها. 

ولو أراد المولى أن يَدْفَمَ من العبدٍ إلى بعضهم مقدار ما يعلق به حَمَّه ”" ويَفْدي بعض 
E‏ اللي 1 
أحدهماء والفداءً إلى ”* الآخَر أنه ليس له ذلك ؛ لأن الجناية هناك واحدةٌء ولها حك 
واحذ؛ وه جوب الل على اليه رحن عتا ايد جوت لدا عل لين 
ولا يجوز أن يججمع في جنا ية واحدة بين حُكَمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنَ بخلافي ما إذا ج ی غل 
جَّماعة؛ لأن الاب شاك ك وله خيارٌ الدع والفِداءِ في كَل واحدٍ منهماء والدفْع 

في البعض والفداءٌ : في البعض لا يکود جَمّعا بين حُكْمَيْن مُخْتَلِفَيْنِ في جناي واحد فهو 
الفدقٌ . 

ولو قَتَلَ إنسانّاء ومَمَأعيْنَآخَرَ فإن اختار الدَّقْعَ دَفَعَه إليهما أثلانًا على حَقّهما بلعب 
أثلاناء ون اختارٌ الفِداء فدى عن كل جنايةٍ بأرشهاء وكذلك إذا شَجٌّ إنسانًا شِجاجًا 
مُحَْلِفة أنه إن دَق العبد إليهم كان مقسوما بينهم على قدرٍ جناياتهم. وإِنٍ اختارَ الفداء 
ا 





. فى المخطوط : «رقبة العبد». () في المخطوط : «يحتمل؟‎ )١( 

(©) فى المخطرط :#ولو»: )٤(‏ فى المخطوط : «الأول». 

(0) :زياذة عن الميخطوط:. (1) في المخطوط : «جناياتهم لأن». 
(۷) في المخطوط : : «حقهم). (۸) في المخطوط : «في) . 


(9) في المخطوط : «بآروشها» , 
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رلو تل العبد رجلاء وعلى العبل َْنيُخرٌ المولى بين الدع واليداوء ولا يطل لذن 
بحُدوث الجناية؛ لأن موجب الجناية وُجوبُ الدَفْع » وتَعَلْقُ [الدّيْن] ”'' برقَبة العبدٍ لا 
ْنَع من الدفْع إلا أنه دو مشغولا بالدَيْن» فإن فدّى بالدية يباعٌ العبد في الدَيْن ؛ لأنه 
َا فدى فقد طَهُرَت رقب العب عن الجناية يبا إلا أن يَسمَخْلِصّه المولى لنفيه 
ويقضي دَيْنَ العْرّماءِ» وإِنِ احتار الدفْح | إلى أولياء الجناية فدفعَّه إليهم يباع ع لأجل الخْرّماء 
في ديهم » وإنّما بی بالدَفْع لا بالدَيْنٍ؛ لأن فيه رعايةً الحقّين : حن أولياء الجناية بالدَفْعٍ 
إليهم» وحَقٌ أصحاب الدَيْنٍ بالبيع لهم ©" . ولو بدِئٌ بالدّيْنِ فبيعَ به لَبَطْلَ حَقٌ أولياء 
الجناية في الدع ؛ لأنه بالبيع يَصيرٌ ملكا لَلْمُشتري» لذلك بد بالدّفْع . 

وفائدةٌ ادقع إلى أولياء الجناية ڈ وال هي ان بانت لب E N‏ 
بالفداء ؛ لأن للتاس أغراضًا في الأعيانِ . 


لم إذا بيع فان فصل شيءٌ من تَمَنِ العبدٍ كان الفضل ”* لأولياء الجناية؛ لأن [8/ 
١۳ب]‏ العبد بِيعَ على مِلْكهم لِصَيْرورَتَهِ يلكا لهم بالدَّفْع إليهم» وإن ‏ '"" لم يَف ثَمَنّه 
بالدَينٍ خر ما بَقيّ إلى ما بعد العتاقي» كما لو بيع على مِلْكِ المولى الأول ولا يَضِمَنٌ 
المولى لأصحاب الدَيْنِ بدَفْع العبدٍ إلى أولياء الجناية شيئًا استحساتًا . والقياسٌ أن 


ê 
سے ن‎ 4⁄7 
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م 0 1 : 
(وجه) القياس: أن الدَفْعَ إليهم تمليك منهم بعد تَعَلْقِ [الدّيْن] ”" بِرََبَيِ فصار كأنّه باعه 
منهم › ولو باعه منهم لُضَمن» كذا هذا. 
(وجه) الاستحسان: أن الدَفُمَ واجبٌ عليه لمافيه من رعاية الحقّيْن لِما 0 
فعَل ما وجب عليه لا يَضْمَنُ . 
ولو حضرٌ العُرَّماء أوَلاً فباع المولى العبدَ [في دينهم] "2 » فإن فعَلَ ذلك بغير أمر 
القاضي يُنْظَرُ ”' ' إن كان عالِمًا بالجناية صار مُخْتارًا للفداء» ولَزمّه الأرشٌ» وإِنْ كان غير 





| () ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بدفعه». 

٠‏ (۴) في المخطوط : (إليهم». )٤(‏ في المخطوط : «للبيع». 
)٥(‏ فى المخطوط : «الفاضل». (7) فى المخطوط : «فإن». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «على ما». 


(9) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «نظر» . 
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عالّم بالجنايةٍ فعليه الال من قيمةٍ العبدٍ ومن الأرش» وهو الدَيةُء وإنْ كان ” فِمَ [إلى] "2 
القاضي» فإن كان القاضي عالّمًا بالناية فإنه لا يَبِيعٌ العبدّ بالدَّيْن؛ لأن فيه إبطال حَقٌّ 
أولياء الجناية فلا يَمْلِكُ ذلك وإِنْ لم يَكُنْ عاليمًا بالجناية فباعه بالدَينِ بين قامث عنده أو 
بوليه ثم حَضْرٌ أولياء الجناية ولا فصل في الكَمَن بَطَلّتِ الجنايةٌ: وط أولباء 

البنايقة لان حرج عن لك المولن بقير رشا فصان كال مات رهلا لا لشي إل 
تَضمينٍ القاضي ؛ لأنه فيما يَصْنَعْه أمِينٌ فلا تَلْحَقُهِ الحْهْدةٌ ولا سَبِيل | إلى تبح ا ؛ لأنه 
لو فسخ البيعٌ ودَفَعَ بالجنايةٍ "'' لَوَقَعَتِ الحاجة إلى البيع ثانيّاء فتَعَذَ تَعَذّرَ القول بالفسخ. 
فصار كأنّه مات» ولو مات لَبَطْلَ حَقٌ أولياءِ الجناية أصلاً. كذا هذا ا 
وتعالى أعلهُ . 

ولو َيِل العبدُ الجاني قبل الدَّفْمء فإن كان القاتِل ًا ياح المولی قيمته» يدها إلى 
ولي الجناية إن كان واحدّاء وإ كانوا جماعة يَدَْعُها | إليهم على قدرٍ خقوقِهم ؛ لأن القيمة 
اع فوم غات إل له لاخيا لموى بين اليم ادو ی لو ترق في تاك 
القيمة لا يصيرٌ مُختارًا للفداء» ولو تَصَرَّفَ في العبدٍ يَصِيرٌ مُحْتارًا للفداء على ما تدك 
وإنّما كان كذلك؛ لن القيمة دراهم أو دنانيرَء فإن كانت مل الأرش فلا فائدة في 

وكذلك إِنْ كانت أقَلَ من الأرش أو أكثرَ منه ؛ لأنه يختارٌ الأقَلَّ لا مَحالةً بخلاف العبد 
فإنه وإ كان قليل القيمة فللتاس رَغْائتُ في الأعيانٍ» وكذلك [إن] قله عبد أجتّبىٌ 
فَخْيْرَ مولاه بين الدَّفْع والفداءء وقّدَى بقيمةٍ العبدٍ المقتول أن المولى يَأخُدُ القيمة ويَدْنَمُها 
إلى وليّ الجناية يما قُلنا . 

ولو دَفَعَ العبد القاتّل إلى مولى العبدٍ المقتولٍ يُخَيّرُ مولى العبدٍ المقتولٍ بين الدّفْع 
والفداء؛ حتى لو تصرف في العبدٍ المَدْفوعٍ بالببع ونحوه يَصيرٌ مُخْتارًا للفداء؛ ؛ لأن العبدَ 
القايّل قام مَقَامَ [العبد] ‏ المقتولٍ لَحْما ودّمّاء فكان الْأوَلَُ قائمًا . 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الجناية)‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «ههنا؛‎ )۳( 
. زيادة من المخطوط‎ )6( 
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وان َمل عبد ار يمولاه يُخَيّرُ ''' المولى في [شيئَيْن في] "' العبدٍ القَاتَلٍ : بين القع 


: والفداء ' لان تَعَلْنَ حَق ولي الجناية بالعبدٍ جعل المولى كالأجتبيٌ » فصار كان عبد أجكبر” 
ش قل العبدّ الجاني» وهناك يُخيّرُ بين القع والفداء بقيمةٍ المقتولٍ؛ كذا ههنا. 


وكذلك لو قل عبد رجا طا ولت اب لجرو لهذا الا ت اللىي يرن نيه 


انها هة الد لما فلا 


ولو كان العبد قَتَلَ رجلا خَطَأء وثَتَلتْ أمةٌ يمولاه رجلا آخَرَ خَطَأْ ثم إنّ العبد قَتَلَ الأمة 
2 خيّرٌ المولى بين الدَفْع والفداء. فان اخحتارَ الفداء فدى بالدية ة وقيمة ةَ الأمةء وإن اختارَ الدفْعَ 
N‏ لعبدٍ بالديةء وآولياء قتيل الأمةٍ بقيمة الأمة؛ لأن الجناية عليها 


سے ت 


كالجناية على أمة أ جر فل رجا طا ولو كانت قيمة الأمة ألنًا كان العبد مقر 


بينهم على أحد عَشَرَ سَهْمًا: سَهُمْ لأولياء قتي الأمةء وعَشَرةٌ اهم لأولياء تيل العبدٍء 
فإن فطع عبد لأجتَبىّ بي يد العبدٍ الجاني أو نأ يأر مجه جراحة في مولى البو قاطي 


1 أو الفاقِئ ,أو الجارح بين الع والفداء. فإن و عبذه أو فداه بالأرش فمولى اعد 


المقطوع ‏ ر حر بين الدّفع والفِداءء فإن شاء دَفَمَ عبدّه المقطوعٌ مع العبدٍ القاطِع أو مع 
أرش يد عبده المقطوع. وإِنّْ شاء فدى عن الجناية بالا رشي ؛ لأن العبد المقطوع كان 
واجبٌ الدفٰع بج تی أحزائهة ,وار و ال رده ,ركذا ” المية المذفيعٌ تائم مقا 
يَدِه» فكان واجبّ الدنْ؛ إلا أنْ يختارَ الفداء فيفل ”' الحقّ من العبدٍ إلى الأرش 

ولو كسب ''' العبد الجاني كسْبًا أو كان الجاني أمةً فوَلَّدَتُ بعد الجناية فاختاز المولى 
الدَفْمَ لم يَدْفَ السب ولا الولّدَء بخلافٍ الأرش أنه يدقع . 

اولان البح و ی الاج لال عار لتيل مهلي 
الكسُبٍ والولّدٍ. 

ولو قُطِعَتْ يَدُ العبدٍ فأخذ المولى الأرشٌ ثم اختَلّف المولى ووَلَيُ [/ 17] الجناية 
فادّعَى المولى أنَ القع كان قبل جنايَيِه . ون الأرش سالِمٌ له. وادَعَى ولي الجناية أنه كان 
)١(‏ في المخطوط : «تخير» . (؟) ليست فى المخطوط . 


| (۳) في المخطوط : «المقتول». )٤(‏ في المخطوط : «وكذلك». 
N HO‏ ايقل (1) في المخطوط : «اكتسب» . 
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بعذهاء وأنّهم مُسْتَحَقٌ الدَفْع مع العبدء فالقول قول المولّى؛ لأن الأرش يلك المولى - 
کالعبد؛ اتبا ری ل عي مال جوب تار رل ر ظ 


س 6 فکان اقول قو له يمينه 

اا ا 
المولى اختارَ الفداءء وإ شاء دقع العبد كذلك ناقِصّاء وسَلَمَّ له ما كان أخذ من الأرش؛ 
لان وُجوب الدفْع بسبب الجناية» وهو كان عند الجناية ناقصًا فيدفع ناقصًا بخلافي ما إذا 
قطِعَّث يده بعد الجناية أنه بقع عا ؛ لأن العبد وقتَ الجناية عليه كان واجبٌ 
الذي بجميع أجزائه» والأرش َل الج ف فيجب دفعه مع العبلٍ . 

وَلو قىل ق ألا حاتم طعت يده ثم ققل قبل آخر خطأ فار يده يسم وَل الجن ية 
الأولى؛ ١‏ لان حه كان ملق بجميع أجزاله قت الجناي والأرل بل لزه تو 
مقامه فیسلم له . 

ناتا عق القاني فلم تلن بالج ء لانعدايه وقتّ الجنايةء ثم يُدْقَمُ العبدُ فيكودٌ بين ولىّ 
الجنايتَيْن على يِسْعةٍ ونّما: نين " جُزءا؛ لأن موضوع المسالة فيما إذا كانت قيمة العبد 
الت درهم فتقول اع باق ليها ية في عَشْرَةٍ آلافٍ» وقد اسو 5 فى ولي الجناية الأولى 
من حه حمسمائة فِيُجْعَلُ كَل : خمسهائة سَهْما فيكونُ كَل العبدٍ أربَعينَ سَهُماء حی كل 
داحلا منهما في عشرينَ؛ وقد أخذ ولي الجناية الأولى من حَقَّه حمسَحِائةَ» أو بَقيَ حَمَه في 
تسعة عَشْرّ سه سما ول باخ ولي الجناية لقني شيئاء فب حف في عشرين ءا من العبد. 
وإِنٍ اختارً الفداءَ فى عن كل واحد ” "' من الجنايتيْن بعَّسّرة آلافي ؛ لأن ذلك أرشها . 

ولو شج إنسانًا موضحة؛ وقِيمَمُه ألف درقم ثم قَمَلَ آخَرَء وقيمَه ألفانِء فإن اختار 
ادا فدّى عن كَل واحدةٍ من الجِنايَتيْن بأرشهاء ال eA‏ 
على أحدٍ وعشرينٌ سَهُما : سهم يصاحب الموضحة» وعشرود لِوّليٌ القتيل ؛ لما ذَكَرْنا أن 
قسمة الع بينهما على قدر تَعَلّيٍ حَقَ كل واحل منهما به« وصاحبٌ الموضحة حَقّه في 
خمسمائة . وَحَقٌ وليّ القتيل في ءَ رو الأف تمل 4 + خخسيديائة مهما فتكوان القسمة 


)١(‏ في المخطوط : «الأرش». (۲) في المخطوط : «وثلاثين» 
(*) في المخطوط : «واحدة». 
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على أحدٍ وعشرينَ؛ وما حَدَتٌ من زيادة القيمة للعباء والرّيادةٌ على الشركة أيضاء ؛ لأنها 
صِفة الأصل . وإذا ت بنَتِ الشركة في الأصل نَبْنَتْ تَثْ فى الصفة . 

٠‏ وكذلك لو كل إنسانًا حا وقيمثه وقت القثل ألفانٍ ثم عَمِيَ بعد القَئْل قبل الشَّجَةٍ ثم 
شح إنسانًا موضحة كانت القسمة بينهما على أحدٍ وعشرينَ . وما حَدَتٌ فيه من التّمْصان 
فهو على الشركة أيضًا ليما ناء واللهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو جتى جناية ففّداه المولى ثم جَتَى جنايةٌ أخرى حُيْرَ المولى بين الدَّفْع والفداء؛ ظ 
لأنه لا فى فقد طهر العبدٌ عن الجناية» وصار كاه لم يجن فإذا جَتَى بعد ذلك فهذه 
جناية مُبْتَدَأَةٌ فيْبْتَدَأ بخكمهاء وهو الدَفُعٌ أو الفِداءُ» بخلافِ ما إذا جَنَى ثم جَنَى جناية 
أخرى قبل اختيار ادا أنه يد إلههما جميما أو شدي ؛ لائ َا لم يَف للاولى حقى چتی 
ثانا فحَقُ كل واحدٍ منهما تَعَلَّنَ بالعبدِء فيَدْقَعُ إليهما أو يَنْدي . 

ولو قَتَلَ العبد رجلا وله وليَانِ فَدَفَعَه المولى إلى أحيهما فقتل عبده رجلا آخَرَ ثم 
حضرواء يُقال 7" للمَذفوع إليه ادَْعْ نصف العبدٍ إلى ولي القَتيلٍ القاني» أو افده بنصف 
الذية . 

وأما الضف الْآخَرُ فيُْمَرُ بالود على المولى ثم بخير المولى بين الدَّفْع إلى وليّ الجناية 
الثانية» ووّليٌ الجناية الأولى الذي لم يدفم إليه . 

(أمَا) جوب دَفْعٍ نصفب العبدٍ على المَذفوع إليه إلى ولي القتيل الثاني أو الفداء فلأنّه 
ملك نصف العبد بِالدَّفْ» فيُحَيُّ في جناتيه بين الدَّفْع والفداء . 

(وأما) جوب رَد نصف العبدٍ إلى المولى فلأنّه أخذه بغيرٍ حَقٌّ فعليه رده ِقوله يله : 
«على اليَدِ ما أَخَذَّتْ حنّى نَرُدُه) " ولا يُحيهُ المولى في الضف بين الدع إلى وليّ الجنايتين 
وبين الفداء ؛ لأن وقتٌ الجناية الأولى كان كَل العبدٍ على مِلْكه ووَفتَ وُجود الثّانية كان 
نصفه على مله فيوجَبُ الدَفْعٌ أو الداء فإن اختارَ الداء فدّى لكل واحدٍ منهما بنصفٍ 
الَيةء وإذ دقع نَع صف العبدٍ إليهما نصفَيْنِ؛ لأن ادف على قدر تَعليِ الحقّ» وحَتُ 
كل واحدٍ منهما تَعَلَنَ بنصفٍ» فيكونُ نصفٌ العبدٍ بينهما نصفَيْنِء > وقد كان وصّلَ النُضْفْ 
إلى ولي الجناية الثانية من جهة المَذفوع إليه» ووَصّل إليه بالدَفْع من المولى الرَبْعْ فَسَلِمَ له 


. في المخطوط : «فقال» . (۲) سبق تخریجه‎ )١( 











د جر ا 


احلا اودر زا واي ابيرق الأرلى الذي قر الع لبد المي ال مرا اب 
ينها رياف اة أرباعه ِوَليّ الجناية الثانيق» ورُبْمه لِوَليّ الجناية ۳۲/۳1 ب] الأولى ) 
[الذي لم يدفع إليه العبد الربع فصار العبد بينهما أرباعًا] ”» ؛ وبَقيّ إلى تّمام > حَقه الربْع» 

NN pO‏ القاضي أو بغير قَضاءٍ القاضي. فإن 
كان الدَهُمٌ بقَضا اء لا يضمن المولى ؛ لأن الدفْعَ إذا كان بقَضاءٍِ كان هو مُضَطءًا ذ في الدَفْع فلا 
يَضْمَنُ» ولا سبي إلى مين القاضي ؛ لأن القاضي فيما ضع أمينٌ فلا تَلْحَه الد 

ويُضَمّنُ القابض؛ لأنه قَبَضَ نَصيبَ صاحبه بغيرٍ حَقٌ» والقبض بغيرٍ حَىّ سببٌ لوُجوب 
الضمانِ كقبض القَّصْبٍء ولا يخرجُ عن الضَّمانٍ بالّدٌ | إلى المولى ؛ ؛ لأنه لم يَرُدّه على 
الوجه الذي قَبَض العبد فارغاء ورَّدّه مشغولا. 

وإ كان الدَفُعٌ بغيرٍ قضاء القاضي فولئ الجناية الذي لم 

شاء ضَمَنَ الوليّ رَبْعَ قيمة العبدٍ > وإ شاء ضَمِّنَ القابض للنل لاصف الجد د 
لحم ودم ورُبْعُه دراهمٌ ودنانيرٌُ؛ ال جد سسب جوب لماو تي ع ر راسو 
منهما : الدَفْعُ من المولّى» والقبض من القابض» فإن اختارٌ تضمينَ المولى فالمولى يرجعٌ 
على القابضء وإِنٍ اختارٌ تَضْمينَ القابض لا يرجم على المولى؛ لأن حاصِلَ الضَّمانٍ 
عليه . 


م 


ولو قتَلَ العبدُ قَتيلينٍ خَطَأ َه المولى إلى أحدٍ ولي القَعيلين ''" فَقَتَلَ عندّه قتيلاً اح 
واجتّمّعوا. فإن القابض يذفع نصف العبدٍ بالجناية أو يَفْدي نصفٌ الجناية ما ذَكَرْنا في 
الفصل الأول . 
شم قال للمولی افع النُضْف الباقي إلى ولي الجناية التَاِغةٍ ” أو افد بنصفي الدَيةٍ 
خمسة آلاف ؛ ا اليه لضف الل وبّقي حَقّه في النّضْفٍِء ويَمدي لِولي 
الجناية الثّانيةِ بكمال الدَية عَشَر عَشَرةَ آلافي؛ لأنه لم يَصِل إليه شيءٌ من حَقّه وله أن يَدْفَمَ 
نصف العبدٍ إليهما. فإن دَقَمَ إليهما كان مقسومًا بينهما على قدرٍ حَقَّيْهماء ٠‏ فَيَضْرِبٌ ولي 
الجناية الثَانِيةٍ فيه بِعَشَرَةٍ آلافي» ووَّليٌ الجناية الثَالِئَةٍ بخمسة آلافيء فيَصيرُ نصف العبدٍ 


وه .م 


يدفع | إليه العبد إن 


ص 





. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «القتيل»‎ )١( 
. فى المخطوط : «الثانية»‎ )۳( 


ا ”عا سف 0 
E i‏ : 


م __ تاب الجنايات____> GD‏ 


ااا ل لِوّليٌ الجناية الثّانية» وثُلَئّهِ لِوَلىٌ الجناية التَالِعةٍ وقي من حَقّ القّاني 
السَدْمنٌ ؛ اي ع وقد حَصّلّ له ثُلَثا النَصف»› وهو تلت كل العبدء 
فقي إلى تّمام حَقّه السدس] ٠"‏ فإن كان الدَفْعُ بقَّاءِ القاضي ضَمَّنَ القابض لا المولّى: 
كا فرشا 

فإن شاء د ضَمّنَ المولى» وإ شاء ضمن القابض كما في المسألة المتقَدَمة . 

ولو قتل العبد إنساناء وققأ عَيْنَ آخَرَ فدَهُمَ المولى العبدّ إلى المَفُقوءة عَيْنه فل في يله 


َك : اذغ ك العبد إلى ولي الل القني» أو افد الث ور 
ان على المولى ؛ ا أحذ الت بق مله وآخذ ال برحو فت بال إلى 
المولى» ثم ب يُخيّرُ المولى بين الدَفْع ''' والفداءء فإن اختارَ الفداءً فدّى للأوّل © بتما 

ا .”بي الي وذلك سماخ وت وتر وشا وذ 
اختار ادقع دقُع إليهما مقسومًا بينهما على قدرٍ حَفّهما فيَتَضارَبانٍ ' ''؛ يَضْرِبُ الأول 


م دراه 


بتمام الديةٍ عَشّرةٍآلافيء وألكاني ي إلا ي الاق ر وس و ي فاجعل كل 


اس 


ر 


الف سَهْمًا [وستمائة] , فصر تنا الذي بينهما على سِنَة عَشَرَ سَهْمًا ودين فكون 
كل العب على خمسةٍ وعشرين سَهْمَاء وقد أخذ ولي امل الثاني من أل وهو مانية ت 
وثُلْتٌء وبقي تلماه ه فيكونٌ بينهما لِوَليٌّ القَتيلٍ الأول عَشَر ت ولِوليّ القَتيل الثاني سِنَّةٌ 
دلا م ولي القت الال برجم على القايفى وهر التققرء؛ م" عا بست أجزاء س 
عَشَرَ جُرْءًاء ولي جُرْءٍ من مُلْنَئْ ق ليده ناهذا اندو كان كس رقن فاك عن 
سب كان ف بد الفاوض» يل كاله لك متته فِيَضِمَنُه فيَصْمَّنُه لِوَليٌ القتيل الأول > فإن كان 
ال بغير ضاء القاضي له أن ياد اهما شاءء كما في الفصل الأول . 
وطريقةٌ أخرى في الجساب أنه إذادََ دي العبدٍ إليهماء وضرب أحدّهما بالدية؛ 
الحم بلي الذية بعل كل لِْ سَهمً فتصير كل الذي ثلانة أشهي» ونما الذية سء 
ماعل يي خمسة أَسْهم للأرَلٍ ثلاثةٌ وللآخَرٍ سَهْمَانِ ويَصير الكُّلْتُ الآ 








(0) لببيت فى ق (1) فى المخطوط : اللمفقوء». 
() في المخطوط : «دفع الثلثين». 2< (؛) في المخطوط: «الأول». 
(5) في المخطوط : «والثاني». () فى المخطوط : «فيضربان». 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «المفقوء». 


سهمین ور sS‏ رسال درن لصفب » E‏ فة فيصير 
خمسة عَشرَ فالفلتُ منه خمسةٌ» وقد دُفِحَ إلى الآحَرِء ولا العبدٍ عَشَرة فيقَسَمْ بينهما 
فلم الأول وقافكة اماب وهو سِنَة أشهمء والآخَرُ بأربعةٍ أشهم. ٠‏ ثم يرجم الأول 
على القابض بحُمُس َي قيمةٍ العبد» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو قَتَلَتْ أمة رجلا ثم ولَّدَتْ بنا فقَتَلَتِ البئتُ رجلا ثم إن البئتٌ فا فلت نافال 
حير بين دَفْعٍ الت إلى ولي الحنايئيْنِ » وبين الداءء فإن اتا الفداء فدّى لأولياء قَتبلٍ 
البنْتِ بالديق. ولأولياء فيل الم بقيمة الأمّ ليما َگزنا فيما تَقَدمَتعَلَيَ > حى المجنيّ عليه 
وهو حَق الدع ألْحِقَ المولى بالأجتبي؛ فتصيرُ كاتها جََتْ على جارية أخرى لأجتيي ؛ 
وإنٍ اختارٌ الدَفْعَ ضرّبٌ أولياء تيل البنْتِ بالدية. وأولياءُ تيل الم بقيمة العبد فيُقْسَمُ العبة 
بينهم على ذلك» حمّى لو كانت قيمة الأم الف درم كانت القسمة على [؟/ 77أ] 
اعد عشرَ سَهماء ٠‏ كل ألفٍ درم سهم سَهُمٌ من ذلك لأولياء تيل الام وعَشَرةٌ 
أسْهم لأولياء قتيلٍ البنْتِ . 

ولو كانت البْتُ فقث شغي الآ وتم ا فالهرق نكن وين الذلم وار 9 

)اهقفار :د 

(وَإِمَا) أن يختارَ فداءَهما جميعًا . 

(وَإِم) أن يختارَ فداء البئْتٍ ودَفْمَ الأمّ. 

(وَإِمَا) أن يختارٌ فِداءَ الأمُ ودَفْعَ البنْتِ . 

نان اختار مهما جميعًا يقم الام إلى أولياء قتي الأ وهذا ظاهرء ويدفع البِنْتَ إلى 
أولياء قَعيلٍ البتِ وإلى أولياء قعيل الأمُ. . كانت مقسومة بينهم على قدرٍ حقرقهم 


0 


يَتَضارَبِونَ فيهاء يَضْرِبٌ أولياءُ قَتيلٍ البنْتِ فيها بالدَية؛ لأن > حَفّهم تَعَلّنَ بكلّ البنْتِء 
وأولياء تيل الأمْ بنصفف قيمة الأمٌ؛ لأنها فقّأثْ إحدى عَيْتَيْهاء والعَيْنُ من الآدَمىّ نصفه. 
فإن اختارَ فداءهما جميعًا فدى الكل فريقٌ من أولياء الجنايتيْنِ بتمام الدّيةِ؛ لأن ذلك أرش 
گل واحدٍ من الجنايَْنِ وسَقَطَتْ جنايةٌ انت على الأم؛ ؛ لالهما جديا يلك المولى. 
وقد طْهُرّتا عن الجنايةٍ بالؤداء» وخَلّصٌ يلك المولى فيهماء فَبَّقَيَتْ جناية البنْتِ عليهما 
)١(‏ في المطبوع: «إحدى». 
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جناية مِلْكِ المولى على يِلكهء فتكونٌ “ هَذرًا 
وإن اختار دَفْعَ الأم وفداءً البِنْتِ َع الام | إلى اليا قل الج ٠‏ ثم يمدي البلت» يمدي 
لأولياء تيل الب بالدذية» ولأولياء نيل الم بنصف قيمق الأ ليما ييا 
وان اختار دَفُمَ البلْتِ وؤداء الاه يذفْع البِنْتَ إلى أولياء قتيلٍ البنْتِء ودي لأولياء قتيل 
الم بكَمالٍ الذي وبَطَلَثْ جناية الت على الأم؛ لأاالاء مورت والتداف وا ا 
المولى فيها فصار ناية البنتِ على أمّها جنايةٌ ملك المولى على مِلْكهء فتكونٌ هَذُرًا . 
ولو ان الم بعد ذلك فقّاث عَيْنَ الت قبل أن نَدْفَمَ واحدةٌ منهما فإنّ المولى به 3 
فيهما جميمًا فيَبْدَا بالبنْتِ ؛ اا ال الل a‏ 
فيتضارَبونَ فيهاء فيَضْرِبٌ فيها أولياءً َل الت بالذية» وأولياة فيل الم بنصف قبمة الم 
لما بَِنَا في المسألةٍ الأولى . ثم يدفع الأمٌ إليهم فَيَتَضارَبونَ فيهاء فيَضْر ِيَصرِب فيها أولياءً قَتيلٍ 
لآم بالذية إلا وصّلَ إليهم من أرش البنْتء ويَضْرِبٌ فيها أولياء تيل النْتِ بنصفب قيمة 
البنْتِ ؛ ؛ لأن كل واحدةٍ منهما جَدَتْ جِنايتيْن تفم كل واحدةٍ بجنايتها . 
طمن في هذا الجوابء وهيل , يَنْبَغي إذا فع م البِنْتَ في الْابْتِداءِ أن يَضْرِبَ فيها أولياءً قُتيلٍ 
اام ء قتي البنْتٍِ بالدية | إلأ ما يَصل إليهم في المُسْتَائَفٍ؛ لأنه 
تعمل ال الا ف ي أن لا يَضرِبوا بتمام الذي . 

والصحيحٌ ما كرفي الكتاب؛ لان اليك حي فع كان ع أوليا نيل الت في 
مام الدّية» ولم يَكَنْ وصَّلّ | البهم شيء فرّجَبَ أنْ يَضْرِبوا بجميع ذلك» والّيادة التي 
تَظهَر تيم فن ال انف لاع بها ال ا ا 
ذلك؛ كما قالوا في رجل مات وعليه يرجل أ لف ولآخَرَ ألفانِء ويرك ألما فافْتّسَماها أثلامًا 
ثم إن صاحبّ الْألمَيْنِ أبرَأ المَيّتَ عن ألفي: إن القسمة الأولى لا تقض كذا هذا . 

ولو جَنَتِ جت الأمة " جناية ثم ولَدَث لاقع وها يها دع الود فوا ليا 
ذَكُرْنا أذ الولّدَ في حُكم الجناية على الأمّ بمنزلة الأجتبيٌ فصارَ كأنّ عبد أجلي تبي قَطعّ يَدهاء 
وذَِعَ بالجنايق» وهناك يدم العبدٌ مع الجارية لِكَرِْهِ قائمًا مقام يد الجارية» كذا هذا واللّهُ 


)١( |‏ في المخطوط: «فيكون». (۲) في المخطوط : «خير». 
١‏ (۴) في المخطوط : «الأم». 





Tra yC 7‏ 
سبحانه وتعالى أعلم . 

(وأما) بيان ما يَصيرٌ به المولى مُخْتارًا للفِداء» وبيانُ [شرط] ”'' صِخة الاختيار» 
تقول ها تن دامر ل تكفا لفقا نوها سيو لاله : 

(أمَا) ال فهو الصَّريحٌ ”' بِلَفْظٍ الاختيارٍ وما يجري مجراهء نحو أن يقول: اختَرْتُ 
الفذاء» أو آثاته؛ مك ونحوّ ذلك سّواءٌ كان المولى موسرًا أو مُعْسِرًا في قول 

فيَسارٌ المولى ليس بشرط لِصِحْةٍ الاختيارٍ عنده» حتى لو اختار 

اليداء ثم تن أنه فقي مسر صم اختیاژی وصارّتٍ الدّية دَيْنَا عليه . 

(وَعندّهما) يَسارٌ المولى شرط صِحَةٍ اختياره الفداة؛ ولا يَصِحٌ اختياره إذا كان مُعْسِرًا 
إلا برضا الأولياءء ويُقَال له إمّا أن تَدْقَمَ أوتفديّ حالاً» كذا ذُكِرَ الاختلاف في ظاهر 


الرُواية 
وذَّكّر الطّحاويُ قول محمدٍ مع قول أبي حنيفةً في جواز الاختيارٍ. وقال: إلا أن عند 
محمدٍ الدَية تكونُ في عَيْن العبدٍ لِوَليٌ الجناية يبيعه فيها المولى لِوَليٌ الجناية . وَمّكذا 


روي عن أبي يوسف . 

(وجه) قولهما أن الحُكُمَ الأصلي لهه الجناية هو لُروء الدع وعندَ الاختيار يَْتَقِلُ 
إلى الذمة فد الا سار بشرط السّلامة» ولا سَلامَةَ مع الإعسارٍ فلا يَنْتَقِلُ إليها فيَبْقَى 0 
العبدٌ واجب الدَفْع . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن الَزيمة ما قالاء وهو ۴1/ ۳٣ب‏ ] وجب الذفع لن الشرمّ 
رخص له الفداءً عند الاختيارء والإعسار لا يَمْنَعٌ صِحَةَ الاحتيار؛ لأنه لا يقد في الأهليّةٍ 
خص يمنْع صحة اح في 


لز رن ر 


والولاية› E‏ اياعر قد SSS‏ 
(واما) الذلالة: فهي أن يَتَصَرّفَ المولى في العبدٍ تَصَرَفا عو رث الدفْعَ ل غلا 
العبدٍ مع اليم بالجناية» فكل صف يُقَوتُ الدع أو ذل على إمسالك الب مع اليم 
الجر كر اعبار لبون ؛ لأن حَنَّ المجنيٌ عليه مُتَعَلُُ بالعبيء رعرع لدنم وفي 
تفويتٍ الدفٰع تفويثٌ حَقّه» والظاهرٌ أن المولى لا يَرْضَى بتفويتٍ حَقّه مع العِلّم بذلك إلا 


90 ا ا (۲) في المخطوط : «التصريح». 
(۳) في المخطوط : «الدفع» . 
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« سس ہل 


بمايقوم مَقَامَه» وهو الفِداءٌ فكان إقدامّه عليه اختيارًا للفداء» وعلى هذا الأصل يُخَرْج 
المسائل : 

إذا باع العبدَ بيعًا باتاء وهو عالَّمٌ بالجناية صار مُخُتارًا؛ لأنه تصرف مُزِيلٌ للمِلْكِ 
فيقوت الدفْعء وكذا إذا باع بشرط (خيارٍ المُشتري) ”'' . 

أمَا على أصلهما فلا يَشْكلٌ ؛ لأن المَبِيعَ دَخَلَ في مِلْكِ المُشتري . 

(وأما) على أصلٍ أبي حنيفة فلأ خيارً المُشتري إِنْ كان يَمْنَعٌ دُخول المّبيع في هلكه 
فلا يَمْتَعُ زَواله عن مِلْكِ البائع» وهذا يكفي دَلالة الاختيار ؛ لأنه قوت الدَفْعٌ . 

ولو باع على أنه بالخيارٍ فإن مَضْتٌ مُدَةٌ الخيارٍ أو EPO‏ 
ا لات ار َم قبل الدَّفْمء ولو تقض البيعَ لم يَكنْ مُخْتارًا؛ لأن المِلْكَ لم يرل 
فلم يَْتِ الدَفْعُ» ولو عَرَضٌ العبدٌ على البيع لم يَكُنْ ذلك اختيارًا عند أصحابنا الَلاثة 
رحمهم الله . 

وقال زُقزرحمه الله؛ يكونٌ اختيارًا . 

(وجه) قول زفر: أن العَرْض على البيع دليل استيفاء اليك 220101116 
ha i EE OE OE‏ 
دليل اختيار الفِداءِ لما بيا 

ی وة داق ر 
إمساك العبدٍ أيضًا بل هو ليل الإخراج من " الحلكِ فلا يَصلّح ليل اختيار الفداءء ولو 
باعه بيا فاسدًا لم يكن مُختارًا حقى يُسَْمَ إلى المُشتري ؛ لأن الملْكَّ لا زول قبل السليم 
فلا يفوت الدفْع . 

ولو وهّبّه من إنسانٍء وسَلَمّه إليه صارَ مُخُتارًا؛ لأن الهبة والتَسليم يُزِيلانٍ المِلْكَ 
فيقوت الدَفْعُ » ولو كانت الجناية فيما دود النَفْسٍ فوَهَبَه المولى من المجنيّ عليه لا يَصِيرُ 
مُخْتارّاء ولاشيء على المولى» ولو باعه من المجنيٌ عليه كان مُحُتارًا؛ لأن التَسْلِيمَ 
بآلهبةٍ في معنى الدَّْع ؛ لأن كَل واحدٍ منهما تمليكُ بغيرٍ عِوَضٍ . 
)١(‏ في المخطوط : «الخيار». 

(۲) في المخطوط: «عن 


فَوَفَعَتِ الهبة موقِعَ الدع » بخلاف البيع ؛ لأنه تمليك بعِرّضء والدَّفُمُ تمليكُ بغيرٍ 
عض فلا يقوم مَقَامّهء فكان الإقدام على البيع منه اختيارًا للفِداءء وكذلك لو تَصَدَقَ به 
على إنسانٍ أو على المجنيّ عليه فهو والهبة سوا لأن كل واحدٍ منهما تمليك بغير 
عِرّضٍ . 

ولو أعبّقَه أو بره أو كاتب أمة فاستَؤْلدَهاء وهو عالَمٌ بالجناية صارّ مُخْتَارًا؛ لأن هذه 
التَصَوُفاتٍ تُقَوتُ الدَّفْمَ إذ الدَفْعُ تمليك» (وأنّها تمنَمٌ) ”'' من التَمليكِ» فكانت ” 
اختيارًا للفداء. ا ا شر الا کو ا 
فأعتقه وهو عالمٌ بالجناية صارَ المولى مُحْتَارًا للفداء؛ لأن إعتاقه بأمره مُضافٌ إليه فكان 
ليل اختيارٍ الداع كها لى اعتى هه 

ولو قال لعبيه: إن فَتَلْتَ قلانًا فَأنْتَ حر فقَتَلّه صارٌ مُحْتارًا للفداء عند أصحابنا اللائة 
رحمهم الله . 

وعند زُهَرَ رحمه الله لا يكون مُحْتارًا. 

(وجه) قوله أنه إِنّما صارَ (" مُعْتََا بالقولٍ © السَابِقء وهو قولّه أنْتَ حُرٌ ولا جنا 
دق لكيه بريعة احوئو ا 

و أن الا اط م ب اع جوا ا ز مدا أنه قال له بعد 
وجود الجناية: أَنْتَ حر . 


الح 


“وطيرء إذااجال لامرازه زر سيت : إذا مَرِضْتٌ فأنْتٍ طَالِقٌ ثلاثاء فمَرض حتّى وفع 
الاق عليها يصيرُ فارًا عن الميراثِ حتّى تنه المَرأءٌ ون كان التَمْلِيقُ في حالةٍ الصّحَةٍ لما 
فُلناء كذا هذا. | 

E‏ بْرَ المولى إنسان أن عبده قد جَنَى فأعَقَهء فإن صَدَّقَهِ ثم أعتقّه صا مُحْتارًا 
. للفداء بلا حلاف وإِنْ كذبّه فأعبّقّه لا يَصيرُ مُخْتارًا عند أبي حنيفة رحمه الله ما لم يكن 
المُخْبِرَ رجلانٍ أو رجلّ واحدٌ عَذل» وعندهما يصِيرُ مُخْتارًا للفداء» ولا يُشترَطُ العَدَدُ في 
المُخْبِرٍ» ولا عدالته» وقد دَكَرْنا المسألةَ في كتاب الوكالة . 





)١(‏ في المخطوط : «وأنه يمنع؟. (۲) في المخطوط : «فكان». 
(۳) في المخطوط : «يصير). )٤(‏ في المخطوط : «بالكلام؟ . 








ولو كانه وهو عالَمٌ بالجناية ا الى لكر قن "' لَِّواتٍ الدع في 
الال على الف فإن أذّى بَدَلَ الكتابةٍ (فْعَمَّقَ تَقَرّرَ) *'' الاختيارٌ» وإِنْ عَجَرَ ورد في 
الرّق يُنْظَرُ في ذلك إِنْ خوصِم قبل أن يَعْجِرَ فقَضَى القاضي بالذية ثم عَجَرَ لا يَرْتَفِع 
القَضاءً؛ لأن الدّية كانت وجٌَبَتْ بالكتابة من [/ ٤‏ أ] حيث الظاهرء وتَقَيَرَ الوؤجوبٌُ 
باتصال القَضاءِ به » وإِنْ لم يحاص 7" حة حتی عَر کان للمولى أن يَدْفَعَه ؛ لأن الدَفْعَ كن 
لم ينث على القَطع والبّتاتٍ لاحتِمالٍ أن يعجر فإن عَجَرَ جُيِلّ كأنّ الكتابة لم نَكَنْ فكان 
له أن يَفْعه . 

وروي عن أبي يوسف أنه يَصِيرُ مُخْتارًا بنفس الكتابة لِتَعَذَرِ الدّفْع بنفسها لِرَوالٍ يَدِ: 
عنه» ثم عادّث إليه بسبب جديدٍ وهو العَجْرُء ولو كاتبّه كتابة فاسدةً كان ذلك اختيارًا منهء 
E‏ أنه لا یکونٌ اختيارًا بدونِ التَسْلِيمِ ؛ ؛ لأن الكتابة الفاسدة ET‏ 
التق بالأداء بْب : بت بنفس العقدء والبيعٌ الفاسدٌ لا يُِيدُ الحُكُمْ بنضيه بل بواسطة التَسْلِيم . 

(وأما) الإجارة > والرَّهْنْء والتزويج بأن روج العبد الجاني امرأةً أو زوج الأمة الجانية 
إنسانًا فهل يكو ن تدارا . 

ذكِرَ في ظاهر الرّواية أنه لا يكونٌ اختيارًا؛ لأن الدَّفْمَ لم يَمُْثْ؛ لأن المِلْكَ قائمٌ فكان 
لدع مكنا في الجُمْلةٍ» وذَكَرَ الطحاوي رحمه الله أنه يكونٌ اختيارًا؛ لأن الدَّفْمَ للحالٍ 
مُتَعَذَّرٌ فأشبّه البيعَ» والتّرُويجُ تَعْييبٌ فأشبّة التَمْيِيبَ حَقيقةً . ولو أقَرَ به لغيره لا يكون 
مُخْتَارّاء كذا ذُكِرَ في الأصل ؛ ؛ لأن الإقرارٌ [به] “ لغيره لا يُقَوّتُ الدَفْعَ؛ لأن المُقرَ 
[له] ‏ مُخَاطبٌ بالدّفْع أو الفداء . 

]كرس رحن الله في مُخْتَصَرِه أنه يكونٌ مُخْتارًا؛ لأن إقراره '' به لِغيرِه ه في 

معنى التَمليكِ منه إذ العبدٌ كه من حيث الاه وود دَليل المِلِكِ وهو اليَدُء فإذا َر به 

لِغيره ه فكأنّهِ مَلكه منه . 


ولو قله المولى صارَ مُخْتارًا؛ لأنه فوت الدَفْعَ بِالقَئْلء ولو قَبَلَهِ أجتّبئّ فإن كان عَمْدَا 





)١( |‏ في المخطوط: «التوقيف». (۲) فى المخطوط : «يعتق ويقرر). 
| () في المخطوط : «يخاصمه». (4) ليست في المخطوط . 
| (6) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «الإقرار». 
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بَطْلْتِ الجناية» وللمولى أن قله قصاصًا؛ ؛ لأنه فاك مَحَلَ الدَّفْع لا إلى خَلَفٍ هو مال 
فطل الجناية» وإنْ كان حَطأ َأحُدُ المولى القيمةء ويذتمُها | إلى ولي الجناية» ولا يخير 
المولى في القيمة على ما بَيّنَا فيما تَقَدْمْ. 

ولو لم يَقْثْلُهِ المولى ولَكِنْ عَجَبه عَيبّهِ بان قَطعٌ يده أو فقأ عَيْئَهِ أو جَرَحَه جراحةً أو ضرَبّه 
١‏ واه قَصَهء وهو عالْمٌ بالجناية صر مُخْتارًا لليداء؛ لأنه بالثفصانِ ”'' حَبْسَ عن 
المجنيّ عليه جَرْءًا من العبدٍ» وحَبْسٌ ن الكل دَلِيلُ اختيارٍ الفِداء ؛ ؛ لأنه دَليل إمساك العبدٍ 
ينفسه» فكذا حَبْسُ الجُرْءِء ولأ حَُكُمَ الجرْءِ حُكُمْ الكُلٌ» واللّه سبحانه أعلمُ . 

ولو ضرَبٌ المولى عَيْئَه فابْيَّضث» وهو عالَمٌ بالجناية حتّى جُعِلَ مُخْتارًا ثم ذهب 
البياض» فإن ذهبّ قبل أن يُخاصّمَ فيه بَطْلّ الاختيار» يمر الدع أو الفداء ؛ لأنه إنّما 
جيل مُخْتارًا لأجل النُّمّصانِء وقد زال فجُعِلَ كأنّ ذلك لم يَكَنْء > وإن خوصِم في حال 
البياض فضمَته القاضي القيمة ثم زال البياض فقّضاءً + القاضيّ نافد لاير ولا يَبْطل 
اختيازٌه؛ لآن اختيارّه وقّعَ صَحيحًاء ووَجَبَ الدّيْنُء وقد استَقَء قر باتصال القَضاءِ به» وإن 
استخدّمّهء وهو عَالَمٌ بالجناية لا يَصِيئُ مُخْتَارًا [للفداء] ”'؛ لأنه لايَفُوتٌ الدَفُمُ 
بالاستخدام ؛ ؛ لقيام الملّكِء وكذا الاستخدامٌ لا يختص باليلْكِ» ولهذا لا يَبطْلُ اا 
الشرط فلا يكو دَلِيلاً على إمساك العبدٍ لنفسِه ٠‏ فإن عَطِبَ في الخِدْمةٍ فلا ضَمانَ عليه 
بطل حى ولي الجناية؛ لأن الاستٍخدامَ ليس باختيار لما باه ولم يوجَذ منه تصرف آخ 
يدل على الاختيار فصار نه عَطِبَ قبل الاستخدام . 

ولو كان الجاني أمة فوَطِئّها المولى. فإن كانت بكرا فقد صار مُخْتارًا؛ لأنه فوت + 

تقيقة بإزالة البكارقء وهي إزالة مذو وإ كانت َيبَاء (نإن علقت ادم" 
مُختارّاء وإِنّ لم تَعْلَقْ لا يَصِيرُ مُحْتارّاء وهذا © جوا ظاهر الرُواية. 

وروي عن أبي يوسف أنه يَصِيرُ مُحْتارًا سُواءٌ عَلِقَتْ منه أو لم تَعْلِقْ . 

(وجه) هذه الوّوايةٍ ت جل لوطو لاله من اليك إنا يك لكا ار يلك امبر 
ولم يوجَد ههنا مِلْكُ التكاح ٠‏ فتَعيّنَ ملك اليّمين لِثبوتِ الل > فكان إقدامّه على الوطء 


. في المخطوط : «بالقصاص» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فوطثها فعلقت) . (4) في المخطوط : «وهو).‎ )©( 
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دللا على إمساكها لنفسه فكان ليل الاختيار . 

(وجه) ظاهر الرّواية أن الوطء ليس إلا استيفاء مَنْفَعَةٍ البضعء وأنّه لا يوب فصان 
العَيْنٍ حَقيقة؛ لأن مَمْمَّعةٌ البضع ”لا جرْءًا من الَيْنٍ حقيقة إلا انها لْحقَتْ بالأجزاء. 
اوقد التتضنان] (') عند الاستيفاء في غير المِلْكِ إظهارًا لِخَطْرٍ البضع» والاستيفاءٌ ههنا 
حَصَل في المِلْكِ فلا حاجة إلى الإلحاقء فانعَدَمَ النقصان حَقيقة وتَقُدِيراء ولو أَذِنَّ له في 
التجارةٍ فرَكِبّه دَيْنْ لم يَصِرٍ المولى مُحْتارّاء وعليه قِيمَنُه . 

(أمَا) عَدَمُ صَيْرورَتِهِ مُخْتارًا فلن الإذنّ لا يوب تَعَذَرَ الدّفُ لا قبل نُحوق الدَيْنء 
ولا بعقءء وأما زوم القيمة فلاث تعن اين برق لعب يوجبٌ ُْصائًا فيه بسب كان من 
جهةٍ المولى» وهو الإذنُ بالتُجارة فتَلْرّمُهِ '*' قِيمَمُه ع ار ا 
الجناية بقَبِولِهِ مع النْفْصانٍ لاشيء على المولّى» ثم جميمٌ ما يَصيرٌ المولى به مُخْتارًا 
للفِداءِ مِمّا ذَكرْنا إذا فعَلّه وهو عالّمٌ بالجناية» فإن كان لم يَعْلمِ لم يَكنْ مُحْتارًا سَواءٌ كانت 
الجناية على النَفْسٍ أو على ما دون النَفْس؛ لأن الاختيارَ ههنا اختيارٌ الإيثار» وإنّه لا 
يتَحَقَقُ بدونٍ العِلّم بما يختاره. راا واختيارٌ الهداء عن الجناية اختيارٌ 
الإيثارَء واختيار الويثار بدونٍ العم بالجناية سال ثم الجناية إن كانت على التفس فعليه 
الل من قيطة الم رومن ا هر ا كات على ادر الس فا من كيه وز 
الأرش؛ لأنه فوت الدَفْعَ المُسْتَحَقّ من غير اختيار الفِداءِ فِيَضْمَنُ القيمة . 

ولو باعه بيا ناه وهو لايَْلَمٌ بالجناية فلم مُحاصَمْ فيها حثى ر العبدٌ إليه بْب 1 
بقضاء ء القاضي أو بخيارٍ رُؤيةٍ أو شرط يُقال له اذْقَْ أو افْيِ؛ لأنه | الات ك اا 
يَصِرْ مُختارًا يما بَينَاء [ولو كان بعد العِلّم] ''' فعليه الِداء؛ ؛ لأنه إذا باعه بعد الوم 
بالجناية فقد صارَ َمُخْتارًا للفداء لِتَمَذَّرِ المع لِزّوالٍ مِلْكه بالبيع فلا يَعودٌ بالود وهذا 


مُشْكِل ؛ ؛ لأن الرَدٌ بهذه الأشياء 0" فسخ للعقدٍ من الأصلء وسَيَتَضِحٌ المعنى فيه إِنْ 





شاء الله تعالى . 
(أ) زاد في المخطوط : «وقدر النقصان». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «الدين». )٤(‏ في المخطوط : «فيلزمه». 
(4) في المخطوط : «حتى» . )١(‏ ليست في المخطوط . 


(۷) فى المخطوط : «الأسباب؟ . 


ولو قَطعٌ العبد يد إنسانٍ أو جَرَحَه جراحةً فَخُيرَ فيه فاختارَ الدَّهْمَ ثم مات من ذلك 
فالدَفْعٌ على حاله لا يَبْطْل؛ لان وُجوبٌ الدَفْع لا يختَلِف بِالقَمْلٍ والقَطع ؛ ؛ لأنه يدقع في 
الحالين جميعًاء وإِنٍ اختارً الداء ثم مات يبل الاختيار ثم يُحَيُّئانيًا عند محمد 
اجا 0 وهو اقول ابي نوست الولو الق آنل ع وع ل وهو فول 
أبي يوسف الأخيرٌ . ولم يُذْكَرْ في ظاهر الرٌوايةٍ قول أبي حنيفة رحمه الله» وَدَكُرَ 
الحاو قرول قرل محمل : 

ولو كان اختارَ "'' الفداءً بالإعتاق بأنْ عَتَتَ © العبد للحالٍ حتّى صارّ مُحْتارًا للفداء ثم 
ا 

(وجه) القياس: أن المولى لما اختارَ الفداء عن أصل | ا 
موججبّهاء وبالسٌّرايةٍ لم يَتَعَيِّمْ أصل الجنايةء وإنّما ؟ 2 تَعَيّرَ وضْمْهاء والوضفٌ (تَبَعٌ 
للأصل) ”" فكان اختيار الفداء عن المَمْبوع اختيارًا عن التَابع . 

(وجه) الاستحسان: أنّ اختيارَ الفداء عن القع لما صر إلق التقس» ومات فقد صارَ 
(قثلاء وهما) ”4 مُتَعْايرانِء فاختيارٌ الفداء عن أحدهما لا يكونٌ اختيارًا عن الآخر فيُحَيرُ 
اختيارًا مسقب بخلافي ما إذا كان الاختيارٌ بالإعتاقٍ؛ لأن إقدامّه على الإعتاقٍ مع عليه 
أنه وبّما يَسْري إلى التَفْسٍ فيَلْرَمُه كل الدَيةء ولا يُمْكِنْه الدَفعُ بعد الإعتات وَلالةُ اختيار 
الكل والرّضا به» وهذا المعنى لم يوجَذ ههنا؛ ؟ لأنه يض بالزيادةٍ على ما كان ثابئًا 
وق الاختيار» والعبدٌ للحال مَحَلَ لِدَّفْع» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

(وأما) صِفة الفداء الواجب عند الاختيار فهو ”" أنها تب في ماله حالاً لا مُوَجَادً ؛ 
لان الُكُمَ الأصليّ لهه الجناية هو جوب ادنع واليداء كالخلّف عنه فيكو على 
نَعْتِ الأصل» ثم الدَّهْمُ يجبُ حالاً في ماله لا مُوَجَّلاً فكذلك الفداك» واللَّه سبحانه وتعالى 
المرفى. 

هذا إذا كان العبدُ القايّل قِنًا. فَإِنْ كان مُدَبَرَا فجنايتُه على مولاه إذا ظَهَرَتْ فيفع 





)١(‏ في المخطوط : «اختيار» . (۲) في المخطوط : «أعتق». 
(©) في المخطوط : «مع الأصل». (:) في المخطوط : «كلاهما». 
(4) في المخطوط : : افهي؟ . 








الكلامُ في مَواضِعَ : 
في بِيانٍ ما تَظهرُ به جنايثه . 
وفي بيانٍ أصل الواجب» ومَنْ عليه . 
وفي بيانِ مقدارِ الواجب . 
وفي بيان صفته . 


أماالأؤل: فجنايته تَظهَرُ بما تَظْهَرُ به جناية القِنٌّء وقد دَكَرْناهء ولا تَظهَرُ بإقراره حى لا 
يلْرَمَ المولى شي ولا يَمْبَعٌ المُدَبّرَ بعد العَتاقي كجناية القِنّ؛ لأن هذا إقرارٌ على المولى 
(وأما) بيان أصل الواجب بهذه الجناية فأصل الواجب بها قيمة المُدَبّرِ على المولى 
لإجماع لي رين الله عنهم فإنه روي عن سينا عمّرّ وأبي عَبَيْدةَ بن الجرّاح 
رضي الله عنهما اليا يا بجا لخر على بولا متمير من المتحاند وبري الله 
عنهم» ولم يُنْقَل أ نه الك غلا أحد منهم. > فيكونٌ إجماعًا من الصَّحَابةٍ رضي الله 
عنهم. . والقياسٌ يُْرَكُ بمُقابلةٍ الإجماع» ولان الأصلّ في جناية العبدٍ هو وُجوبٌ الدّفع 
على المولى» وبالتذبير مَنْعّ من الدَفْع من غيرٍ اختيارٍ الفِداءء والمَنْعُ من الدّفْع من غير 
احتيار الفداء يوجبُ القيمة على المولى كما لو بر القِنّء وهو لا يَعْلّمُ الجناية “. 
(وأما) مقدارٌ الواجب فمقدارٌ الواجب بهذه الجنايةٍ الأقل من قيمّتِه ومن الدَية؛ لأن 
الذية إنْ كانت هي لائر 7 فلا حو حَنَّ لول الجناية في الزيادو. إن كانت القيمة أقَلّ فلم 
e‏ يُمْتَع المولى بِالتَذْبِيرٍ إلا الرقبةء فإن كانت ة ال هی لذ فمل فد ا لما (كان 
د ا ل بين الأقل والأكثرء وأنّه خارجٌ عن 
قَضيّةِ الحكمة» وإِنْ كانت قِيمَّنُّه أكثرٌ من الذّية أو مغل الدَيةٍ فعليه قدرٌ الذيةء ويُنْقَصٌ منها 
ل ل ا وا ل لوي 
عَشَرةٌ وسَّواء قَلْتْ جِنايتُه أو كثْرثْ لا يَلْرَمُ المولى من جناياته أكثرٌ من قيمةٍ واحدة؛ لأن 
متب الؤجوب هو المَنْعٌ عند الجناية . والمَئْمُ مَنْعّ واحد فكان الواجبٌ قيمة واحدة» ولأنّ 





. في المخطوط : «بالجناية» . (۲) في المخطوط : «الأصل»‎ )١( 
في المخطوط : «قلنا»‎ )۳( ٠ 





aD‏ اا ل ا 


القيمة في جنايةٍ المُدَبّرٍ بمنزلة العَيْنِ في جناية القِنَ قَلتْ جنايئه يته أو کثرَٺ» ولا يجب شيءٌ 
آخَرُ مع الدَفْعء كذلك ههنا. 

سيب عوسي عير ود ايه 
زوالا ني] ٠‏ لأن القسمة في دَفْع العَيْنِ هَكذاء فكذلك [في] ”" قيمة قيمة المُدَبّرِء وسَّواءٌ 

بض ما على المولى أو لم يفيض يُشتر يشت ركو فيه فيَتَضارَبونَ بقدرٍ حُقوقهم› وتُعْتَبَرُ قيمة 
لتر ن راو ربن ااا لايخ اف 

وإ كان سببٌ وُجوب الضّمانٍ هو المَنْعُء وهو التَدْبِيرُ السَابق لَكِنْ إِنّما يَصِيرٌ ذلك سببًا 
عند وُجودٍ شرطهء وهو الجناية فكأنّه أَنْشَأ التَدبِيرَ عندهما . 

وبيان هذه الجُمْلةٍ في مَسائلّ : إذا مات المُدَبَرُ بعد الجنايةٍ لم تَبْطُلْ على المولى 
القيمة ؛ ؛ لأن حُكمَ جِناييّه يلرم مولاه فيَسْتُوي فيه بقاء المُدَبّرهِ وهَلاكُه بخلاا القن إذا 
جَنَى ثم هّلك أنه يَبْطْلٌ حُكْمُ الجناية أصلا؛ لأن حُكمَ جنايته وُجوبٌ الدّفْع» وبالموتٍ 
حرج عن احتّمالٍ الدع . 

E E, 
شيءٌ» وعليه قِيمّنُه تامّةٌ؛ لأن تُقْصائّه هلاك جُرْءِ منه ثم هَلاكُ كُلّهِ لا يُسْقِطُ عنه شيًا فكذا‎ 
. هلاك البعض‎ 

ولو قتَل إنسانًا ثم قَتَلَ آخْرَ لا يَلْرَمُ المولى إلآ قيمةٌ واحدةٌ لما قُلْنا. وكذلك لو جَنَى 
جناياتٍ ثم أعبّقّه المولى لم ” يَلْرَمْه إلا قيمةٌ واحدةٌ؛ لأن سببّ وُجوب الضَّمانٍ هو 
المَْعٌء وأنه مُتّحِدُء فكان وُجودُ الإعتاقٍ وعَدَمُه بمنزلةٍ واحدة. 

ولو قىل إ إنسانًا حَطَأ ئم َل آحرَ حَطَأ ئم َم المولى القيمة إلى ولي القتيل الأوّلٍ 
فالدَفْعٌ لا يخلو إما أنْ كان بِقَضاءٍ القاضي» أو yê te‏ 
و E‏ 
والمجبور مَعَْذْورٌء وله أن ن يَنْبَعَ وليّ القتيل الأول بنصفي القيمة؛ لأنه قَبَضى : ا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (1) زياذة عن الط 


(۳) في المخطوط : «لا». (4) في المخطوط : «وإما أن كان». 
() في المخطوط : «فى» 








م کتاب الجنايات____> هه 


بغير حَقٌ وإن كانت الجنايَتانٍ مُحْتَلِمَْْن بان كانت إحداهما نفسّاء TT‏ 
التقس فالثّاني يَنْبَعْ الأول بقدر حِصّتِه من القيمة . 

وإ كان الع بغير قضاء القاضي فوَّليٌ القتيل الثاني بالخيارٍ: إن شاء ضَمّنَ المولى 
نصف القيمة» وإِنَّ شاء صن وليّ القتيل الأول لِوُجودٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ من كل 
واحدٍ منهما؛ لأن المولى مُتَمَدٌ في دَفْع العبء والقابض مُتَمَدٌّ في قبضه» فإن ضَمِن 

المولى فإنه يرجح على القابض» وإنْ ضَمن القابضٌ لا يرجمٌ على المولّى . 
3 ولو قعل إنسائًا خَطَفَقَعَ القيمة إلى ولي القتيلٍ ثم كل آحَرَ خَطَأ فهذا والأوّلُ سَواءٌ في 
قول أبي حنيفة رحمه الله والأمرٌ فيه على التَمُصيلٍ الذي ذَكَرْناء وعندّهما ”“ لِوَلىٌ 
القتيل الثاني أن ن يضَمُنَ المولى» وله أن يُضَمّنَ ولي القتيل الأول سَواءٌ كان الدَّفْعُ بقَضاءِ أو 
بغير قضاء فهما فرّقا , بين الفصلين» وأبو حنيفة رحمه الله جمع بينهما . 

(وجه) الفرْقٍ لهما أن المولى ههنا ليس بِمُتَعَدَ [في الدفع] ‏ في حَقٌّ ولي القتيل 
الثاني ؛ لأن الجناية القانيةَ كانت مُنْعَدِمةٌ وقت الدَفْع فلا سَبِيلَ إلى تَضْمِينه » وفي الفصل 
الأول كانت الجنايَتَانٍ موجودَيْنِ وق الدَفْع» فكان الدَّْمُ منه إلى الأول تَعَدَيا فيِضَمّنُ. 


(وجه) قولٍ أبي حنيفة رحمه الله ما كنا أ سببّ وُجوب الضَّمانٍ على المولى هو 
المع والمَْمُمَنْعٌ واحدّ في حَقَّ الأوَلِ والقاني جميعاء فصا كان الجناياتٍ كُلّها موجودةٌ 
ظ وقتّ الدَفْع فيَصيرٌ المولى مُتَعَدَيًا في الدَفْع [فكان له تَضْمِيئُه بخلافي ما إذا كان الدَمُْ 
بقَضاءِ؛ لأن قَضاءَ القاضي صَيِّرّه مجبورًا : في الدّفْع] ٠”‏ هذا إذا كانت قِيمّمّه وقتَ 
انان على السّواو» فأما إذا كانت مُْمِف بان قل رجا قبت ألف : ثم ازْدادَتْ قيمته 


ا ےم 


فصارَت ألفيْن ثم فتَل آخر به كن المولى لي الب لاني لقانت ولا حن لي اقل 
الأول في الزّيادة ؛ ؛ لأنها لو لم تَكُنْ موجودةً وقت الجناية على انا ولف الريافة إلى 
| الثاني ويُقّسّمْ تلك القيمة وهي الألف بين أولياءِ الأوّلٍ» والثّاني يَتَضارَبونَ فيها فِيَضْرِبٌ 
الأول فيها بِعَشَّرَةٍ آلافٍ» والقاني بوشعة آلافب؛ لأنه قد وصّل إليه آلف من مشر آلاف 
| فكانت قسمة تلك الألفي على تِسّعَة ا : عشرة اسهم للأوّلٍ» وسعة أسْهم 


- 








)١( |‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 
| (۲) زيادة من المخطوط . لن الد 
۰ (4) في المخطوط : «فتسلم». 





لِلتّاني؛ ولوأ كانت قيمَتّه وقتّ قل الأول ألمَيْنِء ووَقْتَ قَثْل القاني ألمًا لا يَضْمَنُ المول, 
شيئاء والألف ‏ تكونٌ لوَليٌ القتيل الأول سالمّاء والألفُ لاآخَر د 
عَشرَ سَهُمَا : عشرة أشهم ولي القَتيل التاني» وتِسْعة اشهم لِوَليّالقميلٍ الأولء ولو فل 
اانا وق الت زداكت قبقنه وصارك اا ۴ او وا لار 
فزيادة الخمُسيائة سالِمة لِوَليٌ القتيل القاني لا حَق فيها لِوّليٌ المَتيل الأوَلٍ؛ لأنها لم َكَنْ 
موجودة وقتّ الجنايةٍ الأولىء والألف تكونٌ بين وليّ القتيلين يَتَضارَبونَ فيهاء فِيَضْرِبُ 
ولي القَتيلٍ الأول بتمام الديةٍ عَشرة آلافي» والثّاني بِتِسْعةٍ آلافٍ وخمسِمائةٍ؛ لأنه وصَل 
الخ ان عش الاق كانت ته اال باع د سعةٍ وثلاثينَ سَهُمًا؛ٍ لأنا 


عو واه 


نجعل كل خمسوا مائو سَهْمّاء يسْعة َر ولي القتيل التاني» وعشرود لِوَليَ القتيل الأول 
ا 

(وأما) صِفة الواجب بهذه الجناية فهي أنها تَجبُ في مال المولى حالاً؛ لأنه ضَمانٌ 
المع من الدع من غيرٍ اختيارٍ الِداء. وأنّه يوجبُ القيمة في مال المولى حالاً كما لو دَبَرَ 
لعب الجاني وهو لا يَعْلَمّ بالجناية. وهذا لأن ضَمانَ المع كالخلفٍ عن ضَمانٍ الدع 
والدفٰعٌ يجب بجبُ من 7 ماله حالأء كذلك ههناء واللّه تعالى امَف لصوا . 

وإِنْ كان القاتِل م ود فم الول في جميع ما وصَفْنا امد سَواءٌ؛ لأن الواجبّ في 
جنايتهما ضمان المَنْع أيضًاء إلا أن جهةً المَئ تختلف ٠‏ فالمَنْعٌ في أمٌ الولّدِ بالاستيلادء 
وفي المُدَبّر بالتَدْبير؛ ذلك استَوّيا في حُكُم الجناية» واللّه تعالى عل 

زإذ كان لقال نكا كفتك امنا شما فا عل نيه رذ شور على ماله 
فيَقَعُ الكلامٌ فيما تَظهُرُ ”به جنايتُه ؛ وفي بِيانٍ أصل الواجب. ومَنْ عليه» وفي بيانِ كيفية 
الؤجوبء وفي بيانٍ مقدارٍ الواجب» وفي بيانٍ صِفته . 

(امنا) الأؤل: فجنايتُه تَظْهَرُ بما تَظهَدُ به جناية القِنّء والمُدَبّر وأمٌ الولّدء وتَظْهَدُ أيضًا 
بإقراره بالجنايةٍ بخلاف جنايّتِهم ؛ لأن ذلك إقرارٌ على المولى فلم يَصِمَّ أصلاً» وإقرارٌ 
المكاتب على نفسه ؛ لأنه أَحَقٌّ بكُسُبه من المولى فيجوزٌ إقرارٌه. وكذا يجوز صله من 


0 





)١(‏ في المخطوط : «ألف». (۲) في المخطوط: «في». 





حر کتاب الجناباش____> a»‏ 


٠‏ الجناية على مال؛ لأنه صالّحَ عن حى ثابتٍ له ظاهرًاء ولو أقَرَ وصالَحَ ثم عَجَرَ فحكمّه 
ظ تذكره بعد هذا إل شاء لقان 


وأما أصل الواجب بجناييّه» ومَنْ عليه الواجبٌ فالواجبٌ هو قيمة نفسه عليه لا على 
مولاه؛ ؛ لأن كسب المُكاتّب تب لنفسه لا لمولاه؛ فكان موجبٌ جنايّتِه عليه لا على مولاه 
ليكود الخراجُ بالصّمان» بخلاف القن والمُدَبّرٍء وأ م الول ؛ لأن اناع الدفع حَصَل 


٠‏ بشيء من قَبلِه» وهو قَبول الكتابق Nh‏ والمدبر» ول 


(وأما) كيْفيّة الؤجوب *'' فقد اخبَلّفَ أصحاينا فيه قال عُلّماوٌنا الفلا : إن قيمَتّه صي 
ْنَا في دته على طريق القَطْم» والبتاتِ» وفائدة هذا الاختّلانٍ تَظِهّرُ فيما إذا جَنَى ثم 
عَجَرَّ عَقِيبَ الجنايةٍ بلا فصل أنه يُخَاطبٌ المولى بالدَّفْع أو الفداء عندّناء وعنده يُباءٌ 
ويدف ثمَنه إلى أولياء القتيل . ۰ 
وكذلك إذا جَنَى ثم جَنَى جناية 


أ 


خرى عَقَيبَ الأولى بلا فصل لا يجبٌ عليه إلا قيمة 


CN yy‏ يب الأولى] ٩‏ ولا خلاف في أنه إذا 
ظ جَنَى جناية. ری القاضى غب اقا ن کی چا اخرى أنه ی لاخر 


"0 


bi 


ووجه الفرْقٍ لأصحابنا التلاثةٍ رحمهم الله : آذ القاضي لما قُضَى بالقيمة في الجنا 


ااي اي لا ا 
ارا فى بقيمة أخرى . . وأما ”" قبل القّضاء فالرَقَبَةُ بد مشغولةٌ بالأولى: والمشغولٌ لا 


(وجه) قول زُفَرَ رحمه الله أن الموجبّ "“ للقيمةٍ على المُكائّبٍ هو امتِناعٌ الدّفْع لِحَقٌّ 

ثبت على المكاتب بعقدٍ الكتابة ؛ لأن امتِناءً الد إذا كان لِحَقّه كانت القيمةٌ عليه إِدْ لا 
00 “ مع الضَّمَانِ وهذا المعنى لا يوجبُ التَرَقْفَ على قَضاءٍ القاضي [وغيره] 

(رلنا) ن الحُكم الأصليّ في جناية العبدٍ هو وُجوبُ الدَّفع؛ و 
بقع الاس عن رال وهو الكتابة» لاحتمالٍ العَجْرْ ؛ لأنه رُبّما يعجر فيُرَدُ في الرّقٌ» فيَتَيَنَ 





. في المخطوط : «الواجب». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فأما». (4) في المخطوط : «الواجب».‎ )۳( 
. في المخطوط : ر (0) زيادة من المخطوط‎ )5( 


ظ 


أن الجنايةَ صَدرَتْ من القِنّ فلا يُمْكِنُ قَطمٌ القولٍ بصَيْرورةٍ يميه ديا في مي إلا من حيثٍ 
الظاهرء والأمرُ في الحقيقة على التَوَقْفِء وإنّما يَرْتَفِعُ التَوَقْفُ بإحدى مَعانٍ: إِمَا بأدء 
القيمة إلى وليّ القتيل؛ لأن الأداء كان واجبًا عليه» فإذا أدّى فقد وصَلَ الحقٌ إلى 
الي ل معد اد بِالعِنّْقٍ ما بأداء بَدَلِ الكتابة وَإِمّا بالإعتاق المد[ وبالموتٍ عن 
وقاء ارولو كات يدون فى آخر جز ومين ا (كنه في كتريد 
ويقَع اليس عن الدفع تقد تَتَقَرَرُ القيمة . 

وإذائَرَكَ ولَّذًا ولم يَئْرُكُ وفاء فعقد الكتابة يَبْقَى بَقاءِ الولّدِء فِيَسْعَى على جوم أبيه» 
فيُوّدَي فِيَعْتِقٌ وَيَعْتِقٌ أبوه» ويَسْتَيِدُ عِنْقُه إلى آخِر جُرْءٍ من أجزاءِ حياته أو بِقَضاءٍ القاضي 
بالقيمة؛ لأنها كانت واجبة» وتَقَرّرَ الوجوبٌ باتصال القّضاء به أو بالصلح على القيمةٍ؛ 
لأن الصْلح , بمنزلة القضاء . 

هذا إذا ظهَرَتْ جنايته بالمُعايَة نة أو بالبَيّةِ . (فَأمَا) إذا ظَهَرَثُ بإقراره فإن [/ 5 "أ] كان 
قد أدّى القيمة * ثم عجز لم يبطل يطل إقرارٌه ولا يسرد القيمة؛ ؛ لأنه وصّل الح إلى المُسْتَحِقٌّ 
فلا يُسْتَرَدُ . 





هه 


وكذا إذا لم يود“ ولكنه عَمَقَ ق بأداء بَدَلِ الكتابة أو بإعتاتي مُبْتَدَْ أو بموتِ المُكاتِب 
عن وفاءٍ أو ولَّدٍ لما فلن . 

ولو لم يَْتِء ولكته عَجَرَِّ فإن كان عَجْره قبل قَضاءِ القاضي عليه بالقيمة - فإقرارٌه 
باطل في > حَقٌ المولى بلا خلافٍ حبّى لا يُؤخَذ به للحالٍء ولَكِنْ يُتْبَعُ به بعد العتاقي» لأنه 
لما عَجرَ قبل القَضاءِ فقد انسح العقدٌ من الأصل» وعاد قِنّا كما كان فتَبَيّنَ أنه أقرَ على 
مولاه» وإقرارٌ العبدٍ على المولى باطل | لأ أنه يبع بعد العَتاقي؛ لأن إقرارّه في حى نفسه 
صَّحَيحٌ» وإِنَّ كان بعدما قَضَى [به] "قاض لیات ار ر د 
المولّى» ولا يُوْحَذْ به للحالٍ عند أبي حنيفة رحمه الله ويُنْبَعُ بعد العَتاق» وعندّهما 9 لا 
يطل إقراره في حَقٌ المولّىء ويُوْحَلُ به للحالٍ» ويباع . 

وجه قولهما: إن القيمة قد وجَبَّثْ عليه بإقراره من حيث الظاهر لِصِحَةٍ إقراره ظاهرًا أو 


. في المخطوط : «يرد». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : (وعلد أبي یو سف وحمد).‎ (۳) 


م ___کتاب الجناياك____ > 3D‏ 
. بقضاء القاضي تَقَرَرَ الوجوبٌ فلا يحتمل البطلانَ بِالعَجْزِء كما لو أقَرَ بدَيْنِ لإنسانٍ ثم 
. ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن صِحَةَ إقراره من حيث الظاهر لم تَكُنْ لِمَكانٍ الكتابق 
لأن الداخل تحت تحت الكتابةٍ ما كان من التّجارةٍء والإقرارٌ بالجناية ليس من التّجارةٍ» وإِنّما 
كانت لِکوێه أحَقٌّ بكَسْبه من المولّى» فإذا عَجَرَ فقد صارٌ المولى أحَقَّ بإكسابه فبَطَلَ 
إقراره . 
ظ ولو كان مكان الإقرارٍ صُلْحٌبآنْ جَئی المُكاتبٍ جناي خَطَا فصالحَ منها على مال جار 
ملح ها ما دزا 

ثم إن كان قد أدى بل الصلْحٍ إلى ولي الجناية أو كان لم يود لكِنْهِ عَتَنَ باي طريق كان 
فقد تَقَرّرَ الصّلْحُ ولا ينطل. N O:‏ ولاعَتَقَ حتّى عَجَرَ بطل المال 
عنه في قول أبي حنيفةً رضي الله عنه» ويُخاطّبُ المولى بالذَفْع أو النفداءء وعندّهما لا 
نل وبصي ديك عليهء وعلى هذا الخلا إذا قل المُكائبُ | إنسانا عَمْدَا ثم صالَحَ من دم 
لعَمْدٍ على مالٍ ثم عجر قبل أداء بَدَلِالصَلْح إنه ۽ يطل الصّلْحٌء ولا يُوْحَدُ للحالٍ عند أبي 
ختينة ‏ وغتدهما لا ينطل > ويو عد للحال.. 

ولو كان ولي القتيل اثنيْنٍ فصالحَ المُكائبٌ حا عدن رارك جنك اوماد مدر 
وعليه أن يُوَدَيّ إلى مَنْ صالحَه ما صالَحَ عليه ويَنْقَِبُ نَصيبٌ الآخَرٍ مالا : فيَعْرَمُ المُكاتبٌ 
الئل من م نميه رومن تضبق ا لان ارا عليه فى كل ا الك مين 
قِيمَتِّهء ومن الديةء فالواجبٌ في نصفها الأكَلُ من نصف قَيمَيه» ومن نصفي الدية اعتبارًا 
لّضفي بالكل فإن عَجَرَّ قبلَ الأداء فتصيبٌُ المُصالِح لا يُوْحَدُ للحالء وإنّما يُوْحَدُ بعد 
العتاق . 

وأما نَصيبُ الاح فيُقال للمولّى : اذْقَعْ نصف العبدٍ أو افْدٍ بنصف الدّية على قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه ؛ لأن الصّلّْحَ قد بَطلَ عندّه» وعلى قولهما يَدْقَعٌُ نصف العبدٍ أو يَفْديَ 
1 بنضفي الذَيةٍ» وَالنّضْف الآخَرُ يُباعٌ في حِصَّةٍ المَصالِح أو يَقْضيَّ عنه المولى . (وأما) القِنّ 
إذا ََلَ رجلا مدا وله وليَانِ فصالحَ الع احدتهما يقب نَصيبٌ بُ الآخر مالا ونَصيبٌ 
لهانم يوعد ا الان عورا ت اام ا لمرن دل نص 





reg wC 
. العبدٍ إليه» أو الفِداءِ بنصف الدية‎ 

ولو مات المُكاتّبٌ قبل أن بوخد شيءٌ من ذلك ولم نرك شيئًا أصلاً أو لم يرك وفاءً 
بالكتابة بَطْلّتِ الجناية ؛ لأنه إذا مات عاجرًا فقد مات قِنَّاء والقِنُ إذا جَنَى جناية ثم مات 
بطل الجنايةٌ أصلاً ورأساء وما تَرَكّه يون للوّلت ”© ؛ لأنه إذا مات عبدًا كان المَيْروكُ 
فال المولى فيكون له: 

ES‏ هالا بوعليه 1 ركنا دو الأجتبيّ؛ لأن دَيْنَ 
الول فة الاريك لول عل ع كا اا أولى. 

وحُكيّ عن قَّتادةً رضي الله عنه قال: قُلْتُ لابن المُسَيِّب : إل شرَبْحًايقول: 
الأجتبي ٠‏ والمولى تحاضان فقال عي بن لمُسبٍْ أخطا شري وإ كان اضيا قضاء 
زي بن ثابتٍ أولى 7" وكان رَيْدٌ يقول يُبْدَا بين الأجتبي "19 والطاءة الذكان انيضق 
ا ا 

ولو ماف ا ر 1 وا اا وجا الا الى اتر :ولو 
مات وثَرَكَ مالآء وعليه دَيْنٌّ» وكتابةٌ» وجنايةٌ» فإن كان قَضَى عليه بالجناية فصاحبٌ 
الجناية» وصاحبٌ الدَيْن سَوَاءٌ ؛ لأن الجناية إذا فضي بها صارّث دنا فهما دَيْنَانٍ فلا يكو 
أحدّهما باليداية به أولى من صاحبه» وإنْ كان لم يُقْضَ عليه بالجناية بدا اين ؛ لأنه 
ل ا ودَيْنُ الجنايةٍ لم يَتَعَلَّنْ بِذِمّتِهِ بعد فكان الأول آكَدَ وأقوّى. 0 
لويقُضَى الدَيْنُ منه ثم يُنْظَرُ إلى ما بَقىّ فإن كان به وفاءٌ بالكتابة فصاحبٌُ الجناية أولى فَيبْدَ 
E‏ بون لم يكن مدوفاء بالكتار: نكا نلك 11 E‏ للمولى + لأنه ر ee‏ 
#25651 ب]؟ وعدا تلان ها قل ارتا المكاكت يندا بأ الو شتاو إن 
شاء بِدَيْنِ الأجتبيّ» وإنْ شاء بأرش الجناية» وإ شاء بمال الكتابة؛ لأنه يُوّدَي من كسْبهء 
واي في [كناند ليه كان لهآن ذا باق رةك 





)١(‏ في المخطوط : «للمولى». (۲) في المخطوط : «لسعيد بن؟. 


(۳) سبق تخريجه . (5) انظر «المبسوط» للشيباني .)٦۷ /٤(‏ 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «يبقى؟ . 


فيبدأ به وإن لم يكن وفاء بالكتابة فما بقي يكون للمولى» . 





ر سس لابج 


وعلى هذا قالوا في المُكاتب إذا مات فرك ولَدًا : إن ولده “يندا موک 
الديون شاء ؛ لأنه قام قم المُكائبء فگذبيرٌ كشيه إليه بخلافي ما إذا مات» ولم بغر 
ولدًا؛ لأن الأمرّ في موته إلى القاضي فيْبْدَ فْْدَاً بالأولى فالأولى» واللَّه - سبحانه وتعالى - 
ا 

ولو اختَلفَ المولى ووَّليٌ الجناية في قِيمَيِه وقت الجناية - فالقول قول المكاتب في 
قول أبي يوسف الأخر ('"؛ وهو قول محمدء وفي قول أبي يوسف الأول يُنْظَرُ إلى قِيمَتِه 
للحال؛ لأن الحالَ يَصْلّْحُ حَُكْما في الماضي فيَحَْكمْ . 

(وجه) قوله الأخير: أن ولىّ الجناية يدعي [عليه] "زياد الصَّمانِء وهو يُنْكِرُ فكان 
القول قولف الله ا الم فى 

(وأما) قدرٌ الواجب بجنايتِه فهو الأقَل من قيمَيَه» ومن الدَّيْن *؛ لأن الأرش إِنْ كان 
ON N E‏ وزذ عات انيما اقل a‏ 
الرّيادةٍ فلا تَلْرَمُهِ الرّيادةٌء وإنْ كانت قيمَيّه اقل من الدَيةء وجَبَتْ قِيمَنُه ولا يُخَيّرُه ون 
كانت أكثرٌ من الدّيةٍ أو قدرٌ الدَيةٍ يَنْقَص من الدَّيةٍ عَشَرةُ دراهم ؛ لأن العبد لا يَتَقَوَمُ في 
الجايه ياك مؤييا القدر كراة E‏ نه أو N E‏ 
القيمة كالبَدَلٍ عن الدَّفْع» والدّفُعُ يجبٌ عند الجناية . وكذا المَنْع بالكتابةٍ السَابِقَةٍ لِحَقَ 
المُكاتب إِنْما يَصيرٌ سببًا عند جود الجناية فيُعْتَبَرُ الحُكمٌ»ء وهو وُجوب ”*' القيمةٍ عند 
وجود الجناية› واللّهُ - تعالى - أعلم . 

(وأما) صِفة الواجب فهي أن يجبّ عليه حالاً لاعلى العاقلة مُوَّجُلا؛ لان الحُكُمَ 
الأصليٌ في جناية العبد ”هو الدَفْمء وهذا كالخلْفِ عنهء والدَّفْعُ يجبُ عليه حالاً لا 
مُوَجلاً فكذا الخُلْفُء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

هذا إذا كان المقتول أجِتّبئًا (كَأمَا) إذا كان مولى القاتِل فالقاتل لا يخلو: (إِمّا) إِنْ كان 
قِنَا (وَإِمَّا) إِنْ كان مُدَبًَّا (وَإِما) إِنْ كان ا ولد (وَإِمَا) إِنْ كان مكاتبًا . 





RET‏ «الولد». (۲) في المخطوط : «الأخير». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «الدية» . 
(5) في المخطوط : ا(اوجود؟. (1) في المخطوط : (العبيذ) . 





EE ات‎ GD 


فإن کان قِنَا فقَتَلَ مولاه خَطَأً - فجنایه مَدر؛ لأن المولى لا يجب له على عبده دَيْدٌ: 
وإِنْ قله عَمْدَا فعليه القصاصٌ لِمامَرَ» ولو تله عَمْدَا وله وليّانٍ فعفا أحدُهما حتى سَقَْطً 
القِصاصٌ بَطلّتٍ الجنايةٌ» ولا يجب لِلّذي لم يَعْفُ شي في قولهما ”" . وقال أبو يوسفٌ 
- رحمه الله - : يقال لِلّذي عَفا: ما أنْ تَدْقَعَ نصف تُصِيبُكَء - وهو رَبْعُ العبدٍ إلى الذي 
لم يَف - أو تفديه برُيْع الدَيةِ . 

جا ورن أن الق كان ا ابا وام 6 
أحدهما فقد سَقَطَ نصف القصاصٌ.ء وانفَلَبَ نَصيبُ صاحبه» وهو الصف مالا شائعًا في 
النُصْمَيْنِ نصفه» وهو الرّبْعٌ في تصيبه ونصفه في د نُصيب الشّريكِ فما كان في َصيبه يَسْقْط: 
وما كان في نّصيب الشريك يبت . 

ا ا ما أن تَجِبُ حَقَا للمولّى. والوارثُ يموم مَقَامَّه في استيفاء حى 
وجب له» وإمًا أن تَجبّ حَقًَا للوّرئةٍ بانتقالٍ المِلْكِ | إليهم بطريقٍ الوراثة. وكيفٌ ما كان 
فالمولى لا يجب له على عبله كين 


وان كان مُدَبرًا فقتل مولاه خَطَأ فجنايثُه هَدرٌء وعليه السّعاية في قِيمَيِه ؛ لأنه لو وجَبّتٍ 
الذي لوَجيَثْ على المولى ؛ لأنه لو َى على أجتبي لوجت الذي عليه فههنا أولى» ولا 
سبيل إلى الإيجاب له وعليه» إلا أنه يَسْعَى في قيمة نفسِه؛ لأن [الهِْقَ يَنْبْت بطريق 
الوصبَّة . 

ألائرَى أنه يُعْتَبَرُ من الُلْثْ؟ والوصية صيّهُ لا نْسَلُمُ للقاتل | إلا أنّ] " العِنْىَ بعد وُقوعه لا 
يحتمل الفسحٌ فوّجَبَ عليه قيمة نفيه» ولو قَتَلّه عَمْدًا فعليه الصا » ويَسْمَى في قيميه 
لما فلّناء ووَرَثَنه بالخيارٍ إن شاءوا عَجّلوا استيفاء القصاصء وِبَطَلّتِ السّعايةٌ؛ وإِنْ شاءوا 
استؤْفًا السّعاية ثم قتلوه قصاصًا؛ لأنّهما حَقَانِ تتا لهم » واختيارٌ السعاية لا يكونٌ مُسْقِطًا 
للقِصاصٍ؛ لان السَّعايةَ ليست بِعِرّض عن المقتولِ بل هي بَدَلُّ عن الق . 

ولو كان للمولى وليّانٍ عَفا أحذهما - يَنْقَيِبٌُ نَصيبٌُ الآخَرٍ مالآ بخلاف القِنّ؛ لأن 
هناك لا يمْكِنُ إيجابٌ الضَّمانٍ؛ لأنه لو وجب لَوَجَبَ للمولى على عبده» وليس يجب ٠‏ 
)١(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 
(۲) ليست في المخطوط . 








م کتاب الجناياك____ > DPD‏ 


للمولی على عبده دَيْنْء وههنا يُمْكِنُ ؛ ؛ لأن المد لمدبر يميق بموتٍ َيه فيِسْعَى وهو حر فلم 
يكن في إيجاب الذي عليه إيجابٌ الدّيْنِ للمولى على عباده : فهو الفرق. 

وان كان أ ولد فقكلَتْ مولاها حَطَأ أو وعَمْدًا فځكمُها حم المُدَبَرٍ: وإنْما يختَلِفانِ في 
السّعاية فأمٌ الود لا سعاية عليهاء والمُدَبدُيَسْمَى في قِيمَتِه ؛ لأن العِنْقَ هناك يقبت بطريق 
الوصيق» وعِدق أ الول ليس بوص حتى لا حبر من القت . 

ولو َكلت أم الود مولاها عَمْدَاء وله ابئان من غيرها فعفا أحدُهما سَعَتْ في نص 
يمتها لذي لم يغف؛ لأن القصاص قد سقط عقو أحيهماء وانقَلَبَ تَصيبُ الآخَرِ مال 
وإِنّما وجَبَ عليها السّعايةٌ في نصني ا م يد 
وجوب السٌعايةٍ [۳/ ۳۷] لأنها عَتََتْ 3 عتقثٌ بموتٍ سَيَّدِها وتسعّى» وهي < خرّة؛ لأنها كانت 
مملوكة وقتّ الجنايةٍ فيجبٌ اعبار الحالينِ حال جود الجناية» وحال جوب 99 
السعاية. 

ولو كانت مملوكة في الحالينٍ بان فَتَلَتْ أجئبيًا حَطأ لَوَجَبَتِ القيمة . وكانت على 
المولى لا عليهاء فإن كانت مملوكةً حال الجناية خر رة حال السَّعايةٍ اعسَبَزنا بالحالين 
فأوجّبنا نصف القيمة اعتِبارًا إلى ”" وُجودٍ الجنا ١‏ ورانا ذلك عليه لا على الول 
اعتبارًا بحال " وُجوب السّعايةٍ اعقبارًا ااا بقدرٍ الإمكانٍ» ولو كان أحدٌ الابئَيْنِ منها 
لا يجب القصاص عليهاء وسّعَتْ في جميع قيمتها. 

ما عَدَمُ جوب القصاص - فلاته لو وجب لَوَجَبَ مُ: مركا اوو تنك الات 
ني صب وأيعاء أ لا يجب للوي على أنه قصاص لت الاسيفاواحتراما للم 

(وأما) زوم السّعايةٍ فلأنّ القصاص سقط لذ ولا تعد في القيمة فتسعّى في جميع 
قم قيمتيهاء وتكونٌ بينهماء وإنّ كان مكايا قل مولا حَطَاً فعليه الأَلُ من قيميه أو اليثم 
لان جناية المُكائّبٍ على مولاه لازمةٌ كجنايةٍ مولاه عليه ؛ لأنه فيما يرجم إلى إكسابه» 
اروش چنیا كالاجتيئ؛ لان اع بافساپه من المولى» َب اقيم ااه لأ 
نَحِبٌ بِالمَئْع من الدفع فتكونٌ حالةً كما تَحِبُ على المولى بجناية مد مدبره» وإ كان عَمْدَا 





)١(‏ في المخطوط: «وجود؛». (1) في المخطوط : #بحال. 
() في المخطوط : «لحال» . 





فعليه القصاص» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


(هذا) إذا كان القاتِلٌ والمقتول حُرَيْنٍ أو كان القاتِلٌ E‏ 
عا وال خا نام إذا كانا عبديْن بأنْ قَتَلَ عبدٌ عبدًا حَطَأْ فالمقتول لا يخلو : إِمَا أن 
0 عبدا لأجئّبيّ » وإمًا إِنْ كان عبدًا لمولى القَاتِلِء فإن كان عبدا لأجتبئٌ بأنْ كان القاتّل 

نا يُخاطبٌ المولى بالدَفٍْ أو انفداء سوا كان المقتول ئا أو ديا أو أمّ ود أو مُكائباء 
وهذا وما إذا كان المقتول خرًا أجتبًا سوا إلا أن هناك يُخاعِبٌ المولى بالدَفْعٍ أو بالنيداء 
بالدية» وههنا يُخاطبُ بالدفع أو الفيداء بالقيمة» وإ كان القاتّل مد عدوا ارا ولن فل 
المولى قيمة الولَدِ والمُدَبَ اه م الولّدٍ سَّواءٌ كان المقتول قِنّا أو مُدَيّجَا أو مُكاتًا كما إذا كان 
امتول شرا اجج ران كان لقال مُكائيا عليه قيمة نفيه واء كان المقعول [ او مدير 
أو أمَّ ولد أو مُكاتبًا كما إذا كان المقتول خا أجدَبيًا 

هذا إذا كان المقتول] ‏ عبدًا لأجة جكب فان كان عبتا َي قيلي فجن اقات علب 
هدر وإنْ كان القاِل يِنّا أو مُدَبّا أو أ ولد سَواءٌ كان المقتول قا أو مُدَبَا أو أم ولَدِ أو 
مُكاتبّاء وإن كان القاتل مُكائبًا فجنايَنُه عليه لازمةٌ كائئا مَنْ كان المقعول لِما ذَكَرْنا فيما 
تَقَدَ ندم واللّه تعالى أعلمُ بالصّوابٍ . 

هذا إذا قَتَلَ عبدٌ عبدًا خَطَأء فإن قَتَلّهِ عَمْدَاه فعله فعليه القصاصٌ كائنًا مَنْ كان المقتول» 
الال كانه الموفة . 

(وأما المثل الذي هو في معنى القَيْلٍ الخطأ فنوعانٍ : 

نوع في مَعْناه من كل وجوء وهو أن يكونٌ على طريق المُباشَرة . 

ونوع هو في معْناه من وجوء وهو أنْ يکود من طريت التَسْبِيبٍ . 

اها الأولُ: : فنحوٌ الّائم يَنْقَلِبٌ على إنسانٍ فيَقْثلّه فهذا القَثْلُ في معنى القَئْلِ الخطًأ من كل 
وخه لوجووة لا عن قصل لأنه مات بِثِقَّلِهِ فتَرنَبَ عليه أخكامّه من وُجوب الكفَارةٍ والدّية 
وحِرّمانٍ الميراث والوصية ؛ لأنه إذا كان في مَعْناه من كل وجو كان رُرِودُ الشرع بهذِه 
الأخكام هناك وُرودًا ههنا لاله . . وكذلك لو سقط إنسانٌ من سَطح على قاعِدٍ ففَتلّه.. 





(0) ليست في | لمخطوط . 








حم کتاب الجنایات ___ > »3 
(أقا) جوب الذية؛ فِلِوٌجودٍ معنى الخطأؤ. وهو عَدَمُ القَصْدٍ (وأما) وُجوبٌ الكَفَارةٍ 
وحِرْمانٌ الميراثِ والوصيَة فلِوُجودٍ القَيْل مباشرة؛ لأنه مات بثِقَلِهِ » سَوَاءٌ كان القاعِدُ فى 
طريقٍ العامَةٍ أو في مِلْكِ نفسه . ۰ ۰ 
ولو مات السّاقِط دون القاعِدٍ ينظ | إن كان [القاعد] ''' في مِلْكِ نفيه» أو في موضع لا 
یکول قعوده فيه جنايةٌ لا شيءَ على القاعِدٍ ؛ لأنه ليس بِمُتَعَدٌ في القعودٍ فما تَوَلّدَ منه لا 
یکو مضمونًا عليه ويُهْدرٌ دم السَاقِطِء وإن كان في موضع يكونٌ قُعَودُه فيه جنايةٌ فديةٌ 
السَاقِطٍ على القاعِدٍ تَتَحَمَلّها العاقلة ؛ انه د في اعود لمر من یکو مضموًا عليه 
كما في حَمْرٍ البثْرء ولا كقارةَ عليه لِحُصولٍ القَمْلٍ بطري التَسْبِيبِ حكمًا كما في حفر 
البئرٍ . وكذلك إذا كان يَمْشي في الطريق حايلا سَيْمًا أو حَْجَرًا أو لبنة أو حَشَبة سقط من 
على إلا ف جردي ال ا فيه وحص ل على بزل ا لسر الآلة 
تة المقتول . | 

(ولو) كان لابسّا سَيْهَا فسَقَطَ على غيره ففَلّه أو سَقَطَ عنه ثوب أو رداؤه أو طَبْلسائُه أو 
عِمامَته» وهو لابسّه على | إنسانِ فتَعَقّلَ به فتَلِفَ فلا ضَمانٌ عليه أصلا ؛ لأن في اللّبْسِ 
as‏ إلى لبس هذه» والتَحَرُرُ عن السّقوطٍ ليس في رُسْعِهِم: 
اا غ تَعَذْرَ التَضْمِينُ» ولا ضرورة في الحمْل» والاحتّرارٌ عن سُقوط 
المَخمول مَمْكِنْ أيضاء وإِنْ كان الذي لبِسّه مِمّا لا يُلْبَسٌ عادةً فهو ضامِنٌ . وَكذلك 
الات ذا كان د ف ۷با ال تي العامة فَوَطِئَتْ دابتُه رجلا بيَدَيْها أو برجليها 
لأجود معنى الخط في هذا القثل وحصوله على سبل المُباشَرة؛ لأن َل الراب على 
الدَابَةَ» والدابَة ) به آله له فكان القَْل الحاصِلٍ بقلهما ‏ مُضائًا إلى الرّاكب فكان قل 
مباشرة . 

ولو كُدِمَتْ أو صدِمَتُ أو خُبِطَتْ فهو ضاينٌ إلاً أنه لا كقّارةً عليه ولا يُحْرَمُ الميراتٌ 
والوصيّة لِحْصولٍ القَمْلِ على سَبِيلٍ التَسَبّبٍ دون المُباشرةء ولا كقّارة على السَائقٍ 
والقائدء ولا يُحْرَمَانٍ الميرات والوصيَة؛ لأن فعلّ السّوْقٍ والقَودٍيُقَوَبُ الدَابَةَ من القَْلٍ 





)010( زيادة من المخطوط . 
(۲) في المطبوع : «يِثِقَلِها؛. 
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فكان قلا تسبيبًا لا مباشرة والقَثْل تَسَبْبَا لا مُباشرة لا يتَعَلَىُ بهذه الأخكام بخلافٍ 
الراب ؛ لأنه قال مُباشرة على ما بَينَا. 

والرّديف والرَاكِبٌ سوا وعليهما الكمارةُ؛ ويّحْرَمانٍ الميراتٌ والوصيّة ؛ لأن يُقَلّهما 
على الدَابةء والدابة آله لهما فكانا قاتلين على طريق المُباشرة. 

ولو نقحت الدائة برجْلها أو بذنّبهاء وهي تَسيرٌ فلا ضَمانَ في ذلك على راكب ولا 

سائقٍ ولا قائء والأصل ال سير والسوْقٌ والقَوْدَ في طريتي العامة مذو فيه بشرط سام 
العاقبة فما لم تسلم عافبته - لم يَكَنْ مَأذونًا فيه فَالمُتَوَلَدُ منه يكونُ مضموتًا إلا إذا كان مما 
لا يُمْكِن الاحترازٌ عنه سد باب الاستطراق على العامّة» ولا سَبِيلَ | إليه» والوطءٌ والكَدْمُ 
والصَدْمٌ والخبْطً في السَّيْرٍ والسَّوْقٍ والقَوْو مِمَا يُمْكِنٌ الاحيِرار عنه بِحِفْظ الدَابة ودود 
الاش رو والتفحٌ "يما لا يُمْكِنُ التَحَرْرٌ عنه وكذا الول والرَوْتُ واللُعابء فِسَقَط اعتباره 
والتحِقٌ بالعَدم . 

وقد دوق عن النبي يك أنهقالَ: #لزخل مب لي فهاء 7 وهنا يطاعتب ما ثار 
من العُبارٍ من مشي الماشي حبّى لو أفسّدَ مَتاعًا لم يَضْمَنْ . وكذاما أثارت الذَابَةٌ 
بسنابكها "من العُبارٍ أو الحصّى الصغارء [و] ”2 لا ضَمانٌَ فيه لما ُلْنا كذا هذا . 

وأما الحصّى الكبارٌ فيجبٌ الضَّمانَ فيها ؛ لأنه يَمْكِنُ التَحَرُرَ عن إثارَتِها ؛ إِذْ لا يكونُ 
ذلك إلا بتَعْنيف ذ في الق . 

ولو كبح الدابة بالنُجام فتَمّحَتْ برِجيِها أو بها فهو هَدرٌ لِعُموم البلوّى به» ولو أوقّفَ 
الَابة في الطريتي فقََلَتْ إنسانًاء فإن كان ذلك في غير يِأكه كطريق العامة ا 
ل كله وا ولت ا أو بِجلِها أو كدَمَتْ أو صَدَمَتْ أو حَبَطْتْ بيدَيْها أو َمَحَتْ 
برجلها أو بِذْنّبها أو عَطِبَ شيء برَوْثِها أو بَوْلِها أو لُعابهاء كل ذلك م عليه رر 





(1) النفح: للدابة » وهي أن تضرب برجلها وترمي بحد حافرهاء انظر: اللسان (؟/577). 
(1ااهعت : ادا داود » كتاب: الديات» باب: في الدابة تنفح برجلهاء برقم (15947). 
والدارقطني (9/ «(1o۲‏ برقم )°۸( والبيهقي في الكبرى (۸/ “17 7). والطبراني في الأوسط (ه|/ 
5) برقم )٤۹۲۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل» رقم .)٠١١١(‏ 

(۴) السنبك: طرف مقدم الحافرء انظر: مختار الصحاح .)١١١ /١(‏ 

(4) ليست في المخطوط . 
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كان راكبًا أو لا؛ لأن رَوْتٌ الدَابَةٍ في طريق العامة ليس بمَّأذونِ فيه شرعًا إِنّما المَأذونٌ فيه 
[هو] ''' المُرورٌ لا غيرٌ؛ إِذِ الاس يَتَضْرّرونَ بالؤّقوفٍ ولا ضرورةً فيه فكان الرُقوفٌ فيه 
ل ع ل ع و ا ان 
لا يمَكِنْ غير أنه نه إنْ كان راكبًا فعليه الكفَارةٌ في الوطء باليّدِ والرُجلٍ ؛ لکؤنه قاتلا من طریق 
المباشرةء وإِنّ لم يَكنْ راكِبًا لا كقارة عليه لوّجودٍ القَنْل منه تسبيبًا لا مُباشَرةٌ . 

وكذلك لو أوقّف دابّة على باب المسجدٍ فهو مثل وقفِه في الطريتي؛ لأنه مُتَعَدّ في 
الوفف إلا أن يكونّ الإمامٌ جعل للمسلمينَ عند باب المسجدٍ موقم فود فيه وهم فلا 
ضَّمانَ عليه فيما [إذا] ''' أصابّتْ في وُقوفِها؛ ؛ لأن للومام أن يَمْعَلَ ذلك إذا لم يَتَضْرَّرِ 
النّاسٌ به فلم يَكَنْ مُتَعَدَ يا في الوّقوف فأشبّهَ الؤقوفٌ في مِلْكِ نفسه إلا إذا كان رابا 
ونث داب إنسانا فقتلثه ؛ لأن ذلك تغل بطري الباقرة يسوي في المواضع كلها . 

ألائَرّى أنه لو كان في مِلْكه يَضْمَنٌ . وَكذلك لو أوقف قف دابتَه في موضع أَذِنَ الإمام 
بالوقوفٍ فيه كما في سوق الخْيْل والبغالٍ لما فُأنا. 

وكذلك إذا (أوقّف دايّته) 7" فى الفلاة؛ لأن لوف في الغلاة ماح لِعَدَمِ الإضرارٍ 
بالٽاس» فلم يَكَنْ مُتَعَدَّا فيه وكذلك في الطّريتي ' "إذكاة وق دي O‏ 
فالوّقوفٌ ”2 فيها كالوّقوفٍ في سائر الطَرُقٍ العامة 

ولو كان سائرًا في هذه المّواض TE‏ 1 71111 
فهو ضاين؛ لأن أئر الإذن في سُقوط ضمان الوب لا في غيره؛ لأن إباحة الوقنب فيه 
ا ٠‏ فأمًا إباحة السّيْرٍ والسَّوَقٍ والقَّوْهِ فلم يش يبت (بالإذن 
من) "' الإمام ؛ ؛ لأنه كان ثابتًا قبله فبَقي الأمرُ فيها على ما كان قبل الإذن. 

NES‏ أو القَوْدْ في مِلْكّهء فلا ضَمانَ عليه في شيء مما 





() ليست فى المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وقف دابة». 

() فى المخطوط : «طريق! . 

.)٠٠۲ /١( المحجة: جادة الطريق» انظر: اللسان‎ )١( 

(5) فى المخطوط : الما ذكرناء وإن وقف في المحجة فالوقف». 

(۷) في المخطوط : «بإذن» . 


لي يي ل ا لكان 


د فيه ولتت واه ادها 00 أو برجلهاء وهوراكت؛ لأن هذه الأفعال 8 


ب 


تَعَدَيًا في المِلّكِ» والتَسْبِيبُ إذا لم يكن تَعَدَبَا لا يكونُ سيبًا '"" ليوْجو ب الضّمان فاا 





الوط؛ اليد والرّجْلٍ في حال“ السَيْرٍ أو الوؤقوفٍ 5 نهو قط ماش لاتسبيبًا حت ظ 


تحب الكَفَارَةٌ لِوُجودٍ الضْمانِ على كل [حال] e‏ كان في مِلْكه أو في غير مِلْكِه [؟/ 
۸ وسَّواءٌ كان الذي لَحِمَنْه الجناية ة مَأَدْونًا في الدّخولٍ أو غير مَأذونِ؛ ييل 
حَصَلَ بفعله مُباشَرة ومَنْ دَخَلَ ملك غيره بغر ذه لا بباح إثلافه . 

ولو رَبَطَ الدَابَة في غير يله فما دام تَجولَ في رباطِها إذا أصابّتْ شيئًا بِيَدَيْها أو 
بر جلها أو رات أو بالَث فعَطِبَ به شي - فذلك كله مضمونٌ عليه؛ لأنه مُتَعَذّ في الوُقوفٍ 


في غير مِلّكه . 
AND OEE‏ ود بلي هه لأن معنى 
التَعَدَي قد زال برّوالِها من ”© موضِيع الوقوفي ” إن أوقفين ” ا 


فزالت عن موضعها بعدّما PPE RT‏ لأنها 
لما الث عن موضع الوق فقد زال التَعَدَي فكأتها دَحَا ت في (هذه المَواضِع 37 
بنفسها وجنت . 

ولو نَمَرَتِ الدَابَةٌ من الرّجلٍ أو انقَلَنَتْ منه فما أصابّتْ في فؤْرها ذلك - فلا ضَمانَ عليه 
لقولِه عليه الصلاة والسلام : «العَجْمَاءُ جُبَارَه ”"'' أي البَهيمة جُرْحُها جُبارٌ ولأنّه لا صن له 


)١(‏ فى المخطوط : «بيدها» . (۲) زاد فى المخطوط : «لا». 

(۳) في المخطوط : «تسبيًا» . )٤(‏ فى المخطوط : «حالة» . 

(8) الى الط القت دمن ال 

(۷) فى المخطوط : «القتل» . (۸) فى المخطوط: «عن». 

(9) فى المخطوط : «الوقف». )٠١(‏ فى المخطوط : «وتفها». 
)١١(‏ في المخطوط : «مرتبطة». )1١(‏ في المخطوط : «هذا الموضع». 


(۱۳) أخرجه البخاري : كتاب : الزكاة» باب : فى الركاز الخمس› برقم (۱44)› والنسائي» كتاب : 
الزكاة. باب : المعدن» برقم )44۷( وأحمد. برقم «(AV EA)‏ ومالك برقم c(۲)‏ والدارمي › 


برقم (۲۳۷۸)» وابن خزيمة (2)15/54 برقم (575757). والبيهقي في الكبرى 2)١05/4(‏ برقم ٠‏ 


A 170ل‎ 





(7487): والطبراني في الصغير (۲۰۹/۱)» برقم (7*4)» وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ ٠ »)٤٤١‏ 
برقم »)٥٠١(‏ وأبو يعلى في مسنده »)٤۳۷ /۱١(‏ برقم »)٦٠۵١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه )٦۵ /٠١(‏ من 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
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. في نِفارها وانفلاتهاء ولا يُمْكِنْهِ الاحتّرازٌ عن فعلهاء فَالمُتَوَلُدُ منه لا يكونُ مضمونًا عليه‎ ٠ 

ولو أرسّل دابُته فما أصابَثْ من فوّرها ضَمِن؛ لأن سَيْرها في فؤرها مُضافٌ إلى 
إزسالِهاء فكان مُتَعَدَيا في الإزْسالٍء فصارٌ كالدّافع لها أ و كالسّائق» فإن عَطَمَتٌ يمينا 
وثيمالاً ثم أصابّث» فإن لم يَكُنْ لها طريقٌ إلا ذلك - فذلك مضمونٌ على المُرْسِل ؛ لأنها 
باقية على حُكم الإرْسالٍ» وإنْ كان لها طريقٌ آخَرُ لا ر 2 يَضْمَنُ ؛ لأنها عَطَفَتْ باختيارها 
فينْقَطٌِ حُكمُ الإزسالٍء وصارّث كالمَُئْمَلِتةِ . 

ولو أرسل طَيْرًا فأصابَ شيئًا في فؤْرِه ذلك لا يَضْمَنُ ذلك بالإجماع؛ ذَكَرّه في 
الزياداتٍ فيمَنْ أرسّل بازيًا في الحرّم فاثلف طيبة الحرّم 01 ين اع A‏ 
وفعله جُبارٌ . 

ولو أغْرَى به كلبًا حتى عََرَ رجلاً» فلا ضَمانَ عليه في قول أبي حنيفةً رحمه الله كما 
لو أرسّل طَيْرّاء وعند أبي يوسف - رحمه الله - يَضْمَنُ كما لو أرسّلّ البَهيمةٌ . 

ؤقال محفذ - رحمه الله -: إِنْ كان سائقًا له أو قائدًا يَضْمَنُ وإِنْ لم يَكُنْ سائقًا له ولا 
قائدًا لا يَضْمَنُء وبه أخذ الطحاويٌ - رحمه الله . 

(وجه) قولٍ محمد أن العَقْرَ فعل الكَلْب باختيارهء ااال عو الاليسا عليه و 
جما إلا أنه سوق أو القَْدِ يَصيرٌ مُثْريًا إيَاه إلى الإثلافٍ» فيصيرٌ سيا للف فأشبة سَوْق 
الدابة وقؤدها. 

(وجه) قول ابي يوسف؛ أن إغْراءَ الكَلْب بمنزلة إْسالٍ البَهيمةء فالمُصِابُ ”“ على فؤر 
الإرْسالٍ مضمونٌ على المُرْسلء فكذا هذا. 

ولابي حنيفة رحمه الله أن الكلْبَ يَعْقِرُ باختياره» والإغراء لِلتُخْريضٍ» وفعله جُبارٌء 
ولو دَخَلَ رجل دار غيره فعَقَرَ كلْبّه لا يَضْمَنُ سَواءٌ دَحَلَّ داره بإذنِه أو بغير إِذِهِ ؛ لأن 
فعلٌ الكَلْبٍ جُبارٌء ولم يوجَدْ من صاحبه التَسْبِيبُ إلى العَفْر؛ إذ ألم يوجَدْ منه إلا الإمساك 


ص 


و م 


في البَيْتٍ وأنّه مُباحٌ قال الله - تبارك وتعالى» وهو أصدق القائلين : «مَكبينَ تومن م 


لک لَه كوأ مآ أتسَكّ علب € [المائد::»] . 





ظ )١(‏ في المخطوط : «والمصاب». 


ولو ألقّى حَبَةَ أو عَفْرََّا في الطريقٍ فلَدَعَتْ إنسانًا - فضمائه على المُلّقي ؛ لأنه مُتَعَدٌ في. ‏ 
الإلْقاءِ إلا إذا عَدَلَتْ عن ذلك الموضع إلى موضع آخَرَء فلا يَضْمَنٌ لارتفاع التَعَدَي 
بالعدول: 

إذا اصْطْدَمٌ فارِسانٍ فماتا فدية كل واحدٍ منهما على عاقِلة الآخر في قول أصحابنا 
اللاثةٍ ”"“ - رحمهم الله . 

وعند زُفَرَ - رحمه الله - على عاقِلةٍ كل واحدٍ منهما نصفٌ دية الآخَره وهو قول 
الشّافعىٌ - رحمه الله ”" . ۰ 

(وجه) قول رُقر: أنّ كل واحدٍ منهما مات بفعلينٍ : فعلٍ نفسه» وفعل صاحبه» وهو 
صَدْمةٌ صاحبه» وصَدْمَةٌ نفسِه فَيُهْدرَ ما حَصل بفعل نفس ويخ يُعْتَبَرُ ما حَصّل بفعلٍ 
صاحبه» فيلْرَم أن يكون ”"' حاقلة كل واحدٍ منهما نصفٌ دية الآحَرِء كما لو جرح نف 
وجَرَحَه أجئَبِيٌ فمات أنْ على الأجتّبّ : نصف الدَيةٍ لما قلا كذا هذا. 

(وَلّنا) ما روي عن سنا عَليّ رضي الله عنه أنه قال مثلّ مذهينا؛ ولأ كل واحد 
منهما مات من صَدْمٍ صاحبه إِيّاهِ فيَضْمَنُ صاحبّه كمَنْ بى حائطًا في الطريق» فصَّدَمٌ رجلا 
فمات إن الدّيةَ على صاحب الحائطٍ كذا هذا . 

وبه تَبيّنَ أن صَدْمَة نفسه مع صَدْم صاحبه إياه [فيه] "غير مُعْتبر؛ إذلو اعْتْبرَ لما لزم 
بان اا عل الط ريق حم ا اج تش فقن ا . وكذلك حافر 
ا 
ا *31 رسيا ا 1ر ساح الت من مل 
صاحبه لخر على وجهه. فلمًا سَقَطَ على كُفاه عُلِم أنه سَقَطٌ بفعل نفسِهء وهو مَده» فقد 
مات کل واحدٍ منهما من فعل نفسه فلا ضَمانٌ على أجل :و إن سفظا عاك وج 


.)٠١١ /٥( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(۲) مذهب الشافعية: أنه إذا اصطدم الفارسان فماتا أن على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. انظر: 
المزني ص .)٤٤١(‏ 

(۳) زاد فى المخطوط : «على». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

)٥(‏ زاد في المخطوط : «فيه». (5) في المخطوط: «وجههما». 
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ض فمانا فدية كَل واحدٍ منهما على عاقِلةٍ الآحَرٍ؛ لأنه ما حر على وجوه عُلِمَ أنه مات من 
جَذْبهء وان سَقَطَ أحدّهما على ظَهْرِه والآخْرُ على وجهه فماتا جميعًا - فدية الذي سَقَطٌ . 


على وجهه على عاقِلةٍ الآخَرِ ؛ لأنه مات بفعله» وهو جَذْبه» ودية الذي سَقَطَ على طَهْرِه 
هدر ؛ لأنه مات من فعل نفسه . 

ولو فطع قالع الحبْلَ فسَقّطا [6/ “"اب] جميعًا فماتا فالضّمانُ على القايلع لأنه تَسَبَبَ 

في إِنلاِهماء والإثلافٌ تسبيبًا يوجبٌ الضَّمانَ كحَفْرٍ البثْرء ونحوٌ ذلك . 

صَبيٌ في يَدِ أبيه جَذْبّه رجل من يَدِه» والأبُ يُمْسِكه حتّى مات فده على الذي جَذَبَ 
ويَرنّه أبوه؛؟ لأن الأب مق ذ في الإمساكِ والجاذِبٌ معد في الجذّب. فالضَّمانٌ عليه . 

ولو تجادب رَجَلانٍ صَبنّاء وأحذهما ”'' يدعي أنه أنه وَالآخَرٌ يدعي أنه عبده» فمات 
من جَذْبهما - فعلى الذي يدعي أنه عبده ديه ؛ لأنه معد في الجذب ؛ لان "'" المْتَازِعَيْنِ 

في الصّبيّ» إذا رَعَمَ أحدُهما أنه أبوه - فهو أولى به من الذي يدعي أنه عبد - فكان 
إمساكه بِحَنٌّء وجَذْبُ الآخَرٍ بغيرٍ حَقٌ؛ فيضم . 

رجل في د يِه ثوبٌ تَشَّبّتَ به رجل فجَدَّبَه صاحبٌ القَوْبٍ من يَدِه فخَرَقٌ القَوْبَء ضَمِن 
اميك نصفّ الخرق ؛ لآن حَقٌ صاحب القَوْبٍ في دقُع المُمْسِكِ» وعليه دَنْعُهِ بغير 
جَذْبٍ فإذا جَذَّبَ فقد حَصَلَ اَلَف من فعلهما فانقّسَمَ الضَّمانٌ بينهما . 


رجل عض فراع رجلٍ فجَدّبَ المَغْضوض ذِراعه من فيه ؛ فسَقَطَتْ فوا فسَقَطْتُ أَسْئانٌ العاض › 
وذهبَ لحم ؤراع هذا - تُهْدرُ دي الأشنانِ ويَضْمَنُ العاض أرش الذّراع ؛ لأن العاض 


م 


مُتَعَدُ في العَض » والجاؤبٌ غير مُتَعَدُ في الجذّب ؛ لآن العض ضرت وله أن يَدْقَمَ الصّرَر 


ا 
فار نشخ تمو جارس ما يقد م الجالِسٌ نصفٌ ذلك ؛ UY‏ 


الجلوس والجذب» والجالِسٌ معد في الجُلوس ؛ إِذْلم يَكَنْ له أن يجُلِسَ عليه > فكان 
التلّفُ حاصِلاً من فعليهما *" فينقَسِمُ الصّمانُ عليهما . 





. (؟) في المخطوط : «إذ»‎ E 
في‎ 


222 


8 م ٠ ٠‏ 0 و 2 ص سے 
رجل أخذ بيَّدٍ إنسانِ» فصافحه› فجذدب يذه من یله فانقلت» فمات - فلا شىء 








و 31 


عليه ؛ لأن الآخِذْ غير متَعَدِ (' في الأخلٍ للمُصافَحة بل هو مُقِيمٌ سّنَة» وإِنّما الجاذِبُ هو 
الذي َعَدّى على نفسسه حيث جَدَّبَ يَدَه لا لِدَفْع ضرَرِ لَحَِه من الآخدٍ . 

IT‏ و لاي - ضَمن الْآخِذٌ ديه ؛ لأنه هو 
المُتَعَدَيء وإنّما ”© صاحبٌ اليَدِ دَفَعَ الصْرَرَ عن نفسيه بالجرٌء وله ذلك» فكان الصمان 
عق ا ا ا اليك وهو الأخِد بالود حلم يقح لجار 
لأن التَعَدَّيَ من الممسك› ٠‏ فكان جانيًا على نفسِه» فلا ضَمانَ على غيره» واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلمٌ . 

(وأما) القاني فنحٌ جناية الحافِرٍ ومَنْ في مَعْناه من يُحدتُ شيئًا ٠ف‏ في الطريتي أو 
[فى] ** المسجدء وناي الاق والقائدء وجناية تائيس » وجنايةٌ الحائط . 

(اقا) جناية الحافر: فالحمَرُ لا يخلو : 

إِمَا أن كان في غير المِلْكِ أصلا. 

وما أنْ كان في المِلّكِ . 

فإن كان في غير المِلْكِ: يُنْظَرُ إن كان في غير الطريت بأنْ كان في المّفازةٍ - لا ضمادً 
على الحافر؛ لأن لحر ليس بقل حَقيقة بل هو تسبيبٌ إلى الل إل ان القشبيب قد يلح 
لقث إذا كان المُسَببُ ثعبا في القشبيب» والمُتسَبْبُ ههنا ليس بمتَعَدٌ؛ لأن الحفرَ في 
المَفازة مُبِاحٌ مُطْلَّقّ فلا يُلْحَقُ به فانعَدّمَ لقنل حقيقة فيقةٌ وتقُديرًا فلا يجب الضمان . 

وإذ كان فى طريق المسلمي فرقم فيها إنساءٌ فمات - فلا يخلو: إِما أ مات يسبب 
الؤقوع . وإمًا أن مات عَمّا أو جوعًاء فإن مات بسبب الوقوع فالحافِرٌ لا يخلو: : إا أن كان 
حرا وإمًا إن كان عبدًاء فإن كان حرا يَضْمَنُ الدّية؛ لأن حَفْرَ البفر على قارعة الطريق 
سببٌ قوع الماوٌ فيها إذا لم يُعلم» وهو معد في هذا القشبيب» فيَضْمَنُ الذية» وتتحَمّل 
عنه العاقِلةً؛ لأن التَحَمَّ في القغل الخط المُطْلَيٍ لِلتَخِْيفٍِ على القاِلٍ نَظَرًا له والقّثل ‏ 





)١(‏ في المطبوع : امَعْتّد) . (۲) في المخطوط: «فمد؟. 
(۳) في المخطوط : «وأما». )٤(‏ في المخطوط: «سببًا» . 


. زيادة من المخطوط‎ )٥( 


TT TT ا‎ EEE 


. بهذه ”'' الطَّريقٍ دود القَْلِ الخطاء فكانت الحاجةٌ إلى التَخْفيف أبنُمَ » ولا كقّارة عليه ؛ 
لأن وُجوبها مُتَعَلَُ بالقَْلٍ مُباشَرةً . والحفْرُ ليس بِقَثْل أصلاً حَقيقةً إلا أنه ألْحِقَ بالقَدْل في 
ر جر( ی ني عق ( جورب الكنارة على الا سلو الكقازة في ا 
اقلق لماز ركيت شكق: لعز الحياء بالك لامةتعنة رجو سين زرك الكلات :.رذلك 
بالقَمْلٍِء فإذا لم يوجَدْ لم يجب الشّكرَ. وَكذا لا يُحْرَمٌ الميراتٌ» إِنْ كان وارِنًا للمجنيّ 
عليه ولا الت ذفان اا لأن حِرْمانَ الميراثِ والوصيّة حُكَمٌ مُتَعَلَن بالمَنْل قال 
التَبِنُ عليه الصلاة والسلام : «لا مِيرَاتٌ لِقَاتِلِا وقالغلبة الضةة والسلام : «لا وصِية 
لِقَاتِل' 7" ولم يوجَدٍ القَْل حَقيقة . 

وإِنْ مات غَمًا أو جوعًا فقد اخبَلفٌ أصحابنا فيه» قال أبو حنيفةً: رحمه الله : لا 


س ر ر 


وقال محمَد: يضمن . 

وقال أبو يوسف - رحمه الله -: إِنْ مات عَم يَضْمَّنُ وإنْ مات جوعًا لا يَضْمَنٌّ . 

(وجه) قول محمد رحمه الله: أن الضَّمانَ عند الموتِ بسبب السَّقوطٍ إتما وجَبّ کون 
الحمْرٌ تسبيبًا إلى اللاك ومعنى التَسْبِيبٍِ موجودٌ ههنا؛ لأن الوْقوعَ سببٌ العم والجوع ؛ 
لأن البثْر يح نفسَهء وإذا طال مُكْنُهِ يَلْحَقُه الجوعٌ» والوُقوعٌ بسبب الحفرء فكان مُضامًا 
إليه» كما إذا حَبْسَه في موضع حتى مات . 

يت العم من آثارٍ الوؤقوع. فكان مُضافا إلى الحفرء فأمّا الجوع 
فليس من آثاره» فلا يُضاف إلى الحفر . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنه [۳/ 9"أ] لا صلع للحافِر في العم ولافي الجوع 
حَقيقة؛ لأنّهما يَخْدّثانٍ حلي الله - تعالى - لا صّنْمَّ للعبدٍ فيهما أصلاً لا مُباشرةًء ولا 


oma 


u‏ رت 
افا المباشرة: فلا شك في انتِفّائها . 





)010 في المخطوط: «بهذا». 
(۲) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) أورده الزيلعي في نصب الراية (5/ .)5١٠7‏ 


واما الشنبيب فلانٌ الحفْرٌ ليس بسبب للجوع لا شك فيه ؛ آنه الا انه بل نسب 
آخَرَ والعَمٌ ليس من لوازم البثْرِ فإنّها قد تَكُمٌ» وقد لا نعم فلا يُضافُ ذلك إلى الحفر» 
ون أصابَئْه جنايةٌ فيما دون النَفْس فضّمائها على الحافر ؛ لأنها حَصَلَّتُْ بسبب الوقوع, 
والوُقوعٌ بسبب الحفرء ثم إِنْ بَلَْعَ القدرَ الذي ل اماف ل علي ولا 
فيكونٌ في ماله . 

وكذا إذا كان الواقِعُ غيرَ بني آدَمَ؛ لأن ضَمانُ المالٍ لا تَتَحَمَّلّه العاقِلةٌ كما لا تَتَحَمّل 
سائرٌ الدّيونٍ ثم إن جناياتٍ الحفْر» وإِنْ كثّرَتُ من الحُرٌ يجبُ عليه لكل جناي أرشها ولا 
يفط شية من ذلك بشيء منه ولا يُشْرَكُ المجني عليهم فيما يجب لكل واحلٍ منهم؛ لأنه 
بالحفْرٍ جَنَى على كل واحدٍ منهم بحياله» فَيُوْحَدْ بكل واحدة من الجناياتٍ بحيالهاء هذا 
هو الأصل . 

وإِنْ كان الحافِرُ عبدّاء فإن كان نّا فجنايَئُه بالحفر بمنزلة جنايته بِيَدِهء وقد ذَكَرْنا حُكم 
ذلك فیما د عدم وهو أنْ يُحَاطِبَ المولى بالدَفْع أو الفِداءء قَلْثْ جنايئه أو كثْرَتُ غير أنه 
إن كان المجنيٌ عليه واحدًا يَدْفَعٌ إليه ”أ و يَفْديء وإِنْ كانوا جَماعة يَدْنَعُ إليهم أو يَنْدي 
بجميع الأروش ؛ لأن جناياتٍ القن في رَكَبيهِء يقال للمولى : اذْقَعْ أو افلدء والرَقَبةُ تتَصايَنُ 
عن الحقوق فيَتَضارَبونَ في الرَقَبَةّه والواجبٌ بجنايةٍ الح يتَعَلَّنُ ذِمَةٍ العاقِلق» والدّمَهُ لا 
تَتَضَايَقُ عن الحُقوقء فإن وقَّعَ فيها واحدٌ فمات فدَفَعّه المولى إلى وليّ جنايتِه ثم وق خر 
يُشارك الأوَلَ في الرَقَّبة المَدْفوعةٍ. وكذلك القَالِتُ والرَابعُ فكلّما يَحْدّتُ من جنايةٍ بعدَ 
الدع فإتهم بُشاركود المَدْفوعَ إليه الأوَلَ في رقب العبِء وكُلَ واحدٍ منهم يَضْرِبُ بقدر 
جنايته ؛ لأن المولى بالدَّفْع إلى الأول خَرَ رَجَ عن عهدة الجناية؛ لأنه فعّل ما وجب عليه 
فَكَرَجَ عن عُهْدةٍ الواجب ثم الجنايةٌ في حَقّ الثاني والنَالِثِ حَصَلّتْ بسبب الحفْر أيضاء 
والحُكُمٌ فيها رُجوبٌُ الدَّفْعء فكان الدّْعُ إلى الأول دَفْمًا إلى الثاني والقَايثِ لاستواء الكل 
صعب ببسي سيب 

ولو حَفَرَها "ثم عتَقَّه المولى بعد الحفْرٍ قبل الوقوع ثم لَحِقَّتٍِ الجناياث» فذلك ظ 


ل تحمل . (۲) في المخطوط : «عليه» . 
(۳) في المخطوط: «حفر». 





ظ 
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على المولى في قيكَيه يوم َء يَشترك فيها أصحابُ الجناياتٍ التي كانت قبل الوق 
زت 7ك يَصْرِبُ في ذلك كل واحدٍ بقدرٍ أرش الجناية ؛ لأن جناية القِنٌّ وإِنْ رث - 
فالواجبٌ فيها الدَفْعُ والوليُ بالإعتاق فوت الدَفْعَ من غير اختيار الفداءء فتُحْمََرُ يمه 
1 لأن فواتٌ الدع حَصَلّ بالإعتاق فتُعْبَْرُ قيمَتّه يوم الإعتاقي بخلاف المَدَبَرٍ 
أنه لا تحت بر مته يوم التَدْبِيرٍ بل يوم الجناية . 


وان كان فوا الم بالذبير» كن القذبي نما صي سيا عند جود شريله: وهو 
الجنايةٌ؛ فخْيرُ به ييز على ما ينا فيما تقد 

وَإن کان الخاد ا اذاه وفعاي التسوتى ف اعدا قلت الا ار ت 
وتُعْتَبَرُ قيمَنّه يوم الجناية» وهو يومٌ الحفْرء ولا تُعْتَبَرُ زيادةٌ القيمة وتُقْصائها؛ لأنه صار 
جانيًا بسبب الحفر عند الوقوع » فَتُعْتَبّرُ قِيمَئُهِ وقتّ الجنايةٍ كما إذا جَنَى بِيَّدِهء وإنْ كان 
مكاتبًا فچنایته على نفسه لا على مولاه» كما إذا جَنَى بِيَدِهء وتُعْتَبرُ قِيمئه يوم الحفْر ؛ لما 
ولو حفر براه في الطّريتي» فجاء إنسادٌ» وقح إنساناء وألقاه فيه - فالضّمانٌ على 
الدّافع لا على الحافِر ؛ لأن الدّافع قاتِل مُباشَرةٌ . 

ولو وضع رجل حَجَرًا في فَعْرٍ البثْرٍ فسَمّط إنسانٌ فيها لا ضَمانَ على الحافِرٍ مع الواضع 
ههنا كالدافع مع الحافر . 

ولو جاءَ رجل فحَفَّرَ من أَسْمَلِهِاء ثم وقَّمَ فيها إنسانٌ فالصّمان على الأوّلٍ كذا ذَكَر 


كر محقة. - رحمه الله - في الكتاب ينغي في القياس أن يَضْمَنَ الأول ثم قال : 


OES‏ ي - رحمه الله - فى الاستحسان : الان 


فلا لاشوراكيها فى التحنانة و الحفْرُ فتشتركانٍ في الصّمانِ. 





(وجه) القياس؛ أنّ سببٌ الوُقوع حَصَلَ من الأول ور الس تراز اله اكد وال 





)١( |‏ في المخطوط: «وقبله». 


من الثاني بمنزلةٍ صب السَّكْينِ أو وضع الحجر في فَعْر البفر» فكان الأول كالدّافع» فكان. 
الضمان عليه . 

ولو حَفَرَ رجل برا فجاء إنسان ووّسّعَ رَأسّها فوَقَعَ فيها إنسانٌ - فالضمان عليهما 
نصفانٍ هَكذا أطَلّقَ في الكتاب» ولم يُمَصَّل . 

وقيل: جوابُ الكتاب مَحْمِولُ على ما إذا وسَّعٌَ قليلاً بحيث يَقَعُ رَجُلّ ”2 في حَفْرِهما . 

انا نار ايزا A SA‏ لبان على الثاني 1 اين 
الأوّل؛ لأن الوس المي ا SG‏ 
منهماء وهو حَمُرُهما فكان الصّمانٌ عليهماء وإذا کان كثيرًا كان الوقوع بسبب ود من 
الثاني فكان الضَّمانٌ عليه . 

ولو حَمَرَ برا ثم كبّسّها فجاءَ رجل» وأخْرّجٌ ما [۳/ 4 'ب] كُبِسّء فوَقّعَ فيها إنسانٌ - 
ِالكَبْسٌ لا يخلو: إمّا أنْ كان بالتّراب والججارة وإمّا أ كان بالجثطة والشّعيرٍء فإن كان 
بالأوَلٍ فالضَّمانُ على الثّاني» وإِنْ كان بالثّاني فالصَّمانُ على الأوَلٍ؛ لأن الكَبْسَ بالثراب 
الا يقد ا رال ا 'فكان شرا فلك ما د | خراج بر 
الجر ْ 

زان الحنطة وال وتر همات فلا يعد ذلك لكاي الا الأ دري أنه 
اد سر عه واس اعدو ابي ال ع الي ا رب 
والججارة» ولو حَفَّرَ بِنوًا وسَدَّ الحافِرُ رَأسَّها ثم جاء إنسانٌ فنَقَضَهء فوَقَعَ فيها إنسان - 
فالضمان على الحافِر؛ لأن ار الحفْرٍ لم يَنْمَدِمْ بالسّد N‏ 
والفاتِحُ بالفنح أزالَ المانِعَ » ورّوال الماع شرط للوّقوع؛ والحُكُمٌ يُضافٌ إلى السّبَبٍ لا 
إلى الشرط . 

ولو وضع رجل حَجَرًا : في الطريتٍ فر عليه رجل فوع في بر حَقَرَها َر - اضما 
على واضع الحجّر ؛ لأن الوقوعَ بسبب التََثْرء والَعَْرُ بسبب وضع الحجَرء والوضم تَعَد 
منه فكان التَلّفُ مُضائًا إلى وضع الحجرٍ فكان الضَّمانٌ على واضعهء وإنْ كان لم يَضْعْه 
أحدٌء ولكِئّه حِمْلُ ”" السّيْلٍ - فالضَّمانُ على الحافِر ؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن يضاف إلى الحجَر 


)١(‏ في المخطوط : «رجله» . (۲) في المخطوط : «حميل». 


١ 





لِعَدّم التَعَدَي منه» فيُضاف إلى الحافر ؛ لِكَوْنِه مُتَعَذَيّا في الحفر . 

ولو اختَلّفٌ الحافِد ووَرَئةٌ المَجّتِ فقال الحافه : هو ألقّى نفسّه فيها مُتَعَمّدًا. وقال 
الورثة : بل وقح فيها - فالقول قول الحافِرٍ في قول أبي يوسف الآخرء وهو قول محملٍ 
وفي قول أبي يوسف الأوّلٍ : القول قول الورثة . ظ 

(وجه) قوله الأؤل: أن الظاهرٌ شاهدٌ للوَرَئةٍ؛ لأن العاقِلَ لا يُلقي نفسّه في البئر عَمْدّاء 
والقرل فول قن N‏ 

(وجه) قوله الاخرٍ : أنّ حاصِل الاختِلافِ يرجم إلى رُجوب الضَّمانِء فالورئةٌ 
يَدّعونَ على الحافِرٍ الضَّمانَ وهو بُنْكِرٌ ‏ والقول قول المُلكر مع يَمينِه» وما در من 
الظاهر مُعارَض بظاهر آخَرٌَء وهو أن الظاهرَ أن المارً على الطريتي الذي يَمْشي فيه يَرَى 
افر فتَعارضٌ الظاهرانٍ فبقيّ الصَّمانُ على أصل العَدّم . 

ولو حَمَرَ بثرًا في الطريق فوَقَعَ رجلّ فيها فَعَلّقَ باحر وتَعَلّقَ الان بثالِثِ» فوَقّعواء 
فماتوا - فهذا في الأصل لا يخلو من أحدٍ وجهَيْن : 

(إما) أنْ عَلِمَ حال موتهم بأنْ خَرّجوا أخياء فأخْبّروا عن حالهم © . 

(وَإِمَا) أن لم يَعْلمء فإن عَلِمَ ذلك . 

(فَأمًا) موت الأول فلا يخلو من سَبْعة أوجه : 

(إما) أن عَلِمَ أنه مات بؤٌقوعه في البثْر خاصة . 

(وَإِمَا) أن عَلِمَ أنه مات بوقوع القّاني عليه خاصّة . 

زرف نمك امات وو الت عا 

(َما) ان عَلِمَ أله مات بوُقوع القانى والقَايثِ عليه . 

(وَإما) أن عَلَِ اله مات بوُقوعِه في البثر ورُقوع الثاني عليه . 

(وَإِمَا) أن عَلِمَ أنه مات بوقوعه في البثْرٍ 50 الثالثِ عليه . 


ا أنه مات بوقوعِه في البئْرٍ ووقوع الثاني والثَّالِثِ عليه . 


)١(‏ في المخطوط : «الأخير» . (۲) في المخطوط : «منكر). 
(9) في المخطوط : «(حال موتهم». 





إن عَلِمَ اله مات بوقوعه في الرفرٍ خاصّة - فالضمان على الحافر؛ لأن الحافر هو 
القاتِل تسبيبًاء وهو مُتَعَدُ فيه» فكان الضّمانُ عليه؛ فإن عَلِمٌ أنه مات بوٌقوع القّاني عليه 
خاصّة فَدَمّههَذة؛ لأنه هو الذي قَتََ نفسّه حيث جَرّه على نفسه؛ وجنايةٌ الإنسانٍ على 
نفسِه هدر وَإِنْعَلِمَ أنه مات بوّقوع الثَالِثِ عليه خاضضة - فالصٌمانٌ على الثّاني؛ لأن 
الثاني هو الذي جر التَالِتَ على الأول حتى أوقعَه عليه . 

وإِنْ عَلِمَ أنه مات بوقوع الثاني والثَاِثِ عليه فنصفّه هَدرٌّء ونصفه على الثّاني؛ لأن 
جره الثا: Es‏ لأنه جناية على نفسه وجَرُ القاني والثَّالِثِ عليه مُعْتَبر عبر فهدِرَ 
الضف وبقي الضف . 

وإِنْعَلِمَ أنه مات بؤقوعه في البثْرِ ووٌقوعٌ القاني عليه فالئَصف على الحافر لوُجودٍ 
الجناية منه بالحفر والنّضْفٌ هَدرٌ جره القانيَ على نفسه . 

وإِنْ عَلِمَ أنه مات بوُقوعِه في ابر ووقوع الثَالثِ عليه فالنّضْفٌ على الحافِرٍ» والنٌضْفٌ 
على الثاني ؛ لأنه هو الذي جر التَايِتَ على الأوَّلٍ . 

وإ عَلِمَ أنه مات بؤقوجه في اليثرٍ ووقوع القاني والَليثِ عليه فالذّْتُ هدر والُلتُ 
على الحافر» والثُلْتُ على الثّاني؛ ؛ لأنه مات بثلاثِ جناياتٍ: إِحْداها *" هَدر» وهي جره 
لقان على نفيه فبَقِيَتُ جنايةٌ الحافِرء وجنايةٌ الثاني بِجَرٌه الثَالِتَ على الأول فتُعمََُ. 

(وأما) موت الثاني فلا يخلو من ثلاثة أوجِهٍ ارك أدعل ا 
خاصّة > وإمًا أن عَلِمَ أنه مات بوقوع الثَالِثِ عليه خاضة ضَةَء وإمًا أن عَلِمَ أنه مات بوّقوعه في 
البثرِ» ورُقوع القَايثِ عليه» فإن عَلِمَ أنه نه مات بسقوطه في البئْر خاصة - فديته على الالء 
وليس على الحافر شية لأن الأول هو الذي جَرّه إلى البْرء فكان كالدّافع . 

ون عَلِمَ أنه مات بوُقوع القَاليثِ عليه خاضّة فدَمه حَدٌ؛ لأنه مات بفعلٍ نفسه حيث ۲1| 
1 الال صلق ف ونه 

وإِنْ عَلِمَ أنه مات بسّقوطِه في البثْرٍ ووقوع الثَالِثِ عليه فالنُضْفٌ هدر والنّصْفٌ على 
الأول ؟ لأثمات سين 





)١(‏ في المخطوط : «للثاني» . (؟) في المخطوط : «أحدها». 
(۳) في المخطوط : فيهدر» . 





احذهماء فعل نفسِهء وهو جَرُه الثَالِتَ على نفسه وجنايتُه على نفسه هَدرٌ . 

والثاني؛ فعل غيره» وهو جَرُ الأول وإيقاعه في البثر . 

وأما موت القَالِثِ فلّه وجهٌ واحدٌ لاغيرُء وهو سُقوطه في البئرء وينه على الثاني ؛ 
لأنه هو الذي جره إلى البثر وأوقعَه فيه . 

هذا كله إذا عُلِمَ حال وُقوعهم . وأما إذا لم يُعْلم - فلا يخلو: إنَا أن وُجِدَ بعضّهم على 
بعض» وإما أن جدوا مُتَمَرقِينَ» فإن كانوا مُتَمَرّقِينَ فديةٌ الأول على الحافِر» ودية الثاني 
على الأوّلِء ودية الثَاِثِ على الثّاني» وإنْ كان بعضّهم على بعض - فالقياسٌ هَكذا أيضّاء 
وهو أن يكونّ ديةٌ الأول على الحافر» وديةٌ الثاني على الأول ودية الثَاِثِ على الثاني 
وهو قول محمدٍ - رحمه الله -. 

وفي الاستحسان: دية الأول أثلاث : تُلْتّ على الحافِر» ولل الثاني › ولك هدر 
وديةٌ القاني نصفانٍ: نصفٌ هَدرٌ ونصفٌ على الأول وديةٌ القَايثِ كلها على التاني» ولم 
يَذْكُوُ محمّدٌ - رحمه الله - في الاستحسانٍ: أنه قول مَنْ . 

وجه القياس؛ أنه وُجِدَ لِموتٍ كَل واحدٍ سببٌ ظاهرٌ» وهو الحمْرُ للأوّلٍء والجرٌ من 
الأول لِلتاني» والجرُ من الثّاني لِلثَاثِء وإضافةٌ الأخكام إلى الأسْباب الظاهرة أصل في 
الشريعة . 

(وجه) الاستحسان: أنه اجتّمع في الأول ثلاثة أشباب كَل واحدٍ منها صالِحٌ للموتٍ : 
وُقوعه في البثْرٍء ووقوعٌ الثّاني» ووّقوعٌ الثَالِثِ عليه إلا أن وُقوعَ الثاني عليه حَصَلَ بِجَرٌه 
إيّاه على نفسه فهَدرَ الثُلْتُ وبقي الان : ثُلْتّ على الحافر بِحَفْرِه : وتُلْتُ على الثاني بجر 
اتاك على نفيه» ووج في الثاني سببان: الحفْرُء ووقوع الثَالِثِ عليه إلا أن وُقوعه عليه 
حَصَل بِجَرّه فهّدرَ نصف الذي » وبقي النّضْفْ على الحافِر» ولم يوجَدْ في الثَالِثِ إلا سببٌ 
اي ينمه لاون ا 

فضي أن يکود الحَكُمُ ما ذَكَرْناء واللّهُ - تعالى - أعلمُ  .‏ 

. ولو استَآجَرَ رجلا ليَحْفِرَ له ثرا في الطريقٍ فحَفَرَ فوَقَمَ فيها إنسانٌ» فإن كانت البثْرُ في 
فناء المُسْتَأجِرٍ فالضمان عليه لا على الأجير ؛ لأن له ولاية الانتفاع بفنائه إذا لم يَعَضْمّنٍ 
الضُرَّرَ بالمارّةٍ على أصلهما مُطَلَّقًا . 


وعلى أصل أبي حنيفة - رحمه الله - إذا لم يَمْنَعْ منه مانع فان نصَرَفٌ مُطَلَقُ الأمر بالحفر. . 
إليه» فإذا حَمَرَ في فنائه (" انتقّلَ فعلُ المَأمورٍ إليه كأنّه حَمَرٌَ بنفيبه» فوَقَمَ فيها إنسانٌء ولو 
كان كذلك - وجب الضَّمانٌ عليه كذا هذا . 

وإِنْ لم يَكُنْ [ذلك] ”" في فِنائه» فإن أعلّم المُسْتَأجِرُ الأجيرَ أن ذلك ليس من فنائه 
فالضَّمانُ على الأجير لا على الآمِر ؛ لأن الأجيرَ لم يَحَفِرْ بأمره فقي فعله مقصورًا عليه 
كاله ادا الحفر من نفسه من غير أمر فَقُمَ فيها إنسانٌ» ون لم عه فالصّماكُ على 
الآمِر ؛ ؛ لأنه ره بالأمر بحَفْر البثْر في الطريتي مُطْلَما نما يَآمْدُ بما يَملكه مُطْلََا عادة فيرَمه 
ضَمانٌ العُرور» وهو ضَمانٌ الكفالة في الحقيقةٍ كأنّه ضَمن له ما يره من الحفْرٍ بمنزلة 
ضَمانٍ الدَّرَكُ . 

ولو أمْرَ عبده أن يَحْفِرَ برا : في الطريتي فحَمَرَ فوَقَمَ فيها إنسانّ فإن كان الحْرٌ في فنائه 
فِالضَّمانٌ على عاقِلةٍ المولى ؛ لأنه يَمْلِكُ الأمرّ بالحفر في هذا المّكان فيَنْتَقِلُ فعلّه إلى 
امون کا ية ادي رتاه فاا انق وق اله عاط البرك 
بالدّفُع أو الفيداء ؛ لأن الأمرَ بالحفر لا يَنْصَرِفٌ إلى غير فنائه فصارٌ مُبْتَدِنَا في الح بنفسِه 
موا غل العبة ائه ليس سن" فاب أو لم يُعْلِمُه بخلافٍ الأجير ؛ لان وخوت الضهان 
على الآير هناك بمعنى العُرورٍ على ما بَيْنَا ولا يَتَحَفَنْ العْرورٌ فيما بين العبدٍ وبين مولاه» 
فِيَسْتوي فيه العِلْعُ والجهؤل» > وَإِنْ كان الحمُْرُ في المِلْكِ فإن كان الحفُرٌُ في مِلْكِ غيره بأنْ 
ع نوا قن ذار إقعاق يي إذك E‏ 

ولو قال صاحب الذار: أنا أَمَرْتَه بالحفر وائكة او لا الى د فالقيان أن لا يسدق 
صاحبُ الدَارِء والقولٌ قول الورَئٍ» وفي الاستحسان : يُصَدَّقُ والقول قول الحافِرٍ . 

(وجه) القياس. أن الحفْرَ وقّمَ موجبًا لِلضّمانٍ ظاهرًا؛ لأنه صادف مِلْكَ الغيرء وأنّه 
مَحُْظورٌء فكان مُتَعَدَيًا في الحفر من حيث الظاهرء فصاحبٌ الدَارٍ بِالنَضْديقٍ يُريد إبراء 
(وجه) الاستحسان: أن قول صاحب الدَارٍ : أمَدْنْهِ بذلك إقرارٌ منه بما يَمْلِكَ إِنْشاءه 





اسيم (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : ١‏ 








ْ للحال» وهو هو الأمرُ بالحفر فِيُصَدَّقٌء وإِنْ كان في مِلْكِ نفسه لا ضَمانٌ عليه ؛ لأن الحفرَ 
مُباح مُطْلَقٌ له فلم يَكنْ مُتَعَدَيا في التسشبيب ٠‏ وإِنْ كان في فِنائه يَضْمَنْ ؛ لأن الانتفاع به 
١‏ مباح بشرط السلامة كالسير ف في الطريق . 
ْ ولو استَاجرَ ار ل aE‏ 
ا أحدهم - فعلى كل واحلٍ من الثّلاثةٍ رع الذيق» وهَدرَ الريع ؛ E‏ 
١‏ إلا أنَ جناية المَرْء على نفسه هدر فبَطل الْرَبْع » وبتقي جناياتٌ أصحابه عليه فتعتَبرُ“ 
ٍ ويجبُ عليهم ثلاثٌ ”' أرباع الذي على كَل واحا منهم الع . 
ظ وقد رَوَى الشّعْبِيُ عن سينا علي رضي الله عنه أنه قَضَى على القارصة والقايصة 
والواقصة بالدية أثلانًا وهن ثلاث جوار رَكبَتْ إحدامُنَ الأخرى فقَرَصَتٍ لالع 
المَزكوبةً فقَمَصّتْ فسَقَطَتٍ الرَاكِبةٌ فقَضَى لِلّي وقَّصَتْ بلي الدّية على صاحبَتهاء وأسْقَط 
للت ؛ لأن الواقصة أعانّث على نفسها . ۰ 

وَرويَ أن عَشَرةَ مَدّوا نَخْلةَ فسَقَطْتْ على أحدهم» فمات فقَضى سَيّذْنا علي رضي الله 
عنه على كُلَّ واحلٍ منهم بِعُشْرِ الدَيةء وأَسْقَطً العْشْرٌ؛ لأن المقتول أعانَ على نفسه ”" . 

ولواستاججرَأججراء: حرا وعبذا مَخجورًا ومكاتبًا يَحْفِْرونَ له بِثْرّاء فوَقَعَتٍ البئْرُ عليهم من 
حَمْرهمء فماتوا - فلا ضَمانَ على المُسْتَأجِرٍ في الحُرٌ ولا في المكاتبء ويَضْمَنٌ قيمة 
العبدٍ المَحجور لمولاه. أمَا الخرٌ والمكائب نَبّ فلانه لم يوجَدْ فيهما من المُسْتَأَجِرٍ سب 
وُجوب الضَّمانٍ؛ لأن استئجارّهما وقح صَحيحَاء ٠‏ فكان اسَتَعْمالّه اهما في الحفر بناءً 
على عقدٍ صّحيح» فلا يول سببًا لوُجوب الضمانٍء ووقوعٌ البِْرٍ عليهما حَصَل [من غير 
صُبْعِه فلا يجب الضٌّمانُ عليه . وأما العبدٌ فلن استئجاره لم يَصِمَّء فصار المُسْتَأْجِرُ] ”*) 
باستِعماله في الحفْر غاصِبًا إِيَاه فدَخَلَ في ضَمانِهء فإذا هلك فقد تَقَرَّرَ الصّمانُ» فعليه 
قيمَنّه لمولاه. 
[ ثم إذا دقح قيمه إلى المولى - فالمولى بدح القيمة | ورَئةٍ الحرٌ والمكاتّب› 
فِيَتَضارَبونَ فيها فِيَضْرِبٌ ب ورَثةٌ الحُر بلب دية الحْرٌ وورثة المُكائب بِثُلْثِ قي قيمةٍ المكاتب . 





.)١١7/8( في المخطوط : اثلاثة» . (۲) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( لم أقف عليه بهذا النحو.‎ )۳( 


وإّما كان كذلك؛ لأن موت كل واحدٍ منهم حَصّلٌ بئلاثِ جناياتٍ : بجناية نفسه» وجناية . 
صاحبَيْه» فصارٌ قدرٌُ النّنْثِ من الحُرٌ والمُكائب تالِمًا بجناية العبدٍء وجناية القِنّ توجبٌ 
الدَّفْمَ» ولو كان قِنَا لَوَجَبَّ دَفْعُه إلى ورَثة الحُرٌ والمُكاتبٍ يَتَضارَبِونَ في رَقْبتِهِ على قدرٍ 
حقوقهم» فإذا َلك [ينظر إلى القيمة] ٠‏ وب َفْعُ القيمة إليهم يَتَضَارَبونَ فيها أيضًاء 
و وو لمُكائب بقلب قيمةٍ المُكائبٍ؛ لأن الحرً 
شد ا رال مم ا و ار على ا ار ا 

SS 
إليه کته رده مشغولاً» وقد كان عَضْبّهِ فارِغَاء فلم يصح رَد في حَقّ الشُغْلٍ ؛ فِيَضْمَنٌ‎ 
لق ا | خرى را ا جر أن يرجم على عاقِلةٍ الحُرٌ بُلْثِ قيمة العبدِ؛ لأن ”" مِلْكَ‎ 
العبدٍ بالضمانِ من وقتٍ العَضْبٍء فبَبَدّنَ أن الجناية حَصَلَّتْ من الحُرٌ على ثُلْثِ عبد‎ 
امتاچ فِيَضْمَنُ تلْكَ قيمَيه فمُوحَدُ من عاقليه» ويَأحُدُ وره المُكائب أيضًا من عاقاة‎ 
رثك قيمة المُكائب لجو الجناية من الحُرٌ على تُلِْ فيه فيَضْمَيْ ئك قيميه؛‎ 
فتُوْحَدُ من عاقِلَتِه ثم يُوْحَذْ من تَرِكةٍ المُكائبٍ مقدارٌ قيمَيِه فتكونُ بين ورَئةٍ الحُرٌ وبين‎ 
المسْتَأَجِرِ ؛ لوُجودٍ الجناية منه على الحُرٌ وعلى العبدِ» يَضْرِبُ ورَثةٌ الحُرٌ بثُلْثِ د دية الح‎ 
ويَضربٌ المسَتَا+ بج شا قيدة السو ا على ثلث اله عسي‎ 
کل واحدٍ منهما تله والحُرٌ مضمونٌ بالديةء والعبد بالقيمة؛ وقد مَلك المَسْتَاْجِرُْ العبد‎ 
مب سي يوري با سس‎ 

وَقالوا فِيمَنْ حَمْرَ برا في سوق العامة بقل السامين فوع نبها إنساذ ومات 0 
إنْ كان الحمَرُ بإذْن السَلْطان لذ ضر 5 كان بغیر إِذنِه يضمن » وكذلك [إذا] ال 
قَنْطرةٌ للعامة 

وروي عن أبي يوسف أنه لا يَضْمَنُ؛ وَوجهه آن ما كان من مَصالح المسلمينَ كان 
الإذنُ به ثابتا دَلالة» والتَابثٌ دَلالة» كالقابتٍ نَصًا . 

(وجه) ظاهر الرّواية أن ما يرجعٌ إلى مَصالح عام ة المسلمينَ كان حَمًا لهم . والتَدْبِيرُ في 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأنه». 
(۳) زيادة من المخطوط . 








ظ 
[ أمر العامة إلى الإمام» فكان الحم فيه بغير إِذْنٍ الإمام كالحمر في دار إنسانٍ بغير إِذنٍ 
صاحب الذار . 

هذا الذي ذَكَرْنا كم الحافر : في الطريق» وكذلك مَنْ كان في معنى الحافِرٍ مِمَّنْ 
ادت تنينا فى الطويق» كفن آخر رج جنا اها إلى طريق المسلمين أو ثب فيه زايا 
فت للق ار رت عار از بد ا 


الخريى يه وس (للك عار فون ا > أو حَدّث به أو 
بغيره من ذلك العَثْرةِ والسقوط جناية من قَثْلٍ أو غيره» أو صب ماءً و في الطريق فَرُلِقَّ به 
إنسانٌ» فهو في ذلك كله ضامِنٌ . 

يي وه سَبّبَ الْتلّفٌ بإحداث هذه الأشياءَء وهو 
داف E‏ مجح عي اروب من الرَّمْي . 
E O eS‏ 
وهو نصفُ عُشْرٍ دية الرّجلٍ [8/ ١4أ].‏ وما لم يَبْلْعْ ذلك القدرّء أو كان منها في غير بني 
آدَمَ يكون في ماله الأدتخيين الماكلة تت وخا ل العبابي عدم االجذارة متهم 20 
قال الله - تبارك وتعالى - : #ولا رر وازرة وزر د ری [الأنعام ٤‏ ] عَرَفناه بص خاص في 

بني آَم بهذا القدر ة فبّقيّ الأمرُ فيما دوته» وفي غير بَني آدَمٌ على الأصل ولا كفارةً عليه . 
رلا يُحْرَمُ الميراتٌ لو كان وارنًا للمجنيٌ عليه ولا الوصية صيّة لو كان أجتَبيًا ؛ لأنه لم يباشر 
القثل . 

وقد قالوا فِيمَنْ وصح كُناسةً في الطريقٍ فعَطِبَ بها إنسانٌ : إه يَضْمَّنُ ؛ لأن التَلفَ 
حَصَلَ بِوَضْعِهء وهو في الوضع متعد “. 

وقال محمذء إن وضع ذلك في طريتي غير نافذةء وهو من آهل - لم ي يَضْمَنْ لِعدم التَعَدي 
ااذ الطريق د مُشترك بين أهل السَكَةٍ > فيكونٌ لِكُلَّ واحدٍ من أهلها الانتِفاحٌ به كالدَارٍ 
الم كه : 

ولو سَقَط الميزابُ الذي نَصَّبّه صاحبٌ الدَارٍ إلى طريق المسلمينَ على إنسانٍ فَمَّتَلَه إن 
أصابّه الطَرَفُ الدَاخِلُ فى الحائط - لم يَْمَنْ؛ لأنه في ذلك القدر مُتَصَرَفٌ في مِلْكِ 
)١(‏ في المطبوع: «مُعْتّد). 





2_6 جر ا لصنت‎ aD 


نفسه» فلم يَكَنْ ميا فيه ون أصابه الطَرَفٌ الخار + رج إلى الطريق يَضْمَنُ ؛ ؛ لأنه متَخَد في 
إخراجه إلى الطريق» وإِنْ أضاتة الطرفان جما ان ؛ لأنه معد في الضف لا 
غيرٌء وإنْ کان لا يَدْريَ - فالقياس : أن لا يَضْمَنُ شيئًا؛ لأنه إِنْ كان أ أصابّه الطرَفٌ الدَائلُ 
لا يَضْمَنٌُ. وإِنْ كان أصابّه الطرّف الخارج : : يَضْمَنُ» والضمان لم يَكنْ واجبًا فوَقَمَ الشَّكُ 
في وُجوبهء فلا يجب بالشَّكُ . 

وفي الاستحسان: يَضْمنٌ الصف ؛ ؛ لأنه إذا لم يَعْرِفٍ الط ف الذي أصابه أنه الدّاخِل أو 
د - يُجْعَلُ كانه أصابّه الطَّرَفانٍ جميمًا كما في الثَرْنَى والحرقى أ آنه إذا لم يُعْرَفِ ‏ 
التَمَدُ م والتَأخرُ في موټهم يُجْمَلُ کاٽهم ماتوا ُمْلةٌ واحدةٌ في آنِ واحدٍ حى لا يَرتَ 
البعض من البعض.كذا هذا . 

ولو أحدَتٌ شيئا مما ذَكَرْنا في المسجدٍ بان حَقَرَ بنرا في المسجدٍ لأجل الماء أ أو بَنَى فيه 
بناة: كنا أو غيره» فعَطبَ به إنسادٌ» فإن كان لحار والباني من | أهلٍ المسجِدٍ - فلا 
ضمان عليه» وإِنْ كان من غيرٍ أهله فإن فعَل بإِذنٍ أهلٍ المسجِدٍ فكذلكء وان فعَل بغيرٍ 
إذنهم يَصْمَنْ بالإجماع ؛ ؛ لأن تَدبِيرَ بير مَصاليح المسجدٍ إلى أهل المسجدء فما فعّلوه - لا 
بكو مضمونًا عليهم؛ كالاب أو الوصيٌ إذا فمَلّ شيئًا من ذلك في دار اليتيم؛ ومُعَوْلي 
الوقفب إذا فِعَلّ ذ في الوقف . . وأماغيرُ أهلٍ المسجِدٍ فليس له ولايةٌ التَصَّرُفٍ في المسجدٍ 
بغيرٍ إذنٍ أهل المسجدٍء > فإذا فعَل بغر إِذْيْهم كان مُتَعَدَيًا في فعلل ٠‏ فكان مضمونًا عليه . 

ولو عَلَقَ قِنُدبِاكٌ أو بَسَطْ حصيرًا أو ألقّى فيه الحصّى. > فإن کان من أهل المسجِدٍ فلا 
ضَمانٌ عليه ون لم يكن من أهلٍ ذلك المسجدٍء ٠‏ فإن فعَلّه بإذنِ أهل المسجِدٍ فكذلك: 


وإ فعَل بغير إذنهم يَضْمَنُ في قول أبي حنيفةً رضى ي الله عنه» وفي قولهما ''' لا يَضْمَنٌ . 
(وجه) قولهما أن المسجد لِعامَة المسلمينَء ؛ فكان کل واحدٍ من آحادٍ المسلمينَ بسَِيلٍ 
اد و - تبارك وتعالى 
-: )تماق مسجد اللو مَنْ ءام بأل © [العوبة :]من غير نَخصيص إلا أن لأهمل 
سيو قرب انو ایی ب وا اي 0 





(1) في المخطوط : «قول أبي يوسف ومحمد» . 
() في المخطوط : «فظهر». 


و صصص محم 


احدير والحصير e‏ تمر أن للمُسْتَعيرٍ ولاية بَسْطٍ الحصير» و 
الديل في دار الإعارة» وليس له ولاية الحفر والبناء كذا هذا . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - ما ذَكَرْنا أن التدُبيرَ في مَصالح المسجدٍ إلى أهلٍ المسجِدٍ 

لا إلى غيرهم؛ بدَليلٍ أن لهم ولاية مع غيرهم عن القغليتي والبَسْطٍ وعمارة المسجدٍ؛ 
فكان الغيرٌ مُتَعَدَّيّا في فعلِه. ؛ فالمَُوَكُ منه يكونُ مضمونًا عليه» كما لو وضّعٌ شيا في دار 
غيره بغير إِذنِه» فَعَطِبَ به إنسانٌ . وَلِهذا ضَمن بالحفْر والبناء كذا هذا . 

وكَوْنٌ المسجد لِعامّةٍ المسلمينّ لا يَمْئَعُ اختِصاصٌ أهله بالتذبيرٍ والتظر في مَصالِجه 
كالكغبةٍ» فإتها لجميع المسلمينَ ثم اختّص بنو شيبة بمصالحها حتّى روي أنه عليه الصلاة 
والسلام لما أخذ مَفَاتِحَ الكَعْبةٍ منهم ٠‏ ودَفَعَه إلى عَمّه العَبّاس رضي الله عنه عند طَلَبه 


ذلك مره الله ارد وال دوه إلى ف بقوله - تبارك وتعالى - : © إن لله 
000 


رلا ل م م 


مرح أن نودو لمكت الج اهلها [النساء ٠۸:‏ ] 
ولو جَلسَ في المسجدٍ فعَطِبٌ به إنسان إن كان في الصّلاةٍ لا يَضْمَن الجالِسٌ سَواءٌ كان 
الجالِسٌ من أهل المسجدٍ أو لم يَكُنْ من أهله؛ لأن المسجد بُنيَ لِلصَّلاةٍه فلو أَخِدً 
على بال سهان لفنار النائل ممتوس قرو الاوز فى ليما تسد برقالا يدر + 

وإِنْ جَلْسَ لِحَدثٍ أو نوم فَعَطِبَ به إنسانَ يَضْمَنُ في قول أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى -» وفي قولهما : لا يَضْمَنٌ . 

وجه قولهما؛ أن الجلوس في | ١‏ لمح لبر a‏ الحلاو ار لتر ميم ٠‏ فلم يكن 
اللاك حاصِلا بسبب هو معد فيه - فلا يجب الضمان» كما لو جَلّسَ في داره فع ° 
علد كان ae‏ 
ولأبي حنيفة رحمه الله [۳/ ١٤ب]‏ أن المسجد بُنيّ لِلصّلاةٍ لا للححَديثِ والتّؤْمء فإذا 
ل ا ار ل وا 
يَضْمَنُ؛ لأن الطريقٌ جُعِلَ للاجتياز لا للجُلوس» وإذا جُلَسَ فقد صار مُتَعَدَن - فِيَضْمَنٌ 


كذاهذا. 





)١( -‏ لم أقف عليه. (۲) في المخطوط : «قول أبي يوسف ومحمد». 
(۳) في المخطوط : «فعثر 





> حك العا‎ 2 ' aD 


وقولهماء الحديث والنَوْمٌ مُباحٌ في المسجِدٍء ا لَكِنْ بشرط سَلامة العاقِبةٍ ولم 
وط كان ا 

ولو جَلْسَّ لانيظار الصلاة أو لقراءة قُرآنٍ أو لِعِبادةٍ من العباداتِ غير الصلاةء فلا شك 
أن على أصلهما لا يَضْمَنُ؛ لأنه لو جَلّسَ غير قُرْبةٍ لا يَضْمَنٌ فإذا جَلسسَ لِقُبةِ فهو أ أولى . 

وأما على أصل أبي حنيفة رحمه الله فقد اختَلّفٌ المَشايخٌ فيه؛ قال بعضهم: لا 

يَضْمَنُ ؛ لأن المُنْتَظِرَ للصّلاةٍ في الصَّلاةٍ على لِسانِ رَسِولٍ الله عة © وقال بعضهم : 

يضْمَنُ؛ لأنه ليس في الصّلاةٍ حَقيقة» وإنّما ألْحِقَ بالمُصّلَي في حَقٌ القواب لا غير والله 
ال 

ومن هذا الجنسٍ جناية السّائقٍ والقائدٍ بان ساق دابَةَ في طريت المسلمينَ أو قادّها 
وطق ا وا أو عدم اومدنت ار حلت ردا لها ا 
الأصلى أن الوق الَو في الصّريت مُباحٌ بشرطٍ سَلامةٍ العاقبق» فإذا حصَلَ الَف بسبيه: 
[و] “لم يوجدٍ الشّرط فَوَقَمَ تعَدَيّاء فالمُتَوَلّدُ منه فيما يُمْكِنٌ التَحَوُرٌ عنه يكونٌ مضموبًا: 
وهذا مِمًا يُمْكِنُ الاحتّرازُ عنه بأنْ يَدُودَ الاس عن الطريق فيكونٌُ مضموئًا . وسّواءٌ كان 
السَائقٌ أو القائد راج أو راكبًا إلا أنه إذا كان راكبًا فعليه الكَفّارَةٌ إذا وطِكَت دائَيه إنسانًا 
كته أو برِجلِهاء ويّحْرَمٌ الميراك والوصيّةء وإنْ كان راجلا لا كقَارةَ عليه» ولايُحْرَم 
الميراتٌ والوصيّة ؛ لأن هذه الأخكام يَتَعَلَّنُ د ثبوتها بمباشرة القَنْل لا بِالتَسْبِيبٍ والمُباشرة 

من الرّاكِبٍ لا من غيره . 

وإنْ كان أحذهما سائقًا والآحَرُ قائدًا - فالضَّمانُ عليهما؛ لأتهما اشتركا في التَسْبِيبِ 
فيَشتركانٍ في الضَّمانٍ. ٠‏ 

وكذلك إذا كان أحذهما سائقًا والآحَ* راكبّاء أو كان أحذهما قائدًا وَالآحَرْ راكبًا 
فالضمان عليهما جود سبب وُجوب الضَّمانٍ من كل واحدٍ منهما إلا أن الكَقّارةَ تَجِبُ 
على الرّاكبٍ وحده فيما إذا وطِتث داه إنساتًا مله لر جور المَثْلٍ منه وخده مباشرة. 





)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب : الوضوءء پاب : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل» برقم 
«(IVT‏ ومسلمء > كتاب: المساجد ومواضع الصلاة باب : : فضل صلاة الحماعة وانتظار الصلاة برقم 
(59) وآبو 0 ا أبي هريرة رضي الله عنه. 





م __کتاب الجناييك > aD‏ 


فَإِنْ قاد قطارًا فما أصات (الأوّل أو الاجر أو الأوسَّط) 2١”‏ إنسانًا يبد أ د أو رِجْلٍ أو 
| صَدَمَْ إنسانا فقََله - فهو ضامِنٌ لِذلك ؛ u N‏ 
وهو مما "٠‏ يُمْكِنُ الاحترازُ عنه» كما إذا وضع حَجَرا فى الطريق أو ع فان 
كان مسا ثق في خر القِطارٍ - فالضّمانٌ عليهما؛ لأن كَل واحدٍ منهما سببُ التَلّفٍء وإِنْ 
كان السّاءً تق في وسَط القِطارٍ فما فما أصاب مما خَلْفَ هذا السا ئق وما بين يديه شيئًا - فهو 
عليهما؛ لأن ما بين يَدَيْه هو له سائقٌ» والأوّلُ له قائدٌء وما خَلْقّه هما له قائدان. 
(أما) قائ القِطارٍ فلا شك فيه؛ لأن بعضّه مَرْبِوطً ببعض 
(وآما) السَائقٌ الذي في وسَّطٍ القِطار فلأنه بسَوْقِهِ ما بين يديه قائدٌ لِما حَلْمَّه لأن ما حلم 
يناد بسَوْقِهء فكان قائدًا له» والقَّوْدُ والسَّوْقُ كل واحدٍ منهما سببٌ لِوُجوب الضَّمانٍ لما 


م 


٠ 1 


مر ت 


وان كان آخياتا في وسّطٍ القطارء وأخيائًا ياح ' وأځيانا يتَقَدَمُ وهو يَسوفها في ذلك 
- فهو والأرّل سواء؛ لأنه سائقٌ وقائدٌ الوق والقَودُ كَل واحدٍ منهما سببٌ لِرٌجوب 
الضْمان . 

وإ كانوا ثلاثة أحدذهم في مُقَدَّمٍ الققطار. والآخَرُ في مُوَحرة ‏ القطارء وآحَدْ © في 
وسّطه» فإن كان الذي في الوسّطٍ والمُوّحْرٍ لا يَسوقانٍء ولَكِنّ المُقَدّمْ ؛ يقود فما أصابَ 
الذي قُدَامُ الوسَطٍ شيئًا فذلك كله على القائد؛ لأن اَلَف حَصَل بسبب القَرْوِء وما أ أصابَ 
الذي حَلْمَ - فذلك على القائدٍ الأول وعلى الذي ذ في الوسّطٍ ؛ لأنهما قائدانٍ لما بَيَنَا وعلى 
م ر أيضًا إِنْ كان سوق هوء وان كان لا سوق لا شيء عليه ؛ لأنه لم يوجَدٌ منه صَنْعٌ 
وإك کا راچا شير قوق كما تلك اكد نه عليهم جميعا لِوُّجِودٍ التسبیب ‏ منهم 
وذَكَرٌ محمد - رحمه الله - في الكيسانيّاتٍ لو أن رجلا كان يقو طاراء وآخرُ من 
حل القِطار يَسوقٌه يَرْجُرُ الإبل فينْرّجرْنَ (" بِسَوْقِه وعلى الإِبلٍ قَوْمٌ في المحامِل نيام 


)١( ٠‏ في المخطوط : «أول القطار أو آخره أو وسطه». 

(۲) فى المخطوط : «إن» . (۳) في المخطوط : «ما 

(4) فى المخطوط : «مؤخر». (5) في المخطوط : «والآخر». 
(7) في المخطوط : «السبب». (۷) في المخطوط : «فتنزجرن». 


فَوَطِىئٌ بَعيرٌ منها إنسانًا فَقََلّه فالدية على عاقِلةٍ القائدٍ والسّائقٍ والرّاكب على البَعيرٍ الذي 
وطئ» وعلى الرَّاكِبِينَ على الذينَ قُدَامَ البَعير الذي وطئ على عَوَاقِلِهِم جميعًا على عَدَدٍ 
الرُءوس» والكَمًارةٌ على راكب البَعيرٍ الذي وطئ خاصّة . 

افا الشائق والقائك: فلأنّهما مُقَرّبانٍ القطارَ إلى الجناية» فكانا مُسَببيْن لِلتَلَفٍ . 

(وأما) الرَاكِبُ للبّعيرٍ الذي وطى فلا شك فيه ؛ لأن التَلّفَ حَصَلَ بفعله . 

(وأما) الراكبونَ أمام البَعير الذي وطئ : فلأنهم قادةٌ يجميع ما خَلْمَهِمء فكانوا قائدينَ 
للبَعيرٍ الواطئ ضرورةً» فكانوا مُسَبِِينَ لِلئّلَفٍ أيضًا فاشتركوا في سبب وُجوب الضَّمانٍ 
فانقَسَمَ ”'512/ 57أ] الضّمانُ عليهم . وإنّما كانت الكفارةٌ على راكب البَّعيرٍ الذي وطى 
خاصّة؛ لأنه قاتّل بالمُباشرة لحصول التَلّفٍ بِئِقَلِه ويِمّل الدَابَةِ إلا أن الدَّابَةَ آله لهء فكان 
لار الحاصِلُ بفعله مُضاقًا إليهء فكان قاتلا بالمُباشَرةٍ» ومَنْ كان من الركْبانٍ حَلْفَ البعير 
الذي وطِئ لا يرْجْرٌ الإبلء ولا يَسوقها راكِبًا على بَعيرٍ منها أو غير راكب - فلا ضَمانَ 
OE‏ لاع ل E‏ لك رارم الى 
وطِئّ» ولم يقودوهء فصاروا كالمتاع على اويل . ظ 

ولو قاد قِطارّاء وعلى بُعير في وسَّطٍ القِطارٍ راكبٌ لا يَسوقٌ منه شيئًا - فضَّمانُ ماکان ٠‏ 
بين يَدَيِْ على القائدٍ خاصّةً» وضَّمانُ ما خَلْقَه عليهما جميعًا؛ لأن الرَاكِبَ غيرُ سائت لما | 
بین يَدَيْ 4 لأن رُكوبّه لهذا البَعيرٍ لا يكونٌ سَوْفًا لما بين يديه كما أن مشيّه إلى جاب البَعيرٍ ٠‏ 
ر ولكتمنار مارك 01 التعين لحا نس ركوب 
الرَاكِبٍ وحَتّهِ » وإذا كان سائقًا له كان قائدًا لما حَلْمَه» فكان ضمائه عليهما . ظ 

وإذا كان الرَجِلُ يقودُ قطارّاء فجاء رجلء ورَبَط إليه بَعيرًا فوَطى البَعيرُ إنسانًا - فالقائدٌ | 
لا يخلو : إما أنْ كان لا يَعْلْمُ برَبْطه» وإمًا أن عَلِمَ ذلك . ْ٠‏ 

فإن لم يَعْلم فالدّيةٌ على القائدٍ تَتَحَمَّل عنه عاقِلَتُه ثم عاقِلتُه يرجعونَ على عاقِلةٍ الرَابطٍ . ش 

(أمَا) وُجوبٌ الدَّيةِ على القائدٍ: فلأنّه قال تسبيبّاء وضَمانٌ القَثْلٍ صما إثلانٍ وإنّه لا | 


يختَلِف بالعِلّم والجهل . 





)١(‏ في المخطوط : «فانضم». (۲) في المخطوط : «يسوقوا». 








) وأما) رُجوع عاقِلةٍ القائدٍ على عاقِلة الرَابطٍِ : فلأنّ الرّابط معد معد فى الرَّبْطٍ » وهو السَّبَبٌ 
في زوم الضَّمانٍ للقائد لس يو FEE‏ 
فجاء رجل ورَبَطَ إليها بَعيرًاء والقائدٌ لا َعْلَمُ فقا د البَعيرَ معها ‏ فْوَطِىٌ البَعيدُ إنسانًا مله 
فالدّيةٌ على القائدٍ يَتَحَمَّلُ عنه عَاقِلَبُه إلا أنْ ههنا لا د تَرْجِعٌ عاقِلة القائدٍ على عاقِلة الرّابطٍ ؛ 
لأن الرّابط» وإنّ تَعَدَى في الرّبْطِء وأنّه سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ لَكِنّ القائد لَمّا قاد البَعيرَ 
عن ذلك المكانٍ فقد أزال َيه ِيْزولٌ الضّمانُ عنه؛ وعلق بلقائد كمَنْ وضَعٌ حرا في 
الطريق» فجاء إنسانٌ فدَحْرّجَه ودحرجه عن ذلك المّكانٍ ثم عَطِبَ به إنسادٌ - فالصّماكُ 
على الثاني لا على الأول لما قُلْنا كذا هذا بخلافٍ المسألةٍ الأولى؛ لأن هناك وُجِدَ الرَبْطّ 
[والإبل سائرةٌ : يَسْتَقِرَّ مَكان التَعَدَي؛ ليّزولَ بالانتقالٍ عنه فبّقي التَعَدَيّ ببّقاء 
ار 

وإنْ كان القائد عَلِمَ بالرَّئْطٍ في المِسَألَبَيْنِ جميعًا فقادّه على ذلك فوَطى البَعيرُ إنسانًا 
| فَمَتَلّهِ فالدية على القائدٍ تحمل عنه عاقِلَُه ولا م تَرْجِعٌ عاقِلتُه على عاقلةٍ الرَابِطٍ ؛ لأنه لما قاد 
| مع عِلْمِه بالرَبْط فقد رضي بما لَحِقَّه من العْهْدةٍ في ذلك فصار “ عِلْمُه بالرَبط بمنزلة أمره 
بالرَبْط» ولو ربطه ”*' بأمره كان الأمرُ على ما وصَفنا كذا هذا . 

ولو سَقَطْ سَرْجٌ دابَةٍ فعَطِبَ به إنسانٌ فالديةٌ على السّائق ببس ادبيو 
يكو إلا بتَفْصيرٍ منه في شد الجزام» فكان (مُسَببًا للقَئل) ا في التَسْبِيبٍ واللّه - 
' سبحانه وتعالى - أعلم . 
ظ و موي و a PL‏ : أن الذابّة المَنْخوسة أو 
المضروبة (إمَا) أن يكونَ عليها راكِبٌ (وَإِمَا) أن لا يكونَ عليها راكِتٌ» فإن كان عليها 
ظ راكبٌ فالرَاكِبُ لا يخلو : إا أن كان سائرّاء وإمًا أن كان واققًاء والسّيرُ والوؤقوف إمَا أن 
| يکود في موضع أَذِنَ له بذلك > (إما) أن يکود في موضع لم ُوذَنُ له به» والتَاخِِسٌ 
٤‏ و9" السارت عار "من أن یکو نخس اوضر ت يدير أ مر الرّاكِب» أو بأمره» فإن 





)١( |‏ في المخطوط: «القائد». ([ألان اط :ا 
| (۳) ليست في المخطوط . (1) فى الوخطوظ» زهان 
ا (4) في المطبوع : (رَيط) . 0 المخطوط : «سببا في القتل» . 


| 0) في المخطوط: «و» 


فإن فعَلَتْ شيئًا من ذلك على فؤر النَحْسةٍ والضَّرْبَةٍ - فالضَّمانُ على التاخس والضَّارِب 
نحمل عنهما عاقِلَتُهما لا على الراب سَواءٌ كان الرَاكِبُ واقِمًا أو سائرّاء وسَواءٌ كان في 
كته او قوفهقيما أو[ فيه فيه والوّقوف “لوصا ارك راد كاز سر 
في يِلكه أو في طريقٍ المسلمينَ» أو في مِلْكِ الغير أ و کان يَقِف في مِلْكه أو في سوق 
الخيّل ونحوه أو فى طريق المسلمينّ» وإنّما كان كذلك؛ لأن الموتَ حَصّل بسبب التخس 
أو الضَّرْبِء وهو مُتَعَدٌ في السَّبَبٍ فيَضْمَنٌ ما نَوَلّدَ منه كما لو دَفَمَ الدَابَةَ على غيره» 
والرّاكِبٌ الواقِف على طريق العامّة» وَإِنْ كان مُتَعَدَيا أيضًا لَكِنّه ليس بمتعمد ”" في 
التعدّي» والنَاخِسٌ متعمد ”*' في التَعَدَّي . وَكذا الضَارِبُ فأشبة الدّافم ”*“ مع الحافر . 

وقد رويّ عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنه ضَمِّنَ لتاڃس دود الرّاكب ٠"‏ وكذا 
روي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه فعَلَ هَكذا ‏ وكان ذلك منهما بمَخْضر من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولم يُعْرّف الإنْكارٌ من أحدٍء فيكونٌ إجماعًا من الصّحابة . 

وإنّما شرط الفؤرٌ لِوُجوب الضَّمانٍ على التاخس والضارب؛ لأن الهّلاكَ عند سُكونِ 
الفوْرٍ يكو مُضاقا إلى الدَابَةٍ لا إلى الاس والضَّارِبٍ . 

ولو نَحْسّها أو ضربّهاء وهو سائرٌ عليها فوَّطِئَتْ إنسانًا فقَتَلنْهِ لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر 
الروايةِ [۳/ 47 ب] . 

ورَوَى ابنُ سماعة عن أبي يوسف أن العيهان ها ؛ لأن الموتَ حَصّل بثِقَل 
الراكِب وفعل الناخس». ولواح منهها سب الوجوب«العمان فقداء شتر کا فى سبب 
وُجوب الضَّمانِء وكذلك إذا كان واقِمًا عليها لِما فَلْناء وتَجبُ الكمَارَةٌ على الرَاكِب 
جود القَئْلِ منه مُباشَرَةٌ كما فنا في الرَاكِبٍ مع السّائقٍ أو القائد . 

ولو نَخْسّها أو ضرَبّها فوَتَبَتْ ”*' وألقَّتِ الرَاكِبَ فالئَاخِسٌ أو الضَارِبُ ضامِنٌ لِحُصولٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «بالوقوف». 
(©) في المطبوع : «بمتعد) . (4) في المطبوع : معدا . 
(5) في المخطوط : «الدفع». 


000 أورده الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۳۸۸)ء وقال : ق 





< بس لبج 


للف بسبب هو مُتَعَدٌ فيه » وهو النَخْسُ والضَّرْبُء فيَضْمَنٌ ما تَوَلّدَ منه» فإن لم لق 
ولَكِنّها جَمَحَتْ به فما أصابَتُ في فوْرٍها ذلك فعلى النّاخِس أو الضَّارِب لما ذَكَرْنا أن فعل 
كن واعو عونا رك كينا دوعو لقا في NE O a‏ 
الضَارِبَ ففََلنْه فدَمُه هَدرٌ؛ لأنه هلك من جناية نفسه» وجناية الإنسانٍ على نفسه هَدرٌ . 

هذا إذا نَخْسّ أو ضرّبٌ بغيرٍ أمرٍ الرَاكِبٍ . فأمًا إذا فعّل ذلك بأمر الرّاكِبٍ فإن كان 
الرّاكب سا را فيما أَذْنَّ له بالسَيْرِ فيه بأنْ كان يَسِيرُ في مِلْكِ نفسه أو في طريتي المسلمينٌ أو 
واقِقًا فيما أَذِنَ له بالوّقوفٍ بأنْ وف في مِلْكِ نفسه» أو في سوق الخيْلٍ» وغيره من 
المَواضع التي أَذْنَّ بالؤقوف فيهاء فتَمَّحَتِ الدَابَةُ برجُلها إنسائًا فََلَنْه فلا ضَمانٌَ على 
الٽاخس» ولا على الضَارِبٍء ولا على الراب ؛ لأنه أم مره بما يَمْلِکه بنفسِه فص أمره به ؛ 
فصارٌ كأنّه نَحَسَ أو ضرّبٌ بنضيه» فَفَحَتْء وقد ذَكَرْنا أن التفحة في حال السَّيْرِ 
والوؤقوف في موضع أن بالسّيْرٍ أو الؤؤقو فيه غير مضمونٍ ''' على أحدٍ لا على الرّاكب» 
ولا على السّائقء ولا على القائد . 

وإنْ كان الراكبٌ سا ئرًا فيما لم يُدَنْ له بالسّيْرٍ بان كان يَسِيرُ في يِلْكِ الغيرٍ» أو كا 
وي و وي و0 
المسلمينَ» فتَفَّحَتْ - فالدّيةٌ عليهما نصفانٍ: نصفٌ على التَاخِس أو الضارب» ونصف 
على الرّاكِب» ولا كفّارةَ عليهما كذا ذُكِرَ في ظاهر الرُوايةِ . 

ورَوَى ابنَ سماعةً عن محمدٍ - رحمهما الله -: أن الضَّمانَ على الرّاكبٍ . ووجهه : 
ان التَاخس أو الضَّارِبَ نَحَسَ أو ضرّبٌ (لها بإذنٍ الرّاوب» وهو راكِبٌ) » وهو يَمْلِكُ 
ذلك بنفسه فانتَقَلَ فعله إليه» فكان فعلّه بنفسِه » فكان الضَّمانٌ عليه . 

وجه ظاهر الرٌواية أنّ الَاخِسس أو الضَارِبَ مع الرَاكب اشتركا في سبب وجوب الشّمانٍ 
اما التَاخِسسُ أو الضَارِبُ فلا يُشْكَلُ؛ لِوّجودٍ سبب القَنْل من كل واحدٍ منهما على سَبِيلٍ 
EOE‏ ار القرفي انيما أو "ضارا 
راه اا ةين تخسن رف فى هله الوا مر عليه إلا أله ار غاا 





. في المخطوط : «مضمونة». (۲) في المخطوط : «لما يأمر الراكب»‎ )١( 
في اطوط :قوع‎ )۳( 


a © 


لخصول القَثْلٍ بالتسْبيب لا بالمباشرة. 

هذا إذا تَمَحَثْء فأمًا إذا صَدَمَثْء فإن كان الرَاكِبُ سائرًا أو واقِمًا في مِلْكِ نفسِه - فلا 
ضَمانَ على التاخس والضّارِب» ولا على الرّاكب؛ لأن فعلّ الس والضّدب مُضافٌ إلى 
راكب لمُصوله بأمرء؛ والصَدْمةٌ في الك غير مضمونة على الراك واکان سائراأى 
واقِفاء وإِنْ كان سَيْرُه أو وُقوفه في طريقٍ المسلمينَّ أو في مِلْكِ الغير» في فيَنبَغي أن يكون 
على الاختلاف الذي دنا في الفْحةٍ إذا كان الراب واقفًا في موضع لم يون بالوقوفٍ 
فيه ؛ لأن الصَّدْمةَ مضمونةٌ على الرَاكِب» إذا كان في طريق المسلمينَ واقِمًا كان أو رك 
وكذا في مِلْكِ الغير» فيّأتي فيه الخلاف ‏ الذي ذَكَرْنا في التَفْحوَّء واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 

هذا إذا نَمْحَتْ أو صَدَمَّتْ فأمًا إذا طت إنسانًا فَقَتَلَتْه ‏ فالضمان عليهما سَّوَاءٌ كان 
Eg‏ عبنيو عسوي 
الل ِحُصولٍ الموت بقل راكب والدَابَةٍ وفعلٍ التاجس» وتَجبُ الكَاةُ على الرَاكِبٍ ؛ 
لأنه قال اة فصارّ الراكبٌ مع الناخس كالرّاكِب مع السَّائقٍ ق أو القائد أنّ الدذية عليهما 
نصفانٍء والكقارة على الراب خاصّة» كذا ههنا . 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان على الذَابَة بَةِ المَنْخوسةٍ أو المضروبة راكِبٌ فأمًا إذا لم يَكنْ عليها 
راكِبٌ» فإن لم يَكَنْ لا سائقٌ ولا قائ فتَحَسّها إنسانٌ أو ضرَبّها فما أصابّتْ شيئًا على فوؤر 
الخ والضربو فضماته على التاجس والضاريت في أي موضع كانت الذالة ٠‏ 0 
الإثلافٌ بالنَحْس والصَّرْبِء وهو مُتَعَدٌ في التَسْبِيبٍ فما تَوَلّدَ منه يكونُ مضمونًا عليه . 

وإن كان عليها سائقٌ أو قائد فتَحّسَ أو ضرّب بغير أمره فتَفَحَتْ أو َرَت فصَّدَمَتْ أو 
وطِئَّث إنسانًا فَقَتَلَنْه فالصَمانُ على النَاخِس أو الضَارِبٍ لا على السّائقٍ والقائدٍ في أي 
موضع كان النَاخِسٌ والقائد؛ لأن النَّاخِِسَ مع السّائتي والقائدٍ كالدّافع ع الحافِر ؛ لأنه 
بالتخْس أو الضَّرْبٍ كأنّه دَقَعَ الدَابَةً على غيره . وكذلك إذا كان لها سائقٌ وقائدء يقود 
أحذهماء ويّسوق الآخَرٌ» فَحُسَ أو ضرَبَ بغير إِذنٍ واحدٍ منهما [۳/ ١٤أ]‏ - فالصّمانٌ 
على التاخس والضَّارِبٍ لا عليهما في أي موضع كان النَاخِسٌ والقائد لِما دَكَرْنا أن الَاخِسَ 
)١(‏ في المخطوط : «الاختلاف». / 











ظ محمد كالدّافع لِلدَابَة . وَكذا الصَارِبٌ ولا تَعَمُدَ من السّائق والقائدٍ. 


كد 


راد كان ك وا يا الك ان ان ر اا 
بِالسَوْقٍ والقَوْدٍ فيه - فلا ضمان على النَاخِِسٍ والضَارِبء وإِنْ فعَلَ ذلك بأمرٍ السَائقٍ 0 
القائِء فإن كان يَسوقٌ أو يقودٌ فيما أَذِنَ له بالسَّوْقٍ والقَّْدٍ فيه بان كان في مِلْكِه أو في 
طريتي المسلمينَ لا ضَمانَ على أحدٍ؛ لأن فعلّه يُضاف إليه كالسّائقٍ أو القائدٍ . 

ون كان يَسوق أو يقودٌ فيما أَذِنَ له بذلك بأنْ كان في مِلْكِ الغير - فعلى قياس ما ذَكَرْنا 
في ظاهر الرُوايةٍ: الضمان على التاجس والضّارِبء وعلى السّائقٍ أو القائدٍ ولا كقّارة 
عليهماء وعلى قياس ما ذَكَرَه ا توش الضمان على السَائقٍ أو القائدٍ 
خاصّة» وإِنْ صَدَمَتْ فَقَتَلَتْ إنساناء فإن كان السّائقُ ”'' يَسوق في مِلْكِ نفسيه - فلا ضَمانٌ 
على أحدٍ؛ لأن فعل التاخس أو الضَارِب بأمر السّائق أو القائدٍ مُضاف إليه والصَدْمةَ في 
الملّكِ غيرُ مضمونةٍ على السّائق والقائد والرَائِبٍ . 

وإنْ كان يَسوقٌ أو يقودٌ في طريقٍ المسلمينّ أ و في م يلك الغير تبر على اد 
وإِنْ وطِنّتُْ إنسانًا فمَتلَنْ - فهو على الاختّلافٍ أيضًا سَواءٌ كان سَوْقهِ أو قود فيما أَذِنَ له 
لسوت أو القَوْدِ فيه أو لم يَكَنْ؛ لأن الوطأةً مضمونةٌ على كَل حال واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

وإِنْ وطِنَتْ تََحِبُ القيمة بلا خلافء لَكِنْ في قياس ظاهر الرُوايةٍ على الناخس 
والضارب» وعلى السّائقٍ والقائدٍ نصفانِ» وعلى قياس روايةٍ ابن سماعة عن أبي يوسف : 
على السّائق لي والقائدٍ خاصّةً» واللّهُ - تعالى - أعلمُ بالصّوابٍ . 1 

ومن هذا القَبِيلٍ جناية الحائط المائل إذا سَقَطَ على رجل " فَقَتَلَه > أو على مَتاع 
قافسَدّه» أو على دار فهَدَمَها أو على حَيّوانٍ فعَطِبَ به. وجُمْلةُ الكلام فيه : أنّ الحائط لا 
يخلو : إِما أن بني مُسْتّويًا مُسْتَقِيمًا ثم مالء وَإِمَا أن بُنيَ مائلاً من الأصل . 

فإن بُنيّ مُسْتَقِيمًا ثم مال فمَيّلانْه لا يخلو : إمّا أن يكو إلى الطريق . وَإِمّا أن يكو إلى 
املك إنسان» فإ كاة إلى الطريق [فالطروق] لا لوین اذ یگن اناا وهر 
طريقٌ العامّةء أو غيرَ نافِذِء وهو السَّكَةٌ التي ليسث بنافِذة. 





)١(‏ زاد في المخطوط : «أو القائد». (۲) في المخطوط : «إنسان». 
0 ا )٤(‏ في المخطوط : «إما». 





aD‏ ر 


نان كان نافًِا فسَقَط فعَطِبَ به شيء مِمّا ذَكَرْنا يجبُ الضَّمانُ على صاحب الحائط إذا 
جد شرائط وُجوبه. فق الكَلامَ في سببٍ وُجوب الضَّمانِء وفي بيانٍ شَرائطٍ الوُجوب: 
وفي بيانِ ماهيةٍ الصَّمانٍ الواجب وكيفيّيه . 

أمَا الأوّل : فسببٌ وُجوب الضمانٍ : هو التَعَدي بِالتَسْبيبٍ إلى الإثلافٍ بتَرْكٍ التَْض 
المُسْتَحَقٌّ مع الشدْرةٍ على التَفْض ؛ ؛ لأنه إذا مال | إلى طريتي العامة فقد حَصّلَ [الهّوا4] © 
في يد صاحب الحائطٍ من غير فعله» وهو الطريق دا الان - كنفس الطريق» فقد 
ل لي يا 
الحائط فإذا لم يَمْعَلٍ مع الإمكانٍ. فقد صار مُتَعَدَيا باسبْقاء يه عليه كثوب هَبّتْ 
الرّبح فالقثه في دارٍ إنسانٍ فطولِبٌ به فامع ا و 
فُلْناء كذا هذا . 

وقد روي عن جَماعةٍ من التَبِعِينَ مثلٍ الشَّْبي وشْرَيْحِ وإبْراهيمَ وغيرهم - رحمهم الله 
- أنهم قالوا: إذا تَقَدَمَ إليه في الحائط فلم يَهْدِمْه وجَبٌ عليه الضَّمانٌ» والنَّه - سبحانه 


وتعالى - أعلم بالصواب : 
فصل [في شرائط الوجوب] 


وأما شرائط الؤجوب: 

فمنها: المُطالبة بالنَفْضٍ حقّى لو سَقَطً قبل المُطالَبةٍ فمَطِبَ به شيء لا ضما على 
صاحب الحائط ؛ لأن الصّمانٌ يجب بر التَفْضٍ المُسْتَحَقٌ؛ لأن به يَصير مَُعَدَيًا في 
التسبيبٍ إلى الإثلافِ» ولا يَْبْتُ الاستحقاق بدون المُطَالَبةِ» وصورةٌ المُطالبةٍ: : هي أن 

بتَقَدَمٌ إليه واحدٌ من عَرَض النّاس فيقول له : إِنّ حائطك هذا مائلٌ أو مَخوفٌ فَارْئَمْهء فإذا ٠‏ 
ال ذلك زتره لان هذا حن العاتة» فإ قم ه العف صاز تحضتا عن الباقين سوا 


كان الذي تَقَدَمَ إليه مسلمًا أو دما + خرًا أو عبدا بعد أن كان أَذِنَ له مولاه بالخُصومة فيه بالِمًا 


أو صَبيًا بعد أنْ كان عاقلا وقد أَذِنَ له وليه بالخصومة فيه ؛ لأن الطريقَ حَنُ جميع أهلٍ 
الدارء فكان لكل واحدٍ من أهل الدَارٍ حَقٌ المُطالَبة بإزالةٍ سبب الضّرَرٍ عنه إلا أنه لا بد من 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط: «عنده». 
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َل الال َيه اذا بتر ؛ لان كلام المجنون والمخجور عليه غير مح مُعْتَبّرِ في 
الشرع» فكان مَلحَقًا بالحَدَم» ويَتبَغيَ ي أن يَسْهَدَ على الطلّب . 

وتفسيز الإشهاد: e U‏ وهو أن يقول الرّجل : اشهدوا أني قد 

تَقَدَمْتُ إلى هذا الرّجلٍ في هَدْمٍ حائطه» هذا والإشْهاهٌ لِلتَّحَوُزٍ عن الجُحود والإلكار 
لجواز أن يكر صاحبٌ الحائط المُطالَة بالتقضٍ» لتاب إى aa‏ 
عند القاضي - لا لِصِحَةٍ الطْلَب - فإنّ الطْلَبَ يَصِحّ بدونٍ الإِشْهادٍ حبّى لو اعتَرَف صاحبُ 
راا ج عل ان ون لم [۳/ ٤۳‏ ب] يَشْهَدْ عليه . وكذا إذا انکر بجت 
عليه الضمانٌ فيما بينه وبين الله - سبحانه وتعالى -. 

a‏ ما قلنا في الشفعة : أن الشرط فيها الطْلَبُ لا الإشهادء وإنّما الإشهادٌ للحاجة 
إلى إثباتِ الطلَّب على تَفْدِيرٍ الإلكارٍ حتى لو افر الع اط كك 27 ر اا 
إن لم يَشْهَدْ على الطلّبء وكذا لو جَحَدَ الطَلَبَ يَنبْتُ ال 0ا - تبارك 
وتغالن - وكذا الإشْهادُ في باب اللقْطةٍ على أصل أبي حنيفة - رحمه الله - من هذا القبيل 
وقد ذَكَرّنا ذلك في تاب اللَمّطة . 1 


A‏ 1 حتّى سقط على ”© الطريق فک 
له سان فب به ان کان قد طولب بد التي :لکد دا ويب بل 

ر لر تادا ل زاغ صا قتا فيضت ما رل مء وان انلم طا ری 

ضمان عليه عند أبي يوسف. وعندٌ محملٍ: يَضْمَنٌ . 

وجه قوله "أنه لَمَا طولِبَ بالتَفّض فلم يَنْقُض حبّى سَقَطء صار مُتَعَدَيًا برك انض 

فحَصّل التَلْف بسبب هو مُتَعَدٌَ فيه فيَضْمَنُ ؛ ولِهذا ضَمن إذا وقّمَ على إنسانٍ كذا إذا عَطِبَ 

اا 

وجه فول ابي يوست أن الحائط قد زال عن الموضع الذي طولِبَ فيه لانتقاله عن محل 

الجناية - وهو الهّواء - إلى مَجل آخَرٌ بغيرٍ صُنْع صاحيه» فلا بد من مُطالَبةٍ أخرى كمَنْ 

وضع حَجَرًا في في الطريتي فدَحْرَجَنه الرَیح إلى موضع آخَرَ فعَطِبَ به إنسانٌ أنه لا ضَمانَ على 





)١(‏ في المخطوط : «ثبت». 0 لست كن المسخطوط: 
(۳) في المخطوط : «إلى». )٤(‏ في المخطوط : «قول محمد) . 


E E ااسسل-_ي يس‎ 

الواضِع كذا ههناء بخلافي ما إذا سَّقَطَ على إنسانٍ؛ لأنه لَمّا زال عن مَل المُطالّبة» وهو 
الهَّواءُ الذي هو مَحَل الجناية» فلا يَحتاج إلى مُطالَبةٍ أخرى . 

إن كان الطريقُ غير ناف - فالخُصومةٌ إلى واحدٍ من آهل تلك السّكَةٍ؛ لأن الطّرِيقَ 


2 


حَقَهم ٠‏ فكان لكل واحدٍ منهم ولايةٌ الَقَدِّ إلى صاحب الحائطٍ . 

وَإِنْ كان مَيَلانٌ الحائط إلى مِلْكِ رجل - فالمُطالَبة بِالنَفْضٍ والإشْهادٍ إلى صاحب 
المِلكِ؛ لأنه وء ملكه حَقُّه وقد شَكَلَ الحائط حي صاحب المِلْكِ > فكانت الجُطَالَبةٌ 
بالتمريغ إليه» فإن كان في الدار ساكِنٌ كالمستَأجر والمستعير فالمُطالبة والإشهاد إلى 
السَاكِن و له فيُشترّط طَلَّبُ السَّاكِنِ أو المالِكِ ااا حى المطالبة بإزالةها 
يَشْلُ الدَاَ» فكان له ولاب اطا بإزالة ما مُْغِلُ الهَواء أيضًا ٍ ظ 

ولو طولِبَ صاحبٌ الحائطٍ بالنقفض فاستَأجَل الذي طالبّه أو استَأجَل القاضي فأجَلّه 
فإن كان مَيَلانٌ الحائط إلى الطريق فالتأجيل باطل» وإنْ كان مَيَلانُه إلى دار رجل فأجّله 
صاحبٌ الذار أو أبرَأه منه أو فعّل ذلك ساكِنٌ الدّار فذلك جائرٌ ولا ضّمانَ عليه فيما تَلِف 
بالحائط» واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . | 

ووجه الفرْقٍ بينهما أن الح في الطّريقٍ لِجَماعةٍ المسلمينَ فإذا طالَبَ واحدٌمنهم ٠‏ 
بالتفضٍ فقد تَعَلْقَ الماد بالحائط لِحَنٌّ الجماعة» فكان التأجِيلٌ والإبْراءُ إسقاطا لِحَقّ 
الجماعة» فلا يَمْلِكَ ذلك بخلافي ما إذا كان المَيّلانُ إلى دار إنسانٍ؛ لأن هناك الح ٠‏ 
إصاحب الدَّارٍ خاصّةً - وكذلك السَّاكِنُ - فكان التَأجِيل والإبْراءُ منه إسقاطا لِحَقٌّ نفسه 
که . 

وَكذلك لو وضّعٌّ رجل في دار غيره حَجَرًا أو حَمَرَ فيها بئرًا أو بَنّى فيها بناءً وأبرَأه 
صاحبٌ الدَارٍ منه كان بَرِيئَاء ولا يَلْرّمُهِ ما عَطِبَ بشيءٍ من ذلك سَّواءٌ عَطِبَ به صاحبٌ 
الدّارٍ أو داخل دَخَلَ؛ لأن الحم له فِيَمُلِكَ إسقاطه كأنّه فعَلَ ذلك بإذنِه. ظ 

(ومنها): أن يكو المُطالبُ [بالتَفُض] 59 التَفُض ؛ لأن المُطالبة بالتَفُض يمن ٠‏ 

لاني ال بق كان ر جر ها رال مير او جا تيم طالب ا 
(؟) ليست في المخطوط . 








حم __کتاب الجناياتت > GD‏ 


والمُسْتَعِيرٍ والمُسْتَأَجِرٍ والمُرْتَهِنِ ؛ لأنه ليس لهم ولاية التَفُض» ف فتَصِحٌ ” مُطالبة الرّاهن ؛ 
لأن له ولاية النَفْضٍ لقيام المِلكِ ينمض ويقضي الدَينَ > فيصير مُتَعَدَيًا برك التتض . 

ونَصِحٌ مُطالّبة الأب والوصيّ في هَدْمٍ حائط الصّغْيرٍ بوت ولاية النقْضٍ لهماء فإن لم 
يَنْقُضا حتّى سقط يجبُ الضَّمانُ على الصَب ؛ لأن التَلّفٌ بتَرْك التَفُْض المُسْتَحَقٌ على 
الوليّ والوصيّ مُضاف إلى الصَبيّ قيايهما مَقامَ الصبِيّ» والصَبِيُ مُؤاحَدٌ بأفعاله. فيضم 

وتتَحَمّلَ عنه عاقِلَتُهِ فيما تَتَحَملَ العاقِلة؛ ويكونُ في ماله فيما لا تَتَحَمّله العاقلة كالبالغ 

pe 

وعلى هذا يُخَرّج ما إذا كان الحائط المائل لِجَماعةٍ فطولِبَ بعضهم بالتفْض فلم بَنْقُضِ 
حتّى سَقَط فعَطِبَ به شيء أنّ القياسٌ أنْ لا يَضْمَنَ أحدٌ منهم شيئًا . 





وقي الاستحسان: يضمن الذي طولب . 

وجه القياس: أنه لم يوجَدٌ أحد منهم ترك التَقُض المُسْبَحَقّ . 

(أمَا) الذينَ لم يُطالبوا بِالنَمُض فظاهرٌ . 

(وَأمَا) الذي طولب به فلأنَ أحدّ الشّركاءٍ لا يلي النَفْض بدون الباقينَ . 

وجه الاستحسان: أن المُطالَب بِالتَفُض لاتحي اح مني لي ل ان 
يَخْاصِمَ الشُرّكاء ويُطالِبّهم بالتتقض إن كانوا حضورًاء وإنْ كانوا عيبا يُمْكِنْهِ أن يَرْقَمَ الأمرّ 
إلى القاضي حتَّى يَأمُرَه القاضي بِالبَقْض ؛ لأن فيه حَمَّا ليجَماعةٍ المسلمينَ» والإمامُ يتَوَلَى 
. ذلك لهم فَيَأمُرُ الحاضِر بنَفْضٍ تصيبه ونّصيب الغائبينَ ؛ فإذا لم يَفْعَلُ - فقد صار مُتَعَدَي 
[*/ 1 برك التَفْض المُسْتَحَقٌ» فِيَضْمَنٌ ما نَوَلّدَ منه لَكِنْ بقدر حِصَّيِهِ من الحائط في 
قول أبي حنيفةَ - رحمه الله - وفي قولهما "" : عليه ضَمَِانُ الصف . 
03 وجه قولهما أنّ أَنْصِباءَ الشركاء الآخَرِينَ لم يجب بها ضَمانء فكانت كتصيب واحدٍء 
كمَنْ جَرَّحَه رجلء وعَفَّرَه سَبْعٌ» ولهَشَنْه حي فمات من ذلك كُلّه ؛ أنَ على الجارح 
. النَضْفَ؛ لأن عَقْرَ السّبُع ونَهْشَ الحيّة لم يجب بهما ضَمانَ» فكانا كالشيء الواحدٍء كذا 


- هذا 





)١( .‏ في المخطوط: اوتصح». 





> ا‎ GD 


ولأبي حنيفة رحمه الله أ التَلَفَ حَصَلَ بيِقّل الحائط» وليس [في] ”' ذلك م 
مُخْتَلِا في نفه فَيَضْمَنٌ بمقدار نّصيبه» واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

ومنها: قيام ولايةٍ النَمضٍ وقتَ السّقوطٍء ولا يَكتّفي بِتُبوتِها وة تاطا انها 
بصي متَعَديً بتر التقض عند السقوط كانه أشقَطهء فإذا لم يَبْقَ له ولاية التَفْضٍ عن 
السقوط - لم يَصِرْ مُتَعَدَّيًا, تَرْكٍ التتقض فلا يجب الضمان عليه . 

وعلى هذا يُخَرّج ما إذا طولِبَ بِالئَفُضٍ فلم يَنْقُض حتّى باع الدَارَ التي فيها الحائطٌ من 
إنسانٍ وقَبَضّه المشتري أو لم يَقْبِضْه ثم سقط على شيءء فعَطِب به - أنه لا ضَمانَ على 
البائع ؛ لانهدام ولاية التقضٍ وقتّ السقوط بخُروج الحائط عن مِلكه» ولا على المُشتري 
أيضًا لانهدام المُطالبة في حَقّه فزق بين هذا وبين ما إذا شَرَعَ جناححا إلى الطَّريقٍ ثم باع 
الدارٌ مع الجناح ثم وقعَ على إنسانٍ آنه يَضْمَنٌ البائعَ 

ووجه الفرْقٍِ أن وُجوبَ الضَّمانٍ هناك على البائع قُبَيْلَ َيل البيع لِكوْنِه مُتَعَدَيّا بإشراع 
الجناح» والإشراعٌ على حاله لم يعبر فلا قر نا تعلق بد دن الباق ولج 2 
الففان لكر نه معد نا بتَرْكٍ النَقض المُسْتَحَقٌء وذلك عند سوط الحائط» وقد بَطَلَ 
الاستحقاق بالبيع > فلم يوجدٍ التَعَدَي عند السقوط ل بتَرْكٍ التقعض ٠‏ فلا يجب الضَّمانُ . 

وعلى هذا يحرج ما إذا طولب الأب بِنَفْضٍ حائط الصَّغيرٍ؛ > فلم يَنْقَض حبّى مات الأب 
أو بَلَعَ الصّبِئُ : م سقط الحائط آله لا صما فيه؛ لأن قيامٌ الولاية قك السّقوطٍ شرطً 
وقد بَطلْتْ بالموتٍ والبلوغ» واللّهُ - تعالى - أعلم . 

(ومنها): إمكان التفض بعد المُطالَبِقَ وهو أن يكونَ سُقوطٌ الحائطٍ بعد المُطالَبة 
بالتقض في مُذَةٍ يه يمَكِنُه نَفْضه فيها ؛ لأن الضَّمانَ يجب بتك النَفْضٍ الواجب» ولا وُجوبَ 
دون الامکان حتى لو طولب بالتفض . A CT‏ 
لقضة سقط الجائط > ٠‏ فتيف به شي - لا ضَمانَ عليه؛ لأنه إذا لم مَك من التفضٍ لم 
يكن برك التفْضٍ مُتَعَدَيا؛ > فبَقَي حَقٌ الغيرٍ حاصلاً في يَدِه بغير صله » فلا يكونُ مضموتًا 
علو - سبحانه وتعالى - أعلمٌ بالصّواب . 





)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «قبل». 
(۳) في المخطوط : «يتعلق». 





حر کتاب الجنايت___ > Mm‏ 


فصل [في بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية] 





وأما بيان ماهيّةٍ الضَّمانٍ الواجب بهذِه الجنايةٍ وكيفييِه : فالواجبٌ بهذِه الجناية ما هو 
الواجبٌ بجنييها من جنايةٍ الحافر» ومَنْ في مَغْناهء وجنايةٌ السّائق والقائد والتاجس» وهو 
ما1ذكزنا اذ الحناية إن اق على بتي 231 وکات فا د فار ا ها اندر وان ات ا 
دود التفس فالواجبُ بها الأرش» فإذابَلَعّ الواجبٌ بها نصف مُشْرٍ دية الذَكَرِهِ وهو عُشْرُ 
الاي فار ا اانا .ولا ت عدون ذلك ول ماج الان 
غير َي آَم بل يکون في ماله؛ لما يٿا فيما تدم إلا ان ظهور الملكِ إيصاحب الحائط في 
الذار عند الإلكار بحجةٍ مُطلقَةٍ» وهي اليه شر ط تَحَمّلٍ العاقِلةء حتّى لو أنْكَرَتٍ العاقِلٌ 
كود الذار يلكا صاحب الحائط لاعَفْلَ عليهم حتّى يُقِيمَ صاحبٌ الذار البَيْئةَ على 
اليك كذادكر محمّدٌ - رحمه الله - فقال: لا تَضْمَنُ العاقلةٌ حى يَشْهَدَ السُّهودُ على 
ثلاثة أشياء : على التقديم م ''' إليه [وعلى أنه مات] "من ¿ قوط الحائط » وعلى أن الدَارَ 
له يريد به عند الإنكار . 

افا الشُهادةٌ على المِلك: فلأن اليك وإِنْ كان ثابئًا له بظاهر اليّدِ لَكِنّ الظاهر لا يُمْتَحَنُ 
به حى على غيره؛ إِذْ هو حجَة لدع لا حُجَة الاستحقاتي كحياة ”" المَفْقَودٍ وغيرٍ ذلك فلا 
- نالات ا 
وعندَزْفَرَ - رحمه الله - تَتَحَمَّلُ العاقِلة بظاهر اليَدِء وهو على الاختلافٍ الذي ذَكَرْنا 
٠‏ في الشقعة. 
(وأما) الشهادةٌ على المُطالَبة : : فلأن المُطَالَبةَ شرط وُجوب الضَّمانٍ لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَم 
- فلا بد من إِنْباتَها بالبيّنةٍ عند الإنكار . 

(وأما) الشهادةٌ على الموتِ من سُّقوطٍ الحائط : فلأنّ به يَظْهَرُ سببُ وُجوب الصّمانِء 
وهو التَعَدَي؛ لأنه ما لم يُعْلم أنه مات من السّقوطٍ لا يُمْلَمُ كونَ صاحب الحائط مُتَعَدَي 
عليه واللّه» - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 





. في المخطوط : «التقدم» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع: «لحياة»‎ )۳( ٠ 








يات لدت ار 
فصل [في القسامة] 
هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمُ َل نفس عُلِم قاتلّهاء ٠‏ فأمًا كم ن نفس لم يُعْلم قاتِلّها - فوّجوت 


و 


القَسامة والدَية عند عامَة العلماءِ - رَجمّهم الله تا E‏ - رحمه الله وجوت 


2 


القَسامةٍ والقصاصء والكلامُ في القَسامة يَقَمُ في مَواضِعَ : 

في تفسير القَسامة» وبيانٍ مَحَلّها . 

وفي بيانٍ شرائط وُجوب القسامةٍ والدية . 

وفي بيانِ سبب وُجوب القسامةٍ والدية . 

وفي بيانٍ مَنْ يدخل في القسامة والذية . 

وفي بيانٍ ما يكونٌ إبراءً عن القسامة والدية . 

E‏ نويا نامكلا فالقيافا [ LE‏ فى E‏ يبع 
العا و ال والجمال» يقال : لان قَسيمٌ أي حَسَنُ جميل» وفي صِفاتٍ 
لتب يله سيم وتُسْمَْمَلُ بمعنى القَسَمِء وهو اليّمِينُ إلا أن في عُرْفِ الشرع تعمل في 
اليّمين باللّه - تبارك وتعالى - بسبب مَخصوص وعَدَّهٍ مَخْصوصء وعلى شخخص 
مَخُصوصء وهو المُدَّعَى عليه على وجه مَخْصوصٍء وهو أن يقول حمسونٌ من أهلٍ 
المَحَلَّةٍ إذا وُجِدَ قَتِيل فيها : : باللّه ما تَتَْناه ولا علمنا له قاتا فإذا حَلَّفوا يَكْرَمونٌ الذي 
وهذا عند أصحابنا ”"“- رحمهم الله - . 

وقال مالك رحمه الله: إِنْ كان هناك لوث يُسْتَحْلَفَ الأولياءً خمسينّ يَميئًا فإذا حَلْفُوا 


يبص من المُدَّعَى عليه . 
وتفسيئٌ اللَّرْثِ عندّه أن يكونّ هناك عَلامة القّئْل فى واحدٍ بِعَيّئِه أو يكونَ هناك عَداوة 
ظاهرة . 


وقال الشّافعنٌ - رحمه الله - ”" : إِنْ كان هناك لوث أي عَداوةٌ ظاهرةٌ. وكان بين 


)١(‏ في المخطوط : «وهي). 

)۲( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (؟/9؟5). 

(۳) مذهب الشافعية : أنه إذا وجد القتيل في دار قوم أو قر قبيلة وكانوا أعداء للمقتول وادعى أولياؤه قتله فلهم 
لا ركلالك ا 1 يتترقرا کی اوعد ل . أو شهد عدل أنه قتله فللولي أن يقسم على 














وله المحلة وبين و جوده فبلا هذَه يني بعال للل 24 عَيّنِ القاتِل» فإن ن عَبَّنَ القاتِل يقال 
لرل الف خمسينّ يَميئاء فإن حَلَفَ فلّه قولانٍ: في قول يتل لقال الذي عَينَهء كما 
قال مالك - رحمه الله - وفي قول يُكَرمُه الدَيةء فإن عَدِم احدَ هذَيْنٍ الشَرطَيْنٍ دين 
دَكَرناهما يَحْلِفٌ أهلّ المَحَلّةِ فإذا حَلّفُوا لا شيءَ عليهم كما في سائر الدّعاوّى . 

احنّجَا لِوُجوب القسامةٍ على المُّدَّعي بِحَدِيثِ سَهْلٍ بن أبي حَْمَةَ ' '' أنه قال: وجَدَ 
عبد الله بن سَهْلٍ تيلا في [قليب من] (" قَلِيبٍ حَيْبَرَ فجَاء أخوه عبد الرَحْمَنِ بن سَهْلٍ 
وعَمّاه حُوَيّصةٌ ومُحَيّصة إلى رَ سول الله ل فذهبَ عبد الّحْمَنِ نكلم عند التي جه 
المي امسلاو اساي N EEE‏ : إمّا خوَيّصة وإمًا مُحَيّصة الكبيرُ 
ما فقال ا سول الله إا وجَدْنًا عبد الله يلاي قيب من قَلِيبٍ حَيْبَرَ وذَكَرَ عداو 
لون لج ی و ی ی 
فقًالوا: كيْفٌ نَرْضَى بأيمَانِهم» وهم مُشْرِكُونَ فال عليه الصلاة والسلام : «فَبِفْسِمْ منكمْ 
خمسُونَ انهم تَتَلُوه؛ فقَالُوا: كيف نُفْسِمُ على ما لم نَرّه فوّدَاه عليه الصلاة والسلام من 
19 

ووجه الاستِذلالٍ بالحديثٍ أنه عليه الصلاة والسلام عَرَّض الأيمانَ ”على أولياء 
القَتيلِ فدَلَ أن اليَمِينَ على المُدّعي . 





الواحد والجماعة من أمكن أن يكون في جلتهم » وسواء کان به جرح أو غيره؛ لأنه قد يقتل بما لا أذ تر له 
وإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهمء لم يسمع الولي إلا ببينة . ولا ينظر إلى دعوى الميت» انظر : مختصر 


الطحاوى ص )١( .)۲٤۷(‏ في المخطوط : «خيثمة» . 
(۲) زيادة من المخطوط . (*) في المخطوط : «فتكلم» 


)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأحكام ٠‏ باب: كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» برقم 
(0/15ع) ومسلم. كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب : القسامة. برقم (5559) 
وأبو داودء كتاب: الديات» باب: القتل بالقسامة » برقم »)507١(‏ والترمذي برقم )١555(‏ › 
والنسائي» برقم (51/17): وابن ماجهء برقم »)۲٦۷۷(‏ وأحمدء برقم .»)١5554(‏ ومالك. برقم 
)11۳°( والدارمي» برقم )2 والدارقطني بنحوه (۳/ ١١١)ء‏ برقم (4590), والبيهقي في الكبرى 
(۸/ ۱۱۷ والطبراني في الكبير »)۲۸۱/٤(‏ برقم »)٤٤٩۸(‏ والحميدي في مسنده »)۱۹٦/۱(‏ برقم 
»)٤۰۳(‏ والشافعي في مسنده »)۳٤۹/۱(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 20915 برقم )۳۹٤۳۹(‏ من 
حديث سهل ب بن أبي حثمة رضي الله عنه . ۰ 

(5) في المخطوط : «اليمين» . 


(وَلَنا) ما رويّ عن زيادِ بن أبي مَرْيَمَ أنه قال : جَاءَ رجل إلى التب عليه الصلاة والسلام 
e‏ عدر يودي عي يد لح معد يويد 
القسامة. 

وروي عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما أنه قال دقل بكي بَىَ فمّال عليه الصلاة 
والسلام: «أشرجُوامن هذا الدم؛ فقَالتٍ اليهُودٌ: قد كان جد في بني إسرَائيلٌ على عَهْد 
سَيَّدِنَا مُوسَى عليه الصلاة والسلام فقَضَى فِي ذلك فإِنْ كت نَبيّا فافض » فقال لهم النْبِيُ 
عليه الصلاة والسلام : «تَخْلِفُونَ خمسِين يَمِينَاثُمٌ يَفْرَمُونَ الذّية) قالواة فصتت 
القصاص به؛ لأن النَبِيَ عليه الصلاة والسلام غَرَّمَهم الذية لا القصاصٌ» ولو كان الواجب 
هو الققصاصٌ لَعَرّمَهم القصاصٌ لا الذية . 

وروي أذ سَيِّدَنا عْمَرَ رضي الله عنه حَكمٌ في قتيل وُحِدَ بين قَرْيَئَيْنِ فطرّحه على 
أقرّبهما وألرّمٌ أهلّ القَّرةٍ القسامة والدية » وكذا رويّ عن سَيِّدِنا عَلِيّ رضي الله 
عنه ‏ ولم ْمَل الإنْكارُ عليهما من أحدٍ من الصَّحابةٍ - رضي الله عنهم - فيكونٌ 
اجماعا” 

(وأما) حَديتٌ سَهْل ففيه ما يذل على عَدَّم الثبوتِ؛ ولهذا ظَهَرَ التكيرٌ فيه من السَّلَْفٍ ؛ 
فال فيه أنه عليه الصلاة والسلام دّعاهم إلى أيمانٍ اليَهودٍ فقالوا: كيْف نَرْضَى بأيمانهم. 





)١(‏ لم أقف عليه بهذا النحوء ولكن أخرجه البيهقي بنحو مشابه (۸/ 22١7١‏ وأورده ابن هشام في سيرته 
ا 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى )۸/ «(1Y‏ وفي إسناده الكلبي وهو متروكء وكذا أبو صالح وهو 
ضعيف . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)١ /٠١(‏ 


(:) انظر : المحلى .)557/١١(‏ 





ر ی 


- في يمين المُذَّعَى عليه» وفيه أيضًا أنه لَمّا قال لهم : يَحْلِفٌ منكُمْ حمسو أنهم قَتَلوه 
قالوا: كيف تَحْلِفُ على ما لم تَشْهد 

SoS‏ ااه الكروا ذلك لِعَدَم 
عِلْمِهم بالمَحُلوفٍ عليه ورسول الله يل كان يَعْلَم أ نهم لاعِلْمَ لهم بذلك» فكيفٌ 
استّخارَ عَرْض اليّمين عليهم » ولَيْنْ تَبَتَ فهو مُوَوَلُء وتأويله انهم لما فالا لا نض 
بأيمانٍ اليَهودٍ فقال ''' لهم عليه الصلاة والسلام : لف منكُمْ خمسون» على الاستِفهام 
أي a‏ را ا اللقد قال - 
ل ا : #ريدُوت عرص لديا | [الأنفال ]٠۷:‏ أي ERE‏ 'كمارويّ في بعض 
ألفاظ حَديثِ سَهْلٍ «أنخلِفونَ ونستجقون َم صاحبكُم ؟» '*' على سبیل الرّدُ والإنْكارٍ عليهم. 
كما قال الله شارك وتال ب : تشگ لله بش4 المادد: :.ه] مناه على هذا تَرفيًا 
بين الدلادل ::والتعديث ي ا وا اعت ] انارو ده 
الصلاة والسلام : «البَيَنَةٌ على المُدَعي واليَمِينُ على المُدَعَى عليه» 0 جعل جنس الِيَمِينِ على 
المُدَعَى عليه فيَنْبَغي أن لا يكونَ شي من الأيمانٍ على المُدّعي . 

واوا واو OD O‏ 
عليه إلا في القَسَامة» ”" اسبَدْنَى شى القسامة فيَْبَغي أن لا تكود الِيَمِينُ على المُدَّعَى عليه في 
الأسامة؛ لان كم اتی يُخالف كم اتی منه 

فالجواب: أن الاستِكْناة ”* لو تَبَتَ فله تَأويلان : 

احذهما: اليّمِينُ على المُدَّعَى عليه بِعَيْنِهِ إلا في القّسامَةٍء فإنه يَحْلِفُ مَنْ يدعي عليه 








اقل بعَيْيِه. 
)١(‏ فى المخطوط : «بأن قال» . (۲) فى المخطوط : «أتحلف» . 
(9) زاد في المخطوط : «منكم؛ . )٤(‏ سبق تخريجه. 


(4) ليست فى المخطوط . 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: الأحكام» باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه برقم »)۱۳٤١(‏ والدارقطني (15//ا6١).‏ برقم (۸) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (AAV)‏ . 

(۷) سبق تخريجه . (۸) في المخطوط : «الاستفهام» . 





والقّاني: اليَمينْ كَل الواجب على المُدَّعَى عليه إلا في القَّسامةٍ فإنه جب معها الذي 
واللّه - سبحانه وال وإِنّما جَمَعْنا في القَسامة بين اليّمِينِ البّناتِ والعِلّم إلى 
آخره؛ لأن إحدى اليّمِيئَيْنِ كانت على فعلهم» فكانت على البّتاتٍ. والأخرى على فعلٍ 
غيرهم» فكانت على الِلْم واللّه - تعالى - عَرَّ وجل - أعلم . 

فإن فيل: أيّ فائدةٍ ذ في الاستحلافٍ على اليلْم» وهم لو عَلِموا القاتِل فأخبّروا به لكان 
eb‏ قولّهم ؛ لأتهم يُسْقِطونَ به الضّمادَ عن أَنْفُسِهم فكانوا مُتّهَمينَ دافعينَ العُرْمَ عن 
أنْفْسِهم » وقد قال عليه الصلاة والسلام لا شَهَادةَ لمهم ('" وقال عليه الصلاة والسلام : 
لا شَهادة لِجَارٍ المَغْتَم ولا لدَافع المَغْرم قيل : إِنّما اسْتُحْلِفُوا على العِلْم إِنْبَاعًا لِلسَّنةِ؛ 
ل ود نما د تنا من الأخبار فاتبَغْنا السِّْةَ من غير أن تَعْقِلَ فيه المعنى . 


ثم فيه فائدة من وحِهِين: 
تاا اناو لا ركرة الفازل بيذ ا م فيقرٌ عليه بالقَْلٍ فيفل إقراره ؛ 
لأن إقرارَ المولى على عبده بالقثلِ الخط صَحَيحٌ فقا لله : اذفعه أو أفله الم الحَكمُ 


عن غبره؛ فکان الشخلیک على الیم فیا وجائ ان قر على عبد غیره» ود - 
مولاه فيومَمُ بالدّفعٍ أو الففداء ويَسْقَط الحُكُمُ عن غير فكان مَفْيدَا فجارٌ ايكون | 
التخليف على العلّم ؛ لهذا المعنى في الأصل : ثم قي هذا الحكم . 

وإِنْ لم يَكَنْ لواح من الحالين 7 عبدٌ كالرَّمَل في الطوافٍ؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام : «كَانَ يَرْمْلُ في الطَّوَافٍ» إظهارًا للجَلادةٍ والقوّةٍ مراءاةً للكمّرةٍ بقولِه عليه الصلاة 
والسلام : «رَجِمَ الله امرأ اظهَر الِيومَ الجلادة من نفسو» "ثم زال ذلك الوم ثم ”' قي الرَمَل 
سنّةٌ في الطَّوافٍ حتّى روي أنّ سَيّدَنا عُمَرَ رضي الله عنه كان يَرْمُلُ في الطوافٍ» ويقول ما 





ا الور ور و ا الشهادات» باب: ما 
جاء فيمن لا تجوز شهادته› برقم (۲۲۹۸)» والدارقطني E ›)۲٤٤ /٤(‏ والبيهقي في الكبرى ظ 

.)٥ ۰ "5‏ وأورده الذهبي في الميزان (۷/ )۲٤۳‏ من حديث عائشة رضى ضي الله عنهاء انظر ضعيفا | 

الجامع الصغيرء رقم (5119). ظ 

(۲) سبق تخريجه . (۳) فى المخطوط : «فيصدقه) . 

(4) في المخطوط : «الحالتين» . (5) لم أقف عليه . 

() في المخطوط : و ) 





م کتاب الجناياك > aD‏ 
أهز كتتفي» (ولا أحدًا رَأيثه) ('' لكني رَأيتُ رَسول الله له يَنْعَلُ ذلك كذا هذا (. 

والثاني؛ أنه لا يَمْتَنِعٌ أنْ يكونَ واحد منهم أمَرَ صَبئًا أو مجنونًا أو عبدًا مَخجورًا عليه 
بالقثل» ولو أقَرَ به يَلْرَمّه في ماله يَحْلِفٌ باللّه ما عَلِمْتُ له قاتِلاً؛ ؛ لأنه لو قال : عَلِمْتَ له 
قاتِلاً» وهو هو الصّبِيّ الذي أمَرَه بَئِهِ لكان حاصل الضَّمانٍ عليه » ويَسْقْطُ الحُكُمْ عن غيره: 
فكان مُفيدَاء والله - تعالى - أعلم . 


فحل [في شرائط وجوب القسامة] 

وأما شرائط وُجوب القسامةٍ والدّية فأنُوامٌ : 

منهاء أن يكونَ الموجودٌ قُتيلاً وهو أنْ يکود به أثرُ القَئْلِ من جراحة أو أَنّرٍ ضرْب أو 
تيء فإن لم يَكُنْ شي من ذلك فلا قسامةً فيه ولا دية؛ لأنه إذا لم يَكُنْ به أَرُ القَغْلٍ 
فالظاهرٌ أنه مات حَدْفَ أنه فلا يجبُ فيه شي فإذا حول أنه مات حف اليه واحتلٌ 
أنه قل احمالاً على السّواءِ فلا يجب شي بالشّكٌ والاحتمال؛ ولِهذا لو ود في 
المَْركقء ولم يكن به َر لقنل لم يَكُنْ شَهِيدًا حتّى يُكَسّلَ. 

وعلى هذا قالوا: إذا وجد والدم يخرج من فمه أو [من] ” د أو من دبره ورول 
شيءَ فيه ؛ لأن الدّمَ بخرجٌ من هذه المَواضِع عادةٌ بدونٍ الضّرْبٍ بسبب القَيْءِ والدُعافٍ 
وعارض آخَرَ فلا يعرف كونّه قتيلاً» وإنْ كان يخرجٌ من عَيْيِه أو اَذه ففيه القَسامة والديةٌ؛ 
لأن الذم لا يخرج من هذه المَواضِعِ عادةً فكان الخُروجُ مُضافًا إلى ضرْبٍ حاو فكان 
قتيلا؛ ولهذا لو وج مَكذا في المَعْرَكةٍ كان شهيدا» وفي الأول لا يكونُ شَهِيدَاء ولو مه 
في مَحَلٍَ فأصابّه سَيْفَ أو حَنْجَرٌ فججرّحَه ولا يَدْرِي من أيّ موضع أصابّه فحُمِلَ إلى آهل 
فمات من تلك الجراحةٍ» فإن كان لم يَرَلُ صاحبٌ فراش حتّى مات - فعلى عاقِلةٍ القبيلة 
المّسامةٌ والديةء وإ لم يَكَنْ صاحبّ فراش فلا قُسامةً [فيه] © "ولا ويه وهنا 








00 5 
قولهما‎ ٠ 

وقال أبويوسف - رحمه الله -: لا قسامة فيه ولا ضَمانَ في الوجهَّيّن جميعًاء وهوقول 
)١(‏ في المخطوط : «لم أجد رائيه» . (۲) لم أقف عليه . 

(۳) ليست فى المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 


ابن أبي ليلى - رحمه الله - . | 
وجه فول ابي يوسط: أن المجروح إذا لم يَمْثْ في المَحَلَةٍ كان الحاصِل في المَحَلَةٍ ما 
دود التفس ولا قسامة فيما دود الس كما لو ود مقطوعٌ اليَدِ في المَحَلَةٍ؛ ولهذا لولم 
يَكنْ صاحبُ (الفِراش فلا) ”“ شيءَ فيه كذا هذا . 

(وجه) قول أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذا لم يَبْرَأ عن الجراحة . وكان لم يرل 
صاحبٌ فراش حتّى مات عَلِمْ أنه مات من الجراحة فعُْلِمَ أن الجراحةً حَصَلَتُْ قَنْلا من 
حين وُجودهاء فكان قتيلاً في ذلك الوقْتٍ كأنّه مات في المّحَلَةٍ بخلافٍ ما إذا لم يَكُنْ 
٤ /[‏ ب] صاحبٌ فراش ؛ لأنه إذا لم يَصِرْ صاحبٌ فراش لم يُعْلم أن الموتَ حَصَل من 
> وعلى هذا يحرج ما إذا جد من القتيل أكثرٌ بَدَنِه أن فيه القّسامة والذية ؛ لأنه يُسَمَى 
قتيلاً؛ لأن للأكثر حُكُمَ الكل . 

ول ا عق ين اا الت وال خل أو یچ ا د ا ر 
ولا دية؛ لأن القن من الضف لا يُسَمّى قُتيلاً ولأنا لو أوججبنا في هذا القدر القسامة 
لأوبجبنا في الباقي قُسامةٌ أخرى فيُودي إلى اجهماع قُسامَمَيْنِ في نفس واحدة وهذا لا 
يجورٌء وإ وُجِدَ الصف ٠‏ فإن كان الصف الذي فيه الرس و 
كان الئَصْف الْآخَرُ فلا قَسامة فيه ولا دية؛ لأن الَأسّ إذا كان معه يُسَمَّى قتيلاً وإذا لم يَكنْ 
لايُسَمَّى قتيلا؛ لأن الأ ن أصل ولأنا لو أوجَبنا في النَضْفِ الذي لا رَأسَ فيه ”" لَلَرِمَنا 
الإيجابٌ في النّضْفِ الذي معه الرَأس فَيُوّدَي إلى ما قَلنا . 

وإ ود الرَّأْسُ وحُدّه فلا قسامة ولا دية؛ لأن الرّأسّ وخده لا يُسَمّى قَتيلاً» وإِنْ وُجِدَ 
الصف مشقوقًا فلا شي فيه؛ لأن النّضْفَ المشقوق لا يُسَمّى قّتيلاً» ولأنّ في اعتباره 
إيجابٌ القَسامَمَيْنِ على ما بَينَاء ونَظيرُ هذا ما فنا في صَّلاةٍ الجنازة : إذا وجد أكثْرٌ البدنِ أو 
َل أو نصمّه على التفصيل الذي ذَكَرْناء واللّ - سبحانه وتعالى - أعلم . 

(ومنها): أنْ لا يُعْلَمَ قاِله » فإن عَلِمَّ فلا قسامة فيه» ولَكِنْ يجبٌ القصاصٌ إن كان قتي 


مہ مه ص 


يو جب القصاص › الدية | إن كان قتيلا يوجبٌ الدية وقد دَكرْنا جميمَ ذلك فيما تَقَدَمّ. 





)١(‏ في المخطوط : «فراش (۲) في المخطوط : «معه 








حر کقاب الجنايك ”> ننه 


(ومنها): أن يكود القتيل من بني آم فلا قُسامةً في بَهيمة وُحَدَتْ في مَحاة قوم ولا غْْم 
فيها؛ ؛ لأن لزومٌ القسامة في نفسِها أ مر نَبَتَ بخلافي القياس؛ لأن تَكْرارٌَ اليّمين غير 
ن > واعټبار عَدَدٍ د الخمسين غيرٌ مَعْقَولٍ؛ ولِهذالم يعبر في سائر الدّعارّى» وكذا 
E‏ لآن المي : في الشرع جلث دافعة للاستحقاقي بنفيها كما في سائر 
الدَعارَّى إلا آنا عرفا ذلك بالأصوص والإجماع في بني ادم [خاصة] © فبّقىَ الأمرٌ فيما 
دراه على الأصلي؛ ولهذا لم جب السام والقرامة قي سائ الأموالء كذافي الها 

وجب في العبد السام والقيمةإذا وچ تنبا في غير لك صاحيه؛ لأنه َم ”من 
گل وجو؛ ولهذا يجب فيه القصاص : في العَمْدِء والكمارةٌ في ” " الخطأء ٠‏ وتَعْرَمٌ العاقلة 

اا راع ا 

فأما على أصلِ أبي يوسف فلا قسامة فيه ولا دية ؛ لأن العبدَ عندّه مضمونٌ بالخطًأ من 
حيث إِنْه مال لا من حيث إِنّه آدَمنّ ؛ ولهذا قال : تَحِبٌ قيمَته في المَمْلٍ الخطأ بالِغةَ ما 
لمشي ولا اا العافلة > فكان بمنزلة البَهيمةٍ . وكذا الجوابٌ في المُدَبّرِ وأ م الولّدٍ 
والمُكائب والمَأذونٍ لما فنا وسواة كان القتِيُ مسلمًا أو قيا عاقلا او مجنو بلا او 
ييا دكا أ أن ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام طن الَضية بالقسامة والدية في مُطلق قر 
أخبرَ به في , بعض الأحاديثِ ولم يَسْتَفْسِرْء ولو كان الحُكْمُ يخْيَلِفٌ لاستفسّرو) ؛ لأن 
دم مَؤُلاءٍ مضمونٌ بالقصاص والدَيةٍ في العَمْدٍِ والخطأء فيكونٌ مضموئًا بالقسامة والدّيق 
وسّواءٌ جد المسلمٌ قتيلا في مَحَلَةٍ المسلمينَ أو في مَحَلّة أهل الذّمَةِ؛ِ لأن عبد اللّهِ بن 
هل الأنصاريّ رضي الله عنه ُد قتيلاً في قلس من قيس حَهْبَرَ وأوجَبَ 
رسول الله كله القسامةً على اليهود . وَكذا الذَ” مَيَّ؛ لأن لهم ما للمسلمينَ» وعليهم ما 
عليهم إلا ما خص بدليل. 

(ومنها): الدَعْوَى من أولياء القتيل؛ لأن القسامة يَمِينٌ» واليّمِينُ لا تَجبٌ بدونِ الدَّعْوَى 
كعات مات غار ی رال سي د ال ا 





. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «أدى»‎ )١( 
. فى المخطوط : (و». (6) في المخطوط : «أصل أبي حنيفة ومحمد»‎ )*( 
. في المخطوط : لااستفسر ة‎ )5( 


(ومنها): إِنْكارُ المُدَعَى عليه؛ لأن اليَمِينَ وظيفة المّْكرٍ قال عليه الصلاة والسلام: 
«وَالِيَمِينُ على م مَنْ أنْكَرَه ''' جعل جنس اليّمين على المُلكر فيَئفي ”" وُجوبها على غير 

(ومنها): المُطالَبة بالقَسامةٍ؛ لأن اليّمِينَ حَقُ المُدَّعيء وحَقٌ الإنسانِ يوَفّى عند طَلَبه 
كما في سائر الأيمانٍ؛ ولِهذا كان الاختيارٌ في حال القسامة إلى أولياء القتيل؛ ؛ لأن الأيمادٌ 
حَقّهِم فلّهم أنْ يختاروا مَنْيَتّهُمونّه ويَسْتَسْلِفُونَ صالحي العَشيرة ة الذينَ يَعْلَمونَ أتهم لا 
يَحُلِفُونَ كذبًا. 

ولو طولب مَنْ عليه القّسامة بها فكل عن اليّمِينِ حُبسسَ حتّى يَحْلِفَ أو يُقِرَ؛ لأن اليَمينَ 
في باب القَسامة حى مقصودٌ بنفسه لا أنه وسيلةً إلى المقصودء وهو الدَّيةٌء بدّليل أنه 
يُجْمَعْ بينه وبين الية؛ ولهذا قال الحارث بن الأزمع لسَيْد بفكربا نه ر 
أيماتنا وأموالنا ؟ فقال: نَحَمْ . 

وروي أن الحارِت قال: أما تَجْزي هذه عن هذه ؟ فقال: لا. 

وروي أنه قال: فب يَبْطلٌ 2 صاحبكم 0 فإذا كانت مقصودة بنفسها فمن امبَنَعَ عن أداء 
حَقَّ [/55أ] مقصود بنفسه» وهو قادِرٌ على الأداء يُجْبَرُ عليه بالحبْس» لخدام 
قضاءِ دَيْنِ عليه مع القَذرة على القَضاءِ بخلافٍ اليّمين في سائر الحقوق فإنّها ليسث 
مقصودة بنفسِها بل هي وسيلة إلى المقصودء وهو المال المُدَّعَى . 

ألاترَى أنه لا يُجْمَعٌ بينهما ؟ بل إذا حَلّفَ المُدَعَى عليه بَرِئّء أو لا تَرَى أنه إذا لم 
يَحْلِفٍِ المُدَعَى عليه ولم يُقِرَ وبَذَلَ المالَ لا يَلْرّمُه شي + ؟ وههنا لولم يخلفواء ولم 
e‏ 10 انها مير لي Eg‏ 
بالحبس . 


ص 





)١(‏ أخرجه الدارقطني (۳/ 42١١١‏ برقم (48)» والديلمي في الفردوس (۳۲/۲)» برقم (۲۱۹۹) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه الدارقطني /٤6(‏ ۲۱۸). برقم (57)» والبيهقي في الكبرى (۸/ 
۳ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/؟2)507‏ 
والربيع في مسنده (١/14؟؟)2‏ برقم (045) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) فى المخطوط : «فنفى» . (۳) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١١ /٠١(‏ 

() لم أقف عليه بهذا النحو. ٠‏ 





م كتاب الجنايا____ > aD‏ 


وروي عن آي يُوسُفْ أنّهم لا يُحْبَسونَ» والدّية على العاقِلةٍ ذَكَرّه القاضي في شرجه 
مُخْتَصَرَ الطحاويٌ - رحمه الله - وذْكرَ فيه أيضًا أن الإمام إذا أيسّ عن الحلْفٍ وَسَألَه 
الأولياء أن يُعَرْمَهم الدّية يُقُضَّى عليهم بالديةء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(ومنها): أن يكو الموضِعٌ الذي وُجِدَ فيه القَتيل يلكا لأحدٍ أو في يد أحدِء فان لم یکن 
كا لأحلد ولا في بد احا أصلا فلا سام فيه ولا دية» ون كان في يد أحاد» يد العُموم 
لايد الخصوصء وهو أن يكو التَصَرُف فيه لِعامَةٍ المسلمينَ لا لواحا منهم» ولا 
جماعةٍ يُحْصَّوْنَ - لا تَجبُ القَسامة » وتّجبُ الدّيةٌ وإنّما كان كذلك ؛ لأن القسامة أو الدَيهً 
إنما تَحبٌ بَرْكٍ الحفْظٍ اللازم على ما تَذْكُرٌء فإذا لم يكن مِلكَ أحدٍء ولا في يد أحدٍ أصلا 
لا" يَلْرَمُ أحدًا حِفْظه - فلا تب القسامة والدية» وإذا كان في يد العامة فحِفْظُه على 
العامة لَكِنْ لا سَبِيلَ إلى إيجاب القسامةٍ على الكل لِتَعَذْرِ الاستيفاءِ من الكل وأمكَنَ 
إيجابٌ الدَيةٍ على الكلٌ؛ لإمكانٍ الاستيفاء منهم بالأخذٍ من بَيْتِ المال؛ لأن مال بَبْتِ 
الما مالهم » فكان الأَحْدُ من بَيْتِ المالٍ استيفاءً منهم . 

وعلى هذا يرج ما إذا وُجِدَ القتيل في فلاةٍ من الأرض ليس بِمِلْكِ لأحدٍ أنه لا قسامة 
فيه ولا دية إذا كان بحيث لا يُسْمَعٌ الضَوْتُ من الأمصار» ولا من فَرْية من القُّرَىء فإن كان 
تاخ ر اواحييها اساي وار O‏ 
فعلى أقرّب القَرَى» وإِنْ كان أقرّبٌ إلى الوضر - فعلى أ قرَبٍ محال المِضر إليه ؛ ؛ لأنه إذا 
كان بحيث لا يُسْمَعُ الصَوْتُ والعَوْتُ لا يُلْحَقُ ذلك الموضِعٌ ' فلم يكن الموضِعٌ في يد 
أحدٍء فلم يوجَّدٍ القّتيل في مِلْكِ أحدٍء ولا في يَّدِ أحَدٍ أصلاً فلات اده 
TG yy‏ اواو اس 
المَواضع إليه» وقد ورّدَ باعتِبارٍ القُرْب حَديتٌ عنه عليه الصلاة والسلام وتَضَّى به أيضًا 
سينا عْمَّرَ رضي الله عنه على ما نَذكر . 

ولو وُجِدَ في نَهْرِ عَظيم كجْلةَ والفراتِ وسَيْحون ”" ونحوهاء فإن كان النَهْرُ يجري 
نه فللا قساف ولد لأن الهْرَ العَظيمٌ ليس مِلْكا لأحدٍ ولا في يَدٍ أحد وال 


. في المخطوط : «لم». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «والسيحون»‎ )9( 





(rea pC 


رحمه الله -: تَجِبُ على أقرّب القَرّى من ذلك الموضع كما إذا وجد على الدابّةء وهي 


هذا الفا بين دد لأن الموضِع الذي تسِيرٌ فيه الدَابَة تابعٌ لأقرّبٍ المَواضِع 
إليه > فكان في يَدِ أهله بخلافي النَهْر الكَبيرٍ فإنه لا يدخلٌ تحت يد أحدٍ لا بالأصالة ولا 
بالشعة: 


إنْ كان النَهُرُ لا يجري به ولَكِنّه كان محتبسًا في الشَّطُ أو مَرْبِوطًا على الشَّطْ أو مُلْقَى 
على الشَّطّء فإن كان الشَّطْ مِلْكًا فَحُكْمّه حُكُمٌ الأرض المملوكة أو الذار المملوكة» إذا 
جد فيها تَتِيلٌ» وسَّنَذْكُرُه إِنّْ شاء اللَّه - تعالى -» فإن لم يَكَنْ مِلْكًا لأحدٍ فعلى أقرّب 
المواضع ا ن الأنضار رالرى معي يشمع الوت : القسامة والدّيةٌ؛ لاهم 
يَسْتَقَونَ منه الماءَ ويوردونّ دَوابّهم ؛ فكان لهم تَصَرُفٌ في الشَّط ؛ فكان الشَّطّ في أيديهم . 

وكذلك لو كان [محتبسًا] ”'' في الجزيرةٍ فعلى أقرّبٍ المَواضع إلى الجزيرة من 
لارا د رالاي 4 لأنها مجوير ةا مكو فتن 
تَصَرفِهم » فكانت في أيديهم؛ وإِنْ وُجِدّ في نَهْرِ صَعيرٍ مما يُقُضَى فيه بِالشُفْعةٍ لِلشُركاءِ في 
الشَّرْبٍ ففيه القسامةٌ والدّيةٌ على أهل التهْر؛ لأن النَهْرَ مملوك لهم وسّواءٌ كان القتيل 
بكتبت انمز بوط اسلى الشط ال كان الكزا بكري به ريخلاب الثثر ایر لأنه إذا كان 
ملكا لأربابه - كان الموضِعٌ الذي يجري به مملوكًا لهم» وليس كذلك النَهْرْ الكبيرُ . 

وااأقطام في تددن يوج في سان نجاف زر في نموا رع E‏ 
لعامَة؛ لأنه لم يوجَدٍ الِلّك؛ ولا يّدُ الخُصوصء ونّحِبٌ الدَيةٌ على بَيْتٍ المال؛ ؛ لأن 
تَذْبِيرَ هذه المَواضع ومَضْلَحَمَها إلى العامّةٍ فكان حِفْظها عليهم فإذا قَصَّروا ضَمِّنوا بَيْتَ 
المالٍ مالهم فيُوْحَذْ من بَيْتِ المالٍ . 

وكذلك لا قسامةً في قتيل في سوق العامَة» وهي الأسُواق التي ليست بمملوكة» وهي 
سوق السُلْطانٍ؛ لأنها إذا لم كن مملوكة وليس لأحدٍ [عليها] ”" يَدُ الخُصوصٍ كانت 
كالشوارع العامَة؛ لأن سوق السْلطانِ لِعامَة مَةٍ المسلمينَ فلا تَجِبُ القَسامة » وتّجِبُ اليه ؛ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. (؟) ليست في المخطوط‎ 


ر سس لبج 


لأن [۳/ ٤٦‏ ب] حِفْظَها والتَدْبِيرَ فيها إلى جَماعة المسلمينَ فِيَضْمَنونَ بالتقصير ؛ فَيَيْتٌ '' 
الما قال عات الا اة به 

وكذا إذا جد في مسجدٍ جَماعَيهم» [و] ‏ لا قسامةء والدّية في 7" بَيْتِ المالٍ؛ لأنه 
لا ملك لأحدٍ فيه ولا يّدٌ الخصوص» ويد العُموم توب الدّية لا القسامة؛ لما بَينَاء فإن 
كان السَّوٌقٌ هلكا تَجِبُ القسامة والدية . ۰ 

لَكِنْ على مَن تَجِبُ؟ فيه اختلافٌ نَذكره في موضعه إن شاء اللّه - تعالى . 

ولا قسامة في قتيل يوجَدُ في السَّجْنِ لانعدام المِلْكِ ويَّدٍ الخُصوص ؛ لأنه لا تَصَرُفَ 
لهل ان ا راا ر و دو ا عل ا ا 
العُموم ثابتة عليه» ولان مَنْمَعَةَ السَّجْنٍ لِعامَةٍ مه الوتسلمير ؟ لأنه بني لاستيفاء ء حقوقهم› 
وفع الصّرَرٍ عنهم» ويّدُ العُموم توجبٌ الدّية لا القَسامةء وهذا قولهما © . ظ 

وقال ابو يوسف - رحمه الله -: تََحِبٌ القّسامة والدّيةٌ على أهل السَّجْنِ ؛ لأن لهم ضرْبَ 
تَصَرّفٍ في السّجْنٍ فكأنَ لهم يَدَا على السّجْنٍ فعليهم حِفْظه . 

(ومنها) أنْ لا يكود القَتيل يلكا ِصاحب المِلْكِ الذي وُجِدَّ فيه فلا قَسامةَ ولا ديةَ في 
ِنّ أو مُدَبَرِ أو أمٌ ولَّدِ أو مُكاتب أو مَأَذُونٍ وُجِدَ قتيلاً في دار مولاه؛ لأنه هلكه ووُجودٌه في 
داره قتيلاً» كمُباشرة القَمْلِ منه» وقَنْل المملوكِ لا يَتَعَلَقُ به ضَمانٌ إلا أن في المُكاتب 
جب على المولى قِيمّتَه یمَمّه؛ لأنه فيما يرجم إلى کسه وأرش جِنايَتِه خُر فكان كسب 
واه الم ل ا لصاوو در 
الكتابةٍ» والعقدٌ ثَبَبَ في > رن بي امون سيت 
قيمَتّه لِعُرّمائه إن كان عليه دين لتقلى صق الأرماء ماله وقد اتلك ى حَقَّهم بِالقَّمْلٍ 
الال محل لحن فجب 7 عليه ق عْرّمائه» وتکون حالة في ماله ؛ لأن هذا ليس 
ضما الس ؛ لان نفمّه ملك المولى بل هذا ضما المال لعن ارما بعال فكان 
عا شان لشو اولك رن ات عله E‏ كما لو ]اب ركه لامعا زيوبوزن لله 


. فى المخطوط : «وبيت). (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «على» . (4) فى المخطوط : «قول أبى حنيفة ومحمد)‎ )*( 


(6) فى المخطوط : (ورأسه» . (5) فى المخطوط : «فتحب). 


> 6 .دان قصناخ‎ 2 GP 


0 - لا شيءَ فيه . وكذلك إن قله عَمْدًا . . وَكذلك لو كان العبد جَنَى جناية ثم 
وُجِدَ قتيلاً في دار مولاه فعلى المولى قِيمَته يمه حالةً وكذلك إِنْ قله حَطاً وهو لا يَعْلَمُ بجنايته 
لما قلنا . 

ولو وج العبد الرّهْنُ تيلا في دار الرّاهِنٍ أ و المُرْنَهِنِء فإن وُجِدَ تيلا في دارٍ الرَاهن 
فلا قسامة» والقيمة على رَبٌ الدّارٍ دونَ العاقِلة ؛ يلار الإنسان ولك ل 
يوب الصَمانَ عليه» وإِنّما وجَبَ الصّمانٌ بعقدٍ الرّهْنِء والعقدٌ ثَبَتَ في حَقٌ الرَاهن 
والمُرْتِنِ لا في حَقٌّ العاقِلةٍ فلا يَلْرَمُ حكُمه العاقّلة» وإنْ وُجِدَ في دار المُرْتهِنِ فالقٌسامةٌ 


ت 





و 


والقيمة على عاقِلتِه؛ لأن هذا الضَّمانَ لا يجب بالعقد وإتما يجب بالجناية؛ لأن وُجوده 
في داره تيلا كمباشرة ةَ القَثْلِ منه» كعبدٍ ليس برَهْن جد في داره تيلآ ونا السام 
والقيمة عليه كز ا ينا 

(وأما) بيان سبب وجوب القسامةٍ والدية فتقول : سببٌ وجوبهما هو التّمّصيرٌ فى 
النُصْرة وحِفْظ الموضع الذي وُجِدَ فيه القَِيل ِمّنْ وجَبَ عليه رة والحفظ ؛ ؛ لأنه إذا 
وجب عليه الحِفْظٌ فلم يُحْفَظ مع القدْرةِ على الحِفْظٍ صار مُقَصُرًا بر الجِفْظ الواجب 
يُؤَاحَدٌ بالتفصير زّجْرًا عن ذلك وحَمْلاً على تَحْصيل الواجب. وكُلٌ مَنْ كان احص 
ِالنّصْرةٍ والحفْظ كان أولى بِتَحَمّل القسامةٍ والدّية؛ لأنه أولى بالحِفْظ فكان التَنْصي” منه 
لتعؤولاتة |13 امسقم بالمرفيع ملكا اوايذا والقتر العافت قرفل له كات )ار 
عليه ؛ إِذِ الخراج بالضمانٍ على لِسانٍ رَسولٍ الله يل . 

ؤقال - تبارك وتعالى -: #لها ما كسبت وعلكها ما كسب € [البقرة ۲۸٠:‏ ] ولأنَ القتيل إذا 
وج في موضع اخْنْصٌ به واحد أو جَّماعة ما بالوِلْكٍ أو باليَدِ» وهو التَصَرُفُ فيه فيتّهَمُونَ 
لهم لوه فالشرعٌ الرتهم القسامة دنا لم والذية جود اليل بين أظهُرهم. 

وإلى هذا المعنى أشارٌ سَيّدنا عُمَرُ رضي الله تعالى عنه حيئّما قي ندل أموالنا 
وأيمائّنا ؟ فقال: أمّا أيمانُكُمْ فَلِحَفْن دِمائكُمْء وأما أموالكُمْ فلوُجود القتيلٍ بين 
أَظهْرِكُمْ ”2 . 

وإذا عرف هذافئقول: (القتيل إذا وجد) 0 في المَحَلَةٍ ا وال على أهلٍ 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا النحو. a‏ 











م __ تاب الجنايات > GD‏ 


المَحَلَةٍ للأحاديث وإجماع الصحابة رضي ي الله عنهم على ما ذَكَرْناء ولأنّ حفظ المَحَلَةٍ 
EN O E‏ إليهم» وهم المُتَّهَمونَ في قَثْلِهِ؛ فكانت 
القّسامة والدية عليهم . 

وكذا إذا جد في مسجد المَحَلَةٍ أو في طريق المَحَلَةٍ ؛ لما فنا فِيَحْلِفٌ منهم خمسونً 
فإن لم يَكَمُلٍ العَدَدُ حمسن رجلا تُكَرّدُ الأيمالُ عليهم حتّى تَكْمُلَ خمسينَ يَمينًا؛ لِما 
روي عن سينا عُمَرَ رضي الله تعالى عنه أنه حَلّفَ جال القَسامةٍ فكانوا تِسْعةٌ وأربَعينَ 
رجلاء فأخذ منهم واحدّاء وكَرَرَ عليه اليّمِينَ حبّى كمُلَّتْ خمسينّ يُميئًا. وكان ذلك 
بمَحُضر الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولم ينْقَّل أنه خالقه أحد؛ فيكونٌ إجماعاء ولأنّ هذه 
الأيمانَ حَقّ ولي القّتيل» فلّه أن [/ [1٤6۷‏ يَسْتَوْفيَها مِمَّنْ يُمْكِنٌّ استيفاؤها منه» فإن آمك 
ااا عدو لجال ا ا »ران لم د رق الابمان ا 
هي حقه . 

إن كان العَدَدُ كايلا فأراة الولي أنْ يُكَرّرَ اليَمِينَ على بعضهم ليس له ذلك» كذا كر 
محمد - رحمه الله -؛ لأن موضوعٌ هذه الأيمانٍ على عَدّدٍ الخَمْسينَ في الأصلٍ لا على 
واحدٍء وإنّما التتكرارٌ على واحدٍ لضرورة تُفْصَانٍ العَدّدِه ولا ضرورة عند الكمال. 

وإِنْ كان في المَحَلَةٍ قبائل شَتََّىء فإن كان فيها أهل الحطَةٍ والمُشترونَ - فالقّسامةٌ 
والدّية على أهل الخطة ما ب كي متهم ولحد لي تر ای ويجكر - عليهما الْبَحُمةٌ - 
وقال أبو يوسف - رحمه الله -: عليهم وعلى المشترينَ جميعًا 

(وجه) قوله : أن الوؤجوب على أهل الخْطة باعتِبارٍ المِلْكِء والمِلْكُ ثابتٌ 
للمُشترينَ؟ ولهذا إذا لم يكن < من أهل الحُطَةٍ أحدٌ كانت القسامةٌ على المُشْترينَ . 

جه قوق آنا اه ال اسول في المِلْكِ؛ لأن [ابْهداة] “ المِلْكِ تَبَتَ لهم 
وإتّما انتَقَلَ عنهم إلى المُشترينَ» فكانوا أخَصٌ بنْصْرة المَحَلَةٍ وجِفُظها من الي 
52 أولى بإبجاب القسامةٍ والذية عليهم وكان المُشتري بينهم كالأجئّبيّ فما بَقيّ واحدٌ 
مهنع لا تتفل إلى المشتر يي 


)١(‏ في المخطوط : «وبيع. (۲) في المخطوط : «قول أبي يوسف». 
(۳) في المخطوط : «يبق). )٤(‏ ليست في المخطوط . 





pe‏ باع لسع ع 


وقيل: إن أبا حنيفة رحمه الله بَنّى الجوابَ على ما شامَدَ بالكوفة وكان تَدْبِيرُ أمر 
ا 

من أهل الخطَةٍ أولاء فبّتى كت الوا لی لك لے مال انی 
اللحفيفة »لكان كر واندن متها عر NEE‏ 
في المَحَلَة ملك وسُكَانٌ - فالدّيةٌ على المُلاكِ لا على السَّكَانٍ عند أبي حنيفةً ومحمَّدء 
وعند أبي يوسف : عليهم جميعا . 

ل ماروي أن رشرل الله ك وجنت الاما على أقل يبد و كارا + ولان 
ا ا ااك اا بها يلكا وده الخصوص ي 
عرد اا | 

(وجه) قولهما: أن المالِك أخص بحفظ الموضع ونُصْرَيّه من السّكان؛ لأن 
اوا (” اختصاصٌ مِلْكِء وأنّه أقوّى من اختصاص البَّدٍ . ألاتوّى أن السَكان 
تون رمانا كع لون 

وأما إيجابٌ القسامة على يَهود يبر : فممنوع أنّهم كانوا سُكَانَاء بل كانوا مُلاکا فإنه 
روي أن رسول الله يه رهم على أملاكهم ووَضّعٌ الجزْيةَ على رُءوسهم» وما كان وخا 
متهم كان بُ على وجه الجزية ل على سي الأمجرة. 

ولو وُجِدَ قتيل في سه , سفينق» فإن لم يكن معهم رُكَابٌ - فالقسامة والدَيةٌ على أرباب 
السَّفِينقّه وعلى مَنْ يَمْدها م مِمّنْ يَمْلِكها أو لا يَمْلِكَهاء وإِنْ كان معهم فيها رُكَابٌ فعليهم 
جميعًاء وهذا في الظاهر يُوَيّد قول أبي يوسف في إيجابه القّسامة والدّية على المُلاكُ 
والسّكان حميعًا: 

وأبو حنيفةً ومحمّدٌ - رحمهما الله - يفكقان نين المشنة والمخلة4 لأن الف تقل 
وتخؤل هن تكان إلى مكان فتَعْتَبَرُ فيها اليد دونَ الملكِ > كالدابة 3 إذا وُجِدَ عليها ‏ قُتيل» 
بخلافي الدّار فإنّها لا تحتمل التَثْلَ والتخويل» فَيُعْتَبَدُ فيها اليلْك [والتخځويل] " ما أمكنّ 


. في المخطوط : «لأبي يوسف». (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : (اختصاصهم). (:) في المخطوط : «فيها)‎ )( 
. ليست في المخطوط‎ )٥( 


< سس تك لم 
لا اليَدٌ. وكذلك العَجَلةٌ حُكْمُها حُكْمُ السّفينة ؛ لأنها نَل وتحَوٌلُ 

ولو جد القتيل معه رجل يله على ظَهْرِه فعليه القَسامةٌ والدّيةٌ؛ لأن القتيل في يَدِه. 

ولو ود جَرِيحٌ معه به رمق يله حتی أنَى به أهلّه فمَكتٌَ يومًا أو يومَيْنٍ ثم مات لا 
يَضْمَّنُ عند أبي يوسف . 

وقال ابو يوسف: وفي قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه يضمن . 

(وجه) القياس: أن الحامِلّ قد تَبَتَتْ نَت يده عليه مجروحًا فإذا مات من الجُرْح فكأنّه مات 
في يده وهذا تفريعٌ على مَنْ جُرِحٌ في قَبِيلةِ فتَحامّلَ إلى قَبِيلةٍ أخرى فمات فيهم» وقد 
ذَكَرْناه فيما تَقَدَمَّ. وكذلك إذا كان على دابّة» ولها سائقٌ أو قائدٌ أو عليها راكِبٌ - فعليه 
القسامة والذّية؛ لأنه في يَدِه. 

وإِنِ اجتمع السَائقٌ والقائد والرّاكِبُ - فعليهم جميعًا؛ لأن القَّتيل في أيديهم» فصار 
كأنه وُجد في دارهم » وإِنّ وٌجِدَ على دابّةٍ لا سائق لها ولا قائ ولا راكب عليهاء فإن كان 
ذلك الموضِعٌ يلكا لأحدٍ فالقسامة والدّيةٌ على المالِكِء وإِنْ كان لا مالِكَ له فعلى أقرب 
A‏ ايامو نيا انلع الطب e‏ كان يديت 01110 + 
نمواكدة ا "نيوا بنذم قر" زعات الذانة فى تعلو ع على اغ دراك 

وكذلك إذا '' وُجد في فلاةٍ من الأرض أنه يُنْظَرُ إِنْ كان ذلك المَكانٌ الذي وُجِدَ فيه 
ا و ووا نم يكن لدسازك ل اقب ار اتم ان 
الأمصارٍ والقّرّىء إذا كانت بحيث يَبْلُمُ الصَّوْتُ منها إليه» فإن كان بحيث لا يَبْلُمُ - فهو 
هدر لما فلن 

وذْكِرَ في الأصل في قتيل وُجِدَّ بين قَرْيئَيْنِ أنه يُضاف '*' إلى أقرّبهما ماروي عن أبي 
سَعيدٍ الخْذريّ رضي الله عنه أن رسول الله ي : «أمَرَ بأنْ بُوَدُعَ بين قَرْيَمَِنِ في قَتِيل وُجدَ 


بینهما» ‏ وكذا 4/1 ب] روي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه في قتيل وُجِدَ بين وداعةً 
)١(‏ في المخطوط : «بينا». (۲) في المخطوط : «وإن». 
() في المخطوط : «إن» . )٤(‏ فى المخطوط : «يقاس» . 


(9) ار جاجد برقم ,)١١470(‏ والعقيلي في الضعفاء كلامل وأورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ 
5؛ وفي إسناده عطية بن سعد وهو ضعيف› وأبو إسرائيل إسماعيل الملائى» اختلفوا فيه . 
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وأرحَبٌء وكَتَبَ إليه عامِلُه بذلك» فكَتّبَ إليه سَيّدُنا عُمَرُ رضي الله عنه أن قِسُ بين ۰ 
القَرْيََيْنِ فأيُهما كان أقرَبٌ فألزِئهم فوج القَتيل إلى وداعة أقر قفار السا 
والذية '""» وذلك كله مَحْمولٌ على ما إذا كان بحيث يَبنُُالصَوْتُ إلى لى الموضع الذي 
رُجَدَ فيه القتيل» كذا ذَّكَرَ محمّدٌ رحمه الله في الأصل حكاه الكَرْخي - رحمه الله - 


مه 


والفِقّه ما ذَكَرّنا فيما تَقَدَمَ . 

وكذا إذا ود بين سِكَتَيْن - فالقسامة والدَّيةٌ على أقربهماء > فإن جد في المُعَسْكَرٍ في 
فلا من الأرض» فإن كانت الأرض التي رُجد فيها لها أرباتٌ - فالقّسامة والدّيةٌ على 
أرباب الأرض ؛ ؛ لهم أخص بِنْضْرةٍ الموضع وحِفْظِه ٠‏ فكانوا [أولى] ”" بإيجاب القسامةٍ 
والديةٍ عليهم» وهذا على أصلهما ”"؛ لأن د الكقكة #الشكانه والتسادة عق ا 
على التكاة على أصلهنا: 

(فأمّا) على أصل أبي يوسفٌ - رحمه الله - فالقسامة والدَيةٌ عليهم جميعًاء وإنْ 58 
كن فى ملك اعفان ق - فعلى مَنْ يَسْكنٍ الخباء والمُسْطاطً؛ 
وعلى عوافلهم القسامة والدية؛ لأن:ضاحت الخثمة رة حول © و 
اشكر بمنزلةٍ صاحب الدَارٍ مع أهلٍ المَحَلَةِ ثم القسامة على صاحب الذَارٍ إذا جد فيها 
تیل لا على أهل المَحَلَّةَ كذا ههنا. 

إن وْجِد خارِججا من الفَسْطاطٍ والخباء فعلى أقرّب الْأَحْبيةِ والفساطيط منهم القَسامةٌ 
والدّية» كذا ذْكِرَ في ظاهر الرّواية ؛ لأن الأقوّت أ بَ أولى بإيجاب القسامة والدّيةٍ؛ لما ذَكَرْنا . 
وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا وجد بين الخيام ال اة والدّيةٌ على جَماعَتِهم 
كالقتيل يوجَد في المَحَلَةٍ جعل الخيام المَحمولة كالمَحَلَةٍ على هذه الرُوايق» هذا إذا لم 
يكن العَسْكرٌ لقوا عَدوًاء فإن كانوا قد لقوا عدوا فقائلوا - فلا قسامةًء ولاديةً في قَتيل 
يوجد بين أظهْرهم ؛ لأتهم إذا لّقوا عدوا وقائّلوا فالظَاهِرٌ أن العَدرَ فَتَلَه لا المسلمونٌ؛ !د 
المسلمونّ لا يَقَثّل بعضهم بعضًا. 


/٤( أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (5/ 1145), برقم (۷۸9۲). وأورده الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 
. ا" (۲) ليست في المخطوط‎ 


(۳) في المخطوط : «أصل أبى حنيفة ومحمد) . 
(6) زاد في المخطوط : «لم» . (4) في المخطوط : «أخص». 








ولو وج قٌتيل في أرض رجل إلى جانِب قَرْيةٍ ليس صاحبٌ الأرض من أهل القَرْية - 
اا راا عن صاحب الأرض على آهل القزرة ة؛ لأن صاحب الأرض أخص 
بِنْصْرةٍ أرضه وَحِفَظِها من أهل القَرْية» فكان أولى بإيجاب القسامةٍ والديةٍ عليه» كصاحب 
الدّارٍ مع أهل المَحَلَةٍ . 1 ۰ 1 

لو جد تيل في دار إنسانٍء وصاحبٌُ الدَّارٍ من أهل القّسامةٍ - فالمسامة والدّية على 
صاحب الدَارِء وعلى عَاقَلَيِه كذا ذُكِرَ في الأصل ولم يَفْصِلْ بين ما إذا كانت العاقِلةٌ © 
e e‏ ۰ 

وذْكِرَ في اختلافٍ زُفَرَ ويَعُقوبَ - رحمهما الله - أن القّسامة على رَبِّ الدَارٍ وعلى 
غانائة غير وا كانوا او غك 

وقال أبو يوست - رحمه الله -: لا قَسامةَ على العاقلة» هَكذا ذْكَرَ فيه . 

وقال الكرخئ - رحمه الله -: إِنْ كانت العاقِلة خضورًا في الوصر دَخَلوا في القَسامة» 
وإِنْ كانت غائبةً فالقسامةٌ على صاحب الدَارٍ تُكَوَرُ عليه الأيمانٌ» والدّية عليه وعلى عَاقِلَتِ 
E‏ اذا كانوا اوقا ''". وظاهرٌ قول أبي 
يوسف: لا قسامة على العاقِلةٍ يمَتضي أن لا يدخلوا في القسامة . 

(وجه) قول زفر رحمه الله: أنه لما لزمنهم الذية لرمَنهم N‏ کأهل الله 
ولأبي يوسف أن صاحب الدارٍ أحص بالَضرة وبالولاية والتَهْمةٍ فلا يُشاركه العاقلة كما لا 
شارك أهلّ المَحَلَّةِ غيرُهم . 

(وجه) قولهما: أن العاقِلةَ إذا كانوا حُضورًا يَلْرَّمُهِم حِفْظْ الدَارٍ ونُصْرَتُها كما يَلْرَمُ 
صاحبٌُ الذار . وكذا يُتَّهَمونَ بالقَئْل كما يُثَّهَمُ صاحبٌ الدّارٍ فقد شارّكوا *' في 
وُجوب القسامة فيُشاركوته E‏ أيضا وبهذا يَقَعُ الفرْق بين حال الحضور ا 
على ما ذَكَرَّه الكَرْخئُ - رحمه الله - لأن معنى التَّهْمةٍ ظاهِرٌ الانتِفاء من الغَيْب . وَكذا 
معنى الْنَّضْرةٌ ؛ ني كن اساي شري عقن را الست ملم 
)١(‏ في المخطوط : «عاقلته». (۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد» . 


(۳) في المخطوط : «تلزمهم» . )٤(‏ في المخطوط : «شاركوه) . 
(۵) و في المخطوط : (فيشار كوه . 








لان جوب التي على العاقلة لا يَتعَلّنُ بالَهمة؛ فإثهم يَعَحَمّلونٌ عن القايل المَُينء إذ 
كان صَبِيًا أو مجنونًا أو خاطِئًا وسَواءٌ كانت الدَارُ فيها ساكِنٌ أو كانت مفَرَغة مُمْلَقةٌ فوج 
فيها تيل - فعلى رَبّ الدّار وعلى عَاقِلَتِهِ القسامدٌ والدّيدٌ. 

وأما على أصلٍ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رضي الله عنهما فظاهرٌ؛ لأنّهما ي: يعْتَبِرانٍ المِلْك دون 
السكتى؛ فكان وُجودُ السكتى فيها والعَدَم بمنزلة واحدة. 

(وأها) ابو مف وة الله حاانها برع لكاو واوا بالا لاشرام 
يوجَدُ ههناء وسّواءٌ كان الوك الذي وُجد فيه القتِيلُ خاصًا أو مُشْتر تركا - [فالقسامة والدية 
على أرباب المِلّكِ؛ لما قُلْناء وسَواء انمق قَدَرٌ الصباء الشوقاء اوا فاا 
والذية بينهم بالسّويَةٍ حتّى لو كانت الدَارُ بين رجلين لأحيهما الَلُانٍ وللآخر الُلْتَ - 
فالقسامة عليهما وعلى عاقِلتِهما نصفانٍء ويَُْبَرُ في ذلك عَدَدُ ادوس لا قدر الأنْصباء 
كما في الشفعة؛ ؛ لأن حِفْظَ الدَارٍ واجبٌ على كَل واحلٍ منهماء والجِفْظً لا يختَلِفُ ؛ ؛ ولهذا 
تَساوّيا في استحقاق الشفعة؛ ' لأن الاستحقاق لِدَفْع ضرَرِ الدّخيلٍ و فت 
باختلافٍ قدر المِلْكِ . 

ودر في الجاع الصّغيرٍ 4851أ] فيمَنْ باع دارًاء وُجدَ ”" فيها قَتِيلٌ قبل أن يَفِضَها 
المشتوى: : أن القسامة والدّية على البائع» إذا لم يَكَنْ في البيع خيار فإن كان فيه خياد - 
فعلى مَنِ الدَارُ في يِه في قول أبي حنيفة ؛ وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ : الذية على مالك 
الدَارٍ إن لم يكن في البيع خيارٌء فإن كان فيه خيارٌ فعلى مَنْ تَصيرُ الدَارُ له . 

وعند زُقَرَ- رحمه الله -: الدّية على المُشتري إلا أن يكو للبائع خيار» فتكونٌ الذي 
عليه . 

(وجه) قول زُقَرَ: أن اليلك للمُشتري إذا لم يَكَنْ فيه خيارٌ . وكذا إذا كان الخياه 
المشتري؛ لأن خيار المُشتري لا يَمْنَْ ُخول المَبيع في يِه عندّه» فإذا كان الخيارٌ للبائع 
- فالملك له ؛ ؛ لان خياره يَمْنَُ زول المبيع عن كه بلا خلافي . 

(وجه) قولهما: أنه إذا لم يكن فيه خيارٌ فالمِلّك للمُشتري» وإثما للبائع صورة يا من غير 
تصرّفٍ» وصورة اليد لا مَدْخَلَ لها في القَسامةٍ» كيّدِ المووع» فكانت القسامة والدّيةٌ على 


0 ا (۲) في المخطوط : «فوجد». 








المشتري» وإذا كان فيه خيارٌ فعلى مَنْ تَصيرُ الدَارُ له ؛ ؛ لأنها إذا صارّث للبائع - فقد انمْسَحَ 
البيعُ» وجول كأنّه لم يَكَنْء وإِنْ صارَث للمُشتري - فقد انبَرَمٌ البيعٌ وبين أنه مَلّكها 
بالعقدٍ من حين وجوده. 

(وأما) تضحيح مذهّب أبي حنيفة رضي الله عنه فمُشكل من حيث الظاهر ؛ لأنه يعبر 
بای کر ای ا 


والكايت لان رر ذل من غير تريب فأولى أن لا يتير » لكن لا إشكال في الحقيقة ؛ 
أذ ال خت لسن وو ا إلا أنه يضاف الحِمْظ إلى الرلْك؛ لأن 


ا E‏ الي ال الإضافة E‏ أولى إلا 





السّاكن . 

وَإذا وجد رجل قَتيلاً في دار نفسه فالقسامةٌ والدَيةُ على عاقلَيه لِوَرََيِ في قول أبي حنيفةً 
رضي الله عنه . 

(وفي قولهما) '" - رحمهما الله - لا شيء فيه» وهو قول رَُرَ والحسّن بن زيا - 
رحمهم الله - وروي عن أبي حنيفةً - رحمه الله - مثل قولهم . 

(وجه) قولهم: أن القَئْلَ صادّقه » والدَارُ مِلّْكٌهء وإِنّما صارَ مِلْكٌ الورثة عند الموت› 
والموث ليس بِقَمْلٍ؛ ؛ لأن القَمْلَ فعل القايّلء ولا صّئْعَ لأحدٍ في الموتِ» بل هو من 
صُنْع الله - تبارك وتعالى - فلم يتل في يلك الورّئةٍ فلا سَبِيلَ إلى إيجاب الضَّمانٍ على 
الورثة وعواقلهم» ولان وُجوده تيلا في دار نفسه بمنزلة مُباشرة القَْل بنفسيه كأئه قل 
هة فكو نهد 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن المُعْتَبّرَ في القّسامَةٍ - وقتَ ظهور القتيل» لا وقتَ 
ُجود المَْلٍبَليلٍ أن مَنْ مات قبل ذلك لا بدخل في الدَيةِ والدَارٌ وق ظهور المي 

رثيِه ؛ فكانت القسامة والدّيةٌ عليهم وعلى عَواتِلهِم [ تَجِبُ] ۰ كما لو وج تیا في 


5 ابئه . 





)١(‏ في المخطوط : «كأن». (۲) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(۳) ل ليست في | لخطوط . 


فإن قيل كيف َب اليه عليهم وعلى عَواقِلِهم» وأنّ الدّيةَ تَجِبُ لهم ؟ فكيفٌ تَجِبُ 


لهم وعليهم ؟ وكذا عاقِلَتُهِم تَتَحَمّلَ عنهم لهم أيضّاء وفيه إيجابٌ لهم أيضًا وعليهم. 
وهذا ممتنم 

فالجواب: ممنوع أن الذية تَجبٌ لهم بل للقتيل ؛ ؛ لأنها بَدَل نفسه فتكوثٌ له. وبِدَليلٍ أنه 
ود ردي حياس عام يا 0 

نه ”'' لاستِعْناءِ المَِّتِ عنه» والورثة أ قرّبٌ الاس إليه وصارّ كما لو جد الأبُ قَتيلاً في 

وي ا وا 
يميم ذلك ؛ لما قُنْنا كذا هذا. ۰ 

وَإِنٍ اعتّبّرزنا وقتَ وجود القَثْل - فهو مُمْكِنْ أيضًا؛ لأنه جب على عاة قِلتِهِ لِتَفُصيرٍ هم في 
حِفْظٍ الدَارٍ فتَجِبُ عليهم الدّيهُ حَمَا للمقتولٍ اق a E‏ قر هرح جاه 

وذَكَرَ محمّد إذا وُجِدَّ ابنُ الرّجلّ أو أخوه قتيلاً في داره أنّ على عاقِلَتِه دية ابه ودية 
أخيه» وإِنْ كان هو وارلّه ؛ لما لتا : إن وُجودَ القتيل في الدَّارٍ كمُباشَرَةٍ صاحبها القَثْلَ 
فيلْرَمُ عاقِلَتُه ذلك للمقتولٍ ثم يَسْتَحِقّها صاحبٌ الذار بالإزثِ . 

ولو وُجِدَ مُكانّبٌ قتيلاً في دار نفسيه فدَمّه هَدرٌ؛ لأن داره في وقتٍ ظهور القتيل 
لبق ل اتسين فی كم رولك بيه إلى ان ل ا ا ا 
PE‏ 

رجلانٍ كانا في بَيْتِ ليس معهما ثالث وُجِدَ أحذهما مذبو حًا قال أبو يوسف: يَضْمَنُ 
الآخر الدية. 

وقال محمَدٌ: لا ضمانٌ عليه . 

(وجه) قوله: أنه يُحْمَمَل أنه قَتَلّه صاحبّه ويُحْثَمَلٌ أنه قل نفسّه فلا يجب الضَّمانُ 
بالشَّكُء ولأبي يوسف أنّ الظّاهِرَ أنه قَتَلّه صاحبّه ؛ لأن الإنسانٌ لا يَقْثُلُّ نفسَّه ظاهرًا 





. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : «الورثة» 
(۳) في المخطوط : «ذكرنا». 
(:) في المخطوط : «ليس». 





م __کتاب الجنايات > @€ 


وال واحتمال ” خلافٍ الظاهر مُلْحَقٌ بالعَدَم. ألا رى أن مثل هذا الاحتِمال ثابتٌ 
في قتيل المَحَلَةٍ ول بف 


فصل [في بيان من يدخل في القسامة والدية بعد وجوبهما] 


وأما بيان مَنْ يدخل في القسامةٍ والدَية بعد وُجوبهماء ومَنْ لا يدل في ذلك ف فقول 
وبالله التَؤفيق - : 

الصّبيّ والمجنوث لا يدخلانٍ في القسامةٍ في أي موضع وُجِدَ القَتيل سوا وج في غير 
يلكهما أو في مِلْكهما؛ لأن القُسامةً يَمِينّء وهما ليسا من أهلٍ [/ 48 ب] اليَمِين؛ ولهذا 
لا يُسْتَحْلّمَانِ في سائر الدَعارّىء ولأنّ القّسامةَ تَجبُ على مَنْ هو من أهل النْضْرَةَء وهما 
ليسا من أهلي المضرةٍ؛ فلا تَحِبُ القسامة عليهماء وتَجِبُ على عافيهما إذا ود القتيل في 
ملكهها تَفُصيرهم بنرك النَصرة [اللآزمة] © . وهل ”*' يدخلانٍ في الدَّيةٍ مع العاقِلة ؟ 
فإن جد القتيل في غير مهما كالمَحَلَةٍ ومِلْكِ إنسانٍ لا يدخلانٍ فيهاء وإِنْ ود في 
مهما يدخلانٍ؛ لأن رجو القتيل في مِلْكهما كمُباشرتهما القَدْلّه وهما مُوْاحَانٍ بضمان 
الأفعالٍ. 

وعلى قياس ما ذَكَرّهِ الطُحاويٌ - رحمه الله - لا يدخلانٍ في الدية مع العاقِلة أصلا 
َكِنْه ليس بِسَّديدٍ؛ لأن هذا ضَمانٌ القَْلِء والقَمْلُ فعلٌ والصَّبِيُ والمجنونٌ مُؤَاحَذانِ 
بأفعالهما . 

ولا يدخل العبدُ المَحْجِورُ والمدَبَُ وم الود في القسامةٍ والدّيةِ؛ لأن هَؤْلاءِ لا ينث 
بهم عادةً» وليسوا من أهل مِلْكِ المالٍ أيضًاء؛ فلا تَلْرَمُْهِم الدّيةَ. وأما المأذونُ والمُكاتَتْ 
- فلا يدخلانٍ في قسامة وجَبّتْ في قَتيلٍ وج في غير دارهماء وإِنْ وُجدَّ في دارهما . 
اتا المأَذُونُ - إِنْ لم يَكنْ عليه دَيْن - فلا فُسامةً عليه» بل على مولاه وعاقِلّتَه - 
استحساناء والقياسٌ أنْ جب عليه القَسامةء وإذا حَلَفَ يُخاطبٌ المولى بالدّفْع أو الفداءِ. 
(وجه) القياس: أن العبد من أهلٍ اليْمين . | 





)١(‏ في المخطوط : «فاحتمل». () في المخطوط : «فلا» 
(5) لبيك ا (6) في المخطوط : «وهما». 





GD 


ألا ترى أنه يُسْتَحْلَْف و فى الدّعاوّى ؟ ووجوذ القتيل في داره بمنزلة مُباشرة ” القَنْل 
خَطَأَء وإن مله حاير المولى بين القع والنفداءء كذا هذا. ۰ 

وجه الاستحسان: أن فائدة الاستحلافٍ جَرَيانٌ القسامة يسبب هو التُكول ؛ ؛ لأنه لا يُقْضَم 
باللكول في هذا الباب بل يُحْبَنُ حقى يَحْلِفَ أو بر ولو قر بالقثلِ ls‏ - لے 
إقراژه؛ لأنه إقرا على مولاء فلم كن الاستحلاف ميا فلا بُ عليه القسامة» ونج 
على الهو ی وغل غا قله ؛ لأن اليك له وإِنْ كان عليه دَيْنُ ينبي في قياس قول أبي 
ا لاس أن المولى لأ كلك ع 
3000 

وفي الاستحسان؛ تَحِبُ على المولى ؛ لأن المولى إِنْ كان لا يلها فالعرّماء لا لكوتي 
أيضاء والعبد لا ِلك له» والمولى أف ت الاي اليف > فكانت القّسامة عليه مع ما أنَّ 
لجرك ج فلار رهر كن الاما ا دا ء دَيْن الخُرَّماءِء فكان أولى 
بإيجاب القسامة . 

(وأما) المُكائّبُ إذا وجَدَ قتي في داره فعليه الأثَلُ من قيمَتِهء ومن الدار؛ لأن وُجوة 
القتيلٍ في داره كمْباشَرَتِه القَنْلَ فلا یکو على مولاه كما لا يكونٌ عليه في مُبَاشَرَيِه . هَل 
es‏ 

ذَكرَ القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ الطْحاويّ أنه يُكَوَرُ عليه الأيمانُ» فإن حَلَفَ يجبُ عليه 
اقل من قيمَِه ومن الدّيةِ إلا قدر عَشَرةٍ دراهم : ؛ لأن عاقِلة المكاتب نفسّهء وتكونٌ القيمة 
حالةً ؛ ؛ لأنها تحب بالمَنْع من الدّفْع ؛ > فتكونٌ حالة كما تَجِبُ على المولى بجناية المُدَبّر. 

ولو كان القتيل مولى المُكاتّب كان عليه الأكّلّ من قيمَيّه ومن الدَية؛ لان جود القتيل 
في داره كمباشرته [القَئْلَ] " وتكونٌ القيمة حالة لا مُوَجَّلةَ ؛ لِما قُلُناء ولا تذل المَرأهٌ 
في القسامة والذية في قتي يوجّد في غير مِلكها؛ لأن وُجوبّهما بطريقٍ اضر وهي ليسث 
من أهليهاء ون وّجِدَ في دارها أو في قَرْيةٍ لها لاايكونٌ بها غيرها - عليها القسامٌ 
او عليها ال اوغا ا 


)١(‏ فى المخطوط : «مباشرته» . (0) فى المخطوط : «أن». 
(*) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد) . 





. [القسامة] ''' عليها لا على عاقلتها‎ e 

(وجه قوله) ' “: أن زوم القسامة لِلُزوم النْضرةء وهي ليسث من أهلٍ التُضْرةٍ فلا 
تخل في القسامةٍ؛ ولهذا لم تَدْحْلُ مع أهل المَحَلَةِ. 

(وجه) قولهما: أنّ سببَ الوؤجوب على المالِكِ هو المِلْك مع أهليّةِ القَسامةء وقد وُجِدَ 
في حَقّهاء أمَا الملك فثايثٌ لها . وأما الأهليةٌ فلانَ القَسامة يَمِينٌء وأنّها من أهل اليّمين . 

الا ئَرَى أنها تُسْتَحْلّفَ في سائر الحُقوقٍ ؟ ومعنى التَّصْرةٍ يُراعَى وُجوده في الجْمْلةٍ لا 
في گل فد كالمَشَقَةٍ في السَر . وهل تخل مع العاقِلةٍ في الدية . 

ذكة الطضاري جا ندل على آنا لا قنخ E‏ : لا يدخل القايّل في التَحَمّلٍ إلا أنْ 
يکود ذْكَرًا عاقِلا بالِعّاء فإذا لم تخل عند وُجود القَثْلِ منها عَيْنَا فههنا أولى . 

وأصحابنا رضي الله عنهم قالوا: إِنْ المرأة تخل مع العاقلة في ا العسالة : 
yS CNA‏ : إن القَاتِلَ يدخل في الدَية بكلّ حالٍ» ويدخل في 
القسامة والدَية الأعمّى والمَخدود في القَذْفِ والكافِرُ؛ لأنهم من أهل الاستحلافِ 
والجفظ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 

فصل [فيما يكون إبراء عن القسامة والدية] 
وَأمَا ما يكو إبراءً عن القسامة والدية فنوعان: نص ودّلالة . 
أمًا النْصُ: فهو التَصْريحٌ بلمَظ الإبْراء وما يجري مجراه كقوله EE‏ 





ب 
1 
١‏ 

١‏ ؟ّ 


عَفْوْتْ ونحو ذلك ؛ لأن ركنَ الإثراء صَدرَ مِمَّنْ هو من أهل الإبراء : ا 
يصح . 
واما الدلالة: فهي : أن يَدَعيّ ولي القَتيلٍ على رجلي من غير أهل المَحَلَةٍ فيَبْرَاً أهل 


المَحَلَةِ عن القّسامة والذية؛ لأن ظهورٌ المَتيل في المَحَلَة ا 
عليه [۳/ 54أ] قاتّلاء فإقدامٌ الولّ على الدَّعْوَى عليه يكون ”*' تَفْيًا للمّئْل عن أهل 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «لأبي يوسف». 


(۳) زاد فى المخطوط : « 
() في المخطوط : «تكون» . 








المَحلة» فيَتَضَكَهُ 200 ب براءتهم عن القسامة والدَيةء فإن أقامَ البَيندَ على المُدَّعَى عليه وإلا. 


0 یی کی رت وای روک د 
رحمه الله ETT‏ ينض ل 

ولو شود اثنانٍ من أهلٍ المَحَلَةٍ للَليّ بهذِه الدَّعْوَى لاتُفْبَلُ شهادتهما في قول أبي 
حنيفة - رحمه الله E ECT‏ ل 

(وجه) قولهما: أن المانِعَ من القَّبولٍ قبل الدّعْوَى - كانت - [التُّهْمةُ] “ وقد زالّتثْ 
بالمراءة فل" معنى رد الشّهادةٍ 1 

ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أنه تَمَكَنَتِ التّهُمةٌ في شهادتهم من وجه : 

احذهما: أن من الجائز أنه أبرأهم لِيُتَوَسَلَ بالإبْراءِ إلى تضْحيح شهادێهم . 

والثاني أنه أَحْسَنَ إليهم بالإبْراء حيث أَسْقَطٌ القَسامة والدَيةً عنهم» فمن الجائز أنّهم 
أرادوا بالمُكاقَأةٍ على ذلك. والشّهادة رذ اة من وجو واحدٍ فمن وجهَيْنٍ أولى» ولان 
آهل الكخلة كانوا وها ء في هذه الدّعْوَى فلا تُقْبَلُ شهادَتهم» وإ خَرَجوا بالإبراء عن 
الصو لان السَبَبَ الموجب لوهم صما اله وهو وجو اليل فيهم كالوكيل 
بالخصومةٍ إذا خاصَمَ : ثم عزل فشهد لا تُقْبَلُ شهادَنّه » كذا هذا. 

ولو اذَّعَى ولئنٌ القتيل على على رجل بِعَيْنِهِ من أهل المَحَلَةٍ فالَسامَةٌ والدّيةٌ بحاللها فى ظاهر 
الرّواية . 

د الله بن المبارَك عن أبي حنيفةَ رضي الله عنه أن القسامة مط . وكذارَوّى 


1 


محمد . 

وفال أبو يوسف: القياس أن تد القسامة إلا أنَا ترکناه للأثر. 

وجه روايةٍ ابن المُبارَكِ - رحمه الله - -: أن تَعْيِينَ الوليٌ واحدًا منهم - إبراءً عن الباقينَ 
- دلالة فتسقّطٌ عنهم القسامةٌ كما لو أبرأهم نَصًا. 

وجه ظاهر الرواية: أن القاتِل أحدٌ أهل المَحَلَّةٍ ظاهرًاء والولئ كذلك إلا أنه عَبَنَّء وهو 


)١(‏ في المخطوط : «فتتضمن». (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
(۳) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 











مهه في الت E‏ بعك E‏ َعِْئُه إلا بالبََّةِ فلا يُعْتَبَرُ حُكمُ القّسامة إلا بهاء فإن أقام البينة 
2 امل المَحَلَةٍ على دغواه يُقْضَى بهاء فيجبٌ القصاص في المَمْدِء الذي فى 
الشطا: 


ولو شَهِدَ شاهدانٍ من المَحَلَّةٍ عليه لا تُقْبَلُ شهادَئُهما على ظاهر الرّواية عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه؛ لأن الخُصومةٌ بعد هذه الدَّعْوَى قائمةٌ فكان الشَاهِدُ حَضْمًا؛ لأنه يطح 
الخصومة عن نفسه بشهاةيه ولا شهادة للخَصْمٍء وإذا لم قبل شهادة هل المَحَلَةِ علي 
ولم د تويك ری ع اا عتى أل الا على اليا ا 
المُدَعَى عليه والشاهدان مع آهل المَحَلْةٍ حى يَكمُلَ حمسو رجلا من آهل المَحَلَةِ ثم 
كيْف يُسْتَحْلّفٌ الشهودُ مع (" أهل المَحَلَةِ ؟ . 

عندّهما ”*' يَحْلِفُونَ باللّه - سبحانه وتعالى - ما قَتَلْناهء [ولا عَلِمْنا له قاتلا غيرَ قُلانِ . 
وعند ابى رو لفون واللفت شن ا .ولا یو على اف 
لأن عندهم أ ن (المشهود عليه) "قال فلا سَبِيلَ إلى استحلافهم على العلْم» وما قاله أبو 
تين وس ید رعينهنا الل أو + لأن فيما قالاه مُراعاة موضوع القسامةٍ» وهو الجمْع 

بين اليَمينٍ على البّناتِ والعِلْم بالقدرٍ المُمْكِنٍ فيما وراء المُسْتَدتَى » وفيما قاله أبو يوسفٌ 
َك ليمي على على العِلْم أصلاً فكان ما قالاه أولى . 

ولو ادَّعَى [على] "" أهلٍ تلك المَحَلَةٍ على رجل منهم أو من غيرهم تَصِحّ دَعُواهم. 
فإن أقاموا البَيّنةَ على ذلك الرّجلٍ يجب القصاص في العَّمْدِء والدّيةٌ في الخطأ إِنْ وائَّقَهِم 
الأولياء في الدَعْوَى على ذلك الرّجلٍء وإِنْ لم يوافقهم في الدَّعْرَى عليه لا يجب عليه 
شيءٌ؛ لأن الأولياء قد أبرّءوه حيث أنكروا وُجِودَ المَنْل منه» ولا يجبُ على أهل المَحَلَةٍ 
أيضا لأر نهم أنبتوا القثلّ “ على غيرهم وإنْ لم يَشُمْ لهم اليه وحَلَفَ ذلك الرَجل تَجِبُ 
es‏ كيّفٌ يَحْلِفُونَ ؟ فهو على الاخيِلاف الذي ذَكَرْنا واللّه - 
سبحانه وتعالى - الموفق 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بخلاف». 
(۳) في المخطوط : «من». (4) في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد) . 


(0) تكرر ما بين المعكوفين في المطبوع . () في المخطوط : «للشهود) . 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «الفضل». 











فصل [في الجناية على ما دون النفس] 
وَأمَا الجناية على ما دون التقس مما فالكلامُ في هذه الجناية يم في موضِعَيْن : 
أحذهما: في بِيانٍ أنُواعِها . 
والثاني: :في بيان ځکم كل نوع منها . 
تا الال فالجناية على ما دود الت مُطْلًا أثواع أربمة. 
احذها: إبانة الأطرافٍ. وما يجري مجرى الأطراف . 
والثاني: إِذْهابٌُ مَعاني الأطر اف مع إبقاءٍ أعيانها . 
والغَّالِتُ: الشجاح . 
والرّابغ: الجراح . 
افا النؤع الأؤل؛ ٠‏ فَقَطمٌ اليد والرّجْلٍ والأءا صبّع والظفر والأئفٍ والنَّسانٍ والذَّكَرٍ والأنكيين 


یں 


الأ والغة وق لعن وفع الأشفاروالأجفا ولم الاشنان ورهار علق قد 
لأس واللْحْيةٍ والحاجبَيْن والشارب . 

وأما النّؤْعٌ النّاني: فتفويتٌ السَمْع والبَصر اوا درق والكلام والجماع 
دالإملاد والبَعْشٍ والمشي» ونع لون السَنّ إلى السواد وخر والحُضرة و ونحوها مع 
قيام المُحال الذي ''" تَقومٌ بها هذه ا الفصل إِذْهابٌ العَقّْلٍ . 

وأماالنؤغ الثَالِتُ: : فالشجاح أحد ء I E‏ : الخارصةء ثم الذايعةء ثم الدَامية ثم 
البائيعة: ثم الملاحمةٌ ثم الششحاق 3 الموضحةء ثم الهاشِمةٌ ثم المُتَقَّلهٌ ثم 
الآمَهُء ثم الدَامِغةٌ . 

فالخارصةٌ: هي التي تَخْرْصٌُ الجِلَْدَ أي تَسّقّه ولا يَظْهَرُ منها الدّم. 

والذامعة: هي التي يَظْهَرُ منها الدّمُ ولا َسيل كالدّمْع [/ ٤۹‏ ب] في العَيْن . 

والذامية: هي التي ع منها الذمٌ. ۰ 

والباضعة: هي التي تَبْضَعٌ اللَحْمَ أي تَمْطْعُه . 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «التي» . 





م -_كتاب الجناباح___ > 9ه 

والمتلاحمة: هي التي تَذْهَبُ في للحم أكثرَ مِمّا تَذْهَبُ الباضعة فيه هَكذا رَوَى أبو 
توف رمه الله 

وقال محهذ: المُتَلاحمةٌ قبل الباضعة» وهي التي يَتَلاحَمُ منها الدّمُ ويَسْوَدٌ والسَّمْحاقٌ : 
[هي التي تقطع الجلد واللحم وتصل إلى جلدة رقيقة فوق العظم والسمحاق] ''' اس 
تلك الجلدة إلا أن الجراحة سُمَيّت بها . 

والموضحة: [هي] التي تَقْطعٌ السّمْحاقَء وتوَضّحٌ العَظمَ أي : تُظهرٌه . 

والهاشمة: هي التي نُهَشُمْ العَظمَ أي تكسره. 

والمُنقلة: هي التي نمل الحَظمَ بعد الكسْرٍ أي : حَوُلهِ من موضع إلى موضع . 

والآمَةٌ: .هي التي تل إلى أمّ الذماغ» وهي جلْدةٌ تحت العظم فؤق الّماغ. 

والذامِغة: هي التى : حرق تلك الجلدةء و ال الدماغ . 

نهذِء إحدى عَشْرَشَجٌَ ومحمّدٌ رحمه الله كر الشُجاج يَسْعَا ٠‏ ولم يَذْكْر 
الخارصة ولا م لأن الخارصة [هي التي] ”*' لا يَبْقَى [لها] ”* أَثّرْ عادةً» والسَّجَةٌ 
اسا الى َبْقَى لها أثَرُ لا حُكمَ لها في الشَرع» والدَامِغةٌ لا يعيش الإنسانُ معها 
عاد بل تصيرٌ نفسًا ظاهرًا وغاليًا فتَخْوُجٌ من أن تكون شَجة فلا معنى لبيانِ كم الشَّجة 
فيا ذلك "1د رجو اون - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وأما النْؤْع الرّابغ: فالجراح نوعان : ا وغيرٌ جائفة . 

فالجائفة: : هي التي تَصٍل إلى الجوْفٍء والمَواضِعْ م التي تند الجراحةٌ منها إلى الجؤْفٍ: 
هي الصَّدْرُ والظّهْرُء وَالبَطّنُء والجئبانٍ» وما بين الأَْييْن والدُيْرِ ولا تكو في اليَدَيْن 
والرّجُلين ولا في الرَقّبة والحلْتٍ جائفةٌ ؛ لأنه لا يَصِل إلى الجوْفٍ . 

وروي عن أبي يوسف إن ما دصل من الرَّقبَةٍ إلى الموضع الذي لو وصّل إليه من 
الشَّرابٍ قَطرةٌ يكونُ جائفة ؛ لأنه لا يَقْطرُ إلا إذا وصّلَ إلى الجؤْفيء, ولا تكونٌ الشَّجَُ إلا 

في الرّأس والوجه وفي موَامِ ضِع العَظم مثلٍ : الجبّهة» وَالوجْتَمَيْنِء والصّدْغَيْنء والذَّمَنِ 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «تسعة». (5) زيادة من المخطوط . 
(4) ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 





دو الحدَيْنٍء ولا تكود الام إلا في الرس والوجه» وفي الموضع الذي تََخَلْصُ منه إلى 
الذماغ» ولا يَنْبُتُ حُكُمْ هذه الجراحاتِ إلا في هذه المَواضِع عند عامَةٍ المُلَماءٍ © 
رضي الله عنهم . ۰ 
وقال بعض الناس: د ينْبْتُ حُكمَ هذه الجراحاتٍ في كَل البَدَنِ ” ON ER‏ 
هذا القائل إن رجع في ذلك إلى اللخ فهو كَل ؛ لأن العَرَبَ تفصِل بين السَّجَةٍ وبين مُطْلَقٍ 
الجراحةٍ فتَسَمَي ما كان في الرّأسٍ والوجه في مَواخٍ ضع العَظم منها شَجَةء وما كان في سائر 
دن جراحة» فتسمية الكل شَجَةٌ يكود غَلَطًا في اللو وإ رجع فيه إلى المعنى فهو 
خطأ؛ ؛ لان حم هذه اجاج بت لشي الذي يَلْحَنُ المشجوع يتا قرها بقلل أنها لو 
ئت ولم يبق لها ئر لم يجب بها أرش [والشّينُ] ”" إِنّما يَلْحَنُ فيها فيما يَظْهَدُ فى البَدَنْء 
يي ا وت 
فيه مثل ما يلح ذ في الوجه والرّأس واللّه - سبحانه وتعالى - المَوَفَّقُ . 
فصل [في أحكام الشجاج] 
وأما أخكام هذه الأنواع فهذِه الأثواع : مُخْمَلْفَةٌ الأخكام : 
(منها)؛ ما يجب فيه القصاص . ۰ 
ومنها: ما يجب فيه دية كاملةٌ . 
ومنها: ما يجب فيه أرش مُقَدَرٌ . 
(ومنها): ما يجب فيه أرش غير مُقَدَّر. 
(أنا) الذى: | سي 2 فيه القصاص : فهو الذي استّجمع شَرائط الوؤجوب فيَقَُ الكلام 
(أحذهما): في بيانِ شرائط وُجوب القصاص . 





0 .)150 /۳( الاختيار‎ .)١77 /75( المبسوط‎ .)١9( انظر في مذهب الحنفية: القدورى ص‎ )١( 
' /5( مذهب الشافعية: أن الممائلة في القصاص معتبرة» انظر: مختصر المزني ص (١١۲)ء المهذب‎ )۲( 

۷ الوجيز (23777/5. المنهاج ص .)١175(‏ ئ 
(5) السك فى المحطوظ. (5) زيادة من المخطوط . 











(والثاني): في بِيانٍ وقتٍ الحكم بالقصاص . 

اقا الأول فتقول : شرائط حب القصاص او 

(بعضها): یع يعم النمسَ وما دوتّهاء وبعضها ر يحص ما دون التمس . 

(أما) الشرائط العامة: : فما ذكزنا في بيان شرائط وُجوب القِصاص في النفْس من كونِ 
الجاني عاقلا بالِكًا متعَمدًا مُخْتارَاء وكَوْنِ المجنيّ عليه مَعْصومًا مُطْلَقًا لا يكود جُزْء 
الجاني ولا مِلكه. وكوْنٍ الجناية حاصلة على طريق المُباشرة لِما ذُكَرْنا من الذلائل . 

(وأما) الشّرائطً التي تَخْصٌ الجنايةٌ فيما دود الس : 

فمنها: المُمائلة بين المَحَلَيْنِ في المَنافع والفعلينٍ وبين الأرشين ؛ لأن المُمائَلَ فيما 
دونَ التفس مُعْتّبّر ت رة بالقدر المُمْكِنٍ فانودامُها يَمْنَعُ وُجوبَ القصاص» والدّليل على أنَّ 
الممائلة فيما دون التقس مُعْتَبْرة شرعًا للتص ”'" والمُغقول. 

(أمَا) التص فقولّه - تبارك وتعالى -: گیا عَكَهِمَ فا أن ألنّفْسَ بالتفين والمنت 

أَلَمَيْنِ © [المائدة ]١‏ إلى قوله تعالى 2 ا : #والجروح قصاص € [المائدة :40] . 

فإن فقيل: ليس في كتاب الله - تبارك وتعالى - [بيانُ] حكم ما دود التفْسِ » إلا في 
هذه الآية الشريفة وأنّه إخبارٌ عن حُكم التَوْراةٍء فكون شري 1 فاه ور قبلنا 
لا تَلْرَمُنا . 

(فالجواب): أن من القّرَاء المَعْروفِينَ مَنٍ ابْتَدَأالكلام من قولِه عَرَّ شَأَنُه : لے 
أْلْمَيْنِ # [المائدة :40[ بالررّفع إلى قولِه - تبارك وتعالى - : کن ¿ تَصَدَّقت به © [المائدة :٠؛]‏ على 
نيداء الإيجابٍ لا على الإخبار عَما في التَوْراق» فكان هذا شريعكناء لاشريعة من قبلا على 
أن هذا إن كان إخبارًاعن شريعة الترْراولَكنْ لم يَكْيْتْ نَسْخْه بكتابناء ولا بستّةٍ E‏ 
فص شريعة لِتَبيّنا "" كله مُبْتَدَة فيَْرمُنا العمل به به على أنه شريعة رَسولِنا ب لا على أنه 
شريعة من له من لوس على مار في أصول اليف آنه لم يكز جوب القصاص في 

ليَدٍ والرّجْلٍ نَصَّالَكِنَ الإيجاب : في العَيْنٍ والأفي والأَذّنِ والسّنٌّ إيجابٌ في اليد وال وجل 

ا ١‏ لأنه ليقع بالمذكور من السّمْع والبصَرٍ والشّم والسّنٌ إلآصاحبه . 


. في المخطوط : «(النص) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في | لمخطوط : «لرسولنا»‎ )©( 





ويجوز أن ينتفع ليد والرّجُلٍ غير صاحبهما ”'2؛ فكان الإيجابُ في العُضْو المُنْتفَع به ظ 
في حه على الخخصوص إيجابًا فيما هو مُنْتَفَعّ به في حه وفي حَنٌّ غيره من طريق ظ 
الأولى. ؛ فكان كر هذه الأعضاء ذَكْرًا ليد والرَجل بطري الدّلالة "لذن ساف 
التَأَقفٍ '" مع الضّرْبٍ في © الم ل اي 
فمن أَغْتّدئ ى ڪَليَکم عدوأ َيه بمثْلٍ تا أت ك4 البفر: ٤١‏ وقال الله o‏ 
شأنه : ون عار فعاقوا يمل ما غوسم بو [النحل :5؟1] وَأَحَقٌ ما يُعْمَل فيه اتشر 
الآيَتَيْن ما دول النَفس (وقال) تبارك وتعالى : #مَنْ عمل سَيَمَة فلا حرف إلا يلها [غائر 
E‏ 

واما الفغقول فهو: أن ما دو التقس له حُكَمٌُ الأموال؛ لأنه خُلِقَ وقايةٌ للتفس كالأموال. 

ألا ترّى أنه يُسْتَوْفَى في الجل والحرّم كما يُسْتَوْنَى المال . وكذا الوص يلي استيفاءً ما 
دود النَفْسِ لِلصّغيرٍ» كما يلي استيفاء ماله فيّمْتَبَدُ فيه فيه المُمائّلةٌ كما تُعْتَبّرُ في إلا 
الأموال. ٠‏ 

دا : أن يكونً المكل فنك الاستيفاء؛ لأن استيفاءَ المثل بدونٍ إمكانٍ استيفائه 
د 0م وُجوبُ الاستيفاء ضرورةٌ» ويثبني على هدَّيْنِ الأصلين مسائلٌ : 

اا : لا يُوْحَذُ شيء من الأصل إلا بمثله فلا َر 
اليد إلا تال a EY‏ ويا الاي 
للجُمائلة . 

ركذا الرَجْلٌ [كذا] ”7 الأ صب والعَيْنُ والأْف ونحوها لما قُلْنا. 

ركذا الإبْهامٌ لا تُوْحَدٌ إلا بالإنهام» و[لا] """ الشجاية إلا بالشتابة دولا الوضط زر 
بالوؤسطىء ولا البِنْصِرٍ إلا بالينْصِرِء ولا الخِنْصّرُ إلا بالخئصر؛ ' لآن مَنافع الأصابع 
مُخْتَلِفةَ؛ فكانت كالأجناس المُْحتَلفة . 





(1) فى المخطوط : «صاحبها» . () في المخطوط : «إلا» . 
(۳) في المخطوط : «التأفيف» . (4) في المخطوط : «و». 
(5) في المخطوط : «الأطراف» . (5) زيادة من المخطوط . 


(۷) ليست في المخطوط . 





م __ تاب لجنيا > GD‏ 


وكذلك لا تُوْحَدَ اليد اليَمِينُ ”© إلا باليّمِينِ » ولا اليُسْرَى إلا باليسْرَى ؛ لأن لليّمِين 
تاغل اا »ول ف يتاب وكدكك الول . وَكذلك أصابعٌ الِيَدَيْنِ 
NS,‏ بالتمين “ام ولا التشرى إلا EN‏ . وَكذلك 
الأعينٌ ؛ لما قلا وكذلك الأسْنانٌ لا نوخد الثَنيةٌ إلا بالدّيَةَ» ولا التَابُ إلا بالتاب» ولا 
الا ان لاختلافٍ مَنافعها فإنَ بعضّها قَواطِعٌ وبعضّها طواحنٌ وبعضّها 
تواحن عورا غولت Be Uu O a E‏ 
اختلافٍ الجنس . ۰ 1 

وكذا لا يُؤْحَذ الأعلى منها بِالأَسْفَّلِء ولا الأسْمَلُ بالأعلى لِتَفَاوْتٍ بين الأعلى 
والأسْفَلٍ في المَنقعةء ولا يُْحَدْ الضّحيحٌ من الأطرافٍ إلا بالضحيج منها فلا تُقْطَعُ اليد 
الصّحيحة» ولا كايلة الأصابع بناقصة الأصابع ا وا الچ 
والأضْبُعُ وغيرُها؛ لِعَدَمِ المُماثلة بين الصَحيِحَيْنِ والمَعيب 

وإ كا اع في َنب الجاني فالمجني عليه بالخيارإث شا افك وان شاء اة 
أرش الصّحيح : ؛ لأن حَقَه في المثل» وهو السّليم» ولا يمكئه استيفاءً حَقّه من کل وجه مع 
فوات صفة السَّلامةء وأمكتد الا بسنا من وعد ولا سّبيل إلى إلزام الاستيفاء حَتَما لما 





فيه من إلزام استيفاء حَقّه ناقِصَاء وهذا لا یجوڙ فيُخَيرُ إنْ شاء رضي بقدرٍ حَّه؛ واسئّو فاه 
ناقِصّاء ون شاء عَدَلَ إلى بَدَلِ حَقَّه» وهو كمال الأرش» كمَنْ أثْلّفَ على إنسانٍ شيئًا له 
مكل بولا لی جَيّدء فانقَطمَ عن أيدي التاس. واكم متو ميد إلا لقو قن وإِنَّ صاحبَ 
الجن يكون بالخيار إن قناء أ خد الموجوة تاقضًاء وان شاء عدل إلى فة الح لا فلن 
كذا هذا 

(ولو أرادً) المجنيّ عليه أنْ يَأخَدَّه ويُضَمّتهِ النّمْصانَ هَلْ له ذلك ؟ قال أصحابنا - 
رحمهم الله - تعالى -: ليس له ذلك . 

قال الشافعئ: له ذلك . 





. في المخطوط : «اليمنى». (۲) فى المخطوط : «باليمنى»‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «اليمنى». () في المخطوط : «باليمنى) . 
(6) في المطبوع : «ملحقة بالحنسين) . 





GP‏ جر ينات ن 

وجه قوله: إن حه في المثلٍ ولا يُمْكِنْه استيفاؤه من هذه اليدِ من كُلّ وجو فَيَسْتَوْفِي حَمَه 
منها بقدر ما يُمْكنُ ويُضَمْنه الباقي» كما لو أئْلَفَ على آخَرَ شيا من المثليَاتِ فانقَطمَ عن ) 
أيدي الثاس إلا قدرّ بعض حَقّه نه ل باق افد ر ا اا 
هذا. | 

ولنا: أنه قادِرٌ على استيفاء أصل حَقّه» وإنّما الفائتُ هو الوصْفٌء وهو صفة السَّلامَقَ 
فإذا رَضيّ باستيفاء و أصل حَقّه ناقِصًا - كان ذلك رِضا منه بسقوط حَقَّه عن الصَّفةَء كما لو 
تلف شيئًا من وات الأمثالِ» وهو بيد فانط عن أيدي الاس نوع الجيِّدِء ولا يوجد 
إلا الردئء مته إنّه ليس له إلا أن تاذب أو قيمة الجيَّدٍ كذلك هذا بخلافي ما [55م] )2 
من المسالة؛ لأن هناك حَقَّ المُتْلَفٍ عليه مُتَعَلَقُ بمثل المُتْلِفٍ بكل جُْءٍ من أجزائه صورةٌ 
ومَعْنى» فكان له أن يسْتَوْفِيّ الموجوده ويَأَحَدَ قيمة الباقي» وههنا حَقٌ المجنيّ عليه لم 
يعلق إلا بالقطع من المِفْصّلٍ دود الأصابع بدَليلٍ أنه لو لو أرادَ أن يَقَطْعَ الأصابعٌ» ويَبْرَأ عن 
الكف ليس له ذلكء ٠‏ فلم كن الأصابعٌ عَيْنَ حَمّه إل كان البعض قَطْمٌ الأصابع ا 
كانت جارية مجرّى الصّفة كالجؤدة ذ في المّكيلٍ فلا يکو ن له أنْ ڀُطالِبَ بشيء آخَرَ كما في 
تلكا السيالة» 

ولو ذهبَتِ الجارحة | ؛ قبل أن يختار المجنيٌ عليه» أخذها أو َطَمَها قاطِعٌ - بَطَلَ 

حى المجنيّ عليه في القصاص لِفَّواتِ مَحَلّه. 

(وَهَل يجبٌ) الأرش على الجاني ؟ فالكلام فيه كلكلا فيما إذا قََعَ يدا صَحِيحة؛ 
وهو على [هذا] ” التَفْصيلٍ الذي ذَكَرْنا فيما َه نَقَدَمَ [۳/ ٠١‏ ب] أنها إن سَقَطتُ بآفة 
سَماويَةٍ أو قُِعَتْ ظُلْما لا شيء عليه» ولو قُطِعَتْ بحن من قصاص أو سَرقَةٍ فعليه أرش 
اليَدِ المقطوعة . 

وعند الشافعي + رحمه الله - ٠٠‏ عليه الأرش في الوجهَيْنِء والكلامٌ فيه راجمٌ إلى أصلء 
وفك تل مَذِكرُه وهو أن موجبٌ العَمْدٍ القِصاصٌ عَيْنَا عندنا في النفْس» وما دونه وعنده 
أحذهما : : غيرُ عَيْنِ في قولٍء وفي قولٍ القصاص عَيْنا لَكنْ مع حَقٌّ العُدولٍ إلى المالٍ وقد 





() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «بل» . 
)۳( زيادة من المخطوط . 


ر سس ہر( 


رئا هذا الأصل بفروعه في بيانٍ حكر الجناية على التَفْس إلا أنه إذا كان القَطع بحىّ 
بعك الأرنن لاله تفي والطوق عم ی فا نهار فاته قاف و ا 
القصاص لِعُذْرٍ الخط وغيره على ما مر ذكْرُه . 

وإذا نَبَتَ هذا في الصحيحة فتقول: حَقّ المجنيّ عليه كان مُتَعَلّقَا باليّدِ المُعَنَةٍ © 
بعَِنهاء وإنّما يَنْتَقِلُ عنها إلى الأرشٍ عند اختياره» فإذا لم يخدَّر حتّى هَلكتْ بَقيَّ حَقَه 

فإن قيل: أليس أنه كان مُحَيّرًا بين القصاص والأرش فإذا فاتَ أحدهما تَعَيّنَ الآخر. 

فيل: لا بل حَقَّه كان ذ في اليَّدِ على التَمْيِينٍ إلا أن له أن يَعْدِلَ عنه إلى بَدَلِهِ عند الاختيار 
فإذا هلك قبل الاختيار د د كاذ اكد رد بطر نكن نيدن ف قتطر اعد 
اسا واا وال - تعالى - عد وجل المؤقق.. 

ولو كانت يد القاطع صحيحة وق القطع ثم شلث بعدّه فلا حٌَ للمقطوع في الأرشٍ ؛ 
خف لبك في اید حي باط فلا تز إلى لار تساو كما إن دحي الكل ب 
تمان اله عط ده حَقّه أصلاً ولا يَنْتَقِلَ إلى الأرش لما قُلْنا كذا هذا . 


ولا قصاص إلا فيما يُقْطعٌّ من المَفاصِلٍ مِفْصَّلٍ الرَّنْدِء أو مَفْصِلٍ المِرْفَقِء أو مِفْصَلٍ 
الكَتفٍ في اليَّدِء أو مِفْصَل الكغبء أو مِفْصَّلٍ الرُكبة» أو مِمْصّل الورك في الرّجْلٍء وما 
كان من غير المَفاصِلٍ فلا قصاص فيه كما إذا تُطِعَ من السَاعِدِ أو العَضْدٍ أو السَّاقٍِ أو 
الفخِذٍ؛ لأنه يمْكن استيفاءً المثل من المَفاصِل » ولا يُمْكِنْ من غيرها . وليس في لخم 
السَاعِد والعَضّدٍ والسشّاقي والفخلوء ولا في الألية قصاص» ولا في لحم الخديْن» ولحم 
لطر والبَطْنِء ولا في جِلْدة الرّأسء ولد اليَدَيْنِ إذا ع عَعَذرِ استيفاء المثلء ولا 
ف اللْطّمةء والوكْزةء والوجْأوء والدَّقَةِ ما قُلْناء ولا يُوْحَذْ العَدَدُ بِالعَدّدِ فيما دون النَمْس 
تاب فل حداف الاي ر ا ا ا ر ان ر 
تاشت رتوار LS NN SO‏ 
انبا القصسان الوزن Ea E a‏ 
على الثَّلاثِ من العَدَّدٍ فهو بمنزلة الاثنيْن» ولا قصاص عليهم» وعليهم الأرش على 


(1) في المخطوط : «في» . (۲) في المخطوط : «المعيبة» . 





عَدَدِهم بالسّواء وهذا عنذناء وعند الشافعيٌ يجبٌ القِصاصٌُ عليهم وإِنْ كثرواء كمافى 
ال 

واحتح بما روي أن رجلينٍ شهدا بين يَدَيْ سينا علي رضي الله تعالى عنه على رجل 
السرقةٍ فأمَرَ بقَطم يي ثم جاء بآحَرَ وقالا أوهمنا نما السار هذا يا أميرَ المُؤمِنِينَ فقال 
سَيّدنا عَلِيّ رضي الله تعالى عنه a ek‏ ا اف لرن ولو 


ر ص 


علي اكه ا تَعَمَدْتُما لَقَطْعْتُ أيديّكما ‏ فقد اعتقَّدَ سَيدْنا عَلّ رضي الله تعالى عنه 
عع لين بي واحدةء وإلما قال ذلك بمَخضر من الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم. > ولم 
يقل أنه نكر عليه أحدٌ منهم فيكونٌ إجماعًاء ولأن اليَدَ تابعةٌ تفس : لم الأنفس تقل بنفس 
واحدةٍ فكذا الأيدي تَقْطْمٌ بِيَدِ واحدةٍ؛ لأن كم التبم حُكُمْ الأصل . 

وَلنا أن المُمائَلةَ فيما دون الس مُعْتبَرٌ يما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ» ولا مُمائَلة بين الأيدي: 
ويد واحدة لا في الذاتِء ولا في المَنْمَعةء ولا في الفعلٍ. 

أمَا في الذَّاتِ فلا شك فيه لأنه لا مُمائلة بين العَدَدٍ بين الفؤدٍ من حيث الذَّاتُ 
أنه لا تفط الصَحيحة باشل والفائث هو المُمائَلةُ من حيث الرضف فط فقوا 
الممائلة في الوضف لَمَا مَنَعَ جَرَيِانَ القصاص فمَّوائّها في الذّاتِ أولى . 

وأما في المَنفعةٍ فلأنَ من المَنافع ما لا يَتَأنَى إلا باليّدَيْنِ كالكتابق» والخياطة» ونحو 
ذلك . وكذا مَنْمْعَةٌ اليَدَيْن أكثرُ من مَنْفَعةٍ يد واحدةٍ عادةً . 


وأما في الفعلٍ فلأ الموجود من كُل واحدٍ منهما قَطمُ بعض اليَدِ كأنّه وصح أحدهما 
سین '"' من جانبء والآخرَ من جاب آخَرَ والجزاء قَطِمُ كَل واحدٍ من كُلّ واحد 
منهماء وثَطعٌ كل اليّدِ أكثرُ من قَطع بعض | ليَدِء وانعدامٌُ المماثلة من وجو تكفي لِجَرَيانٍ 
القصاص كيف وقد انعَدَّمَتْ من وُجوو؟ 
وأما قول سينا على رضي الله عنه فلا حُجَةٌ ححجَة له فيه» لأنه إِنّما قال ذلك على سَبِيلٍ 
السّياسةٍ بدّليلٍ أنه أضاف القَطْعَّ إلى نفسه» وذا لا يكو إلا بطريق السياسة» واللَّهُ سبحانه 


وتعالى أعلمُ . 


)۱( أخرجه البيهقي في الكبرى ( ٠‏ عن الشعبي . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه» ٠(‏ ١٠/8م).‏ 


(۲) في المخطوط : «للسكين». 


ا 





م كتاب الجناياك > GDP‏ 

رلو قط رجل يميني رجلينٍ تفع يميه ثم إن حضرا جميعًا فلّهما أن يطعا يميه 
ويأخذا منه ديه يَدِ بينهما : نصمَّيْنِء وهذا قول أصحابنا ”2 - رحمهم الله - . 

وقال الشافعي - رحمه الله: إذا كان على العاف ب يطعم للأوّلٍء ويعرم الذية للثاني ۳1/ 
]١‏ كما قال في القَْلٍء > وإ كان على الاجتماع قرع بينهما فيَقْطْعُ لِمَنْ خَرَجَتْ عه 
ويَعْرَمُ للآخرٍ الدَية كما قال في التفس (" . 

وجه قوله: أنه إذا قَطمَّ على التَرْتيبٍ صارَث يده حَقًا للأوَلٍ فلا صي ع حَمَا لِلٿاني فتَجبٌ 
الثاني ؛ وإذا طم لدي على الاجتماع فقد صاز يده حت لأحيهما غير عير 
وتَتَعيّنُ ' '" بالقزعة . 

لتا اهما استويا في سبب استحقاقٍ القصاص فيَسْتَويانٍ في الاستحقاقء ووَليلٌ 
الوضف أن سببَ الاستحقاق قَطْعْ اليه وقد ود قَطْعُ الد في حَقَّ كل واحدٍ منهما 
نحق كل واحل منهما قط يلاه ولا يَحْصْلُ من كَل واحڍ منهما في ب واحدة إل قم 
بعضها فلم يَسَْوْ يَف كل واحدٍ منهما بالقَطع إلا بعضٌ حَفَّه فيُسْتَوْنَى الباقي من الأرشء 
ولان كل واحدٍ منهما لما استَوْنَى بعضّ حَقَه بطع اليد صارَ القاطلِعُ قاضيًا ببعض يده حن 
اف فل کان ا يو تكد و اا ء القصاص لِعُذر فتَجبُ الدَية . 

ۇقولە: ٠‏ صارث يذه حا لِمَْ له القصاص ممنوعٌ فإن مك القصاص ليس مِلْكَ المح 
بل هو ِلك الفعل. وهو إطلاق الاستيفاء؛ لأن > خْرّيّة مَنْ عليه تمتَمٌ ثبوتَ المِلْكِ؛ لأنها 
ْئ عن الخلوص . والمِلْك في المَحَلَ بوت فيه فينافيه الحُلوصٌ . 

والذليل عليه: أنه لو قُطِعَتْ يَدُه بغيرٍ حَقّ ايتٍ كانت الذَيةٌ له ولو صارّث يده مملوكة 
ِمَنْ له الِصاصٌ لكانت الذيةٌ له َل أن مِلْكَ القصاص ليس هو مِلْكُ المَحَلٌ بل مِلْكُ 
الفعلٍء وهو إطلاق الاستيفاء» ولا تنافي فيه فإطلاق الاستيفاء ء للأوّلٍ لا يَمْنَعْ إطلاقَ 
استيفاء الثاني . 


وهذا بخلاف التَفْس أنّ الواحد يُقْتَلُ بالجماعة اكتفاءً؛ لأن هناك كل واحدٍ منهم 








(1) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير »)5157/١١(‏ الاختيار /١(‏ ١١)ء‏ البناية .)١157 /١7(‏ 
)۲( انظر فى مذهب الشافعية : روضة الطالبين (4/ ١4 ~٦۰‏ ”" ۹). 
(۳) فى المخطوط : «ويتعين» . 
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استَوْنَى حَقَّه على الكَمالٍ؛ لأن حَقَّه في القَثْلِء وكُل واحدٍ منهم استَؤْفّى القَيْلَ بكماله لما 
زات الجناي على لسر ويه الدع زرإك خف حدمي حو ادر E‏ 
أن يَقْمَصٌّء ولا يَنْتَظِرَ الغائبٌ ليما ذَكَرْنا أن حن كَل واحدٍ منهما ثابتٌ في كَل اليَدِء وإِنّما 
التَمائْعٌ في استيفاء و الكل بحم التراحم بحم المُشا رَكةٍ في الاستيفاءء فإذا كان أحذهما 
غائبًا فلا يُزاحم الحَاضِبٌ فكان له أن ن يَسْتَوْفيَ كأحدٍ الشَّفِيعَيْن إذا حَضر يُقُضَّى له بِالشّفْعةٍ 
في كل المّبيع وَلأنَ حَنَّ الحاضر إذا كان ثابًا في كل اليَّدِء وأرادَ الاستيفاة» والغائبُ قد 
و بخن وقد اليد اضرو ونه تند قلا عرز ا عر 
الحاضرٍ في الاستيفاء والمَنْعِ منه للحالٍ بعد عليه لأمر مُحَْمَلٍء ولهذا فضي بالشفعة لأحد 
الشفِيعَيْنِ إذا حضرّ وطَلَبَء ولا يُنْتَظرُ حُضورٌ الغائب كذا هذا ا ا 
القاطِع. لأنه تَعَذّرَ استيفاءً حَمَّه بعد بوه فيُصارُ إلى البَدَلٍ؛ ولأنّ القاطِعَ قَضَى يي 
ا 

إن عَفا أحذهما بَطْلَّ حَقَّه . وكان للآخَرٍ القصاصٌ إذا كان العَقُوُ قبل قضاء القاضي 
بالإجماع ؛ لأن حَنَّ كل واحدٍ منهما ثابثٌ في اليّدِ على الكمالٍ فالعَفْوُ من أحدهما لا يودر 
في حَقٌ الآحَرِ كما في القصاص في النَمْسِ . وَكذلك لو عَدا أحدهما على القاطع فقَطْعَ يد 
فقد استَؤْفَى حَقّه فللآخَرٍ الدية لِما ذَكَرْنا. 

وأما إذا قَضَّى القاضي بالقصاص بينهما ثم عَفا أحدهما فللآخَرٍ أن يَسْتَوْفيَ القصاص 
في قولهما ''' استحسانًا . 

وقال محمذ - رحمه الله: إذا قَضَى القاضي بالققصاص في اليد بينهما نصمَيْنٍِ وبدية اليد 
بينهما نصمَيْن ثم عَفا أحذهما - بطل القصاص . ا 

(وجه) قوله إن حَقَّ كل واحدٍ منهما - وإنْ كان ابا في كَل اليَدِ لكِنّ القاضي لما قَضَى 
بالقصاص بينهما فقد أنبّتَ الشركة بينهما فصارَ حن كل واحدٍ منهما : في البعض > فإذا عفا 
أحذهما سَقَطْ البعض» ولا يَتَمَكَنُ لاحر من استيفاءِ الكل . 

وجه قولهما ال 





)۲( في الخطوط : i‏ ان جرا يوسف)ا. 
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القعلع في بعض اليد فلح بالعَدَم أو يُجعَلُ مَجارًا عن الففرّى كانه أفتى بما يجب لهماء 
وهو أن يجتَمِعا على القَطع . وكاخد الاب بيعيين كان 12 Aaa‏ ء كعَفوه 
قبله . 

ولو فضى القاضي بالدَيةٍ بينهما فقَبَضاها ثم عَفا أحدُهما لم يكن لاخر القِصاصٌ 
ويَنْقَلِبُ تَصيبّه مالا؛ NARINE‏ 
يقتَضي أن لا يَبْقَى الحق في كَل | ل فسَقَطُ حَقَّ كُلَ واحدٍ منهما عن نصفي الي » ذا 
عَفا أحذهما لا يَنْبْثُ لخر ولاية استيفاء ء كل اليَدِ. 

وكدلك لو أخذ بالذية رغتا؛ لأن قبض الرّْنٍ قبضل استيغاء؛ لان الدَْنَ كاله في ال 
بدليل أنه إذا هّلك يَسْقْط الدَيْنُ فصاز قبضُهما قبضهما الرَّهْنَ كقبضهما الديْنَ . | 

ولو أخذ بالديةٍ كفيلا ثم عَفا أحدهما فللآخَرٍ القصاص» لأنه ليس في الكفالة معنى 
الاستيفاء بل هو للوق i N GRE‏ 

ولو قَطْمّ من رجل يَدَيْ أو رِجُليه قَطِعَتْ يداه ورجُلاه؛ لأن استيفاءَ المثل مُمْكرٌ ول 
قط ۲/ ۵۱ب من رجلٍ ميته » ومن آحَر ساره قيلعت يَميئه يصاحب المين» وتسا 
إصاحب السار ؛ لأن تَحْقِيقَ المُمائّلةِ فيه » وأئه مُمْكِنٌ . 

ان نبل ااي ٠ا‏ بطل عليهما ملم الجدسين نكيت تل ليه تللم الج ؟ 

فالجوات أن كل واخد هنات | ستَحَقّ عليه إلا فطع يَدِ واحدق وليس في قَطع يَدٍ 
واحدة تفويثٌ مَمْمّعةٍ لجنس فكان الجزاء مث الجناية إلا أ فوك مَمْفَعةٍ الجنس عنة 
اجتماع الفعلين '"' حَصَلٌ ضرورةً غيرَ مُضافٍ إليهما. : ولو قَطَعَ أصْبّعَ رجل كُلّها من 
المفصِل ثم قَطمَ يَدَ آخَرَ أو يدا باليَد : لم يَقْطَعْ ”© الأضْبْمَ ٠‏ وذلك كله في ي واحدةٍ في 
اليَمِينٍ أو في اليَسارٍ فلا يخلو : : تا أن جاءا جميمًا يَطْلِْانٍ القصاص» وإمًا إن جاءا متَمَرْكَيْنِ 
فإن جاء! جميعًا يُبْدَاْ بالقصاص في في الأضبُع فطع الأب ُ بالأضيع : ثم يُخَيّرُ صاحبُ اليد 
فان شاء َع مايه وإذ شاء أخذ دية بده من مالي القايلم؛ لأن حَقَّ كُلّ واحدٍ منهما في 
مثل ما تلع منه فح صاحب الد في قط الي وحن صاحب الأضيع في قمع الأضيُع 


(1) فى المخطوط : «اليد» . (۲) في المخطوط : «الدية». 
(9) في المخطوط : «القطعين». (4) في المخطوط : : «تقطع» . 








فيجبُ إيفاء حى كل واحدٍ منهما بقدر الإمكانِ» وذلك في البداية بالقصاص في الأضيّع». . 
أن لو بَدَأنا بالقصاص في اليل لبَطَلَ حَنُ صاحب الأضبٍُ في القصاص أصلا ورَأسَاء ول 


بَدَأنا بالقصاص : في الأضبْع لم يل حن لأر في القصاص أصلا ورَأسَاء لأنه يكن من 
استيفائه مع التُقُصانٍ فكانت البدايةٌ بالأضبُع ال خر صاحبٌُ اليّدِ بعد فطع 


ان أ وس يي يد ا E DO‏ 
ستيفاء َه لق خاب 00 واكك غدل الال يقن و 
فإن جاء صاحبٌ الأضيع بعد بعد ذلك أخذ الأرش تقد ر ا ا و 
بَدَلّه ولان القاطِع د قَضَّى بِطَرَفِه حَمًا مُسْتَحَقا عليه فصار كأنّه قائمٌ» وتَعَدَّرَ الاستيفاء لماع 
رمه الأرش» وإ جاء صاحبٌ الأضبُم» وصاحبٌُ اليَدِ غائبٌ تُقْطَعُ الأبّعُ إصاحب 
ر ا ا oR‏ للك اعد رن رما 
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َو قطعَ أ صب رجلٍ من مَفْصِلٍ ثم قَطَعَ أضْبَعٌ رج آخَرَ من مَفْصِلِينٍ ثم فطع ضح 
ار كُلّهاء وذلك كله في أَصْبْعِ واحدةٍ فهو على التَفْصيلٍ الذي كنا أن الأمر لا يخلو: 
ك1 إن عادو جوينا ليو مشا رقا رن سارو ل قرا انسور جما ذا 
قَطع المَمْصِلٍ الأعلى نصاحب الأعلى ثم حدر صاجة#المبيلين إن شاء ری 
الأ ارس "بط كله ولاشية له من الارشر ؛ وإ شاء أخذ َي دية ضع من ماله ثم 

كير صاحبٌ الأب فإن شاء أخذ ما بي بيه وإ شاء أخذ دية ضيه من مال الذي 
طتهاء وإنما كان كذلك لما بنا ان حن كل واحدٍ منهما في مثل ما لع منه فيجبُ ناء 
حقوقهم بقدر الإمكانء وذلك في البداية بما لا يُسْقِط حَقٌّ بعضهم» وهو أن يبدا بقَطع 
المَمْصِلٍ الأعلى يصاحب الأعلى؛ لأن البداية انظ عن الباقينَ في القصاص أصل 
لإمكانٍ استيفاء aE‏ البداية بالصاص في لضي إبطال حي الباق 
أصلاء ورُب رجل يختارٌ القصاصّ - وإن كان ناقصًا - تسيا للصدر . 
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)١(‏ فى المخطوط : «فيوجد). (۲) فى المخطوط : «فائت» 
لست فن الميخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «الأوسطة». 








وإذا قط منه المَفْصِلُ الأعلى إصاحب الأعلى 7 بير فر البافان؟ لان كل واد مما 
وجَدَ حَقّه ناقِصًا لِحُدوث العَيْب بالطَرَفٍ . 

واد جاءوا مُتَقرِينَ فإن جاء صاحبُ الأضبْع أوَلاتقطَمُ له البح ليما كنا في المسألة 
المتَقَدَمةٌَ فإذا جاء الباقيانٍ بعد ذلك يُقُضَى لهما بالأرش» يصاحب المَمْصِلٍ الأعلى تلت 
ية الأضبع » ولصاحب المَفْصلين ثلا دية ايع يما قلا 

وإن جاءَ صاحبٌ المَفُصلين أ رلا يْفْطَعٌ له المَفْصِلانٍ لما ذَكَرنا في المسألة المُتَقَدمقٍ: 
ويقضى لصاح المَفْصِلٍ الأعلى بالأرش ليما مر وصاحبٌ الأضيّع بالخيار إن شاء أخحذ 
ما قي واستَوْفَى حَقَّه ناقِصّاء وإ شاء أخذ ديه الأضبّع ليما مَر. وإن جاءَ صاحبٌ الأعلى 
أذلا فهو كما إذا جاءوا مَعَاء وقد دگرنا حُكُمّه» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

لو قط كت رج من مَفْصِلٍ ثم فطع يد حر من الورك أو بدأ المي ثم بالكَفٌ: 
وهما في يد واحدةٍ فى في الهمِينٍ أو في السار ثم اجتَمّعا فإنَ الَف يُقطُمُ صاحب الك ثم 
3 يخيّرٌ صاحبٌ المِرْقَقٍ فإن شاء قَطْمَ ما بقي بِحَفّهِ كله » وإِنْ شاء أخذ الأرش لما بَكما. 

إن جاء أحذهماء والآخَرُ غائبٌ فإن جاء صاحبٌ الك قُطِعَ له الك ولا بنط 
الغائب لما مَرَّ ثم إذا جاة صاحبٌ المِرْفَتٍ أخذ الأرثر ش» وإ جاءَ صاحبٌُ المِرْقْقٍ أوّلاً 
يُقْطْعُ له المِرْفَقُ أوَلاً ثم إذا جاء صاحبٌ اليد بعدَ ذلك يأخد أرش اليد واللَُّ سحانه 
وتعالى أعلم . 

ولو فطع المَفْصِلَ الأعلى من سَبَابٍ رجليٍ ثم عا فقَطَمٌ [5/ ٠١‏ ] المَفْصِلَ الثاني امنيا 
فعليه القصاص من من المَفْصِلٍ الأََلء ولا قصاص عليه في المَفْصِلٍ الثاني وعليه قيمٌ 
الأرش . . وَكذلك لو قَطْعَ ضع رجلٍ من أصلها ثم قَطْمَ الكت التي منها الأْبُمُ كان عليه 
انصاصٌ في الأضي ‏ ولا قصاص عليه في الَف وعليه الأرش في الف ناقصة بيع . 
وكذلك لو قَطْعَ يَدَ رجلٍ» وهي صَحيحةٌ ثم قَطَعَ ساعدّه من المِرْقَق من اليّدِ التي قَطمَ 
منها الكف عليه في اليد القصاص» ولا قصاص عليه في السَاعِدِ بل فيه أرش حُكومة كذا 
بحن الى سيد ردي الدع ياي الل بويا ا 
الأولى أو قبلها 
)١(‏ زاد في المخطوط : «أن». 





وقال أبو يوسف ومحمّدٌ - رَحِمّهما اللَّه تعالى - إذا كانت الثَانيةٌ بعدَ بر الأولى فهما 
جنايّتانٍ متَفرَقَتانِ» وإِنْ كانت قبل البْء فهي جناية واحدةٌء [ذَكَرَ قولهما في الرياداتِ . 

وجه قولهماء أن الجِنايتيْنٍ إذا كانتا قبل البرْء ء فهما في حُكم جنا نايةٍ واحدة] ”'' بدَلِيلٍ أن 
مَنْ قَطَعَ يَدَ رجل ححَطَأ ؛ لم توبث عليه ديةٌ واحدة فصا كأ َع المَفْصِلينٍ معا بضزية 
واحدة فيجب القِصاصٌ فيهماء وإذا بَرِئّتِ الأولى فقد استَقَّرَتُ واسكَقَرً فته فكافت 
الثّانية جناية مُفْرَّدةَ في مَفْصِلٍ مُفْرَهِ (فّفْرَدُ بحُكيها) ”" فيجبُ فيجبٌ القصاص في الأولى 
والأرش في الثّانيةِ . 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن وقتّ قط المَفْصِلٍ الأعلى كانت الأضْبْعانٍ صَحيحَتَينٍ 
أعني أضْبْح القايلع والمقطوع له المَفْصِلُ أوَلاً ات یواد وا تاکر 
استيفاءً الققصاص على وجه المُمائلةء ولم يَكنْ بينهما مُمائَلة وقتّ فطع المَفْصِلٍ الثاني ؛ 

لأن أَضْبُعَ القاطع كال ”و قت قت القطع فيكو استيفاء لكاب بالازعيا ر 
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فإن قيل: وق قَطع المَفْصِلٍ الثاني كان القِصاصٌُ مُسْتَحَقًا مُسْتَحَقَا في المَفْصِلٍ الأعلى من 
القاطع . الا ر لرن فكان استيفاء التَاقِص بالتاقص . 

فالجوابٌ عنه من وجهَيّن: 

احذهما: أن نفس الاستحقاقٍ لا يوجبٌ الصا بدليل أنه لو جاءَ الأجتّبيُ وقَطمَ ذلك 
المَفْصِلَ عَمْدًاوجَبَ القِصاصٌ عليه. ولو لَك النقصات بنفس الاستحقاق لما وجَبَ 
فتَبَتَ أن النّفُصانَ لا يَنْيّتُ بمْجَرَهِ الاستحقاق. وإِنّما يَنْبْتُ بالاستيفاء» ولم يوجَدْء فلو 
بو 0 بالتَاقِص . 

والثاني؛ إنْسَلَمَ أن الثقصاد ب يَنْبْثُ بنفس الاستحقاق والوّجوب لَكِنْ حُكُمًا لا حَقيقةٌ 
والأرَلُ ناقِصٌ حَقيقةٌ فلم ين بينهما مُمائلة 

ولو قَطعَ المَفْصِلَ الأعلى منها فافض منه ثم قَطّْ المَفْصِلَ الثاني وبري اققْصٌ منه؛ 
أن ا بع القاطع كانت ناقصة وقتَ قَطع المَفْصِلٍ الثاني فيكونُ استيفاء التاقص بالتاقص 
فتَحَمَقَتِ المُمائلة . 








() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فيفرد لحكمها» . 
(9) في المخطوط : «كاملة» . 
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ولو كان غيره قَطمَ المَفْصِلَ الأعلى منها ثم قَطّمَ هو المَفْصِلَ القانيَ منها فلا قِصاصٌ 
عليه لانهدام المُساواةٍ بين ن أضْبْع القاطع والمقطوع» وعليه ثل دية اليد ”“. ولو قُطْعَ 
المَفْصِلَ الأعلى فبَريَّ : ثم قَطْمَّ المَفْصِلَ الثاني فمات فالوليُ الس يا 
المفصل ثم قَتَلَ لأن فيه استيفاء مثل حَقه [لأن حقه] و في القطع والمَئْلٍ؛ إن شاء ته 
المَفصل وَل ؛ لأن في إثلاف التفس إثلاف الطَّرَفِ فكان المقصودُ حاص a‏ 


إذا كانت الجنايتانِ من رجلين فمات من إحداهما دون الأخرى أنه إن كان ذلك كله عَمْدَا 


فعلى صاحب التفس القِصاصٌ في النَفْسِء وعلى صاحب الجنايةٍ فيما دود النَفْسِ 
القصاص في ذلك إن كان يُسْتَطاءٌ. وإ كان لا يُسْتَطاعٌ فالأرشٌ» وإِنْ كان ذلك خط 
فعلى صاحب النَّمْسٍ دية النَمْسِ» وعلى صاحب الجراحة فيما دود التفس أرش ذلك . 
إن كان أحدهما عَمْدَاء والآخَرُ خَطَاْ فعلى العايد التقصاصٌ» وعلى الخاطِئ الأرشٌ» ولا 
يدخل أحذهما في الآخَرِء سَواءٌ كان بعد البزء ء أو قبل البرْءِ ولأ الجِنايَتَيْن إذا كانتا من 
شخْصٍ واحدٍ يُمْكِنُ جَعْلْهما كجنايةٍ واحدة كأنّهما حصلا بضرْبةٍ واحدة: وإذا كانتا من 
شَخْصَّيْن لا يُمْكِنُ أن يُجْعَلا كجناية واحدة؛ ؛ لأن جَعْل فعلٍ أحدهما فعل الآخَرٍ لا يُتَصَرُّ 
فلا بد أنْ نَعْتَبهِ تر *' فعل كَل واحدٍ منهما بانفراده» سَواء بَرِنّتِ الجنايةٌ الأولى أو لم ترا 
على ما نن إن شاء الله تغالى.: 

لو لع من رجي نصف المَفْصِلٍ الأعلى من السبَابةٍ ثم عاد فقطع نصق المَفْصِلٍ 
الات إن كان قير ال ء يفص منه فِيقطُمٌ منه المَمْصِلُ كله ؛ لأنه إذا كان قبل الب صا 
كأنه فَطْمَ المَفْصِلِينٍ جميعًا بضربة واحدةء ولو كان كذلك قمص يقتَص منه ويقَطع منه المَفْصِلٌ 
کله» كذا هذا. 

واه كان بعد البزء لا يفص منه» تحب حكومة العَذْلٍ في كل نصفي؛ لأنه لايك 
استيفاٌ ء القصاص من نصفي المَمْصِلٍ» وليس له أرش مُقَدَّدْ فتّجبُ ُكومة العذل: بولق 
لع من رجلي [نصف] " المَْصِلٍ الأعلى من السبَابةٍ نم عاد فطع المَفْصِلَ الثاني 





)١(‏ في المخطوط : «الدية». (۲) في المخطوط : «فالمولى». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «يعتبر». 
(5) في المخطوط : «الثانى» . (1) ليست فى المخطوط . 





GD 
[منها] "فان كان قبل البزء ء فلا قصاص عليه» وعليه القصاص في المَفْصِل» والحُكومةٌ‎ 
في نصفي المَمْصِلٍ لأنه يَصِيرُ كأنه قَطعَهما دَفْعةَ (") واحدة» ولو فعَل ذلك لا قصاص عليه‎ 
تَعَذَرٍ الاستيفاء بصفة المُمائَلةٍ فكان عليه الأرش في المَفْصِلٍ وحكومة العَدْلِ في نص‎ 
. المَمْصِلٍ» كذا هذا‎ 

وإن كان بعد البرْءِ يجب القصاص في المَفْصِلٍ وحُكومة العَذلِ في نصف المَفْصِلٍ لأ 
١ /[‏ دب] إذا رئ الأول فقد | ستَفَرٌ حُكُمُه والاستيفاءُ بصِفة المُمائّلةِ مُمْكِنٌ فتَبَتَ ولايةٌ 
الاستيفاء فلا يمكنْ استيفاء م القصاص في نصف المَفْصِلٍ » وليس له أرش مُقَدَرٌ فتّجبُ فيه 
لحكومة العذل:. 

ولو فطع من رجلٍ يّمينّه من المَفْصِلٍ فاص منه ثم إنّ أحدّهما قَطّمّ من الآخَرِ الذَّاءً 
من المَرْفِقٍ فلا قصاص فيه وفيه حُكومة العَدْلٍ عند أصحابنا القّلاثةٍ رضي الله عنهم . 

وقال رفز رحمه الله: ٠‏ يجب القصاصٌ كذا ذْكَرَ القاضي الخلافٌ في شرجه مُحْتَصَرَ 
الحاو - رحمه الله . 

وذَكَرَ الكرْخيٌ عليه الرّحْمةٌ الخلافٌ بين أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما . 

وجه قول أبي يوسف ورُقَر: أن استيفاء ءَ القصاص على سَبِيلٍ المُمائَلةٍ مُمْكِنٌ ؛ لان 
اوا مت ار د الا ء فلا معنى للمَصير إلى 
الحكومة مةٍ كما لو قَطْع يَدَ إنسانٍ من مَفْصِل الرَّنْدِ. 

ولأبي حنيفة ومحمّدٍ أن القصاصٌ فيما دود التفْسٍ يَعْتَمدُ َعْتَمِدَ المُساواةً في الأرش ؛ لأن ما 
دود الَفس يُسْلّكُ به مسلكُ الأموال لما ناء والمُساواةً في إلا الأموال مُحْتبره ولهذا 
لا يجري القِصاصٌ بين طَرَقي الذّكَرِ والأنَْى» والحُرّ والعبدٍ لاخلا الأرشِ» وههنا لا 
يعرف القساوي في الأرشِ لأن أرش الذّراع محكومة العَدْلِ وذلك يكونُ بالحزر والطّنٌ 
فلا يُعْرفَ التساوي بين أرشيهما ؛ لأن قَطْمَ الكَفٌ يوجبٌ وهُنَ السَاعِدٍ وضَحْفِه؛ وليس 
له أرش مُقَدَرٌء وقيمة الوهْن والضَّعْفٍ ” SS‏ ف إلا بالحر والظّنّ فلا تُعْرَفُ 





)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «بدفعة»). 
(۳) في المخطوط : «أرشهما» . (؛) في المخطوط : «الضعيف) . 
(45) في المخطوط : اليعرف)ة. 
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المُمائلة بين أرشي السَاعِدَيْنٍ فيَمْتَيْم جوب القصاص 

على هذا الخلاف إذا قُطِعَ يَدُ رجل وفيها أ ْم زائدةٌ: وفي يد القاطع أَصْبْحٌ زائدةٌ 
ل ذلك اله افا عا ان حا رح وتات کر ااا . وعند أبي يوسف 
يجب القصاص لِوّجود المُساواة بين اليَدَيْنِ. 


ولهما أن الأضيْمَ الزائدة في الكَف تَفْصٌ فيها وعَْبّء وهو َفْصٌ يعرف بالحزر وال 
فلا عْرَفَ المُمائَلةُ بين الحمَيْنِ. 

ولو َطَمَ با زائدة وفي َه مثها فلا قصاصٌ عليه بالإجماع ؛ لان الأضبْعَ الرّائدة 
في معنى التَرَلزُلِء ولا قٍصاص : في المُترَلِ؛ ولأتها تفص ولا تغرف قيمة ة التّمْصانٍ إلا 
بالحزر والظَنٌ ؛ ولاه ليس لهما أرش مُقَدَرُ فلا تغرف المُمائلة 

ولو قَطمَ الف التي فيها يع زد إن كانت تلك الع توه الكت وها اد 
قصاصٌ فيهاء وإِنّ كانت لا تَنْقَصّها ففيها القتصاص . ولا قصاصٌ بين الأشَلَيْنِء كذا رَوَى 
الحسَنُ عن أبي حنيفة سَواءٌ كانت يَدُ المقطوعة يَدُه أنَلّهِما شَلَلاً أو أكثرٌ أو هما سوا 
وهو قولٍ أبي يوسف . 

وقال زُفَرُ إِنْ كانا سّواءً ففيهما القٍِصاصٌء وإِنُ كانت يَّدُ المقطوعة يده أكَلّهما شَلَادٌ كان 
بالخيارٍ إن شاء فطع يَدَ القاطع ؛ > وإ شاء ضَمَّنَه أرش يَدِه شَلآءَ . وإِنْ كانت يَدُ المقطوعة 
يده أكثرّهما شَلَّلاً فلا قصاص وله رش يله . 


والصَحبحٌ قولنا لأن بعضّ الشَّللِ في يما يوجبٌ الاق أرشيهماء وذلك يُمْرَفُ 
بالحزر والظَنْ فلا تغرف المُمائَلةُ وكذلك مقطوع الإبهام كُلّها إذا قَطَمَ يدا مثلَ بده لم يكن 
بينهما قصاص في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف ؛ دي 
تَقْد دير الأرش فلا يُعْرَفُ إلا بالحزر والظّنٌ فلا ُعْرَفُ الا 

ولو قَطعَ يد رجل ثم قَتَلّه فإن كان بعد البزء بل الاق علي لس ویون 
والوليٌ بالخيار إن شاء قَطمَّ يَدَهِ ثم قَتَلّه و ا ا 
وقَطعَ يده وإنْ كان قبل الب'ء ء فكذلك في قول أبي حنيفة» (وفي قولهما) ”" تَدَخل البَدُ 


. (ابقدر»‎ E في المخطوط : «يعرف».‎ )١( 
في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد».‎ )۳( 
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في التقس وله أنْ يَقْثْلّه ولیس له أن يَقْطمَّ يده . 

وجه قولهما: أن الجناية على ما دون النَْسٍ إذا لم يَتصِلُ بها البرْء د 8 
على النَمْسٍ في الشريعة بل يدخل ما دود النَفْسِ في في التقس كما إذا قَطْحَ يَدَه خطأ ثم قله 
قبل البرْء حتى لا يجب عليه إلا دية النَفْس . 

ولابي حنيفة رضي الله عنه أن حََّ المجني عليه في المثلٍ وذلك في القَطع والقَمْلِء 
والاستيفاء بصِفة المُمائلة مُمْكِنْ فإذا ''' قَطِمَ المولى " يد ید ثم قله كان مُسْتَوْفيا للمشل 
فيكون الجزاءٌ مثلّ الجناية جَرَاءً وفاقًا بخلافٍ الخصّإ؛ لأن المثلّ هناك كير 
المُسْتَحَقٌّ غير المثلٍ ؛ لأن المال ليس بمثل النفْس . وكان يَنْبَغي أن لا يجب أصلا إلا أنّ 
وُجوبّه نَبَتَ مَعْدولاً به عن الأصلٍ عند استفْرارٍ سبب الوجوب فبَقيتٍ الزيادُ حال عَدَم 
استقْرارٍ السَبَب لِعَدَم البزء مَرْدودة إلى حُكم الأصل» واللّه تعالى أعلمُ . 

هذا إذا كانا جميعًا عَمْدًَا (فأمًا إذا) كانا جميعًا حَطَاً فان كان بعد البزء ار 
دود التفس في النَفْسء وتَجبٌ ديةٌ [كاملة] ‏ ونصف ديو تَتَحَمَّله العاقِلةُ وتُوَّدّى في 
لات ی في النة الأولى تنا الذي تُْتٌ من الدّية الكايلق» وف من نص الذية. 
وفي السَنة التانية نصف الذي ثلث من الدَية الكايلةء وسُدُسسٌ من النْضْفٍ لوقي ال 
التالغة تلت الدَية؛ لأن الدذية [۳/ ”5أ] الكاملةً ر تَوّدّى في ثلاث ين و الدية يَوّدّى 
في سَسَتَيْنٍ من الثّلاثِ» وهذا يوجِبٌ أن يكونَ قدرٌ المْرَدّى منهماء وإِنّما لم يدخلٌ ما دون 
التقس في التَمْسِ؛ لأن الأول لَمَا بَرِىَ فقد استَقَرٌ كمه فكان الباقي جناية مُبْعَدْ فيْبْتَدَأ 
بحُكيهاء وإنْ كان قبلّ البرْءِ يدل ما دود النَفْسِ في النَفْس»ء ويجبٌ ديةٌ واحدةٌ؛ لأن 
كم الأول لم يَسْتَقر . وان كان أحدّهما عَمْدًا والآخَرُ خَطَأْ لا يدخلٌ ما دون النَفْس في 
a mu o‏ وار قله لآن القند 
الخطا جِنايّنَانٍ مُخْتَلِفَانٍ فلا يسْتَملانٍ التَداخُلَ فيْعْطَى لِكُلَ واحدٍ منهما حُكُمْ نفسها فيجبُ 
في العَمْدِ القصاص» وفي الخطؤ الأرش . 








)١(‏ في المخطوط : «ثم إذا» . () في المخطوط : «الولي». 
(©) في المخطوط : «فإن» . (:) ليست في المخطوط . 
)0( في المخطوط : «واحد». 
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هذا كله إذا كان الجاني واحدًا فقَطمَ: لم فتل فأمًا إذا كانا اين فقَطَمَ أحدُهما يده ثم َل 

الآحَرُ فلا يدخل ما دون الَفْسٍ : في التّمْس كيْقّما كان بعد البزاء أو قَبلّه ؛ لأن الأصل اعبار 
کل جنا ناية بحيالها لأن كل واح منهما جنايةٌ على جدةٍ فكان الأصلٌ عَم ادال وإفرا؛ 
كل جناية بُكُمها إلا أن عند انّحادٍ الجاني» وعَدَم البرْءِ قد يُجْعَلانِ كجناية واحدة كأتهما 
حصلا بضزبة واحدة ديرا ولا يُمْكنٌ هذا التَْدِيرُ عند اختلافٍ الجاني لاسيحالة أن 
يکود فعل كُل واحدٍ منهما فعا يصاحبه حَقيقة تمد التقْدير فبقيّ فعلُ كُلّ واحدٍ منهما 
جناية ممردة حقيقة وتَقُديًا فيفْوَدُ حكمُهاء ؛ فإن كانتا جميعًا عَمْدَا يجب القِصاصٌُ على كَل 
واحدٍ منهما من القَطع والقَئْلِء وإنْ كانتا جميعًا خَطَأ؛ ٠‏ ال يه عليهما يَتَحَمّل عنهما 
عَاقَِتُهما في القَطْع والقَمْلٍ؛ ٠‏ وإ كان أحدهما عَمْدَاء والآخَرُ خَطَأْ يجب القصاص في 
عمد والأرش في الخطأ . 


ولو فطع أَصْيَُ بع [ي) ‏ رجل عَمْدَاء قَطْمٌ آخَرُ يَدَه من الرَّنْدِ فمات فالقصاص على 
الثاني في قول أصحابنا الثلاثة e‏ 
وقال رفز - رحمه الله: عليهما جميعًاء وبه أخذ الشافعي ر 


وجه فول رُقر: أن السّراية باعتِبارٍ الألمء وَالقَطمُ الأول انَصَلَّ ألمه بالٽفس» وتکامل 
بالثّاني فكانت السّراية مُضافة إلى ا دج الاد عا 

(وَلنا) أن الشّراية باعتِبارٍ الآلام المُتَرادفةٍ التي لا تَتَحَمَلُها التَفْسُ الى أن نوت وقَطمْ 
د يسع وُصول الألَمٍ من الأضيُع إلى التفس فكان قَطْمًا ”* لِلسّراية فبَقيتٍ السّراية مُضافة 
إلى قطع اليد وصارٌ كما لو قَعْعَ اصع فبَرِئَتْ ثم قَطَمَ آخَرُ يده فمات» وهناك القصاص 


() في المخطوط : «تحب». ( ليست في المخطوط . 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : ختصر القدوري ص ( 4°( مختصر الطحاوى ص (١7؟),‏ المبسوط (5؟/ 
۷“ رؤوس المسائل ص ».)55١(‏ البناية .)١59 /١١(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه تقطع يد الجماعة بالواحد إذا اشتركوا بأن وضعوا السكين على اليدء وتحاملوا 
aS‏ أجتمعوا عليها . . ولو تميز فعل الشركاءء بأن قطع هذا من 
جانب وهذا من جانب أو قطع د وأبائها الآخرء فلا قصاص على واحد منهماء ويلزم كل 
واحد منهما حكومة تليق بجنايته» وينبغي أن ن يبلغ مجموع الحكومتين دية اليدء انظر : الوسيط (5/ 2)١81/‏ 
الروضة .)١910 .1١41//9(‏ 

(5) في المخطوط : «قاطعا). 
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على الثّاني» كذا هذا ''' بل أولى ؛ ان القطم : في المَنْع من الأئر» وهو وُصول الألَم إلى 
التقس فؤْقٌ البرْءِ إذ البئغ ء يحتمل الانتقاضء والقَطُمٌ لا يحتملٌ ثم رَوال الأر بالبء ء يَقَطْعْ 
السّراية فرّواله بالقَطع ”" كان أولى وأخْرّى . 

ولو جَنَى على ما دون النَمْسٍ فسّرَّى فالسّراية لا تَخْلو إمّا أن كانت إلى التَمُْسء وإمًا أن 
ا ا ا 
وإقازن اي E O a gS‏ 
السّلاح فمات من ذلك فعليه القِصاصٌ سَواء كانت الجنايةٌ مِمّا توجبُ القِصاصٌ لو بَرئَكْ ٠‏ | 
اوا كها إذا فطع يد ان م لذن ارعن الشاعد أو د دمر أو اد أن 
جائفة أو أبانَ طرَفًا من أطرافه أو جَرَحَه جراحة مُطْلَّقَةَ فمات من ذلك فعليه القصاصٌ لأنه 
لما سَرَى بَطلَ حُكمْ ما دود النَفْسِء وتَبَيّنَ أنه وفع فَمْلاً من حين وُجوده» وللوّليّ أن 
تله » ولیس له أن يَفْعَلَ به ثل ما فعَلَّ حتّى لو كان قَطَّعٌ يده ليس له أن يَقْطَعْ يده عندّناء 
وعندَ الشافعيّ - رحمه الله - أنه يَفْعَلَ | به مثل ما فعل قإن مات من ذلك وإلا قَمَلَّه. 
وكذلك إذا قَطَعَ رجل يَدَ رجلٍ ورجليه فمات من ذلك تُحَرُ رقبته عندّناء وعنده يَفُعَل به 
مثل ما فعَلَّء وقد ذَكرْنا المسألةً فيما تَقَدّمٌ. 

ولو قَطْعَ يده فعا المقطوعٌ عن القَطع ثم سَرَى إلى التَفْسٍِ ومات فإن عَفا عن الجناية أو 

عن القطع» وما يَحْدُتُ منه أو [ عن] الجراحة وما يذ منها فهو من تلم 
بالإجماع» وإِنْ عَفا عن القّطع أو الجراحةٍ ولم يَقُلُ وما يَحْدُتٌُ منها لا يكونٌ عَفْوَا عن 
النَفْسِء وعلى القاطِع ديةٌ النَفْسٍ في ماله في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وفي 
قولهما ‏ يكون عَهُوًا عن التفس ولا شيءَ عليه» والمسألة بأخواتها قد مََتْ في مَسائلٍ 
العفو عن القصاص في النفْس . 

ولو كان له على رجل قِصاصٌ في النَّفْسٍ فقَطعَ يَدَهِ ثم عَفا عن النَمْسء وبَرِئتِ اليد 
ضمن دية اليَدِ في قول أبي حنيفة . 





. في المخطوط : «ههنا». (۲) زاد في المخطوط : «لأن يقطع»‎ )١( 
. في المخطوط : «خشبها . (6) زيادة من المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «قول أبي يو سف ومحمد)‎ (0) 





حر كتاب الجنايات > GD‏ 


وقال أبو يوست ومحمّذ: لا ضمان عليه . 

وجه قولهما أن نفس القاتِل بالقّئْلِ صارّث حَقًا لِوَلىٌ التدون بلقي امه ككل 
الأجزاء فإذا فطع يده فقد أستَوْقى حى نيه فلا يَضْمَنُء ولهذا لو فطع بده ف قله لا يجت 
عليه صما اليد ولو لم تَكَنٍ اليَدُحَقَّه لوجوب الضّمانُ عليه دل أنه بالقَطع استَؤْقّى حَقَ 
تفه فبعد ذلك إن [8/ ٠١‏ ب] عَفا عن اتس فَالعَفْوُ يضرف إلى القائم لا إلى المُسْتَوْي 
كمَنٍ استَوْفَى بعض ديّتِهِ ثم أبرَأ العَريمَ أن الإبْراء يضرف إلى ما بة ف ١‏ إلى E‏ 
هذا. 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن حَقَّ مَنْ له القصاص : في التعل وهر الفل ي 
وهو التَفْسٌء أو يقال حَقَه في التفس لَكِنْ في [حق] “لفل لا في - حى القطع ؛ لأن حَقَّه 
في المثلٍ والموجودُ منه القَمْلُ لا القَطْعُ» ومثل القَمْلٍ هو القَمْلُ فكان أجتبيًا عن اليَّدِ فإذا 
فطع اليد فقد استؤقى نا ليس بحن له وهو مقرم فَيَضْمَنُ ..وكان القبات أن بجت 
القصاص إلا أنه سقط لِلشَبْهة فتجِبُ الدّيةٌ إلا أنه إذا قَطَمَّ اليَدَ ثم قَتَلَه لا يجبُ عليه ضَمانٌ 
ليده وإ كان مُتَعَدَيّا في القطع [مُسيئًا فيه ؛ لأنه لا قيمةً لها مع إثلافِ التفس بالقصاص» 
لاضن كما لو قَطَعَ بد مرد آنه لا يضْمَنْ وإ كان معدي في القطع] لما فلناء كذا 
هذا ولأنّه كان مُخَيّرَا بين القٍصاص وبين العفو فإذا عَفا اسََتَدَ سند العَفْوُ إلى الأصل كأنّه عَفا ثم 
قَطْمّ فكان القَطعٌ استيفاءَ غير حَقَّهِ فِيَضْمَنُ . 
و كك تكد كا فها دلواي 
القصاص لِلشْبْهةِ وتَجبُ الدَيةٌ في بعضهاء ولا تَجبُ في البعض . 

بيان ذلك في مسائل: 

إذا قَطْعٌ يَدَ رجلى عَمْدًا حتّى وجََبَ عليه القصاصٌ فقَطْمَ الرّجلٌ يده فمات من ذلك 
ضمن الذية في قول أبي حنيفة - رحمه الله» (وفي قولهما) ”": لا شيء عليه . 

ولو طم الإمام يد لسارت فمات منه لا ضَمانَ على الإمام ولا على بَيْتِ الما وكذلك 








)00 زيادة من المخطوط . 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد) . 


الفضَّادُ والبَرَاعٌ “ والحجّامُ إذا سرت جراحاتهم لا ضَمانَ عليهم بالإجماع . 


وجه قولهما: أن الموت حَصّلَ بفعلٍ مَأذونٍ فيه وهو القَطْعٌ فلا يكونُ مضمونًا كالإمام إذا 
قَطمّ [يد] ” السَارِقَ فمات منه. 


ر 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه استَّوْفَى غير حَقَّهِ؛ لأن حَقّه في القّطع وهو آتّى بالقَثْلٍ ؛ 
LE‏ بي مدر يي ا ل 
ف ی لیاف . وكان القياسٌ أنْ يجب القصاصٌ إلا أنه سَقَط هة فتَجبٌ 
الذية . 

وعكذا تقول في الإماء أن فعله وقح قاد إل آنه لا سمل إلى إيجاب الشمان إلشرورة؛ 
لأن إقامة الحدٌ مُسَْحَقَّة [عليه] ‏ والتَحَوُرَ عن السّراية ليس في وُسْعِه فلو أوجّبنا 
الماد لاممَئعَ الأيِمَةٌ عن الإقامةٍ خَوْفا عن لُزوم الضّمانِء وفيه تَعْطيلُ الحُدود» والقَطْعْ 
اسن ب ن على من له الصا ص ل جو نهم راا رل وال ر رور الى 
إسقاط الضمانِ بعد وُجود سببه . 

ای و وو و ا 

لما اتَصَلَ به الموث تَبيّنَ أنه وقَعَ قَبْلا . 

ري Sa‏ 
عنه (وفي قولهما) ‏ : لا يَضْمَنُ 

وجه قولهما: أن الأب والوصيٌ مَأذونانِ في تأديب الصّبيٌ ونَهُّذيبه» والمُبَوَلَدُ من الفعلٍ 
ار ي لا رن عونا كما لو الما إا مات 

وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن التأديبَ اسم لفعل يَبْقَى المُود ب حا بعده فإذا 
سَرَى تَبيّنَ أنه قَنّل ولیس بتّادیب» وهما غيرُ مَاذوَيْن ‏ في القَْلٍ ولو ضرَبّه المُعلّمُ أ و الأستاد 
فمات؛ إِنْ كان الضَرْبُ بغيرٍ أمرٍ الأب أو الوصيّ يَضْمَنُ لأنه معد في الصرْب» والمُتَوَلدُ 
منه يكونُ مضمونًا عليه وإِنْ كان بإِذِه لا يَضْمَنُ لِلضَّرورةٍ لأن المُعَلَّمَ إذا عَلِمَ أنه ب اف 
)١(‏ البزاغ: الذى يستخدم المشرط في العلاج» انظر: اللسان (518/48). 


(۲) زيادة من المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 
(:) في المخطوط : «وكما». (05) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 








م _كتاب الجنابات____> «هفنهة 


الما بالسراية وليس في وُه لحر عنها ينيع عن التغليم فكان في القَضْمينٍ س 
باب التغليم وبالئاس حاجة إلى ذلك فسَقَّط اعبار السّراية في حَقه لهذِه الضرورةء وهذه 
الّرورةٌ لم توججذ في الاب؛ لأن لُزوم الضّمانٍ لا يمت يَمَْعُه عن التأديب لِقَرْطِ صَفَقَيهِ على 
وله فلا يَسْقُطُ اعتِبارٌ السراية من غير ضرورة . 

ولو قَطْعَ يَدَ مد فأسْلَمَ ثم مات فلا شيء على القاطعء وهذا يُوَيّد مذهّبَ أبي حنيفة 
رضي الله عنه في اعتبارٍ وقتٍ الفعلٍ . 

والأصل في هذا أن الجناية إذا ورَدتْ على ما ليس بمضمون فالسّرايةٌ لاتكرةٌ 
مضمونة؛ لأن الضَّمانَ يجبُ بالفعل السَابِقِء والفعل صادّفٌ مَحَادٌ غير مضمون . وكذلك 
لو طح يد حَرْبِي ثم أسْلَمَ ثم مات من القع أنه لا شيءَ على القاطلع ؛ ؛ لأن الجناية ورَدَث 
على مكل غير مشموق فلا تكو يمور . وهّكذا ”'' لو قَطَعَّ يَدَ عبيه ثم أعتَقّه ثم مات 
لم يضمن السّراية ؛ لأن يَدَ العبدٍ غير مضمونةٍ في حَقّه . 

وَلو فطع يدَه» وهو مسلمٌ ثم ارد والعياد بالل ثم مات فعلى القاطع ديةٌ اليّدِ لا غير 
E‏ ل عن السراية بء ولو رجع إلى 
الإسلام ثم مات فعلى القاطع دية النَفْس في قولهما ” ' وعتد مخمد غليةردية اكد له 

وجه قوله على نحو ما دكزنا: أنه لما ارتَد فكأته أبرَأ القاطِعَ عن السّراية . 

وجه فولهما أن الجناية يتَعَلَّنُ حُكمُها بالابيداءِ أو بالانيهاء؛ وما بينهما لا يَتَعَلّنّ به 
حُكُم؛ والمَحَل ههنا مضمونٌ في الحالينٍ فكانت [5/ 04أ] الجنايةٌ مضمونةً فيهما فلا 
تَعْتَبَرُ الردَةٌ ” العارضة فيما بينهما . 

واما قول محمده الردَةُ بمنزلة البراءةٍ فَعَمْ لكِنْ , يشو" المووت غلنها : ؛ لأن حُكم الودةٍ 
موقوف على الإسلام والموتٍ؛ وقد كانت الجنايةٌ مضمونة وف حُكْمٌ السّراية أيضًا 
وكذلك لو لق بار الحرْبء ولم يقْضٍ القاضي بِنُحوقِه ثم رجع إلينا مسلمًا ثم مات من 
1 القع فهو على هذا الخلافي. 


)١(‏ في المخطوط : «وكذلك» . (5) في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(۳) في المخطوط : «الزيادة» . )٤(‏ في المخطوط : «بشريطة» . 








رهفتة 2 بدا لصنت ع > 
وإ كان القاضي تَضَّى بلُحوقه ثم عاد مسلمًا ثم مات من القَطْع فعلى القاطِع ية يِه لا. 
غير بالإجماع ؛ ؛ [لأن لُحوقّه بدار الحزب يَقْطَمُ حُقوقه بدَلِيل أنه بُقَسّمُ ماله بين وليه بعد 
الحا ولا يُقسّمْ قبله فصارَ كالإبْراء عن الجناية . 

ولو قط د عب نَأ فأعتقه مولاه ثم مات منها فلا شيء على القاطع غيرٌ ارش اليد 
وعِنقه كبُرْءِ اليّدِ لأن السّراية لو كانت مضمونة على الجاني . 

فإفاء أن تكونٌ مضمونة عليه للمولى . 

وَإمَاء أن تكونَ مضمونة عليه للعبد لا سيل إلى الأوّلٍ؛ لأن المولى ليس بمالِك له 
بعد اليثتي» (ولا وجة لِلتاني) ”"؛ ليما ذَكَرْنا أن السّراية تكو تابعة للجناية فالجنايةٌ لما 
م تكن مفمونةلعيدلا نكو رلته مفمونة لهء ولهذ لا إن باه المولى بعد لطع 
سَمَط كم السّرايةٍ وليس قَطِعْ | ي في هذا مثل المي في قولِ أبي حنيفة - رحمه الله - 
حيث أوجَب عليه بالرَّئْيِ القيمةٌ وإنْ أعبَقّه عتقّه [المولى] ”" ولم يوجبْ في القَطْع إلا ارش 
ليما كنا أن المي سببٌ الإصابةٍ لا محال فصارَ جانيًا به وق المي . 

اما القَطْع فليس بموجب لِلسّراية لا مّحالة» واللّه تعالى أعلم . 

وإنْ كان فطع ب َد العبدٍ عَمْدَا فأعتقه مولاه ثم مات العبد يُنْظَرُ إن كان المولى هو وارثه 
لا وارِث له غيرُه فله أن يَقْثْلَ الجانيّ في قولهما ““ خلامًا لمحمّدٍء وقد مت المسألةٌ. 
إن كان له وارٹ غيرّه يَحْجُبه عن ميرائه ويدخلٌ معه في ميرائه فلا قِصاصٌ لاشْتِباه 
الوليٌ على ما مر . 

ولو لم يُعْيَه بعد القع ولَكتْهِ بره أو كانت أمة فا ستَؤلدَها فإنه لا تَنقَطِعْ السّراية ويجبُ . 
نصف القيمةء ويجبٌ ما نَقَّص بعد الجناية قبل الموتٍ هذا إذاكان خطا دون كان 2 
فللمولى أن يفص يقتص بالإجماع ولو كاتبّه والمسألة بحالها فبالكتابة بَرِئَ عن السّراية فيجبُ 
نصف القيمة للمولى فإذا مات وكان حَطَاً ا يجب عليه شءآَعَرٌ؛ وإ كان عَمْدًا فان كان 


عاجرًا فللمولى أن يق يقتص لأنه مات عبداء وَإِنْ مات عن وفاءٍ فقد مات حرا فَيُنْظَرْ إِنْ كان 
له وارٹ يَحْجُبٌ المولى أو ُشارگه فلا قصاص عليه ويجبٌ عليه أرش اليد لا غي . 
ك 2 


REE‏ (؟) في المخطوط : «وجه إلى الثاني». 
(۳) ليست في المخطوط . () في المخطوط : رن ایخ رای بیت 





م تاب الجناياك > GD‏ 

وإذلم يكن لوار قي الفولى فار لى أن ب دی رعا مو 
رحمه الله - ليس له أن يفص ىء وعليه أرش اليّدٍ لا غيرُء وإِنْ كان القَطْعٌ بعدَ الكتابة فمات 
وكان القَطمُ خَطَأ أو مات عاجرًا فالقيمة للمولّى» وإنْ مات عن وفاءٍ فالقيمة للوّرئق؛ وإ 
كان عَمْدَا فان مات عاجرًا فللمولى أن يَْتَصٌ» وإن مات عن وفاء مات حُرًا ثم يُنْظْرُ إِنْ 
كان مع المولى وارث يَحْحْه أو يُشارِكُه في الميراث فلا قِصاصٌ ؛ إن لم يكن له وارثٌ 

غير المولى فعلى الاخيلافي الذي ذُكَرْناء وال تعالى أعلم. 

هذا إذا كانت السّراية إلى النْمْس فأمًا إذا كانت إلى العْضو فالأصل أنّ الجناية إذا 
حَصَذَتْ في عُضُوٍ فِسَرَتْ إلى مضو [آحَرَ 1" - والعُضُرٌ التّاني لا قصاص فيه - فلا 
قِصاصٌ في الأول أيضًاء وهذا الأصل يه على أصل أبي حنيفة عليه الرحْمةٌ في مسائل. 

إذا قطَمَ أضْبُعا من يَدِ رجل فشُلّتِ الك فلا قِصاصٌ فيهماء وعليه ديةٌ اليَدِ بلا حلاف 
بين أصحابنا - رحمهم الله - لأن الموجوة من الفاطع قَطْعٌ مُشِلُ للكَفٌء ولا يقد 
ا يكن المثل مُمْكِنَ الاستيفاء ء فلا يجب القصاص ؛ ولأنَ الجناية 
واحدةٌ فلا يجبُ بها ضمانانِ مُحْتَلَِانِ وهو ET EEE E‏ 
لان الكت مع الأب بمنزلةٍ عضو واحد . وكذا | إذا طم مَْصِلاً من أَصْبُعِ شل ما بي 
شلب الكَفٌ لما قُلْنا. 

فإن قال المقطوء: أنا أقطمٌ المَفْصِلَء وأَئْدك ماي يبس ليس له ذلك ؛ لأن الجناية وقَعَتُ 
غير موجبة للقصاص من الأصل لدم إمكانٍ الاستيفاء ء على وجه المماثلة على ما يَيّنَا فكان 
الاْتِصارٌ على البعض استيفاء ٤‏ ما لا حَقَ له فيه فيّمْتَعُ من ذلك كما لو د شجّه مُتَقّلة فقال 
المشجوع آنا شه موضحة وأثوكُ ارش ما زا لم يكن له ذلك . وكذلك إذا كسَرَ بعض 

سن إنسان واسوّدٌ ما د قي فليس في شيءٍ من ذلك قِصاص ؛ لأن قصاصه هو كسْرٌ مُسُوَدٌ 
باي ولك م نكن ؛ ولأ الجناية واحدة فلا توجبُ ضما مُحْتَلَِيْنِ. 

ولوقطم أضيعًا فشنت لت إلى نها أخرى فلا صا في شيء من ذلك في قول أب 
حنيفةً رضي الله عنه وعليه ديةٌ الأصْبُعَيْن 


صبعیں 





() في للخارة: تعد أي حب وي وه 
مستت في | : : 





GP‏ ح ا 

وقال أبو يوسف ومحمّد وَزُفَرُ والحسَنُ في الأول لا قصاص وفي الثاني الأرش . 0 

وجه قولهم: أن المَحل مُتَعَدٌ مُتَعَدُدٌ والفعل 0 امحل حكما وان كان مدا ةةة 
لِتَعَدٍأتره وههنا تعد الأ ْمَل فعلين فر كل واحدٍ منهما به [۳/ 04ب] 
فيجبٌ القصاص في الأول والدّيةٌ في القاني كما لو قَطَعَ أَضْبّعَ إنسانٍ فاسل ”“ السَكَينٌ 
إلى أَضيّع أخرى خط فتَطَعَها حتى يجب القِصاصٌ في الأوّلِ والدّيةٌ في القاني . وكمالو 
می سَهْمًا إلى إنسانٍ فاصابه وقد منه وأصاب آرَ حتى يجب القصاص ‏ فى الأول والدية 
في القاني لما قُلْنا وكذلك هذا . وَإِذا تَعَدَدتِ الجناية تقْرَدُ كل واحدة منهما بحكوها فيج 
القصاص في الأولى والأرش في الثّانِية . 

وجه قول أبي حنيفة حيدة روي اللهامه : ما ذكَرْنا أن المُسْتَحَقَّ فيما دونَ التفس هو المثل» 
والمثلٌ وهو القَطمُ لمن ههنا غير مقدور الاستيفاء فلا ينبت الاستحقاق؛ ولأنّ الجناية 
ند حقيقةً» وهي نَم الأضيع» وقد تعن به صما الال فلا ينُب ضما الصا 
بخلافي ما إذا قَطَعَ أضْبُعًا عَمْدَا ذا تقد السّكَينٌ إلى أخرى خَطَأً لأن الموجوة هناك فعلان 
حَقيقة فجاز أن يرد كل واحدٍ منهما بحكم» وفي مسالةٍ *" الرّمي جل الفعل المُتََحِدُ 
حقيقةً معدا شرعًا بخلافِ الحقيقة» ومن ادّعَى حلاف الحقيقة هنا تاح إلى اللي 

لو ضا فط إلى بجيها أخرى فلا قصاصّ في شيء من ذلك في قول أبي 

حنيفةً رضي الله عنه وعندهما ‏ في ظاهر الروايةِ عنهما يجبُ في الأرّلٍ القِصاصٌ» وفي 

ر 

وفي روايةٍ ابنِ سماعة عن محمد أنه يجبٌ القصاصٌ فيهما؛ لأن من أصله على هذه 
ERIE‏ ل ES‏ 
فيهما جميعًّاء وههنا يُمْكِنُ وفيما إذا قَطَمَ أُضْبُعَا فشُلّتْ أخرى بِجَنْبها لا يُذْكِنٌّ فوح رَجَبَ 
القصاص في الأولى والأرش في الثاني . 

وجه ظاهر قولهماء على نحو ما ذَكَرْنا فيما تَقَدّمَ أنَ المَحَل مُتَعَدَدّء وأنّه يوجبٌ تَعَدُ 
الفعل عند تَعَدْدٍ الأئرء وقد جد ههنا فيجْعَل كجنايتَيْن مُحعَلَِتَيْن فيَتَعَلّقُ بكلّ واحدةٍ 


. في المخطوط : «فانشل». (۲) في المخطوط : «مسألتنا»‎ )١( 
في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد».‎ )٤( في المخطوط : «فسقطت».‎ )۳( 
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منهما حُكمُها . 

ولابي حنيفة رضي الله عنه أنه لا سَبِيلَ | إلى استيفاء ء القٍصاص على وجه المُمائَلةٍ لأن 
ذلك هو القَطعُ المُسْقِط للأضبّع ؛ وذلك *ء غير مُمْكِن ؛ ولأنّ الجناية واحدةٌ حقيقةً فلا 
توعدت إل صم اوا وف و :لجال قلا ممت ها 

ولو عع أَضيَُ رج عَمْدًا فسَقطْتٍ الك من المَفْصِلٍ فلا قصاص في ذلك في قول 
أبي حنيفة - رحمه الله - وفيه ديةٌ اليد ؛ لان استيفاء المثلٍ - وهو القَطمٌ المُسْقِطُ للكَفٌ - 
كل" ر فْمْتَئعْالؤجوبٌ؛ ولان الك مع الأضبّع كمُضْوٍ واحدٍ فكانت الجنايةٌ واحد؟ 
حَقيقة وحُكمّاء وقد تََلَّنَ بهما ضَمانٌ المالٍ فلا يعلق بهما الِصاصٌ . 


فال أبو يوسف يُقْنص منه فطع يد من المَفْصِلٍ فرق أ بويوسف بين هذاء وبين ما 


إذا طم يا e‏ ى إلى نوها أنه لا يجب الصاص في القائية؛ لان الأضيع 
جُرْءُ من الكف» والسراية تَتَحَفَنُ من الجْءِ إلى الجمْلة كما َة تتَحَقَقُ من اليَدٍِ إلى النَفْسِ» 


والأطنيان وان د ردان ا أحذهما جُرْءَ الآخر فلا تَتَحَقَّىُ السَّرايٌ من أحدهما إلى 
الآخَرِ فوَجَبَ القصاص في الأولى دون الثّانية . 

وغلى مارو فد ت رمه الل ey‏ 
أبو يوسفٌ - رحمه الله - لأنه ناية واحدةٌ» وقد سَرَتْ إلى ما يُمْكِنٌ القصاص فيه 
فيَجْعَلِ كانه قَطَعَّ الكف من الرَّنْدٍ . 

وأو كسر بعض سن إنسانٍ فسَقَطث لا قصاص فيه في قول أبي حنيفةً عليه الرّحمة لا ك 
لا يَمْكِنُ الاقتصاص بكسر مُسْقِطٍ لِلِسَنٌ . 

وقال ابو يوسف؛ يجب الِصاصٌ كما قال في الأضْبّع إذا ُلِعَتْ فَسَّقَطَّتْ منها الكت . 
وكذلك عند محمدٍ يجبٌ القصاصٌ على رواية التوار لِما ذَكرنا من أصله . 

وكذلك لو ضرّبٌ سِنّ إنسانٍ فبَكَسّرَ بعضها وتَحَرَّك الباقي واستَوْفَى حَوْلاً انها إن 
اسوّدّثْ فلا قِصاصٌ فيها لِتَعَذّرٍ استيفاء المثل» وهو الكَسْرُ المُسْوَةُ» وإ سَقَطَّتْ فكذلك 
في قول أبي حنيفة - رحمه الله وفيها الأرش لِعَدَم إمكانٍ استيفاءِ المثل» وهو الك 
. المُسْقِطء فيجبُ فيها الأرش . 


ظ )١(‏ زاد في المخطوط : «عن» 


وقال ابو يوست: فيها القِصاصٌ كما قال في الأَصْبّع إذا قُطِعَتِ [فسقطت] * الكَف. ٠‏ 

الوق ناتاه رصي ی ا بصا :دلا تعاض ی قو ابن ج 
وفيها وفي البَصّرٍ الأرش وقالا ‏ : في الموضحة القصاصٌ وفي البَصَرٍ الدّيةٌء هذه روايةٌ 
الجامع الصَّغيرٍ عن محمدٍ. وَرَوَى ابن سماعة في نَوادِرِه عنه أن فيهما جميعًا القصاص . 

بور توه مع مايه الكش إلى مشر كن و ا وی 
القصاص كما إذا سَرَى إلى التَمْس . ۰ 

وجه ظاهر قولهما: أن تلف البَصَرٍ حَصَلَ من طريق التَسْبِيبٍ لا من طريق السّرايةٍ بدَلِيلٍ 
| أن الشّجَة قى بعد هاب البِصَرِء وحُدوث السراية يوب تَميْرَ الجنايةٍ كالقطٍ إذا سَرَى 
إلى لتس أنه لا ية قى قَطعًا بل يَصِيرٌ قَتْلاّء وهنا الشَّحَةُ لم َير بل يَقِيَتْ شَجَةَ كما كانت 
فدَل أن ذهابَ البَصّرٍ ليس من طريتي السّرايَةٍ بل من طريق التَسبيب» والجنايةٌ بطريق 
النَسْبِيبٍ لا توجبٌ القصاصٌ كما في حَمْرٍ الب ونحو ذلك . 

ولو ذهبّث عَيْناه ويسانه وسَمْعُه وجماعه فلا قصاص في شيءٍ من ذلك على أصلٍ أبي 
حنيفة رضي الله عنه وعلى قولهما في الموضحة القِصاصٌ ولا قصاص في العَبْنَيْنِ في "" 
ظاهر قولهما بل فيهما الأرش . 

وعلى رواية التواور عن محمدٍ فيهما القصاصٌ دود اللّسانٍ والسّمْعِ والجماع لأنه لا 
يُْكِنُ فيهما القصاص إِذْ لا قصاصٌ في ذَهابٍ مَنفَعةٍ اللّسانٍ والسّمْع والجماع في الشرع ‏ 
وفي ذهاب البَصّرٍ قصاص في الشّريعةٍ . 

ولوق تله ا ارقش ا قهرت أحرى ای یام تكلا ضقن ما 
فهما موضحتانٍ ولا قصاص فيهما. 

أمَا على أصل أبي حنيفة رحمه المح مكار ا المثل» وهما شَجََّانٍ 
موضِحَتانٍ اكل بينهما . 

واما على اصلهما؛ فلأنّ ما ناکل بين الموضِحَتَيْنِ تَلِفَ بسبب الجراحة» والإثلافٌ تسبيبًا 
ت الصا قتي رال سيا وان ال 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : وتال ابو يرحت ومسمل»:. 
(۳) في المخطوط : «على» . 
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ولا قصاص في العَيْنٍ إذا قوّرَتُ أو فْسِحَتْ لاتا | إذا فعَلّنا ما فحَل» وهو التَّقُويرُ والفسخ 
دو انا المثل | ذليس له حَدٌ مَعْلومٌ وإنْ أَذْمَبنا ضَوْءَه فلم تَفْعَلُ مثلّ ما فعَلَ 
تَعَذّرَ الاستيفاء بصِفة المُمائَلةِ فامتتع الرُجوبُ وصار كمَنْ قَطَمَّ يَدَ إنسانٍ من السَاعِدٍ أنه لا 
يجبٌ القصاصٌ لأنه لا سبي إلى القطع من السَاعِدٍ ولا من الرَنْدِ ما فنا فامتتع الوؤجوبٌ» 
كذا هذا . 

وإِنْ ضرِبَ عليها فذهب ''' ضَوْو ؤها مع بَّقاءٍ الحدّقة على حالها لم تَنْحَسِفْ ففيها 
القصاص لِقولِه تبارك وتعالى : #وَالْمَبرت بِالْمَيْنِ4 [المائدة:ه؛] ولأنّ القصاص " على 
ل الخمائلة دكن بان جل على وجهة الفط المثلول» وتي الا وان من 
عه حتّى بذ ضو ها وقل : [إن] "" أل من اهْتَدَى إلى ذلك سَيِّدْنا علي رضي الله 
عنه وأشارٌَ إلى ما ذكزنا فإنه روي أنه وقَعَّثْ هذه الحادثة في رَمَن سينا عُنْمانَ رضي الله 
عنه فجمع الصّحابةً الكرامٌ رضي الله عنهم وشاوَرَهم في ذلك فلم يَكُنْ عندّهم حُكْمُّها 
حتّى جاء سَيِّدنا علي رضي الله عنه وأشارَ إلى ما ذَكَرْنا فلم يُنْكِرْ عليه أحدٌ فقَّضَى به سَيّدُنا 
عَثْمانٌ بمَحْضْرٍ من الصَّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم فيكونٌ إجماعًاء وإِنٍ انَحَسفَّتْ فلا 
قِصاصٌ لأن الثاني قد لا يمع خاسفا بها فلا يكونُ مثلّ الأول . وروي عن أبي يوسفٌ أنه لا 
قصاص في مَيْنٍ الأحول؛ لأن الحوّل تق فص في العَيْنِ فيكونٌ استيفاء الكاملٍ بالتاقص فلا 
تَتَحَفَر مح المُمائلة ولهذا لا تُقْطَمُ الد الصّحيحةٌ باليّد الشَّلا كذا هذا ولا قصاصٌ في 
الأشفار والأجفانٍ لأنه لا يَمْكِنٌ استيفاءُ 4 المثل فيها . 

AF‏ فإن استَوْعَبّها ففيها القصاص لِقوله تبارك وتعالى : رالات بالذن» 
[المائدة :ه؛] ولأ استيفاء المثل فيها مُمْكِنٌ فإن قَطْحَّ بعضّها فإن كان له حذ يُعْرَف ففيه 
القصاصء. وإلا فلا . 

واما الأ فإن قُطِعَ المارِنٌ ففيه القصاصٌ بلا خلافي بين أصحابنا رحمهم الله لِقولِه 
سبحانه وتعالى : ولان بالأنض€ [المائدة ١‏ ولأ استيفاء المثل فيه مُمْكِنّْ؛ لأن له حَذًَا 
٠‏ مَعْلوماء وهو ما لان منه فإن قُطِمّ بعض المارِنٍ فلا قصاص فيه لِتَعَذْرِ استيفاء ء المثل . > وإِن 





. فى المخطوط : «فذهبت». (۲) في المخطوط : «الاستيفاء)‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ (۳) 
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فطع [نصف] ”'' قَصّبة الأنفِ فلا قصاص فيه لأنه عَظٌ؛ ولا قصاص في العَظم ولافي.. 


اسن ليما نَذْكُرُ إِنّ شاء الله تعالى . 

وقال ابو يوسط: إِنٍ استؤْعبٌ ففيه القصاص وقال محمّد لا قصاص فيه وإنٍ استّوْعَبٌ . 
ولاخلافٌ بينهما في الحقيقة؛ لأن أبا يوسف أرادَ [به] " استيعابٌ المارِنٍء وفيه 
القصاص بلا خلافٍ» ومحمّد - رحمه الله - راد به استيعابَ القَصَّبِةٍء ولا قصاص فيها 
بلا خلافي . 


0 


شفة الرّجلٍ السَفْلى أو العْليا. وَكان 


PT 

يستطاع أن يقَتَص منه ففيه القصاص . 

وَذْكَرَ الكؤخئٌ - رحمه الله - أنه إنٍ استقصاها بالقّطع ففيها القصاص لإمكانِ استيفاء 
المثل عند الاستِقصاء. وإ قَطْمَ بعضّها فلا قصاص فيه لِعَدَّم الإمكانِء ولا قصاص في 
عظم إلا في السّنٌّ لأنه لا يُمْلَمُ موضِعٌُه» ولا يُوْمَنُ فيه عن التَعَدَي أيضًا . وقد روي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه : هلا قِصَاصٌ في مَظم» 0 وفي السْنٌ القصاص سَواءٌ كير أو كُلِمَ 
لقول اللمتنارة وال : لين لسن [المائدة ]١‏ ولأنّه يمْكِنٌ استيفاغٌ ؛ المثلٍ فيه بأن 
يُؤخذ في الكسْرٍ من من الكاسر مثل ما كُسرَ بالمِبْروِء وفي ي القَلْع بوخد سه بالمِبْرَدِ إلى أن 
ر تي إلى اللّحْم ويَسْقْطٌ ما سِرّى ذلك . 

وقيل في اقلم أن يلع سنه ؛ لأن تَحَقَرَ تَحَمَقَ “ المُمائَّلةٍ فيه» والأوّل استيفاءٌ على وجه 
فصان إلا أن في القَلْعٍ احتِمالَ الرّيادة لأنه لايُومَنُ فيه أن يَفْعَلَ ” المقلومٌ أكثر يا 
فعَلَّ القايع. 

وأما اللسان: فإن فطع بعضّه فلا قِصاصٌ فيه لِعَدَم إمكانٍ استيفاء ء المثلٍ» وإِنِ استوعبٌ 

نقد ذَكَرَ في الأصل أن انان لا يقْتَصل فيه وقال أبو يوسف فيه القِصاصٌ . ظ 

وجه فوله: أن المَطمَّ إذا كان مَسْتَوْعِبًا أمكنّ استيفاءً ء المثلٍ فيه بالاستيعاب فيكونٌ الجزاء 
مثل الجناية . 





() زيادة من المخطوط . )۲( زيادة من المخطوط . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ت «(مصنفه» /٥(‏ 0915), برقم (۲۷۳۰۵). 
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وجه ما دُكرفي الاصلء أن السات يَنْقَبض ويَنْبَسِطٌ فلا يُمْكِنُ استيفاء ء القصاص فيه بصفة 
المُمائلة» وإنْ فع الحشّفة ففيها القصاص لإمكانٍ استيفاء ء المثل ؛ سس 
إن ق بعضها أو بعض الذَكَرٍ فلا قصاص فيه لأنه لا حَدٌّ يذلك فلا نكن القَطمُ بصِفة 
المُمائَلةٍ [فصار] ''' كما لو قَطْحَ بعض اللّسانٍ . 

ولو قَطَعَ الذَكَرَ [كله] (" من ۳1/ ٠ ١‏ ب] أصله كر في الأصل أنه لا قصاص فيه . 





وقال أبو يوسف؛ فيه القصاص . 

وجه قوله: أن عند الاستيعاب أمكنّ الاستيفاءٌ على وجه المُمائّلة فيجبٌ القصاص 

وجه ما ذكرفي الأصل: أن الك يَنْقَبض مَرَةٌ ويئبسِط أخرى فلا يُمْكنٌ مُراعاةٌ د المُمائَلة 
فيه فلا يجب القصاص . 

ولا قصاص في جَر شَعْرٍ الاس وحَلْقِهِ وحَلْقٍ الحاجبَيْنٍ والشَّارِبٍ واللّحْيةٍ وإ لم 
ينبت بعد الحلّقٍ والَثفٍ . 

انا الجر فلأنه لا يُعْلمُ موضِعُه فلا يُمْكِنٌ أذ المثل . 

وأما الحلّقُ والتثف الموجودٌ من الحالتٍ والنَاتِفٍ : فلا المُْتَحِقَ حَلَقُ ول اين 
غير مَنْبْتِ وذلك ليس في وسم المَحُلوقٍ والمَئْتوفٍ لجواز أن ية يَقَعَ حَلْقه ننه مَنْبَنَا فلا 
يكونٌ مثلّ الأول . 

وذْكَرَ في التوادر أنه يجب القِصاصٌ إذا لم يَنْبْتْ ولم يَذْكُرْ حَُكُمَ ند المرْأةِ أنه مَلْ 
يجب فيه القِصاصٌُ آم لا ؟ وكذا لم يَذْكُرْ حَكْمَ الأنِْيَيْنِ في وُجوب القصاص فيهماء 
ويَنْبَغي أن ليجب القصاص فيهما؛ لأن كُلَّ ذلك ليس له مَفْصِلٌ مَعْلومٌ فلا يُمْكِنُ استيفاء 
المثلٍ . 

واما حلمة شذي المزاة: فيَنْبَغي أن يجب القصاصٌ فيها؛ لأن لها حَذدًَا مَعْلومًا فيمكن 
استيفاءُ المثل فيها كالحشفة . 

ولو ضرّبٌ على رَأس إنسانٍ حتّى ذهب عَقْلّهِ أو سَمْعُه أوكلامُه آو شمه أودّوْقُه أو 





. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. لمسبت في المخطوط‎ )۳( 





EO وو‎ E PE 
هذه الأشياء فلم يَكنٍ استيفاء المثلٍ مُمْكِنًا فلا يجب القصاص . وكذلك لو ضرٌ يل‎ 
رجلاو يه فلت لااقصاص عليه لان لاي ان برت رتا يا فلم يكن اذل‎ 
. مقدورٌ الاستيفاء فلا يجب القصاص › واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ‎ 

واما الشججائ: فلا خلاف في أن الموضحة فيها القصاص (لِعُموم قوله) “ سبحانه 
وتعالى : # والجرو لجرو فاص € [المائدة ١‏ إلا ما حص بِدَلِيلٍ ولأنّه يُمْكِنُ استيفاء القصاص 
فيها على سَبِيلٍ المُمائَلةٍ؛ لأن لها حَذَا تنتهي إليه السّكينُ» وهو العَظُمُء ولا خلافٌ في أنه 
ال ار ام د اا لأن الهاشمة 
تَهْشِمُ العَظْمَء والمُتَقّلةَ تَهْشِمُ اا بعد الهَشِم) " ٠"‏ ولا قصاص في هشم العَظم ليما 
ياء والاَمَة لا يوم E‏ أن يهى الشكين | إلى الدّماغ فلا يُمْكِنُ استيفاء القصاص 
في هذه الشجاج على وجه اله لممائَلةٍ فلا يجب القصاص بخلاف الموضحة . 

[واما ما قبل الموضحة؛ فقد ذَكَرَ محمد في الأصل أنه يجبٌ القِصاصٌ في الموضحة] © 
والسمحاق والباضعة والدامية. 

ورَوّى الحسن عن A N EO SEE‏ ار 
الموضحة والسّمْحاق إن أمكنّ القصاص ذ في السّمْحاقٍ . وروي عن [إبراهيم] ‏ التَحَعىّ 
- رحمه الله - أنه قال ما دون الموضحة دوش وفيها حكومة * عَذلٍ . وَكذا روي عن 

عمر بن عبد العزيز رحمهما الله . 

وعن الشعبىٌ - رحمه الله - أنه قال : ما دود الموضحة فيه أَجْرةٌ الطبيب . 

وجه رِواية الحسّن - رحمه الله - : أن ما دون الموضحة هما ذَكَرْنا لا حَد له ينهي ي إليه 
السكينٌ فلا يُمْكِنٌّ الاستيفاءً بصفة المُمائَلةٍ . 


وجه رواية الأصل أن استيفاء المثل فيه مُمْكِنٌ لأنه يمك معرفة قدر عور الج احة ١‏ 
ال ال 0 00 كن معرفه وار عور ارا 





(1) في المخطوط : «لقوله». (۲) في المخطوط: «لتعذر». 
() في المخطوط : «وبعد الهشم تنقل» . )٤(‏ في المخطوط : ١يؤثر»‏ . 
(6) ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «حكم) . 





ال ر ”© ثم إذا عُرفَ قدره به ُمْمَلُ حَديدةٌ على قدره فتَقُدُ في الحم إلى ره 
يتفي منه مثل ما فعَل» ثم ما يجبٌ فيه القصاص من الشّجاج لا يقَْص من الشَاج إلا في 
موضع الشَّجَةٍ من المشجوج من مُقَدّم رَآسِه ومُوَخَرِه ووَسَطِه وجَلْبَيْه؛ 
القصاصٌ لِلشَينٍ الذي يَْحَقُ المشجوج» وذا يكلف باخلاف المَواضِع من الرّأس 

َرَى أن الشَينَ في مُوّخْرٍ الرّأ وس امسو عم 
IE DE e‏ لاختلاف الشَينٍ باختّلانٍ الشَّجَةٍ في الصّغَرِ 
والكبر. 

PE وا‎ N ET 
وهي لا َاخُڏ ما بين فزني الشَاج لِصِمَرِ رَأ س المشجوج وبر رَأس الشّاجٌ أنه لا يُسْتَوْعَبُ‎ 
باصن راا فى قاين اا الاستيمات ا الريادةء وفيه زيادة‎ 
شين ”" وهذا لا يجو ولكنْ يكير المشج وج إن شاء افص من الشَاجٌ حتى يبل مقدار‎ 
شَجُيه في الطول ڈ ثم يكف وإِنْ شاء عَدَلَ إلى الأرش لأنه أخذ حَمّه ناقِصًا؛ ؛ لأن الشَجة‎ 
RE N NN Oe 
ناقصًا تَسَمْيا ِِصّدْرِء وإ شاء عَدل إلى الأرشٍ كما فنا في الأشل إذا قَطْمَ يَدَ الصحيح‎ 
© فإن اختارٌ القصاص فله أن يَبْدَأْ من أيٍّ الجانِبَيْن شاء؛ لأن كَل ذلك حَمَّه فلّه أنْ يبدا‎ 
. من أيهما شاء‎ 


PT‏ اوور ل د ا 
NETH ETF‏ لا يَرِيدُ على ذلك شين 
لأنه لا سَبيل إلى استيفاء الرّيادةٍ على ما بين قَرْنّي الشَاجٌ ؛ e‏ 
المشجوج فلا يُرَادُ على ما بين قَرْئيْهِ فبخَيّرُ المشجوج لأنه وجَدَّ حه حَقَّه ناقِضًا إِذْ التانيةٌ دون 
a‏ ا a EGE‏ 
)١(‏ المسبار: الذى يقاس به ا جرح » انظر : اللسان (۹/ ,.)٤٠٥١‏ 


(۲) في المخطوط : «شين». (۳) في المخطوط : «يبتدئ» . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . ظ (6) في المخطوط : «فالمشجوج بالخيار)» . 





@ م بات لصدات :> 


ون كانت الشَجَة لا أذ بين فزئي المشجوجء وهي تَأحُدُ ما بين مني الفاح لا يجوة 3 
أن يَسْتَوْعَتَ [ما] ‏ بين قانى ي الشّاجٌ كُلّهِ بالقتصاص ی لآن الشخة الأرلى ويك 2 
مستوعبة َب فالاستيعابٌ في الجر ء يکود زيادة؛ وهذا لا یجو وان كان ذلك مقدار شه في 
المساحةٍ كما لا يجوز استيفاءً 4 ما فضل عن قري الشّاجّ في المسألةٍ الأولىء > وإنْ كان ذلك 
مقدارَ الشّجَةٍ الأولى في المساحةٍ وله الخيا لغار اعفاد ء مثل شَجُيه في مقدارها فى 
المساحةٍ في الطولٍ فإن شاء افص وفص عَمًا بين قَرْني الشَاجٌ؛ وإنْ شاء تَر وأخذ 
الارش: 

ون كانت الشَّجَةٌ في طول رأ راس المشجوج» وهي تخد من جَبهَيه إلى قفا ولا بُ من 
الشَاجٌ إلى قفاه كر المشجوجٌ إن شاء اَم مقدار جي شجته إلى مثلٍ موضِعها من رَس 
الاج لا بريد عليه وإ شاء أخذ الأرشن لما يا فيا تق 

دحك الحاو عن علي بن الاس الزاذي أنه قال إذااستوْعَبتٍ الشّحةما بين قي 
المشجوج» ولم تستَوْعِبْ ما بين قري السا الشاج يُقَْص من الشّاجٌ مأ بين فان كله ف :وان ا 
ذلك على طول الشَجَة الأولى لأنه لا عِبْرة لكر والكبر في القصاص بين العُضرَيْن كما 
في اليَديْنٍ والرجلينٍ أنه يجري القصاص بينهما . 

وإنْ كانت إحداهما أك من الاي فكذا فى الشّجَقَ > وهذا الاعتّبارٌ غير سديد؛ لأن 
جوب القع هناك ِرات الكثقعة وهال تختلت بالشكر والإبر ا ادا 
الصغيرة قد تكو أكثر ”' مَتْفَعةَ من الكبيرة و فاذا لم يختَلِف ما وجَبَ له لم يختَلِفٍ 
لحب بحلا زمرب امان هلالد بلحو المشكوح وال 
يختلف فيَردادُ بزيادة السَّجّةٍ ورتم“ نتفص بتقصانها ذلك الْتَرَقَ الأمرانٍ» واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمٌ بالصواب . ) 

وأما الجراغ: فإن مات من شيءٍ منها المجروحٌ وجب القصاصٌ ن ؛ لأن الجراحة صارّتٌُ 
اراي فا وان لم ُت فلا قصاصص في شي منهاء اء كانت جانا أو ها لله لا 
يمْكِنْ استيفاغٌ ء القِصاص فيها على وجه المُمائلة 

يتوه ا کر توان رت ا لل فا وام وال 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «أكبر». 





م کتاب الجناياك_ > € 


كانا عبدیْن فلا قصاص فيه . 

ومنهاءأنٌ يكونا ذَكَرَيْنَ أو أبن ن عندّنا فإن كان أحدُهما ذَكَرًا والآخَرُ انى فلا قصاص 
فيه عند أصحابنا . وعند الشافعيٌ - رحمه الله - هذا ليس بشرط» ويجري القصاص بين 
اذك والأنى فيما دود الس كما يُخرَى في اتلس وهذانٍ الشرطانٍ في الحقيقة عندن 
مُتَداخَلانٍ لأتهما دخلا في شرط المُمائّلة؛ ؛ لأن المُمائَلةَ في الأروش شرط وُجوب 
القصاص فيما دود النَمْسٍ بِدَلِيلٍ أن الصّحيحَ لا يُقْطُمٌ بالأشلء ولا كال الأصابع بناقص 
الأصابع» وما ذَكَرْنا فيما تَقَدم ا ما دود التفس يُسْلَكُ به مسلَكٌ الأموال والمُمائَلةُ في | 
لا موا في باب الأموال + ولم توججد الشمائلة بين الأخرار والبيدٍ في الأروشي ؛ 
لأن أرش طرف العبدٍ ليس ؛ بمُمَدَرٍ بل يجبٌ باعتِبارٍ قيمَيَّه» وأرش طرف الحُرٌ مُقَدَّدُ فلا 
يوج التساوي بين أرشيهماء ولَِنِ اَن استواؤهما في القدر فلا بعتب ذلك : 
الد تُعْرَفٌ بالحزر والظّنٌ بتَقُويم المُقَوّمِينَ فلا تُعْرَكُ المُساواة فلايجبُ 
القصاص . . ركذا لم يوجَدْ بين العَبِيدٍ والعبيدِ لأتهم إِنِ اخَلَقَتْ قيمَتّهم فلم يوجَدِ التساوي 

في الارش» وإنٍ اسنَوَثْ قيمَتّهم فلا يُعْرَتَ ذلك إلا بالحزر والظّنٌ لأنه يُمْرَفُ بتَفُويم 
المقَوْمينَ وذلك يحل فلا يُْرَفُ اللنساوي في أروشِهم فلا يجبُ الصا أوتبقَى فيه 

شَبهة العَدَم» والشَبْهة في باب القصاص مُلْحَقَةٌ بالحقيقة ول عن الذكوو رو الاناث فيها 
دون النمْس ؛ ؛ لأن ارش الأنْتّى نصفٌ ارش الذَّكَر . وعند الشافعيٌ - رحمه الله - المُساواةٌ 

في الأروش أ في الأخرارٍ غير مُعْتَبِرةٍ . 

وجه قولِه: أنْ القصاصٌ جَرَى بين نفسَيْهما فيجري بين طرَقَيْهما؛ لأن الطَرَفٌ تابعٌ 

لانن بين أرشيهما فلا قِصاصٌ في طَرَفَيْهما كالضّحيحٍ مع الأشل . وَلا 
قصاص في الأظفارٍ لانعدام المُساواة ذ في أروشها لان ارش اشر الشكومة» راتيا ظ 
كتير 0:5" و سمالي ا 








)١(‏ في المخطوط : «تعرف». 
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فصل 

وَأمَا كونٌ الجنايةٍ فيما دود النَفْسٍ بالسّلاح فليس بشرط لوُجوب القصاص فيه فسَواءٌ 
كانت بسلاح أو غيره يجبٌ فيه القِصاصٌ» لأنه ليس فيما دود النفْسٍ شُبْهةٌ (" عَمْدِ؛ 
وما فيه عد أو حَطَأ يما دكا فيم تدم فاستوى فيهما السّلاحُ وغيره . 

هذا الذي ذَكَرْنا شرائط وُجوب القصاص فيما دون الَفْسِ . 

وأما بيان وقتٍ الحُكم بالقِصاص فيما دود النَفْسٍ : فَوَفُْه ما بعد البزْءِ فلا يَحْكُمُ 
بالقصاص فيه ما لم يَبْرَأء وهذا عندنا. 

وعند الشافعيٌ رحمه الله وقتّه ما بعد الجناية ولا يُنْتَظَرُ . 

وجه قوله: أنه وجب القِصاصٌ للحال فله أن يَسْتَوْفِيَ الواجبّ للحالٍ . 

(وَلَنا) ما روي عن رسول الله با قال «لَا يُسْتَقَادُ من الجرّاحة حقى يَبْرَأ» ("؟ [8/ 05 ب] 
ددوق رجا جرع حلب بي رضي الله عه في فطل يتفم فیا للتار 

ول الله كه فطلَّبُوا القِصَاصٌ فمَالَ عله : اناما حون من صَاحِكُمْ ناتا وال 
و E‏ و تَصِيرٌ فتلا يبن أنه استّوْفَى 
ل ات E‏ ي أن المجروح إذا مات بالجراحة يجب القصاص 
بالتفس ‏ عندّنا لا في الطَرَفٍ ” “م وغند الشاتى > وچمه الله یل بم ا 
فعَلَ ”© واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب . 





)١(‏ فى المخطوط : «اشبه» 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/٩٤)ء‏ برقم (١۱۲)ء‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۳۷۸) من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (407/9). 

(4) في المخطوط : «في النفس». 

(0) انظر فى مذهب الحنفية: الهداية .)١1517/4(‏ 

(5) مذهب الشافعية : أنه إذا جَرَحَ رجلا عمدًا فصار ذا فراش حتى مات فإنه يقتص منهء انظر : رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ص (157). 








فصل [في بيان ما فيه دية كاملة] 

واا الذي فيه ديةٌ كاملةٌ: فالكلامٌُ فيه في موضِعَيْن : 

احذهما؛ في بيانٍ سبب الوُجوب . 

والنّاني: في بيانٍ شرائطه . 

اا الشبب: فهو تفويتٌ المَتْفَعَةٍ المقصودة من العُضُوٍ على الكّمالٍء وهو تفويت منفعة 
الجنس وتفويت الجمال على الكمال ''' وذلك في الأصل بأحدٍ أمرَيْن: إبانةٌ العضو 
وإِذْهابٌ معنى العْضو مع بقاءِ العْضو صورةٌ . 1 ۰ ۰ 

افا الأؤل: فالأعضاء التي تَتَعَلّنُ بانتهاء كمال الدَية أنُواعٌ ثلاثة 

نوع لا تَظيرَ له في البَدَنِ» ونوع في البَّدَنِ منه اثنانٍ. 

ونوع في البَدَنِ منه أربعة . 

أمّا الذي لا نَظيرٌَ له في البَدَنِ فة أعضاء : 

اخذهاء الألف سَواءٌ اسَتَوْعَبَ جَدْعًا أو طم المارنُ منه وخده» :وهو ما لان من الأثفن.. 

والثاني: السا سَواءٌ استَوْعَبَ قَطْعًا أو قُطِمَ ”'" منه ما يَذْهَبُ بالکلام كله 

و را جرعي ف أو قل العم به و جاو الاجر قارو 
عن سَعيدٍ بن المُسَيّبٍ أنّ رَسول يك قال «فِي النفْس الدَيةٌ وي اللْسَانِ الذيهُ وفي الذَّكَرٍ اديه وفي 
الأنفٍ الدَية وفِي المَارِن الديةُ» 7" . 

دروي أن رسول الله ية كتبَ في تاب عَمْرِو بنِ حَرْم : «وفي التفس الذي وي الأفٍ 
الديةُ وفِي اللْسَانِ الديةٌ» ”““ ولأنّه بطل المَنافع المقصودةً من هذه الأعفبافه و الان ارما 
من بعضها فالمقصود من الأب الشّمْ والجمال أيضّاء ومن اللْسانٍ الكلامء ومن الذَّكر 
الجماع. والحشّفة يَتَعَلَّقُ بها مَنْفَعةٌ الإنْزالٍ» وقد زالٌ ذلك كله بالقطع . 

وإ كان ذهبّ بعض الكلام بقَطع بعض اللْسانِ دود بعض ” *' ففيه حكومة العَدُلِ لأنه 


. زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «قطعت)‎ )١( 
أورده الزيلعي في نصب الراية (4/ ۹). ظ‎ )۳( 
سبق تخريجه . (5) في المخطوط : (بعضه)‎ )4( 


ص سل 


لم يوجد تفويث المَنْمعة على سَبِيلٍ الكمالٍ» وقيل تَقَسّمُ الدّيهُ على عَدَدٍ خُروفٍ الهجاء.. 
بحسن الدب را اتش لرن . وَنُقِلَثْ هذه القّضيّة عن سينا علي رضي الله 
اا رن وقد فا بعضه دول بعض فيجبٌ من الي بقدر 
ئتِ منها لَكِنْ إِنّما يدخل في القسمة الحُروف التي تفتَقِرُ ق ر إلى النّسانٍ فأمًا ما لا فق إلى 

O EAE E 

والرّابغ: الصَّلْبُ إذا احدَّؤْدَبَ بالضَّرْبٍ و ”"انقَطّعَ الما وهو المَنىٌء فيه ديةٌ كايلةً 
لِوّجودٍ تفويتٍ مَنْفعة الجنس . ظ 

والخاميس: مسلَّك البَوْل 

والشايش: مسلَّكَ الغائطٍ من المَرْأَةٍ إذا أفضاها إنسانٌ فصارّث لا تستمسِكُ البَوْلَ أو 
الغائط فعليه دية كاملةٌ فإن صارَث لا تستمسكهما فعليه لكل واحلٍ منهما ديةٌ كاملةٌ لأنه 
فوت مَتْمّعةَ مقصودة بالعْضو على الكمالٍ فيجبٌُ عليه كمال الدَية . 

وأما الأعضاء التي في البَّدَنِ منها اثنانِ فالعَيُنانِء والأَدنانِء وَالشَّمْتَانِء والحاجبان إذا 
ذهب شَعْرُهما ولم يَنْبّتْء والتَدْيانٍ والحلَمَتانٍ والْأنْتيانٍ غ١‏ 

والأصل فيه ما رويّ عن [سعيد] ''' بن المُسَيِّبِ أن رسول الله يكل قال: «وَفِي الْأَدُنَين 
الذي وفِي العَيتين الدُيةُ وفِي الرْجُلين الدّية؛ '" ولان في القع ا ن من هڏيْن 
اعُضوَيْنِ تفويث مَنفَعةٍ الجنس نَع مقصودة أوَتفويتُ الجمالٍ على الكَمالٍ كمف 
البَصَرِ في العَيْئيْنِ والبطّش في اَن والمشي : في الرّجلينٍ والجمال في الاين والحاجيَين 
إذا لم يننا والشْفتَينِ ومَنْفَعةٍ إمسالكِ الرَيتي ااا هي السّفْلَى . والتذيانِ وكاءٌ لِلْبَنِ 
وفي الاين مف الرّضاع» والأنَِانِ وكاء المَنيّ. 

وأما الأعضاءٌ التي في البَدَنِ منها أربّعةٌ فنوعانٍ : 

احذهما؛ أشفارٌ العَيْنَيْنِء وهي مَنابثُ الأهُداب ب إذا لم تنبت ليما في تفوييها [من] ”*) 
تفويتٍ مَنْمَعةٍ البصَّرٍ والجمالٍ أيضًا على الكمال» وفي كل شَفْرِ منها رُبْعُ الدَيةِ . 





. في المخطوط : «أو». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
سبق تخريجه . (6) في المخطوط : «قطع؟.‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )4( 








< کسی ہ79 

والثاني: الأهدابُ» وهي شَّعْرُ الأشفار إذا لم تبث لما فَلنا. 

وأما إِذْهابٌُ معنى العْضو مع (بَقاء صورَته) “ف فنحوٌ العَقّلٍ [والسمع] ‏ والبَصَرِ 
والسَّمٌ وَالذَّوْقٍ والجماع والإيلاهٍ بان ضرِبَ على رأ سي ةسه 
أو كلامّه أو شَمّه أو دَوْفّه أوجماعٌه أو إيلادٌه بان ضُرِبَ على ظَهْرِه فذهب ماه صُلْبه . 

والأصل فيه ما روي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنه قَضَّى في (رجل واحد) ”“ بارع 
ديات ضرِبَ على ايه فلحت عله ركلا وبضره وسمعه لأنه فزت النافم المقصوء 
عن هذه الأعضاء على سَبِيلٍ الكمالٍ . 

اا الفقُلُ: فلن تفويئّه تفويتٌ مَنافع الأعضاء كُلَّها؛ لأنه لا يُمْكِنُ الانتفاعٌ بها فيما 
وُضِعَتْ له بِقَوْتِ ۳1/ 07أ] العَقْلٍ . ألا تَرَى أن أفعال المَجانين تَخْرُجٌ مَخْرَجَ أفعالٍ البهائم 
فكان إِذْهابه إبطالاً لِلنَفْسِ مَعْنَّى 

وأما السَّمْعٌ والبَصَّدُ والكَلامٌ والشَّعّ والذَّوْقُ والجماحٌ والإيلادُ فكل واحدٍ منها مَبْفَّعةٌ 
مقصودةٌء وقد فوّتّها كُلّها . 

ولو ضرِبَ على رَأْسٍ رجل فسَقَط شَعْرُه أو على رَأْسٍ امرأوٍ فسَقّطَ شَّعْرُها أو حَلَّقَ لِحْيَة 
رجل أو نَتَمَها اون ا الذرة عدة ا _- 
رضي الله عنهمء وعند الشّافعيٌ فيه حكومةٌ ". 

وجه قوله: أنه لا يجب كمال الدّيةٍ إلا بإثلافِ النَفْس ؛ لأن الدية بَدَلُ التفس إلا 
الشَرع ورد بذلك عند تفويتٍ مَنقَعةٍ الجنس كما في قَطْع اليَدَيْنِ والرّجلينِ ونحو ذلك ؛ 5 
تفويتٌ مَْمَعةٍ الجنس يجْعَل النَفْسَ تالف من وجوء ولم يوجَذ ذلك في حَلْقٍ الشَّعْرِ فبقي 
الحُكمُ فيه مَرْدودًا إلى الأصل» ولهذا لم يجبْ في حَلْقٍ شّعْر سائر البَدَنِ. 


. فى المخطوط : «بقائه صورة». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «ضربة واحدة»‎ )٤( . ليست في المخطوط‎ )۳( 
رؤوس المسائل ص‎ ء)۷١‎ 7١ /17( انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري ص (40).» المبسوط‎ )5( 
.)577 /۱۲( تكملة فتح القدير (۲۸۱/۱۰)» الاختيار (4/ 274)» البناية‎ »)41/17 
مذهب الشافعية : أن إزالة الشعور كشعر الرأس واللحية بالحلق وغيره من غير إفساد المنبت لا يوجب‎ )١( 
/9( الروضة‎ »)٤٠١ /5( إلا التعزير › فإن أفسد المنبت لزمه حكومة عدل» انظر : الأم كر 8)» الوسيط‎ 
. )”4 5 /۷( ناية المحتاج‎ ۳ 


@ 





ولناء أن (الشَّعْرَ لِلّساء) “ والرّجالٍ جَمالَ كامِلٌ . وكذا اللّحْيةٌ لجال . والدّليل عليه . 


ما روي من الحديث: إن الله تجار وتعالى عَرْ وجل لى في سَمَاءِ انها ملائكة من تسريجهم 
سُبْحَانَ الذي رين الال باللحى والنْسَاء بالذوَائب» " وتفويثٌ ت الجمالٍ على الكمالٍ في حَقٌّ 
الحرٌ يوجب كمال الد كالمارِنٍ والأدّن الشاخصة» والجامع بينهما إظهارٌ شرف الآدمي 
وكَرامَته» وشَرَفُهِ في الجمالٍ فوْقَ شَرَفِهِ في المَنافع ثم تفويتٌ المّنافع على الكمال لما 
أوجَبَ كمال الدية فتفويتٌ الجمالٍ على الكمال أولى بخلافٍ شَعْرٍ سائر البَدَنٍ لأنه لا 
جَمال فيه على الكمالٍ لأنه لا يَظْهَرُ لئاس فتفويئه لا يوجبٌ كمال الدّية . 

وقد روي عن سَّيِّدِنا عَليّ رضي الله عنه أنه قال في الرّأس : إذا حُلِقَ فلم يَنْبْتِ الدَيةُ 
كايلة . وكذا روي عنه أنه قال في اللّحْيةٍ : إذا حُلِقَتْ فلم تَْبْتِ الدّيةُ . 

وروي أن رجلا أعُلى ماءً فصّبّه على راس رجل فانسَلّحَ جلد رَأسِه فقَضَى سينا عَليٌ 
رضي الله عنه بالذية . وَعن الفقيه أبي جََعْفْرٍ الهندوانيٌ نّ أنه قال إِنّما يجبٌ كمال الدَيةٍ في 
لني ]ذا انت غاب وفيت مكحن ها 

فأمًا إذا كانت طاقات ن مُتَمَرْقةَ لا َمل بها فلا شيءَ فيهاء وإِنْ كانت غير مُتَوَفْرَةِ بحيث 
3 يقم بها الجمال الكايلٌ» وليسث مِمَا يشي ففيها حُكومةٌ عَذْلٍ . 

وأماشفز العبد وبشيثه. َر ني الأصل أنَّ فيه حكومة . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن فيه القيمة . 

وجه هذه الرواية: أن القيمة ذ في العَبِيدٍ كالدّيةٍ في الأخرارٍ فلّمّا وجبّتُ في الحُرٌ اللدية 
تَجِبُ في العبدٍ القيمة . 


وجه رواية الأصل: أن الجمال في العبدٍ ”*' ليس بمقصود بل المقصودٌ منهم الخِدْمةُ 
واه لبس ممشعيوة لذ جنات به e‏ 

ولو حَلَقَ رَأس إنسانٍ أو لِحْيّته ثم نَبَتَ فلا شيءَ عليه ؛ ؛ لأن اللاب قام مام الفائتٍ 
)١(‏ في المخطوط : «شعر النساء» . 
(۲) أخرجه الديلمي في «الفردوس» /٤(‏ /ا5١)‏ برقم (1184). 


(۳) منقطع الإسناد: أخرجه البيهقي في الكبرى (48/8)» وفي إسناده الحجاج بن أرطاة» اشتهر بالتدليس 
ولا يحتج به. )٤(‏ في المخطوط : «العبيد». 
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م كتاب الجناياك_ > @ 


نكأنه لم يَفْتِ الجمال اصلاً . وفي الصعَر - وهو اعوجاج الرَقَبةٍ كمال ال ا 
تفويتٍ مثفعةٍ مقصودة وتفويتٍ الجمالٍ على الكَمالٍ» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

وأما شرائط الؤجوب: 

قمنهاء أن تكونٌ الجناية خَطَأ فيما في عَمْدِه الْقِصاصٌ . 

وأماما لا قِصاصٌ في عَمْدِه فِيَسْتَوي فيه العَمْدء والخطأء وقد بيا ما في عَمْدِ: 
القصاص وما لا قصاص فيه فيما تَقَدَّمْ. 

' ومنهاء أن یکو المجني عليه ذَكَرًا فإن كان أَنْتَى فعليه دي أنْنَى دوف و 
الذكرٍ سَّواءٌ كان الجاني ذَكَرَا أو و أَننّى لإجماع الضحابة رضي الله تعالى عنهم على [ذلك: 
رهر] تنصيف دب لأ من دي اذك على ما كنا في رة التي . 

ومنها؛ أن يكو الجاني والمجنئٌ عليه بن فإن كان الجانى ا 
فلا ديةً فيه» وفيه القيمةٌ في قول أبي حنيفة رضى ضي الله عنه ثم إن كان قلي القيمة 
وجَبّت " ججميمٌ القيمة ٠©‏ وإ كان كث القيمة باز ذ بَلْمْتِ الذية يُقَصُ من قيمَيه عَشَرة 
كذا رَوَى أبو يوسفٌ - رحمه الله - تعالى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال له 
من الحُرٌ فيه الدَية فهو من العبا فيه القيمةء وكُلٌ شي من الخرٌ فيه نصف الديةٍ فهو من 


95 و تس 


العبدٍ فيه نصف القيمة . وكذلك الجراحاث . وَعُمومٌ هذه الرّواية يَقْتَضى أن كل شيء من 
الحرٌ فيه قدرٌ من الدّيةٍ فمن العبدٍ فيه ذلك القدرٌ من قيمََه من غير فصل بين ما بُقْصَّهُ 
لمم كاين ولتد والجل وبين ما فة به الجمال الزن ثل الساجحب ولخ 
الأ ومكذا روَى الحسن - رحمه الله - عنه أنه إِنْ حَلَقَّ أحن جاه بيه فلم ئت أو 

نتف أشفار عَيْتيّه ‏ الأسْمَلٍ أ و الأعلى يعني أَهُدابَه فلم تَْبْتْ أو قَطَمَ إحدى مَنَكِيْه اللي 
أو السقلى أن عليه في كَل واحدٍ من ذلك نصف القيمة . 


مر 


وقال أبو يوسف رجع أبو حنيفة في حاجب العبد وفي أيه وقال فيه حكومة العَذْلِ. 


ام 


E‏ الله اسَقَبَحَ أبو حنيفة - ر حمه الله - أن يَضْمَنَ فى أدّنْ العيد 





(1) في المخطوط : «الأنثى» . (0) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : اوجب؟. ) )٤(‏ في المخطوط : «قيمته» . 
(6) في المخطوط : «عينه» 


نصف القيمة» وهذا دَليل المُجوع أيضًا. 0 
ا اا قينا ا عو اليد رواب ر وفيها 
يُقُصَدُ به الرّينةٌ والجمال عنه رِوايّتَانٍ . وقال محمّدٌ: الواجبٌ في ذلك كله التَقَصان يُقَرَمُ 
العبدٌ مجنيًا عليه ويُقَوَمُ وليس به الجناية فيَغْرَمُ الجاني [فضل] ”ما بين القَيمَتَيْن» وهو 
قول آبی يوسف الاَخَرٌ ”2 وقوله الأول مع أبي حنيفة . 
وجه قول محمده أن ما دود التقس من العبدٍ له حُكُمْ الما لأنه خُلِقَ لِمَصْلّحةٍ التَفْسِ 
كالما ويدَليلي أنه لا يجبُ فيه الصاص ولا تحمل الماقلة فكان ضَمائه ضما الأموالٍ. 
وضَّمانٌ الأموال غير مُقَدّرٍ بل يجب بقدر نُقصانٍ المالٍ كما في سائر الأموالٍ . 
وجه روايةٍ الجمْع لأبي حنيفة رضي الله عنه : أن القيمةً في العبدٍ كالدَيةٍ في الحُرٌ فلَمَا 
جار تقديرٌ ضَمانٍ جنايةٍ الحُرٌ بدييِه جار َفُديرُ ضَمانٍ جناية العبدٍ بقيمَتِهِ ولأنّ التَفْدِيرَ قد 
دَخَلَ على الجنايةٍ عليه في النَفْس حتى لا ييلع الدَيةً إذا كان كثيرَ القيمة فجازٌ أن يدخلّ في 
ضَمانٍ الجناية فيما دون النَمْس كالحرٌ . 
ؤوجه رواية الفرزقٍ له: أن الجمال ليس بمقصود في العَبِيدٍ بل المقصودٌ منهم الخِدْمَةٌ فأمًا 
المَنْفَعةٌ فمقصودةٌ من الأخرارٍ والعَبِيدٍ جميعًا ولأنّ ما دون التَنْس من العَبِيدٍ له شِبْه التفس 
وشِبُه المالٍ أمّا شِبْهِ النَمْسِ فظاهرٌ لأنه من أجزاء التقس ححقيقة . 1 1 
باو ويه ابيب اصاخ ري SE‏ بلالا 
ا بشبه الت فيما يُفْصَدُ به لمعه بكفدير ضَمايه بالقيمة كما لو جَتَى على التفْس 
ويْمَلَ بشِبْه الما فيما يُقْصَّدُ به الجمال فلم بُقَد يقَدَرْ ضمانه بالقيمة كما إذا أَنْلّفَ المال عمال 
ِالشبَهَيْنَ بقدرٍ الإمكانِ» وقد خر ج الجوابٌ عَم ذكَرَ محمّدٌ من عَدَم جوب القصاص 
وحمل العاقلة؛ لن ذلك عمل بوبه الماليء واه لا يثفي العمل بب تس فيججبٌ 
العم نها جا ولك فافلا 
ثم الْحُرُ إذا فقأ ء عَيْنَيْ عبد إنسانٍ أو قَطَمَيدَيْ أو رجليه حتّى وجَبَ عليه كمال القيمةٍ 
فمولاه بالخيارٍ إِنْ شاء سَلْمَه إلى الفاقِئ وأخذ قيمََه» وإِنْ شاء أمسّكّه ولا شيء له . 





. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ولأنه».‎ )٤( في المخطوط : «الأخير».‎ )۳( 








م کتاب الجنایات____> @ 

وقال أبو يوسف ومحمّدٌ - رحمهما الله - له أنْ يَمْسِكّه ويَأحْدٌ ما تَقَصّه . وقال 
الشافعيٌ - رحمه الله - له أن يَمْسِكّه ويَأخدٌ جميمٌ القيمة . 

وجه قوله ”" : أنّ الواجبٌ فيه - وهو © القيمة - ضَمانٌ العْضُوَّيْن الفائئيْن م 
فيَبقی الباقي على يله كما لو فقأ إحدى SMa‏ 
ويَبْقَى الباقي على (مِلْكِ مالكه) * 2 كذا هذا . 

وجه قولهما: أن الضَمانَ بمَقابَلةٍ العَيْئَئْنِ كما قال الشافعئ عليه الرّخْمةٌ لَكِنّ الرَقَبةً 
ملكت من وجو لِفواتِ مَنمَعَةٍ الجن فيَخَيّرُ المولى إن شاء مال إلى جهة الهّلاكِ وضَمنه 
اا م العبد إلى الفاقئ لوصول عِرَضٍ الرَقَبة | إليه» وإ شاء مال إلى جهة القيام 
وأمسكه وضّمن الثلصان وهو بَدَلُ اميتي كما يُخيرُ صاحبٌ المالٍ عن المقْصانٍ الفاح 

في المَواضِع كُلّها . 

ولابي حنيفة رضي الله عنه أنه لَّمَا وصّلَ إلى المولى بَدَلُ الَفْسٍ فلو فلو بَقيَ العبدٌ على 
يلكه لاجتمع البَدَل والمُبْدلُ في يلك رجلٍ [واحد] ” فيما يَصِح تمليكه بعُقود 
المعارّضاتٍ» وهذا لا يجوز كما لا يجو اجتماع المَبيع ‏ والتّمَن في م يلك رجل واحدٍء 
ولا يَلْرّمُ ما إذا عَصَبَ عَصَبَ مُدَيْا فاق من بده أن المولى مئه قيمته» وال غل ملكة لأنه 


ر 


ا 


لا تمل المليك بعقد المماوَضةء ولا رم م الهبة بشرط العِوّض إذا سَلَّم| لهبة؛ ولم 

يقبض العِوّض أنه باک على واا الد ر مرب ابی والمُعَوّض؛ لأن العِوّض قبل 
القبضي لا یکو رشا فلم ب يجْتَمِع العِوّض والمُعَوّض» ولا يَلْرّمُ البيعُ الفاسدٌ إذا قَبَضَ 
الشتري المبيع» ولم يلم اَن لان لقن ليس يتاي في البيع الفاسد م لدل لقي 
وقد مَلكها البائع حينَ ملك المُشتري المَبِيعَ فلم يجْتَمِع البَدَلُ وَالمُبْدَلُ في يله . ولا يَلْرَم 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدیر »)”51١/١١(‏ البناية (۱۲/ 2*6 45" , 

(۲) مذهب الشافعية : أن الواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس أنه ينظرء > إن كانت ما يوجب في 
الحر بدلا مقدرّاء كالموضحة وقطع الأطراف» كالأذن والعين وغيرهما فقولان : : أظهرهها : أن الواجب فيها 
جزء من القيمة. والثاني : : الواجب ما نقص من قيمة العبد؛ وإن كانت الجناية لا توجب بدلاً مقدرًا في 
الحرء فواجبها في العبد ما نقص من القيمة بلا خلاف. انظر: الروضة (9/ 211١‏ 17"), 

(۳) في المخطوط : «قول الشافعي». () في المخطوط : «هو». 

ظ (6) فى المخطوط : «ملكه» . () زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط: «المثمن». 





هس سم بدائع الصنائع __)> 





ما إذا اشترى عبدًا بجارية على أنه بالخيار فمَبّض العبد فأعتّقّهما جميعًا أنه يمذ إعتاقّه . . 


فيهما جميعًاء وقد اجتّمع العِرّض والمُعَرّض على يله لأنه لَمَا أعبّقّهما فِسَدَ البِيعٌ في 
ارود اوح ا با O E‏ 
يجتَمِع العِوّض والمُعَوّضء ولا يَلْرَمُ ما إذا استَأجَرَ شيئًا نيناوق الآخرة أن القواسه 0 
يَمليكهاء والمنافمُ على كه فقد اجتمع ادل الُْدلُ في ملك واحد؛ لأن امنا ل 
تلاك عا لا ا ا جودها وكلما د يبي كدت على ااا اجر ر فلم 
يتمع العِرّض والمُعَرَض ى على "يلك المُؤاجر ٠"‏ ولا يَلْرَمُ ما إذا عَصَبَ عبدًا فجَنى 
عنده جناي م َه على مولاه تی عندء جناي أخرى وفع بالجنايين أنه یر جع على 
الغاصب بنصف القيمة فيّذفعها إلى ولي الجناية الأولى» ومَعْلومٌ أنَ نصف القيمة عرض 
MS GG IS e‏ التو 
لأن المُمتيعَ اجقماع العرّضِ والمُعَوّضٍ في مِلْكِ رجل بعقدٍ المُعارَضْدَء ولم يوجذ هناك؛ 
لأن ولىّ الجناية إِنّما يَأَحْذُ عِوَضًا عن جِنايّتِه لاعن المالٍء واجتِماعٌ العِرّض والمُعَرَضِ 
في ملك رجلٍ واحدٍ بغير عق المُعاوَضة جائزٌ كمَنٍ ستو 2 هَبَ المي من البائع والقَمَنَّ من 
المشتري أو ورثهماء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
وإِنْ كان الجاني عبدًا والمجنيٌ عليه خُرَّاء أو كانا جميعًا عبِدَيْنِ فحُكمٌ هذه الجناية 
وُجوبُ الدّفع إلا أنْ يختارٌ المولى الفداء [/ 58أ] على ما ذَكَرْنا في جنايات العَبيدٍ ”“» 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل 
وَأمَا الذي يجب فيه أرش مَقَدَرٌ ف گلا ۽ من البَدَنِ فيهما كمال الذي في 
أحيهما نصفٌ الَيةٍ من إحدى العَيْيْنٍ والدَيْنِ والرَجْلينٍ والأدُينِ والحاجبَينٍ | إذا لم تَنْيْتْ 


والشَّممَيْنِ والأنِْييْنِ والقذييّن والحلَمَتَيْنِ يما روي أن رسول كله كتّبّ فِي كتاب عمرو بن ظ 


حَرْم : «وَفِي العَيْنَيْن الديةٌ وفِي إحداهمًا نصف الدّية وفِي اليَدَيْن الدّية وفِي إحداهمًا نصف 


. في المخطوط : «للبائع» . (۲) في المخطوط : «المؤجر»‎ )١( 
في المخطوط : «المؤجر».‎ )٤( في المخطوط : «في».‎ )۳( 


(4) في المخطوط : «العبد» . (5) في المخطوط : «وفي». 


ا ليس ل ل ا EE‏ ا ا 
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اديت “؛ ' ولان كل الذية عند طم العُضوَيْنِ ن يمسم عليهما فيكونٌ في أحدهما النّضْفُ؛ 
لأن وُجوب الكل في العُضوَيْن لِتفويتِ يتِ كل المَْمَعةٍ المقصودة من العُْضوَيْن» (والفائتُ 
قَطْعٍ) ” اححما الضف فبجبُ فيه نصفٌ الدَيةٍ وكوي فيه اليَمينُ والِساُ لان 
الحديتٌ لا يوجبٌ جب الفصل بينهماء وسّواءٌ ذهبَ بالجداية على العَيْنٍ نورُ البَصّرِ دون 
الشّحْمةٍ (أو ذهب البَصَرُ) ”" مع الشَّحْمةٍ لأن المقصود من العَيْنِ الِبَصّرُء والشَّحْمةٌ فيه 
تابعة. ٠‏ وكذا اليا والشفلى من اَن سَواة عنة ماقو الت مابة روا الله تعالى 
عنهم . 

وروي عن زيل , بن ثابتٍ رضي الله عنه أنه فصل بينهما فأوجَبٌ في السفلى التُلَيْنَ وفي 
اليا الت يزياد دة جَمالٍ في العُليا ومَنقعة في السُفْلَى a‏ 
وهو قول جماعةٍ من التابعينَ مثلٍ شَرَيْح؛ وإبراهيم رضي الله عنهما وغيرهماء سَواءٌ قَطمَ 
الحلمة من لذي المَرأة أو قَطَمٌ الذي وفيه ”© الحلّمةٌ ففيه نصفٌ الدية للحلمق والقذي 
بع؛ لان المقصوة من الذي وهو مَلفَعةاؤضاع يفوت بقوات الحلمة؛ وسّواء كان ذلك 
بضرْبةٍ أو ضرْبَتَيْنِ إذا كان قبل البرْءِ من الأولى ؛ لأن الجناية لا : تقر قبل الب فاا انها 
الثاني قبل اسَيّقّرارها صارَ كأنّه أوقَعَهما مَعًا. 

وفي أصابع اليَدَيْنٍ والرّجْلِينِ في كل واحدةٍ منها عُشْرُ الدَيةء وهي في ذلك سّوَاءٌ لا 





فصل لبعض على بعض . 

والأصل فيه ما روي عن رسول الله ية أنه قال : «نِي كل أَضْبّع مَشْرٌ من الإبل “من 
غير فصل بين أَضْيُع وأضيْع . 
لاس دريس )١(‏ في المخطوط: «وللفائت يقطع؛ . 


(۳) في المخطوط : «أو ذهبت». 

62 ضعيف : أخرجه النسائي مطولاء كتاب : القسامة» باب : ذكر حديث عمرو بن حرم في 

العقول . . ٠‏ برقم »)٤۸0۳(‏ والدارمي. برقم (1177) من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه» انظر 

ضعيف سنن النسائي» وأخرجه مالك». كتاب : العقولء باب: ما فيه الدية كاملة» برقم »)١51١(‏ من 

قول سعيد بن المسيب . () في المخطوط : «وفيها) . 

() حسن : أخرجه أبو داود» كتاب : الديات» باب : ديات الأعضاءء برقم (4 401( وأحمدء برقم 

(TV1)‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (4/ ۳۷۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء انظر صحيح سنن أي داود. 


ورُوِيَ عن عبدٍ الله بن عَبّاس رضي الله عنهما أنه قال هذه وهاه سوام وشار 
ال الف والإهام؛ وسَّواءٌ قَطعَ أصابعَ اليَدِ وخدها أو قَطّعَ | لكف ومعها الأصابع. 
7 6 0 2 زد ا 2 000 
عَشْرٌ من الإبل) من غير فصلل بين ما إذا قطع الأصابعَ وخدها أو قَطْعَ الكف التي فيها 
الأصابع ولأنّ الأصابعَ أصل والكف تابعة لها؛ لأن المَتْمَّعةَ المقصودةً من اليَّدِ البَطشٌ» 
وأنها تَحْصّل بالأصابع فكان إثْلافها لاق لليّدِء وسّواءٌ قَطمٌّ الأصابعَ أو شل من الجراحةٍ 
أو يس فيه عَقْلّه تامًا؛ لأن المقصود منه يوت وما كان من الأصابع فيه ثلاث مَفَاصِلَ 
ففي كل مِفْصّل ثلث ديةٍ الأصْبّع» وما كان فيه مَفْصِلانٍ ففى كَل واحدٍ منهما نصف دية 
الإضْبّع؛ لأن مافي الإصّبّع يَنْقَسِمُ على مَفَاصِلِها كما يَئْقَسِمُ مافي اليد على عَدَدٍ 
الأصابع . 

وفي إحدى أشفار العَبْتَيْن ربع الديةء وفي الاثنيْن نصف الدّيق وفي التلاثِ ثلاثة أرباع 
الدَية إن لم يَنْبّتْ؛ لأن [في] (” الأشفار كلها كُلَّ الذية فيُقَسّمُ الدَيةٌ على عَدَدِها كما تُقَسَُّ 
الدية على اليَدَيْنِء وإِنْ نبَتَ فلا شيء فيه سواءٌ قَطَعَّ الشّفْرَ وحْدَه أو قَطْمَ معه الجمْنَ؛ لأن 
الجن بع لِِشَّفْرٍ كالكفٌ والمَدَم للأصابع . وكذا أَهْدابُ العَيْيْنَ إذا لم تن حُكْمُها كه 
الأشفار . 





2 1 و 20 (£) . و ةع ةو 0 ل رن 
وَفي كل سِنْ حمس من الإبلٍ يسوي فيه المقدم والمؤّخر والثنايا والأضراس 
والأئيات» والأصل فيه ماروي عن رسول الله َه أنه قال : «فِي كل سن خمسٌ من 
i. (6)‏ 1 و 
الډبلِ؛ من غيرٍ فصل بين سن وسن . 


)١(‏ أخرجه البخاري › كتاب : الديات» باب : دية الأصابع . برقم (5895)), وأبو داود» كتاب : الديات» 
باب : دية الأعضاءء برقم »)٤۵۵۸(‏ والترمذي» برقم (۱۳۹۲)» والنسائي» برقم (/4851). وابن ماجه» 
برقم (؟16١5).‏ وآحد» برقم (۲۰۰۰)» والدارمي. برقم )ل والبيهقي في الكبرى (۸/ 2)9١‏ 
والطبراني في الكبير »)٠۷/١١(‏ برقم (4؟8١١).»‏ وابن الجعد في مسنده (۱/ 0۰( برقم (40۷)› 
وابن أبي شيبة في مصنفه /٥(‏ 717 ”)2 برقم (5191485) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب: الديات» باب: ديات الأعضاءء برقم »)٤٥٦٤(‏ وأحمد (17177) من 
حديث عبد الله بن عمروء وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أب داود. 

() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «ليستوي» . 

(4) سبق الكلام عنه» انظر حديث عمرو بن حزم› وبسند صحيح أخرج ابن ماجه حديثًا بمعناه» كتاب : 
الديات» باب : دية الأسنان (۲۹۱) من حديث ابن عباس» انظر صحيح سنن ابن ماجه . 
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ومن الئاس مَنْ فصل أرش الطواحنٍ على أرش الضواحكِ» وهذا غيرٌ سَّدِيدِ؛ لأن 
الحديتٌ لا لا يوجبٌ الفضل وهذا لا يجري على قياس الأصابع ؛ ؛ لأن الشَرعَ ورد في كل 
سن بخمس من الإبل ؛ لأن الأسْنانٌَ اثنانِ وثلائونٌ فيزيدٌ الواجبٌُ في جُمْلَيّها على قدر 
الدية . ظ 

دلو رب رجا ضزية فالقى أشنائه كلها فعليه د وثلائةالغماس القية لان جما 
السْنانٍ اثنانٍ وثلاثونَ سِنّاء عشرود ضِرْسًا وأربَعةٌ أثياب. وأريَع ” '" نایا و 
في كل ين نص ڪُر الذية يکو ناما تا ر الف درڪم» وهي دبا ولا 
أخماس دية تَوّدَّى " هڏ الجُمْلة في ثلاثِ سين : 

في الشنة الاولى؛ تلا الدَية ثلث من ذلك من الدَيةٍ الكايلة وهي عشر عَشَرة آلاف درم 
وك من لائ اماس التي وهي عا لان درقمء وفي الك الاي اومن لد 
الكايلة والباقي من ثلاثة حماس الدَية [وهي أربعة آلاف درهم] * وفي السّنة الثَّالِةَ : 
لت ادي وهو ما بَقيّ من الدَية الكايلة» وإنّما كان كذلك ؛ ؛ لأن الذية الكايلة تُوَدّى في 
ثلاثِ سِنينَ في كل سَنةٍ لها وثلاثة ا أخماس الد كيبي الاي فرق ر نازر 

فين ال الثلاثِ» وهذا [۳/ ۸٥ب‏ ] يَلْرَمُ أن يكونَ قدرٌ المُوَدّى من الذّية الكامِلة 
واتاقصة في لسن اليه وقد الى من الب الكايلق في ال إت ما وشا 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو ضرَبَ [على] ”) انان رجلٍ وتَحَرَّكَتْ يُنْمَظَرُ بها حَوْلاً لمارويّ عن 
رسول الله و أنه قال: «بستائى بالجراح حقى برا والتفدير بالسّنة لأنها مُه َه فيها 
حَقيقةٌ حالها من السّقوطٍ والتَعَيرٍ والشَوتِء وسّواءٌ كان المضروبٌ صَغيرًا أو كبيرًا . 

كذا روي في المجَرّد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يُوَجَُلُ سَنة سَواءٌ كان صَغيرًا أو 
كبيرًا وقال أبو يوسف - رحمه الله - يُنْمَظَه : في الصَّغيرٍ ولا يُنْتَظْرُ : في الرّجل . وعن 
محملٍ- رحمه الله - أنه يُنْتَظَرُ إذا تَحَدَكَثْ وإذا سَقَطَتْ لا تَر . وجه قوله " : أنّ ال 


(1) في المخطوط : (وأربعة» . (0) زاد في المخطوط : : افي؟ . 
9و في المخطوط : : افيؤدي؟ . 0( زيادة من المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط . (7) سبق تخريجه . 


(۷) في المخطوط : «قول محمد». 


إذا تَحَوَكَتْ قد تَنْبْتٌ 2١(‏ وقد تسقّط فأمًا إذا سَقَطْتْ فالظاه” أنها لا تَندُتٌ () , 

وجه قول أبي يوست في الفزقي بين الصَغيرٍ والكبير» أن سِنْ الضغير ينبت" ظاهرًا 
وَغالِبّاء وسِنٌ الكبيرٍ لا تنبت ظاهرًا. وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه أن احتِمال الات 
ات فيج المَوئْفُ فيه فان اشتدّث ولم تفط فلا شي فيها . وروي عن أبي يوسف 

- رحمه الله - فيها حكومة عَذْلِء وإِنّْ تَعَيرَتْ فإن كان التَمَرّدْ إلى السَّوَادٍ أو إلى الحْمْرَةٍ أو 
إلى الخضيرة ففيئ الا 6 لأنه دهت م ها وود هات مقع مَنْمْعَةٍ العُضُوٍ بمنزلة ذهاب 
العُضوِء وإِنْ كان التَعَيّرُ إلى الصْمرة ففيها حكومة العَذْلٍ . 

وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه إِنْ كان حرا فلا شيءَ فیه» وإنّْ كان مملوكا ففيه 
الحكومة . هاوه الرّواية لا تكادُ نصح عنه ؛ لأن الجر أولى بإيجاب الأرش من العبدٍ . 

وفال زكر - رحمه الله -: في الصفرة الأرش تامًا كما في السّواد؛ لأن كل ذلك يُمَوٌ ت 
الجمال . 

ولنا: أن الصّمْرةَ لا توب فواتٌ المَلْمَعةَء وَإِنّما توجبٌ تقصاتها فتوجبٌ خكومة 
العَدْلٍ . وروي عن أبي يوسف أنه إِنْ كثُرّتٍ الصّفْرةٌ حتّى تكو عَيْبّا كعَيْبٍ الحُمْرةٍ 
والخشروفايها قذليا ناثاد ریب اليكو ملا لوهم چو . وإِنْ سَقَطتٌ فإن نَبَتَّ 
تكانها أخرى يُنْظَدُ إن ب بث صَحيحة فلا شيءَ فيها في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقال 
أنى :تراس فى يزة الله عليه الأرش كايلاء كذا ذَكَرَ الكخئيٌ - رحمه الله . 

وذَّكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطّحاويٌ - رحمه الله - أنّ على قول أبي يوسفٌ 
فيها حُكومة العَدْلٍ. وجه قول أبي يوسفٌ: أنه فوت السَّنّء والتَابتٌ لا يكوك عِوَضًا عن 
الفائتِ ؛ لأن هذا العرَّض من الله تبارك وتعالى فلا يَسْقُطُ به الضّمانٌ الواجبُ كمَنْ ثل 
N‏ ظ 

ثم إن الله تبارك وتعالى رَرَقَ المُتْلَفَ عليه مثلّ المُنْلّفِ ولأبي حنيفةً - رحمه الله - أنَّ 
السّنّ يُسْتَتَى بها فلولا أن الحُكُمَ يختَلِفٌ بالتباتِ لم يكن (للاستيناءِ فيه) * مَمْتّى لأنه ° 





)١(‏ في المخطوط : «تنبت». (۲) في المخطوط : «تنبت» 
(۳) فى المخطوط : «تنبت». (:) في المخطوط : «تنبث). 


)0( في المخطوط : «للاستيفاء» . (7) في المخطوط : «لأنها» . 
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لما بث فقد عادَتِ المَنْفَعةُ والجمالء وقامّتٍ الثانيةٌ مَقام الأولى كأنّ الأولى قائمةٌ كسِرٌ 
الصضبى . هذا إذا نََتَتْ بنفسها . 

فأمّا إذا رَدّها صاحبّها حبّها إلى مَكانها فاشتدّث ونَبَّتَ عليها اللَحْمٌ فعلى القاليع الأرش 
بكمالِه؛ لأن المُعادةً لا يُْتَمَعُ بها لانقطاع العُروقٍ بل يطل 7" بأذْنّى شيءٍ فكانت إعادَثّها 
العم بمنزلة واحدةء ولهذا جعلها محمد رحمه الله في حم المي حقى قال إن كانت 
أكثرٌ من قدرٍ الدَرْهَم لم تَجْرٍ الصَلاه معهاء وأبو يوسف - رحمه الله - فرق بين سن نفسه 
وسِنٌ غيره فأجازٌ الصّلاهً ة في سن نفسِه دون سن غيره . 

وعلى هذا | إذا قَطَمَ أنه فخاطها فالتَحَمَتْ إل لا يَسْقْطْ عنه الأره كن لأنها الا ا 
دسي حي 

هذا إذا ل تبث تکانها أخرى ضحیحة قاتا إذا بك نبت مح رة فا شكومة الع 
ا نيشت متغيرة بال نتت زا خا ار E DAES‏ 
مالو كانت قائمة فير بالطّزبة لان اتيت قام قم اذام فان الأرلى قاد 
وتَعْيّرَت » وقد ب ينا حُكُمَ ذلك . 

E HO‏ : فإن كان قد ڈ ِرَ "٠‏ فيه وسِنُ البالغ سوا 
وقد ذكرناه» وإِنْ كان قبل أن ر يعر فإن لم تَنْبّتْ أو نَمْبَّثْ مُتَغْيّرَةٌ فكذلك› وإ نَبَكَتْ 
صَحيحةٌ فلا شيء فيها في قول أبي حنيفةٌ رضي الله عنه كما في , سِنْ البالِغ » وفي قول أبي 
يوسف - رحمه الله - فيها حُكومة الألم فرق أبو يوسف على ما ذْكرَه الكرْخَيُ - 
رتنه الله - بين سِنٌ البالغ والصَّبيٌ ؛ لأن سِنّ الصّبيٌ إذا لم يعر 6 لا تبات ت له إلا على 
شرفي السقوط؛ بخلاف سِنٌ البالِغ» وهه قُرَيْعةُ مسألة الشّجَةٍ إذا التَحَمَتْ ونَبَتَ م 
عليها أنه لا شيءَ على لقا في قول أبي حنيفة» وعندَ أبي يوست رحمه الله فيها محكومة 
الألم؛ وعندٌ محمدٍ رحمه الله فيها أَجرةٌ الطَبيب . والمسألة تأتي في بيان حُكم الشّجاج 





إن شاء الله تعالى . 
ولو ضرَبٌ على سن | إنسانٍ فتَحَرَّك فأجّلّه القاضي سنه ثم جاءَ المضروبٌ وقد سَقَطَتْ 
)١(‏ في المخطوط : «تبطل» . (۲) في المخطوط : «فالتحم». 


(۳) في المخطوط : «تغير» . )٤(‏ في المخطوط : «يتغير» . 


سئه فقال إِنّما سَقَطْثْ من ضرْبَتِك وقال الضَارِبُ ما سَقَطَتْ بضربّتي فالمضروبٌ لا يخلو. . 

إا أن جاء : في اسن رإتا أن جاء بعد مضي اسن فإن جاء في النة فالقياس أن يكوق ‏ 
القول قول الضَارِبٍء وفي الاستحسانٍ القولٌ قول المضروب . 

ولو شج رَأسسّ إنسانٍ موضحة فصارَث مُتَقَلة فاخمَلّفا في ذلك فقال المشجوجٌ صارتْ 
مُقَلةَ بضرْبَيِك 54/5 أ] وعليك أرش المَُقّلةٍ وقال الشّاجُ لا بل صارَث مُكقّلةً برب 
أخرى حَدَتْ فالقياُ على لسن ان يکود القولُ قول الا لشَّاجٌ ”“» وفي الاستحسانِ القول 
قول المشجوج ٩‏ 

وللقياس وجهان: أحذهما: أل المضروب والمشجو- ا e‏ 
الضّمانٌ وهما يُذكران والقول قول المُذْكرٍ مع يميه والقاني أنه وقَعَ التَعارْضَ بين 
قوليهماء والضَّمانُ لم يَكَنْ واجبًا فلا تَجبُ باسك . وإلى هذا شار محمد في الأصل 
فقال: اسْتْحْسِنَ في السنٌّ "' لِوُّرودٍ الأكر» والأئّرُ عن إبراهيمَ النَحَعىَ رحمه الله . 

وللاستحسان وجهان من الفزق: أحذهما أن الظاهرٌ شاهدٌ للمضروب في مسألة الس ؛ 
لأن سببٌ السّقوطٍ حَصّل من الضَّارِبٍ وهو الضَّرْبُ المُحَرُكُ لأن التعزك سك ا 
فكان الظَّاهِرُ شاهدًا للمضروب بخلاف الشَّجَةِ؛ لأن الشَّجَةٌ الموضِحةٌ لاتكون سببًا 
لِصَيْرورَتِها مُتَقَلهَ فلم يكن الظاهرٌ شاهدًا له» والقول قول مَنْ يَشْهَدُ له الطَاهِدُ . 

والثاني: أنه لما جَرَى التأجيل حَؤْلاً في السّنٌّ والتأجيلٌ مده الحولٍ لانتظار ما يكونٌ 

من الضرْبة فإذا جاء ذ في الحول» وقد سَقَطْتْ سنه فقد جاء بما وقّعٌ له الانيظارٌ من الصّرْبة 

في مَدَةٍ الانتظار eis‏ | 

َأمَا الشَّجَهُ فلم يُقَدَ في انتظارها وقثّ فكان القول قول الشّاجٌ في قدر الشَّجَةٍ؛ وإِن 
جاء بعد مضي الكنة فالقول قول الارب؛ لأن التأجيل مذ الحو لاسطرار حال اله 
ِظهور حالها في هذه الم عاد فإذا لم يئ َل على سَلاميها عن اقوط بالضّرْبةٍ فكان 
السُقوط مُحالاً إلى سبب حادِث فكان الظاهرُ شاهدًا لِلضَارِبٍ أو لم يَشْهَدْ لأحدهما فيَْتَى 
المضروبٌُ مُدْعيًا ضَمانًا على الضَارِبٍ» وهو يُنْكِرُ فالقول قوله . أو يَقَعْ التعارض فيفع 
)١(‏ في المخطوط : «المشجوج». (۲) في المخطوط : «الشاج؟ . 
(۳) في المخطوط : «بالسن» . 
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السك في وُجوب الضَّمانْء والضَّمانٌ لا يجب بالك . وكذا على الوجه الثّاني رمان ما 

بعدَ الحو لم يُجْعَلْ لانتظار حال السَنّ فاحتِّلَ السّقوطً من ضرْبةٍ أخرى من غير 
واحثُمل من ضرْئيه فلا مُِْنُ القولٌبرُجوب الضّمان مع قوع الك في جو واللَّهُ 
سبحانه وتعالى أعلمُ بالصَّوابٍ . 

(وأما) الشجاجُ فالكلامٌُ في الشَّجَةٍ يَقَعُ في موضِعَيْن : أحدهما في بيانٍ حُكيها بنفسهاء 
والثّاني في بيانِ حُكيها بغيرها. آمّا الأول فالموضِحةٌ إذا بَرَِتْ وبقي لها نر ففيها حمس 
من الإبل» وفي ي الهاشِمة عَشْرٌّء وفي المُتَقَلةٍ حمس عَشْرةء وفي الآمةِ ثُلْتُ الدية ة هكذا 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «فِي المُوضحة خمس من الإبل» وفِي الهاشِمة عَشْرٌ 
٠" e‏ وليس فيما قبل الموضحة من الشجاج 
ارش مق 

ا د بأن التَحَمَتٌُ: > ونبّتَ عليها الشُعْرٌ فلا شيء فيها في قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه وقال أبو يوسفّ عليه حكومةٌ الألَم وقال محمد عليه أجرء الطّبيبٍ . 

وجه قول محمد ان أجرة ابيب نما رت بسبب هذه اشح كاه تَ عليه هذا 
القدرٌ من المالٍ ولأبي يوسف أن الشّجَةَ قد تَحَقَفَتْء وَلاسَبيلَ إلى إهدارهاء وقد تَعَذَرَ 
إيجابٌ أرش الشَّجَةٍ فيجبٌ أرش الألّم . 

وجه قول أبي حديفةٌ - رحمه الله -: أنّ الأرش إنّما يجب بالشين الذي يَلْحَنْ 
المشجوجٌ بالأئرٍ وقد زالَ ذلك فسَقط ”' الأرش والقولٌ بُروم محكومة الألّمٍ غير سَديدٍ 
لأن ن مجر الألم لا مان له في الشَرعٍ كمَنْ ضرَبَ رجلا ضرًْا وجيماء وكذا إيجاب أ+ جرة 
لطبي لأن المَنافع على أصلٍ أصحاينا رضي الله عنهم لا تتََرُّ مالا ”'" بالعقا أو شَبْهة ب 
العقدِء ولم يوجَذ في حَقٌ الجاني العقدٌ ولا شُبْهتُهُ فلا يجبُ عليه أَجْرةٌ الطّبيبٍ . 

وأما خكُفها بغيرها: بان شح رَس إنسانٍ موقا فسقّط شنا زآنيه أ وذ هت عثله أو 
بَصَرّه أو سَمْعُه أو كلامّه أو شمه أو دوه أو جماعُه أو إيلادُه فلا شَكّ في أنه يجب عليه 








(۱) ضعيف : أخرجه النسائي»› كتاب : القسامة» باب : : ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول. . برقم 
(4855) عن أبي بكر بن حزمء والحديث ضعفه الألبان في ضعيف سنن النسائي . 
(۲) في المخطوط : «فيسقط؛ . (۳) في المخطوط : «إلا؛. 





> حر بدائع الصنائن ع‎ GD 
أرش هذه الأشياء.‎ 

وهّل يجبٌ عليه أرش الموضحة أم يدخل في أرشها؟ 

دهن ادر ار لر إلا في الشَّعْرٍ والعَقْلٍ ولا يدخلٌ فيما وراء ذلك . 

[وقال أبو يوسف - رحمه الله - في الإملاء يدخل في الكل إلا في البَصَرِ . وَقال 
الحسَنُ بن زياد - رحمه الله - لا يدخل إلا في الشَّعْرٍ فقّط] . وقال زَقَرٌ - رحمه الله 
- لا يدخل في شيءٍ من ذلك أصلاً . 

وجه قوله ": أن الشَّجَةَ وإِذْهاب الشّعْر والعَقل وغيرهما جنايّتانٍ مُخْتَلِمَتَانِ فلا يدخل 
إعذاهماائي الاح ى كسائر ر الجنايات من قطي يللين ونحو ذلك . 

وجه قول الحتن رحمه الله؛ أنّهما جنايتانٍ اختَلّفٌ مَحَلّهما والمقصوةٌ د منهما فلا يدخل 
أرشٌ إحداهما في الأخرى كارش اليّدَيْنِ والرّجْلينِ > ولأبي يوسف أن السَّمْعٌ والكلام 
والشَّمّ والذّوْقَ ونحوّها من البَواطن فيدخل فيها أرش الموضحة كالعَفْلٍ . 

وأما البصز فظاهرٌ فلا يدخل فيه الموضحة كاليَدٍ والرّجْلٍء وهذا الفزقٌ يَبِطُلُ بالشّغر 
لاله ظا وندخل ارش الموعيحة فيه 

ولابي حنيفة ومحمّدٍ رحمهما الله تعالى الفرْقٌ بين الشّعْرٍ والعَقْلٍِ وبين غيرهماء 
ووجهه أن في الشَّعْرٍ الجنايةً خلت في مُضْوٍ واحدٍ بفعل واحلٍ بسبب واحدٍ [/ 9هب] . 

وأما اتحْاد الفضو: فلا شك فيه ؛ لأن كل ذلك حَصّلَ في الرس 

واما العقلُ فلأنّه لم يوجدُ منه إلا الشعر. ٠‏ 

زإناكقاة انين للا ديه الشثر لوج ياوا الشثرء ارال امو کا يمت بترا 
جَرْءِ من الشّعْرٍ فكان (*) سببٌ وجويها واحدًا فيدخل الجر في الكل كما إذا قَطَمّ رجل 
أَضْبُّعَ رجل فشُلّتٍ اليد إن ن ارش الأضْبُع يدخلُ في دية اء كذا هذا . 

وفي العَقّْلٍ الواجب دية النَفْسِ من حيث المعنى ؛ لأن جميعَ مُنافع النَفْس يَتَعَلَنُْ 2 به 
)١(‏ في المخطوط : «قال أبو حنيفة ومحمد». 
(9) لست قن المخطوط. (۳) في المخطوط : «قول زفر». 


)٤(‏ في المخطوط: «كان». 
(5) في المخطوط : «تتعلق» . 








فكان تفويتّه تفويت النَفْسِ مَعْنَى فكان الواجبٌ دية النَفْسِ فيدخل فيه أرش الموضحة كما 
إذا شّجَّ رَأسّه موضحة فسَرَى إلى النَفْس فمات» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وأما ”" السّمْعٌ والبَصَرُ والكلامُ ونحوُها: فقد اختَلّفٌ السَّبَبُ والمَحَلٌ؛ لأن سببّ 
الؤجوب في كَل واحلٍ منهما تفويتٌ المَنْفَعَةٍ المقصودة منه فاختَلّفٌ المّحَلَ والسَبَبُ 
والمقصودٌ فامتَمَ التداخل» وقد رويّ عن م سينا عمَرَ رضي الله عنه أنه قَضَى في شَجَةٍ 
واحدةٍ (بأربّع دياتٍ) 7" 7" فإن اختَلَفا في ذَّهابٍ البَصَرٍ والسَّمْع والكلام والشمٌ فطريق 
معر يها اعتراف الجاني وتَصْدِيقٌ المجنيٌ عليه أو لکول عن اليّمِينِء وقد يُعْرّف الصو “ 
تقر لاا ,ير لبه بان لان لان طامر نین ۳ معرقه. 

وقد قيل: بُ يُمْتَحَنُ بإلقاء حَيَةٍ بين يَدَيْه وفي السّمْع يُسْتَغْفَل يُسْتَغْفَلُ المُذَّعيء كما روي عن 
الي ع SS‏ أنّ رجلا ضرّب امرأةً فادَّعَتُ عنده 
ذهابٌ سَمْعِها فتشاعُل عنها بالتظر في القضاء ثم التَمّتَ إليها وقال: يا هذه عطي عَوْرَتكِ 
نجمعث ذَيْلّها فعَلِمَ أنها كاذبةٌ في دَعُواها . وفي الكلام يُسْتَعْمَل لاوق ا ا 
بالرواء نح الكريهةٍ» وسَواءٌ ذهب جميمٌ هذه الأشياء بالج أو ذهبٌ بعضها دود 
البعض ‏ الاجثماع وَالافْتِراقٌ في هذا سَّواءٌ؛ لأن التَداحلَ فيما يجري فيه التَداخُلٌ ليس 
للكثرة بل لما ذَكزنا من المعنى وأنّه لا يوجبُ الفصل بين الاجتماع والافتراقي» ولا تذل 
ديات هذه الأشياء بعضّها في بعض إلا عند السّراية إِنّه يَسْقْطُ ذلك كله وعليه ديةٌ النَفْس لا 
غير يما ذكَنا أن كَل واحا من هذه الأشياء من السّمْع والبصَرِ والكلام ونحوها أصلٌ بنفيه 
لاختصاصه بمَحَل مَخْصوص ومَْفّعَةٍ مقصودة فلا يُجْعلَ بَا صاحبه في الأرش» وإنّما 
لث أروشها في دية الْسِ عند السّراية؛ لان الأعضاء كلها تابعةٌ للتفْس فذحل أ اؤوْشها 
في دية التفْس ثم إن كان الال حأ تحمل العاقلةُ وإ كان عَمْدَا فدية اتلس في ماله 


وكُل ذلك في ثلاث سين وسّواءٌ كانت الشّجَةٌ موضحة 5 أو شاشهة أو متقلة أو مد 
فالشجاج كلها في التَداُلٍ سَواءٌ؛ لآن المع لا يوحت الفصل ورانا ي الشجاجٌ أو 





٠‏ (1) في المخطوط : «فأما في». (۲) في المخطوط : «بديات أربعة». 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في امصئفه؛ ,)1١/1١(‏ 
(5) و فى المخطوط : «البصير» . (65) و في المخطوط : «فلابد من» . 


(5) في المخطوط : ابعض؟ . 





كر بعد ان لا يجاو أرشها اليه حقی لو كانت مین أو ثلا اوا وذهبٌ منها الشَعْرُ 
أو العَقْل يدل أرشها في الشَّعْر وَالعَقْلٍ . ش 
وإ كانت أربَّعٌ أوام يدخل قدرٌ الذي لا غيث ويجبٌ فيها ديةٌ وثُلْتُ ديةٍ لأن لكشي لا 


يبع القليل فيما دون النَفْسٍ . 
وعلی قول فر - رحمه الله - عليه ديّتانٍ وثُلْتُ ديةٍ لأنه لا يَرَى التَداحُلَ في الشّجاجٍ 


i OEE ا‎ e 


احا 000 فل فيتداخل سوم لحئلة 5 
10 الموضحة في أرش 
الحاج» وهو نص الية كما يدخل في أرشي الّمْر لماكلا . وهه المسائل من 
الشجاج الخطأ . 
كما إذا كانت اشح مدا فدهب منها العَقْلُ أو انعر أو السَمْعُ أو غيره ففيه حلاف 
ذگزناه فيما تَقَدّم» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


فصل [فيما يلحق بمسائل التداخل] 
وما يُلْحَنُّ بمَسائلٍ ي التداخل ما إذا قطِعَتٍ اليد وفيها أَضْبُعٌ واحدةٌ أو أُصْيُعَانٍ أو ثلاث 
أو أكثرُ من ذلك أو قر . 
وخملة الكلام فيه: أنه إذا فطع الف وفيها ثلاث أصابع فصاعدًا د تجبٌ دية ة الأصابع . 


ولا شيءَ في في الف في قولِهم جميعًا لأن لكف م َبَعٌ لجميع الأصابع بِدَلِيلٍ أنه إذا قُِمَ 
الكف يجب عليه ارش الأصابع لا غير ولايجبٌ لأجل الكَفْ شية فإذا ھی اکر 


الأصابع فللأكثر حُكمْ الكلء ' ون بي من الك آَل من ثلاثِ أصابعٌ يجب ارش ما ببق 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فيدخل»‎ )۲( 








م كتاب الجناياك____ > GD‏ 
[منها] ''' وإِنْ كان مَفْصِلاً واحدّاء ولا يجبٌ في الكفٌ شية في قول أبي حنيفة . 
والأصل عند أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذا د ا ا وي 
ولو (مَفْصِلاٌ واحدًا) دحل أرش اليد فيه حقى لو لم يَكُنْ في الكَفٌ | إلآَثْلْثُ مَفْصِلٍ من 
أضْيّع فيها ثلاث مَفاصِلَ فقَطَمَ إنسانٌ الكت فعليه ثلث حمس دية اليد 

ولو كان فيها إِصْبَّعٌ واحدةٌ فعليه حَمُسسٌ دية اليَدٍ ولو كان فيها أَصْبّعَانِ فعليه حمسا دية 
الِمّدِ. وفي قول أبي يوسف ومحمّدٍ - رحمهما الله تعالى -[5؟/ ٠١‏ في الرّوايةٍ 
المشهورة عنهما يدخل القليل في الكثير أيُهما كان فير | إلى حكومة الكف وإلى أرش ما 
قي من الأصابع فيدخل أقَلّهِما في أكثرهما أيّهما كان؛ لأن القليل يَنْبَمُ الكَثِيرَ (لا 
َكْسَا) ”" فيدخلٌ القليل في الكَثيرٍ ولا يدل الكَثِيرُ في القليل. 

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله - : أنّ ما > قي من الأصابع أو من مَفاصلها فهو أصل 
لأن له أرشا مُقَدَ تراه والك ليس لها ارش مدد وهي مصلا بالاصابم ع فيمْبعُها في أرشها 
كما يتْبَعٌ جميع الأصابع أو أكثرَها. 

ونَظيرُ هذا ما قالوا فى في القسامة أنه ما بقيّ واحدٌ من أهلي المحَلَِ فالقسامة عليهم لا على 
المشثرين : وكذلك الوصيّة لوَلَّدِ فُلانِ أنه ما بقيّ له ولّدٌ من صُلْبه وإِنْ كان واحدًا لا يدحل 
ولد الولدٍ في الوصيّة . 

وقالأبويوسف| إذامَطَعَ كفا لا أصابع فيها فعليه مُكومة لايبْنُُ بها ارش أَضْبّ ؛ لان 
الواحدة ينها الكف في قول أبي حنيفة - رحمه الله والتبَعُ لا يُساوي المَنبوع في الأرشٍ . 
ولو قَطَمَ اليد مع الذراع من المَفْصِلٍ حَطَأً ففي الكَفٌ مع الأصابع الَيةء وفي ي الذّراع حكومة 
العَذْلٍ في قولهما '*'. . قال أبويوسف تَجِبٌ دي اليَدِء والذراع تبَع . وهو قول ابن أبي ليلى 
- رحمه الله - واحتجابقول النبي كله لزني كدي لتحي نررني ا 
[الدبة]  ““”‏ واليّدُ عبارة عن العُْضُوٍ المَخْصو ص من رُءوسٍ الأصابع إلى المَنْكبٍ ولان ما 
ليس لاش هقد | إذاانّصَلَ بماله ارش ميمه في الارش كالكُفٌ مع الاصابع . 


)ليست في | EE‏ (۲) في المخطوط : «مفصل واحد». 
() في المخطوط : «والكثير لا يتبع القليل». 

(4) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 

(4) ليست في المخطوط . (1) سبق تخريجه . 





> اع صان ع"‎ GD 


وجه قولهما: أن الذية نما تَجِبُ في الأصابع» والكَف تابعةٌ للأصابع بدّليل أنه إذا أفرَدٌ 
الأصابع بالقَطع يجبُ نصف الدَيةٍ ولو قَطَعَها مع الكَفٌ لا يجب إلا نصف الدَّيةِ أيضًا فلو 
جعل الذُراع تَا لكان لا يخلو إما أنْيُجْعَلَ تَا للاصابع» اا الت 
سَبيل إلى الأولِ؛ لأن بينهما عُضُوٌ فاصِلٌ وهو لكف فلا يكود تَبَعا لهاء ولا وجة للثاني 
لأن الكف تابعةٌ في نفسها فلا تستشيمُ ”“ غيرّها . 

وعلى هذا الخلاف إذا قَطعَّ اليد من المَنْكبء والرّجُل من الورك أو قَطْع اليد من 
العَضْدٍء و ''“الرّجْلَ من الفَخِذٍء والأصل عند أبي حنيفة» ومحمَّدٍ عليهما رحمهما الله 
أن أصابع اليد لا يَمْبَعْها إل الف فلا يدخلٌ في آرشها غير أرش الكفٌ . وكذلك أصابعٌ 
الرّجْلٍ لا يَتْبَعْها غير القَدَم فلا يدخل في أرثيها غير أرش القَّدّم والأصل عند أبي 
يوسفء وابنٍ أبي ليلى أنّ ما فوْقٌ الف من اليد تَبَمٌ. وَكذا ما فوْقَ القَدَم من الرّجْلٍ نَع 
فيدخل أرش التَبعِ في المَمْبوع كما يدخلٌ أرشٌ الك في الأصابع . 

وما الجراع: ففي الجائفة ثُنْتُ الاح لما روي غ كله أنه قال : «فِي الجائفة 
لث الذي <“ فإن تَمَذتْ إلى الجانب الْآخَرٍ فهما جائفّتانٍ وفيهما تما الدَيةِ . 

وقد روي عن سينا أبي بكر الصدَيقٍ أنه حَكَمّ في جائفة تَقَدتْ إلى الجانب الآخَر 
بلي الدية . وكان ذلك بِمَحْضْرٍ من الصّحابةٍ الكرام» ولم يُنْقَلْ أنه خالَمَه في ذلك أحدٌ 
منهم فيكونٌ إجماعا . 

وعلى هذا يُخْرّج ما إذا رَمَى امرأةً ببحَجَرٍ فاصابٌ فرْجًها فأفضاها به بان جعل موضِعَ 
البَوْلِ والغائط واحدّاء وهي “ تستمسِكٌ البَوْلَ أنّ عليه تُلْتَ الذية لأن هذا في معنى 





ا 


E‏ الكلام أن الم لمفضاةً لا يخلو ‏ (إِمَا) أنْ كانت أجِتَبِيّة (وَإِمَا) أنْ كانت رَوْجَبّه 
والإفضاءٌ لا يخلو (إمَا) أن يكو بالآلة (وَإِمَا) أن يكو بالحجَّر أو بالخشّب ” أو 


)١(‏ في المخطوط : (يستتبع» . (۲) في المخطوط : «أو». 

() سبق ذكره في حديث عمرو بن حزم» وأخرجه البيهقي بنحوه (87/4) من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 

. في المخطوط : «وهي». (5) في المخطوط : «تخلو»‎ )٤( 

(7) في المخطوط : «(الكسب) . 








م کتاب الجناياك __ > GD‏ 


لأب وما يجري مجراء فإن كانت أجلي والإفضاء بالآلٍ فإن كانت مُطارعة ولم يوذ 
دَعوَى اله لا من الرّجلٍ ولا من المَرْأٍ فعليهما الحدٌلوُجود الزنا منهماء ولا مَهْرَ على 
الرّجلٍ لان العَقْرَ مع الحد لا يجتَمِعانِه ولا أرش لها بالإفضاءِ سَواء كانت تستمييك البَْلَ 
أو لا تستمسك؛ لأن التلّفَ َوَلَدَ من فعل مَأذُونٍ فيه من قِبّلها فلا يجب به الضَّمانُ كما لو 
ّث بطع يليه فقث لا ضما على القايله كذا هذا. 
وإنْ كان الرّجل يدعي الشبْهة ب سقط عنه الحد وعنها أيضًاء وعلى الرَّرْج العَْرٌ لان 
الوطة لا يخلو من إيجاب حَدٌ أو عرامة» ولا أرش لها بالإْضاء لما دَكَرْنا. . وَإنّ كانت 
كه فإن لم بذع الرَجل الشئهة فعليه الحد جود الزّنامنه. ولا حدٌ عليها عَم الزن 
منهاء ولا عقر عَمَرَ على الرّجلٍ لِوُجوب الح عليه؛ والحد مع العَفْرٍ لا يجْتَمِعَانٍ . وعلى 
الرّجلٍ الأرش بالإفضاء لِعَدمٍ الرّضا منها بذلك ثم إن كانت تستمسك البَوْلَ ففيه ُت الدَية 
لأنه جائفة» وان كانت لا تستميكالبَْلَ ذفيه كمال الذية وجو إلا العُضرٍ بتفويتِ 
مَنفعة الحبْس» وإن كان الرّجل يدعي الشبْهة سَقَطَ الح عنه لِلشّبْهةٍ وعنها أيضًا جود 

الإكراه ولها الارش بالإفضاء لما دَكَرْنا ثم إن كانت تستمييك البَْلَ فلّها ثلث الذي لأنها 
جائفةٌ وكّمال المَهْرِء > وإ كانت لا تسعمينك فلها الدبةٌ ولاه مَهْرَ لها [۳/ ١‏ ب] في 
قولهما ''". وعندٌ محملٍ - رحمه الله - لها المَهْدُ والدذية. 

وجه فوله: أن سببٌ [وُجوب] ”" المّهْرٍ والدّيةٍ مُخْتَيِفٌ؛ لأن المَهْرَ يجب بإثلاف 
المََْعةٍ والدية نَجِبُ بإثلافِ الحْضْرٍ فلا يدخلٌ أحذهما في الآخَرِء ولهذا لم يدخل المَهْه 
في ثُلْثِ الديِ فيما إذا كانت تستمسكُ البَوْلَ حقى وجب عليه كمال المَهْرِ مع ثُْثِ الذي 
كذا هذا. 

ولهما: أن سببّ الوؤجوب مُتَّحِدٌ لان الديةَ تَجِبُ بإئلافِ هذا الحْضو. وَالعَمَّرُ يجب 
بإثلا منافع البضع» ومَنافع البضع مُلْحَقَةٌ بأجزاء البضع فكان سببُ وُجوبهما واحدًا 
فكان المَهْرُعِرَضًا عن جُزْءٍ من البضع وضَمانُ الْجْءِ والكل إذا وُجِدَ السّبَبُ ”" واحدٌ 
ال ضهان ال لي يا لالش ال ا اي ا ل 
)١(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 


68 سنيف في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : لبسبب». 








ظ 


ويدخل في قيمةٍ الجارية لما قُلناء كذا هذا . 


وأما وُجوبٌ كمال المَهْرٍ مع ثُلْثِ ادي حالة الاسِمْساك فعلى روايةٍ الحسَنِ عن أبي ٠‏ 
حنيفة رضي الله عنهما ا يُجْمَعُ بينهما بل الال يدخلٌ في الأكثر كما يدخلٌ ارش 
الموضحة في ديةٍ الشّعْرٍ ”'' فكانت المسألةٌ ممنوعة . وَلَينْ سَلّمُنا على ظاهر الرّوايةٍ فلا 
يَْرَم؛ لأن المُنافيَ لِضمانِ الجُڙءِ هو مان كل العَيْنِ وثُلْتُ الدّيةِ ضَمانٌ الْجّرْءه وضَمانٌ 
الجزْءِ لا يَمْنَعَ ضمان جَرْءِ واحدٍ. 

هذا إذا كان الإفضاءٌ بالالة . 

َأمّا إذا كان بغيرها من الحجَّرٍ ونحوه فالجوابٌ في هذا الفصل في جميع رُجوهِه 
كالجواب في الفصلٍ الأرّلِ في الوفاقٍ والخلافٍ والجِمْعٌ بين الصّمائَيْنِ وعَدّمُ الجنع إلا 
أن الأرش في هذا الفصل يجب في مالِه» وفي الفصل الأول تَتَحَمّلُهِ العاقِلةٌ؛ لأن الإفضاء 
ا کرد فى سی الخطأ ويغيرها کر غا ۰ 

وقال بعض مَشايخنا لا وجة لإيجاب المَهْرٍ في هذا الفصلٍ ؛ لان وُجويّه مَأ باه 
الشّهُوةٍ ولم يوجَدُ . وقال بعضهم : يجب ويُلْحَقُ غي الآلة بالآلة ته تعْظيمًا لأمرٍ الأبضاع كما 
ألْحِقَ الإيلاج بدونٍ الإثزالي بالإيلاج مع الإنزال في جوب الحدٌ وغيره من الأخكام مع 
قيام شَبْهةٍ القُصور في قضاء الشَّهُوةِ تفخيمًا سان [المُروج] » والله سحانة وتعالن 
أعلمُ . 

هذا إذا كانت المَرْأَةٌ أجتّبيّة قَأمَا إذا كانت رَوْجَنَّه فأفضاها فلا شيءَ عليه سَّواءٌ كانت 
جيك التزل ارا تمو فى دلا ...وال انوووسنت ازإن] کات ل 
تستمسسك البَوْلَ فعليه الدَية في مالِه» وإنْ كانت تستمسِكٌ فعليه ثُلْتُ الدّية في ماله . 

وجه قوله؛ أنه مَأذون في الوطء لا في الإمْضاء فكان مُتَحَدَيًا في الإِنْضاءِ فكان مضمونًا 





وكهماء أن الوطء مَأذونٌ فيه شرعًا فَالمُتَوَلّدُ منه لا يكونٌ مضموئًا كالبّكارة. ولو وطى 
)١(‏ في المخطوط : «المشعر» . (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 





رَوْجَتّه فماتث فلا شيءَ (في قولهما) ”"“ وقال أبو يوسف: على عاقِلَيه اديه . 

وجه قوله: على نحو ما ذُكَرْنا في الإفْضاء أنه مأو في الوطءٍ لا في القَّمْلء وهذا قَيْلٌ 
فكان مضمونًا عليه إلا أن ضَمانَ هذا على العاقلة» وضمانَّ الإفضاء في ماله ؛ لأن الإمضاء 
لا يكونُ إلا بالمُجارَزةٍ عن المُمْتادٍ فكان عَمْدًا فكان الواجبُ به في ماله . 

قافا القثلُ: فغيرُ مقصود بهذا الفعل [فكان] ” في معنى الخطأ فتَتَحَمّلُه العاقلة . 

واما وجه فولهما: فعلى نحو ما ذَكَرْنا في الإفْضاء . 

ولو وطِئّها فكسَّرٌَ فخِذّها ضَمن في قولهم جميمًا؛ لأن الكسْرٌ لا يَتَوَلَدُ من الوطء 
الكاذوة فيه بل هو قعل ا لاجر "تارك رسي لوه رلك 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما سائرٌ جراح البَدَنِ إذا بث وبّقي لها أثر : ففيها حُكومة العَدْلٍِء وإنْ لم ق لها أئ 
فلا شيءَ فيها في قولٍ أبي حنيفةً رضي الله عنه على ما بَيّنَا في الشَّجَوٍء ون مات © 
فالجراحة لا تَحُلو ما أن كانت من واحدٍ وَإِمّا أن كانت من عَدَّدٍ فإن كانت من واحدٍ ففيها 
القصاص إِنْ كانت عَمْدّاء والدّيةٌ إنْ كانت خَطَّأ. وان كانت من عَدَدٍ فالجراحةٌ المُجْتَمِعةٌ 
من أعداو إمَا أن كانت كلها مضمونة رإتا أن كان بعضّها مضموًا والبعضٌ غير مضمون 
فإن كان ©" الكل مذ مضمونًا ”'' بأنْ جَرَحَه رجل جراحة وجَرَّحَه ” " آخَرُ جراحةً أخرى 
طا فمات من ذلك كُلّه كانت الذي عليهما نصمَّيْنء وسوا جره أحدَّهما جراحة 
واحدة» والآخَرُ جرَحَه جِراحَنَيْنٍ أو أكثرٌ لا يُنْظْرٌ إلى عَدَدٍ الجراحاتِ وإِنّما يُنْظَرُ إلى 
الجار وح ؛ لأن الإنسان قد يموت من جراحةٍ واحدة ويَسْلّمُ من عَشَرة» وقد يَموتُ من 

شروو a E A‏ أحدهما جراحة واحدة والآخَرٌ عَشْرَ جراحاتٍ 
لماع ا ا وا . وكذلك إذا جَرَحَّه رجل جراحة 
[واحدة] 40) وجَرّحَه آخْرُ جر احَبَيْن» وآخَرُ خَرُ ثلاتًا فمات من ذلك كله كانت الدّيةٌ بينهم 





)١(‏ و في المخطوط : «عليه في قول أبي حنيفة ومحمد». 


n‏ من المخطوط . (۳) في المخطوط : «تعديا». 
(4) زاد في المخطوط : «منها» . (5) في المخطوط : «كانت» . 
(1) في المخطوط : «مضمونة» . LES‏ : «رجل». 


(۸) ليست في المخطوط . 





GD‏ ر باق ا 


اثلائا لما لاء وعلى هذا يُخرّج ما إذا جَرَحَه رل جراحةٌ واحدة ورڪ َر عَشْرَ 
جراحاتٍ فعفا المجروح للجارح عن جراحةٍ واحدةٍ من المَشْرٍ ”'" وما يَحْدُتُ منهالم ش 
مات من ذلك أن على صاحبٍ الجراحة الواحدة نصفٌ اليو وعلى صاحب المَشَرة 
الرَبُعَ ؛ ويَسْقُطُ [/ ]١١‏ الوُبُعُ لأنه لَمَا سَقَطَ اعبار عَدّهِ الجراحاتٍ ”2 كانت ت الجراحة 
الواحدةٌ كالعشر ”" ذ في الضَّمانٍ ثم لَمَا عَفا عن واحدةٍ من الجراحاتِ العشر e‏ 
(العَشْرُ فَيَتَمَك*) "اكوا سار ا وللواحدة الرُبُعٌ فسَّقَط بِالعَفُو عن 
الور 0 من الحَشرة الرَبُعٌ وبقي الرُبُعٌ (تَبَعَا للشّسْعةِ) 9" . 
ون كان البعضل مضموثاء والبعضل غير مضمون بلقم الماد نيمقط بقدر ما ليس 
بمضمونٍ ويبْقّى بقدر المضمون . 
وعلى هذا رج ما إذا جَرَحَ رجلا جراحةً وجَرَحَه سَبُعْ فمات من ذلك “ على الرَجلٍ 
نصف الديةء ونصفها هّدة؛ لأنه مات بِجِراحَتَيْنِ إحداهما مضمونةٌ والأخرى ليسث 
حضموي فاق الما فتك ر غير المضمونٍ وبَقيَ بقدر المضمون. وكذلك لو 
جرَحَه الرّجلُ رامين والس چراحة واحدة أو جَرَحَه اسي جراحمَيْنِ والرّجلٌ جراحة 
واحدةً فمات من ذلك أنه يجبُ على الرَجلٍ نصفتُ الَبة ويُهْدرُ النُضْفُ؛ ا 
لكثرة الجراحة لما بَيَّا. وكذلك لو جَرَّحَه رجلٌ جراحة وعَفَرَه سبع ونَهْشَنْهِ حَيّةٌ؛ وخَرَّجَ 
به خرّاجٌ وأصابَه حَجَرٌ رَمَتْ به الرَيحُ فمات من ذلك فعلى الرّجل نصف الذي ويُهُد 


و 


النْصف . 

والأصل أنه نه يجعَلَ الجراحاتت التي ليس لها حُكُمٌ ير رمأ م أحدا كجراحةٍ واحدة» ويصيرُ 
كأنه بات بز جر ور إحداهما مضمونة EIEN‏ فيَلْرَمُ الرجلّ نصفٌ **) 
الي يبط نصفهاء سَواء كر عَدَهُ الهَذرِ أو كَل > هو كجراحة واحدة؛ لأن الهَدْرَ ر له حکم 
واحد فصار كجراحات الرّجلٍ الواحدٍ إنّها في الحُكُم كجراحةٍ واحدٍ» كذا هذا . 





() في المخطوط : «العشرة). (۲) في المخطوط : «الجراحة». 
(۴) في المخطوط : «كالعشرة» . () في المخطوط : «العشرة» . 
(5) فى المخطوط : «العشرة فتغير). (5)افى: المتقط ذل : «واحدة؛ . 
(۷) في المخطوط : «ببقاء التسعة) . (A)‏ زاد في المخطوط : «أن» . 


() في المخطوط : «بنصف» . 











م __کتاب الجنايات > GD‏ 
وكذلك لو جَرَحَه وجل جراحةً وججرّحه 7" آخَرُ جراحة أخرى ثم انضّمٌ إلى ذلك شيء 
یما ذكَرْنا أنه لا كم له يَلْرَمُ فاعِلّه فإنَ "على كُلّ رجل ثُنْتَ الدّية» ويُهْدرُ الثُنْتُ لما 
ْنا أن الهَدْرَ من الجراحاتٍ وإنّْ كثرٌ فهو كجراحةٍ واحدة» كل واحدة من جراحَتّي 
الرَجلِينٍ مضمونةٌ فقد مات من ثلاثِ جراحاتٍ چراحَتانِ منها مضمونتَانٍ وجراحةٌ هدر 
و ية تلاا قط فد قد ما لبس بمضمون وهو الل ون قد المضمون وهو 
الان نِ فإن كان لبعض الجّناةٍ جناياتٌ مُخْبَلِفَة الأخكام فإنه يُقَسَّمُ ما يَخْصّه على جناياته 
بعدّما قَسّمَ عَدَدَ الجناية على أخكام الجنايات» وذلك نحو رجلٍ أمَرَ رجلا أن يَقْطمَ يد 
لو لِعِلةٍ بها ثم إن المأمورَ جَرَحَ الآِرَ جراحة ای رای ار آخَرانٍ کل 
واحلٍ منهما جراحة ثم عَقَرَ عَقَره سبع ثم ۱“ نَهَشَنْهِ حَيّة) وخر به خرّاجٌ فمات من [ذلك] (“ 
له تقَسّمُ اليه أرباعًا؛ لأن الموتّ حَصّلَ من أربَع جناياتٍ؛ لأن الهّدرَ من الجناياتٍ لها 
لي ا ا ار عار مسر e‏ 
يك لهما في حو شركائه إلا حم جناية واحدة فقت أن الموث حَصّلَ من أريّع 

مسو و عي هَدِرَ الرّبْعٌ منها وبّقيَتُ ثلاثة أرباع د 7 اي 
الجناياتٍ ''' القلاثة فيكونٌ على كل واحدٍ منهم الرُبْعُ ثم ما اساب التأمور لقم ده 
a‏ 
المجروح والأخرى غيرُ مضمونةء وهي التي فعَلّها بأمره؛ وهي القَطْم فيَسْقُطُ بقدر ما 
ليس بمضمونٍ وهو نصف الع وهو الم وبَقيّ قدرُ ما هو مضمود وهو نصف الدع 
الآحَرٍ وهو لثمن الآحَرٌء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو أن رجلا أمَرَ عَشَّرةٌ ان يَضْرِبوا عبدّه مر كَل واحدٍ منهم أن يَضرِبَه سَوْطًا فضرَبّه كُلُ 
ا ا بيار ل اليا يا 
لم يُوْمَرْ أرش السَّوْطٍ الذي ضربه من قيمَيه مضروبا عَشرة أسْواطٍ» وعليه أيضًا جَرْءٌ من 
أحد عَشّرٌ جُرْءًا من قيمَيّه مضروبًا أحدّ عَشْرَ سَوْطاء وإِنّما كان كذلك . 





. زاد في المخطوط : «رجل». (0) زاد في المخطوط : «كان»‎ )١( 
في المخطوط : «فسقط» . ا (و).‎ )۳( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الجناة»‎ )6( 


(۷) في المخطوط : «وهوا. 
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ما وُجوبٌ أرش الوط الذي ضربه فلأنّه نَقَصّه بالصَّرْبٍ فيَلْرَمُه ضَمانٌ النقْصانٍ . 

وأما اعبار قيمة العبدٍ مضروبًا عَشَرةٌ أشواط فلائه ضرت بعدما لقص من ضرب 
العَشَرِوْه وذلك حَصَلَ من فعل غيره فلا يكونٌ عليه وإِنّما عليه ضََمَانُ ما نَقَصَه سَرْطُه 
الحاديّ عَشَرَ من قِيمَيِه ذلك اعْثْيرَثُ فِيمَئُه وهو مضروب عَشَرةٌ فبِقَوَمُ وهو غيرٌ مضروب 
وَيِقَوْمُ وهو مضروب عَشَرة أسْواطٍ فيَلرَمُ الذي لم يُوْمَرْ بالصّرْبٍ ذلك القدر. 

وأما وُجوبٌ جُڙءِ من أحدّ عَشَرَ جُرْءًا من قِيمّتِه فلانه مات من أحدَ عَشَرَ سَوْطًا گل 
سَوْطٍ حَصَلَ ومن يعلق بفعله َكُم في في الجُمْلة» وهو الْآدّمِيٌ فانقَسَمَ الصَّمانَُ على عَدَدهم 
ثم ما أصاب العَشّرةً ة سقط عنهم لِحُصوله بإِذْنِ الماك وما أصابٌ الحاديّ عَشَرَ ضمنه 
الذي لم يُوْمَرْ بالضصُرْبٍ لأنه ضرَبَ بغير إذنٍ المالِكِ . 

وأما اعَيِبارٌ تَضْميئِه ”'' مضرويًا بأحدّ عَشَرَ سَوْطًا فلآنَ البعض الحاصِل بضرْب العَشَرةٍ 
حَصّل بفعل غيره فلا يكونٌ عليه ضَمائُه . 

وأما الوط الحاديّ عَشَّرَ فلانّه قد[8/ ٠١‏ ب] ضَمن تُقْصائه مَرَهٌ فلا بَضْمَبّه ثانا 

وإنّما لم يدخل نُفْصانٌ السَّْطٍ فيما وجَبّ عليه من القيمةٍ؛ لأن كَل واحدٍ منهما ضَمانٌ 

الجرءِ» وضمان الجرْء وإذا تَعَلّنَ ”"© بسبب واحدٍ لا يدخلٌ أحدُهما في الآخَرٍ بخلافٍ ما إذا 
ضرَبه واحدٌ ومات من ذلك أله يَضْمَنُ القيمة دود الفصان لأنه اجتمع هناك ضما مجزء 
وماد كل تمسر ينان الخد ء في ضَمانٍ الكل لانْحادٍ سبب الضَّمائَيْنَ هذا إذا أمَرَ 
A E E PEE‏ 
أسْواطٍ بيده ثم ضرَبّه أجنّبىٌ سَوْطا ثم مات من ذلك كله فعلى الأجنّبر بير ها E‏ الوط 
لحادي عقر من قبي مشر قرز أثوااء وعليه أ نص قبت مرو اعد ع 
طا 

أمّا وُجوبٌ ضَمانٍ نْقْصانٍ السَّوْطٍ» واعتِبارٌ قِيمّتِهِ مضروبًا بِعَشَرَةٍ [أسواط] ”" فلِما 
ذَكَرْنا . 

وأما وُجوبٌُ نص قيمّيِه فلانّه مات من سَوْطَيْنِ في الحاصِل ؛ لأن ضرْبٌ الأسواطٍ 

)١(‏ في المخطوط : «قيمته». (۲) في المخطوط : «تعلقا». 

(9) ليست في المخطوط . 








ا العَشَرةٍَ من المولى بمنزلةٍ جنايةٍ واحدةٍ لأنها حَصَلْثْ من رجل واحدٍء والجناياتٌ من 
ظ واحلٍ وان كر فهي في حُكُم جناية واحدة فصار کاله مات من سَوْطَيْنِ سَوْطٍ المولى 
ا سوط المولى ليس بمضمونء وسَوْطً الأجتبيّ مضمونٌ فسَقَط نصف 

9 اعتِبارٌ قيمّتِه مضروبًا أحدّ عَشَرَ سَوْطا وعَدَمٌ دُخولٍ ضَمانٍ النمْصانٍ في ضَمانٍ 
القيمة فما ذَكَرْنا في المسألة المُتَقَدْمةٍ 

رجل أمَّرَ غيرّه أن يره جراحةً واحدة فجَرّحَه عَشْرَ جراحاتٍ وجَرَحَه آخَرُ جراحة 
ایوا ب ا ثم عَفا المجروحٌ لإصاحب العَشَرةٍ عن واحدةٍ من اّنع التي 
كانت را ان ل د اا واا ا ا 
الَية وعلى صاحب العَشَّرَةٍ ثُمُنُ الدَية؛ لأن نصفٌ الدَيةٍ على صاحب الجراحة الواحدة 
والنّضْفٌ الآ َر عل بصاحب العَشرة واحدةٌ منها بأمر المجروح فصارَ عليه الرّبُمُ ثم 
انقَسَمَّ ذلك بِالعَفُو فسَقَطَ نصفّه؛ وهو القُّمّنُء وبّقى عليه الثّمُْنُّء واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ . 

هذا إذا كان المجنيٌ عليه حُرًا ذَكَرًا فأمًا إذا كان أَنْقَى حُرَةٌ فإنه يبَر ما دون النَفْس منها 
دا ا قن او ا كعم عام ال اور عام الحا رق ي الله عنهم وعن ابن 
مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال :تافل الاه الرّجلَ فيما كان أرشه نصفٌ عَشر الدَيةٍ 
كالسَّنٌ والموضحة أي ما كان أرشه هذا القدرَ فالرّجل والمَرْأةٌ فيه سَّواءٌ لا فصل لِلرّجل 
على المَرْأَةٍ . 1 

وعن سَعيدٍ بن المُسَيِّبٍ رحمه الله أنه قال: تُعاقِلٌ المَرْأَةٌ الرّجلٌّ إلى ثُلْثِ يها أي 
أرش الرّجِلٍ والمَرأةٍ إلى تُلْثِ ديّتها سّواءٌ» وهو مذهّبٌ أهل المَدينة . ويَرُوونٌ أن النبي 246 
قال : «ثُمَاتِلٌ المَرْاةُ الرّجلَ إلى ثُلْثِ دِيتِهاه ”2 وهذا ص لا يَتَحَمَّلٌ التَأُويلٌ . 

واحتّجٌ ابن مسعود رضي الله عنه بحديث العْرَةٍ أن النبي كَل «قَضَى فِي الجيين 
)١(‏ في المخطوط : «أمره؛ . 


(۲) أخرجه مالك في الموطأء كتاب : العقول» باب : عقل المرأة» برقم »)١701/(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
.)4:١١ /4(‏ برقم )۲۷۵٠٠۰(‏ من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه . 


reg بيسح‎ (GD 


بِالُرَةِ) '' وهي نصفُ عُشْرٍ الدّيق» ولم يَفْصِلْ يله بين الذَّكَرٍ والأنتَى فيَدُلُ على اسهواء. 
أرش الذَّكَر والأنْتى في هذا القدرٍ. 

ولناء أنه بنصفي بَدَلٍ النْفْسٍ بالإجماع» وهو الديةء فكذا بَدَلُ ما دون التَفْس ؛ ؛ لأن 
المُتصّفَ في الحالين واحدٌّ» وهو الأنوثةء ولِهذا يُنضَّتُ ما زا على الثُلْثِ فكذا الث 
وما دونه ولأ القول بما قاله أهل المّديئة ”" يودي إلى القولٍ بقِلَةٍ الأرش عند كثرة 
الجناية وأنه غير مَعْقَولٍ. 

وإلى هذا [المعنى] " أشارَ رَبِيعةٌ بن عبد الرَّحْمَنٍ المَعْروف بِرَبِيعةٍ الرًّأي - 
رح الله فاته رى انه سال سعد بن المُسَيْبٍ عن رجل قَطَعَ أ أصْبَعَ المَرْأَةٍ أو “ فقال : 
فيها عَشْرٌ من الإبل» قال: فإن قَطْعَ ثلاثة ؟ قال : ففيها ثلاثونَ من الإبل» قال: فإن قُطْعَ 
أ واو ال لقال ا ا تصرتها قد 
ارشها؟ فقال [له] "© : أعِراقَئْ ” آنت ؟ قال: لاء بل جاهل مُتَعَلّمَ أو عالِمٌ مُتَبَيّن 
فقال: هَکذا السّنّة يا ابنَ أخي ”" . وعَتى به سُنَةَ زَيْدِ بن ثابتٍ رضي الله عنه . [ 
اعا ريه إلى ا اين لعفي ووفك اعرد ت ل عله ر 
إلى السْة . ْ 
وبهذا ت َبْيِّنَ أن روايَتهم عن رسول الله يلك لم نَصِمَّ إِذْ لو صَحَتْ لما اشتبه شتبّه الحديثٌ 
على مثل سَعييه ولاحال الُم إلى قول رسول الله لا إلى سه ربد فدَلً أن الرٌواية ٍ 
لا تاد تَنْيْتٌ عن رسول الله يكل . ٍ 

وأما حَديتٌ الخُرَة في الجنين فتقولُ بموجبه أن الحم في أرش الجنين لا يخقليث | 
بالزكورة والأنوثة اونما العلا في ارش ر والجاي اكت عن ا ْ 
شم تقول اخَيل أن النبي للم يل في الجنين بين الذكر والأثتى ؛ لان الح لا | 

يختلِفُ» ويُحْكَمَلُ أنه لم صل عدر الفصل لدم استواء الخلقة فلا يكو حا مع | 


الاحتمال هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان الجانى حرا [8/ 77أ] والمجنيٌ عليه حرا فأمًا إذا كان | 
)١(‏ أورده ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ (۲/ .)18٠‏ ا 
(۲) في المخطوط : «البصرة». (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «امرأة» . (۵) زيادة من المخطوط . 


.)۳۹٤ /٩( في المخطوط : «أيماني». (۷) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 











م ت س 


و أن کل شي ب ولي e‏ 
سواءٌ كان فيما يفْصّدُ به لمعه أو الجمال والرّينة في رواية عنه» ر 
الجمال وال ينه يجب النُقْصانُ وعندّهما في جميع ذلك يجب التُقْصانُ فة ع سعد 
عليه وقَوّمٌ غير مجنيٌ عليه فيَعْرَمٌ الجاني فصل ما ! بين القيمَتيْنِ» وقد بيا وجه الرُوايتيْن 


عنه ووجه قولهما في الفصل الأول . 
فصل [في شرائط الوجوب] 


وأماشرائط الؤجوب: فهو أن تكون الجنايةٌ لطا إذا كانت الجناية فيما في عَمْدِه 
القصاص فإن كانت يِمّا لا قصاص في عَمْدِه يَسْتَوي ” ا وقد ام بان 
الجناياتٍ التي في عمُدِها القصاص». وما لا قصاص في عمدِها. 


فصل [في بيان الجناية التي تتحملها العاقلة 
والتي لا تتحملها فيما دون النفس] 


وأما بيان الجناية التي تَتَحَملُها العاقِلة» والتي لا تَتَحَمّلُها فيما دون النَفْسِ فتقول 
علات أ نالأ الجنليةفبادوة الس من الأخرار نصف عفر الذي نصاةاء 
وذلك خمسّمِائةٍ في الذكور ومِائَتانِ وخمسود في الإناثِ تَتَحَملّه العاقلةء واخيّلِفٌ فيما 
دود ذلك في الرّجلٍ والمَرْأَقَ» قال أصحابنا 9© - - رَحِمَهِم الله تعالى : یکول في مال 
الجاني ولا تَتَحَمِلّه العاِلةٌ وقال الشَافعيُ - رَحِمّهِم الله تعالى : العاقِلة تَتَحَمَّلَ القليلٌ 


والكثير 9 , 
وجه فوله: أن التَحَمَلٌ من العاقِلةٍ لتفريط منهم في الحِفْظٍ والنّضْرةَء وهذا المعنى لا 
يوجِبٌ الفصل بين القليل والكثيرٍ . 





(1) في المخطوط : «فيستوي» . 
)۲( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختللاف العلماء (ه/ (Y1‏ . 


ل أن العاقلة تتحمل القليل والكثير من قل وجرح» عن عبد و حر انظر : المزنى ص 
(514). 





ET GD 


وَلنا أن القياس يَأبّى التَحَمُّل ؛ ؛ لأن الجناية حَصَلْتْ من غيرهم» وإنما عَرفنا ذلك بقضاء. 
رَسولٍ الله ل بأرش الجنين على العاقِلةٍ و هو العْرَهٌ» وهي نصفٌ عُشْرٍ الدَيةٍ فبقى الأمر 
فيما دون ذلك على أصلٍ القياس ولأنّ ما دود ذلك ليس له أرش مُقَدّرٌ بنفسه فأشبّة ضما 
الأموالٍ فلا تَتَحَملّهِ العاقِلة كما لا تَتَحَمَّلُ ضَمانَ الما > > ولا يَلْرَمُ على هذا أرش 
أل نإ له أرما فتاه هو لث مي لإطيع تبني أذ تتعشا لاوأ لان لأ 
ليس لها ارش مُقَدَرُ بنفسها بل بالإضْبّعٍ فكانت (جُزءا ينا) له أرش مُقَدَّرٌء وهو 
الإِصْبّعٍ فلا تَتَحَمّلّه العاقِلةٌ ثم ما كان أرشه نصفٌ عُشر الدية ية إلى ثُلَْثِ الدَية يُؤْحَذُ من 
لماقلة في سن واحدة اسهذلالاً مال الذة إن َل الوذ من العاقلة في ثلاث ينين 
لإجماع الصحابةٍ رضي الله عنهم على ذلك فإنّ سَيدَ سَيّدنا عمّرَ رضي الله عنه قَضَى بالدَية 
على العاقلة في ثلاثِ سِنينَ» ولم يُنْكِرْ عليه أحدٌ من الصّحابة رضي الله عنهم فيكوة 
إجماعا فكلما كان من الأرش قدرٌُِْ الوخد في سنو واحدة لأن في الية الكاياة 
هَكذا فإذا ازدادَ الأرش على ثلث الدية فقدرٌ التُلْثِ يُوْحَدٌ في سنو والريادةٌ في سَنةٍ 
أخرى ؛ لأن الريادة على الب في كَل الدب ُحَدُ في ال القانية فكذلك إذا اث فإ 
زا على اَل لان في سين وما زا على ذلك في الس [الثالثة] " قياسًا على ير 
الذيةء والله تعالى أعلمُ . 

Ug‏ الاسام" ؛ لأن ما دود النَمْسِ من 

لبي له حم الأموالٍ لما ذَكَْنا فيما نفدم ولهذا لا يجبُ فيه فيه القٍصاص » وضمانٌ المال 
ا امي 


فصل [فيما يجب فيه أرش غير مقدر وهو المسمى بالحكومة] 
وأما الذي يجبٌ فيه أرش غير مُقَدّرٍ وهو المُسَمّى بالحُكومة فالكَلامُ فيه في مَواضعَ : 
في بيانٍ الجناياتٍ التي تَجِبُ فيها الحُكومةٌ وفي تفسير الحكومة . 
انا الأؤل: فالأصل فيه أن ما لا قصاص فيه من الجناياتٍ على ما دون الننْسٍ وليس ل 


تبح 
)١(‏ في المخطوط : «الأموال». (۲) في المخطوط : «جزء ما» . 
)۳( زيادة من المخطوط . 








م كتاب الجنايات____> زد 


ارش مُقَدْرٌ ففيه الحُكومة؛ لأن الأصل في الجنايةٍ الواردة على مَحَلَ مَعْصوم اعتبارُها 
بإيجاب الجابر أو الاجر ما أمكنّ . 

إذا غرف هذا فئقول: في كسْرٍ الِظام كُلّها حكومةٌ عَذلِ إلا السَنّ 20 حاص ة؛ لأن استيفاء 
امال اا السْنٌ ” مُتَعَذّرٌ ولم يرد الشّرعٌ فيه بارش مُقَدَر 

فب الحُكومة» وأمكن ”" استيفاء المثل في السّنٌ» والشَرعٌ ود فيها بارش مُقَدّرٍ أيضًا 

لق بيت ليها كرا 

وفي لِسانٍ الأخرّس والعَيْنٍ القائمةٍ الذاهب نورُها والسَّنٌ السَّوْداءِ القائمة واليّدِ الشَّلاء 
الوَجُلٍ الشَّلاِ وذكر الخصي والهتين کر ل لاندالا قا ید 
الأشياء» ولي فهاارش مقدة أيضًا؛ لأن المقصود منها المَلْفَعة» ولا مَتْمَّعةَ فيها ولا زيئةً 
أيضًا لأن العَيْنَ القائمة الذاهبٌ نورُها لا جَمالَ فيها عند مَنْ يَعْرِفُها على أنّ المقصود من 
هذه الأشياء المَْمَعة» ومعنى الرّينة ينة فيها تاع فلا يَتَقَدَرُ الأرش لأجله . وفي الإصْبّع والسَنّ 
الزّائدةٍ حكومة ”* عَذْلِ لأنه لا قصاص فيهاء وليس لها ارش مُقَدَرٌ أيضًا لانعدام المَنْفَعمٍ 
والزينة لكتها جَرْءٌ من التفس» وأجزاء الس مضمونة وك لحمو دا 

وأما الصَغيرٌ الذي لم يَمْشٍ ولم يقد ورِجله يسائه ٠۲/۳‏ ب] وأدنه واه وعَيْك 
وذكده: و في أننيه أيه كمال الدية» وكذلك في يَدَيْه وليه إذا كان يُحَومُهما . وكذا في 
ره إذا كان يسرك وفي ليسانه حُكومة العَذلِ لا الدَيةٌ وان استَهّلٌ مالم يَتَكَلَمْ؛ ؛ لأن 
الاستِهْلالٌ صياحٌ . 

وأما العَيْنانِ فإن كان يُسْتَدَلُ بشيء على بَصّرِهما ففيهما مثِلٌ عَيْنِ الكبير» وَإِنّما كان 
كذلك . ظ 

اها الأنْفُوالأَدُنُ: فلن المقصود منهما الجمال لا المَتْفَعَةُ» وذلك يوجَدٌُ في الصَّغْيرٍ 
بکمالِه كما يوجَد في الکبیر . 

وأما الأعضاء التي يُقْصَّدَ بها المَنْمَعة : فلا يجبٌ فيها أرش كامِلٌ حتّى يُعْلَمَ صِحَتُّها بما 








)١(‏ في المخطوط : «النفس». (۲) في المخطوط : «النفس». 
(۳) في المخطوط : «ما أمكن». )٤(‏ في المخطوط : «حكم». 
(4) في المخطوط : ١حكم».‏ ظ 
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ذكرّنا فإذا عُلِمَ ذلك فقد وُجَدَ تفويت مَْفّعةٍ الجنس في كَل واحلٍ من ذلك فيجبٌ فيه ارش 
كال فإذا لم يُعْلم يَقَمُ السك في وُجودٍ سببٍ وُجوب كمال الأرش فلا يجب بالسَّكٌ ولا 
يقال | إن الاصل هو الصّحَةٌ والآفةٌ عاض فكانت الصّحَةٌ نابعةٌ ظاهرًا لاتا لا نُسَلَمْ هذا 
الأصل في الصّغيرٍ بل الأصل فيه عَدَمْالضّحَةٍ والسَّلامةٍ لأنه كان تُطْفةٌ وعَلَقةٌ ومْضْغْةٌ فما 
لم يلم م صِحَهُ العُضْرٍ فهو على الأصل على أنّ هذا الأصل مُتَعارِضٌ لأن بَراءةً ذ ذْمَةٍ الجاني 
اص ايشا فتغازت الأصلانٍ فسَقَّطً الاحتِجاجُ بالأصلٍ على الصَّحَةٍ على أن الصّحَة إن 
كانت ثابتة ظاهرًا بحُكم الأصل ؛ ؛ لأن الظاهرَ حُجةُ ادن لاحْجَهُ الاستحقاق كحياةٍ 
المَفْقَودٍ اي لعي د 
أبي حنيفةٌ رضي الله عنه لأنه عادّتٍ المَنْفّعة والرّينةٌ [كما كانت] ”'' . [وَإنْ مات فف 
حكومة مه عَذْلِ لأنه لا قصاص فيه ولا له أرش مُقَدّدٌء وكذا إذا نْبَتَ على عَيْبِ] ' '' ففيه 0 
حكومة عَذل دونَ ذلك ؛ ؛ لان اتاك وض عن الذاهي فان الال قائ َع عَيبٌ؛ 
وكذلك قال أبو يوسف - رحمه الله - أنه إذا ل E E‏ إن فيه حكومة لِما أصابَ من 
لالم بالجراحة الأولى بناء على أصله أن الم مضمونٌ . 

وفي تَذْي "© الرّجل حُكومة العَذلِ؛ لأنه لا قصاص فيه ولا أرش مُق لأنه لا ملع 
فيه ولا جَمالَ فتجِبٌ الحُكومةٌ فيهماء وفي أحدهما نصف ذلك الحم وفي حَلَمة كدت 

ودي المَرْأةِ تَبَعٌ للحَلَّمةٍ حتى لو قَطْعْ الحلّمة ثم النَدْيَّ فإن كان قبل الباء لا ينمت الك 
بصت ال و [ن كان يعد ال( ف ا '”' في الحلَّمة والحُكومةٌ في الذي 
لان مَنْفَعة القذي المّضاعٌ وذلك يَبْطل بقَطع الحلّمةٍ . وكذلك الأنْفُ مع المارِنٍ حى لو 
نَطْمَ المارِنَ دون الأنف َب اليه ولو قط مع العارق لذ تست إلا وا | 

ولوقَطْع الماد ثم الأثفَ فإن كان قبل البزء نَجِبٌ دي واحدةٌ» ون كان بعد البِرْء نفي 
المارِنٍ الديةٌ؛ وفي الأنفٍِ الحكومة؛ وكذلك الجفْنُ مع الأشفار حقى لو قَطَمَ الّْرَبدونٍ 
الجمن يجب الأرش الْمُقَدَرُ . . ولو قَطعَ الجفْنَ معه لايجبٌ ذلك الأرش كالكفٌ مع الأصابع . 


() زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 
(۴) في المخطوط : «ففيها». () في المخطوط : «يدي» . 
(5) في المخطوط : «تجب الدية» . 











م تاب الجنايات > GY)‏ 


ولو فطع الشَّفْرَ ؟ ثم الجمّنَ فإن كان قبل الباء فكذلك› ایو 
الشَفْرٍ أرشه . . وفي الجِمْنٍ الحكومة لأنه قَطَعّ الشَّفْرَ وهو كامل المَنْفَعة َعوَء وقَطْعَ الجِفْنَ وهو 
ناقص المَنفْعةٍ فلا يجب إلا الأرش النَاقِضُء وهو الححكومةٌ ولو قَطَمَ أنما مقطوعٌ الأرنّبةٍ 
ففيه حكومة العَدْلٍ لأن المقصود 5 من الأفٍ الجمال؛ وقد تفص ماله بِقَع الأرئبة 
فينْتَقِص أرشه . وَكذلك | إذا قَطعَ كفا مقطوعة الأصابع لأن المقصوة د من الف البطش وأنّه 
لا يَخْصٌلٌ بدونٍ الأصابع . وَكذلك | إذا قَطَعَ ذَكَرًا مقطوعَ الحشَّفةٍ لأن مَْفَّعةَ الذَّكَرِ تَرولُ 
بروالِها فلا يمَكِنْ ! يجاب أرش مُقَدرِه ولا قصاص فيه فتَجِبُ الُكومة . 

ولو قَطَمَ الذكَرَ والأتقيين ن فان قَطعَهما مَعَا بان قُطَعَهما من جاب عَرْضًا يجبُ “ د دیتان 
لأنه فوت منقعة الجماع بِقَع الذكر ومثقَعة الإثزالي بقطع الأنكينن فقد ود تفويث مَلْفَعة 
الجنس في قَطع كل واحدٍ منهما فيجبٌُ في كَل واحدٍ منهما ديةٌ كايلةٌ. 

ون قط إحداهما بعد الآحَرِ بان َطْمَهما طولاً فإن قَطَمَ الذّكرَ أوَلاتَجِبٌ يتان أيضًا : 
دي بطم الذكر جود تفويت مَنْفَعةٍ الجماع» ودية بقطع انين ٍ؛ لأن بقَطع الذّكَرٍ لا 
تَْقَطِعْ م يد يايد ا ا 

وإ بَدَأ بقَطع الاين ثم الڏگر ففي انين الدّية ؛ وفى الكر حُكومة العَْلٍِ لأن مَنفَعة 
الأنتيين ين كانت كاي وتك وهم رشق لكر ترت بشع الي ذْ لا يَحَقَی الاثزال 

بعد فطع الْأنْكَيَدْء نين فنص أرشّه ولو حَلَقَ رَس رجل فَنَبَتَ أبيضٌ فلا شيء فيه في قول أبي 
ا رمي الله ع 

ؤقال ابو يوسطف؛ فيه حكومة عَدْلٍ» وإنْ كان عبدًا ففيه ما نَقَصَ . 

وجه قوله ”'' : أن المقصود د من الشّعْرٍ الرّينة » والرّينة مُْتَبَرة في الأخرارٍ» ولا زينةً في 
الشعْرٍ الأبيض فلا يقومٌ التَابتٌ مام الفائتِ 

وجه فول ابي حنيفة: أنَّ EO‏ ا 
. به أرش بخلافي العَمِيدٍ (" فان الشیبَ فيهم عَيْبٌ ألا ۳1/ 17] ترى أنه يُنْقِصٌ الثَّمَنَ فكان 
کی ا اا ری ا اا ووی اي ري 


e‏ س (۲) في المخطوط : «قول أبي يوسف». 
۳ في الى : «العيد) . 





GD‏ ر ا 


ا مك بن صد اریز د رحب الله تعالى أنه قال : ما دود الموضحة دوش فيها .. 


حم عَزْلِ 7 , 

وكذلك روي عن إبراهيم النَحَعىّ - رحمه الله تعالى ولأنّه لا قصاص فيه والشّرعٌ ما 
ورد فيه بأرش مُقَدرٍ فتَجِبٌ فيه الحُكومةٌ؛ والخلاف الذي ذَكَرْنا في المُتلاحمة بين أبي 
يوسف ومحمّدٍ رحمهما الله لا يرجم إلى المعنى بل بل إلى الاسم لأن سال 
تكو الشَجَةُ التي قبل الباضعة أقَلّ منها أرشًا . وكذلك محمِّدٌ لا يَمْتَعُ أن تكونٌ أرش 
الشّجَةٍ التي ذهبتُ [في] 7 للحم أكثرٌ مِمّا ذهبَّتِ الباضعة زائدًا على 8 الباضعة 
الاختلاف بينهما في العبارة . وفيما سِوّى الجائفةٍ من الجراحات التي في البَّدّنِ إذا اندَمَلَتْ 
ولم يَبْقَ لها اثر لا شيء فيها "" عند أبي حنيفة» وعند عد ی رکا فيه ا 
الألم؛ وعندَ محمد - رحمه الله - أَجْرةٌ الطّبيب» وقد مَيّتِ المسألةٌ ون بي لها أنه 
نفيها ُكومة عَذْلٍ. . وكذا في شَعْرٍ سائر البَدَذِ إذا لم يَنْبْثْ حكومة عَذْلٍ وإِنْ نَبَتَ لا شيء 
فيه واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

واما تفسيز الخكومة: فإن كان الجاني والمجنيٌ عليه عبد يُقََمُ العبدٌ مجنيًا عليه وغير 
مجني عليه فيجبٌ فصان ما بين القيمَئيْنِ بلا خلافي؛ وإِنْ كان الجاني والمجنٌ عليه حرا 
فقد كر الطحاويٌ رحمه الله أنه نه يفوم المجنيٌ عليه لو كان عبدًا ولا جناية به» وَيِقّوُمُ وبه 
الجناية فيُنْظَرُ كم , بين القيمَتَيْنِ فعليه القدرُ من الذي . 

وهال الكرخي - رحمه الله -: تَقَرّبُ هذه الجناية إلى أة قرّبٍ ”“ الجناياتِ التي لها أرش 
مُقَدّرٌ فِيَنْظَرُ دوا عَدْلِ من أطِبّاءِ الجراحاتٍ كمْ مقدارٌ هذه ههنا في قِلَّةِ الجراحاتٍ 
ركذرتها بالحزر وان فان القاضي بقولهما ويسْكُمٌ من الارش بمقداره من أرش 
الجراحة المَقَدْرةٍ. 

وجه ما ذَكَرّه الطحاويٍ - رحمه الله - : أن القيمةً في العبدٍ كالدّية في الح فيُقدَرُ العبة 
خرًا فما أوجَبٌ نَقَصّافي العبد يُعْتَبَرُ به الحُرٌ. وكان الكَرْخيٌ - رحمه الله - يُنْكِدُ هذا 
القول ويقول: هذا يُوَدَي إلى أمر فظيع؛ وهو أنْ يجبّ في قليل الشّجاج أكثر يما يجبُ 
(۱) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (87/8). 


(۲) ليست في المخطوط . ا a‏ (فيه) . 
)٤(‏ في المخطوط : «أدنى» . (5) في المخطوط : «منها» . 








م ي GD‏ 


في كثيرها إِجواز أنْ يكونّ نُفْصانٌ د شجَة السَمْحاقٍ في العبدٍ أكثرٌ من نصف عُشر قيمَّه فلو 
ينمل ذلك من دي الخ وبا في الششحاي از نا يجب في الموضحةء وهذا لا 


يَصِحٌ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل [في الجناية على الجنين] 

وأما الجناية على ما هو نفل من وجو دون وجو وهو الجنينٌ بان صرب على بَطْنٍ 
ایل فالقث جيك تعلق بها لكا : وجَمْلة الكلام فيه : أن الجنينَ لا يخلو إما أن يكونّ 

حرا بان كانت َم حُرة أو آم قث من مولاها أو من مُرور ٩7‏ . وما أن يكونّ رَقيقًاء 
ولا يخلو إمًا أن ألقَنْه مَينًا وإما أن ألقَنْه حَيّا فإن كان خرًا وألقثه مَيْنَا " ففيه العُدةٌ . 

والكلامٌ في العُرَةٍ في مَوَاضِمٌ : 

في بيانٍ وجوبها وفي تفسيرها وتقُديرها . 

وفي بيانٍ مَنْ تجبٌّ له . 

افا الأؤل: فَالغُرَةٌ واجبة استحسانًاء والقياسٌ أنْ لا شيءَ على الضَّارِبٍ لأنه يحتمل أنْ 
یکول حًا وق الَرْبٍ ويحتمل آنه لم ين بان لم تلن في الحياء بعد فلا يجب 
الضمان بالسَّك ولِهذا لا يجب في ج: جين التهيهة شىء إلا نقضان الهيمة كذا هذا إلا 
هم تَركوا القياس بال وهو ما روي عن مُغيرةً بن شُعْبةٌ رضي الله عنه أنه قال : كُنْتُ 
بين جَارِيتَيْنِ فضرَبَتُ إحداهمًا ما الأخرى بمسْطّح فألقّتْ جَنِيئًا مَْنّا ومَانَتْ فقَضَى 

رَسول الله ية على عَاقِلةِ الضَّارِبةِ بالديِ وبعْرَة الجنين © . 

وروی أن سَيّدَناء عَمَرَ احنْصِمَ إليه في إملاص ”* المَرْةٍ الجنينَ فقال سَيِّدنا عُْمَءُ 
رضي الله عنه أنْشُدُكُم الله تعالى هَلْ سَمِعْتُمْ من رسو الله ل في ذلك شيئًا؟ فقا 
المغيرة رضى الله عنه فقال : كَنْتُ بين جاريَتَيْنَ وذَكَرَ احبر وقال فيه : فقام عَم الجنين 


)١(‏ في المخطوط: «معذور». (۲) في المخطوط : «حيا؛. 

(۳) في المخطوط : «أن» . 

. )۱۸۸ /۳( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 

(0) الإملاص: هو أن تلقي المرأة جنينها مينًا بأن تزلقه . انظر: الغريب لابن سلام (۳/ ۳۷۷). 





@ ا 


فقال إله أشكَرَء وقام واد الضاربة فقال: : كيف دي مَنْ لا صاح ولا استَهلٌ ولا شرب ولا 
أكَلَ؛ ودَمٌ مثلٍ ذلك يُطّل؟ فقال عليه الصلاة والسلاء : «أسَجعْ كسَجْع الكُهان» . وروي 
١كسَجُع‏ الأعرّاب» فيه قُرَةٌ عبدٌ أو أمد. فقال سينا عُمَر رضي الله عنه : مَنْ شَهِنَ "“ معكَ 
بهذا ؟ فقام محمّد بنُ سَلَّمَةَ فشَّهِدَء فقال سيد سينا عُمّرُ رضي الله عنه: دنا أن نَقْضي فيها 
برَأينا وفيها سُنَةَ عن رَسولٍ الله كانه 9" . 

ورَوَى هذه القِصّةَ "*' أيضًا حَمَل بن مالِكِ بن التابغةٍ ولأنّ الجنينَ إِنْ كان حًا فقد 
فوت الضَارِبٌ حيائه » وتفوبثٌ الحياة قَثْلُ» وإ لم يَكُنْ [حَيا] ” فقد مَتَمَ من حُدوثٍ 
الحاو فيه فِيَضْمَنُ كالمَغْرورٍ ''' لَمَا مَنَعَ من حُدوث الرّقُ في الولّدِ وجب الصّمانٌَ عليه 
وسوا استبان حلم أو بعض خَأْقِِ لأن النبي كل قَضَى بالعرة و ولم يَسْتَفسِرُ فدل أن الحكمٌ 
لايختلِف. وام يسن شية من لق فلا شيء فيه لأنه ليس نين نما هو شغ 
وسّواءٌ كان ذكرا أ و انی لما قَلْنا . ولأ عند عَدّم استواء الخِلْقة يَتَعَذّدُ الفصلٌ بين الذَّكر 
والأنْتَّى فسَقَطَ اعتِبارٌ الذُكورة والأنوئة فيه . 

واماتفسيز تفسيز الهُرة1۲/۲1ب]ء فالعُرَةٌ في EE‏ فة كذا قال أبو عبَيْلٍ من أهل اللّغةٍ 
وكذا فسّرّها رَسول الله يا في الحديث الذي رَوَيْنا فقال يله : «فیه عُرَةُ عبدٌ او آم ۳ فكت 
اة ناوالا ٠‏ وروي أن رسول الله يك قَضَّى فِي الجِنِينٍ بِعُرَةِ عبد أو أمة [أو 
خمسمائةٍ ”* . وهذه الرّواية خرّجَث تفسيرًا لِلرّواية الأولى] ‏ فصارَت العُرَةُ في عُرْفٍ 
الشرع اسما لد ار أمة يدل اة 
ثم کدی i E ES ES‏ الله تعالى . 

وعند الشافعيٌ - رحمه الله - [هي] ' مُقّد رة بسِتَمِائةٍ. وهذا فرْعٌ أصل [ما] “٠‏ 
ذُكَرْناه فيما تَعَدَ م لأنهم انمقو اعلى أن الواجبَ نصفُ عُشر الدّية لَكتهم اختَلّفوا في الذية 





0/9 والمناوى في فيض القدير‎ .)٠٤١ /۱١( أورده ابن حجر في الفتح‎ )١( 


(۲) فى المخطوط : «يشهد». (۳) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (8/ .)١١4‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «القضية» . )٥(‏ ليست في المخطوط . 

(0) في المخطوط : «كالمعذور». (۷) سبق تخريج هذه القصة . 

0 س كي (5) ما بين المعكوفين تكرر في المطبوع . 


. ليست في المخطوط‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )١( 








م -_كتاب الجناياك___ > هينه 


فالدَيةٌ من الدّراهم عندنا مقيرةٌ بِعَشْرَةٍ آلاف فكان : نصف عُشْرها خمسّمائة وعنده مُقَدرَةٌ 
بائني عَشَرَ ألا فكان نصف عُشْرِها سِتَّمائةٍ ثم بدأ الدّليل على صِحََةٍ مذهّبنا أن فى بعض 
الرّواياتٍ أن رسول ي قَضَى في الجنين بِعُرَةٍ عب أو أمةٍ أو خمسمائة ٠‏ وهذا نَص فى 
الناب. 


٠ 
و‎ 
و و‎ 


(وأما) بيان مَنْ تَجِبٌ عليه العُرَةٌ : فالِعْرَةٌ َب على العاقِلةٍ لِما رَوَيْنا من الحديث أن 
رسول الله يك قضى على عَاقِلة الصَّارِبَةٍ بِالدّيةٍ وبِعُرَةٍ الجنين . وروي أن عاقِلةً 
الضاربة قالوا: ادي مَنْ لا صاح ولا استَّهّلٌ ولا شرب ولا اگڙ ودم (مثل هذا) 7" 
بَطلَ؟ وهذا يذل على أن القضاء بالدَيةٍ كان عليهم حيث أضافوا الذية إلى انيهم على 
وجه الإنْكار ولأنّها بَدَلُ نفس فكانت على العاقِلة كالدّية . 

واما من تَحِبْ له: فهي ميراثٌ بين ورَثة الجنين على فرائض اللَّه تبارك وتعالى عند عامّة 
اللات برقال الك + هة الل اا بوه للا عام 0 

وجه فوله: أن الجنينَ في حُكم جُرْءِ من أجزاء الأم فكانت الجناية على الأمٌّ فكان 
الأرش لها كسائر أجزائها. ۰ ظ 

ّنا أنّ العُرةَ دل نفس الجنين» ودل التفس يكونٌ ميرانًا كالدية . 

والدّليل على أنها بل نفس الجنينٍ لا بَدَلُ جُرْءِ من أجزاء الأمٌ ان الواجب في جين أ 
الود ما هو الواجبٌ في جَنين الحُرَةٍ . ولا خلاف في أن جَنِينَ أَمّ الولَدِ جَرْءُ ولو كان 3 
في حُكُم عُضْرٍ من أعضاءٍ الأمّ لكان جُرْءًا من الأ حرا وبقيّة أجزائها أمدّ» وهذا لا 
يجو. ٠‏ 





(۱) سبق تخريجه . (۲) سبق تخريجه. 

(۳) فى المخطوط : «مثله». 

| .)۲٤۳( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص‎ )٤( 
ومذهب الشافعية : أن في جنين الحرة المسلمة إذا استبان شيء من خلقه وألقته ميئًا ففيه : غرة عبد أو أمةء‎ 

يورث كما لو خرج حيا ثم مات» وعليه الكفارة . ! 

٠‏ (د) مذهب المالكية: أن في الجنين غرة: عبد أو أمة» وقيمته: خمسون دينارًا أو ستمائة درهمء وهو 

موروثه عن اجنين وعلى الضارب الكفارةء أما إن خرج الجنين مينًا بعد موت الأم فلا شيء فيه وفي الأم 

الدية . وفي جنين اليهودية والنصرانية : هشر دية الأمة. انظر: المزني ص (550). 

(1) زاد فى المخطوط: «هو). . 


والذليلٌ عليه: أن رسول الله يك قَضَى بد ية ”“ الأمٌ على العَاقِلةِ وبقُرَة الجيين 9" . 
ولو كان في معنى أجزاء الأ ما أفر5 الجنينَ بحم بل خلت ال في دية الأمة كما إذا . 
ُِعَتْ يَدُ الأمّ فماتث أنه تَدُْلُ دية اليَدِ في التفس . وَكذا لَمَا أنْكرَتْ عاقلة الضاربة حَمْلَ 
الديةٍ إيَاهم فقالثُ: أنّدي مَنْ لا صاحَ ولا استَهّل ولا شَرِبَ ولا أكَلَ ومثلٌ ديه يُطَلَّ ٩‏ 
لم يقل لهم التب كله : إني أوجَبْت ذلك بجنايةٍ الصارِبةٍ على المَرْأةٍ لا بجنايها على 
اويا الا نبي الي باز لاس ازا E‏ إنكارُهم بما قُلْنا 
أن الغْرَةً و وجَبّتْ بالجناية على الجنين لا بالجناية على الأمٌ فكانت مُحْتَبّرة بنفسه لا 


9 ع 


A 
وَلا يت الضَارِبُ من العُرَةٍ شيئًا لأنه قال بغيرٍ حَقٌ والقثْل بغر حَقُ من أشباب حِرْمانٍ‎ 
الميراث» ولا قار على الضَارِبٍ لأن النبي يلما قَضَى بالمرَةِ على الضاربة لم يَذْكُر‎ 
الكَقَارةً مع أن الحال حال الحاجة إلى البيانِ» ولو كانت واجبة ليها ولان وُجوبها مُتَمَلُُ‎ 
بِالقَثْلٍ وأوصاف أخرى لم يُعْرَفْ وُجِودُها في الجنين من الإيمان وَالكُثْرٍ حَقيقة | أو کا‎ 
قال الله تعالى: ومن فلل مُؤْمِنًا حَطَنًا َر رَكَبَقَ مُؤْمِحَةٍ € [النساء:؟4] وقال تبارك‎ 
وتعالى : 9ون ڪات ين قوم يڪم وَبَدنَهُم تن [انساء :45] أي كان المقتول » ولم‎ 

كوف كثله لآق ل تدرف حيائه وكذا ناته و كدت ا و 

أمَا الحقيقةٌ فلا شك في انتفائها؛ لأن الإيمانَ والكَفْرَ لا يَتَحَمَّقَانٍ من الجنين وكذلك 
ُكمًا لأن ذلك بواسطة الحياة ولم تعر حيائه ولان الكفارة من باب المقاديِ» والمُقادير 
لا تغرف بالرَ أي والاجيّهادٍ بل بِالتَوْقِيفٍ ٠‏ وهو الكتابٌ العزيز والسنة والإجماع» ولم 
جذ في الجنين الذي لقي ميا شي من ذلك فلا بُ فيه الكَفَارةُ ولان ُجوتها نَع 
حم ص ع ب ل a O SE‏ 
أن الصَرْبَ لو وقَعَ قَثْل نفس لكان قَتْلاً تسبيبًا لا مُباشَرةٌ والقَمْلُ تسبيبًا لا يوجبُ الكَمَارة 
ا 





. في المخطوط : «بدم». (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
. في المخطوط : «بطل» وكلاهها صواب‎ )۳( 
. في المخطوط : «لدفع». (5) في المخطوط : «بالتوقف»‎ )٤( 








م س A)‏ 

وذكر محمد = رح الله د قال : ولا كقارة على الضَارِبٍ وإنْ سقط كايل الخْلْق مين 
إلا أن يَشاء ذلك فهو أفضّل وليس ذلك عليه عندّنا واجبٌ وليتَقرَبْ إلى الله تبارك وتعالى 
ا انطع ر O O GOT N E‏ 
وعمه الور انا كذ دک فس رجت الله لأنه ارتكبّ مَحظورًا فنيبتَ ”'“ إلى أنْ ب 


بالكمارة وَلِمَحُو "ينوا 
هذا إذا أَلقَنْهِ مَيَاء فما إذا ألقَنُه حَيّا فمات ففيه الدّيةَ كاملةً لا يَرتُ الضَارِتُ منها شيئًاء 
وعليه الكمارةٌ . 


أمَا[؟/ 14أ] حِرْمانُ الميراثٍ فلما قُلْنا وأما وُجوبٌ الذّيةٍ والكَفَّارةٍ فلأنّه لَمَا خَرَجَ حَيَا 
فمات عَلِمَ أنه كان حَيّا وقتّ الصَّرْبٍ فحَصّلَ الضَرْبُ قتلّ التّفْس» وأنّه في معنى الخطأ 
فتَحِبُ فيه "” الذّيةٌ والكقارةٌ هذا إذا لقث جنينًا واحدًا . قأمَا إذا ألقَّثْ جنِيئَيْنَ : فإن كانا 
يبن ففي کل واحدٍ منهما عُرَةٌ: وإنْ كانا حَيّيْنِ ثم ماتا ففي کل واحدٍ منهما د دية لوجو 
سبب وُجوب كل واحدٍ منهما وهو الإنلافٌ إلا أنه أنْلَمَهما بضرْبةٍ واحد حدوةوو م مَنْ أثلفَ 
كشي دا امز يمت عليه شما رن "نوس خسار ارز رام ده 
بِالصْرْبٍ كما في الكسرين . 

فإن ألقَّتْ أحدهما مَيْتَا والآحَرَ حَيّا ثم مات فعليه في المّيّتٍِ العُرَةُ وفي الح اليه 
جود سبب وجوب العْرَّةٍ لك واه الوا اد ااي با يا اويا 
في الإثلافٍ والإفراد فيه فإن ماتتِ الم من الضَرْبةِ وحَرَجَ الجنينُ بعد ذلك حَيًا ثم مات 
فعليه ديتانِ ديةٌ في الأمّ وديةٌ في الجنين لِوجوڊ سببٍ وُجوبهما وهو قل شَخْصَينِ . فإن 
خَرَجَ بعدَ موتها مَيْنَا فعليه دية الأمّ» ولا شيء عليه في الجنين 6 

وقال الشافعيْ - رحمه الله -؛ يجبٌ عليه في الجنين العْرَةُ ل" 

وجه قوله إن الها جه ف ا سهان كر وعد كينا كال رح الجنين مَيْتَا ثم 
)١( ٠‏ في المخطوط : اافيندب» . (۲) و فى المخطوط : «تمحوه). 
(۴) في المخطوط : لايه) . (©) في المخطوط : «واحدة) . 
() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطدياوى ص (”57؟7. .)١5١55‏ 


(1) مذهب الشافعية: أن في قيمة الجنين من الأمة | إذا كان ملوكا عشر قيمة الأمة يوم الجناية سواء كان ذكرًا 
أم أنثى . انظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (A ١(‏ 





CAS 


ماتت الأم. 





ولنا: :أن القیاسَ يَأبَى كو الجنينٍ مضمونًا أصلا لما ّا من احتمالٍ عَدَم الحياق وازداد 


هيكا اعتبال ا وهر هو أنه يُحْتَمَل أنه مات بالضَّرْب ويُحْثَمَلُ أنه مات بموتٍ الأمّ وإنّما 
عَرَفُنا الضمادً فيه بالنَص . والتص ورد بالضمان في حال" مَخْصوصةٍ وهي ”" ما إذا 


حرج مَينَا قبل موت الام : فسَّقَط اعتِبارٌ أحدٍ حدٍ الاحتّمالينٍ فِيَتَعَيّنُ الثاني في تفي جوب 
الضّمانٍ فى غير هذه الحالة . 


هذا إذا كان الجنينُ د ين فإن حرج [مينًا] " ففيه نصفٌ عُشر يميه إن 
كان ذَكَرَاء وعشر شر مته إن كان أنْتَى 

- “مامص نَقَصّ الأمٌ ”2 وقال الشافعيٌْ‎ O ET 
رحمه الله : فيه عُشْرُ قر 10د . أمَا الكلامٌ مع أبي يوسفٌ - رحمه الله - فبناءً على‎ 
أصلٍ زناه فيما تَقَدَم وهو أن ضَمانَ الجناية الواردة على العبدٍ ضما التفس أم ضَمادُ‎ 
أصلهما '" ضَمانٌ النَفْسِء > حتى قالا : إنه لا تراد قيمَنّه على ديةٍ الحُر بل‎ 20 
تَنْقَص منها . ركذا َتَحَمّلَه العاقلة» وعلى أصلٍ أبي يوسفَ - رحمه الله - ضمانها ضمان‎ 
الما حتّى قال تَبْلُعْ مُه بالِغة ما بَلَهَتْ ولا تتَحَمَلّه العاقلهُ فصار َ جَنِينُها كجنين الْبَهِيمة»‎ 
. وهناك لا يجبُ إلا صان الأمٌ كذا ههنا‎ 

وأما الكلامٌ مع الشافعيّ - رحمه الله - : فبناء على أن الجنينّ مُعْتَبْرٌ بنفسه أم أَمّه ؟ 
وقد ذكلزتا الذلايس على ا د ا قم لديل عليه أيضًا أذ ضما 
جَنينٍ الْحُرَةٍ موروتٌ عنه على فرائض الله - عَرّ وجل . ولو كان مُعْمبَوًا به َسَلِمَ لها كما 
بد لها ار مدير 


وإذا ثم ويد 6 بنفسه وأنّ الواجبٌ فيه ضَمانٌ فهذا الاعتبارٌ يوجبٌ أنْ يكونّ 





)١(‏ في المخطوط: «حالة, ٠‏ (۲) في المخطوط : وخا 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الأم» . 


)0( انظر في مذهب الحنفية : نفس مصادر المسألة السابقة : 

(5) مذهب الشافعية : : أن في جنين الحرة ة المسلمة إذا خرج ميتا ففيه : غرة عبد أو أمة . انظر : المصدر السابق 
في المسألة السابقة . 

(0) في المخطوط : «أصل أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . 








م _ کتاب الجنايات____> GD‏ 


في جَنينٍ الأمةٍ إذا كان رَقيقًا نصف عُشْرٍ قيميِه إِنْ كان ذَكَرّاء وعُشْرُ قيمَتِه إنْ كان أنْتَى 
لان الواجبٌ في الجنينٍ الحُرٌّ حمسُوائة ذَكَرًا كان أو أو أنتَىء وهي نصف مشر دية الأ 
وعْشرٌ دية الألى» والقيمة في لقي كالتية في الح قرم أن يكود في الجنين اقيق 
نصف عُشْرٍ قِيمَتِه إِنْ كان ذَّكَرًا اعتِبارًا بِالحُرٌ وعُشْرُ قيمَته إِنْ كان أ نشی اعتّبارًا بالخرّة . وإِنْ 
خرَّجٌ حَيّا ثم مات قَيمَنُهِ لما ذَكَدن (“ ز في الجنين الحُرٌ . 

ان لقث ُن مين آو جين حي ثم ماتا ففي كَل واحلٍ منهما حالة الاجتماع ما 
فيه حال الانفِرادٍ يما ذَكَرْنا في الجنينٍ الخرٌ . فإن القت أحدهما ميا والآ+ خر حا ثم مات 
ففي كَل واحدٍ منهما ما هو ضُمائّه حالةً الانفراد لما تر فإ مات الأ من الضّرْبٍ ورج 
الجنينْ بعد ذلك حَيّا ثم مات فعليه قيمّتَانٍ قيمةٌ في الأمّ وقيمةٌ في الجنينء > وإ خرّج 
الجننُ تيتا بعد موت الأ فعليه في الأمّالقيمة ولا شيء عليه في الجنين لما كنا 

والأصل أن في كل موضع يجب في الجنين الح ال : ففي الرّقيقٍ نَصِف عُشْرٍ قِيمَتِه إن 
كان ذَكَوًا وعشر قيمّته إن كان لت ؛ ول موضع يجب في المضروبة - إذا كانت حر - 
الذي ففي الأمة القيمةء وفي كُلَّ [موضع] ”" لا يجب في الجنين هناك شيء لا يجب هنا 
شي أيضًا ليما كنا في جاب الح من غير تاوت إلا اذ الواجت في جين اا يكوه 
في مال الضَارِب يُوْخَذُ منه 9" حالاً ولا ََحَمَلّه العاقلةء والواجبُ في جَنين الحُرَةٍ , ن 
على العاقلة لأن تحمل العاِلٍ نت بخلافي القياس بالتصٌ» والقصٌ ورد المحم في العُرَة 
في جنِينٍ الحرّةٍ و فبقيّ الحُكمُ في جَنين الأمةٍ على أصلٍ القياس» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ 
بالصّواب . 





: : فى المخطوط‎ )١( 
n 
. ؛هب١‎ : في المخطوط‎ )۳( 
















م کتاب لفك @ 


بق" 


الكلامٌُ فيه يَقَمُ في مَواضِمٌ : 

في تفسير الخنقى . 

وفي بيانٍ ما يُعْرَفُ به أنه كر أو انى . 

وفي بيانِ حُكم الحُنتّى المُشْكلٍ . 

(اا الأؤل)؛ فالخُنتَى مَنْ له آل الرّجالٍ والنُساءِء والشّخْصٌُ الواحدٌ لا یكون ذَكرًا وأنتّى 
حَقيقةَ» فإمًا أن یکو ذَّكَرَاء وإمًا أن يکود أَننّى . 

فصل 

وأما بیان ما يُْرَفُ به أنه كر أو أثتى : : فإنّما يُعْرَفَ ذلك بالعَلامةٍء وعَلامة الذكورة بعد 
البلوغ تباث اللُحيةء وإمكانُ الوُصولٍ إلى الساء وعَلامةٌ الأنوثة في الكِبر تود ذيبن 
ككذتي المَزأة ورول اللَنٍ في تَديَيْهِ والحيضل والحبّل؛ > وإمكان الوصول | إليها من فرْجها؛ 
لان كل واحدٍ يما َكزنا يختص بالذكورة والأنوثة فكانت عَلامة صالحة للفَصْل بين الذَكر 
والأنتى . 

وأما العلامة في حالة الصّمْرٍ فالمَبالء لِقوله كه : «الخُنتَى [يورث] ‏ من حيث 
ل ا E PE‏ جاب 
كلق "" رإن كان يبرن متهن جميةا لف الك ؛ لأن سيق الول من أحيعما ل ا 
أنه هو المَخرج الأصلييُ وأنْ الحُروِجَ من الآخَرٍ بطريتي الانجراف عنه . وإنّ كان لا يبق 


ت م 
مر ان اس 


أحذهما الآخَرٌ قف أبو حنيفة رضي الله عنه . 





. ب] بالمخطوط‎ ۱۷۷ /٤[ يبدأ كتاب الختثى في‎ )١( 

) زيادة من المخدلوط . 

(۳) أثر ضعيف : : أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 017١‏ برقم (۱۲۲۹۸) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متروك . 

)٤(‏ في المخطوط : «امرأة». 


وقال: هو خی مُشْكِلٌء وهذا من كمال فِفْهِ أبي حنيفة رضي الله عنه ؛ لأن التْوَقْفَ عند 
عَدَم الدَِّيلٍِ واجبٌ . | | 

فقن رست ومحفذ: تُحَكُمْ الكَثْرةُ؛ لأنها في الدّلالة ة على المَخْرَجٍ الأصليّ كالسّبْقٍ 
فر ا (ووجه قول أبي حنيفة) E ٠‏ - أن كثْرةً البَوْلٍ وَقِلْئّه لسَّعةٍ 
الجا ودن ضَيْقِِ فلا يَصْلُحُ للفَصْلٍ بين الذكورة والأنوثة» بخلاف السَبَيٍ» وحُكي أنه لما 
ب أبا حنيفة قول أبي يوسفت في تحكيم الكْرةَ لم يَرْضٌ به» وقال : هَل رَأيت حاكمًا يَزِنُ 
ابول فإن اسئَويا توا أيضاء وقالا هو حُنْتَى مُشْكِلٌّء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل 

وأما حُكمٌ الخنقى المُشْكلٍ : فلّه في الشّرع أخكامٌ : حُكمٌ الخِتانٍ وحُكُمُ العُسْلٍ بعد 
الموتِ وحُكمٌ الميراثِ ونحوٌ ذلك من الأخكام . 

أا حُكُمْ الختانٍ فلا يجورٌ لِلرَجِلٍ أن يخيئه لاحتمالٍ أنه نکی ولا يحل له النظَرُ إلى 
عَوْرَتَها ولا يَجِل لامرأوأ منير ان يات سبال ارول راي لها لاز إلى موي 
فيجبٌ الاحتياط في ذلك» وذلك ”" أن بَشتريّ له من ماله جارية تَخْتَئُه "إن كان له 
مال ؛ لأنه إِنْ كان أَنْتَى فالأثقى تُخْتَنُ بالأنى عند الحاجةء ون كان درا فونه أ ته لأنه 
باح لها الظرٌ إلى فر مولاهاء وان لم ن له مال ټشتري له الإمامٌ من مال ب بيت المالٍ 
جارية حيّانة فإذا حَبَتَنْهِ باعها ورد تَمَتَها إلى بد ني امال لان الختا من سل الاسلام وهذا 
من مصالح المسلمينَ فيقام من بَيْتِ مالهم عند الحاجة والضرورةء ثم تباغ ور ها إلى 
بث المال لانوفاع الحاجة والضرورة. 

وقيل: يُرَوْجُه [الإمام] "| مرأة خَتّانة ؛ لأنه إِنْ كان ذَّكَرًا فللمَؤأةٍ أن تَخْيِنَ رَوْجَهاء وإِنُ 
كان أَنْنَى فالمَرأةٌ تحت ين المَرْأَةَ عند الحاجة . 

ا ا نينسل امال أن يكون ای ولا 
عن للم اء أن لك َعَسّله لاحتِمالٍ أنه كر ولكِنّه ييَمّمُء كان المُيّمُمُ رجا أو امرأةٌ غيرَ أنه 





)١(‏ في المخطوط : «ولأبي حنيفة؛ . (۲) زاد في المخطوط : «في» 
(۳) في المخطوط : «ختانة) . (5) ليست في المخطوط . 








م کتاب لفت > A)‏ 


إن كان ذا رَجم مَحْرّم منه يَمّمّه من غير خِرْقةٍ» وإِنُ كان أجِنَبيا يَمّمّه بالخرْقة ويكف بَصرَه 
عن ذراعيه . 

وَأمَا كم الؤّقَوفٍ في الصّفُوفٍ في الصَّلاةٍ فإنه يَتفُ بعد صف الرّجالٍ والصَّبيّانَ قبلّ 
صف النّساءِ احتياطا على ما ذَكَرْنا في كتاب الصَّلاةٍ . 

وَأمَا حُكُمٌ إمامَتِه في الصَّلاةٍ أيضًا فقد مر فلا يَوْمٌ الرّجالَ لاحيّمالٍ أنه أَنْنَى ويَؤْهٌ 
النُساءً . 

وَأمَا كم وضع الجنائزٍ على التَرتِيبٍ فْقَدمُ جنارتُه على جنازة النّساءِ وتُوَخمُ عن جنازة 
ر على نا ” مر في تاب الصّلاةٍ لجوازٍ أنه ذَكَرٌ فيُسْلَكَ مسلَّكُ الاحتياط في 
ذلك کله وَأمَا كم العقنائم فلا يُعْطى سَهْمًا ولَكِنْ يُرْضَحْ له كانه امرأةٌ؛ لأن في استحقاق 
ارياد شَكاء فلا يَثْيْتُ بالك . وَأمَا حُكُمٌ الميراثِ فقد اَلَف العُلّماءُ فيه قال أصحايُنا - 
رحمهم الله يُطى [له] "١‏ أل الأنصباو وهو تصيبٌ الأنكى إلا ان يكو | N‏ 
يُجْعَل دكا فحيئئِلٍ يُجعَل ذَكَرَا كما 

واي 

إذا مات رجل ورك ابن مَعْروفًا وولَدًا خی فعندٌ أصحابنا - رجهم الله تعالى - 
يمسم الال بينهم أثلانا لابن المَغْروف الان وللحتكى القّْتُ ويُجَعَلُ الحُتْتَى هاهنا اى 
كأنّه د ترك ابا ونا . 

ولو ترك ولَدَا حثقى وعَصَبةٌ فالنسْفٌ للحُئْتَى والباقي للعَصَبةٍ ويُجْعَلُ الحُنتی أَنْتى كأنّه 
ETE‏ بطع أ eae‏ 
الصف > والخْْتَى لأب السدس تَكْمِلةٌ اين والباقي للعَصبةء ٠‏ ويُجْعَل الخنتى أيضًا 
هاهنا ای كأنّه رد عا لاب وأ وأَخْمًا لأب وعَصَبة ان تركف ز واوا لأت 
وام وحُنتَى لأب فلِلرْج الضف وللأختٍ للب والأمٌ الضف ولا شيء للحُتى ويُجعَلُ 
هاهنا ذُكَرًا ؛ لاد هااا اغرال لأنا لو جَعلناه لى لآصاب السُدّسٌ وتعولٌ الفريضةٌ: 
ولو جَعَلَناه ذْكَرَا لا يُصِيبُ شيئًا (كأنها َرَكَث) *" رَوْجًا وأختا لاب وأمٌ وأا لأب وهذا 
الذي ذَكَرْنا قول أصحابنا - رَحِمَّهم الله - تعالى . 

. في المخطوط : «كأنه ترك»‎ )۲( ٠ ليست في المخطوط.‎ )١( 


دلقة ا 16> 


وقال الشَّعْبئٌ - رحمه الله - يُعْطَى نصف ميراثٍ الذّكّرٍ ونصف ميراث الأنتّى ؛ لأنه. . 
كتغل ايكون 5 راز يشككل انركون القن وتقطى ل ت جال وت 
ميراث النّساءِ . 

والصّحيحُ /٤[‏ ۱۷۸ب] قول أصحاينا - رَحِمَهم الله - تعالى ؛ لأن الأقَل ثابتٌ بيقين» 
وفي الأكثر شَك ؛ لأنه إنْ كان دَكَرًا فلّه الأكثرء ون كان نى فلّها الكل فكان استحقاق 
لأقل ثابنًا بيَقَينِ وفي استحقاقي الأكثر شك فلا يَْيْتُ الاستحقاق مع السك على الأاصل 
المَعْهِودٍ في غير التَابِتِ بيّقين أنه gre‏ 
ابت لابن المَغْروفٍ وهو دَكَرٌ فيه وإما يتفض ”" حَفه مز حمة ‏ الآخر فإذا احْتّمِلَ 
أنه ذَكَرٌ واحثّمِل أ aS‏ الا SS‏ 
بالشَّكُ على الأصل المَعْهِودٍ في الثَابتٍ ببقين أنه لا يَسْقْطُ بالشَّكُ . 

واختَلّفَ أبو يوسفٌ ومحمّدٌ - رحمهما الله - في تفسير قول الشَّعْبِيَ - رحمه الله - 
وتخريجه فيما إذا ترك اب مَعْروًا ووَلَدًا تی فقال أبو يوسف على قياس قوله : ل 
المال على سَبْعةٍ ا a. E‏ 
ا دعل ا : يسم المال على اثنئ عشر مهما : سَبْعة منها لابن 
TS‏ 

وجه تفسير محمدٍ وتّخُريجه لقولٍ الشَّعْبِىّ : أن للحُئْتَى في حال سَهْمًا وهو أنيتكون 
كرا وللابنٍ المَغروفي سه وله“ في حال ثلا سَهْمٍ وهو اذ یکود نکی ولِلابنِ 
اترو شوم وال شق ونی امت ما شوق في سان ؛ لأنه لا يست يَسْتَحِقٌّ على حالة 
ا الأنوثة ة لاستحالة أن يكونَ الشحْص الواحد ذَكَرًا زا ولس 
إحدى الحالتيْنِ أولى من الأخرى فيُعْطَى نصف ما شتجقه في الحالْن ‏ وهو خمسةً 
0 سَهُمٍ وانكسَرٌ "9 ا سَهُمِ سِنَةٌ فَيَصيرُ جميمٌ م الما 

ني عَشَرَ سَهُمّا للحْئْتَى منها خمسةٌ وللابن المَعْروفٍ سَبْعةٌ. 








. فى المخطوط : «لأنه». | (۲) في المخطوط : «يتتقض»‎ )١( 
في المخطوط : ابمواجهة» . (4) في المخطوط : «للأشى».‎ )۳( 
في المخطوط : «أو».‎ )١( . فى المخطوط : «فله»‎ )5( 


(۷) في المخطوط : «حالين». (۸) في المخطوط : «فانكسر» . 





ةي سس بلح 


أو يقال إذا جَعَلْنا جميعَ المالٍ اثني عَشَرَ سَهْمًا فِالحُنتَى يَسْتَحِقُ في حال ”" تة 

ليد سا وي وه سا 
فالأربّعة ثابتة بيقن وسَهْمانٍ يْبتانٍ في حال ولا يَنْبتانِ في حال وليسث إحدى الحالتَيْنِ 
سن . وذلك سَهُمٌ فذلك خمسة أسْهم للحن . وأما الابنُ المَْروفٌ 
NG‏ عَشَّرَ ثابتةٌ بيّقين وسَّهْمَانٍ يَْبُتانِ في حال ولا يبان في حال فَيُتصّفُ 
وذلك س فلك نة انهم إلارن التغروي: واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وجه قول أبي يوسف وتَخرِيجُه قول الشّْبي : أنه يحتملٌ ان يکود ذَكَرًا ويحتملٌ ان 
يكون أنتى» فان كان كرا فلّهتَصيبُ ابن وهو سَهْمٌ ولاب المَخرون سه وإ كان 
لْتَى فله نَصيبُ بن وهو نصفُ سَهْم وللابنٍ المَغروف سَهُمٌ فلّه في حال سَهْمٌ: تام وني 
حال نصفٌ سَهْم» وإنّما يَسْتَحِنُ على حالةٍ واحدةٍ وليسث إحداهما بأولى من الأخرى 
ِيُمْطَى نصف ما يَسْتَحِقُه في حالَيئِن 7" وذلك ثلاثة أرباع سَهْمِء ولِلابنِ المَغروفٍ سه 
تام فيكونٌ الميراثٌ بينهما على سَْعةٍ أسْهم لِلابنٍ المَعْروفٍ اربعة وللخُئق ثلاث وال 
سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب . 

"رجت في شرح تسائل لمر نوب إلى الإماء إسماعيل بن عبد ال 
البَئْهَقىَ رضي الله عنه الذي اختّصّرٌ المَبْسوط والجايِعَيْن والرّياداتِ في مُجَلَّدةٍ واحدةٍ 
وشيغة. كنات لفت ازول ا یو النعدل توه وا لبن م 
أصل الشيخ وهو باب الحُنتى . ا 

قال ابن عباس رضي الله عنهما عن رَسول الله يله ايُوَرْتُ الخُْتَى من حيث يبول (“ 
وهو مذهبنا . 

الحُنْتَى المُشكل مُعْمَبرُ بالنّساءِ في حَقٌ بعض الأخكام إذا كان الاحتياطٌ في الإلْحاقٍ 
بهنّ» وبالرّجالٍ إذا كان الاحتياطً فيه فَحُكْمُه فى الصَلاة وَحُكُمُ المَرْأَةٍ في القُعودٍ والسَّْر 
| وني ارف مكلت الجا في ااا جن و ا ا اكباو 
٠‏ يبس الحرير إلْحاقا بالرّجال» وفي القصاص فيما دون النَمْس مثل المَرْأةٍ . 
)١(‏ في المخطوط : «تستحق) . ) في المخطوط: «حالة) . 


(۳) في المخطوط : «حالين» . (4) من هنا ليس في المخطوط إلي بداية كتاب الوصايا. 
(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5/ »)۲٣۱‏ برقم (۱۲۲۹۸). 


ولو مات ت يمم بالضَعيدٍ ولا يُكَسْلّه رجل ولا امرأةٌ ويُسَجّى قبرُه ویدخل قبرّه ذو جم . . 
مر . فإن له رجل بِشَهُوة لم يتزوج بأمّه. 

ولو رَوَجّه أبوه امرأةً يُوَّجُلُ كالعِئّين سّنةَ ولا حَدَّ على قاذِفِه اعيِبارًا بالمجبوب والرًنقاءء 
وفي الكل يُعْتبَدُ الاحتياط . ۰ 1 

ولوقال: « كل عبدٍ لي خر وقال : كل أمة» لم ي يَعْتِق الخُتْتَى المُشْكل ؛ ؛ لأن المِلْكَ ثابتٌ 
فلا زول بالشك» ولو قال القولين جميعًا عَتَنَّ لِماعْرِفٌ . 

ؤقوله: آنا ذَكَرٌء أو أَنْقَى : لا يُفْبَلُ؛ لأنه مُتّهَمُ ويتشتري امرأةً أن يَشتريّ له آمة من ماله 
للخِدْمَةٍء فإن لم يَكَنْ له مال فمن بَيْتِ المالٍ؛ لأنه من مَصالِح آهل الإسلام . 

مات وأقامٌ رجلٌ اَي انها كانت امراته وكانت نبول من مَبالٍ الساءء وامرأةٌ أنه كان 
رَوْجَها وكان يبول من مَبال الرّجالٍ لم يُقْضَ م لأحدهما إلا إِنْ ذَكَرَثْ إحدى البَيََيْنِ وقنًا 
أقدَمْ فيُفُضَى له» وفي َيه في الدَّعارَى» ولا يُفْرَضُ له في الديوانِ؛ لأنه حَق الرَجلٍ 
المقاتل» فإن شَّهِدَ القتال يرْضځ له ؛ لأن الرَضخ نوع إعانةٍ N‏ 
في قسامةٍ ولا : وذ منه الجزيةُ ؛ لأن هذا من أخكام الرّجالٍ . 

أوصّى رل لِما في بَطْنٍ لان بالف درقم إِنْ كان خُلامَاء ويخمسيائةٍ إنْ كانت جارية 
وكان تشكلا ل ر على شات عند ای د e‏ - وعنذهما- 
ريما الل ا 

قال؛ وخروجٌ | للحية ليل أنه رجل» والتّذْيٌ على يشال دي المَرأةٍ مع عَدَم اللْحْيةٍ 
والحيض دليل كونه امرآة. ۰ 

زوج خی من خی مُشْكِلانِ على أن أحدّهما رجل والآخَرَ امرأةً مَّ صح الوفف في 
التكاح حتّى تََبيّنَ » فإن ماتا قبل البيانٍ لم يَتَوارَئا لما مر . 

كية را ی کی اله لوق کیان ایا رکا سيرك و 
بشهادة الخلام؛ لأنها كنز إثباناء فزن كان الخاعي موز فصت کو نها جارية )إن كان 
| لقم لايطل ال 0 ُسْمَع البَينةٌء واللّهُ سبحانه وتعالى أعله] . 





. إلى هنا ليس في المخطوط‎ )١( 

















م كتاب لوصاب# > GD‏ 


كل رسب 8 


الككلامُ في هذا الكتاب يَقَمُ في مَوَاضِمَ : 

في بيانٍ جوازِ الوصيّة . 

وفي بِيانٍ ركن الوصيّة . 

وفي بيانٍ معنى الوصية . 

وفي بيانِ شرائط ركن الوصيّة . 

وفي بِيانٍ صِفة عقدٍ الوصبَة . 

وفي بيانِ حُكم الوصبَة . 

وفي يان ما تَبْطل به الوصيّة . 

افا الأؤل: فالقياس يَأبّى جوارٌ الوصيّةٍ؛ لأنها تمليكٌ مُضافٌ إلى ما بعد الموت. 
والموث مُزيل لَلْملْكِء فَتَقَمُ الإضافةٌ إلى رَمانِ رَوالٍ المِلكِ فلا يُتَصَوَّدُ وُقوعُه تمليكاء فلا 
يصح إلا أنهم استَحْسّنوا جوازَّها بالكتاب العَزيزٍ والستَّةٍ الكريمةٍ والإجماع . 


أمًا الكتابْ العزيرٌ: فقوله تبارك وتعالى في آية المُواريث : « بوصيك أَلَّدُ فم رك 4 
[النساء ]1١:‏ إلى قوله جلث عَظمتْه : يئ بعد وَصِيِمَ يُوْصضٍ بها أ دين € [الساء ]1١:‏ و: ايوص 


2 دين » [النساء :؟1] و : # يوْصِيري بها أو € [النساء ]١١:‏ و: نوصو بها أو 
دنن € [النساء :؟1] ٠‏ شرع الميراث مُرتبًاعلى الوصبّة» فدل أنّ الوصبَة جائزةٌ؛ وقول 
سبحانه وتعالى : ايكيا لذن “'منوأ بده بی إا حمر لحد الْمَوْتُ حي الْوَصِميةِ مان دو 
عذل نک ل ءارا من ركم إن 2 ريم ف لْارْضِ ] “#0 [المائدة: ا دنخا سان 


وتعالى إلى الإشهادِ على حال الوصيّة فدّل أنها مشروعة. 
... واماالشئة: فما رويّ أن سَعْدَ بنَ أبي وقاص رضي الله عنه وهُّوَّ سعد بن مَالِكِ كان 





.]ب١٠١١‎ /4[ كتاب الوصايا في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 


> م بدائع انصنائع ع‎ GM 
مَرِيضًا فعَادّه رَسُول الله علد فاليا رَسُولَ الله : أوصي بججمِيع مَالِي ؟ فقّالَ: «له»‎ 
 َلاَقف َقَالَ بُِلَئَيْ مَالِي ؟ قَالَ : «لا» قَال: فينصفي مَالِي ؟ قال : «لاء قَالَ: فلب مَالِي؟‎ 
عليه السلام : «الثُلْتُ والثُلْتُ كير إلك أنْ تَدَعَ ورَنَمَكَ أَغْنيَاء خَيِرُ من أن تَدَعَهم عَالة يتَكَمَفُونَ‎ 
. فقد جَوَّرَ رَسولٌ الله يكل الوصيّة اثلث‎ ٠" الثامّ» ”. وروي : «ثُقراء يَتَكَمُفُونَ [التامن]‎ 

وروي عن رسول الله كل أنه قال : «إنْ الله - تَبَارَكَ وتَعالى - تَصَدْقَ عليكُمْ بْب أموَالكُنْ 
ِي آخِر أعمَارِكُمْ زياد على أَعمَالِكُمْ. فضَعُوه حيث شِكُْ) “لاخر البو ل أن الله تبارك 
وتعالى جعلنا أخَصٌ بِكُلْثِ آموالنا في آخِرٍ أعمارنا لِنَكْسِبَ ”© به زيادةٌ في أعمالناء 
والوصيّة صرف في ثُلْثِ المالٍ في آخِر العُمْرِ زيادةٌ في العمل فكانت مشروعةٌ . 

واما الإجماع: فإنّ الأمَةَ من لذن رَسولٍ الله به إلى يومنا هذا يوصونّ من غير إِنْكارٍ من 
أحدٍء فيكون إجماعًا من الأمّةٍ على ذلك والقياس يرك بالكتاب العزيز» والستَةٍ الكريمة 
والإجماع مع ما أن ضرْبًا من القياس يفضي الجوارًء وهو أن الإنسانّ يَسْتاجُ إلى أن يكونّ 
َنم عمله بالفُربةٍ زيادة على الُرَبٍ السَابقة على ما تن به الحديتٌ أو دارا يما فرط في 
حياته وذلك بالوصيَة» وهذه العُقودُ ما شْرِعَتْ إلا إحوائج العبادٍ» فإذا مَسَّتْ حاجَتّهم إلى 
ار ا رر ٌْ 








(۱) أخرجه البخاري؛ كتاب : الوصاياء باب : أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففواء برقم (۲٤۲۷)ء‏ 
ومسلم» كتاب الوصية» باب : الوصية بالثلث» برقم ».)١574(‏ وأبو داودء كتاب: الوصاياء باب: ما 
جاء في ما لا يجوز للوصي في ماله > برقم (5855), والترمذي. برقم )51١15(‏ والنسائي. برقم 
)۳11۸(« وابن ماجه» برقم (۲۷۰۸)» وأحمد» برقم »)١491(‏ ومالك برقم »)۱٤۹٥(‏ والدارمي» برقم 
c(۳۱۹7(‏ وابن خزيمة ۰)٦۱ /٤(‏ برقم .)۲۳٠۵(‏ وابن حبان (۱۰/ ۱٦)ء‏ برقم .)٤۲٤۹(‏ والبيهقي في 
الكبرى (۷/ /2)151 والطبراني في الأوسط (۳۳/۲) برقم ,)١١41/(‏ والحميدي في مسنده »)۳٣/۱(‏ 
برقم (11) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(؟) حسن: أخرجه ابن ماجه » كتاب : الوصاياء باب الوصية بالثلث» برقم »)۲۷٠۹(‏ وأورده البوصيري 
في مصباح الزجاجة (۳/ »)٠٤۳‏ برقم (451)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع 
الصغير رقم (۱۷۳۳). وأخرجه أحمدء برقم (519757)» والطبراني في مسند الشاميين (۲/ 20507 برقم 
.)١584(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . وأخرجه الدارقطني (4/ 10°( برقم (۳)» والطبراني 
في الكبير /۲١(‏ 2.)554 برقم (4), وابن أبي شيبة في مصنفه 1/7(« برقم (۷) من حديث 
معاد بن جبل رضى الله عنه . 

)٤(‏ في المخطوط : النكتسب». 








م کتاب الوصاي > GD‏ 


ويه تبيّنَ أن ملك الإنسانٍ لا يرول بموټه فيما يَحْتاجُ إليه ألا يَرَى آنه بي في قدر جهازه 
من الكَمَنِء والدَفْنِء وبّقي في قدر الدَّيْنِ الذي هو مُطالَبٌ به من جهة اليباد إحاجةٍ (© 
إلى ذلك كذلك ههنا . 

وبعض الناس يقول؛ الوصبّة واجبة لما رويّ عنه كل أنه قال : ١لا‏ جل لرجل يُؤْمِنُ بالله 
واليوم الآخِرٍ له مَالَ يُرِيدُ أن يُوصِي فيه يَبِيتُ ليِلَتَئن إلا ووَصِيْئُه عند رَأسِه) 0 وفي نفس 
الخد ها لني ار جرت لأن فيه تخريم تَرْكٍ الإيصاء عند إرادة الإيصاىء والواحة ل 
يَقِفْ وجوبه على إرادة مَنْ عليه كسائرٍ الواجباتِ» أو يُحْمَلُ الحديتٌ بما عليه من 
| الفرائض» والواجباتٍ كالحجٌ والزّكاةٍء والكفَاراتِ؛ والوصيّةٌ بها واجبةٌ - عندّنا - على 
أنه من أخبار الآحادٍ ورد فيما تَعُُ به البلوّى. وأنّه ليل [على] ”" عَدَم الوت فلا يُقبَلُ . 

وقيل إِنها كانت واجبة في الابْتِداءِ للوالِدَيْن والأقرَبِينَ المسلمينَ لِقول اللّه - تبارك 
وتعالى -: ل کیب عَلَيَكُمْ إا حَصَرَ دك اموب إن رك حيرا ألْوصِيّةَ ودين وَالْأفْيينَ 
بالمعروفي حَفًا على الْمَنِينَ4 [البقرة 04٠:‏ » ثم نسحت . 

واخثلف في التاسخ قال بعضهم : نَسَحّها الحديتٌ وهو ماروي عن أبي قِلابةً رضي الله 
عنه عن النَبيّ يل أنه قال : «لَا وصِية لِوَارث» '* والكتابٌ العَزيزُ قد ينسح بالستّة . 





)١(‏ في المخطوط : «لحاجته». 

(۲( أخرجه البخاري. كتاب : الوصاياء باب : الوصاياء برقم (V۸)‏ ومسلم. كتاب : الوصية»› برقم 
(۱۷). وأبو داود» كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في ما يؤمر به من الوصية» برقم (۲٦۲۸)ء‏ 
والترمذي. برقم »)۹۷٤(‏ والنسائي. برقم (516), وابن ماجه» برقم (۲۹۹۹)» وأحمدء برقم 
(0915:ه), ومالك. برقم .)۱٤۹۲(‏ والدارمي» برقم (91176), وابن حبان. /١*(‏ 00587 برقم 
(). والدارقطني ,)١65١/4(‏ برقم (2)0 والبيهقي في الكبرى (5/١7/1؟),‏ برقم ,)١5554(‏ 
والطبراني في الأوسط (1/ ١١‏ برقم (۳۹۰)» والحميدي في مسنده (۳۰۹/۲)ء برقم (1۹۷)» من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(5) لست ف لط واي 

ء)۲۸۷١( صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الوصية للوارث» برقم‎ )٤( 
/۳( والترمذي» برقم (۲۱۲۰)ء وابن ماجه» برقم (۲۷۱۳). وأحمدء برقم (۲۱۷۹۱)» والدارقطني‎ 
/۸( والبيهقي في الكبرى (7/) برقم (۱۱۹۸۲)» والطبراني في الكبير‎ ,)١155( برقم‎ ) 
وعبد الرزاق في‎ 2)١1710 برقم‎ ,)١54/١( وأبو داود الطيالسي في مسنده‎ »)۷٥۳۱( برقم‎ »4 
من حديث‎ »)۳۰۷۱١( برقم (/ا/9/71). وابن أبي شيبة في مصنفه (۸7) برقم‎ .)١18/5( مصنفه‎ 
أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهء انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (۱۷۸۹). كما أخرجه وبسند صحيح‎ 


CD 


فإن قيل: إِنّما يُنْسَحْ الكتابُ عندَكمْ بالسُنةٍ المتواتِرةء وهذا من الآحادء فالجوابٌ أن 





هذا الحديتٌ مُتَواتِرٌ غير أن التوائرَ ضرْبانٍ : تَوائرٌ من حيث الرٌواية» وهو أن بوبه [4/ 
١‏ ججماعة لا يْتَصَوَرُ نَواطَؤُهم على الكذب. وتَوائَرَ من حيث ظُهِورٍ العمل به فزن 
فنا من غير ظهور المَنْع والتكيرُ عليهم في العمل به إلا أنّهم [ما] *'" رَوَوْه على لتوار ؛ 
ان هور العمل به أغناهم عن رواتيه» وقد عور العمل بهذا مع شهور اقول ايشا من 
ئِمَةِ بالفتْوَى به بلا "تناع منهمء وكلةييفثة ا فيجورٌ نَسْحْ الكتاب 
موصيو ا في الرُوايةٍ إلا هما يَفْتَرِقَانِ من وجي وهو أن جاحدَ 
المُتَواتِر في الرٌوايةٍ يُكَمَرُ وجاحد المُتَواِرٍ في ظهورٍ العمل لا يُكَفَّرُ لمعنى عُرِفَ في أصولٍ 
الفقه. 
وقال (بعض الغلماء) “ : نَسَحنْها آية المواريثِ» وفي الحديث 017 عليه» فإن 
النبي ل قال: «إنْ الل تبَارَكَ وَعَالى أعطَى كَل ذِي حَقّْ حَمّه؛ فلاوصِية لِوَارثِ» ”' وقوله کل 
ذي حى حَمَه أي : كل حَقّه فقد» أشار عليه الصلاة والسلام إلى أن الميرات الذي أطي 
الات > َه ء فيدُل على ارتفاع الوصيّة» وتَحَوّلٍ حَقّه من الوصيّةٍ إلى الميراثِ: 
ذا كول فلا قى ل حن له في الوصية الل لوت من يت امقيس إلى لكف 
لم يَبْقَ ببَيْتِ المقس قِبّْلة . وكالدَيْنِ إذا تَحَوَلَ من ذْمَةٍ إلى ذِمَةٍ لا يبْقَى في الذَمَة الأولى . 
وكما في الحوالة الحقيقية. 


3. 


8 عت 


وهال بعضهم: الو صبة بقيّثْ واجبة للوالِدَيْنِ والأقرَبِينَ غير الوارثينَ بسبب الكفر والرقَء 
ا وان كانت عامة في المَخرَج كن حمل منها الوايدانٍ والاقربون الوارئوت بالحدي 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : ١لَا‏ وصِيةً لِوَارث»: فكان الحديث مُحْصَصًا لِعُموم الكتاب 





أيضا الترمذي. كتاب: الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث» برقم (5179) والنسائي برقم 
(541") وأحمدء برقم .)۱۷۲١۳(‏ والدارمي. برقم (۳۲۹۰). والدارقطني (5/ ؟67١)»‏ برقم »)٠١(‏ 
والطبراني في الكبير /١1(‏ ١).ء‏ برقم (1۸)ء وأبو يعلى في مسنده (۳/ ۷۸)ء برقم 0)١608(‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه (9/ ۰ وابن أبي شيبة في مصنفه /٦(‏ ۲۰۸)ء برقم (۳۰۷۱۷)» من حديث عمرو بن 
خارجة رضي الله عنه. انظر صحيح الجامعم الصغير › رقم (۱۷۲۰). 

(1)البصسعافى الط (۲) فى المخطوط : «فلا». 

(۳) في المخطوط : «بالتواتر». )٤(‏ في المخطوط : «بعضهم؛ 

(۵) سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «الوارث». 











حر كتاب الوصابا____> CD‏ 
لا ناسحا والحمل على التَخْصِيصِ أولى من الحفْلٍ على التسْخء إلا أن عامة أهل التاويلِ 
قالوا : إن الوصيّة في الابْتِداءء كانت فريضة للوالِدَيْن والأقرَبِينَ نّ المسلمينٌ» ثم خث 
بحديث أبي قِلابة . وقال بعضهم : إن كان عليه حَجّء أو ركاه أو كفارةٌ» أو غيرُ ذلك من 
الواجباتٍ فالوصيّةٌ بذلك واجبةٌ» وإِنْ لم يكَنْ فهي غيرٌ واجبةٍ بل جائزةٌ» وبه أخذ الفقيه 
أو رال 
واما الكلام في الاستحباب: فقد قالوا: إِنْ كان ماله قليلاً» وله ورَثةٌ فُمَراء فالأفضَلٌ أنْ لا 
ش GL GSS ES‏ 
من أن تَدَعَهم عَالةٌ يَتَكَفُهُونَ التاسّ» ” ٠“‏ ولان الوصيّة في هذه الحالةٍ تكونٌ صله بالأجانب: 
والتزك يكونُ صِلة بالأقارب» فكان أولى . 
وإنْ كان ماله كثيرًاء فإن كانت ورََُه ُقَراء فالأفضّلٌ أنْ يوصيّ " بما دود الثُلْثِ 
ويرك المال وري ّيه ؛ لأن عي الورئة تَحْصّل بما زا على القْثِ إذا كان الال كثيرًاء ولا 
صل عند َي . والوصيّة بالحْمُس أفضّلٌ من الوصبّةٍ صِيّة بالربْع ٠‏ والوصيّة به بالريع الل بن 
الواضة لوي برك لجرب الا : لآن أوصي بالخْمْسٍ أحَبٌ 
إلَيّ من أنْ نَ أوصي بالرّبْع » ولان أوصيّ ار أحَبٌ إِلَيَّ من أن أوصي بِالثُّلْثِ 
أوصّى باللِْ لم نر شيئاء أ ي: لم يرك من حَقّه شيبًا وريه ”؛ لأن القُنْتَ 50 
أوصَى بِالثُلْثِء فلم يرك من حه شيئًا لهم . 
n‏ بي بكر وسَيا َر وسَبّدنا فما رضي الله تعالى عنهم الم 
لوا: الحْمْسُ افيصا والرُيعُ جَهْدُ والثلْتُ حَيِفٌ ' اا وتە اننا 
ساس ميو مِية اله ثم ار صيّة بالثُلْثِ لأقاريه الذينَ لا يَرِتُونَ أفضل من 





,)١595( برقم‎ ٠». . أخرجه البخاري». كتاب: الجنائزء باب: رثاء النبي ياه سعد بن أبي وقاص‎ )١( 
وأبو داود (5875)» والترمذي.‎ »)١574( ومسلم > كتاب: الوصية» باب : الوصية بالثلث» برقم‎ 
. والنسائي (5757؟), وابن ماجه» (۲۷۰۸). من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ »©»21( 
. )55/4( في المخطوط : ¥7 يوصى» . (۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ ( 

(؛) لم أقف عليه بهذا النحوء ولكن أخرج الدارمي حديئًا بمعناه» كتاب : الفرائض» باب : الولاء» برقم 
76 والبيهقي في الكبرى (5/ 4°(« برقم () عن الحسن مرسل . 

(6) زيادة من المخطوط . 


الوصية ية [به] ‏ للأجاب» والوصية للقّريبٍ المُعادي أ أفضّل من الوصيَّةٍ للقّريبٍ الموالي؛ 
لأن الصّدَقَةَ على المُعادي تكونُ أقرّبَ إلى الإخلاص وأبِعَدَ عن الرّياء . 

ونَظيرُ “'* قوله يل يذلك الذي اشترى عبدّاء فأعّقّه : «فإن شَكَرَكَ فهو َير له وش لك: 
وإِنْ كفَرَكَ, نهو شر له وحَيِرٌ لك» ٠"‏ ولأنّ الوصيّة للمُعادي سببٌ لِرّوال ”© العداوق 
و ”“صيانة للقرابة عن القّطيعة فكانت أ أولى هذا إذا استرى الفريقان في الفضل» والدين 
والحاجة» وأحذهما معادي . 

َأمّا إذا كان الموالي منهما أَعَفّهماء وأصلّححهما وأحْوّجَّهما: فالوصيّة له أفضَلٌ؛ لأن 
الوصيّة له تَقَعُ إعانة على طاعة الله تبارك وتعالى والله الموفق. 

فصل [في ركن الوصية] 

وأما رْكُنْ الوصية؛ فقد اختّلِف فيه قال أصحابنا الثّلاثة - رحمهم الله -: هو الإيجابٌ 
والقبول. ظ 

الإيجابٌ من الموصيء والقبول من الموصّى له» فما لم يوجدا جميعًا لايم كن 
وَإِذْ1[؛:/١١1١ب]شِئْتَ‏ قَلْتَ: : رُكُنُ الوصيّةٍ الإيجابٌ من الموصيء وعَدَم ارد من 
الموصّى له وهو أن يَقَعَ اليس عن رَدّه» وهذا أسَْهَل لِتَخْرِيج المسائلٍ على ما تَذْكُرُ. 

وهال قز - رحمه الله -: الرُكُنُ هو الإيجابُ من الموصي فقّط . وجه قول زُقَرَ: أن مِلْكَ 
الموصّى له بمنزلةٍ مَك الوارثِ؛ لأن كل واحدٍ من المِلْكين يَْتَِلُ بالموتِ» ثم مِلْكُ 
الوارث لا يَمْتَقِرُ إلى قَبِولِهِ . وكذا مِلْكَ الموصّى له . 

) ناء قوله تبارك وتعالى : لرن ایی لإ إل ما سن € [النجم :۳۹] فظاهره أنْ لا يكونّ 
للونسانٍ شيءٌ بدونٍ سَعْيه فلو نَبَتَ َبَتَ الك للموصّى له من غير بول لََبَتَ من غير سيه 
وهذا مَنْفَيٌ إلآما حص بِدَليلٍ» ولان القول بُبوتِ المِلّْكِ له من غير قَبولِه يودي إلى 








الإضرارٍ به من وجهّيّن : 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ونظيره». 
(۳) انظر الحديث الذي قبله . () في المخطوط : «زوال». 


() في المخطوط : «أو». 





م كتاب الوصای____ > GD‏ 


احيهماه أنه يَلْحَمَه ضرَرٌ الِنَة ؛ ولِهذا تَوَقفَ بوت الملكِ للموهوب له على قَبولهِ َف 
لِضررٍ الْمِنَهِ . ۰ 

والثّاني: أن الموصّى به قد يكون شيئًا يَتَضرّرُ به الموصّى لهء كالعبدٍ الأعمّى والرَّمِن: 
) وَالمُفْعَدِء ونحو ذلك وإلى هذا [المعنى] ”'' أشارٌ في الأصل فقال: أرأيت لو أوصّى 
ظ بد نیاق أيجب عليه البو شاء» أ أتى» ولف نهم من غير أن يكون له منهج 
تفع فلو لِرَمَهِ املك من غير قَبولِه لَلَحِقّه الضّرّرُ من غير التزايه ” '' والزام مَنْ له ولاية 
الإلزاء م إذ ليس للموصي ولاية إِلْزا ال فاه بحلا يلك الوارث؛ لان الأ 
هناك بإلزام مَنْ له ولايةٌ الإلزامء وهو الله - تبارك وتعالى - فلم يَف على القَبولٍ كسائر 
الأخكام التي تَلْرَمُ بإلزام الشرع ابْتِداء. وعلى هذا يخر ما إذا كان [الموصى به ولد] 9) 
الموصی له أنه لاتق عليه ما لم يَقبل» أو يَمْتْ من غير قَبولٍ ؛ لأنه لا عِنْقَ بدونٍ الملك 
ولا يلك بدون القّبولٍ» ٠‏ أو بدونٍ عَدَمٍ الرّدْء ووّقوع اليّأسٍ عنه» ولم يوجَدٍ القّبول منهء 
ولا وق اليَأسُ عن الرَدٌ ما دامَ حَيّا فلا يُعْتَنُ . ولو مات الموصي» ثم مات الموصّى له قبل 
القَبولٍ صارَ الموصّى به يلكا لِوَرَئْةٍ الموصّى له استحسانًاء والقياسسٌ : أن يطل الوصيّةٌ 
و یکول لِوَرَنَته الخيارٌ إن شاءوا قبلواء وإِنّْ شاءوا رَدّوا . 

وجه القياس الأول أن القَبِولَ أحدٌ رُكْتِي العقدِء وقد فات بالموتء فيَْطل الوكُنٌ الآحَه 

كما إذا أوجَبٌ البيع ‏ > ثم مات المُشتري قبل القَبولٍء ٠‏ أو أوجَبَ الهبة» ثم مات الموهوبٌُ 
له قبل القَبولٍء أنه يَبْطلٌ الإيجابٌ لما قُلْنا كذا هذا . 

وجه القياس الذاني: أن الموصّى له في حياتّه كان له القّبول» والرّدُ فإذا مات تَقومُ وره 
مَقَامّه . 

وجه الاستحسانء أن أحد الرُكئيْنٍ من جاب الموصّى له هو عَدَمٌ الود منه» وذلك بوقوع 
احا على اا وو خضل دل يموي اقم ار 

وأما على عبارة القَبولٍ فقول : إن القّبول من الموصّى له لا يُشترَّط لَعَيْيِهِ بل لوقوع 
اليس عن الرَّدّء وقد حَصَلَ ذلك بموتٍ الموصّى له . 


زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «إلزامه؛ . 
(۳) زيادة من المخطوط . ظ )٤(‏ في المخطوط: «أو». 














وعلى هذا يخرج ما إذا أوصّى له بجاريّتِه التي ولَدَتْ من الموصّى له بالئكاح أنها لا. . 
تَصيرُ أمّ ولد له ما لم يبل الوصيّة» أو يموت قبل القَبِولِء فإذا مات صارَث أم ولد له؛ 
لانه ملك جارية قد ولَدتْ منه باللكاح ء فقصيرٌ م ول له. ينفح التكاح» وإذ لم غلم 
العرصي 2 ب الوص صيّةٍ حتى مات, أو عَلِمَ ولم يبل حتّى مات فهو على القياس 
والاستحسان الَذَيْن *'' کنا 

ولو كان حَّا ولم يلم بالوصيّةء وهو يَطؤْها بالتكاح حتّى ولَدَّث أولادًاء ثم عَلِمَ 
) بالوصيّة» فهو بالخيار إنْ شاء قل الوصيٌّ» فكانت الجارية أمّ ولد لهء وأولامها أخرارٌ إن 
كانوا بخرج ود من الثُلْثِء ون شاء لم يبل فلا تكودٌ الجارية م ولد له؛ لأن بول 
شرط» فإن قَيِلَّ» فقد صارَتِ الجارية أمّ ول له؛ لأنه مَلكها بالقَبولٍ» ومَنِ استَوْلدَ جارية 
غيره بالتُكاح » ثم ملكها تَصيرٌ أ ولَدٍ لهء وأولادُها أخرارٌ إنْ كانوا يُخْرَجِونٌَ من الث ؛ 
لأن عند القَبولٍ يَْبْتُ المِلْك من وقتٍ موتٍ الموصي» فَبيّنَ أن الملك ؟ ثبت له في الجارية 
من ذلك الوقتٍ كما في البيع بشرطٍ الخيار أنْ عندَ الإجازة ُت ينبت الحكمٌ» وهو المِلّك من 
وقتٍ البيع كذا ههنا وإذاتبتَ لمك من وقتٍ موت الموصي يُسْكَمُ بسا الثكاح من ذلك 
الوفْتِ تَيّنَ "أن الأولاة ويدوا على فراش مِلْكِ اليَمِينِء فدَخَلوا نَحْتَ الوصيَة بَةَ [1 / 
۲ مهم بالقبول فيْتَونَ إذا كانوا يخرجونّ من الئُلْثِ» وإن لم يبل الوصية كانت 
الجارية مِلْكا لِوَرَئةٍ الموصي, والأولادٌ أرقاء ؛ لأن الولد ينب يبع الم : في الرّقٌ والحريّة 
ولو أوصى بالئْلْثِ لرجلين ومات الموصي فرَدٌ a aT‏ صيّة كان للآخر 
حِصَّنْه من الوصية؛ لأنه أضاف الك إليهماء وقد ضحت الإضافةٌ فانصَرَفٌ إلى كَل واحد 
منهما نصف الثُلْثِ فإذا رَد أحدُهما الوصيّة ارنَدٌ في نصفِه وقي ج الصف الْآخَرُ يصاحبه 
الذي قبل كمَنْ قر بالف لرجلين فرَدٌ ایا إنرائة ارق فى م او > وكان 
لَلآحَر نصفٌ الإقرار كذا ههناء ٠‏ بخلافي ما إذا أوصّى بِالدُلْثِ يهذاء والئنْثِ لهذا فر 
أحدهما وقبل الآحَرُ أن كل الثْلْثِ لِلّذي قَبِلَ إلا أنه نه إذا قبل صاحبه َه يُقَسَمُ اقلت بينهما 
إضرورة المُزاحمة إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر فإذا رَد أحذهما زالّتِ المُزْاحمةٌ فكان 





)١(‏ في المخطوط : «الذي». (۲) في المخطوط : «فيتبين». 
(9) في المخطوط : «رقيق» . (4) في المخطوط : «نفسه». 














جميعٌ الب له . 

وإذا ثْبّتَ أن القبول رُكُنٌّ في عقدٍ الوصبَّةٍ صيَّةٍ فوَقْتُ القَبولٍ ما بعد موتٍ الموصي ولا 
حم للقبول والرّدُ قبل موه حتّى لو رَدٌ قبل الموت. ثم قبِلَ بعدّه صح قبولّه ؛ لأن الوصية 
إيجابُ الملّكِ بعد الموت؛ والقبول أو الرّهُ يعبر كذا الإيجابٌُ؛ لأنه جوابٌ» والجوابُ 
لا يکود إلا بعد تدم السّؤالٍ. 

ونير [ما] ”'' إذا قال لامرأته EA:‏ الى عرق انه إلما يقر ب 
القبول أ و الرَد إذا جاء عَدّ كذا هذاء فإذا كان اصرف ب يقم إيجابًا بعد الموت يعت البو 
جد نالل - سبحانه وتعالى - أعلم . 


فحل [في بيان معنى الوحية] 


واما بيان معنى الوصيّة: فالوصيّةٌ : اسم ليما 0 

عن البيع والإجارة والهبةٍ ؛ لأن شيئًا من ذلك لا يحتمل الإيجابٌ بعد الموتٍ ألا ثَرَ 
لو أوجَبّها بعد الموتٍ بَطَلَ؟ 

وذَكَرَ الحَرْخيُ - رحمه الله- في حَدٌ الوصيّةٍ ما أوجَبّه الموصي في ماله تَطَوُعًا بعد 
موټه» أو في مَرَضِه الذي مات فيه فقول : ما أوجَبه الموصي في ماله تَطَوُعَا بعد مويه لا 
يَشْمَّل جميمٌ أفرادٍ الوصايا فإنه لا يَتَناوَلُ الوصبّة صيّة بالَرّب الواجبة التي تسفُط بالموتِ من 
غيرٍ وصيَة : كالحجٌ؛ والرّكاق» والكَمًاراتِ» ونحوها فلم يكن الحدٌ جايعًا . 

وقوله: أو في مَرَضِهِ حَدٌ مُقَسَّمٌّ وان فاسدء وكذا تَبَوُعٌ الإنسانٍ بماله في مَرَضِه الذي 
مات فيه من الإعتاق» والهبة والمُحاباة» والكفالة وضَّمانٍ الدَّرَكِ لا يكونُ وصبّةٌ حقيقةً ؛ 
لأن حُكمَ هذه التصَرّفاتٍ ت منج نافد (في الحال) ”" قبل الموتٍ . وحُكمُ الوصيّةٍ صية يأر 1 
إلى ما بعد الموتٍ فلم تَكَنْ هذه التَصَرُاتُ من المَريضٍ وصيّةٌ حَقيقة إلآ أنها عبر ع 
بالوصايا في حََقٌّ اعبار الكُلْثِ ٠‏ فأمًا أنْ تكونَ وصيّةٌ (حَقيقةٌ فلا) © . 

- وعلى هذا يخرجٌ ما إذا أوصى بِكُلْثِ ماله أو رُبّعِهء و[قد] (' ذَكَرَ قدرًا من ماله 








O IS)‏ (۲) في المخطوط : «للحال». 
(۳) في المخطوط : «فلا حقيقة». 0 لن ار 


rea ye 
مُشاعَاء أو مُعَينَا (أنّ قدرَ ما) "“ يَسْكَجِقّه الموصّى له من مال: هو ماله الذي عند الموتِ‎ 
لاما كان عند الوصية حقی لو اوصی دلت ماله ومال يوم أوصى ثلاثة لان » ویو مات‎ 
َلنْمائة لا ب َسْتحِنُ الموصّى له إلا يائة» ولو لم يَكنْ له مال يوم أوصّىء ثم اكتّسَبَ مالا‎ 
ثم مات فلّه ثْلْتُ المالٍ يوم مات . ولو كان له مال يوم أوصّى فمات» ولیس له مال يَطْلَتْ‎ 
وصيّنّه » وإِنّما كان كذلك لما ذَكَرْنا أن الوصيّةَ تمليك مُضافٌ إلى وقتٍ الموتِ؛ فَيَسْتَحِقٌ‎ 
الموصّى له ما كان على يِلْكِ الموصي عند موته» ويّصيرٌ المُضافٌ إلى الوقْتٍ كالمُئجز‎ 
۰ . عندّه كأنّه قال عند الموتِ : لِملانِ ثُلْتُ مالي فيُعْتَبَرُ ما يَمْلِكٌه في ذلك الوقْتٍ لا ما قبلّه‎ 
وذْكَرَ ابنُ سماعة في نوادِرِه عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - [فقال] : إذا‎ 
أوصّى رجل فقال : لِمُلانِ شاةٌ من غَنَميء أو نَخْلةٌ من نَخْليء أو جارية من جواريّ» ولم‎ 
يقل : من عَنّمي هذه» ولا من جواريٌ هَؤُلاءِ ولا من حلي هذه فإنَ الوصيّة في هذا تَمَعْ‎ 
9 يوم موتٍ الموصي» ولا تَقَعٌ يوم أوصّى حتّى لو ماتث عَتَمّه تلك؛ أو باعها فاشترى‎ 
تكانها أخرى» أو مانت جواريه فاا شترى غيرَهُنّ» أو باع التخل» واشترى غيرّهاء فإنّ‎ 
للموصّى له نَخْلةَ من نَخْلِهِ يوم يموت . وليس للورَثة أن يُغطوه ”© غيرَ ذلك لما بَينَا: أنَّ‎ 
الوصيّةَ عقدٌ مُضاف إلى الموتٍ فكانّه قال في تلك الحالة : لِمُلانِ شاةٌ من عنمي فِيَسْتَحِقٌ‎ 
شاةًٌ من الموجودٍ دونَ ما قبله قال فإن وَدّتِ الك قبل أن يموت الموصي» أو ولَدَتِ‎ 
الجواري قبل موتِه» فلْحِقَتِ ي الأولا الأّهاتِ ثم مات [4/ ١١١ب] الموصي فإ للوّرئة‎ 
أن يُعْطوه إن شاءوا من الأمّهاتِ» وإِنْ شاءوا من الأولادٍ؛ لأن الاسم م ينال ”© الكل عند‎ 
) . الموتٍ فكان المُسْتَمَادُ بالولادةٍ كالمُسْتَادٍ بالشراء‎ 
قال: فإن اخثار الورثة أن يُمْطُوه شاةً من غنّمِه؛ ولها ولد قد ودنه بعد موتِ الموصي‎ 
فإنَ ولَدَها يَنْبَعْها. وكذلك صوفها ولَبَنُها؛ لأن الوصيّة به وإنْ تَعَلََّتْ بشاةٍ غير مُعَيّنةٍ لَكِنَ‎ 
التَعْيِينَ من الورَثة يكونٌ بيانًا أن الشّاةً المُعَيّنهَ هي [من] ” الموصّى بها كأنّ الوصبّة‎ 
وفعت بهزه المُعَيّنةَ اْتداء فما حَدَتٌ من تمائها بعدٌ الموث يكون للموصّى له:‎ 


)١(‏ في المخطوط : «إن قُدْر بما». (۲) ليست في المخطوط. 
(۳) في المخطوط : «أو اشترى» . )٤(‏ في المخطوط : «يعطيني» . 


(5) في المخطوط : «تناول» . () ليست في المخطوط . 
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قال: فأمًا ''' ما ولَّدَتْ قبل موتٍ الموصي فلا يَسْتَحِئَّه الموصى له؛ لأن الوص 
اعتبارُها عند الموتٍ فالحاوث قبل الموتٍ يَحْدْتُ على مِلْكِ الورَثةء وكذلك الصَوفُ 
المُْمَّصِلء واللَبّنُ المُتْمٌصِلٌ قبل الموتٍ لما قُلْنا > فأمًا إن کان مُتَّصِلاُ بها فهو للموصّى 
له» وإ حَدَتٌ قبل الموتٍ؛ لأنه لا يَتْمْرِدُ عنها بالتمليك . 

قال:ولو استؤلكت الورثة لبن الشاف أو صو كها» وقد عدت '' بعد الموتِ فعليهم 
ضمانه؛ لأن الموصّى له ملكه بِمِلْكِ الأصل» فيكونُ مضمونًا بالإللافي [قال] ©2: ولو 
قال: [قد] ” أوصَيْتُ له بشا من عتمي هذه؛ أو بجاريةٍ من جواريّ هُؤُلاءِء أو قال: قد 
أوصَيْتٌ ”" له بإحدى جاريتَىَ ها تينِ فهذا على هذه العم وهَؤلاءِ الجواري؛ ؛ لأنه عَيّنَ 
الموصى به؛ وهو الشاامن اتك الما ر إليها حتى لو ماتتِ العْنَّمْء أو باعها بَطْلْتِ 
الوص 7" يهالو قال أوصّيّتٌ بهذه الشَّاوٍء أو بهذه الجارية فهّلكث . 

ولو ولَدَتٍ العَتَمُ أو الجواري في حال حياةٍ الموصيء ثم راد الور ئة أن تتظوومن 
الأولاد ليس لهم ذلك ؛ لأن الوصبّة صية تت بين مشار إليهاء وإ لم ينبت الك فيه 

ينل > في غيرهاء فإن دَفَعَ لوث إليه جارية من الجواري لم : يَسْتَحِقٌَ ما ولّدَتُْ قبل 
الموتِ؛ لأن الوصية لم تَكنْء وجَبَّث فيها؛ لآ العلك في لوعي إلما تلق :67 انیت 
فماحَدَتٌ قبل الموتٍ يَحَدْتُ على مِلْكِ المَيِّتِ > فيكوث للوَرَثةء وما ولَدَتُْ بعد الموتٍ 
فهو للموصّى له ؛ لأنه ملكها بالموتٍ فحَدَتَ الود على مله قال : : فإن مات الأهاتُ 
كلها إلا واحدةً > تَعَيّنَتِ الوصيّة فيها؛ لأنه يَبْقَّ مَنْ يُزاحمُها في تَعَلّقِ الوصيّة و فَتَعدَىٌ * 
ضرورةٌ ايفاو الُزاحم» فإن مائت الات ُلّهاء وقد قي لها أولاة حَدَنت بعد الموت» 
أو أخرق التخل» وبّقيّ لها د مر حَدث بعد الموتِ فعلى الورثة ثة أن يَدْفَعوا إليه ولد جاريةء 
وثمَرة نَحْلةِ؛ لأن الوصيّة كانت مُتَعَلْقَةَ بها فيَظِهَه الاستحقاق في الود الحاوث بعدّهء فإذا 
ملكت اا ب الس فى الر سان عا ر ی 2 تقل الهوثك» ولاه 





سبحانه وتعالى - أعلم . 

)١(‏ في المخطوط : «وأما». (۲) في المخطوط : «ما». 

(۳) في المخطوط : احدثت». (4) ليست في المخطوط . 

(۵) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «وصيت». 
(۷) في المخطوط : «وصيته) . (۸) في المخطوط : «فلا ينزل» . 


(۹) في المخطوط : «ينتقل؟ . 


+: بات لصا‎ 2 Mm 


فصل [في شرائط الركن] 


واماشرائط الؤكنء فبعضها يرجح إلى نفس الرُكْنٍ» وبعضها يرج إلى الموصيء 
وبعضها يرح جع إلى الموصّى له؛ وبعضها يرجم إلى الموصى به آما الذي يرجع إلى نفس 
الرركن : : فهو أنْ يکود القّبول موافِمًا للإيجاب؛ فإن خالّفٌ الإيجابٌ لم يم يصح القَبول ؛ ؛ لأنه 
إذا خالقه لم يرط [به] ”'' فبقيّ الإيجابٌ بلا قَبولٍ فلا يتم الرْكنُ . 

وبيانُ ذل كإذا قال لرجلين: أوصَيْتٌ بهذه الجارية لَكُما فقّبل أحدهما بعد موتٍ 
الموصي» ورد الآَحْرُ لم يَصِمّ القَّبول؛ لأنه أوصّى لهما جميعًا فكان وصيّةٌ لكل واحد 
تاتف اا . وكانت الجارية بينهما لو قبلا فإذا رذ أحدهما لم يوجَدٍ الشّرطء 
وهو قبولهما جميعًاء فَبَطَلَتِ الوصبة 

ولو أوصّى بها لإنسانِء را فقّبل أحدهما الوصيّة بعد موتٍ 
الموصيء ورد الاآَحَرٌ فالنَضْفُ للموصّى له» والنّضفٌ لِوَرَئةٍ الموصي؛ لأنه أوصّى لِك 
واحدٍ منهما على حياله فلا يُشترّط اجتِماعُهما في القَّبِولٍ» فإذا رَد أحدُهما بعد موت 
الموصي لم يم الكنُ في حَنّهء بل بطل الإيجابٌ في حَقّه فعا نصيبُه إلى ورَئةٍ الموصي 

فصّمّ القَبول من الآخر فاستَحَنٌّ نصف الوصبَةٍ صيَةٍ كالشمِيعَيْنِ | ا اا 
ضاء القاضي بالشَفْعةٍ ن ذلك الضف يكونُ للمُشتري» ولا يكو للشّفيع الآحَرٍ. 

وأما الذي يرجعٌ إلى الموصي فأنواع : منها أن يكونٌ من أهلٍ التَبَرَع في الوصيَةٍ 
بالمالٍ» وما بعلن به؛ لأن الوصية بذلك تَر ب إيجابه بعد مويه فلا بد من أهليَةِ التبرّع فلا 
صح من الصّبيٌ» والمجنونِ؛ لأنّهما ليسا من ا اا 
الصَارَة المَحضة إِذْ لا يُقابله عِرَض ذنْيَويّ» وهذا عندنا . 

وقال الشافعيٌ - رحمه الله - في أحدٍ قوليه: و صيَة الصّبيٌ العاقِل في المرب 


ر OY‏ 
صح حه 








. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : ٠ e‏ ) الاختيار (5/ 54)» البناية (؟١/‏ 4 00). 
(۳) مذهب الشافعية: أن الصبي الذي لا يميز لا تصح وصيته قطعًاء أما الصبي المميز فتصح وصيته 
وتدبيره» انظر: الوسيط (5/ ٠١٠”‏ 5). الروضة (5//ا9). مغنى المحتاج (۳/ ۹). 








CD 


واحنّحٌ بما روي أن سَيِّدَنا عمّرَ رضي الله عنه أجازٌ وصيّة عُلام يافع ا وهو الذي 
قَرْبَ إذراكه؛ ولأنّ في وصيِّتِه نَظَرًا له؛ لأنه يُثابُ عليه» ولو 26 رال مِلْكه إلى 
الوارثِ من غير تواب؛ لأنه يرول عنه جََبْوًا شاء أو أبَى فكان [هذا] (" تَصَوُفَا نافعًا في 
حَّه فاشبة صَلاةً التَطَوْع » وصوم التطوع . 

والجوابٌ إمَا إجازةٌ سينا عُمَرَ رضي الله عنه فيحتملٌ أنّ ”” وصيّة ذلك الصَّبِيٌ كانت 
لِتَجهيزِه: وتكفينهء وَدَفْيِه . ووّصيّة الصّبيٌّ في مثله جائزةٌ - عندّنا - لأنه بْب من غير 


وصية. 


واماقوله: صل له عرض › وهو القوابٌ فَمْسَلمٌ لكِنْه ليس بعِوّض يوي فلا يملكه 
الصبي كالصدقة مع ما أن هذا في حَد التَعارْض؛ لأنه كما يُثابُ على الوصيّة يعات على 
اترك للوارث؛ بل هو أولى في بعض الأموالٍ ”'' لِما بَيّنا فيما تَقَدَمَ . وَسَواء مات قبل 
الإذراكِ أو بعدّه؛ لأنها وقَعَتْ باطِلةً فلا تَنْقَلِبٌ إلى الجواز بالإذراك إلا بالاستئنافٍ» 
وسَّواءٌ كان الصبئ مَأذُونًا فى التّجارَة أو مَحْجِورًا؛ لأن الوصيّة ليست من باب التّجارة إذ 
التجارة مُعاوّضةً المال بالمالٍ . [ 

ولو أضاف الوصيّة إلى ما بعد الإذراكِ بأنْ قال : إذا أذْرَكتٌء ثم مِت فثُلْتُ مالى لِمُلان 
نَصِحٌ وصيّةُ العبدٍ المَأذونِ والمُكاتب؛ لأنهما ليسا من آهل ابرع ولو أوصياثم 
أعْتِقا "”' ومَلّكا مالآء ثم ماتا: لم تَجُرْ لِوُقوعِها باطِلةً من الابُتداءء ولو أضافٌ أحدُهما 
الوصيّة إلى ما بعد العِدْقٍ بأنُ قال : إذا أعْتِقْتُء ثم مت فَُلْتُ مالي لِمُلانِ: صَمَّ فوْقًا بين 
العبدِ والصبىٌ . ) 

ووجه الضزق؛ أن عبارة الصّبيّ فيما يَتَضْرَّرُ به مُلْحَقَةٌ بالعَدَم لِنْفْصانٍ عَقلِه فلم ِء 
عبارته من الأصل» بل بَطْلَتْ . والباطل لاحُكُمَ له بل هو ذاه مُتَلاش في حن الحُكُم: 
فأمّا عبارةٌ العبد : فصّحيحة لِصّدورها عن عَفْل مُمَيرِ إلا أن امتناعَ تبره لَحِقّ المولى فإذا 


.)5٠05/15( أورده الزيلعي في «نصب الراية»‎ )١ 
. ليست في المخطوط . (©) في المخطوط : «أنه»‎ )۲( 
. في المخطوط : «عَيَقًا‎ )٥( في المخطوط : «الأحوال».‎ )4( 





عَتَنَ فقد زالَ المانِعُ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


ومنهاء رضا الموصي ؛ (لأنها إيجابُ) ”' مِلْكِء أو ما يَتَعَلّقُ بالمِلْكِ فلا بُدَّ فيه من 


الرّضا كإيجاب المِلْكِ بسائر ر الأشياءِ فلا نَصِحُ وصيّةٌ الهازلء والمُكرّهء والخاطِئ؛ ؛ لأن 
هذه القوارض ا ھا وأما إسلامٌ الموصي فليس بشرط لِصِحَةٍ وصييه فتَصِحٌ وصية 
الذمي بالمالٍ للمسلم والذْمّىٌ في الجمْلةٍ؛ لأن الكَفْرَ لا يُنافي أهليّة التتمليك . 

الاترى: أنه صح بيع الكافر» وهب فكذا وصيَّته وكذا الحز: بي المُسْتَأْمَنٌ إذا أوصّى 
للمسلمء ٠‏ أوا الذْمَىّ يَصِحٌ في الجُمْلة لِما ذَكَرْنا غير OEE‏ 
اللي ا تين إجازة وارثه؛ لأنه 
بالد ون مُسْتَأْمَنًا المَرّمَ أخكام الإسلامء أ وألرَّمَه ” '"' من غير التِزايه لإمكانٍ إجراء 
الإحكام عليه ما دام في دارٍ الإسلام . 

ومن اخكام الإسلام: أن الو صيّة بما زادٌ على الكُلْثِ مِمَّنْ له وارثٌ تَقِفْ على إجازة 
وارِثه . إن لم يَكَنْ له وارِثٌ أصلاّ : نصح من جميع المالٍِ» كما في المسلمء والذمَيّ. 
ركذلك إذا كان له وات لته في دار الحرْبٍ؛ لأن اناع الرّيادة على الثّْثِ لِحَقّ الورثة. 
وحنهم غير مخصوم ' لأنه لا عِصْمة لأنفيهمء وأموالهم فلأنْ لا يكونّ لِحَقَّهِم الذي في 
رر عضمة ا . وذكر و في الأصل : 

ولو أوصّى الحربيُ في دار الحرْب بوَصيَةٍ» ثم أسْلَمَ آهل الدّار» أو صاروا ذِمَةًء ثم 
اختّصّما إلىّ في تلك الوصيَةٍء فإن كانت قائمة بِعَيّئِها أجَرْتُهاء وإِنْ كانت قد اسْتُهْلِكَتُ 
قبل الإسلام أبطْلْتُها ؛ لأن الحرْبيّ من أهل التَمليكِ . ألاترى: أنه من أهل سائر 
التمليكاتِ كالبيع ونحوهء فكانت وصيّئه جائزة في نفسها | إلآأنه ليس لنا ولاية إجراء 
أخكام الإسلامء وتنفيزها في دارهم فإذا أسلموا أو صاروا ذْمَّة قَدرْنا على التَنْفِيذٍ 
مها ما دام الموصّى به قائمّاء فأمًا إذا صار مُسْتَهْلَكَ ابطلنا الوصيّةء وألحَفْناها بِالعَدّم ؛ 
لأن اهل الحزب إذا أسْلّمواء أو صاروا ذِمَة لا يَُاحَدُونَ بما استهلك بعضّهم على بعضٍ . 
ويما اغْتَصَّبَ بعضّهم من بعض بل يَبْطْلٌ ذلك كذا هذا . 





)١(‏ في المخطوط : «لإيجاب». (۲) في المخطوط : «تلزمه». 
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ومنها أنْ لا يکود على الموصي دَيْنٌّ مُسْتَغْرِقٌ لِتَرِكَتِهء فإن كان لا نَصِحّ وصيَّيُه ؛ 
لأن اللَّهَ - تبارك وتعالى - قَدَّمَ الدّيْنَ [4/ ١١١ب]‏ على الوصيّة» والميراث لقوله - 
تبارك» وتعالى - في آية المَواريثٍ: ين بع وَصِيِّةَ بوص يبآ أَوْ دَبْن 4 [النساء:؟1] 
و وصوت بها أو دن € [النساء: ]1١‏ و: #بُوص پا أو دين [النساء :11] » و: يمیرک 
بهآ أو َب [النساء ۰٣۰‏ ولِما روي عن سَيُدِنا علي رضي الله تعالى عنه أنه قال د 
َفْرَءُونَ الوصيّة قبل الدَّيْنِء وقد شَهِدْتٌ رَسُول اللّه يكل «بدَا بالديْنِ قبل الوصية» 2 أشار 
سبدُنا علي رضي الله عنه إلى أن التزتيبَ في الذَكرٍ لا يوجبُ التزتيبَ في الحُكُم . 

وروي أنه قبل لابن عَبّاس رضي الله عنهما إِنّكَ مُه بِالحُمْرةِ قبل الحجٌّء وقد بدا الل 
تبارك» وتعالى بالحج» فقال - تبارك» وتعالى -: ويم تج ولم بر [البقرة ]٠۹١:‏ فقال 
رضي الله عنه كيف تَفْرَءونَ آية الدّيْنِ؟ فقالوا : من بعدٍ وصيِّةٍ يوصي بها أو دَيْنْء فقال : 
ويماذا تَبْدَمونَ؟ قالوا بالديْنٍ قال رضي الله عنه هو ذال ”' اولان اندر وات 
والوصية تب والواجبٌ مُقَدمٌ على البو ومعنى تمذم ”” الدْنِ على الوصية والميراثٍ 
أنه يُقُضَى الدَيْنُ أوَلاًء فإن فصل منه شية يُصْرَفُ إلى الوصبَّةٍ صيّة والميراث» وإلاً فلا. 

وأما معنى تقد * الوصية على الميراش فليس قثناء أن يُخْرِجَ ”“ القّلْتَء 
ول ف عن القركق» وَأ فيه إلى الموضى له» ثم يدع لان إلى الوة ثة؛ لأن 
التَركة بعد قَضاء الدَيْنِ تكونٌ بين الورَثةٍ وبين الموصّى له على الشركة والموصّى له شريك 
الورثة في الاستحقاقي كانه واحدٌ من الوّئةٍ لا يَسْتَحِقّ الموصّى له من القُنْثِ شيئًا قل أو 
كثر لا ويسْتَحِقَ منه الورثة ثليه ويكونٌ فرْضٌهما معَا لا يندم أحدُهما على الآخَرٍ حتى لو 
هّلك شيءٌ من التركة قبل القسمة يُهْلّكُ على الموصّى له والورّئةٍ جميعًاء ولا يُمْطَى 
الموصّى له كل الَلْثِ [من] ”"' الباقي بل الهالِكُ يَهْلِكُ على الحمَّيْنٍ والباقي يَبْقَى على 
الحمَيْنء > كما إذا هلك شيءٌ من المُواريثِ بعد الوصاياء بخلافف الدَيْنِء فإنه إذا هلك 





.)1771475( أخرجه البيهقي ذ في الكبرى (57/5). برقم‎ )١( 

() أخرجه البيهقي في الكبرى 8650© برقم (157145). 

(۳) في المخطوط : «تقديم». (5) في المخطوط : «تقديم» . 
(5) في المخطوط : «يعزل». (5) في المخطوط : «ويخرج» . 
(۷) ليست في المخطوط . 





طك تم ا 


بعض التّركة» وبَة قي البعض يُسْتَوْفَى كُلّ الدَّيْنِ من الباقي وإنما مَعْناه أنه يُحْسَبٌ قدرُ 
الوصية من مج اتر e‏ ' لِتَظهَرَ سهامٌ الورَثة» كما تُحْسَبُ هام أصحاب الفرائض» - 
أوَلا لِيَظْهَرَ الفاضِل لل ال وتختمل أو کون فی قو ل تارك وفالن VY‏ 
ارد ك € [النساء ]1١:‏ ] إلى قوله تعالى : مر ب بَعْدِ وَصِيَّةٍ # [النساء :]1 بوص يبآ © [النساء 
۰ أي سِوّى ما لَكُمْ أنْ توصوه من القُنْثِ اوصاگم الله بكذا وتكوثٌ بعدُ بمعنى 
سِوّى والله تعالى عر شأ نه أعلم . 

(وأما) الذي يرج | إلى المومى ل ٠‏ فمنها أن يكونٌ موجودّاء فإن لم يَكُنْ موجودًا لا 

نضح الوصية؟ لأن الوصية للمغدوم لا نصح وعلى هذا يخرجٌ ما إذا قال: أوصَّيْتُ بعلن 
مالي لِما في بَطن قلانة أنّها تھا ِن ولدَث لما يُعْلَمُ أنه كان موجودًا ذ في البَطن؛ صَحََتِ الوصيّة 
والأفلاء وإثما يلم ذلك إذا ود لأ من سم أشهر» ثم مُق ذلك من وقت موت 
الموصي في ظاهر الرَوايةَ» وعندٌ الطُحاويٌ - رحمه الله - من وقتٍ وُجِودٍ الوصبَة 
OT OT‏ ا ددا نه 
وت وجوده. 

وجه ظاهر الرواية: أن وقتّ نُفوذٍ الوصيَّةٍ واعتبارها في حَقٌ الحكم وقتٌ الموتء فيعتَبر 
وجوده من ذلك الوقت؛ لأنها إذا جاءَث به لأقَل من سِنَةٍ أشهُر من وقتٍ الموتِ أ أو من 
وقتٍ الوصيّةٍ على اهلاني الروايتينِ تَمقَنَا أنه كان موجودًا إذ المَْأةٌ لا َلدُ لقن من َة 
أشهر . 

وإذا جاءَث به لِسَِةٍ أشهر فصاعدًا لا يُعْلَمُ وُجودُه في البَطْن لاحتمالٍ أنها عَلِقَتْ بعدّه. 
E E CEC r‏ 
إلى تيون ن > أو مات عنها رَوْجُهاء فلّه الوصبّةٌ؛ لأن نَسَبّ الولَّدٍ يَفْبُتُ 
زؤْجها إلى سَنَتَيْنِ» ومن ضرورة ثباتِ النَسَبٍ الحكمُ بوجوده ذ یالت رفت موت 
الموصي . 

فرق بين الوصيّةٍ لما في البَطْنِ وبين الهبة لِما في البَطْن أن الهبةَ لا نصح والوصبَةٌ 





. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 














م __ كتاب الوصايا > aD‏ 
٠‏ صَحيحة؛ لأن الهبةً لا صِحَةَ لها بدونٍ القبض» ولم يوجَذ» والوصيّةٌ لاقف صِحَُها على 
القبض . 

ولو قال: إن كان في بَطْنٍ فلانةَ جارية؛ فلّها وصبّةُ الف وإنْ كان في بَطْنِها عُلامٌ؛ فل 
وصيَة الفانِء فولَدَث جارية لِسِتّة أشهُرٍ إلا يومًا وولَدَث عُلامًا بعد ذلك بيومَيْن؛ ؛ فلهما 

جميعٌ الوصبَّةٍ ؛ لأنه أوصي لهما جميعًا لَكِنْ لأحدهما بألفٍ وللآخر "' بأَلمَيْنِء وقد عُلِمَ 
كرنهما في ابن أمَا الجاريةٌ» فلا شك فيها؛ ؛ لأنها وُلِدَتْ لال من سِنَةِ أشهُر من وقتٍ 
الموصي فمُلِمَ أنها كانت موجودةً : في البَطن في ذلك الوقْتٍ . وكذا العُلامُ؛ لأنه لما وُلِدَ 
لأكثرٌ من سِبَّةٍ َة أشهُر بيوم أو يومَيْنِ» عُلِمَ أنه كان في [4/ ]11١4‏ البَطْنِ مع الجارية؛ 
ا رام فكان من ضرورة کون أحديهما في البَطْنِ كونٌُ الآخر [كذلك] ”" ؛ لأنهما 
عَلِقا من ماءِ واحلء فإن ولَّدَتْ عُلامَيْنِ وجاريئَيْنِ لاقل من ب سِنَةٍ آشهر» فذلك إلى الورئةٍ 
يَعْطونَ ا الجار تكو كناد را إلا اندها أرط هما جم كاه ا 
أوصّى لأحدهما وليس أحدهما بأولى من الآخَرِء فكان البيانٌ إلى الورّثةٍ؛ لأنهم قائمونٌ 
مَقَامَ الموَرثِء وقيل : إن هذا الجواب على مذهّبٍ محمدٍ - رحمه الله تعالى» فأمّا على 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه : فالوصيّة باطِلةٌ بنا على مسألةٍ أخرى. وهو ما إذا أوصى 
بُلْثِ ماله لِمُلانِ وقُلانٌ أو أوصّى بِدُلْثِ ماله لأحدٍ هِذَيْنٍ الرّجلين . 

روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الوصيّة باطلة» وعند أبي يوسف ومحمّلٍ - 
رحمهما الله - أنها صَحَيحةٌ غير أن عند أبي يوسف الوصيّةٌ لهما جميعًاء وعندَ محمد 
لأحدهما وخيارٌ التَعيين إلى الورثةٍ يُمْطونَ أيّهما شاءواء فقاسوا هذه المسألة على تلك ؛ 
لأن المعنى يجْمَعْهماء وهو جَهالةٌ الموصّى له . 

e‏ :هنا يجوز في قولهم جميعًا وَرَقَ بين المسألَينِ من حيث إل الجهالة هناك 

مُقارِنةٌ “ للعقدٍء وههنا طارئةٌ؛ لأن الوصيّة صي هناك حال وُجودها ضيفت إلى م في البَطنٍ لا 
إلى أحدٍ العُلامَيْنِ وإحدى الجاريتيْنء ٠‏ ثم طَرّأثْ بعد ذلك بالولادة . والبقاء أسشهل من الابتداء 
كالعِدَةٍ إذا قارَنَتٍِ التُكاح مََعَنْهِ من الانعقادٍ» فإذا طْرَأث عليه لا تَرْقَعُه كذا ههنا . 





. في المخطوط : «الآخرا. (۲) في المخطوظ : «لأنهما»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «مقاربة».‎ )۳( 


ولوقال: إِنْ كان الذي في بَطن فلانةً عُلامًا ؛ فلّه ألفانِء وإنْ كان جارية ؛ فلّها ألفٌه . 
ولد عُلامًا وجاريةء فليس لواحا منهما شيء من الوصيّةٍ ؛ لأنه جعل شرط استحقاق 
الوصيّة ِكل واحدٍ منهما أن يكونّ هو كل ما في البَطْنٍ بقوله | إن كان الذي في بَطنِها كذا فلّه 
كذاء وکل واحدٍ منهما لبس هو كَل ما في البَطنٍ بل بعضٌ ما فيه فلم يوجَذْ شرطٌ صِحَةٍ 
استحقاق الوصيّة في كَل واحدٍ منهماء فلا يَسْتَحِق أحدُهما شيئًاء بخلافٍ المسألة 
الأولى؛ لأن قوله إن كان في بَطنِ فلانة جارية ؛ فلّها كذاء وإنْ كان في بَطَِها عُلام؛ فله 
كذا ليس فيه شرط أنْ كود كُل واحدٍ كُلّ ما في البَطْنِ بل الشَرطٌ فيه أن يكون في بَطِْها 
غلا وأ يكو في بَطيْها جارية راض ا بجارياء ا 
الاستحقاق . 1 

وكذلك لو أوصّى بما في بَطْن دابَة فُلانٍ أنْ يُنْمَقَ عليه» أن الوصيّة جائزةٌ إذا قبل 
a:‏ 

هذا هو حَُكمُ الوصيّةٍ لما في البَطنٍ ٠‏ فأمًا حُكم الإقرارٍ بمالٍ لِما في بَطْنِ فُلانةء فهذا 

في الأصل على وجهَئن: . 

اا ال 

وإما إن لم يُبَيّنْ بل أطلَقَ» فإن يَيّنَ السَبَبَ . 

فَإِمَا إل بين سببًا هو جائرُ الوجود . 

َإِمّا إِنْ بين سببًا هو مُسْئَحيل الوْجود عادة فإن بين سبيًا هو جافة ee‏ 
قال : لما في بَطَنٍ فُلانة عَلَيّ آلف درم ؛ لأنّي استَهْلّكتٌ ماله أو عَصَيْتٌ أو سَرَقْتُ 
جار إقراره في قولِهم جميعًاء وإنْ بَيّنَ سببّاء هو مُسْتَحيلٌ الوُجودٍ عادةً بأنْ قال لماي 
بَطنٍ فلانةً عَلَيَّ الف درمَم لاي اسَفْرَضْتُ منه لا يجوڙ في قولهم جميعا؛ ؛ لأنه أستد 
إقرارّه إلى سبب هو مُحالٌ عادةٌ» ون يُبَيّنْ للإقرارٍ سببًا بل سكت عنه بأنْ قال : لما في 
بن فلانة غل الف در ولم يزد عليه فهذا الإقرارٌ باطِل في قولهما "'' وعندٌ محملٍ 


م 





. في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف»‎ )١( 








وجةاقونه”": أن تضرف الخال تشم علق الماك ارابك ا 
بالحمُلٍ على سبب مُتَصوَّرٍ الؤجودء فَيُحْمَلُ عليه تَضْحِيحًا له . 

ولهما أن الإقرارَ المُطلَّقَ بالدّيْنِ يُرادُ به الإقرارٌ بسبب المُدايَنةٍ؛ لأنه هو السَّبَُ 
الموضوعٌ بوت الدَّيْنَء وإنّه في الدَّيْن ههنا مُحال عادةٌء والمُسْتَحيلُ عادةً كالمُسْتَحيل 


Oo. اهو‎ 


حه مه . 


ومنها: أن يكونّ حَبّا وقتَ موتٍِ الموصي حتّى لو قال : أوصّيْتٌ بئْلْبِ مالي لما في بَطْن 
ُلانةء فوَلَدَتْ لاقل من سِئَةٍ أشهُر من وقتِ موت الموصي ولَدَا مَْنَا لا وصيّة له؛ لأن 
المَيِّتّ ليس من أهل استحقاقٍ الوصيَة» كما [هو] ”'' ليس من أهل استحقاقٍ الميراث بأنْ 
لِد ميا وإنها حت الميراثِ. ۰ 
ولو ولَدَتْ ولَدَيْنِ حَيّا ومَيْنّاء فجميع فجميعٌ الوصية للحي ؛ لأن المَيْتَ لا يَضْلْحُ مَجلا وضع 
الوصيّة فيه ؛ ولهذا لو أوصّى لِحَيٌ ومَيّتِ كان كُل الوصيَة للحَىّ؛ كما لو أوصّى لامي 
وحائطٍ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
بمنعاا a‏ عرصي يدرف المرس اا الو 0 
5 ب] الوصيّةٌ [له] ”" لما رويّ عن أبي قِلابَةَ رضي الله عنه عن رَسِولٍ الله يل أنه 
قال: «إن الله بار وتَعَالى أعطَى كَل ذِي حَقْ حَقَّهء فلاوصية لِوَارثِ» ““ وفي هذا حِكايةٌ: 
وهي ”*' ما كي أن سُلِيمانَ بنَ الأعمّش - رحمه الله تعالى - كان مَريضاء فعاده أبو 
جه رفي للف و ار ل ٠‏ فان ارخ ر الع 4 وا 
يجوز فقال: وَلِعَ يا أبا حنيفة فقال: لأنّكَ رَوَيْتَ لّنا أن رَسول الله كلك قال : «لا وصِية 
لِوَارثِ» فقال سّلِيمانُ - رحمه الله -: يا مَعْشَّرٌَ الفقّهاء أنْتّم الأطِبَاءُ ونَحْنٌ الصَّيادِلة . فقد 
مى الشارع ”"" كل أن يكونَ لوارثِ وصيّة نصا . وأشارَ إلى تَحَوُّلِ الحقٌّ من الوصبَة إلى 
الميراثٍ على ما بَيْافيما ْم ولأنا لو جوَْنا الوصية للورئة ؛ لكان للموصي أن يُؤْئِرَ 
بعض الورَئةٍ “ وفيه إيذاءً البعض وإبحاشهم» يودي إلى قم الج وإله حَواء وما 


FORT‏ اقول س )زياد من اخلط 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ سبق تخريجه . 
(5) في المخطوط : ١هو‏ . (1) في المخطوط : «لابنته» . 


(۷) في المخطوط : «رسول الله» . (۸) في المخطوط : «الوصية» . 


أفضّى | إلى الحرام؛ فهو حَرامٌ دَْمَا لاض . 

ف الشرظ آل 9 كرد ورت العوضي وتك مرت الي لوقت الوم هوش و 
أوصّى لأخيه وله ابنٌ وقتّ الوصيَةء ثم مات قبل موتِ الموصي» ثم مات الموصي لم 
تَصِحٌ الوصيّةُ؛ لأن الموصّى لهء وهو الاح صارّ وارث الموصي عند موتّه ولو أوصّى 
لأخيه ولا ابنَ له وقتّ الوصيّةء ثم وُلِدَ له ابرّء ثم مات الموصي صَّحََتٍ الوصيّةُ؛ لأن 
الأحّ ليس بوارثه عند الموتٍ لِصَيْرورَيِه مَحُجوبًا بالابن. وإنّما اغتْيِرَتِ الوراثةٌ وقتَ موتٍ 
الموصي لا وقتّ وصيّتِهِ؛ لأن الوصيّة ليسث بتمليكِ للحالٍ ليُعْتَبَرَ كونّه وارِنًا وقتَ 
وُجودهاء بل هي تمليك عند الموتء فيُعْتَبَدُ ذلك عندَ الموتِء وكذلك الهبةٌ : في المَرَض 
وف اليف ا ن ماك نه نلك تكو له وارلا دوقت اليرت لوقت 
الهبة؛ لأن هبة المَريض في معنى الوصيَةٍ حتّى تُعْتَبَرَ من الُلْثِ . وعلى هذا يخرجٌ ما إذا 
أوصى لامرأة أجتبيق؛ وهو مَريض أو صَحيحٌ» ثم تزوججها إنه لا بح . 

ولو أقَرٌ المَريض لامرأةٍ أَجِنَّبيَةٍ بديْنِ» ثم تزوّجّها جار إقرارٌه؟ لأن الوصيّة إِنّما تَصيرٌ 
لکا ا لك ي فمُعْتسرُ كونها وارثة له حيدَئِذٍ وهي وارِدّنّه عند موتّه؛ لأنها 

اما 0 ا ار أجَبِيّة حال وُجوده فاعيّراض الرَّوْجِيّة بعد ذلك لا 
5 يله وكذا لو وهب لها هبةً في مَرَضٍ موټه» ثم تزوججها بَطَلَتٍ الب ؛ bk‏ َبَرّعاتٍ المَريض 
مَرَضٌ الموت تُعْتَبَرُ بالوصايا ولو أوصّى وهو مَريض» أو صَحيحٌ لابه التضرانيٌ صح ؛ لأنه 
ليس بوارِثيه» فلو أسْلْمَ الاب قبل موه بَطْلّث وصيّنُه يما فنا "أن اعتيارها بعد الموتِ وهو 
وارث بعد الموتِ ولو أو قر المُريض بِدَيْنٍ لابه التَضْرانيّ» : E PE‏ 
أصحابنا التلاثة ت - رَحِمّهِم الله تعالى - وعند زُهَّرَ - رحمه الله تعالى يصح 

وجه قولِه على نحو ما ذْكَرْنا في المَرْأةٍ أن الإقرارَ يُعْتَبَرُ حال وُقوعه وإِنّه غيرُ وارثِ 
وقتّ الإقرار» فاعتّراض الوراثة بعد ذلك لا يطل الدّيْنَ الات كما قُلْنا في المَرْأةٍ . ْ 

ولناء أن الورائة» وإِنّْ لم تَكنْ موجودةً عند الإقرار لَكِنَ سببّها كان قائمًا وهو القرابةٌ < | 
آ > وهو الكقّْرٌء فعندّ زّوالٍِ الماع يَلْحَقُ بالعَدَّم من 
)١(‏ في المخطوط : «تمليكا». (۲) في المخطوط : «ذكرنا» . 














م كتب الوصابا____> )۷ 


الأصل» ويُخمَل السبَبُ من وق ُجوده لا من وقتٍ رَوالٍ المانع» كما في البيع بشرطط 
الخيارٍ أن عند سُقوطٍ الخيار يُعْمَلُ السب ٠‏ وهو البيعٌ في الحم من وقتٍ وُجوده لا من 
وقتِ سقوط الخيار. والجامع ا ا ا 
الس إلى رفت وجو دان أنه نه أقرٌَ وريه فلم ب صح أو يفال إل ن إقرارٌ الْمَرِيض 
لوارثه إنما ير لمق وسبث الوم وقت الإقوار مجر وهو القرابة بخلافي ما إذا 
أقَرَ لامرأةٍ أُجِنّبيَة ثم تزوّجها؛ لأن هناك سببَ القَّرابةٍ لم يَكُنْ موجودًا وقتَ الإقرار؛ لأن 
الس فوروال رج ولم َكَنْ وق الإقرارء وإنما وَحِدَتْ بعد ذلك». وبعد وجودها لا 
تعمل الاننؤناة: فيُفْمَصَرُ على حالٍ وُجودها ولم يَكَنْ ذلك | إقرارًا لِوارثه (فِيَصِحٌ. 
ويَقبّت) ”'' الدّيْن في وميه فلا سقط بحُدوث الرَذْجيةٍء وعلى التقريبٍ القاني لم يوذ 
بست ا و ر ر فصع . 
٠ ci‏ فأوصّى له ثم أَْيِنّه فالوصيّةٌ باطِلةٌ ِما ذَكَرْنا أ 
أوانَ اعبار الوصبّةٍ صيَة أوان 1١5/41‏ أ] الموتِ وهو واه عند الموتٍ ولو أقَرٌ له بالَيْنٍ 
وهو مريضء أو وهب له هبةٌ» فَقَبَضْهاء ٠‏ فإن لم يَكنْ عليه دَيّْنّ ؛ جار ذلك ؛ لأنه إذا لم 
يكن علية دنن کان الإقراك وال لعولا وان أجِنّبِيٌ عن الموصي فجارًء وإنْ كان عليه دين 
لايجورٌ؛ لأن الإقرارٌ والهبة يَقَعَانٍ له لا لمولاه؛ لأنه يقضي منه ذُيونّه فتَبيّنَ ”أن الإقر 7 
كان لوارثه من طريتي الاستتناٍ» فلا يصح أو لا يْصِحٌ لقيام سب [5 شنية] ”* التيْمة وَقَتَ 
الإقرارء كما فنا في الإقرار لابه النَصْرانيٌ إذا اسل . 
ولو أوصّى لبعض ورَنَّتِه تاجاز الناقوة جا تا لأن امتِناعَ الجواز كان 
بي ا لما ا ان 
بعض الرُواياتٍ عن رسول الله كل أنه قال «لَا وصِيَة لِوَارثِ إلا أن يُجِيرَهَا الور 0 
ولو أوصى بل ماله إبعض وليه ولاجكبي: فإن أجاد رل جارك الومية 
لهما جميعًا. وكان الكل ين الا ج ونين الوارثِ نصفيْن› إن ردو جازث في حصة 
الاجِنبىٌّ › وبَطلَثْ فى حِصَّةٍ الوارث . 


(1) في المخطوط : «فصح وثبت» . (۲) في المخطوط : افصح 
(۳) في المخطوط : افيتبين» . Se‏ 
(9) سبق تخريجه . 


سی کو کا ]0 الوارك ئيس ,يكل ل ع 
اکا الإصافا لب بات عمالو ارش يعن کی أل رم كله انغ زی ق" 
PE E‏ يي لاي ا jp a‏ 
الإجازةٌ جارّث» والباطل لا يحتمل الجوارٌ بالإجازة» وبه ين أنّ الوارت مَل للرَصيّة 
لان التَصَرْفَ اماف إلى غير مَحَله يكو باطِلا دل أنه مَحَلَء وان الإضافة إل ليه وَقَعَتٌ 

حي ١‏ الها كل] فى حد جد( لانت وز نار نت N‏ 
منهما بنصن الثُلْثِء ثم بَطَلَتِ الوصيّةُ في حَقٌ الوارثِ بالود فبَقيَثْ في حَقٌ الأجتبي 
على حالهاء كما لو أوصّى لأْجِتَبِيَيْنِ ؛ رَد أحدّهما دون الآخر» بخلاف المَّريض إذا افر 
بين لبعض وريه ولاجئبي» كما إذ قر لهما بالف درم والوارث مع الأجتبيٌ تصادقا له 
لايح لهما الإقرادُ أصلا لا للوارث؛ ولا للاجتبي؛ لأن الوصية يَةَ تمليك» فبُطلانه في 

حن أحيهما لا يوجبٌ البطلان في حَقْ الآحَرِ؛ لأنه لاوجب الشركة والإقرائ لهما 
بالديْنٍ بار عن دَيْنٍ م مشترَك بينهماء فلو صح في حَقٌّ الأجتبىّ ؛ لكان فيه قسمة الدَيْنِ قبل 
القبضس» وأنها باطلة؛ ولأته إذا كان إخبارًا عن دَيْنٍ مشترل بينهما فالوارثُ يشار الأجتيَ 
فيما يَقُبض › ٠‏ ثم تَبْطلُ حِصَّّه وفيه إقرارٌ للوارث وأنّه باطِلٌ > بخلافي الوصيّة. فإ الوارتٌ 
لا يشار الأجتّبيّ . وإذا بطل الإقرارُ أ صلا لف الشركة ين وركة المقر فما اسنات الوارت 
المُقِرٌ له من ذلك يكون [ذلك] *'' بينه وبين الأجتبيّ إلى تّمام الإقرار وما زادَ على ذلك 
يكونُ للوارثِ؛ لأنهما إذا تَصادّقاء فمن رَعَمِهما أنّ هذا القدرَ دَيْنٌ على المَيِّتِء وَالدَيْدُ 
مُقَدَمٌ على الميراثِ . 

هذا إذا تصادقاء فإن تكاذباء أو أنْكرَ الأجتبيُ شركة الوارثء أو رَد الورثة ‏ إقرارَه 
فالإقرارٌ بال أيضا في قول أبي حنيفةً وأبي يوسفٌ - رحمهما الله - لما ذَكَرْناء وإذا بطل 
كان الخال مير انا ن وة ال ٠‏ فما آصابً الوارِتٌ» فهو له كله ولا شرك للأجئبيٌ فيه ؛ 
لانه يذه في ذلك وعند محمد صح قراڙه في حن الأجتبي؛ ويكونٌ له خمسشوائ. 


وإنْ كان الأجتبي يُكذَّبُ الوارتّ. والوارث يُصَدَّفَه في ذلك فالخمسمائةٍ مِمّا 7" أصابه 





(1) زيادة من المخطوط . ) (۲) في المخطوط : «الوارث» . 
(۳) في المخطوط : «ما». 








مت 


للاجتبي؛ لأنه لَمَا صَدَقَه الوارثُ فقد أقَرٌ أنه كان له على المَيّتِ حمسمائة دين وأنّه قم 
على الميراثِ . إلا أنه اذَعَى الشركة [فيه] “ وهو يُكذَّبه في الشّركةٍء فكان القولُ قولَ 
الأجتبّ» ويَأحْذ تلك الخمسمائة كُلَّها . 

ولو أوصّى لِعبدٍ وار لا يصح سَواءٌ كان على العبدٍ دَيْنء أو لم يَكُنْ . 

اما إذا لم يَكَنْ عليه دين فظاهرٌ؛ لأن الوصيّةَ تفع لمولاه؛ لأن اليك يَقَمُ له» فكانت 
الوصيّة لوارثهء وان كان عليه دَيْن ؛ فالوصية تَقَعُ مولاه من وجه؛ لأنه إذا سَقَطَ عنه الذي 
يصيرٌ الموصّى به للواررثِ وقتّ الوصيّةٍ فكان وصبَّةٌ للوارثٍ من وجدء فلا تَصِحٌ إلا إذا 
عَم قبل موتٍ الموصي» فتَصح الوصيةٌ؛ لأن الوصيّة إيجابٌ المِلكِ عند موتٍ الموصي» 
وهو ١١١9 /٤[‏ ب] كان خرًا عند موه . وكذا إذا أوصّى لعبدٍ نفسه فأعبّقّه قبل مويه صَحَّتْ 
وصيّته له» فإن مات وهو عبد بَطَلَّتْ ؛ لان 9) وصيّنّه لمولاه ومولاه وارثه . 

ولو أوصّى لِمُكائّبٍ وارِثه لايَصِحٌ؛ لان مَنْفْعةَ الوصيّةٍ تَْصّلْ إلوارثه في الحالٍ 
والمَآلِء في الحالٍ بأداء بَدَلِ الكتابة» وفي المَآلٍ بِالعَجْزِء ولو أوصّى لَمُكائب نفيه جار 
لأن إا أن يُْتقَ بأداء بَدَلِالكتابق» فيتصيرٌ أجتبياء فتجور له الوصية اما أن يَمْجََ ويرد في 
ارق فيَصيرٌ ميرانًا يجميع وريه لا لبعفهم دون بعضء فلا يكونٌ في هذه الوصية إيئا” 
بعضٍ الورّئةٍ على بعض » فتّجورٌ» كما [لو] ”" أوصى بُِلْثِ ماله ورت 29 

ومنهاء آن لا يكونّ قائّلَ الموصي قث حرامًا على سّبيل المُباشرقء فإن كان؛ لم تَصِحّ 
الوصبَّة له عندّنا '* وبه أخذ الشافعيٌ رحمه الله 9 , 

وقال مالك - رحمه الله - هذا ليس بشرط )2 وتَصِحٌ الوصية للقاتّل . 


واحتّجٌ بما كنا من الدّلائلٍ ِجوازٍ الوصيَة في أرَلِ الكتاب من غير فصل بين القاتِل 





. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأنه»‎ )١( 

(9) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : الجميع ورثته». 

(6) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (١١/١؟4.‏ ؟475).؛ البناية (؟١/‏ 6۹۳ 94]), 

(1) مذهب الشافعية : أنه تصح الوصية للقاتل مطلمًاء وقيل: فيه قولان: أظهرهما الصحة. وسواء كان 
القتل عمذا أو خطأء بحق أم بغيره» انظر: الوسيط »٤١۸/٤(‏ ۹ ) الروضة 2)٠١7/7(‏ مغني 
المحتاج (۳/ .)٤۴‏ 

007 مذهب المالكية: أنه تصح الوصية للقاتل عمدًا أو خطأء انظر: المعونة (۳/ .)٠١١۷‏ 





16 ر ا‎ GD 
. 9 وغيره؛ ولأ الوصيّة تمليكٌ» وتَمَلّكُ والقَيْلُ لا يُنافي أهليّة التمليلك‎ 

وَلنا ماروي عن النبي ل لتقا N‏ نعل وتزرى أنه قال 
اليس لِقَاتِلِ شيء» ذكر الشَيء جره ا في مَحَلَ الي فة 0 والوصيّة جميعًا وبه تَبيّنَ 
أن القايل صوص عن عُموماتٍ الوصيّةٍ؛ ولان الوصية خت الميراثِ ولا ميراتٌ للقاتِلٍ 
ِما روي عن سَيّدِنا ع عمَرَ وسَّيدِنا علي رضي الله عنهما ini‏ ا 
وعن عَبيدة السّلْمانيٌ أنه قال : لا يَرِتُ قال بعدَ صاحب البَقَرة . 

وَيُرْوَى لا يوَرثُ قال بعدَ صاحب البَقَّرةٍ. 

وهذا منه بيا لإجماع المسلمينَ من زَّمَنِ سينا موسّى عليه الصلاة والسلام إلى زَّمَنْ 
التابعينَ رضي الله عنهم على أنه لا ميراتٌ للقاتِلٍ . 

وذكر خمد د رخمه الله - هذه الآثارَ في الأصل . وقال : والوصيّة عندنا بمنزلة ذلك 
ارس انال ولا8 a E‏ ية في القَاتِل» كما يَتَأذَى البعض بوَضْعِها 

في البعض فَيْوَ يودي إلى فطع الرّحِمٍء وإنّه حرام ؛ ولأ المجروحّ إذا صارٌ صاحبٌ فِراش» 
نقد تعلق حَنُ الورثة بماله نظا لهم لِقلا يُيلَ الموّدتُ كه إلى غيرهم لعداوةٍء أو أذّى 
جقّه من جهّتِهم فيتضرّرود بذلك لَكِنْ مع بَقاء يِلْكِ المورَثِ نطَرًا له لِحاجيه إلى دفي 
حوائجه الأصليّةٍ وسببٌ ثُبوتٍ حَقّهِم في مَرَضٍ الموتٍ ما هو سببٌ ثُبوتِ مِلْكهم بعد 
الموتء وهو القرابةٌ» فكان يلغي أن لا يَمْلِكَ التَبَدْعَ بشيءٍ من ماله إلا أنه ملك ذلك على 

غير القاتِل والوارثِ . بخلافي القياس. فيَبْقَى الأمرُ فيهما على أصل القياس ار 
غير حن جنايةٌتَظيمةٌ» فتسئذعي *“ الرَجْر بأبّغ الؤجوه» وجمان الو صيَةٍ يَصْلْحُ زاجرًا 
لِحِرْمانٍ ”* الميراث فِيَئْبُتُ وسَّواءٌ كان القَيْلُ عَمّْدًا أو حَطأ؛ ؛ لأن القَمْلَ الخطأ قَنْل وإنه 


2ے 7 


جار ''' المُؤْاحَذَةُ عليه عَقْلاً وسّواءٌ أوصّى له بعد الجناية أو قبلّها؛ لان الوصيّة إنما نق 
تمليكا بعد الموتِ فتَمَعُ وصيّة لقال تَقَدَمَتِ الجنايةٌ أو تَآخَّرَتْء ولا تجوز الوصيّهٌ عبد 


. في المخطوط : «التملك؛ . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
برقم‎ 2)758٠ /5( برقم (7)» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ »)١١١ /5( ا : أخرجه الدارقطني»‎ (۳) 
.)۳۱۳۹۹( أثر على : أخرجه ابن بي شيبة في مصنفه (1/ 4) برقم‎ e 

(4) في المخطوط : اي (5) في المخطوط : «كحرمان». 

(0) في المخطوط : «جائز» 
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القاتِلٍ كان على العبل بء أو لم يَكُنْ ولا لَمُكائّبه ما دَكَرْنا في عبدٍ الوارثِ ومُكائب 
وتَجوذُ الوصية لابن القاتل لأبَوَيه ولجميع رابيه؛ لان ملْكَ كل واحدٍ منهما مُنْفَصِلٌ عن 
مِلْكِ صاحبه» فلا تكونُ الوصيّةٌ لأحدهما وصيّةٌ ِصاحبه . 

ولو اڈ شترك عَشَرةٌ في قَْلِ رجل ؛ ٠‏ فأوصّى لبعضهم بعدّ الجناية لم تَصِحٌ ؛ لآن كل واحاد 

منهم قال على الكمالِ حينَ وجب القصاص على كُلَّ واحدٍ منهم» فكانت وصية لِقَاتِلف 
لم نصح 

ولو كان أحدهم عبد الموصي فأوصّى لبعضهم بعد الجناية» وأعنّقٌ عبدّه» ثم مات. 
فالوصيّةٌ باطِلة» ولا يطل العِيْنُ» ولَكِنّ العبدَ يَسْعَى في قَيمَيِه . 

وأما بُطلان الوصيّةٍ فما ذَكَرْنا أن كَل واحدٍ منهم قاتِلُء فكان الموصّى له قاتلاًء فلم 
نَصِمَّ الوصيّة 

وأما صِحَةٌ الإعتاقي ونَقَاذُ ففيه ضَرْبُ إشكالٍ وهو أ الإعتاق حَصَلَ في مَرَضٍ 
الموتِ» والإعتاق في مَرَضٍ الموتٍ وصيّةٌ» والوصبّةُ للقاتل لانَصِحٌ» والعبدٌ قاتِلٌ: 


والجواب عنه من وجهين: 
أحذهما: :أن الإعتاق في مَرَضٍ الموتٍ ليس بوّصِيَّةٍ حَقيقةً ؛ لأن الوصبّةَ تمليك والإعتاق 


ا 


إسقاط الولكِ وإزالنّه لا إلى أحدهما مُتَغْايرانِ بل مُكنافيان حَقيقة» وكذا الإعتاق يتج 
حُكمّه [5/4١٠أ]للحالٍ‏ وحُكُمٌُ الوصبّةٍ صيخر إلى ما بعد الموتِ فلم يَكَنِ الإعتاق في 
مَرَضٍ الموتٍ وصيّة حَقيقة إلا أنه يُشْبه الوصيّةَ من حيث إِنّه ب يُعْتَبَدُ من القّلْثِ لا غي . 
الثاني إِنْ كان في معنى الوصيّةٍ فالوصيّة بالإعتاق مَرْدودةٌ من حيث المعنى . وإِنْ 
كانت نافِذة صورة ألا تَرَى أن العبد يَسْعَى في قَيمّتِه والسّعايةٌ قيمة الرَقَبة» فكانت السّعايةُ 
ردا للوّصيَةٍ مَعْنَى» والعِنْقُ بعد وُقوعه» وإِنْ كان لا يحتمل النَفْضَ صورة يحتمله مَعْنَى برد 
السّعاية التي هي قيمة الرَقَبةِ؟ ‏ 
۰ لو آرصی لعبدہ باْثِ» ثم م تله العبد لم نَصِحَّ وصيَنّه» غير أنه يُعَْقُ» ويَسْعَى في 
جميع قي يمه أا بُطلان الوصيّة فلانه وصيّة للقائلٍ . وأما فاد الشق فلن الوصيّة للقاتِلٍ 
ببست اط بل هى د الا تَرَى أنها تَقِف تف على إجازة الورّثةٍ في ظاهر الرٌوايةء فإذا 





5 ر ا 


اوصی له بُ مايه فقد أوصّى له بث رقي ؛ لان ربمن ماله دلت خلت تحت الوصبة 
ِالتُلْثِ ٠‏ فلا" مات الموصضّى مَلك ثُلتَ رقب وتمليكُ تُْثِ رََبتَ ته منه يكونٌ إعتائً للق 
ا فى تله عا اليرت ثم يُنْقَض من حيث المعنى برد السعايةء كما لو 

عتفه نصا في مَرَضٍ موته» أو أضاف الغ إلى ما بعد الموت بالقذبير غير أن عند أبي 


Joy, 


ی ر صيّةُ له بعلب الوَقَبةٍ 3. لآن الإعتاق مُتَجَرَئّ عنده فيَعْتَقُ كُلْثُ 
رَقبيِه ويَسْعَى في ثُلَكَيْه؛ لأنه مع مختق البعض ويَسْعَى في ذلك الكُلْثِ الذي عمو عق ردا للوصية 
َع مَعْنَى بالسعاية؛ لأنه لا وصيّة للقاتلٍ فير يرد برد السّعايةٍ» وعندّهما وثّعَتٍ الوصيّة صية له بكل 
الرَقَبةٍ یه انه عت كُل؛ لان الاعتاق لا ترا عندهماء ومن عن ُه کی في كل قب 
ردا للوصيَة مَعْنّى فَاتَّفَقَ ن الجوابٌ؛ وهو المّعايةٌ في جميع قيمّيه: واا اتل الريك : 
ولو أوصى للقاتل» ثم أجارتٍ الور الوصية بعد موت الموضى كر في الاصل أن 
يجوزٌ» ولم يَذْكَرْ خلاقًا . 

وذَكَرَ في الزّياداتٍ أن على قولٍ بي يوسف لا يجورٌ» وسَكَتَ عن قولهماء فيَدُلُ على 
الجواز عند أبي حنيفة ومحمّدٍ - رحمهما الله -» لأبي يوسفٌ ما رَوَيْنا عن 
رسول الله إل أنه قال : «لا وصِبة لقال وقال يل: اليس لقاب شية؛ 8 من غيرٍ فصلل 
بين حال الإجازة وعَدَمِها . ولأنّ المانِعَ من الجواز هو هو القَْلُء والإجازةٌ لا تمع القَثْل . 
ولهما أن اماع الجواز كان لِحَقَّ الورئة؛ لأهم يَتَأذوْنَ بصع الوصيَةٍ في القاتلٍ أكده 
متا اذى ابعش بايا البعض بالوصية» ثم جات الوصية للبعضي بإجازة الباق فههنا 
أولى» والدّليل على أن المانْعَ [هو] “حى الورئةٍ أن الورثةً يَمْتَفِعونَ ببُطْلانَ الوصبّة 
لقال ؛ وحن الإنسانٍ ما يَْتِعُ به فإذا جازواء فقد زالٌ المانِ؛ فجارّث؛ ولِهذا جارتٍ 
الوضية صيّة لبعض الورّثة بإجازة الباقينَ كذا هذا . ظ 

ولو كان القَنْل قصاصًا لا يَمْئَعُ صِحَةً صِخْة الوصيّةٍ؛ لأنه ليس بقل حرام . وكذا لو كان 
لقال صَبًا؛ لان قله ليصف بالحزمة؛ ولهذا لم يَععَذّنْ بشيء من ذلك رما 
الميراث» فكذا حِرْمانٌ الوصبّة . . ركذا القَثْل تسبيبًا لا يَمْئَعُ جوارٌ الوصيّةٍء كما لا يَمْتمُ 





. في المخطوط : «فكما». (۲) في المخطوط : «للقاتل؛‎ )١( 
لاس قد رجهم (6) ليمك اقفن الميخطرط:‎ 
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جزْمان الميراثِ على ما عرف في كتابٍ الفرائض . 

وأما الإقرارٌ لقال بالدَيْنِء فإن صارٌ صاحب فراش لم بجر وإ كان يَذْهَبُء 
ويجيغ؛ جاز؛ لأن إقرارَ المَريض مَرَض الموتٍ في معنى الوصيّةٍ ألا ترَى أنه لا يصح 
لوارثه» كما لا نصح وصينه له راذا كان يذهب ويجيءُ كان في حم الصّحبح فيجوڙ 
كما لو أقَرٌ لوارثه في هذه الحالة . وكذا الهبة في المرَضٍ في معنى الوصيق فلا نصح 
للقايّلٍ؛ وعَمُو المريض عن القايلِ في َم الحَمْدٍ جائز لقوله تعالى: أن تَمْنُوَا أو 
لقو ول لا تنسوا الفضل بكم © [البقرة 6 مُطُلَّقًا من غيرٍ فصل بين حال المَرَّض 
والصحة؛ ؛ ولأ الماع من تاذ صرف المريض هو عل حو الورئؤ» أو الرماوء رايا 
لن حَفّهم بالمالء والقصاص ليس بماليء ويهذا عَلَلَ: في الأصل» وإِنْ كان القَثْلُ حَطاً؛ 
يجوز العفو من الثُلْثِْ ؛ لأن القَثْل الخطأ يوجبٌ المالء ٠‏ فكان عَفوّه بمنزلة الوصيّةٍ بالمالٍ 
داتها جائزة من الث ولت هذه المسالة على أن الذي كلها بُ على العاقلة ولا يجب 
على القاتِلٍ شيءٌ؛ لأنه لو وجب لم يم يصح عَفُوُه من الثُلْثِ في حِصَّةٍ حصة القاتِّل ؛ لكر 
وصيّةٌ للقاتل في ذلك القدرء ولاو صيّة للقاتّل» ولمّا جار العَفْرُ ههنا من الثُلْثِ عُلِمَ أن 
ذية لا َحِبٌ على القتل» وإنما تحب على 1١7/41‏ ب] عاو لقال حتی تكودٌ وص 
لِعاقِلةٍ القاتِل» ثم الوصيّةٌ للقاتل إِنّما لا تجوز! إذا لم د تجز الورثة» فإن أجازوا؛ 
E‏ 2 ولم يَذْكُرْ في الأصل اخلامًا. 

وذْكرَ في الرّياداتِ قول أبي يوس ف إِنّها لا تجوڙ.. وإ أجارَتِ الورئةٌ؛ وسكت عن 
رن اسن وبر - رَحِمّهم الله تعالى . 

وجه قول ابي يوسف: أنَّ المانِعَ من الجواز هو القّثل. > وإنّه لا ينْعَدِم بالإجازة؛ ولهذا 
حرم الميراث أجارّنه الورئة أو لا؛ ولاه لما قله بغيرٍ حَقّ صارَ كالحزبيّ والوصية لحز 
لا تجوزء أجارَّتٍ الورّثةٌ آم لم تج كذا القاتل . 

وجه ظاهر الرواية: أن عَدَمٌ الجواز لِمَكانٍ حى الورَئةٍ لما لما ذكزنا في الوصيّةٍ لبعض 
الورثة . 

فيجوز عند إجازّتهمء كما جارّث لبعض الورثةٍ عند إجازة الباقِينَ بل أولى ؛ لأن من 


)١(‏ في المخطوط : «أجازت». 


. الاس مَنْ يقول بجواز الوصيّة للقاتِل وهو مالك ولا أحدٌ يقول بجواز الوصيّةٍ للوارثِ»‎ ٠ 

وا سي بين 

وؤمنها: أنْ لا يكونٌ حر غ ا مَنْء فإن كان لا تح الوصيّة من مسلم أو 
OEE # ea‏ واک 
مسلماء فليس بشرط حتّى لو كان ذْمَياء فأوصّى له مسلم أ و ذْمَي؛ جار . وكذالوأ وصی 
مي ميا لقوله َي «إذا يلوا عق الذمةء قأعلينهم أن لهم ما للمسلمِينَ وعليهم ما على المسلمين 
وللمسلم؛ '" أنْ يوصيّ مسلمًا أو ِمّيّا كذا لهم» وسَواءٌ أوصّى لأهل يليه أو لغيرٍ أهل يليه 
لعموم الحديثٍ ؛ ولأ الاختّلاف بيئه وبين غير أهل ميه لا يكونٌ أكثرٌ من الاختتلا بيننا 
وبینهم › وذا لا يمع جوارٌ الوصيَّة فهذا أولى . وإنّ كان مُسْتَاْمَمَا: فأوصّى له مسلمٌ أو 
5545 فى الأضل ار انه في ينا فأشية لدت اللي هوف هين © 
وتَجوزٌ الوصيّة ِلذْمَيٌ . وكذا الحربي المستَأمَنْ. 

وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يجوز وهذه الرّواية بقولٍ أصحابنا - 
رحمهم الله -: أشبّه فإنهم قالوا: إِنْه لا يجوز صَرْفٌ الكَفَارةٍ والتَذْرٍ وصَدَقة الفطر 
الصا رم الا و وو E‏ 
الذ مَيّ ؛ لأنّا ما تُهينا عن برٌ أهل الذمَةٍ لقولِه سبحانه وتعالى : للا ينيك آله عَنِ لين ل 
بوک في لن و جوک من درک ن روه [ وتف NF‏ 4 وقيل اني البق 
عليه في حال الحياةٍ بالصّدقة والهبة رِوايَتَيْنِ عن أصحابناء فالوصية ية له على تلك 
الرُوايَتَيْنِ ينا رقا #رنسن أعل الولات لبس وشرل مالي لو ارش سناع بلج بال 
للمسجدٍ أن يق عليه في إصلاحه وجماري ا “الخصيضة يخو ل ؟ الأن قَضْدَ المسلم من 
هذه الوصية َة التَقَرْتٌ | إلى اللّه سبحانه وتعالى بإخُراج ماله إلى الله سبحانه وتعالى لا 
التمليك إلى أحد 

ولو ارس السام لبي 3 ت أو كنيسة بورصية› فهو باطِل ؛ لا . ولو أوصّى الْذْمَيٌّ 
بثُلْثِ ماله للبيعةء أو لكنيسة أن يَنْمْقَ عليها في إضلاحها. أو أوصَّى لِبَيِْ التار أو أوصّى 
(1) في المخطوط : «غير». (۲) سبق تخريجه . 


(۳) في المخطوط : «عقدنا» . (4) ليست في المخطوط . 
(45) في المخطوط : «أو». 
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وبي ليع أو اليقث القار: ا بييجة تحار فى فول e E‏ الله - 

ونلا اكلام في رصا أهل الذْمَة أنها لا تلو إمَا إن (كان العوكي ت اء هو 
ُرْبَةٌ عندّنا وعندّهم» أو كان أمرًا هو قَرْبةٌ عندّنا لا عندهم وإما إِنْ كان أمرًا هو قُرْبَةٌ عندهم 
لا عندّنا. فإن كان (الموصّى به) 7" شيا هو قُرْبِةٌ عندّنا وعندّهم بإِنْ أوصَى بِعُلْثِ ماله أنْ 
يَتَصَدَّقَ به على قُمَّراءِ المسلمينَ أو على فُقَراءِ أهل الذْمَةء أو به بعِنْقِ الرّقاب» أو بعمارة 
ال ا لاني رجو ا ف نولي ميك لأن هذا با يتقث به المسلمرة 
وأهل الذَّمةٍ . ون كان شيئًا هو قَرْبةٌ عندّنا وليس بِقُرْبِةٍ عندّهم بأنْ أوصى بِأنْ بُح عنه» أو 
أوصّى أن يَبنيَ مسجذا للمسلمينّ؛ ولم بين لا يجوز في قولهم جميعًا ؛ لأنهم لا يُتَقَرَبونَ 
به فيا بينهم» فكان مزا في وصييه» والوصة يها الهزء والهَزْل. ون كان شيئًا هو 
رب عندهم لا عندنا أن أوصّى بأرض له تُبنَى بيعة أو كنيسة» أو بَيْتَ نار أو بعمارة البيعةٌ» 
أو الكنيسة» ؛ ايت الثارء أو الح بيهم أو للبيعة أو ّت التار بيحة» فهو على 
الاختلافٍ الذي دَكَرْنا إنّ عند أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز وغندهما لا يجوز . 

وجه فولهماء أن الوصيّة بهذِه الأشياء وصيّةٌ بما هو مَعْصِيةٌ» والوصيّةٌ بالمَعاصي لا 

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله -: ]11١7//4[‏ أن المُعْتَْرَ في وصيّيهم ما هو قُرْبة 
اا ی #4 e hu N‏ 
ف sS A LS‏ 
كما لا تَعَرّض لهم في عِبادةٍ الصَّلِيبٍ وبيع الخَمْرٍ والخِنْرِيرٍ فيما بينهم . 

ولو بی الذْمَيُ في حَيَاته بيع أو كنيسة أو بَيْتَ نار كان ميراثًا بين وريه في قولِهم جميعًا 
على اخثلاف المذهَبيْن أمّا على أصلهماء فظاهرٌ؛ لأنه مَعْصية . وأما عندّه فلأنّه بمنزلة 
)١( ٠‏ في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد). 
aR‏ «يكون الموصى له». 


في المخطوط : «الموصى له». (:) في المخطوط : (وصيتهم! . 
E‏ «المساجد» . 
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الوقفي والمسلمٌ لو جعل دارًا وقمًا إِنُ مات ؛ صارَتٌ ميرانًا كذا هذا. 0 
داد فيل لم لاجمل حك البيمة فيما بينهم كحم المسجد فيما بين المسلمين. 
فالجوابٌ: أنّ حال المسجدٍ يُخالفٌ حال البيعة؛ ؛ لأن المسجد صارَ خالصًا لِلّه تبارك 
وتعالى؛ وانقَطْعَتْ عنه مَنافعٌ المسلمينَ ”“. وأما البيعة ٠‏ فِنّها باقيةٌ على مُنافيهم» فإنه 
نکی نها مته وين فیا موتاهم» فكانت باه على تنانوهم» فائية الوت فم 

بين المسلمين . والوقف فيما بين المسلمينّ لا يُزيلٌ مِلْكَ الدَقَبَةِ عندى فكذا هذا . 

ولو أوصّى مسلمٌ بعَلَةٍ جاريّده ته أن تود [في] ”' نَمَمَةٍ نَمْقَةِ المسجدٍ ومُونّتِه فانهدَم 
المسجدء وقد اجتمع من ليها ” شيء أي ذلك في بنائه؛ لأنه بالانهدام لم يخرجٌ من 
أن يکود مسجدّاء وقد أوصّى له بِمَلَيهاء فتنْمَقٌ في بنائه وعمارټه» واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمٌ . 

ومنها: أن لا يكونٌ (مملوكًا للموصي) '*' إذا كانت الوصيّةٌ بدراهم أو دانير مُسَمَاة: 
الو ا a‏ أوصّى لعبدِه بدراهم أو دنانيرَ مُسَمَّاقِِ أ 

بشيء مَعيّنِ من ماله سِوَى رَقََةٍ العبدٍ لا نَصِحّ الوصبَةٌ؛ بيده يوسي 


و 


ص 


ولو أوصّى له بشيءِ من رَقَبتِهِ بان أوصّى له بل رَقَبتِه جاة ؛ لأن الوصية له بعلت رة 
تمليك ثلث رقب منه» وتمليكُ نفس العبلٍ منه يكوفٌ إعتاقاء ا 
حنيفةً رحمه الله تعالى وعندّهما يَصيرُ كله مُدَبَّا؛ِ لأن التذبير د كالإعتاق . 
وعندهما لا يَتَجَرَأ ٠‏ ولو أوضى له ّث مله؛ جار وصيله» ونث بعد موته! لاد 
ربت لث في الوصيّة؛ لأنها ماله» فوَقمَتِ الوصيّةٌ عليها وعلى سائر ر أملاكه. ثم يَنْظرُ 
إن كان ماله "2 دراهمَ و 3نا ير ينظ إلى أي العبدء فإن كانت قيمة ثي الع مثلٌ ما 
وجا في سار أمواله صارَ قصاصًاء > وإ كان في المالٍ زيادةٌ تُدْقَعٌ إليه الريادمٌ وإِن 
كان في ئي قيمة العبدٍ زياد تقح اياده | إلى الورّثة» وإن كانت التَركة عُروضًا لا تَصيرٌ 
قصاصًا| إلا بالتراضي لاختتلافٍ الجنس وعليه أن يَسْعَى في تشي قِيِمَتِه وله التُلْثُ من سائر 





. في المخطوط : «الناس». ساني المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «عليها» . (4) في المخطوط : «مملوك الموصى».‎ )1( 
, و في المخطوط : : المنجحزة . (7) في المخطوط : (له)‎ )6( 


)۷( في المخطوط : «أو». 
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ا أنْ يبيعوا للك من سائر أمواله حتّى صل تصِل إليهم السّعايةٌ» وهذا قول أبى 
حنيفةً رضي الله عنه وأما عندّهما [فقد] ”2 صاء كلا " تبر فإذا مات عت كل 

ويكوث ال ممما على سائر الوصايا . فإن زاد اللْتُ على مقدار قيمَيّه » فعلى الورئةٍ أن 
يَذْنّعُوا إليه» فإن كانت قيمَمه أكثر: E DN‏ ا 

ومنها: أن لا يكو مجهولاً جَهالةً لا يُمْكِنُ إزالتهاء > فإن كان لم د َجُز الوصيّة له ؛ ؛ لأن 
الجهالة التي لا يُمْكِنٌ استِذراكها تمئّمُ من تسليم الموصّى به إلى الموصّى له» فلا تفي 
الواضنة: 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا أوصّى بِدُلْثِ ماله يرجلٍ من الاس أنه لا يَصِحٌّ بلا خلافٍ» ولو 
أوصّى لأحدٍ هِذَيْنِ الرّجلِينٍ لا يّصِحٌ في قول أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وعندهما ‏ : يَصِحّ غير أن عند أبي يوسفٌ - رحمه الله - الوصيّةٌ تكونٌ بينهما 
نصفَيْنِ» وعندٌ محمدٍ - رحمه الله - الخيارٌ إلى الوارث يُعْطى أيُهما شاء . 

وجه فول محمد: أ الإيجابٌ وق صَحيحًا؛ لأن أحدّهما وإِنْ كان مجهولاً؛ ولَكنّ هذه 
جهالة تُمْكِنُ إزالتها . 

ألا ئرَى أن الموصي لو عَيّنَ أحدهما حال حَيَّاتِه لعن › > ثم إنّ محمّدًا يقول انات 
عجر عن النَعْيِينٍ بنفسه » فيقومٌ وارِنُه مَقامّه في التَعْيين وأبو يوسف يقولٌ: لما مات قبل 
التَعْيينِ شاعَتٍ الوصيّة لهماء ولیس أحدهما بأولى من الآخَرٍ كمّنْ أعبّق أحدّ عبِدَيْه؛ ثم 
مات قبل البيانٍ إِنْ العِنْقَّ يشيع فيهما جميعًا فيَعْيِنُ من كَل واحَدٍ منهما نصمّه كذا ههنا يكونٌ 
لكل واحدٍ منهما نصفٌ الوصيّةِ ولأبي حنيفة أن الوصيّة تمليكٌ عند الموتِ» فتستَدُعي 
او [/1151ت] المت والحرضي لدعنة الموت یر ٠‏ فلم 

نَصِحّ الوصيّةٌ من الأصلٍ» كما لو أوصّى لواح من الاس فلا يُمْكِنٌ القولٌ بالشيوع ولا 

يقم الوارث مَقام الموصي في البيان ؛ لأن ذلك حُكْمٌ الإيجاب الصحيح ولم 
يَصِحٌ» | إلا أ الموصي لو بَيّنَ الوصيّة في أحدهما حال حياته صَحَتْ ؛ لأن البيانَ إئشاء 





)١(‏ زيادة من المخطوط . 0ساق ان 
(۳) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». ظ 
(4) في المخطوط : «بقيام» . (۵) في المخطوط : «الزمان». 
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الوصيّة لأحدهما فكان و صب مُسْتَائقة لأحدهما عَيْنَاء وإنّها صحيحة. 


دل كلا عبد فرصي برهم لرجل اهما اکر مات الموصي» ٹم مات 
أحد العبِدَيْنِء ولا يُدْرَى ی آيهما هو فالوصية بَطَلَتْ في قولٍ أبي حنيفة وهر - رحمهما الله 
- اجتّمَعا على أَخذٍ الباقي "أو لم يجْتّوعا . 

وقال ابو يوسف رحمه الله: إِنٍ اجتّمّعا على أخلٍ الباقي 20 فهو بينهما نصفانٍء وإِنْ لم 
يجِتمعا على أخذه. فلا شيءَ لهما. 

وروي عن أبي يوسف أنه بينهما نصفانٍ اجتمّعاء أو لم يجتَمعا. 

وعلى هذا يحرج الوصيّة صيّة لِقَوْمٍ لا يُخْصَوْنَ أنها باطِلة إذا لم يكن في اللَّفْظٍ ما يئ عن 
الحاجةء وإ كان فيه ما يِئ عن الحاجة» فالوصيّةُ جائز ؛ لأنهم إذا كانوا لا يُخْصَّوْنَ 
ولم يذ في الفط ما يذل على الحاجةء وَعَتِ الوصية تمليكًا منهم» وهم مجهولون: 
والتمليك من المجهول هال لا تنك | إزالتها لا يصح . 

ثم اختّليف في تفسيرٍ الإحصاء قال أبو يوسف إِنْ كانوا لا يُحْصّوْنَ إلا بكتاب أو ” 
حساب فهم لا يَخْصَوْن . 

وقال محهذ: إن كانوا أكثرٌ من مائو فهم لا يُخْصَّوْنَ وقيل : : إن كانوا بحيث لا يَخْصِيهِم 
مخ حتى يولدَ منهم مولو ويّموت منهم مَيْتُّ فهم لا يُحْصَّوْنَء وقيل يُفََضُ إلى 
رأي القاضيء وإِنْ كان في اللّفْظٍِ ما يل على الحاجةٍ كان و صيّئه ”*' بالصَدَقة» وهي 
را الما إلى اله سبحانه وتعالي؛ واللّه سبحانه وتعالى واحادٌمغلومٌ فص 
الوصيّة» ثم إذا صَحََتِ الوصيّةٌ فالأفضل للوّص,ت ي أن يُعْطي الثُّلْتَ لِمَنْ يما ب إليهم منهم. 
فان جعله في واحدٍ فما زادَ جار عند ل مع سر ا 
عطي ائنِيْنِ) '*' منهم فصاعِدّاء ولا يجورٌ أن يُْطيَ واحدًا إلا نصف الوصيّة. 

وبيانٌ هذه الجْمْلةٍ في مَسائلَ إذا اوی كلس ماله ا ال تع + لآن ي 
لا يحْصَوْنَ وليس في لَفْظٍ المسلمينّ ما يى عن الحاجة فوَفَعَتِ الوصيّةٌ تمليكًا من 
)١(‏ في المخطوط : «الثاني». )١(‏ في المخطوط: «الثاني». 


(9) في المخطوط: «و». (4) في المخطوط: «وصية». 
(5) في المخطوط : «أن يعطى إلا اثنين» 











CD 


ا 

ولو أوصّى فراع المسلمينَ أ وليتساكييهم صت الوصيّة؛ لأتمم وإ كارا ل 

بُحْصَوْنَ لن عندّهم اسم الفقير والمسْكين ين عن الحاجة فكانت الوصيّةٌ لهم تفرب 
إلى الله تبارك وتعالى علب ِمَرْضاته لا لِمَرْضاةَ الفقير» فيفع المال لِلّه تعالى عَرَّ وجل ثم 
الفا يلكوت بتمليك الل تعالى منهم» واللّه سبحانه وتعالى عر الواح ملو 
ولا كان إيجابُ الصَدَمَةِ من الله سبحانه وتعالى (من الأنياو على الفّر اي حا 
وإ كانوا لا يَخْصَّوْنَء وإذا صَّحََتِ الوصبّةٌ اليب ابا 
واحدٍ جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وَقال محمّد: لا يجورٌ إلا أن يَعْطيَ منهم اثنين 
فصاعِداء ولا يجوز أنْ يُعْطيّ واحدًا منهم إلا نصف الُلْثِ . 

وجه قول محمد: 0١‏ النقراةامع ی ا یق ای لا أنه أقام ادلي 
على أن الاثنيْن في باب الوصيّة ية يقومانٍ مُقامٌ الَلاثِ؛ لأن الوصيّة حب الميراث. واللّه 
تعالى أقا م التنْتَيْنَ من الَناتِ مقا الثلاثِ منهنْ في استحقاقي . وكذاالاثنانِ من 
الإخوةٍ والأحَواتٍ يقومانٍ متام القلاثِ في نَقْصٍ حَقٌ الأ من الكَلْثِ إلى السّدُْسِء ولا 
ليل على قيام الواحد مام الجماعة مع ما أن الجمْع مَأخودٌ من الاجماع» وأقَلُ ما 
يَحْصّل به الاجتِماٌ اثنان» ومراعاة معنى الاسمء واجبٌ ما أمكنّ» ولهما أن هذا النَوْعَ 

من الوصيَةء وصيّةٌ بالصَدَقةء وهي إِلَْامٌ المالٍ حًَا ِل تبارك وتعالى» وجنسٌ e‏ 
اس ل لي فكان ذِكْرُ المُمَّراء لِبيانٍ المَصْرِفٍ لا 
إيجاب الحقٌّ لهم؛ فيجبٌ الحقٌ لِلّه تبارك وتعالىء ٠‏ ثم ييُضصْرَف إلى مَنْ ظَهَرَ رضا الله 
٠ PETE N‏ وقد حَصّل بِصَّرْفِه إلى فقير واحدٍ؛ ولِهذا جار 
صَرْفٌ ما وجب من الصَّدَّقاتٍ الواجبةٍ بإيجاب الله عَرّ وجل إلى فقير واحدٍء وإِنْ كان 
الم بلفظ الجماعة بقوله تبارك وتعالى : #إِنّما أَلصَّدَقَتٌ لمر [العوية ]٠٠:‏ . وقد 

خرّجّ الجوابٌ عَمَا ذكرّه محمد - رحمه الله - على أن مراعاةً معنى الجمْع إنما تب عند 
. الإمكانء فاماعند التعَذّر فلا بل يحْمَلُ الفْظْ على مُطْلَيِ الجنس كما في قوله: : واللّهِ لا 


7 و 


[4/ ]| أتروَّج النّساءَء وقوله : : إن كلّمْتُ بني آدَمَ أو : إِنٍ اشتريّث العَبيد أنه مَل 
)١(‏ في المخطوط : «على الأغنياء للفقراء». ) 








ا 


ئ على الجنسي» ولا يُراى فيه معنى الجذع حت يت جود الفعل منه في واحو من 
الجنس ؛ وههنا لا يُمْكِنُ اعتِبارٌ معنى الجمْع ؛ لأن ذلك مِمّا لا غاية له ولا نهايةء : فيُحْمَلٌ ' 
على الجنس » بخلاف ما ا اوصي کالیه وله موی واحد أنه لا ُضرف ل ا إل 
بل نصاه؛ لآن هناك ما المََم الما حَمًا لِه تعالى عَرّ وجَلٌ بل مَلّكَه للمّوالي؛ وهو اسم 
جمْع» فلا بُ من اعتباره . . وَكذا ذلك الجِمْعٌ له غايةٌ ونِهايةٌ» فكان اعقب ا 
e‏ > فلا ضرورة إلى الحمْلٍ على الجنس» > بخلافي جَمْع المَقّراء . 

وكذلك لو أوصَى لِعَمَراء ني ُلانٍ دود أغنيائهم» وبّدو ثُلانٍ َبیلةٌ لا تُخْصَىء ولا 
يَخْصَّى فُقَّراوُهمء فالوصيّةٌ جائزةٌ لما قُلْنا بل أولى ؛ لأنه لما صخت الوصبّةٌ لِقُقَراء 
المسلمينَ مع كثْرَيّهمء فلأنْ تَصِعّ لِمُفَراءٍ القَبِيلةٍ أولى . . فإن لم مل لفقّرائهم» ولَكِنْه 
أوصى لني فُلانِ» ولم يزد عليه فهذا لا يخلو من أحدٍ وجهيْن : 

ِمَا إن كان فلانٌ أبا قبيلة . 

واا ِن لم يكن آبا قَبيلةٍ بل هو رجلّ من التاس يُعْرَفُ [بابي قُلانِ] “فان كان أبا قبي 
مثل تميم» أسَد ووائلي» فإن كان نوه يُخْصَوْنَ؛ جارّتٍ الوصيّةُ لهم؛ ؛ لأنهم إذا كانوا 
يُحْصَوْدَ» فقد تَصَّدَ الموصي تمليكَ الما منهم لا الإخراجَ إلى الله تعالى > فكان 
الموصّى له بالثُلْثِ مَعْلومًاء فنص 3 فتَصِحٌ الوصيّة له» كما لو أوصّى لأغنياء بني ثُلانِء وهم 
يخصّؤن . 

وال ف الذي * والإناث ؛ لأن الإضافة إلى أب القَبيلةٍ إضافة النّسْبةٍ كالإضافة إلى 
البيلة ألا تری أنه صح أن قال هذه المَْا من بني تيوه كما صح أن يقال هذا لجل 
من بتي میم » فیدخل فيه كُل من ينْتَسَبُ إلى قُلانٍ ذكَرًا کان أو ای غَنيًا كان أو فقيرًا؛ لأنه 
ليس في اللمظ ما يُِْىحٌ عن الحاجة» وصارَ كما لو أوصى لِقَبِيلةِ فلانٍ؟ . 

واو كا يني كان توالي تاق دحلو في الوصيق» وكذا موالي تواليهم ولفائهم 

عَبِيلِهمِ . . وكذا لو كان لهم مّوالي الموالاة لِما ذكَرْنا أن المُرادَ من قوله بني فُلانِ إذا 

وبي ا ؤه حَقيقة» فكان المُرادُ منه المُْتَسِبِينَ إلى هذه 





() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «عديدهم؟ . 
(©) في المخطوط : «لأن». 
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القبيلةء وَالمَنْتَمونَ إليهم. والحُلّفاءُ؛ والمُوالي ينبو ٠‏ إلى القبيلق» يمون إليهم 
في العرْفٍ والشرع قال عليه الصلاة والسلام : : مالي القَوْمٍ منهم» "" '. وفي روايةٍ: «مَوَالي 
القؤم من الفيهم» وحَلِبفُهمٍ منهم' . 
وروي أنه قال في جُمْلة ‏ ذلك : : وعبيذهم “أ منهم»؛ ولأنّ بني فُلانٍ إذا كانوا لا 
يُصَوْلَ سمط اعبار حقيقة ر حَقيقة البنؤق» فصار عبارة عَمنْ يع بهم لهم ” التناضرء > والمّوالي 
َع بهم لهم التناصرُ . وكذا الحليف» والعَدِيدٌ إذ الحليفٌ هو الذي حَلّفَ للقبيلة أنه 
لاهو ا ی اا مو تت .وهم تيكالك راق بحر ا 
يَلْحَنُ بهم من غير حلفي . 
ORES‏ او حر عو 
والمّوالي يُنْسَبِونَ | ليه هذا إذا كانوا يحْصّوْنَء فإن كانوا لا يُخْصَّوْنَ لا تَجورٌ الوصتة 
في الوصية لني لاه بخلاف ما إذا اوش لني لاو وهم يصوت ردد ان 
خاص لهم وليس بأبي قَبيلةٍ حيث كان للت لني صُلْيه؛ ولا يدخلٌ فيه ماله ؛ لأنه ما 
جَرَى العف هناك أنّهم يُريدونَ بهزه اللَْظةٍ المُنَيِبَ إليهم» فقت اللّْظةُ مَحمو له على 
الحقيقةٍ؛ ولهذا لا يدخل ذ في الوصية بنو بنيه . 
والدّليل على التَمْرِقَة , بين الفصلين أنّ زَيْدَا لو أعتَىَ تق عبدًا لا يقولٌ المُحْقِيُ آنا من بي َير 
eae‏ وان كان رند آبا يلة قرز : المَعْتَقُ أنا من بني زَيْدٍ . 
هو المُتَعارَفَ عندّهم, والأنَّ بني فُلان] "١‏ ' إذا كانوا لا يُخْصَوْنَ لم تَصِعَّ 

لدي ال لوس وال “تاق امال تی رم رون ولا 
أن يَجَعَل هذا وصيّة بالصدقة قة؛ لأنه ليس في لَفْظٍ الابن ما يُنْبِىحٌ عن الحاجة لُعْدَّ فلا 


ا ری ت ا ا ولم تكن و 
بالصَّدَقةَ لما قَلْنا كذا هذا. 





. فى المخطوط : «ينسبون). (۲) سبق تخريجه‎ )١( 

٠‏ (۳) في المخطوط : «قوله». )٤(‏ في المخطوط : «وعديدهم» 
)٥(‏ في المخطوط : «(هم! . (1) في المخطوط : «لهم؟ . 
(6 السك فى المخطوط , (۸) ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «المملك». 
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ون كان أبا نَسَبِء وهو رجل من الاس يُعْرَفُ كابنٍ أبي ليلى : ٠‏ (وابنِ سيربنَ) ٩‏ 
ونحو ذلك . . فإن كانوا كلهم دُكورًا دلوا في الوصيّة؛ لأن حَقيقةً اسم البَنِينَ يلكو ؛ 
لأنه جَمْع الابنِء فيجبٌ العمل بالحقيقة ما أمكنّ» وقد أمكنّ. ٠‏ وان كانوا كلهم | إناثا لا 
يدخل فيه راخدا منهنّ ؛ لان اللّفْظ لا يَتَناوَلُهُنَ عند انفِرادِهِنّ ٠‏ وإِنْ كانوا دُكورًا وإنانًاء 
فقد اختلِف فيه . 

قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ رضي الله عنهم : الوصيّة صيّهُ[118/4ب] لِلذکور دون 
الإناث . 

وقال محمد رحمه الله-؛ يدخل فيه الذّكودُ والإناتٌ وهو إحدى الرُوايَئَيْنِ عن أبي 
دي ب 

وذَكَرَ القدوريٰ في شرجه م ا الخلاف بين أبي حنيفةً وصاحبيه . 

وجه فقول محم - رحمه الله ان الذكود فاا إذا اجِبَّمّعا " عَلَبَ الذكور 
الإناتٌ ويَتَناوّل اس الذكور الذكوة انات اعا اكان لا يتَناوَلهُنَ حالة 
الانفراد؛ ولهذا تَتَناوّل الخطابات التي في القَُرْآنٍ العَظيم ياسم الجمع الذكورء والإناتَ 
جميعاء فكذاذ في الوصية . 

ولهما اعتبار الحقيقةء وهو RA‏ جَمْعٌ ابن» والابنٌ اسم لِلذگر حَقيقة E‏ 
البَنودّء فلا ينال إلا الذُكور» ولهذالم يَتَنارَلهُنَ حالة الانفراد © فكذا حال 
الاجيّما ع وهَكذا تقول في جطاباتٍ القُرآنٍ الَظيم : إن طاب الذكور لا يََناوَلُ الإناتَ 

بصيغْتِه بل بدليل زائدٍ . 

اا أن النّساءَ ء شود إلى رَسولٍ الله يل فمن : يا رَسول الله إن الله 
سبحانه وتعالى يُحْاطِبٌ الرّجال دونّناء فنَرَلَ قوله تبارك وتعالى: إن المسلمين 
ملت » [الأحزاب ٠٠‏ ]'** الآية» فلو كان خِطابٌ الرّجالٍ يَتَاوَلمُنَ لم يَكُنْ لِشِكايَتِهِنَ 
مَعْنَى › بخلافي ما إذا كان فلانٌّ أبا قبيلة أ أو بَطنٍ او فخلٍ؛ لأن الإضافة إلى القبيلةٍوالبَطن 





. في المخطوط : «وابن شبرمة». (۲) في المخطوط : «اجتمعوا»‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «انفرادهن».‎ )۳( 
. لم أقف عليه‎ )٥( 
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. وَالْفَجذٍ لا يراد بها الأعيانٌ . وإتما يُرادُ بها الإنسان ". وهي أنْ يكونّ مَنْسوبًا إلى القَبيلة 
والبَطْنٍ وَالفَخِذٍ والذَّكَرِ والأنْنَى في في النْسْبَةٍ على السّواءء ولهذا يتناو الاسم الإنات 
امنهم] 7 واد لم َك فيهن ذَكرٌء ولا ينان الاسم من ولد الَجلٍ المَْروف الإناك 
ا فإن كان لِفلانِ بدو صلْبٍ وبَنو ابن فالوصيَة لبي الصّلْب؛ ؛ لاهم 

بنوه في الحقيقة . 

وأما كدو الاين ؛ فبنو بّنيه حَقيفة لا دوه» وإنّما يُسَمُْنَ بيه مَجارًا» وإطلاق اللَفْطٍ 
يُحْمَل على الحقيقةٍ ما أمكَن» ٠‏ فان لم يَكَنْ له بَنو نو الصّلْبِء فالوصيّة لبتي الابن؛ لأنهم نوه 
مَجارّاء فيْحْمَلٌ عليه عند تَعَذّرِ العمل بالحقيقة . وأما أبناء اَناتِء فلا يدخلونٌ في الوصية 
عند أبي حنيفة - رحمه الله . 

وذَكَرٌ الخصّافٌ عن محمدٍ - رحمه الله - أنهم يدخلونّ كأبناء البَنِينَ» وسَنَذْكرُ المسألةً 
إن شاه الله ال eh‏ ل ببس واو بي 
الجمُع في باب الوصبَةٍ يتناو الاثنيْنِ يِن فصاعِداء فقد جد مَنْ يَسْتَحِقٌ كَل الوصبّة 


جه سل © 


يحمل على غيرهم . 

رذ كان له ابن واحد لِصُلْيه ؛ صرف نصف الل إليه؛ لأن المذكور بلَفْظٍ الجن 
وليس في الواحدٍ معنى الجمْع. > فلا يَسْتَحْقٌ الواحد كل الوضية يل E VN ES‏ 
الباقي | إلى ورَثةٍ الموصيء وإنّ كان له ابن واحدٌ صله وابنٌ ابیه» فالئّصْفٌ لابيه » والباقي 
يُرَدُ على ورَثةٍ الموصي في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وعندّهما "الضف لابيه» وما 
بقيّ فلابنٍ ابنه» والصّحيحٌ قول أبي حنيفة ؛ لأن اللّفْظَ الواحد لا يُحْمَلُ على الحقيقةء 
والمَجازٍ في زَّمانٍ واحلوء وإذا صارَتِ الحقيقة مُرادة سَقَطَ المَجارُء وعندّهما يجوز حَمْلٌ 
الفظ الواحد على الحقيقة والمُجازِ في حال واحدؤء وهذا غيرُسَديدٍ؛ لأن الحقيقة اسم 
للثابتِ المسْتَقِرٌ في موضعه ` “أ والمّجارٌ ما انتَقَل عن موضعه ٠”‏ والشَّيءٌ الواحدٌ في 
زَمانٍ واحدٍ يَسْتَحيل أنْ یکو ثاپتا في مَحَلّه؛ ومُنَْقِلدٌ عن مَحَلّه. 





. في المخطوط : «الأنساب» . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». ظ‎ )۳( 
في المخطوط : «موضوعه؛. (4) في المخطوط : «موضوعه».‎ )٤( 
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ولو كان له ناٿ وبّنو ابن» فلا شيءَ للفَريقَيْن في قول أبي حنيفةً رضي الله عنه (وفي . 
و خو ع اب حيدق و الا کا 1 م 
ولد الولْدٍ غير أن ولد الصّلْبٍ ههنا البَناتُ على الانفِرادء واسمُ البّنِينَ لا يَتَنارَلُ البّناتِ 
على الانفرادء فلم نَصِحَّ الوصيّة في الفريمّيْنِ جميعًاء وعلى أصلهما تُحْمَل الوصيّةٌ على 
ولد الول '''إذا لم يُحِرْ ۶ أولادُ "" الولَدٍ بالوصيّة» ويَتناولّهما الاسم على الاشهر تراك 
وصاروا كالبطن الواحد» فيشتركُ ذُكورُهم وإنانّهم . ولو قال: أوصَيْتُ بْب مالي لإخوة 
ُلانِء وهم ذكورٌ وإناثٌ» فهو على الخلا الذي ذُكَرْنا [أن] “ عند عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف - رحمهما الله - هو لكو دونَ الإناثِ» وعندٌ محمدٍ - رحمه الله - هو بينهم 
بالسّواء لا ُز الذَكرُ على الأئتى» والمَُجُ على نحو ما ذَكَْنا في المسالة المَقَدّمة. 

ولو أوضى لود لان اذك نيه ولأ شواء في قولهم جميعًا؛ لان الولة اس 
للمولودء وإنّه يناو الذّكَرَ والأثتى . 

ولو كانت له امرأةٌ حامل دَخَلَّ ما في بَطِْها في الوصبَّةٍ ؛ لأن الوصيّة أت ]1١1١94/4[‏ 
الميراث؛ لأن الاستحقاقٌ في كَل واحدٍ منهما يَعَمَلنُ بالموت» : ثم الحمْل يدخل في 
الميراث» فيدخل : في الوصيّةء فان كان له يَناتٌ وبّئو ابنِء فالوصية لبناټه دود بني ابه ؛ 
لأن اسم الولّدٍ بات بانفراوِِن حقيقة ر ولأولاد الابنِ مَجارٌ» ومَهُما أمكنّ حَمْل اللّمْظٍِ 
اباي ليوو عي اود o EE‏ بيد با برا lS‏ 
يسوي فيه ذكورُهم وإنانهم ؛ ا ا ف اا 
يكلام العاقِل» ولا يدخل أولاد البّناتِ في الوصيّةِ في قول أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وَذَكَرَ الخضّافٌ عن محمدٍ - رحمهما الله - أن ولد الات يدخلونٌ فيها كرد الي 
وذكرَ في السَيَرٍ الكبير إذا أخذ الأمانّ ِنفسه ووَّلّدِه لم يدخلّ فيه أولادُ البَناتِ» فصارَ عن 
محم - رحمه الله - رِوايتانٍ. | 


وجه رواية الخضاف: أن الولد يُنْسَتُ 2 ب إلى أَبَوَيُه جميعا ؛ افو اوا ا 





() في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد؟ . 
() زاد في المخطوط : «والولدة. 2 (©) في المخطوط : «إفراد؛ . 
() زيادة من المخطوط . 





حر كتب توصي م 62 
لانخلاقه من مائهما جميمًاء ثم ولد ابيه بسب إليه؛ فكذا ولد بنيه ”"©؛ ؛ ولهذا يضاف 
أولاد [سَيّدَيَنا] " فاطمة رضي الله عنها إلى أبيها رَسولٍ الله 6 وقال كل للحَسَنٍ 
رفي ات : «إنَ ابني هذا لَسَيِدٌء وإنّ الله تَبَارَكَ وتَعَالى يُصْلِحُ به , بين الفتتين» ”" . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال للحَسَنٍ والحُسَيْنِ رضي الله عنهما : : إن ابتى لَسَيْدَا 
كَهُولٍ أهل الجِنّد 47 . . وكذا يقال سينا عيسى ابن مَرْيِمَ عليه الصلاة والسلام أنه من بي 
مء وان كان لا يُنْنَسَبٌ ب إليه إلأمن قَبَل العوولاى حفيلة ان إولاة ااه قور إلى 
آبائهم لا إلى أب الأمٌ قال الشاءرً: 

ټنونا بَنو أبنائنا وبنائنا وهن أبناءُ الرّجالٍ الأباعد 

وامافوله: إن الولة يتس E‏ إلى ا : نعم وبِنْتُ الرّجلٍ ولده حَقيقَةًء 
فکان ولَدُها ولد حَقيقة بواسطَيها ““ حتی GUTE‏ َيْتَ جميمٌ كام الأولادٍ في حَقَه» كما تَنْبْتُ 
في أولادٍ البنِينَ إلا أن النَسَبَ إلى الأّهاتٍ مؤجوة عادةٌ فلا يُنْسَبُ أولادُ البنات إلى آبا 
لهات بوَساطَيهنَ» ولا يدخلون تخت النْسبة المُطلقةء واولا[ CE‏ 7 قاد 
رضي الله تعالى عنهم لم تُهْجَرْ نسب بيهم ”" إليهاء فيسو إلى سول الله ل بواسطيها. 
وقيل إنهم حضوا بالشبة إلى النبى 8ه 5+ تشریما وإكُرامًا لهم وقد رَوَى بعض مَشايخنا 
عن شَمُس الأَئِمَةٍ الحلوانيٌ - رحمه الله - في هذا حَديئًا عن رَسولٍ الله يكل أنه قال: «ك؛ 
ني بن نو أببهم إلا اول فاط e‏ - فائهم أولابي» ۰ فإن لم يَكَنْ له 
إلا ولَدٌ واحدّء فالثُلُتُ له سَّواءٌ كان ذَكَرًّا أو ىء لان اس الول اول الود الواحد: 
0 زاد عليه حَقيقةَ» ولا ينال الجِمْم . 

قال هِشام: سالب محمّدًا عن رجل له ابن وبنت فقال : أوصَيْتٌ لِمُلانِ بمثل تُصيب 
احا لع مات لري را ی و :ذلك إلى الورئةٌ إن شناءوا 
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E 





. في المخطوط : (أبنته؟ . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرى»؛ (١/١۷)ء‏ برقم .)٠٠٠۸١(‏ 

(4) لم أقف عليه بهذا النحو. (4) في المخطوط : 
(1) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : 2ل 


.)١ة"4( أورده العجلوني في (كشف الخفاء»? )0۷/۲\( 3 برقم‎ (A) 
. في المخطوط : «فيما»‎ )( 
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أعطوه قل الأنْصِباءِ قُلْت له : فإن كان له ابتتانِ وابنٌ قال: فكذلك أيضًا قُلْت : فإن كان له 
ابنانٍ وبئت أو ابنانٍ وبئتانٍ أو يَنونَ وبّناتٌ» فقال : قد أوصّيْت لِقُلانِ بمشل نَصِيبٍ أحدٍ ' 
ابني » فقال : يُعْطى الموصّى له في هذا نَصِيبُ نُصيبٌ ابن» وإنّما كان كذلك؛ لأنه إذا قال: أحدّ 
بني وله ابن ولت عُلِم أنه سی الأكى ابن لاجتماهها مع الذَكرء فدَحَلَتْ في الكَلام؛ 
فكان للوَرَئةٍ أن يَحْمِلوا الوصيّة على تصيبهما ”'" . 

وإذا كان له بَنونَ وبّناتٌ أو ابنانٍ وبَّنات ‏ فقال: أحدُ بَنىّ يََعُ على الذُكورء فتُحْمَلٌ 
الوصيّة على نَصيبٍ واحدٍ منهم دون نُصيب البَناتِ قال محمّدٌ - رحمه الله - : فإذا كان له 
بن وابنْ أو ابن وينْتانٍ أو ابن وبّناتٌ فالابن وخدّه لا یکو بَنينَ .و الام غلى مادك 
e‏ الله؛ ؛ لأن اسم الجمع لا ينال الواحدّ» فلا بُ من إذخال الإناثِ مع 
مل َحُوَلتٍ الوصيةٌ على د صي أحدهم» فهذا إشارةٌ [منه] ”" إلى اعتباره حَقيقة اللَمْظِء وإنّ 
الاسم يبحمل على الذكور إلأعند التَعَذَرِ . 

وَلو أوصّى ليام بني قُلانٍ فإن كان يتاماهم يُخْصَوْنَ جازّتٍ الوصيّةٌ؛ لأنّهم إذا كانوا 
يُخْصَوْنَ» وفَّعَتٍِ الوصيّة لهم بأعيانهم ؛ لِكونِهم ‏ مَعْلومِينَء فأمكنّ إيقامُها تمليكًا 
منهم؛ فصَحْث كما لو أوصّى ليَّامَى هذه السك ؛ أو هذه الدَارٍ» ويَسْتَوي فيها العَني 
والفقي*؛ ا ا 0 ل 
للفقر والغِئَى وال ەسان وتال : ا الین يَأحخُلُونَ مول الجسم علا [النساء 
:۰ وقال لا : 1 ۱۹ ب ]افوا في أموالٍ الیتامی خَيرًا كي لا تَأكُلَهَا الضَدَقة ا 
سوا ینای ون كان لهم مال. ٠‏ فكل صغیر مات أبوه يدخل تت الوصية ية ومن لا فلا 
فإن كانوا لا يُخْصّوْنَ فالوصية جائزةٌ» وتصْرَفٌ إلى القُقّراء منهم ؛ لأنها لو صَرِفَتْ إلى 
الأغنياءِ لبَطْلّث لِجَهالةٍ الموصّى له ولو صَُرِفَتُ إلى المَُقَّراءِ لَجِارَّتْ؛ لأنها وصيّةٌ 
بالصَدَقةٍ» وإخراجٌ للمال إلى الله تعالى و تعالى واحد مَعْلومٌ» وأمكنّ أنْ تُجَعَلَ 





. فى المخطوط : «نصيبها» . (۲) فى المخطوط : «وبتتان؟‎ )١( 

1 نزافة عن ميخو )٤(‏ فى المخطوط : الكن». 

(5) في المخطوط : االحنث) , 1 

(8) ا الدارقطني (۲/ )١١١‏ برقم .)٤6(‏ والبيهقي في الكبرى /٤(‏ ۷ ۰ برقم (۷۱۳۲)» من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 














م __ کتاب الوصایا___> هقنه 


الوصيّة للعُقراءء وإذ لم يَكُنْ في اللَفْظٍ ما يِئ عن الحاجة لخ كته ين عن سبب 
الحاجة؛ وعَمًا يوب الحاجة بطريت الضّرورة؛ لأن الصَكَرَ والانيراد عن الأب أعطَمْ 
أَسْبابٍ الحاجة إِذ الصّغْيرٌ عاجرٌ عن عن الانتفاع بماله» ولا بد له مِمَّنْ يقومُ بإيصالٍ مَنافمَ ماله 
إليه» ات لا SS‏ واستئمائه. ولا بَقاءَ للمالٍ عادة إلا بالحففظ 
والامكنيء” ''» وهو عاجرٌ عن ذلك كُلَّه فيصر ذ في الحُکم كمّنٍ [لا مال له ا 
انقَطْعَتْ عليه مَنافمُ ماله بسبب بُعْدِه عن ماله» وهو ابن السّبيل: ؛ فصار الاسم بهم 
الواسطة ' " مُْيِنًا عن الحاجة؛ ولهذا المعنى جعل اللَّه للبتامى سَهُمًا من حمس العُنيمة 
بقوله تبارك وتعالى: #واطموا أَنَمَا متم ين ىو فان لله خسم وَلِرسُول وَِذى اشر 
وَألْسَتَميَ © [الأنفال :41] . وقال تبارك وتعالى : 6# أفاء أله عل رسُوا وء من آهل الفرئ قله وللتول 
وزی افر والس [الحشر :۷] . وأرادَ به المُحْتاجِينَ منهم دود الأغنياء . وإذا كان كذلك 
أمكنّ تَضحبح هذا التَصَرُف بِجَعْلِه إيصاء بالصَدَقة . وكذلك إذا أوصّى لِرَمْنَى بني فُلانِ أو 
باهم ؛ لان الاسم يد على سيب الحاجة عادةٌ» وهو لمان والقتى > بخلافي ما إذا 
أوصّى لني فُلانِ» وهم لا يُحْصّوْنَ آنه لايَصِحٌ ؛ لأنه لا يذكنٌُ تَصْحِيسُه تَضْحيحُه بطريتي التَمليكِ 
بجهالة الموصّى لهم؛ ولا بطريق الإيصاءٍ بالصدقة نه ليس في لن الاين م ما ينب عن 
الحاجةء ولا مايوجب الحاجة» وههناء > بخلافه على ما بسنا › > فتَصِح الوصية 

ثم إذا صَحَثُء وانصَّرَفَتِ قَتٍ الوصية إلى الفُقّراءِ من اليتاّى ؛ فان صرت إلى اتن مني 
فصاعذا؛ جاز بالإجماع. وإِن صرت جميمٌ الكلْثِ إلى واحدٍ؛ فهو على الخلاف 0 
دكزناء والأفضلُ للموصي أن يَصْرِفَ إلى کل مَنْ قَدرَ منهم ؛ لأنه أقرّبٌ إلى العمل بحَقيقةٍ 
للَفْظء وتّحْقِيقٍ مقصود الموصي . 

ولو أوصّى بعُلْثِ ماله لأرايل ني قُلانٍ؛ جار الوصيّةٌ سَوا كن بُ يَخصَّيْنَء أو لا 
يِخْصَّيّْنَ أمَا إذا كنّ يُخْصَّيْنَ > فلا يُشْكلء > فإ الوصيّةٌ وقَعَتُ تمليكا منهنّ بأعيانِهنَ؛ 
لِكَوْنِهِنَ مَعْلوماتٍ . وكذلك إذا كنّ لا يُخْصَّيْنَ ؛ [لأن] "في الاب مانا حك 
الحاجة؛ لأن الأرمّلةً اسم لامرأو بالِغْةٍ» فارَقَتْ رَوْجَها بطّلاقٍ أو وفاق دّحَلَ بها أو ل 





. في المخطوط : «والاستثمار؛ . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : «الوساطة». () ليست في المخطوط‎ )( 


الت ل ساي بيخي م ١‏ متا وب لوو وار ا سس سین کے 


يدخل [بها] ”'' كذا قال محمّدٌ - رحمه الله - . 


وفال ابن الأثباري: الأرمّلةٌ [المر أ8] "التي لارَّوْجَ لها من قولهم: أرمَلٌ القَوْمُء فهم 
مريِلونَ إذا فني زاهم ومَنْ فني زاده كان مُختاجًاء فكان في الاسم ماب عن الحاجةٍء تق 
وصيّةٌ بالصّدَقَةٍ» وإخراح المال إلى الله تبارك و وتعالى والله سبحانه وتعالى واحدٌمَْلومٌ. 

وهل يدخل في هذه الوصبّةٍ صيَةٍ الرّجال الذينَ فارّقوا أَرُوا هم ؟ قال عامّةٌ ا 
رضي الله عنهم لا يدخلون . 

وقال الشافعي: - رحمه الله - يدخل في “ کل مَنْ َرَج من كرْمةٍ ** قُلانٍ كرا كان 
أو أَنّى» وإليه ذهبّ القتيُء واحتَجًا بقولٍ جرير الشَاعِر : 

هذي الأرايل قد قَضَيِتَ حاجَتها فْمَنْ لحاجة هذا الأرمّل الذكر 

أطْلَقَّ اسم الأرمَلٍ على الرّجال 9 . | 

| ؤلناء أن حقيقة هذا الاسم للمَرْأَة لما ذَكَرْنا عن محمدٍ رحمه الله» وهو من كِبارٍ أهلٍ 
اموق عم ادر كيو و ادر ا ا راق لهي کاو عن الخليل 
والأصمّعٌ» وأقرانهما. 

وقال الخليل: يُقال: امرأةٌ أرمَلةء ولا يُقال: رج أرمَل إلا في (المَلبح اننا 

وقال ابن الأنباريٌ رحمه الله لا يقال رجل مَل إلأفي الشّعْرِ» ونحو ذلك؛ ولال 
الاسم لما كان مُشتقًا من قولهم أرمّل القَوْمُ إذا فنيّ زادُهم ‏ فالمَرْأةٌ هي التي فن “ زادُها 
بموتٍ زَوْجها ؛ لأن التق على الرّْحٍ لا على المَزاوء فإذا مات» فقد فني زادُهاء ويه تين 
ا قول جَريرٍ مَخمول على مَلیج . القغ رك نال الطلين ار هوه كما انان 
الأثباريّء أو لاردواج الكلام قال الله سبحانه وتعالى : َر ميو سيه يلها [الشورى 
:0] وقال تعالى : فمن أغتدى عَلِديُ كعدوا عه بل ما ادى عل € [البقرة :144] » وقولّه 





(1) زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
(۳( الظر في ملعب الحنفية : الجامع الكبير ص (۲۹۰). 

)٤(‏ فى المخطوط : «فيها». () في المخطوط : «كمره». 
)١(‏ في المخطوط : «الرجل» . (۷) في المخطوط : «رويا». 
(۸) في المخطوط : «تمليح الشعر» . (9) في المخطوط : «يغنى؟ . 


. في المخطوط : «تمليح»‎ )1١١( 











م كتاب الوصاب#_ > هته 


سېحانه وتعالى : وان e‏ فعاشوأ بِمِئْلٍ ما عووبسر ب [النحل :175] وكّما قال الشاعر : 


فإن تلكحي أنكخ وإن تَتَأټِمي مَدَى الذُهر/ ما لم تلكحي اتا (“ 


[5/ 11°[ 
وَمَعْلومٌ أن الرّجل لا سى يما لکن لق عليه اورجه : وإ تَتَأيّمي كذا 
ههناء وإطلاق الاسم لا يَنْصَرِفُ إلى ما لامك إلا يضرورة تمليح الشّعْرِ؛ وازڍواج 
الكلامء أو ذ في الشّذُوذٍِ لأن مُطلَقَ الاسم , صرف إلى ما تَتَسارَعَ إليه الأفهام والأوهام. 


ولاف 
ولو أوصّى لأيامّى بني فلانِء فإن كُنّ يُخْصَيْنَ ؛ E‏ وا گن لا 
َحْصَيْنَ لا تجوز لأنه ليس في لَفْظٍ الأيّم ما يئ عن الحاجة لِتَجَعَل وصيه ل لصدقة؛ لأن 


ل في الاسم لامراق جويتث في قُنيماء وفاها زجهاء وشرعه محة " 
رحمه الله - قال : الأيّمْ كل امرأة جويِعَت بيكاح جائزٍ أو فاسدٍ أو جور ولارَوْجَ لها 
غدية كانت أو فة ص كانت اکرو :في هده القعائن ما يَنْبِئُ عن الحاجةء 
فلا يكونُ إيصاء بِالتَصَدّقِء بخلافٍ الوصيَةٍ لأراملٍ بني قُلانِء ومن لا يُخْصَيْنَ أتها 
جائزة ؛ لاس الأركلة 2 تعن الال ما كاه نكيل ا 
ثم إذا كن يُخْصَيْنَ حتّى جارّتٍ الوصيّةٌ يدل فيها الصغيرةٌ والبالِغةٌ» والعَنبة 

والفقيرة؛ لآن الاسم في اللٍّ ل عرض ليما وى الأنوثة وحلول الجماع بها في فلي 
وفِراقِها رَوْجّها. وقال الله تبارك وتعالى واک | الأيمئ ینکر [النور ]۳۲١‏ » اول 
الكبيرةً والصّغيرةً حتّى يجوز إِنْكاحٌ الصَّغْارٍ ' ٠"‏ كما يجوز إنكاحٌ الكبارٍ ' "'. وكذا لا 
يَتَعَرَض للفَفْرِ والهِئّى؛ لأنه سبحانه وتعالى قال ء عَزّ من قائلٍ : #إن وبوا فقراء ينهم أله ين 
E‏ :۲] » ولو كان م مُتَعَرضًا ِشيء ومن ذلك ل بك لله انه ر هال : إن 
يووا فر [النور :۳۲] مَعْنَى . 

وهذا الذي ذَكَرْنا أن الأيّمَ اسمٌ لامرأة جومِعَت [في قُبُلها] ° فارَقَها رَوْجُها قول (“ 





عامّة المسلمينّ . 
)١(‏ في المخطوط : «أنا أيم». (۲) في المخطوط : «الصغائر» . 
(۳) في المخطوط : «الكبائر» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «قال». 


وقال أبو القاسم الصَّمَارٌ البلخيّء وأبو الحسّنٍ الكرْخي - رحمهما الله - إن الجماع . 
ليس بشرط بوت هذا الاسم و يتم بعد لايم على لرل مارغ 
البكر» ویقع على الرَجل كما ب 34 يقع على المَرْأَوَء واحتَجًا بقول الشاعِر : 

إن القُبورَ تنكم الأيامى النسشوة الأرايل اليتامى 
ومَعْلومٌُ أن القبرَ يَضْمٌ البكرٌ إلى نفسه كما يضم اتيب . وقال الشَاعِه : 
فان تنكحي ألكخ وٳِن تَتَأئِمي مَدَى الدّهْرٍ ما لم تنجحي اتاب 29 
أي أمكتٌ بلا زوج ما مَكدْتٍ أنْتِ بلا زوج . وقال خر : 
فلا و بارا إو فف ٠‏ لك حرام فانكحَن أو تأيما 
زالخوات أن حَقيقة اللّةٍ ما حكينا عن َقَلةٍ اللّدِ وهم أهلٌ دقائق (" الألفاظ فيقبل 
لیر "نينا يفشك لد رما رذق تماق ينض اسار خم لا من لاد 
الحقائق تيء فحُول على المَجاز إِمّا بطريتي المُقابَلةِ والازدواج أو باعتبار بعض المَعاني التي 
وضيع لها الاسم . 

والدليلٌ على أن الأنوثة اص ا ا 
ال : امرأة أن و وو ا رل ا والالكى قا ا 
بإذخال علامة التّأنيثِ في المَرْأَةٍ . 

وذكَرَ الفقيه أبو جَعْمَرٍ الهئدوانييٌ رحمه الله أنَّ ما ذَكَرَ محمّدٌ رحمه الله في صِفة اليم 
جومِعَثْ بمُجورٍ أو غير فُجور مذهَبُهما. 

فأمًا عند أبي حنيفةَ - رحمه الله - التي جِومِعَتُ بمُجور لا دحل في هذه الوصيّةٍ؛ لأن 
التي جومِعَتْ بفجور بكر لا يم عنده حتّى تُرَوْجَء كما ثرَذَجٌ الأبكارٌ عندّه؛ ومنهم من 
قال : هذا قولّهم جميعًا؛ لأنها أي حَقيقة حقيقة جو الجماع إلا نها َج كما ردج الأبعا 

عنذه لِمُشارَكْتها الأبكارَ [عندّه] ° ذ في المعنى الذي أقيمَ م [فيه] ‏ السّكوتٌ مَقامَ الررّضا 
ني ها (اعيارالشكويج) "© وهو لمیا عن ما غر لي تساف الخلا 





. في المخطوط : «آنا أيم؟ . (۲) في المخطوط : «تنكحي جارة إن سرها"‎ )١( 
. في المخطوط : «إياها»‎ )٤( . في المخطوط : «حقائق»‎ )9( 
. ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )5( 


(۷) فى المخطوط : «باعتباره) . 











® 


ولو أوضى ِكل يڀ من تي لان ن كن يُحصَيْنَ صت الو صي يما نا في التسائلِ 
المُتَقَدَمةِ ويدخل تَحْتَ هذه الوصيّة ِكل امأو جويعَث بِحَلالٍ أو حرام لها زَْجٌّء أو لم 
يكن لها رذج بلعث مبْلَعَ المُساء؛ أولم تَبْلُغْ ذاذر محمّدٌ رحمه الله» ويدخل فيه 
الفقيرةٌ والعَنيةٌ والصَغيرةٌ والكبيرةٌ؛ لأن اللَّمْظ لا عرض ذلك . وقال الله تبارك وتعالى : 
لتَيْبَتٍ وَأَبَكارا» [التحريم :ه] أَدْخَلَ 2١”‏ فيه الصَّعْارَ والكبارَء والفقيراتٍ والعَّنبّاتِ يدل عليه 
ُن دَحَلْنَ فيما يُقابِلُه؛ وهو قولّه سبحانه وتعالى : ب التحريم 6] فكذا في قوله 
تعالى : ّت( [التحريم ال ا غل ا تراط الدخول؛ ا 
وهن اللاتي لم يُجامعن, فكانت الَيباتُ اللآتي جويِغنَ لِتَصِحٌ المُقابَلكُ ولا تُشترَطً 
مفارّقتها رَوْجَهاء بخلافي الأرمَلةٍ؛ ل كذ تلفي فح يه وضع ربب للدي 
ولاشخل فيه اليل ؛ لأن هذاالاسم لا1٤/‏ اپا اول ا چ عقي : إن ورد في 
الحديثٍ عن رسول الله يلل أنه قال : : "وَالقَيْبُ بالقَيبٍ جَلْدُ مائةِ ورَجْمٌ بالججَارة» (2؛ لأن 
ذلك إطلاق بطريتي المَجازٍ لِلازدِواج والمُقابَلة . 

وان کن لا ب يُخْصَّيْنَ لم جز الوصيّة؛ لأنه ليس ذ في الاسم ما يِنْبِئٌ عن الحاجة لِما ذَكرنا 
سے ای سن کاو آله لوالا تیر کی رما ال 
في الحد ما ينبي عن الحاجة» فلا يراد بهذه الوصتة ما ول ك مچ ٠‏ فلا 


4 


ولو أوصّى ِل بكر من بني فُلانِ يجوز | إذا کن مَخْصوَاتٍ "ّما قُلْناء ويدخلٌ فيه 
الصَّغيرةٌ والكبيرةٌ والمَنبةٌ والفقيرةٌ ةذ البكرُ اسم لامرأة ولم تُجامَعْ بيكاح ولا غيره كذا قال 
فا - رحمه الله. 
وإطلاق هذا الاسم على الذكر في الحديثِ, ورا ل : : «البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائق 
وتَغْرِيبُ عام ' ا المَجازء وهو المَجاز ز بطريقٍ المقابّلة والازدواج» أو كان لها © 
حقيقة» ثم عَلَبَ استغماله في مُتعارفي الخلتي على الأننَى» فصارَ بحال لا صرف أوهام 
الاس عند إطلاقه | إلا إلى اا تشم الخدت على الان 


(5) في المخطوط : «لهما» . 





@ جر لاقع فصلا ا 


ولو كانت عُذْرَتُها زالّث بالؤُضوءٍ أو بالوثبة» أو بذّرورٍ ٠١‏ الم تستييق الوسية» لانها.. 
لع نجام ومن الان م ال مسدوات رمه الل - وقالوا : إِنْ هذه أيضًا لا تستحجقٌ 
الوصية؛ لأنها ليست بيكرء والصحيح ما ذْكَرَه محمّدٌ رحمه الله لما ذَكَْناء ودكَرَ محمّة 
رحمه الله أن التي زالث بُكارثها جور لا تكو راء ولا تكوث لها وصية. 

E‏ جَعْفر الهئدواني - رحمه الله - : إن هذا قولهما. 


َأمّا عند أبي حنيفةٌ - رحمه الله - : لها بء تسج الوصية. 

کن چن ا تستدن الف لأنها ليس بوكر حقيقة لعَدَمٍ خد 
ابكارة؛ وإئما يرج تج الأبكار عند أبى ية - رحمه الله - لِما ذَكَرْناء واللّه سبحائه 
وتعالى أعلمٌ بالصَّواب . 


ولو أوصّى لِذوي قَرابَيِه أو قراباته ” ٠“‏ أو لأنسابه أو لأرحايه» أو لِذَّوي أرحايه هذه 
الفا الخنسة سَواة؛ فعنة أبي حنبفة الوصيّة بهذ الألفاظ للاقرب» فالاقرب . 
فالحاصل أن عند أبي حنيفة - رحمه الله - يعْتَبَرُ في هذه الوصيّةٍ خمسة أشياء ء ارجم 
المَحْرَ م وال فالاقربُ بجع الوصية وهو اثنان فصاداء وان يكو سوَى الوالدير 
e‏ یکول مِمنْ لا يَرِتُ. 

وعندهما ': يدخل في هذه الوصيَة ذو الرّحِم المَحْرَم والقريب والبعيد إلى أقصّى 
أب له في الإسلام حقى لو أوضى للعلَوَةٍ اباي يُضرَف الت إلى من از بسي 
َيه سينا القاس رفني الله غنها لا إلى من هما من 5ای ولا لات و 
اعتبارٍ الأوصاف الثَّلائَة» وهي : : اعبار جَمْعْ الوصيَةٍ وأنْ لا يكو والِدًا ولا ولّدًا وأنْ 
یکون مِمَنْ لا يَرتُ. 

افا الأؤل: فلأنّ لَمْظْ دوي : : لظ جَمْع» وأقَلّ الجمع في باب الوصيّةٍ اثنان؛ لأن الوصية 
ات الميراش؛ وفي باب الميرا كلك دا الي م اباب والأشوهي أي 
بالّلاثٍ» فصاعِدًا في استحقاقي التُلمَيْنِه وحَتْبٌ الأ من القُلْثِ إلى ادس على مامه 





)١(‏ في المخطوط : «بدرور». 1 أ في المخطر ءا : “فهي». 
() في المخطوط : «لأقربائه». ا في المخطرط: اوعند أبي يوسف ومحمدا. 
1057م كن اط كر E‏ المحرم) . 
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حتّى لو أوصّى لِذوي قَرابَتِهِ استَحَقَّ الواحدٌ فصاعِدًا كُلَّ الوصيّة؛ لأن ذي ليس بلَمْظ © 
واما الثاني فلأل الوالِدَ والولدَ لا يُسَمْانِ قَرابَتيْنِ عُرْقَا و فيقةً حَقيقَة أيضا ؛ لأن الأب أصل. 


الول فْعه جرف والَريبُ من برب من غيره لا من نفسيه؛ فلا نارن اسم القريب . 
وقال لوسر : # الوص صِيّةُ لِلوِدَيِْ لَب [البقرة ٠٠‏ عَطفَ الأقرّبٌ على 
الوالِدِء والعطف يق يقتضي المغايرةً ذ في الأصل . 

N في لها رعو ل بدح وبال‎ ES 
. في الرّياداتٍ آٽهما يدخلانٍ» ولم يَذْكُرْ فيه خلامًا‎ 

وذْكَرَ الحسَنٌ بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله أنّهما لا يدخلان. 

وهَكذا رويّ عن أبي يوسف رحمه الله وهو الصَحيح؛ ؛ لأن الجد بمنزلةٍ الأب. ووَلَدَ 
الولّدِ بمنزلةٍ الولّدِء فإذا لم يدخل فيها الوالِدُ والولّدُ كذا الجدٌّ ووَلَدُ الولّدِ . 

واما الثَالِتُ: فما روينا عن رسول الله ية أنه قال : «لَا وصِيّةَ لِوَارثِ» *"©. وإِنّما الخلافٌ 
NF‏ ظ 

احذهما: أنه يُعْتَبَرُ المَحْرَمٌ عند أبي حنيفة » وعندهما لا يعبر . 


سو 


والثاني: ٠‏ أنه يعبر الأقرّبُ» فالأقرَبٌ عنده» وعندهما لا يعر 

وجه فولهما: أن القَرِيبَ اسم مُشتقٌّ من معنى» وهو ا ا 
الرَحِمَ المخرّمٌ وغيره والقَريبٌ والبَعيد. وصارٌ كما لو [4/١5٠أ]‏ أوصى لإخوّيّه أنه 
يدخلّ الإخوةٌ لأب وأمّ والإِخُوةٌ لأب والإخوة لأ ؛ لِكَوْنِه اسما مُشْتَقًا من الأخرّة كذا 
هذا. 

والدليل عليه: ما رويّ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنه أنه : لَمَّا رل قولّه تبارك 
وتعالى : ونر عشییک الْأروت؟ [السمراء :114] جمع رَسول الله ا قُرَيْمَاء فحص 
. وعم فقال: : هيا مَعْشَرَ قرش أَنْقِذوا انفُسَكمْ من التار » فإني لا أملِكُ لَكُمْ من الله تبارك وتعالى 
ضرا ولا نَفْعَايا مَعْشَرَبّئي قُصَيْ ألْقِذوا أنفُسَكُمْ من النارٍ فإني لا املك لَكُمْ من الله ضرًا ولا 





. في المخطوط : «بلفظة» . (۲) سبق تخريجه‎ )١( 


GD‏ ا 


نَفْعَاء ٠"‏ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لِبّني عبد المُطّلِبٍِء ومَعْلو م أنه كان فيهم. 
قرب الأب وذو اوج الوم وخی لخر فل الاسم تاو كل قرب لأأنه ” 
نكي العمل مويه ذخال ولاو سيون آم عليه الصا والسلا نه فق 
ا للا أب في الإسلام ؛ ؛ لأنه لما ورد الإسلام صارَّتٍ المعرفة بالإسلام 
اا الح ل ا ؛ فَتَشْرَّفوا به فلا د يعبر مَنْ كان قبله . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنّ الوصبّةً صيّة لما كانت باسم القرابة أو الرّحِمء فالقرابة 
المُطْلَّقَةٌ هي قَرابةٌ ذي الك جم المَحْرّم ؛ ولان معنى الاسم يَتَكَامَلُ بها . وأما في غيرها من 
لرّحِمٍ غير المّحْرَمٍ فناقِصٌ فكان الاسم للجم المَحْرَم لا يغيره؛ لأنه لو كان حَقبقة 
لغيره» (فأمَا أن يُعْتَبْر) ”" الاسم مُشتركا أو عامّاء ولا سَبِيلَ إلى الاشْيِراكِ؛ لأن المعنى 
مَتَجِانِس » ولا إلى العغمو م؛ لأن المعنى متَفاوت» فتَعَيّنَ أن يكود الاسم لما نا حقيقة 
ولِغير ١‏ مجارًا» بخلاف الوصية م لإخوّتّه ؛ لان مَأخذ الاسمء وهو الإخُوةٌ لا يَتََارَتُء فكان 
اسما عامّاء فيََارَلَ الكلّ» وهنا بخلافه على ما بیت وا د لمر ي 
صلة القَرابةٍ وهه القَّرابةٌ هي واجبةٌ الوضلٍ مُحَرّمَةُ القَطْع لا تلك والظاهرٌ من حال 
المسلم الدَيْنٍ المُسارَّعةٌ إلى إقامةٍ الواجب. فيُحْمَلُ مُطْلَّنُ اللّفْظٍ عليه بخلافي ما إذا 
أُوصّى لإخوته؛ لأن قراب الإخوةٍ واجبة الوضل مُحَرَّمةٌ القَطع على اختلافٍ جهاتهاء فهو 
لرن بين النصلين» وحواتث أي ,يوتف ور - رحمهما الله - على زَعْمِهِما كان 
يَسْتَقيمُ في رَمانِهما ؛ لان أقصّى أب الإسلام كان قَريبًا يَصل إليه بثلاثة ة آباء أو أربعةٍ آباءء 
فكان الموصى له معلومًا. 

فأمّا في زَمانِناء فلا یسیم ؛ لأن عَهْدَ الإسلام قد طالء فتَقَعْ الوصيّة َه لَِّوْم مجهولينَ ؛ 
فلا تَصِح إلا أنْ تَقول: : إنه يُصْرَفٌ إلى أولاه أبيه وأولاد جَدّه وأولاو جَدٌ أبيه وإلى أولاد 








e [N\4: أخرجه مسلم» كتاب: الإيمان» باب : في قوله تعالى #وَأَنَذِرٌ عشيريك ری € [الشعراء‎ )١( 
والترمذي. كتاب : ار القران 0 باب : ومن سورة الشعراء» برقم (9186), والنسائي»‎ «(۹° ٠ ٤( برقم‎ 
وابن حبان 41/۲(« برقم (7 1£( والطبراني في الأوسط‎ «(A0 ° ۰۹ برقم )£ 1£(« وأحمد. برقم‎ 
وإسحاق بن راهويه في مسنده (١/١55؟))2 برقم )۲۸( من حديث أبي‎ «(A0۱11۱) برقم‎ «(TA /۸) 
. هريرة رضي الله عئه‎ 

(۲) في المخطوط : «فإن كان يصير». 








م کتاب الوصایا____> ر 


أنه واولاو جيه وج أمْه؛ لآن هذا القدة [قد] “يكود تغلواء يضرف 
o E i‏ 
فن ترك عَمّيْنِ وخالينِء وهم ليسوا بِوَرَئَيِهِ ”*' بأنْ مات» وتر ابئًا وعَمَيْنِ وخالين» 

فالوصيّة مي اناك ماين ای وا کے ا ا يَعْتَبَرُ الأقربُ» 
فالأقرَبٌء والعَمَانٍ أقرَبُ إليه من الخالينء ٠‏ فكانا أولى بالوصيّة. وعندّهما الوصيّةٌ تكونٌ 

بين العَمّيْنِ والخالين أرباعًا؛ لأن القَرِيبٌ والبَعيدَ سرا عندّهما. 

ولو كان له عَم واحد وخالانٍ فللعَمٌ نصفُ الثُنْثِء وللخالين الضف الخد لأن 
لوص حَصَلْتْ باسم الجمعء وال مَنْ يدخل تحت اسم الجمع في الوصيّقٍ| اثنانٍء فلا 
e‏ يسْتَحِقَ العَمْ الواح أكثرَ من نصف الوصية؛ لان قل م مَنْ يَنْضَمُ إليه مثلّه» وإذا اسبَّحَقّ هو 
الضف بَقيَ الضف الآخَرُ لا مُسْتَحِنَّ له أقرَبَ من الخالين: > فكان لهماء وعندهما يمسم 
التُلْتُ شت بينهم أثلانا لاستواء الكل في الاستحقاقي» فان كان له عَم واحدّء ولم يكن له غيره 
من ڏوي ” الو جم المَحرّم» فنصف ننصات الت لهم والشف ره على وذئق الموصي 
عنده ؛ لأن الحم الواحد لا يتج أكثرٌ من النَّضْفيِء > فبَقي الصف الْآخَرُ لا مُسْتَحِقّ له 
فطل فيه الوصيّةٌ وعندّهما صرف الصف الآ | إلى ذي الحم الذي ليس بحرم . 

ولو آوصی لأهل بيه يدخل فيه من جیه آباؤهم أقصّى أب في الإسلام حتّى إن 
الموصي لو كان عَلويًا يدخل في ''' هذه الوصية كل مَنْ يُْمَبُ إلى سينا علي رضي الله 
عنه من قِبلٍ الأب» وإنْ كان عَبَاسيًا يدخل فيها كل مَنْ يُنْسَبُ إلى العَبّاس رضي الله عنه 
من قل الاپ سواءٌ كان بنفسه ذَكَرًا أو الى بعة ان كاده تكد إليه من قبل الآباءء ولا 
يدخل مَنْ كانت َسْبَنُه من قبل الأم؛ لأن المُراد من أهل البَيْتِ آهل بَْتِ الس الست 
إلى /٤[‏ ١١١ب]‏ الأباءٍ وأولادٍ المّساء ء أباؤهم قَوْمٌ آَحَرونَء فلا يكونٌ من أ بَيْتَه 
ويدخل تخت الوصية لأهل بيه أبوء وجَذه إذا كان من لا يت ؛ لان يت الإنسان 
أبوه ومَنْ ب نْسَبٌ إلى بيه فالابُ أصل البَيْتِء فيدخل في الوصية . 





0ا چ 0 ا 
() في المخطوط : «فيمكن الصرف». )٤(‏ في المخطوط : «بورثة». 
() في المخطوط : «ذى» . (7) في المخطوط : «تحت؛» . 


(۷) في المخطوط : «ولا يدخل» . 


9ص يح read‏ 


ولا يدخل ة في الوصيَّةٍ بالقرابة؛ لأن القرابة مَنْ تَقَرّبَ إلى الإنسانٍ بغيره لا بنفسِه... 
الفا ر ي . وكذلك لو أوصّى لِنَسَّبه أو حَسَّبهء فهو على قَرابَتِه الذينَ 
يُنْسَبونَ إلى أقصّى أب له في الإسلام حتّى لو كان آباؤه على غيرٍ دينه دَحَلوا في الوصيَةٍ ؛ 
لان الت غار ةعم لست | إلى الاب دود الام . وكذلك الحسّبٌء فإِنْ الهاشِميّ إذا 
تزوّجَ أمة فولد مله يكشت الول ليه لا إلى مه وحسنهاها 3 بَيْتِ أبيه دون أَمّه 
ف فقَبَتَ ‏ ان السب والحسّبٌ يختّصٌ بالأب دود الاه . وكذلك إذا أوصّى لجنس فُلانِ» 
فهم بّنو الأب ؛ ؛ لأن الإنسان يَتَجَتَّسُ بأبيه» ولا يَعَجَنَسُ بأمّه» فكان المُرادُ منه جنسّه في 
التَسب . وكذلك اللْحمةٌ عبارةٌ عن الجنس . 


ودر المُعَلّى عن أبي يوسف إذا أوصى لِقَرابيه» فالقَرابةٌ من قبل الاب والأمّ والجنسيُ 
واللحمة من فيل الاب ؛ لأن القرابة مَنْ يَتَقَرَبٌ "إلى الإنسانٍ بغيره» وهذا المعنى يوجَد 

في الطْرَفَيْنِ بخلاتب الجنس على 18 . وكذلك الوصيّة لآل ُلانِ هو بمنزلةٍ الوصبّة 
لأهل بَيْتِ فلن فلا يدخل أحدّ من قَرَابةٍ الام في هذه الوضتة. 

ولو أوصّى لأهلٍ فُلانِ» فالوصية َه لِرَوْجِةٍ قُلانٍ خاصّة في قول أبي حنيفة» وعندّهما ° 
هذا على جميع مَنْ يَعولّهِم قُلان مِمَّنْ تَصْمّه ” تَمَقَنهِ من الأخرارء فيدخل فيه زَوْجَنه 
واليّتيمٌ في ججره» والولّد! إذا كان يَعولّهء فإن كان كبيرًا قد اعَرَل عنه» أو كان بِنْتا قد 
توبث » فليس من أهلهء ولا يدخلٌ فيه مَّمالیکه» ولا وارث الموصي» ولا الموصّى 
لأهله . 





Soso ¥ 


وجه فولهما: أنّ الأهلّ عِبارةٌ عَمَّنْ يمن عليه قال الله تبارك وتعالى خَيّدًا عن بيه سينا 
نوح عليه الصلاة والسلام : لن أبن من اَهَل [هود :ه4] : وقال تبارك وتعالى في قِصة لوط 
عليه اللا والسلام : فيه وأهلم € [الأنبياء :5/] . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنّ الأهلّ عند الإطلاق يُرادُ به الرَوْجة في مُتَعارَفٍِ الاس 
يقال : قُلانٌَ مُتَأْهْلٌ فلا لم يتَأهَّلُء وفُلانٌ له أهلء [وفُلانٌ ليس له أهل] ”"» ويرادُ به 


. في المخطوط : «الأب». (۲) فى المخطوط : «فيثبت»‎ )١( 
. في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد)‎ )٤( في المخطوط : «يقرب».‎ )۳( 
في المخطوط : «تقيمه؛ . () في المخطوط : «زوجت».‎ )5( 


(0) ليست في المخطوط . 








م __کتاب الوصاب__ > هذته 
الزّوْجةٌ» فتُحْمَل الوصيّةُ على ذلك» ولا يدخل فيه المَماليك؛ لأنّهم لا يُسَمَوْدَ أهلّ 
المولى» ولا يدخل فيه وارِثٌُ الموصي ؛ لأنه إِنْ خَرَجّ منه لا يدخلٌ» فعند الإطلاقٍ أولى» 
ولا يدخل فُلانٌ الذي أوصّى لأهله؛ لأن الوصيّةَ ونَعَتْ للمُضاف إليه» والمُضافٌ غ 
المُضِاففٍ إليه » فلا يدخل في الوصيّةٍ كما لو أوصّى لِوَلَّدِ قُلانٍ إن قُلانَا لا يدخلٌ في الوصيَة 
يما قُلْنا كذا هذا واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو أوصّى بِدُلّثِ ماله لځوَټه» وله سِنّةُ إِخُوةٍ مُتَمَرَقَةٍ » وله أولادٌ يَحوزونٌ ميرائه 
فَالمّلْتٌ بين إخوته سَوَاءٌ ؛ ؛ لأنهم في استحقاقي الاسم سَّواءٌء بخلافٍ الوصبَةٍ ية لأقرباء فُلانٍ 
أنه يُصْرَفُ إلى الأقرّب فالأقرّبٍ عند أبي حنيفة ؛ لأن القرابةً تحتمل التَفارْتَ في المرب 
والبعدٍ. 

واما الأخؤةٌ: فلا تحتمل التَفاوْتَ» ألا تَرَى أنه يقال : هذا أة قرّبُ من فلان» ولا يما ل 
هناك رامن فون 

هذا إذا كان له ولذ يَحورُ ميرانّه؛ فإن لم يَكَنْ ؛ فلاشيءَ للخو من الأب والأم 
والإحوة من الأم؛ ؛ لأنهم ورثةء ولاوصيَّاً صيّة اراي E‏ الب شولك 
اثلث ؛ ؛ لأنهم لا يَرِئُونَ» ولا يُقال : إذالم صح الوصية للإشوة لاب وأم» وللإخوة ”" 
4 ينغي أنْ يُصْرَفَ كل القْثِ إلى الإو للاب ”" لأنا قول تخ كدالوا تفي 
الاق إلى الإشوة لاب وأ لى الاشرة لأ والإضافة إليهم وَعَتْ صَحيحة بذليلِ أن 
لو أجارّت الورثة ئة؛ جارتٍ الوصيّةٌ لهم» وصارَ هذا كرجل أوصّى بدُلْثِ ماله إثلائة تر 
فمات اثنانِ منهم قبل موتٍ الموصي» فللباقي منهم تُلّتُ الكَْثِ؛ لأن الإضافةً إليهه 
وقَعَتْ صَحيحة كذا هذا . بخلاف ما إذا أوصّى لِمُلانِ وفلانِء وأحدُهما مَبّت؛ لأن 
هناك الإضافة لم تَصِمَّ ؛ لأن المَيِّتَ ليس بمَحل للوصبَّة ية أصلاء فلم يدخل تََحْتَ الإضافة . 

قال أبو يوسف - رحمه الله - في رجل أوصّى بِدُلْثِ ماله في الصّلةٍ وله إخوةٌ وأخَواتٌ 
ونو أخ وبّنو أَحْتٍ : : يوضَمٌ اقلت في جميع قَرابَِه من هَؤُلاءِه ومَنْ وُلِدَ منهم [4/ 7؟1أ] 


. في المخطوط : «متفرقين». () في المخطوط : «والإخوة»‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «لأب». (6) زاد في المخطوط : «إن».‎ 
. في المخطوط : «هاهنا»‎ )5( 
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بعد مويه لاقل من سِبّةَ أشهّر ا E O‏ 
منهم لاقل من سِتَة أشهُر عُلمَ أنه كان موجودًا يوم موتِ الموصي» فيدخل في الوصيّة . 

وذَكرَ محمّد رحمه الله في الرّياداتِ إذا أوصّى بُِْثِ ماله لأختانه» ثم مات فالأختانٌ 
أواح البَناتٍ» والأتحوات» والعَمَاتٍء والخالاتٍ؛ فكل امرأو ذاتِ رَحِمٍ مَحْرَم من 
الموصي. فرَّوْجُها من أختانه؛ وکل ذي رَڃم مَخرَم من زَوْجها من ڌر وأَنْعَىء فهو 
أيضًا من أخحتايه» ولا یکو الأنختان إلا زواج ذُواتٍ الحم المَخْرَم» ومَنْ كان من لهم 
من ذي الرّحِمٍ المَحْرَمٍء ولا يكونٌ [من] ”" الأختانٍ مَنْ كان من قِبَلٍ نساءِ الموصي 
أي 7" : : زَوْجاتِه؛ لأن مَنْ يُنْسَبُ إلى الرَّرْجِوَء فهو صِهْرٌء وليس بحُن على مادك ؛ إن 
شاو الله ال 

وقول محمد - رحمه الله - حُسَةٌ في اللّغْوٍه وذَّكَرَ محمد e‏ - في الإملاء 
أيضا إذا قال : قد أوصَب صَيْتَ لأختاني» فأختاته اواج كل ذاتِ رَحِمِ مَحْرَمٍ ©" من الرُوْجء 
ان كانت له شت ويلك أضيء وخالء ولل داح هنر لذج ل واحدة 
منهنّ أبّء فكلهم جميعًا أختانٌ ” ٠‏ واللتُ بينهم بالسويَة» الذَكرُ والاثتى فيه سَواء» أم 
واي “يوقي وللقافية صو على بها كنا : »> فقد نَصّ محمد - رحمه الله - في 

ضِعَيْنٍ على أن الأختانَ ما ذْكِرّء وقول محمدٍ رحمه الله حُبجَةٌ في اللّغةٍ . 

وقال في الإملاء: إذا قال : أوصَيْتُ بُِلْثِ مالي لأصهاري. فهو على كل ذي جم مَخرَم 
من زَوْجَيِه» ورَوْجة ا ورُوْجةٍ ابنْه؛ وزَرْجَةٍ گل ذي رَڃِم مَحْرَمٍ منه فهَؤْلاءِ كلهم 
أصهاره؛ ولا تذل في ذلك الرَؤْجةء ولا امراء أو اقرا ا د 
رحمه الله - حُجَةٌ في اللغة. 

والدّليل أيضا على أن الأصهار مَنْ كان من أل الروْجة ما روي أن رسول الله 46: 
لما 7 صَفِيَة e‏ أعنَقّ مَنْ ملك ذا رجم مَحْرَمٍ منها إكرَامًا لها» . وكانوا يُسَمَوْنَ 





)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أو». 
() زاد في المخطوط : : «منه وکل ذي رحم محرم». 
)٤(‏ في المخطوط : «أختانه» . (5) في المخطوط : «وجداته» . 


(1) في المخطوط : «ومن زوجة». (۷) لم أقف عليه بهذا السياق. 
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ؤقال في الإملاء: قال أبو حنيفة -رضي الله عنه - إذا أوصّى فقال: ثُنْتُ “ مالي 
لجيراني» فهو لجيرانه المُلاصِقِينَ لِداره من السّكَانٍ عَبِيدًا كانوا أو أخرارًا نِساءً كانوا أو 
رجالا ذِمٌَ كانوا أو مسلمينَ بالسّويةتَرْبَتٍ الأبواب أو بَعُدَتْ إذا كانوا مُلاصِقينَ لاء 
وعندّهما ”" الثُلْثُ لِهَؤُلاءِ الذينَ ذَكَرَهم أبو حنيفةً رضي الله عنه ولغيرهم من الجيرانٍ من 
أهل المَحَلَةٍ مِمَنْ يَضْمُهِم مسجد أو ججماعةٌ واحدةٌ؛ ودَعُوةٌ واحدةٌ» فهَرّلاءِ جيرائه في 
كلام الاس . 

راا وای ا الله عنه -: إذا أوصى لجيرانه» فقياسه أنْ 
يكو لَلْمُلاصِقِينَ ؛ وقول ”" أبي حنيفةً - رحمه الله - ينْبَغي أنْ يکود الئُلْثُ لَلسَّكَانِ 
وغيرهم مِمَّنْ يَسْكَنُ تلك الور التي جب لأجلها الشُمْعدٌ ومَّنْ كان منهم له دارٌ في تلك 
الدونة ولبسن بشاكق فيها )فلن من جيرائة قال مهمد درحمةه اللهك ناكا أن 
فَأسْتَحْسِنُ أن ارا لجيرانه المُلاصِقِينَ مِمَنْ يَْلِكُ الذورَء وغيرهم مِمَّنْ لا 
يَمْلِكهاء ولِمَنْ يجْمَعْه مسجد تلك المَحَلَةٍ التي فيها الموصي من المُلاصقين > 
وغيرهم [من] ”'' السّكَانٍ مِمَّنْ في تلك المَحَلَّدَ وغيرهم سَّواءٌ في الوصيّة الأقرّبونٌ 
والأبعدونٌ. وَالكَافِرٌ والمسلمء والصّبِيٌ والمَرْأةٌ في ذلك سَّواءٌ: وليس للمّماليكِ 
والمُدَبّرينَ » وأمّهاتٍ الأولاد في ذلك شيء. 

وأما الفكائبون: فهم في الوصيَةٍ إذا كانوا سُكَانًا في المَحَلَةِ . 

وجه قولهماء أن اسم الجارٍ كما يَقَعٌ على المُلاصِقٍ يَقَعُ على المُقابلء وغيره مِمَنْ 
يجْمَعْهما مسجد واحدٌّ» فإنّ كل واحدٍ منهما يُسَمّى جارًا. وقال النبي كلك «لَاصَلَاة لجار 
المسجدٍ إلا في المسجد» 7" . 


وروي أن سَيِّدَنا عَليًا رضي الله عنه فسّرَ ذلك فقال: هم الذينّ يجْمَعُهم مسجد 





)١(‏ في المخطوط : «بثلث» . (۲) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 

() في المخطوط : «وهو قول». )٤(‏ في المخطوط : «الملازقين». 

(3) ليست في المخطوط . 

(1) ضعيف : أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۳۷۴)ء برقم »)۸٩۸(‏ والدارقطني (۱/ :»)47١‏ برقم (؟), 
والبيهقي في الكبرى (۳/ 01)» برقم (47/75): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع 
الصغيرء رقم (5191). 


@ ر انك لص 
واحلٌ ” ''؛ ولأنَ مقصود الموصي من الوصيّة للجارٍ هو البرُ به» والإحسان إليهء وأنّه لا 
يختّص بالمُلاصِتٍ . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - - أن الجوارٌ المُطْلَقَ يَنُصَرِفٌ | إلى الحقيقةء وهي الانُصال 

بين الوكين بلا حائلٍ بينهما هو حَقيقةٌ المُجارَرةء فاا مع الحائل ؛ ٠‏ فلا يكونٌ مُجاورًا 
حَقيقة» ولهذا وجبّتٍ الشقعة للمُلام صي لا للمقابل ؛ لأنه ليس بجار حَقيقة حَقيقَة 

وَمُطلَق الاسم: مَحمول على الحقيقة Casas!‏ 
لبعضهم على بعض حُقوق [4/ 1١7‏ ب] يََْمٌالوفاُ بها حال حياهم» فالظَاهرٌ أنه ارا 
بهذه الوصيّةٍ قَضاءً حى كان عليه» وإذا كان كذلك», فتَنْصَرِفَ الوصبّة فة إلى الجر اذ 
الملا صِقينَ ”إلا أنه لا بد من السَكُتى في المِلكِ المُلاصِتٍ لِيلْكٍ الموصي» فإذا رج 
ذلك صار كأنّه جارٌ له» فيَسْتَحِقٌ الوصبّة . 

والمذكورٌ في الحديثٍ جار المسجدٍء وجار المسجدٍ [من] "فس سره عل رضي الله 
تعالى عنه [ولا كلام فيه] فإذا أوصى لَوالى قُلانْء وهو ابو فز أو قَبِيلةٍ» أو لني 
ای و : لِموالي قَبِيلةٍ فْلانِء ولِبّني قَبِيلةٍ فُلانِء ويُريدُ به المُنْتَسِبِينَ 

يهم بِالنَسَّبٍء والمُنْتَمِينَ إليهم بالولاء . 

هذا هو العاف بين آهل اللُسان» ومُطَلنُ الكلام يضر إليه» وتصيرُ كالمنطوقي بها 
هو المتَعارَفَ عندّهم» ولو قال : ص هذا (تَبَتَ المال) ** للمُْتَسِبِينَ إلى هذه القبيلة: 
المَنْتمينَ إليهم بالولاء كان الجوابٌ ما فنا كذا ههناء بخلافي ما إذا لم يَكُنْ فلا ابا ف 








ا و قبيلة فإنّ هناك لاعَرْف فعُمِلّ, 4 بحقيقة اللْفْظٍء ولا يصارٌ إلى المجاز | إلا (بالدليلٍ 
الظاهر) ” ولا يدخل فيه مولى الموالاة؛ لأن مولى العَتاقة يَتَقَدُمُ ” "' عليه ولد 
سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم لا خلاف في أنه إذا قال: ثُلْثُ مالي لِموالي [فلان] يدا أنه يدخل ذ في الوصية جميع مَنْ 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق . (۲) في المخطوط : «المتلاحقين» . 
(9؟) زيادة من المخطوط . (6) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «ثلث مالى». () في المخطوط : «بدليل ظاهر» . 


(۷) في المخطوط : «متقدم» . (۸) ليست في المخطوط . 





جر عَتاقه في ځټه وفي مره وسُواءٌ كان أعنّقه قبل الوصيّةٍ ية أو بعدّها؛ لأن تماد 
الو بو تدان ا كل مَنْ أعتقه في المَرَضٍ أو في الصُحَة بعد أن جر إعتاقه صاز 
قولى بيعل الت فیستحی فيَسْتَحِقٌ الوصيّة» فأمًا المُدَبّرونَ وأمّهاتُ الأولادء فمل يدخلونٌ بََحْتَ 


هذه الوصية ؟ . 





روي عن ابي يوسف: أنهم يدخلون. وروي عنه روايةٌ أخرى أنهم لايدخلون» وهو قول 
محمل ذَكَرَه ذ في الجامع . 

وجه الرواية الأولى: أن تَعَلْقَ تفرذ الوصبّةٍ أوانَّ الموتِ» وهم مواليه في ذلك الوقْتٍ» 
فإنهم يَسْتَحِقُونَ الوصية . 

وجه ظاهر الرؤاية: أن أوانَ نُفوذٍ الوصيّةِ؛ وهو وقتٌ الموتٍ أوانٌ عِنْقِهم » فَيَعْتّقونَ في 
تلك الحالة» ثم يَصيرونَ مَواليه بعدّه» والوصيّة َناوَلّثْ مَنْ كان مولّى عند موتّهء وهم في 
تلك الحالةٍ ليسوا بمُواليه» فلا يدخلونَ في الوصبَّة . 

ولو كان قال ذلك بعد أن قال إن لم أضرٍنك» فأنْتَ حُرّء فمات قبل أنْ يَضْرِبه عَتَنَ 
ودَخَلَ في الوصيّةٍ؛ لأنه عَمَنَ في آخِرٍ جُرْءِ من أجزاء حياته لِتَحَقّي عَدَم الّرْبٍ منه في 
تلك الحالة» ووقوع الاس عن حُصولِه من قِبَلِه فيَصيرُ مولى له. ثم يَْيِقُه "© الموثُء 
ثم تقذ الوصيَةء فكان مولى وقتَ تُُوذِ الوصيّة ورُجوبهاء بخلانٍ المسألةٍ الأولى» وال 
تعالى أعلمٌ بالصّواب . 

وأما الذي يرجم إلى الموصّى به فأنْواعٌ : 

منهاء أن يکود مالا أو مُتَعَلّهًا بالمال؛ لان الوص إيجابٌ المِلكِ أو انات ما تا 
بالِلْكِ من البيع ؛ والهبة» والصدقةء والإعتاق. ومر الك هو الال ٠‏ فلا تح 
الوصبَةٌ اميد والدّم من أحاء ولأحلد؛ لأتهما ليس بمالٍ في حن اح ولا بجأ المي 
قبل الباغ» كل ما ليس بماليء وقد ذَكَرنا ذلك في كتاب البيوع . 

ومنهاء أنْ يكو المال مُتَقَوَما ٠‏ فلا نَصِحٌ الوصيّة بمالء غير مقرم كالخمْرٍ فاته > وَإن 
كانت مالا حى نوت أكتها غير مم فيحَنْالمسلم حقى لا تكو مضمونة بالإثلاني. 





)١(‏ في المخطوط : «يعقبه». 


فلا تجوز الوصيّةُ من المسلم وله بالخمْرٍ» ويجورٌ 2 ذلك من الدَّمَيّ؛ لأنها مال مُتَقَرُمٌ .. 
في حَفّهم كالخلٌء وتّجورٌ بالكلْب المُعَلَّمِ؛ لأنه مُتَقَوّمُ عندنا ألائَرَى أنه مضموةٌ 
بالإثلاف؛ ویجوڑ بيعُهء وهه سَواءٌ كان المال عَيْنَا أو مَفَعةَ عندَ عامّة العُلَماء حقى تجورٌ 
الوصبّة صيَة بالمّنافع من دْمةٍ العبدِ» وسكتى الدَارِ» وطَهْرٍ الفرَسٍ . وقال ابن أبي ليلى - 
رحمه الله - لا تجوز الوصبّة صيّة بالمَنافع . 

وجه قوله؛ أن الوصيّةٌ بالمَنافع وصيّةٌ بمال الوارث؛ لأن تَادً الوصبَة عند الموتِ» 
وا الحوث ت 17 ال ن على يلك الودئة؛ لان الرَقبة يهم ويلك المنافم 
تابعٌ "للك الرَقبة “ فكانت المّنافعٌ مِلْكَهم ؛ لأن الرَقَبةَ ملكهم» فكانت الوصيّة 
بالمّنافع وصيّةٌ من مالٍ الوارث» فلا صح ؛ ولأن الوصيّة بالمّنافع في معنى الإعارة إذ 
الإعا رة تمليك المَفّعةٍ *» بغيرٍ عرَضٍء والوصيَة بالمَفَعةٍ كذلك» والعارية َبْطلُ بوت 
المعيرء فالموتٌ لما اثر رَ في بُطلانٍ العقدٍ على المَنْمَعةٍ بعدَ صِحَّتِهء فلآن يَمْنَعَ من الصّحَةٍ 
أولى ؛ لأن المَنْعَ أسْهّل من /٤[‏ ۱۲۳] الرَفْع . 

ونا آنه لما حللك [النتيية] 77 عيال حياته بعقد الإجارة والأغارة فلن يلك ةد 
الوصيّةٍ أولى؛ لأنه أوسَعٌ العغقود ألا تَر ی أنها تحتمل ما لا يحتمله سائر ر العقودٍ من عدم 
المَحَلء والحظرء والجهالة» ثم لّما جار تمليكها ببعض العُقودء فلن يجوز بهذا العقد 
أولى» واللّه سبحانه وتعالى الموَُقُ لِلصّواب. 

واماقوله؛ إن الوصيّةٌوقَمَتْ بمالٍ الوارثِ» فممنوعٌ» وقوله : يلك الرَقَبةٍ عند موت 
الموصي مُسَلُمْ لَكِنَ يلْكَ المَْفَعة يَبَعْ َك لكب ت إذا رد [ملك] 7" المَْمُعة بالتمليك 
وإذا لم يال ممنوع والقان مُسَلمَ وهن رد بالقمليكِ فلا يم ِْكَ لوك بةِ وهذا لأن 
الموصي إذا أفرد مِلّكُ المَْفّعةٍ بالوصيّة» فقد جعله مقصودًا بالتمليك؛ وله هذه الولايةٌ: 
فلا يَبْقَى تَبَعَا لمِلْكِ الذاتِ بل يَصيرُ مقصودًا بنفسه» بخلاف الإعارة؛ لأن المُعيرَء وإِنْ 
جعل يلك المَنْفَعةٍ مقصودًا بالتمليك لَكِنْ في الحالٍ لا بعدَ الموتِ؛ لأنه إنْما يُعار الشّيء 
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للائتتفاع في حال الحياةٍ عادةً لا بعد الموتِ» فينتفي العقدٌ بالموتِ . 

زا الوصو تملك با الموتٍء فكان قَصْده تمليكه “ المَتْفّعةَ بعد الموت» فكانت 
المُنافعٌ مقصودة بالتَمليكِ بعد الموت» فهو الفَرْقٌ . 

وال مَنْ وکل وكيلاً في حال حباه؛ فمات الموَكُلُ يَنْمَِلُ الوكيلٌ؛ ولو أضاف 
4 إلى ما بعد موتّه ؛ جار حتّى يكون وصيًا بعد مويه » وسّواءٌ كانت الوصبَّة صية بالمنافع 
فته تة بوَقْتٍ من سَنةٍ أو شَهْرِء أو كانت مُطَلََةَ عن التؤقيت؛ لأن الوصية بالمنافع في معنى 
الإعارة؛ لأنها تمليك المَنقَعة بغير عِوّضٍ» ثم الإعارةٌ نَصِحٌ مُوَقْدّ ومُطلقةَ عن الوفْتِ . 
وكذا الوصية غير أنها إذا كانت مُطَلَقةٌ: ٠‏ فللموصى له أن يَنْتَفِمَ بالعَيْن ما عاش» وإذا كانت 
مُوَفَئَةَ بِوَقْتِء فلَّه و وو ا E‏ 
خروجٌ العَيْنِ التي أوصّى بمنفّعَيِها من القُلْثِء ولا يْضَحٌ إل 

ولذ کان الموشى به هو القع ولعي كلم يرل عنه؛ لان الموصي رر بي 
بالمنافع مَنَعّ العَيْنَ عن الوارثِ» وحَبّسَها عنه لِقُواتِ المقصود من العَيْنِء وهو الانيفاع 
بهاء فصارّثُ ممنوعة عن الوارثِ مَحبوسة عنه» والموصي لايَئْلِكُ مَنْعَ ”ما زاد عن 
اللْثِ على الوارثء فاعثُرَ خرو العَيْنَ من ثُنْثِ الما . 

لهذا لو أجُل المَريض مَرَضٌ الموتِ دَيْتا مُعَجَلاً له لا يَصِحٌ إلا في الُنِْء وإِنْ كان 
التاجيل لا بن إبطال مِلْكِ الدْنِ كن لَمَا كان فيه مَئْعُ الوارثِ عن الدَيْنِ قبل حُلولٍ 
الأجَلٍ لم يَصِحَّ إلا في قدر الكُلْثِ كذا ههنا. 

وإذا كان المُعْتَبَرُ روج العَيْنٍ من الشُلْثِ فإن خَرَجَتْ من الثُْثِ؛ جارَتِ الوصيّةُ في 
حم ان ٠‏ فللموصّى له أن يَنْتَفِمَ بهاء فِيَسْتَخْدِمَ العبدٌ» ويسْكُنَ الدّار ما عاش إن 
كانت الوصيّة صية مُطْلّقَةٌ عن الودْتِء فإذا مات الموضّى له بِالمَْفّعة انتقَلّتْ إلى مِلْكِ صاحب 
العَيْنِ ؛ لان الوصيّة بالمَْفَعةٍ قد بَطلّتْ بموتٍ الموصّى له؛ ؛ لأنها تمليك المنْفَعةٍ بغير 
عضي كالإعارة؛ فطل بموتٍ الماك إيَاه كما َبْطُلُ الإعارةٌ بموتٍ المُسْتَعيرٍ على أن 


المَنافعَ بانفرادها لا تحتملّ الإرْتٌء وان كان تملا بورض على أصلٍ أصحاينا رضي الله 


عنهم كإجارة ثُلانٍ لا يُحْتَمَل فيما هو تمليك بغيرٍ عِرَضِ أولى» > بخلافي ما إذا أوصى بِغَّلَةٍ 
س 
)١(‏ في المخطوط : «تمليك» . (0) في المخطوط : «منافع . 


داره» أو تَّمَرةَ نَخْلِه» فمات الموصّى له» وفي النَخْلٍ تَمَر. وكان وجب بما استَمّلٌَ الدّار 
آخَرُ أن ذلك يكوثٌلوَرَئةٍ الموصى له؛ لان ذلك عَيْنّ ملكها الموصّى له» وترَكه بالموتِ» ) 
فيَصيرٌُ ميرانًا وريه يد جويات مس برام بها 
الموصي؛ لأنه لم يَمْلِكّه الموصّى لهء فلا يوَدَتُء وإِنْ كانت العَيْنُ لا تَخْرْجُ من ثلث 
ماله ؛ جازرّتٍ الوصيَة في المّنافع في قدر ما تَحْرْ الي من ف ماله بان لم يكن له مال 
آخرٌ وى العَيْنِ من العبدٍ والذار» تقَسّمُ المَفَعةُبيين الموصّى له» وبين الورّئة أثلانً لها 
للموصى له؛ وثلناها للّرتق فيخم الموصى له العبد يومًاء والورثة يومينء وفي الڌار 
بتكن ایی ا بار هُ ثيه ما دام الموصّى له حَيّاء فإذا مات ت ترد المَتْمَعة إلى 
الور 

کی - رحمهما الله ال ای 
إرجلي» وليس له مال غيرّهاء ولم تُجِزٍ الورئة أن الوصية بَهَ باطِلة ؛ ؛ لأن الوصيّة لم [4/ 
٠‏ ب] تَصِحّ في التُلمَيْنِء والشيوعٌ شائعٌ : في القُلكينَء وا لشيوعٌ يوئر في المّنافع كما في 


0 
الى كلها على مِلْكِ الورثةء فلا ية ERNE‏ اي E‏ أو 
القسمة ليس لهم ذلك . 


عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسفٌ لهم ذلك . 

وجه قول ابي يوست؛ :إن المِلكَ مُطْلُّ صرف في الأصلِء وإنّما الامتناع لِتَعَلّي حَقَّ 
الغير به» وححق ی الغيرٍ ههنا تَعَلَقَ بالل لا بالتلينٍ NRE‏ 
فخلا ثُلُئا الدَارٍ عن نعلي حَقَّ الغير بهاء ٠»‏ فكان لهم ولاية البيع والقسمة . وكذا الحاجة 
دَعَثْ إلى القسمة لِتَكميل المَتْمْعةٍ . 

ولابي حنيفة رضي الله غنه أذ الوص له بالمَقمة متلق نافع كل الذار غل 
الأيرع: راان 0 جواز البيع كما في الإجارة» فإنّ رَقَبة المُسْتَاجَرِ مِلْكُ المُوَجْرِ 
سا اوی وی ي ر كذاههنا. 
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وكذا في القسمة إبطال حى الموصّى له هذا | إذا كانت الوصية صيَة بالمَنافع مُطْلّقَةَ عن الوْتِء 
فإن كانت مُوَنَّتد فإن كانت العَيْنُ ته اج من ُنْب ماله ؛ فِإنَ الموصّى له يَنْتَفِعُ بها إلى 
الوقتٍ المذكورء فإن كان المذكورٌ سَنة غير مُعَيّنةٍ أو واي وي 
يَعودُ بعد ذلك إلى الورثق» وإنْ كانت لا تَخْرُجُ من ثُلْثِ ماله فيقدر ما يرج وإنْ لم يَكُنْ 
مال اع كانت اله بين الجر ى له وبين الوونة اب Aa‏ 
له؛ ويومَيْنٍ للورئة» فِيَسْتَوؤْفي الموصّى له خذمة السّنةٍ في ثلاثِ سنينَ» وإنْ كانت العَيْنُ 
الموصّى بمتفَّعَتِها دارًا يَسْكَنُ الموصّى له تُلّتَهاء والورثةٌ تُلُتَيْها يُهايئانٍ ('" مَكانًا؛ لأن 
التَهايُوَ بالمكانٍ في الدَارٍ مُمْكِنٌء وفي العبدٍ لا يُمْكِنُ لاستِحالةٍ خِدْمةٍ العبدٍ بِتُلْقِ 
لأحدهماء ويه للآخَرِء فمَسَّتٍِ الصَّرورةٌ إلى المُهايّئات زَمانًا . 

وإِنّْ كان المذكورٌ من الوقتٍ سّنة بِعَيْيِها بان قال: سَنةَ كذاء أو شَهْرَ كذاء فإن كان 
الموصّى به خِدُْمةَ العبدٍء فإن كان العبدٌ يخرجٌ من التُلْثِ ”" يَنْتَفِعُ بها تلك السَّنةَ أو 
لشّهرَه وإن لم يكن له مال آخَرُء ففي العبد ي به الوّثة يوميْنِ والموصّى له يومّاء وفي 
الدَارِ يَسْكنُ الموصّى له تُلْتّهاء والورثة تُلََيْها على طريت المُهايّاةٍ» فإذا مَضْتْ تلك السّنة 
أو ذلك الشّهْرُ على هذا الجساب يَخْصّلُ للموصى له مَنْفَعَةٌ السَّنة أو الشَّهْرٍ. 

ولو أراد أن يُكْمِلَ ذلك من سّنةٍ أحرى» أو من شَهر آخَرَ ليس له ذلك؛ لأن الوصبّة 
ضيفت إلى تلك السَّنقَء أ أو ذلك الشّهْرٍ لا إلى غيرهما ولمع عَم المَّهْرَ الذي هو فيه أو 
السَّنةَ التي هو فيها بأنْ قال: هذا الشَّهُرٌء أو هذه السَّنة يُنْظَرُ | اع د 
الشَّهْرِء أو تلك السَّنةِ بَطْلَتْ وصيتّه ا ا "© وقد تَضَى ذلك 
الشَّهْرُء أو تلك السَّنة قبل موته فبَطلّتِ الوصبَة 

وإِن مات قبل أن يَمْضيّ ذلك الشَّهْرُء أو السَّنةء فإن كانت العَيْنْ تَخْرُحُ من الكُلْثٍِ ° 
ENE‏ ا 
يَنْتَفِعٌ بها الموصّى له يومّاء والورّثة يومَيْن إلى أنْ يَمْضيَ ذلك الشَّهْرُ أو السَّنةُ» وفي الدَارٍ 
. يَْكناها أثلانًا لى طريق المُهايَأَةٍ على ما بنا . 
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ولو أوصّى بِخِدْمةٍ عبيه لإنسانء وبِرَقَبَيه لخر أو بسُكتى داره لإنسانء ويِرَقبَيها . 
لوه والقبة تخر من اللي قارف لاحب 33م واتكدمة كلها لمناحب الجذمةة 
لآن الكلئفة لا اعتملت الآفراذ ين ال ةة الوص حت لآ تملك الورثة ال ةوالتو 
له المَنْفعة» فيَسْتَوي فيها الإفْرادُ باستيفاءٍ الرَّقَبَةٍ ينفسه» وتمليكها من غيره» فيكونٌ 
احا ی اق و ا ذابناك ری كلك ماح 120 : 
الرَقَبَة وصاحب المَلْمَعة المَنْفَعة» وكذلك إذا أوصّى بِرَقَبةٍ شَجَرَةٍ أو بُسْتانٍ لإنسانِ» 
مره لخر أو برَقَبَةٍ أرض لرجل» وبِعَلّتِها لآَخَرَء أو بأمةٍ لرجل» ويما في بَطْنِها 
لعو نالو وال والح كل و انعد مني ؟ بج الإثراة بالو ص فاد موق بي 
أن يَسْتَبُقيَ الأصل لنفسِه» وبين ن أن يَمْلِكه من غيره على ما ذَكَرْنا في الوصيّة ية بِالمَنْفْعة 
وسُواءٌ كان الموصّى به موجودا ١١5 /٤[‏ أ] وقتَ كلام الوصيةء a‏ 
قفاوف صيّة جائزة إلا إذا كان في كلام الموصي ما يَقْمَضي الؤجود للحال» فتَصِعٌ 
[الو صيَةُ] بْب مايه ولا مال له عند كلام الوصيّة . 

وكذا تَصِحٌ الوصيّةٌ بعَلَةٍ بُسْتايْهء أو بِغَّلَّةٍ أرضه. أو بعَلَّةٍ أشجاره أو بِغَلَةِ عبد أو 
شكتى داز أو بجْدمة عبدِه» وتّصِحٌ الوضيّةٌ بما ف طن جاريّته» أو دابتِه؛ وبالصَوفٍ 
على ظَهْرٍ غَنَمِه وبِاللّبَنِ في ضرْعِهاء وثَّمَرَةِ (" يُسْتانِه» وثَّمَرَةٍ أشجاره» وإِنْ لم يَكنْ 
فى من د للق موجرةا الال 

وأما ؤجوذه عند موتِ الموصي: فهل هو شرط بقاءِ الوصيّةٍ على الصّحّة ؟ . 

قاتا في الُلْثِء والعَيْنِ المُشار إليها فشرط؛ حتّى لو أوصّى بكُلّثِ ماليه» وله مال عند 
كلام الوصيّة» ثم مَلكء ثم مات الموصّى بَطْلَْتٍ الوصيّة . وكذلك الوصيّةٌ بما في البَطن 
والصزع» ويما على الظَهْرٍ من الصّوفء واللَينِء والولدِء حثى لو مات الموصّى [بَطَلَتِ 
الوصيّةُ إذا] ‏ [و] ”لم يَكَنْ ذلك موجودًا وقتَ مويّه [بطلت الوصية] 9 , 
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وأما في الوصيّة بت بالتمرة فليس بشرط استحسانًاء: والقیاس أن بكون شرطاء ولا ته 
ذلك في الوصيّةٍ بعل الدّارٍ والعبدٍ والخاضل أن جنس هذه الوصايا على E‏ 
يَمَعُ على الموجودٍ وقتّ موت الموصي» والذي يوجَد بعد موتّه سَّواءٌ ذَكَرَ 5 
وصيّيه الأبَدَء أو لم يَذَْكَرْء وهو الوصيّة بِالغَلّةِّ» وسكتى الدار» وخِذمة العبدٍ» وبعضّها 
َع على الموجود قبل الموت» ولا يَقَعُ على ما بحُت بعد مويه سوا ذكَر الأب أ ولم 
يَذْكُرْء وهو الوصيّة صيَةٌ بما في البَطْنِء والضّرْع» ويما على الظَهْرِ ؛ ٠‏ فإن كان في بَطَيْها ولد 
وفي ضرْعِها لَبَنُّء وعلى ظهُرها صوف وقتّ موت الموصي فالوصيّة جائزةٌ» وإلآفلاء 
aS E‏ الاجر لاع على a e a‏ 
موجودًا وقتَ موتٍ الموصي يَقَعُ على الموجودء ولايَّقَعُ على الحادِثء وإِنْ لم يَكَنْ 
موجودًا فالقياس أن تَبْطْلَ الوصيّةٌ كما في الصّوفِء والولّدِء واللبّن. 

وقي الاسستحيان ل تفل ووت على ها ات هالو د الات وها 
الوصيّة بكَمَرة البسْتانِ . والشّجر إنّما كان كذلك ؛ لأن الوصية إِنْما تجوز فيما يجري فيه 
الإزتُء أو فيما يدخل تَحْتَ عقدٍ من العُقودٍ في حالةٍ الحياةء والحادث من الولَدٍِ وأخواتِه 
لا يجري فيه الإزْثُء ولا يدخل تحت عقي من العُقودٍ فلا يدخل بحت الوصبًة؛ بخلاف 
العَلّةِ فإنَ له نَظيرًا في العُقودٍ. وهو عمد المُعامَلة والإجارة. وكذلك سُكْتَى الدَّارٍ وخِدْمَةٌ 
العبدِ يدخلانٍ تحت عقدٍ الإجارة والإعارةٍ فكان لهما تَظيرٌ في العقودٍ . 

وأما الوصيّةٌ بكَمَرةٍ البسْتانٍ والشجر فلا شك أنها تَقَعُ عن الموجودٍ وقتّ موتٍ 
الموصيء والحادث بعد موتّه إِنْ ذُكَرَ الأبَدَ؛ لأن اسم التَمَرَوَيََمُ على الموجود 
والحاوثِ» [والحادِتٌ] ”" منها يحتمل الذخول تَحْتَ بعض العُقودء وهو عقدٌ المُعامَلة 
والوثي. فإذا ذْكَرَ الأبَدَ يَتَناوَله» وإِنْ لم يَذْكُرٍ الأبَدَّء فإن كان وقتّ موتٍ الموصي لَمَرةٌ 
موجودةٌ دَخَلَّثْ تَحْتَ الوصيَة » ولا يدخل ما يَحْدَّتٌ بعدَ الموتء وإنْ لم يَكَنْ فالقياسٌ أن 
.. لا يَتَنَاوَلٌ ما يَحْدتُء وتَبْطلٌ الوصيّةٌ؛ وفي الاستحسان يَتَناوَلُهء ولا تَبَطّلٌ الوصيّة 


)١(‏ في المخطوط : «يبطل». (۲) في المخطوط : «هو». 
(۳) ليست فى المخطوط . 
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وجه القياس؛ أن الثَمرة بمنزلة الولّدٍ والصّوفٍ واللْبّنِء والوصيّةٌ بشيءٍ من ذلك لا | 
يتَناوَل الحاوتٌ كذا الثَمَرةٌ. 

وجه الاستحسان: أنّ الاسم يحتمل الحادتٌ» وفي حمل الوصيّة عليه تَصحيحٌ العقدٍ. 
وآلا] ''أيُمْكِنُ تَضْحَيحُه؛ٍ لأن له تظيدًا ا حا 
عا واي ييا ؛ لأنه عقدٌ ما لا يحتمله فلم يكن 
مُمْكِنَ (" التضحيح» ولهذا لو نَم على الأبَدِ لا يتَنَارَلٌ الحاوتٌ» وههنا بخلافه . 

ولو أوصّى لرجل بِعْسْتانِه يومَ يَموتُ» ولیس له یوم [یموت بستان] ” ا 
ببستانٍ ٠”‏ ثم اشترى بُسْتانّاء ثم مات فالوصيّةٌ جائزةٌ؛ لأن الوصيَةً يه بالمال إيجات الملل 
عند الموتٍ فيُراعَى وُجودُ الموصّى به وقتّ الموتٍ . آلا ری أنه لو أوصّى له عبن 
البنتاه وليس في كه یتال يوم الوصية» ثم لكه؛ شم مات کت الرصيق» وا 
قال : أوصَيْتٌ لِملانِ بغَلَةٍ بُسْتاني» ولا بُسْتانَ له فا امي ا 
رحمه الله- أن الوصيّة جائزةٌ» وذَكَرَ في الأصل أنها [5/ 5 ١۲‏ ب] غير جائزة 


ورای ابره زاي بلقي إبدرة تمان ندري كنا أ دد 

والصّحيحٌ ما ذْكَرَه الكرْخيٌ ؛ لأن الوصيّة | إيجابٌ المِلْكِ بعد الموتٍ فِيَسْتَدْعي 
وجود الموصّى به عند الموتٍ لا وقتَ كلام الوصية . 

ولو أوصّى لرجل بعلب َوه فهَلكتٍ العم قبل موټه» أو لم يَكُنْ له ء عتم من الأصل 
فمات فالوصيّةٌ باطِلةٌ ولاغَنْمَ له . وكذلك المُروض كُلّها؛ لذن الوه اكا 
الموت. ولاعْمَمَ له عند الموتٍء فان لم يكن له عنمو واد وك اد 
ذلك» ذَكْرَ في الأصل أل الوصبّة باطلة ؛ لأن قوله: : عنمي ية يقتضي عنما موجودةً وقتَ 
الوصيّةٍ كما قُلْنا في البِسْتانٍ . وعلى رِوايةٍ الكرْخيٌّ كرحي لاد كفي ان ا 
ذَكَرْنا في البِسْتَانٍ . 





(1) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : اليمكن؟. ‏ 
(۳) زيادة من المخطوط . (5) في المطبوع : «بُسْتان». 
)٥(‏ في المخطوط : «عند» . 








ووو له يشاوين عنمي أو بقفیز من حْطتي ٠‏ ثم مات ولیس له نّم 
ولا جِنْطةٌ فالوصيّة نه ناطلة لها قلناء ولو لم يكن له ءَ عنم ولا حِنْطةٌ» ثم استّفاد بعد ذلك ثم 
مات › فهو على الاين ¿ اللَتَيْن ذّكٌرْناهماء وبمثله لو قال : شاه من مالي أو قَفِيزٌ حِنْطةٍ من 
مالي . ولیس له عَم ولا جِنْطةٌ فالوصيّةٌ جائزةٌ وَيُعْطى قيمة الشَّاَ؛ لأنه لما أضاف إلى 
المالء وعَيْنُ الشَاةٍ لا توجَد في المالٍ عُلِمَ أنه أراد به قدرٌ ماليّةٍ الشّاةِ وهي قِيمَّها . 

ولو أوصّى بشاوّء ولم يقل من غَنّميء ولا من مالي فمات وليس له غنم لم يَذْكُرْ هذا 
E‏ فيد وال يعضوم :الا تبي الوص )الأن الا ابي 
تلصوو وال جخ لا نا حَمَلْنا هذا الاسم على المعنى في الفصل الأول بِقَرِينةٍ 
الإضافة إلى الماليء ولم توجَدُ ههنا. 

وقال بعشهم, يصح “؛ لأن الشّاةً إذا لم نَكَنْ موجودة في ماله فالظَاهِرُ أنه أراد به مالي 

لشَّاةٍ ر نَصْحيحًا لِتَصَرفِهِ فيُعْطى قيمةً شاقء وقد ذَّكَرَ في السَيّرٍ الكبير مسألة 5 َوَّيّدُ هذا القول. 
eer‏ ية فقال : مَنْ قل تيلا فله جارية من السّبي ا 
جاريةٌ يُعْطَى مَنْ َل فتيلاً» وإنْ لم يكن في السب ”“ جار د لا يُمْطَى شيئًا 

لوطل من قل قل فل جارية ولم بل من العني فان يط من قل كي قد مات 
الجارية كذا ههنا :ولا تجوز الوص يه يكت دار أو ا غد أو ظهْرٍ فرّسِه للمّساكين 
في قول أبي حنيفة - عليه الرّحمة -» ولا بد من أن يكونَ ذلك لإنسانٍ مَعْلوم . 

عي كن رحمهما الله - تجوز الوصية بذلك كله للمَساكين» كذا ذَكرَ الكَرْخي 
في مُحْتّصَرِه) وَذَكَرَ في الأصل» والوصية يه يسكتن الذار» وخدمة العبدٍ أنها لا تجورٌء ولم 
يكر فيها الاخيلاف ”© وإنّما ذَكَرّه في الوصية بظَهْرٍ الفرس . 

وجه فولهما :أن الوصيّة للمساكينٍ وصيّةٌ بطريت الصَّدَقَةٍ والضدَقة إخراج المال 
إلى E E)‏ رجا واللَّه عر وجل واحدٌ مَعْلومٌ لهذا جارّتٍ الوصيّة بسائر 
الأعيانٍ للمساكينٍ فكذا بالمُنافع . 
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. في المخطوط : «تصح) . (۲) في المخطوط : «السبايا»‎ )١( 
ي «وقال أبو يوسف ومحمد».‎ 
. في المخطوط : «الخلاف»‎ )4( 


ا م بدائع الصنائع ج٠٠‏ > 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الموصى له بالخدْمةٍ والرذكوب؛ والشيختى رث ٠‏ التَمَقَةٌ 
على الب والفرّسء والدَارٍ) ؛ لانه لا ينه الانيفام إل بعد بَقاء الا ار 
عادة بدون التققةٍ فبعد ذلك لا يخلو إما إمَا أن تَْرَمَه التََقةٌ أو لاء فإن لم تَلْرَمْه [الممَقهُ] “لك 
يمك" ١‏ تنقية هده الوضقة» راسلا تنك انها يجابها على الورّثة؛ لأن المُؤنة لا "بج 
على من له مقع والمَقعةُ للموضى له لا للؤرئق» ولا يكن الاسيفلاق ا 
ل نري عا ماك ال الوصية لم تقغ بالعلة؛ ولان الاسيطلال ي ندا 
للوّصيَّة» وأنّه لا يجوز فَتَعَذَّرَ تنفيذ هذه الوصيَةٍ» وإِنْ لَزِمّه التَقَقَهُ فكان (* هذا مَعَاوَضَة 
مَعْنى لا وصيّة ولا صَدَفَةٌ . . والجهالة تمنعٌ صِحَةَ المُعارّضةء وهذا المعنى لا يوجد في 
الأعيانِ» وفى في الوصيَة إرجلٍ بعَيْيه؛ وقيل : : إل الوصيّة بظهْرٍ فرّسِه للمساكين» أ و في 
سیل الله تبارك وتعالى قُرَيع ا ال أن عند أبي حنيفة رضي الله عنه لو جعل 

رَه للمُساكينٍ وقفا في حال الحياق لا يجورٌ» ولا تَجورُ الوصيّةُ به بعد الوفاة وغ هما 
لو جعله وققا في حالٍ حیاټه جار فكذا إذا أوصّى بعد وفاێه» وسّواءٌ كان الموصى به 
مَعْلومًا أو مجهولاً فالوصيّةٌ جائزةٌ؛ لأن هذه ججهالةٌ [في باب الإقرار] ‏ [تُنْكِنٌ إزاها 
من جه الموصي ما دام حَيّاء ومن ڇهة وريه بعد موته فأشبّهَثْ جهالة المُمَرّ به في حالٍ 
الا e n‏ 0 
صِخْة الإقرارٍ كذا جَهالةٌ الموصّى له تمئّمُ صح الوصتة ية آي 

على هذا مسائل: Pr‏ من الوصايا التي 
هاضرب اء وھا مرج ای با ارا اندر لشت من اوم چ صيّةٍ المجهولة 
بالجساب» وهي المَسائل الحجسابية 

وبيان هذه الجُمْلةٍ في مَسائل : 





منها: ما إذا أوصّى لر جل بجرْءِ من ماله أو بتصيب من ماله أو بطائفةٍ من ماله أو ببعض 
أو بشِفْص من مالي فإن بَيِّنَ في حياته شيئّاء وإلآ أعطاه الورثةٌ بعد مويه ما شاءوا؛ لأن 


. في المخطوط : «العين». () ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «إنما».‎ )( 
. و فى المخطوط : : «(فكذا) . 030 زيادة من المخطوط‎ )6( 


(0) بسكي المخطوط» (۸) في المخطوط : «الموصى» . 








م کتاب الوصابا > aD‏ 
هذه الألفاظ تحتمل القليل والكَثبرء فيَصِح البيان فيه مادام حَيّاء ومن وريه إذا مات ؛ 
لاهم قائمو نَ مَقامّه لو أوصّى بالف إلآ شيئًاء أو إلا قليلا أو إلا ا 
جل هذه الألفٍ. أَوعِظُمَْ هذا الألفٍ» وذلك يخر من الُلْثِ فلّه الُضْفُ من ذلك 
وزيادة. وما زادٌ على النّصْفٍ فهو | إلى الورثئةٍ يَعْطونَ منه ما شاءوا؛ لأن القليلٌ والكثِينٌ 
واليَسيرَ من أسْماءٍ المقابّلة فلا يكون قلي إلا ويِمَُابَليهِ أكثر منه» فِيقمّضي وُجوة الأكثر. 
وهو النّضْفَء وزيادةٌ عليه» وتلك الرّيادةٌ مجهولةٌ فيُمْطيه الورئةٌ من الرّيادةٍ ما شاءوا. 
والشيء في مثلٍ هذا الموضع يُرادُ به اليَسيرُ. 

وقوله؛ ج هذه الألفٍ. وعامّة هذه الألففء وعِظَمَ [هذه] “ الألف عباراتٌ عن أكثر 
الألف» و هو الرّيادة على الصف ورُهاء ألف عبارةٌ عن القّريبٍ من الألفيء وأكثد الألفٍ 
ريب من الألفي» ولو أوصّى له سهم من ماله قله مثلْ اخس الأنْصِباءِ يَُاُ على الفريضة 
ما لم يَزِدْ على السّدْسٍ عند أبي حنيفة رضي الله عنه و n‏ 
لم يرذ على ال كذا دور في الأصلي . 

وذ في الجايع الضغبر له مثل تصيبٍ أحدٍ الورئة» ولا يُراةُ على السدُسٍ ' "عند أبي 
حنيفة» وعندهما لا يُزادُ على التُلْتْء » فعلى روايةٍ الأصلٍ يجوز التُفْصانٌَ عن السُدس 
عنده» وعلى روايةٍ الجايع الصّغيرٍ لا يجوز . 

دياه مذء الجخ إذا مات الموصي» ورك ززج وايئاء فللموضى له على روابة 
الأصلٍ أخس سهام الورَثةء وهو الثّمُنُ» ويّرادُ على تمانية أسْهم سَهُمْ خر فيَصيرٌُ يَسْعةٌ 
يحي لماو وعديو اجا ر لأس لأ شق و 

ولو ترك رَوْجةء واا لاب» وأمٌ أو لأب فللموصى له السدس عندّه؛ لان © اح , 
سهام الورَثة رث اربع ههناء وهو لا جد زياد على السّدْسٍء وعندّهما له الع ؛ لأنه أل 
سهام الورثةٍ, واه اقل من الي فراة “على أرتَعةمثل تهاء وذلك سَهٌ» وهو حم 
المال. وكذلك لو ماتتٍ امرأة» وتَرَكَتٌ رَوْجًا وابئاء ولو ترك A E‏ 





(۱) ليست ذ المخطوط . (۲) فی | ط : : «وعند اأ سف ومحمد) . 
في في ي اذى 
(۳) في المخطوط : «الثلث» . ل «لأنه؛ . 
(0) و في المخطوط : : (فيزاد) . 
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وعندهما له لت جميع المالٍ ذلك تلاك حيو نان 11717 عي أبن : 
فلّه سدس جميع الما عندّه؛ وعندّهما يُجْعَل المالٌ على ثلاثة ثة أسهمء ثم يراد عليه سَ هم 
OOS‏ قر بِسَهْمِ من داره لإنسانٍ فله السّدْمسُ عندّه؛ وعندّهما 
البيانُ إلى المُقِر . وكذلك إذا أعتَقَ سَهْمًا من عبده يُْتَنُ سُدُسّه عندّه لاغيرُء وعندهما 
يع كله ؛ لأن الى َرأ عند وعندهما لا يَتَجَرا. 

وجه قولهماء أن السَّهُمَ اسم ِتصيبٍ مُطَلَّيِ ليس له حَدَّ مُقَدَرٌ بل يَقَعُ على القليل: 
والكثير كاسم الجُزْء إلا أنه لا يسه سى سَهْمًا إل بعد القسمة فيدر باح من يموي 
E E RI‏ فيه يِمَدْرُ به إلا إذا كان يزيد ذلك على الُّْثِ فيُرادُ إلى الكل ؛ لأن الوصية 
جوارٌ لها بأكثرَ من الثُلْثِ من غير | واسيب موسي 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه سيل عن رجل أوصى بسَهْم من ماله فقال له السّدُ ا 

والظَاهرُ أن الصَحابة رضي الله عنهم بذهم فثواه» ولم يقل أن ال عليه [ا ثم ا 
فيكونٌ إجماعًا . ظ 

وروي عن إياس بن مُعاويةٌ رضي الله عنه أنه قال : السّهُمْ في كلام العَرَبٍ السدس ”"" 
إلا أنه يعمل أيضًا في أحدٍ سهام الورثة» والأمل ممبَِنَ به فيُضرَفُ إليه > فإن 7 كان أل 
منه لا يلم به ادس ؛ لانه يحمل أنه نه أراد به ادس ويُحْتَمَل أنه أراد به مُطْلّقَ سَهُمٍ من 
سهام الورّئ» فلا یزاد على َل سِهامهم بالك والاحتمالٍ. 

ولو أوصّى [4/ ١١0‏ ب] له بماثةٍ دينار إلا درهَمء أو بكرٌ جِنْطةٍ إل درهَمٌ أو إلا مَحْتومُ 
شعيرٍ جائز» وهو كما قال؛ وكذلك لو قال : داري هذه أو عبدي هذا إلا يائة درهَم جار 
عن الثْلْثِء وبَطّلَ عنه قيمةٌ مائةٍ درهمء وهذا قول أبي حنيفة: وى يوسن رجهت الله 

وقال محمد رحمه الله: الاسيَئْناءٌ باطِلٌ» ولَقَبُ المسألة أنّ اسيتئْناء المُقَدَرٍ من المُقَدَرٍ في 





)١(‏ في المخطوط : «وإن». (۲) في المخطوط : «(خمس». 

(۳) في المخطوط : «له ربعه» . (4) ليست في المخطوط . 

(5) أورده الهيثمي في «المجمع؛ /٤(‏ ۳٠۲)ء‏ وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي . 
(1) ليست في المخطوط . 


)2ع( أورده الزيلعي في اانتصب الراية» (5:/لا١٠:؛).‏ 
(A)‏ في المخطوط : إن . 
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الجنس» وخلافِ الجنس بعد أنْ کان الاسيِثْناءً [ممَدَرَّا] بعد أن كان من المَكيلات أو 
الموزونات: ا المتقاربة ضحي عندهماء وعنده لا يَصِحٌ إلا في الجنس. 
وهي من مسائلٍ تاب الإقرارٍ . 

ولوقال: أوصَيْتُ لِمُلانٍ ما بين العَشَرةٍ والعشرينٌ» أو ما بين العَشَرةٍ إلى العشرينَ "» 
أو من العَشَرةٍ إلى (عشرينَ) "فهو سّواءٌء وله يَسْعةَ عَشْرَ درهّمًا . 

وكذلك لو فال: ما بين المائة ة والمائَتَيْنء أو ما بين المائةٍ إلى المِائَتيْن› أو من المائةٍ إلى 
الاين تن لَه ائه وتِسْعةٌ ويِسْعونَ درهَمّاء وهذا قول أبي حنيفة» وعندهما له في الأرَلٍ : 
عشرونٌء وفي الثاني : : مِانّتانِء وعند زُفْرَ له نمانيةَ عَشْرَ في الأوّلِء ومائةٌ وتّمانيةٌ وسُعونٌ 
في الثاني . 

وأصل المسألة أن الغايتَيْن يدخلانٍ عندّهما . 

وعند قر - رحمه الله - لا يدخلانٍء وعندٌ أبي حنيفة - عليه الرّحْمةُ - تَدْخُلُ الأولى 
دون الثاني والمسألة مَرّث في كتاب الطلاقي . 

رلو أوصّى لِمَلانٍ ن بعشرة دراهم في عَشَّرةٍ ونّوّى الضَرِبَ والحسابٌ فله عَشَرَةٌ دراهمَ 

عند أصحابنا التلاثةء وعند زر له يائة دعم » وقد ذَكَرْنا المسألة في كتاب الطَّلاقٍ 
ويمئيه لو أوصّى لِفُلانِ بعر أذوْعٍ في عَشَرةأذْوْعٍ من داره فله مائ ؤراع مُكَسرةٍ. 

وجه الفرْق بين المسالَتَيْنِ على أصل أصحاينا القلائة : أن اضرب يراد به تكسي 
لأجزاء فيما يحتملُ اليساحة في الطُولٍوالمْضٍ» وذلك يوجَدُ في الذارء والراهم 
موزونة» وليس لها طول ولا عَرْضء فلا يُرادُ بِالصَرْبٍ فيها تكسي '*' أجزائهاء ومعنى 
قوله: المُكسَّرةٌ» أي : المُكَسَّرةٌ في اليساحة» وهو أن يكونّ طولها عَشَرةٌ أذرْعَ ٠‏ وعَرْضْها 


سے سس ا 


عشرة. 
ولو أوصّى له بثو سَبْعة في أربَعةٍ فلّه كما قال وهو تاا دع وعرضه 
أربّعة أ دع ؛ لأن مَفْهوءَ م هذا اللّنٍْ في القَوْبٍ هذا فيَنْصَرِفٌ الل إليه . 





الست في ادر (1) في المخطوط: «العشرة. 
(۳) في المخطوط : «العشرين» . 5 ال (تكثيرا. 





GDP‏ ا 


ولوفال: عبدَيّ هذا و ” ار ير ل 0 
يغطوه أيّهما شاءوا؛ لما ذَكَرْنا أن الوارت يقومٌ مَقام الموّرثِ في جهالةٍ يُمْكِنٌ إزالتُهاء ٠و‏ 
كان الموّرّث حَيًا كان البيانٌ " إليه فإذا مات قامَ الوارثُ مقاقه» والففه في ذلك أن 
الو توليك يعد الموك» وال ثة تقوم مقامّه في التّملِيكِ» بخلافي ما إذا قال: عبدي 
هذاء أو هذا خُرٌ أن البيانَ إليه لا إلى الورثةء ويَئْقَسِمُ العِنْقُ عليهما؛ لأن ذلك ليس 
بتمليكِ بل هو إثلاف المِلْكِء وقد انقّسَمٌ ذلك عليهما إذْ ليس أحدُهما بأولى من الآخر فلا 
يحتمل البيانَ من جهةٍ الوارثِ 

ولو أوصّى له بِحِنْطةٍ في جوالِقٌ فله الحِنْطةٌ دونَ الجوالِق؛ لأن الموصّى به الحِئْطةٌ دون 
الجوالت: والجوالق ليس من تَوابع الجئطةٍ الا رى لو باع الحئطة في الجوالتي لا يدخلٌ في 
الجوالِقٌ» وبيعٌ الجئطةٍ مع الجوالِق ليس بِمُعْتادٍ فلا يدخل ذ فى الوصية . 

ولو أوصّى له بهذا الجراب الهَرّويّ فلّه الجرابُ؛ وما فيه؛ لأن الجرابٌ يعد تابا ليا 
فيه عادة حتّى يدخل في البيع فكذا : فى الوصيّة . وكذا لو أوصّى له بهذا الدَّنَّ من الخلّ فلّه 
الذَن والخل . وكذا لو أوصّى بِقَوْصَرَةٍ تمر فلّه القَوْصَرَةٌ وما فيها لن الدَن بع تابا 
للخل والمَوْصَرَة للم ولهذا يدخلٌ ذلك في عقي البيع كذا : في الوصية . 

ولو أوصّى له بالسَّيْفٍ فلّه السَّيِفٌ بِجَفْيِه» وحمائله . 

ۉقال ابو يوسط: له النَصْلٌ دون الجمْنِ والحمائلٍ > فأصل 5 يوسف في هذا الباب أنه 
يُعْتَبَُ الانّصالٌ والانصالٌ فما كان ممصا به دحل وما کان مُنْفَصِلاٌ عنه لا يدخلٌ: 
والجِفْنُ والحمائل مُنْمَصِلانٍ عن السَّيِْ فلا يدخلان تَسْتَ الوصيَةٍ به . ولهذا لو أوصصى 
بدار لا يدخل ما فيها من الماع كذا هذاء والمُعْمبرُ على ظاهر الرٌوابة لمعيه والأصالة 

في العُرْفٍ والعادق» والجفْنُ والحمائلٌ [4/ ١١١‏ يُعَدَانٍ تابعانٍ لِلسّيْفٍ عُرْفًا وعاد؟ . ألا 

َرَى أنهما يدخلانٍ في البيع كذا : في الوصيَة . 

ولو أوصى له بز فله سرج وتوايقه من الب والرفادق والطفر ('". والركابان» 
واللَبّب في ظاهر الرواية؛ لأنه لا ب نْتَمَعٌ بالسّرْج إلا بهذه الأشياء فكانت من تَوابعِه فذحل 





. في المخطوط : «أو». (۲) في المخطوط : «الثلثان»‎ )١( 
. في المخطوط : الستر»‎ )۴( 








رو 





في الوصيَة به . 

وهال ابو يوسف: له الدَقْتانٍ» والركابانء واللَبَبُء ولا يكونٌ له اللَبَذه ولا الرفادةٌ ولا 
الطَفْرُ ”'2؛ لانها مُنقَصِلة عن السّرْجء ولو أوصّى له بمُصْحَفِء وله غِلافٌ فلّه العْصضْحَفُ 
دود الِلاف في قولِ أبي يوسف» وهو قول أبي حنيفة رضي ي الله عنهما كذا ذَكَرَ القدوريٌ 
غلية الكشمة ‏ ' 

وقال رُقزرحمه الله له المُضْحَفٌ والغِلافٌ . 

اتا على أصل أبي يوسف؛ فلأنَ اللات مُنْقَصِلُ عن المُصُحَفٍ فلا يدخل فى الوصبَّة 
من غير تسميق وأبو حنيفة - رحمه الله - يقولُ ليس بتابع للمُضْحَف بدَليلٍ أنه لا كر 
للجتبء والمحْدِثِ ر ال رخالا قد و نقح ور يفول : هو تابع للمصْحَفي 
فيدخل في الوصيَة . 

ولو أوصّى بميزانٍ قال أبو يوسفت: له الكِمَتانِ» والعَمودٌ الذي فيه الكِمََّانِء واللّسانِء 
ولس له الطر اردان و ا 

وأما الشَاهِينٌ " فلّه الكفّتانٍ» والعَّمودٌء وليس له الصّتَجاتٌء والتَحْتٌ © , 

ؤقال رُقَزْ: إذا أوصّى بميزانٍ فلّه الطّرازْدانٌُ» والصَّتَجِاتٍء والكمَتانِ» وَإِن أوصى له 
بشاهين ” فله التَحْتُ والصنجاث ”“. 

فأبو يوسف مَرَ على أصله صله أنّ الضلجة والطرازدان شيئان مُنْمّصِلانٍ فلا يدخلانِ في 
الوصيّةٍ إلا بالتشمية» وَزُقَرُ يجِعَل ذلك من توا بع الميزانٍ لما أن الانتفاعَ لا يكون إلا 
بالجميع فصار كتوابع السَرْج . 

ا ا ا 
)١(‏ في المخطوط : «الصفر». (۲) في المخطوط : «السنجات». 


(۳) في المخطوط : «الساهين» . 

)0( التخت : وعاء تصان فيه الثياب. انظر : اللسان (۱۸/۲). 

6( في المخطوط : «بساهين». 

(1) في المخطوط : «الصبيان» . 

(۷) القبان : : القسطاس» وهو ميزان العدل آي ميزان كان من موازين الدراهم وغيرهاء انظر : اللسان (5/ 
١775‏ ). 
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يوضع فيها الماع في قولهم جميعًا ؛ ١‏ لان اسم لقان يَشْمَلَ هذه الجُهْلة فيَسْتُوى فيها 9 
الاتصال ب والاتتصال ول أوصّى له بقبَّةٍ بِقَبّةٍ فلّه عيدانٌ القّبَّةِ دونَ كِسُوَتِها ؛ لأن القَبَةَ اسم 
للخشّبٍ لا لِلقّياب» وإِنّما الاب اسم لِلرينةِ . 


الاثرىانه يُقَالُ: ٠‏ كِسْوة القَبّةِ» والشَّيءٌ لا يُضاف | إلى نفسِه هو الأصلّ . وكذا الكسْوةٌ 
مُنْمَصِلةٌ منها على أصلٍ مَنْ يعبر الانّصالَ . 

ولو أوصى بقبَة ث* كيّوّء وهي ما يقال لها بالعجميّة : : خركاه فله القَبّة مع الكسُْوة» وهى 
اللّبودٌُ؛ لأنه لا يقال لها فة كث | إلا بلبووهاء بخلاف القُبَةِ البَلَدِبَة ويُمْتَبَدُ في ذلك 
اف والعادة . ويختَلِف الجوابٌ باختلافيٍ العُدفٍ والعادة. 

ولو أوصّى له بِحَجَلةٍ "" فلّه الكِسْوةٌ دون العيدانِ؛ لأنها اسم للكِسْوةٍ في العُرْفي. 

ولو أوصى بِسَلَةِ رَعْفَرانٍ فلّه الرَعْفَّرانُ دود [السّلَةِ] ” هكذا ذُكِرَ في الأصلء و كر 
الققدوريٌ - رحمه الله - أن محمّدًا رحمه الله إنّما أجابٌ فيه على عادة زَماِه ؛ لأن في 
ذلك الوت كان لا باع السَلَهُ مع الرُعْفَرانٍ بل كانت ثُفْرَهُ عنه في البيع . وأما الآنَ في 
العادة أن الرَعْفَّرانَ يبع بظروفِه فيدخل في الوصيَةٍء والتَعويلٌ في الباب على العُرْفٍ 
والعادةٍ . 

ولو أوصّى له بهذا العَسّلٍِ وهو في زق فلّه العَسَّلُ دون ارق وكذلك الى وال نت 
وما أشبّه ذلك ؛ ؛ لأنه أوصّى له بِالعَسَلٍ لا بالرّق» والعَسّل يُبِاعٌ بدونٍ ظَْفِه عادةً فلا يَْبَعُه 

في الوصيّةِ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَلو أوصّى بنّصيب ابێه أو انيه لإنسانٍ: فإن كان له ابن أو ابنة لم يَصِمَّ م؛ لأن تصيبَ 
نه ار اينات بتعل قاط فلاحتل التخويل لی غير بالوصية» ولذ لم یکن له ين 
اوا الف لأنها لم تَتَضْمَّنٌ نَتَضْمنْ تخويل نّصيبٍ ثابتِ» فكان وصيّة بمثل نُصيب 
نه آو ابيدء ولیس له ابی او ابنأ وإّها صحیحة لما َك وان أوصّى بمثل تَصیب ابن 
ادف د ا ا لانم الشيء ء غيره لا عَيْنُه فليس في هذه الوصيَةٍ 


(1) في المخطوط : « 
)(٠‏ الحجلة: a‏ وسيل اترو ٠‏ بيت يزين بالثياب والأسرة والستورء انظر: اللسان /١١(‏ 
(٤‏ () ليست في المخطوط . 


)٤(‏ في اللخطوط : (صحت 





تَخويل نُصيب ثايتٍ | إلى الموصی له بل يَبتّى نّصيبه» وياد عليه بمثله فيغْطَى الموصّى ل 

ثم إن كان أكثر من الث تَحَْاجُ اليادةٌ إلى الإجازة . ون كان نّا او اقل منه لا تاج إلى 
الإجازة؛ حتى لو أوصّى بمثل نَصيب ابه وله ابن واحدٌ فللموصّى له نصفٌ المالٍء 
ولابيه النُضْفٌ؛ لأنه جعل له مثِلّ نّصيبهء فيَقْئضي أنْ يکود لابن نَصِيبٌ» وأنْ يكونٌ 

1 تَصيبُ الموصى له مثلّ تّصييه» وذلك هو الضف فكان الما بينهما نصفَينٍ [1/4؟1١ب]‏ 
كما لو كانا ابنَيْنْء غير أن الرّيادةَ على الكُّلْثِ ههنا تَقِفْ على إجازة الابن إِنْ أجارٌ جازَّتِ 
الرّيادةٌ وإلاً فلا . 

وإِنْ كان له ابنانٍ فللموصّى له ثُلْتُ المال؛ ؛ لأنه جعل للموصّى له مثل تُصيبٍ ابنِ واحدد 
منهماء ولا یکول له مثل نَصيبٍ ”'' [ابنٍ واحد منهما] 7" إلا وان يكوك الجال بيني 
أثلاثاء ولا يتاج ههنا إلى الإجازة . 

ولو أوصّى بمثل نّصيب بيه » فإن كان له بنْتٌ واحدةٌ فللموصّى له نص المالٍ إن 
اجارّث؛ لأن تَصيبَ الت الواحدة النُصْفُء فكان مل نُصيبها الضف فكان له التُصْفُْ 
إنْ أجارّث؛ وإلاً فالَلْتُ» وإنْ كان له بثتانٍ فللموصّى له ثلث المال؛ ؛ لأنه إذا كان لهما 
الدُلَانِ كان لِك واحدٍ منهما الُلْتُ وقد جعل تَصيبّه مثل نُصيبٍ واحدةٍ منهماء ؛ ونُصيبٌ 
واحدة منهما الثُّلْثُ فكان نَصييّه أيضًا التُلْتّ . 

ولو أوصّى له بتصيب ابن لو كان فهو كما لو أوصّى بمثلٍ تَصيب ابيِهء وله نصف المالٍ 
إن أجارَّتِ الورّثئة :ولو ی يكل ی إن لو ان له تلك الما زان 
أوصّى بمثلٍ تصيب مُقَدرِ لابن مَُدِِ ونصيبٌ الابن المُقَدّرسَهُم فمثل ُصيبه يكو 
سَهْمَا ۰ فكان هذا وصيَةٌ له بسَهْم من ثلاثةٍ آشهم » واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

ولو اروص ليرج بمثلي صیب أحد بنيه وله لابين وأوضى لرجلٍ [آحَرَ ذبن 
ا قى من الث بعد الي ۴ فالمسالة رُح من ثلا وثلائينَ للموصى له بالقصيب 
نُمانية» وللموصّى له الآخر سَهُمٌّء ولِكلٌ واحدٍ من البّنِينَ تمانيةٌ أمّا تَخْرِيِجُها بطريقة 
الحشر فهو أذ ناخد عَدَدَالبَنِينَ؛ وذلك ثلائةٌ وزذ عليه واحدًا لأجل الوصيّة بمثل 


(۱) و في المخطوط : انصيبه) . (۲( ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «بينهما» . (4) ليست في المخطوط . 
)0( في المخطوط : (النصيب» . 69 في المخطوط : «يأخذ» : 
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تَصيب أحد البَنِينَ ؛ ؛ لأن مثل الشيء ياد عليه فيصر أربّعة ثم اضرب الأربَعة في ثلاثةٍ 
لأجل تَنِْيذٍ الوصيّةٍ الأخرى, وهي الوصيّه بعلب ما يمى من الثُلْثِ بعد الب ”') فيتصيث 
ثنين عَشَرَ ثم تَطرَح غُ منها ‏ سَهْمًا واحدًا؛ لأن الوصية القانية توجبُ التفصان في تصيب 
الورّئة. ونَصيبٌ الموصّى له الأول شائعًا في كَل المالٍ فتُنْقِصٌ من كَل ثُلْثِ سَهْمًا؛ 
ولاك لو لم تقض لا يَسْتَقِيمٌ الحِسابُ لو اعتبَته لوَجَدْنَه كذلك» فإذا أنْقَصْتَ سَهْمًا من 
كي ب ب ب رربي 
المالٍ ثلاثةٌ و: 

ا ك معو لتب فكو الت لني كا وك تفع راح واطرة في 
ثلاثةٍ كما ضرَبْت أصل المالء وهو ثلاثة ثم اضرب ثلاث في ثلاثةٍ كما ضرَبْت أصلّ 
المالٍ؛ ؛ لاك اتج إلى ضرْبٍ أصل الما في ثلاثةٍمَرَةٌ أحرى حتّى بَلَعَ جميمٌ المال 
ثلاثة وثلائينَ نَ؛ فإذا ضرَبْت ثلاثة في ثلاث صار يِسْعةٌ» ثم اطرَخ منها سَهْمًا كما طَرَحْتَ من 
اسل الما فيب ماني فهو صب الموصى له بم التصيبء ثم أعط للموضى ل 
نَصيبّه وهو ثلث ماي يبقَى © من الثُلْثِء وذلك سَهٌْ 0 يبْقَى إلى تُمام الثّْثِ سَهْمانِ ضَمّهِما 
كي المالِء وذلك اثنان وعشروئ فتصير أربَعةٌ وعشرين لِك واحلٍ من البِينَالقلاثة ماني 
فاستقامَ الحسابٌ بِحَمْدٍ الله سبحانه وتعالى . 

وأما تَخْرِيجُها على طريتق ‏ الخطائين : فهو أن تَجْعَلَ تُلْتَ المال عَدَّا لو أَعطَيْتٌ منه 
التَصيبَ» وهو سَهْمٌ يَبْقَى وراءه عَدَدُ له ثلث لِحاجَيِك إلى تَنِْيذٍ الوصيَة الأخرى» وهو 
الوصيّة بُلْثِ ما يَبْقَى من الثُلْثِ بعد التصيب» وأقَلّه ارئعةٌ فإذا جَمَلْتَ فلت المال أرعة 
أعطٍ للموضى له بالتصيب سا من أربعة ی ثلاث فاعط للموضى له ب ما بقى كد 
ما بقيّ» وذلك سَهْمٌ» يَبْقَى سَهْمانِ ضمّهما إلى ثي الماليء وذلك ثّمانية؛ او ور 
لّمَّا كان أربَعةٌ كان ثُلثاه مثليهء وذلك تُمانيدٌ ول ا ِ إلى ثمانية صارّث " 








عَشَرةٌ وحاجَتُكٌَ إلى ثلاثةٍ أسُْهم لا غير للبّنِينَ القلاثة؛ لأنك قد أعطْيْتَ عطيّت الموصّى له 
)١(‏ في المخطوط : «النصيب». () فى المخطوط : «منهما». 

() في المخطوط : «فينتقص) . aS)‏ 

(4) في المخطوط : «بقى» . (1) في المخطوط : «طريقة» 


)۷( في المخطوط : (صار» . 











م باس (u‏ 
. بالتصيب سَهْمّاء فظهّرَ أنَكَ قد أخحطأت بزيادةٍ سَبْعَةٍ فزذ في التصيب؛ لأنه ظَهَرَ أن هذا 
الخطأ ما جاءَ لامي قال مااي فظَهرٌ أنَ التصيب يجبٌ أن يکود زد من سهم 
فزد في التصيب فاجِعَله سَهْمَيْنِ . ش فيَصيرٌ اقلت حمسة فأعطٍ الموصّى له بمثل التصيب 
سَهْمَيْنِ ‏ ثم عط اللموضى له الأحَرِ سا ینا بتي » ټی سومان مهما إلى َي المال» 
وذلك عَشَرةٌ فتَصيرُ "" ائني عَشَرَّء وحاجَئّك إلى [4/ 1717 1] سِئَةٍ فظهرَ أنَكَ َك أخطاتَ في 
هذه الكَرَةٍ بزيادةٍ سِتَة اهم . وكان الخطأً الل بزيادة سم فانقصٌ بزيادة سه في 
التصيب سَّهُمٌ من سهام الخطَ فِعَلِمْتَ أك مَهُما زِدْتَ في التصيب سَهْمًا يَنْتَقٍِص يَنْتَقِص من 
سهام الخطا سَهْمٌء وأنك تَحْتاجُ إلى أن يَذْهَبَ ما بَقيّ من سهام الخطّزء والباقي من سهام 
الخطأ عة فالذي يَذْهَبُ به تة انهم من الخطا تة أهم من التصيب فَزدْ في التصيب 
تة أسْهِم» فتَصيرٌ ان فهذا هو التصيبٌُ» وبّقيّ إلى مام الث ثلاثةٌ أعطٍ منها سَهْما 
للموصّى له الآخَرِ يَبَْى سَهْمانٍ ضُمّهما إلى تُلُنَي المالِء وذلك اثنانِ» وعشرود فتصيرُ 
للع لاا يي ريم 
الصَغيرِ» أو الكبير مَبنيةٌ على هذه الطريقة 

أما طريقة الجايع الأصكر ا الضغير : فهي أنه إذا بين لك أنّك أخطأت مَرَتَيْنء 
وأرَدْتَ معرفة الثُلْثِ فاضرب الثُنّتَ الأول في الخطأ الثاني» والكُّلْتَ القاني في الخطّأ 
الأول فما اجتّمع فاطرّح الأقَل من الأكثر فما بَّقيّ فهو الثُلْتُه وإِنْ أَرَدْتَ معرفة التصيب 
فاضرب التصيبَ الأول في الخطأ التّاني» واضرب التَصيبٌ الثاني : في الخطأ الأوّلٍِء ثم 
اطرّح الال من الأكثر فما بّقَىّ فهو النَصيبٌ . 
وإذاعَرَفْت هذا ففي هذه المسالة الل الأول أربَعة» والخطأ القاني َه فاضرب أربعة 





في سِنَةٍ فتَصيرٌ أربّعة وعشرينّ ء والقّلْثُ النّاني خمسة زاللخطا الأول نة فاشرن بب 


في سَبْعةٍ فتكونٌ خحمسة وثلانينَ» ١‏ ثم ارخ أربَعة وعشرينَ من خمسةٍ وثلاثينَ » > فِيَبْقَى أحد 
عَشَرَ فهوثُلْتُ المالٍء والتصيبٌ الأول سَهْمٌ؛ والخطأ الثاني سه فاضرب سَهْمًا في سه تكونٌ 
سنه والتصيب الثاني سَهُمانِ والغطا لاز ل كع ارت توك في نيه ا 
عَشَرّء واطرّح الأقل» وهو من من الأكثرء وهو أربّعة عَشَرٌَ فيَقَى تمانية فهو التصيبٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «فيصير) 


وأما طريقة الجايع الكَبِيرٍ أو الأكبر : : فهي أنه | إذا ظَهَرَ لَك الخطّأ الأرَلُ فلا تَرْدُ في. . 
التصيبء ولَكِنْ ضَمْفْ ما وراء التصيب من القُلْثِء ثم انْظرْ في الخطَأينِء واعمّلْ ما 
عَمِلْتَ في طريقةٍ ية الجاع الأصعّر . 

إذا عرفت هذا ففي هذه المسالة ظَهَرَ الخطأ الال سبع ضَعْفْ ما وراء التصيبٍ من 
الثُلْثِء وذلك بان ريد عليه مثله فتصيرُ ” سِمَة فصار لت مع التصيب سبع سَبّْعة فأعطٍ 
ا ع ا ية الأخرى ُلك الباقي» وذلك سهماب ب يَبَْى أربّعة ضع ذلك 
إلى ثي الماليء وذلك أربّعةً عَشَرَ فقصيرٌ ‏ قمانية عَشَرَء وحاجَمُّك إلى ثلاثة فهر 
الخطأ بخمسة عَشَرَ فإذا أرذت معرفة الثّْثِ فحُذٍ الك الالء وذلك أربَعةٌء واضرنه في 
الخط| القاني» وذلك خمسة عَشَرَ فقصير سين وُذ الل القاني» وذلك سَبْعةٌ واضرن 

فى الخطأ الأول وذلك سنعة فصي تشعة وأرئفية :: ثم اطرّح الْأقَل؛ ولك تتغة 
ورن من الاكترة وذلك سِنونَ يَبْقَى أحدّ عَشَرَ فهو الثُلْتُ . 

بإاأزات بعرلا لتيب فخا التسيت الأول ولك شع + ار حي الها 
التاني» وذلك خمسة عَشَّرَ فتكونٌ خمسة عَشَرَء ونذٍ التصيبَ الثّاني» وذلك سَهْمٌ 
واضرنه في الخطا الال وذلك َع شم الخ سما من حمسا قر وي مان فو 
الت 

ولو كان له خمس بنِينَ فأوصّى لرجلٍ بمثلٍ تصیب» أحيهم وأوضى لر جلٍ آخَرَ بثْلْثِ 
E a LY‏ : لصاحب التصيب 
ماني أسْهم» ولٍِصاحب ثُلْثِ ما بقي تله» ولل ابن تما 

أتا تَخْرِيجٌ المسألة على طريق الحشر Sie‏ 
تُصيبّهم ٠‏ وذلك خمسة أشهم» وريد عليه سَهْماآَرَ لأجلٍ الموصّى له بمثل التصيب ؛ 
لان مثل الشيء ب لاشينها يلخي للدي وذلك ثلاثة لأجل وصيّده 
لث ما يبه ّى من الب بعد التصبيب فتصيد ثمانية عَشرٌء ثم اطرّح منها سَهْمًا واحدًا لأجلٍ 
الوصيّةٍ بثُلْثِ ما يَبْقَى من الُّلْثِ ؛ لأنه زا في الوصيّة» والرّيادة في الوصية توجبٌُ نقْصانًا 





)١(‏ في المخطوط : «فيصير». 
(۲) في المخطوط : «فيصير» . 





ةي سس ہر( 


في صب الموصى له الأوّلِء وثُلَْتُ ما يَبْقَى من الكُّلْثِ نّمانيةٌ ”' لما نَذْكْرُ إن شاء الله 
ال 

ويَسْتَجِق ذلك من جميع اللْثِ من كُل ثُلْتِ سَهْمٌ فوَجَبَ أن يفص من هذا الَْبِ [4/ 
۷ ب]آسَهُمٌ ؛ ذلك قُلْنا : إه يُطْرَحُ من هذا القَلْثِ سَهُمٌ فيَبْقَى سَبْعَةَ عَسَّرَ فاجعَلٌ هذا 
تُلْتَ المالٍ» وتلا الما مثلاه. وذلك أربَعةٌ وثلاثونَ» وجميمٌ المالٍ أحدٌ وخمسونَ وثُلْتُ 
EN‏ 

وإذا أرّذت أن تَعْرِفَ قد التصيب حل التصيبّ وذلك سَهُمٌء واضْرِبْه في ثلائق» ثم 
اضرب ثلاثة في ثلاثة لِقولِه : تُلْثُ ما بقيّ من الثُلْثِ بعد التصيب فتّصيرٌ يَسْعَةً ثم انق 
منها واحدًا لأجلٍ الموصّى له كما نَقَضْتَ في الابيداءء فَيبَْى تمانية فذلك نَصِيبٌُ الموصّى 
له بمشل التصيب من ثُلْثِ المالٍ يَبْقَى إلى تّمام [ثلث] ” المالٍ تَسْعةٌ فأعطٍ الموصّى له 
دُْثِ ماقي ” من الل بعد التصيب ثُلَهاء وذلك ثلاثةٌ د ية می سه ضْمّها إلى لني 
اللعال ولاك أزئعة ار س اي ارما لاف E‏ 
E O POT‏ 

وأما التَخْرِيجٌ على طريقة الخطائين : فهو أن تَجْمَلَ ثُلْتَ المالٍ عَدَدًا لو أعطَيْتٌ منه 
ًا وهو لصي قى ورا علد ت جيك إلى إعطاء الموضى له أرق 
ما يبه يبْقَى من الكُنْثِ بعد التصيب» واقله أرئعة فاحل تلك الهال ار ا 
الوصيّتَيْنِء فأعط الموصّى له بالتصيب سَهْمّاء والآخَرَ ”" ثُلَْتَ ما بقيّ» وهو سهم آحَُ 
لتك ورا تمان تنوه إلى للك ا ی 
الخمس فين * أك قد أطت بخمسة؛ لأن حَاجْتَكٌ إلى خمسة؛ لأنَّكَ قد أعطَّيْت 
للموصّى له بالتصيب سَهْمًا فلا تَحُْتَاجُ ”إلا إلى خمسة فأزل هذا الخطأء وذلك 
بالريادة في التّصيبٍ؛ لأن هذا الخطأ إِنّما جاءَ من قِبَلٍ نُقْصانٍ التصيب فزذ في التصيب 


. فى المخطوط : اثلاثة» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

. فى المخطوط : «يبقى» . (4) فى المخطوط : «فيصير»‎ )۳( ٠ 
. «فتنفذ»‎ IRE : ليسث اف المتقطوط‎ )6( 
. في المخطوط : «وللآخر» . (۸) في المخطوط : (فيصير)‎ )۷( 


(9) في المخطوط : «فيتبين» . )٠١(‏ في المخطوط : «يحتاج؟ . 





E جر ائدات‎ CD 


سَهُمَا ف اليج للك على ا ؛ فتقذُ " منها الوصيّتينٍ فاعطٍ الموضى له بالتصيب. . 
سَهْمَيْنِ . والموصّى له بِثُلْثِ ما يَبْقَى سَّهُمًا يَبْنَى سَهْمانِ ضُئَّهما ضَمّهما إلى تلن الماليء وذلك 
عَشَرةٌفتصيرٌ ان عَشَرَ بين البَنِينَ الخمس فهر أك أخطَات بسَهمَيْنِ؛ لأن حاجتكَ إلى 
عَشَرة ركان الحا الال خمسة فذحب من بيهام الخ ثلاث لاقل انلك تنما روك ف 
التصيب سَهُمًا تمامًا َب من يهام الخطأ ثلاث وأنّك تَحتاج إلى أن يَذْهَبَ ما بَقي 
مزا ل ودر تاق ر أن تَزيدَ على التصيب ثُلئَيْ سَهْم حتّى يَذْهَبَ 
الخطأ كُلّه؛ ؛ لان بزيادسَهْمٍ تام إذا كان يَذْهَبٌ ثلائة أشهم من سهام الخطأ يُعْلَمْ ضرورة 
ن بزمادة كل ثلث على التصيب يَذْمَبٌ هب سَهُمٌ من هام الخطاء فيَذْمَبُ بزيادة ّي سهم 
همان فصار اليب سَهْمَنٍ' و سَهْم» وتام الث وراء ۶ه ثلاثةٌ فصار الكُلْتُ كله 
خمسة أشهم» ولتي سه فانكسَرَ فاضرب خمسة وكين : aS‏ 
خمسة في ثلائق: rE‏ ولان في ثلاثة ةتكونُ ۳ سَهْمَيْ ع فذلك سبعة عش 
فهو للت والدُلْانِ مثلا ذلك فتَصيرُ أحدًا وخمسينَ» والتصيتُ سَهْمَانء ودرا لٹا سهم 
مضروب في ثلاثو فتصير ثمانية ؛ لأن سَهْمَيْن في ثلالة سِتّة) لئان في ين همان 
فتَصيرُ تمانية فذلك للموصّى له بمثلِ التصيب بي إلى تّمام الب تِسْعَةَ فأعط للموصّى له 
علْث ما قى من الب بعد التصبب فُلهاء وذلك ثلانة يْقَى سق ضُمْها إلى تي المالء 
وذلك أربعة وثلاثون فنصي أربعينَ لكل واحدٍ من لين الخئسة ثمانيةٌ 
وأما تَحْريجُه على طريقةٍ الجايع الأصكّر يي ذعلى 
التصيبٍ شيئّاء ولَكنٍ اضرب الثُْتَ الآرَلَ في الخطا التاني» والقُنْتَ القاني في الخ 
الأول فما بلع فاطرخ منه أكَلُهِما من أكثرهما فما ر قي فهو ثُلْتُ المالء والتُلْتُ الأوْلُ ههنا 
كان أربَعةٌ» والخطأ القاني كان سَهْمَيْنٍ فاضرٍب سَهْمَيْنِ في أربَعةٍ فقصير ُمانية: وَالثُلْتُ 
الثاني حمسةء والخطأ الأول كان خخمسة فاضرب خمسة في خمسة فصي خمسة وعشرين 
فاطرّح الأقَل من خمسةٍ وعشرينَ» وذلك ماني فِيبْقَى سَبْعةء عَشَرَ فهو تلت المال. 
ومّكذا اعمّل فى ي التصيب› > وهو أنك تَضَرِبٌ التصيب الأول في الخطإ الثاني 
)١(‏ في المخطوط : «فتنفذ» . (۲) في المخطوط : «تامًا؛ . 


)۳( في المخطوط : «سهمان). (:) و في المخطوط : (يكون) . 
(5) في المخطوط : «ثلاثة» . 0) في المخطوط: «الخطآن» . 








م کتاب الوصایا____> CD‏ 


والتصيب الثاني في الخط| الأرَلِ فما بَلّمّ فاطرَخ مثلّ اقلّهما من أكثرهما فما بَّقَىّ فهو 
النَصيبٌ» والتصيبُ الأول سَهْمٌء والخطأ الثاني سَهْمانٍ فسَهْمٌ في 78/41 11] شين 
يكون سَهْمَيْنِ والتصيبُ الثاني سَهْمانٍء والخطأ الأول حمسأ فاضرب سَهْمَيْنِ في خمسةٍ 
تكونٌ عَشْرَة ثم اطرَح الأقَلْء وهو سَهْمانِ من الأكثر. وهو عَشَرةٌ ىا وهر 
اللصيبٌ» والقسمة بينهم على نحو ما ذَكَرْناء واختار : الحْسَابٌ في الخطأين هذه الطريقة 
لِمافيها من اللين والسُهولة؛ لأنه لو زيدَ على التصيب بعد ظُهِورٍ الخطاين (يَتَعَيُ 
الآ 00 لأنه قد زا عليه من حيث الأجزاء من التُلْثِ والكُلَكَبْن ٠‏ ثم يتاج إلى 
الضزب» وفيه نوع عُسْرٍ . 

وأما التَخْريجٌ على طريقةٍ الجايع الأكبر : فهو أنه إذا ينك الخطأ الال فلا رذ على 
التصيب» ولَكِنْ ضَعّفْ ما وراء التصيبٍ ووراء التصيبٍ ههنا ثلاثةٌ ة فإذا ضَعّمْتٌ القلاثة 
صارث تة والب سَبْعةٌ فاعط بالتصيب سَهْمًاء وبكلْثِ م يمى سَهْمَيْنِ؛ می أربَعة 

ضمّها إلى تُلْئَي المالء وهو أربّعة عَشَرَ فيَصير ثمانيةً عَشّرَ , عن البير التي كر 

وحاجَتّك | إلى حمس فقن ك قد أخطّات بثلاثةعَشَرَ ثم اضرب هذا الخطأ في الب 
الأول E‏ بحست باب اننا ايلو E‏ ان التي 
وهو سَبْعَةٌ فتَصيرُ خمسة وثلاثِينَ لم اطرّح الأقَل او عدو رن 
التصيب ال كذ فاشرب التصيب الا ني الخطا لاني فيز ثلا قر واه 
الثاني في في الخطأ الأول فتصيرُ حمسة ثم الرّخ خمسةٌ من ثلاثة عَشَرَ فما بي فهو التصيبُء 
وطريقة الجايع الأصعْرٍ أسْهَلُ . 

ولو أوصى بمثلِ صي أحدهم ولآخَرَ بيع ما يَبْقَى من الب بعدٍ التصيب» فالمسألةٌ 
رح من يَسْعةٍ وسِئّينَ للموصّى له بمئلٍ التصيب أحد عَشَرَء وللموضى له بربُم ما يَبْقَى 
من الب ثلاثةء ولِكُلٌ ابن أحد عَشَرٌَ. 

أمَا النَخْرِيجٌ على طريقةٍ الحشو : فهو أن تخد عَدَدَ البَنينَه وهو خمسةٌ. وتّزيد عليها 
سا لأجلٍ صاحب التصيب فتصير عة ثم اضرب الت في مَخرَّج وبع ٠‏ وذلك اربع 





. في المخطوط : : ايتغير اي (۲) في المخطوط : «الخمس»‎ )١( 
١ في الخطرط:‎ )( 





GP 


لأجلي صاحب الدع فقصيرُ أربَعة وعشري : ثم اطرَح منها سَّهُما لِما ذَكَرْنا فیبْقّی فة ثلاثة 
وعشرونً فهو ثُلْتُ المالء ولاه مشلا وذللنييتة وار عون وَجُمْلهُ المال رة 


٠. 


دسر والقصيبٌ سهم مضروبٌ في ارمق ثم لارا في ثلاثو فقصيرٌ ان َد ذم 
اطرّح منه سَهِمَا ب يبّقى آحد عَشَّرَ فهو للموصّى له بمثل التصيب» فيَبقَى إلى تما الُلّثِ اثنا 
َر فاعط منها ريع ماقي من الث بعد التصيب؛ وذلك ثلاث تة يتن ااال 
لي المالء وذلك سه وأربعونَ فقصيرٌ خمسةً وخحمسينَ بين التي الخمسة لكر واحل 
أحد حد عَشّرَ فا ستقام الحسابٌ . 

وأما التَحْرِيحٌ على طريقة الخطائينَّ : : فهو أنْ تَجْعَلَ ثُلَثَ المالٍ عَدَدًا لو أَعطَّئْتٌ منه 
التصيب بی وراءه عَدَدٌ له رع وأَلّه حمسةٌ فاعط بالتصيب سَهْمًا َبقَى أربعةٌ فاعيا 
زع “ها يفي ”سما ' ويَبْقَى ثلاثة ضكّها إلى تُلَتّي المالٍء وذلك عَشَرةٌ فتصيرُ ثلاثة 
عش وحاجَتُك إلى خمسة لِك واحدٍ من البِينَ سَهُمٌ ليكود تَصيبُ كَل واحد منهم مل 
نصيب صاحب التصيب 3*7 اك E i E‏ 
فيّصير الكُلْتُ سه تة فاعط بالتصيب سين وبربع ما یبقی سَهُما يَبْقَى ضمّها ضَمّها إلى تُلني 
المالٍ؛ وهو أثنا عَشَرٌ فصي خمسة عَشَرَ فظَهَرَ لَك RTE‏ 7 
شر ِكَل واحلٍ من البنِينَ الخمْسةٍ سهان كما للموصى له التصيبُ ‏ إلا أنه | نه انتَقّصَ من 
سهام الخطافي هذه ار ثلانة لة؛ لأن الخطأ الأول كان بتمانية» وفي هذه الكَرَةَ بخمسةء 
ٌُ ن أك مهما زذت في التصيب سَهْمًا كايلا يَذْمَبْ من سهام الخ[ ثلاث فزذ ثي سَهم 
على فين حلى َب الخطا له فصا التصيبٌ ثلائة أشهمء ولي َم وود 
أربَعة أشهم فيَصيرٌ الت سَبْعة أشهم ولتي سهم «وَالكج وا E‏ 
اسهم ولي سَهْمٍ في ثلاثة ليرول لكر فَصير ثلاثة وعشرينَ فهو كلت المال» وتنا 
مثلاه. وهو سِتَةٌ وأربَعونَ» فكل المالٍ يِسْعةٌ وسِتّونَ» والتصيت ثلاثةٌ و 

للاثق فيكوث أحد عََرَ؛ والباقي إلى تما الث اننا شر ثلاث منها وهي ونح ما َي 

ذكل] "' الثلْثِ بعدَ التصيبٍ للموصى له بالوَبْع [178/4١ب]»‏ فَيَبْقَى اليد 
)١(‏ في المخطوط : «الخمس» . () في المخطوط : البربع؟ . 
(۳) في المخطوط : «بقى» . () في المخطوط : «فيظهر» . 
(5) في المخطوط : «بالنصيب» . (1) ليست في المخطوط . 











< کبس ا 


ّي المالٍ فيَصيرٌ خمسة وخمسينَ لكل واحدٍ من البّنِينَ أحدَّ عَشْرَّء والتَخْرِيجٌ على 
طريقةٍ “ الأصمّر والأكبّر على نحو ما بيّا. 

ولو أوصّى بمثل نَصيب أحدهم ولآخَرَّ بخْمْس ما بة ماب ا سر 
ىجيا بسي ا ساي" 
ولِكلٌ ابن أ ربعة عَشْرٌَ . 

ا يقةٍ الحشو : فعلى نحو ما ذَكَرْنا أك تَأخذ عَدَدَ البَنينَّ» وذلك 
خمسة؛ وريد عليها واحدًا كما فعَلْتَ في المَسائل المَُقَدمة فصي ئة ثم اضرب ست في 
َخُرّجٍ الخمُس» وهو خمسة فصر : نين ثم انض منها واحدا للمعنى الذي ذُكَرْنا 
ف تشعة وفكرون فا جل هذا ثلث الال واد بوذلك مان ومون 
وجميعٌ المالٍ سَبْعة وتمانونٌ فإذا أرَدْتَ أن تَعْرِفَ التَصيبّ فَحْذٍ التصيبّ» وذلك سَهُْمٌ 
ا E EPS‏ ة لما " ذَكَرْنا فيما تَّقَدّمَ فَيَصيرٌ خمسة 

ثم اص منها سَهْمًا فيبَْى أربّعة عَشَرَ فهذا هو النَصيبٌ. فأعطٍ "" للموصضّى له 
ثل التصيب: يق إلى قمام الث خد خمسة عَشَّرَ فأعطٍ للموصّى له بالحْمُس حمس 
ذلك وذلك ثلاثة يَبْقَى هناك اثنا عَشَرَ ضْمّها ضَمّها إلى لكي المالء وذلك تّمانيةٌ وخمسودً 
مضب سَبْعِينَ فافسمها : ا بن أربّعةَ عَشَرَ مثلٌ ما كان للموصّى له 
الب 

وأما التَخْرِيحٌ على طريقة ت الخطائينَ : فعلى نحو ما ّتا أ تَجْمَل نلك المالٍعَدَدا لو 
أعطَيْنا منه تّصييًا يَْقَى وراءه عَدَذّ له حُمْسٌ» وال ذلك تة فئغطي منها سَهَْا بالتصيب» 
وسَهْمًا بخُمْس ما يَبْقَى من الثُّلْثِ بعد التصيب. فيَبْقَى وراءه أربَعةٌ ضمّها إلى لني المالٍ 
فقصيرُ سمه عَشَرَ» فبيَيَّ اك أخطات باح عَشَرَّ؛ لأن حاجَتَكَ إلى خمسة ِكَل واحدٍ من 
انين ب سَهُعّ مثل ما کان للموصّى له بالتّصيب. فزد في التصيب سَهما في فض الل مي 
فأعطٍ بالتصيب سَهْمَيْنْه ثم أعطٍ بحْمْس ما ب قي سهُمًا يمى هناك أربَعةٌ ضما إلى فى 
الا ولك اه عَشَرَ فتَصيرٌ ”*' تمانية عَشَرَء فتَبْيّنَ أك أخطأت في هذه الكرَةٍ بزيادة 
)١(‏ زاد في المخطوط : «الجامع» . (۲) في المخطوط: «كما». 


(۳) في المخطوط : و (4) في المخطوط : «الخمس). 
)٥(‏ في المخطوط : « 


CD‏ م نے 


ثمانية ؛ لأن حاجَّتك | إلى عَشَرةٍ لِكُلُ ابن سَهْمانٍ كما كان للموصّى له» ٠‏ فظَهرَ لَك أنّ بزيادة 
NS‏ على التصيب يَذْهَّبٌ ثلاثة له أسْهم من الخطؤء وأنّك تَحْتاجُ إلى أن يَذْهَبَ ما قي ٠‏ 
من هام الخطاء وهي تمي اه فزذ هکين ولي سه على شفتين ۽ فتّصيرُ اربع 
اشهم. وَثُلَئَيْ سهم . وما وراءه حمسة أشهم فصار الثُلْتُ عة و 
اضرب هذه الج ف ثلاث فقصمئ يشم رعشرين فهر لک الل واه نلا فب 
جمْلةٌ الما سَبْعة ماني فالتصيبُ أربَعة لان مضروبٌ في ثلائق فكصير ‏ رعا 
عَشَرَء والباقي إلى تَمام التُلْثِ خمسة عَشَرَ فرج منها الحُمْسَء وضّمٌ الباقي إلى تُلئّي 
الال غ ما غا وطريقنا ”" الجامِعٌ الأصمَّرُ والأكبَرُ على نحو ما ذَكَرْنا . 

رلو أوصّى بمثلٍ صب أحيهم إلا لك ما قي ” “ من الثُّلْثِ بعد التصيب فالمسألةٌ 
تحرج من (سَبْعةٍ وخمسينَ) ٠‏ فالتّصيبٌ عَشَرةٌ والاسيفناء ثلاثةٌء ولكل ابن عَشَرةٌ . 

انا على طريقة الحشو فهو أنّك تَأخذ نَصيب الورَئةٍ على عَدَهم» وذلك هة ونا 
عليها واحدًا فتَّصيرٌ سِنَة ثم اضرب سِنَة في ثلاثة لِقولِه الاك ما بَقيّ من القُلْثِ بعد 
اللصيب فتَصِيرٌ ثمانية عَشَّرٌ > ثم زِذْ عليها سَهُمَا؛ٍ لأن الاستَئْناة من وصيّيِهِ يوجبٌ زيادة في 
تَصيب الورّثة» وهي شائعة في کل المالٍ (فتزيڈ على) ”" كَل ثُلْثِ سَهْما كما كُنْتَ نفص 
في المسائل المَُقَدّمَةِ من كل تُلْثِ سَهْمًا؛ لأن الدُنْصانٌَ هناك ما كان لذاته ا 
ولاستقامةٍ الجساب» وههنا لا يَسْتَقِيمُْ إلا بالرّيادةٍ (فتُرَادُ فتّصيد) ^ : هه ع فاجِعَلٌ 
اا واه ولك ااي اکن ر ا 





وإذا أَرَذتَ معرفة التصيب فالتصيبٌ كان واحدًا فاضْرِبْه في ثلاثق» ثم اضرب ثلاثة في 
ثلاث لما ذَكَرْنا فتَصير تسعة ت i O PIR‏ فهذاهو 
A‏ سد سفن من التصيب مقدار ثُلْثِ ما بَقيّء وهو 
ثلالة فإذا استَثْئَيْتَ من العَشَّرةٍ ثلاثة ي یش للمرضى ۱۲۹/43ال تتم تی ف 
الس وهو القلاثة مع ماقي هة وذللف تناع عَشَرَ إلى تُلنَي الماليء وذلك 





)١(‏ فى المخطوط : «فيصير؛. (0) فى المخطوط : «أعلمناك». 
(©) في المخطوط : «وطريقتا». )٤(‏ في المخطوط : ايبقى؟ . 
(4) في المخطوط : «تسعة وخمسين». (5) فى المخطوط : «فيزيد». 


(۷) زاد في المخطوط : «بل». (۸) في المخطوط: «فيزاد فيصير». 








م تاب الوصایا____> CD‏ 


تّمانية وڏ ون فتّصيرٌ حمسي فاقْسِمْها على البنينَ الخمْس لكل ابن عَشَرةُ مثل ما كان 
للموصّى له قبل الاستفناء. 

وأما طريقةٌ الخطائين: فهي أن تَجَعَلَ القُلْتَ على عَدَهٍ لو أ أعطَيْتَ منه نصيبًا ّى وراءه 
ثلاثة» ولو اسَدَدْئَيْتَ سَدْئَنْتَ من التّصيب ثُلْتَ ما يَبْقَى يَبْقَى وراءه سَهْجٌ اقل ذلك أن ةا 
اک على خمسة أشهم فاعط للموصی له بالتصيب سَهْمَيْنِ ٠‏ ثم اسكئنٍ منه مثل لث ما 
ق ا و قي فصي أربّعة فضُمّها إلى ثُلَتَي المالِء وهو عَشَرة 
أسهم فتصيرٌ أربعة عَشَرَ سَهْمًا . وحاجَتّك إلى عَشَرةٍ و أسْهم لكل ابن سَهْمانٍ مثل ما أعطَيْتَ 
للخو طق له اضيب فم ئك أخطات بزيادة اربع أنهي فر في التصيب سه 
فتَصيِرٌ ثلاثة ووّراءه ثلاثة ثم استَئْنٍ ¿ منه سَهماء وضمّه إلى ما بَقيَ فصي ارتعة ثم ها 
ل لي العالء وذلك انا شر قير ةرب وحاجطك إلى خمسة ء عَشَرَ لکل ابن 

ثةء مثل ما أعطَِيْتَ للموصّى له بالتصيب ٠‏ فَظهَرَ أَنَكَ اخطات بِسَوْم »والخطأا الأول 

کن باو هر لبه عام لی اليب لکت توا انه يمو ل ٠‏ فتَعْلَمٌ أن 
بزيادة ثلاثة و أشهم أَخَرَ يَذْمَبُ ما تقىّ من الخطل فود ثلا آخه فيَصيرٌ النصيت ثلاثة 
انه ولك سهم وما قي ثلاث لنهي فقصير سه أشهي»ء بلللامب وان 
لاله ا عة عَشَر فهذا ثُلْتُ المالء والتصيبٌ ثلائةٌ وللت سَهْم مضروب في ثلاثة 
فيكو عَشَرة والاسيفناء منه ثلاثةٌ فذلك سَبْعةٌ وهي للموصّى له» ولِكُلٌ ابن عَشَر : 
a‏ 

وهذا إذا اس ستَنتّى تُلْتّ ما يَبْقَى من الثُلْثِ بعد التصيب ٠‏ فأما إذا استَفتّی رب ما يَبْقَى من 
الث بعد التصيب» أن وای 1 
بعد التصيب» اريت ون مد و ال N‏ والاسيَئْناءُ ثلاثة 
وکل ابن أ ربعة عَشَرَ . 

انا طريقة الحشو: فما ذَكَرْنا أن تَأحَذَ عَدَدَ اين » وتَرِيدَ عليه سَهْمًا فتصيرُ سِبَة ثم اضرب 
في مَحْرَجٍ الم وذلك أربّعة فتصيرٌ أربَعة وعشرينَ» ثم زذ عليها واحدًا لما ذَكَرْنا فصي 
خمسة وعشرينَ ين فاجمَلُ هذا ثُلْتَ المال؛ وتُلُئاه مثلاه» وذلك خمسونٌ؛ وجميمٌ المالٍ 
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. و في المخطوط : افزد)‎ )١( 





GD 

حوس ن 0 
هذا معرفةٍ أصل المالٍ . وأما معرفة التصيب : فإن ''' كان واحدًا فاضربه في أربَعةٍ لما 

كنا يما دم فيصر أربَعة ثم اضرب أربعة في ثلاثو فقصير ثنيْ عَشْرٌَ فزذ عليها واحذا 
لما دَكرْنا آيضاء فتصيرٌ ثلاثة عَشَرَ هذا هو التَصيبٌء فيه ینمی ”إلى تمام تْثِ المالي» وهو 
خمسةٌ وعشرود اتا َر فاستزجغ من التصيب بشم الاستقاء ي ذلك» وهو ثلاثة 
فبّقيَ للموصّى له عَشَرَةٌء ثم صم هذه القلاثة إلى اثنئ عَشَرَ رادار من الع يكم 
لاستثناء ريع ذلك» وهو ثلاثة فقي للموصّى له عَشَرةٌ ثم ضُمٌ هذه القلاثة إلى اثني ١‏ 
عَشَر] '" فصي خمسة عَشَرَ ثم تَضُمّها إلى ثي المالٍ *“ حمسو فتصيرُ خمسة 

N‏ بين البَّنِينَ لخم يكل واحدٍ ثلاثة عر > مثل ما كان للموصّى له 


50 حصن : فهي أن تَجَعَل تلت المال عَدَدًا إذا أعطيْتٌ منه التصيب يبْقّى 
وراءه أربَعةٌ» وإذا استَْتِتَ ا با “من الث بعد الصيب ببق 


وراءه سهم وأقل ذلك سِمَةُ سِنَةٌ فاجعَلها لني ” المالء فأعطٍ بالتصيب سَهْمَيْن؛ ثم 


6م - 


الاي الام ء مثل ربع ما بَقي ١‏ وذلك سَهْمٌء وضّمه إلى ما قي فتصير خمسةً ثم 
ضُمّها إلى ثي المالء وذلك اثنا عَشَرَ فتصيرُ سَبْعةعَشَرَ ES‏ 
سَبْعَق وإنْ حاجَتك إلى العَشَرة ِكَل ابن سَهْمان» مل ما أعطيِتَ ت لصاحب التصيب؛ لأن . 
نُصيبّه مثل نَصِيبِهِمْ فزذ في التصيب سَهْمًَا فة فتصير لات فأمط بالتصيب ثلاث أشهيء ثم 
استزجغ منه مثل ريع ما ّى وهو سهم › وضمّه إلى ما بقي» وذلك أربَعة فتصيرٌُ خمسة 

فضمّها إلى تُلَئّي المالء كاري عد مص وليه د 8 NT‏ 
الكرَةٍ ا عَشَرَ ِكَل ابن ثلاثةٌ مثل ما أعطَيِتَ ت للموصّى له 
بالنصيب. سن لك أنك مَهْما زذت في التصيب سَهْمًا انه عفص من سهام الخط] ثلاث 
دكي من مهام انخط| ارتم ولك ختاج إلى إذهايهاء فزذ في التصيبٍ قدر م يَذْمَبُ 
به» وهو أربَّعةٌ فزذ في التصيب سَهْمّاء ولك سَهْم حتّى تَذْهَبَ به هام الخطً| [4/ 
)١(‏ في المخطوط : «فالنصيب». (۲) في المخطوط : «فبقى». 


(۳) ليست في المخطوط . (6) زاد في المخطوط : «وذلك». 
(4) في المخطوط : «يبقى» . (5) في المخطوط : «ثلث» . 








م کتاب قوصاب__ > ع 


4ب] كُلّها فصار التصيبٌ اربعة اشهم ولك سَهْمِء وما قي أربَعةُ أشهم فتصيه ا 





اشهم. ولک ټم فاشرنها في للا فصي مسا ومشريز. وهي کلک لمال و 
ثلاء» وذلك خمسوةء وجل حمسا وسَيعوت؛ واللصيبٌ ارت انهم ل شه 
مضروبٌ في ثلاثةٍ فيكونٌ ثلاثة له عش سفن منها ثلاثة فيََْى عَشَرةٌ ثم ص هذه القّلاثة إلى 
ني عَشَرَ يَصيرٌ خمسة عَشَرَ ثم تضم إلى ثي المالٍِء وذلك خمسود فتصيرُ حمسة 
وسِتَينَّ» وافْسِمْه بين البَنِينَ الخمسة لكل ابن ثلاثة عَشَرَ دعل ما اللىل 
الاسيشنايى والتَخْرِيجٌ على طريقة الجايع الأصكرٍ والأكبّرٍ على نحو ما دَكَرْنا. 

وَلو كان ثلاثُ ”" بَنِينَ» وأوصّى لرجلٍ بمثلٍ نَصِيبٍ تصيبٍ أحيهم لأ لك ما بی من العُلْثِ 
بعد ا الا تزع بين انمز واو لكلف ا و E‏ التصب يعد 
الاستِئْناء تِسْعَةٌ وتَخْرِيججها على طريقة الحشو أن تَأَحْذَ عَدَدَ البَنِينَ وهو ثلاثةٌ» ثم زِذ 
عليها سَهْمًا لأجلٍ التصيب فتصيرٌ أربَعةٌ ثم اضرب الأربعة في ثلائق؛ لأن المشتلتى ثلاثة 
فتَصيرٌ اثنئ عَشَرَ ثم زِدْ واحدا فتَصيرُ ثلاثة عَشْرَ فا فل الالء رامد وذلاك 
سِنّةٌ وعشرولٌ . 

وأما معرفةٌ النصيب الكامل: فهو أن تَأخدَ التتصيبّ» وذلك سّهُمّ واحد» واضربه في 
خُر الّْثِ فمصيرُ ثلاثةٌ» ثم اضرب ثلاثةً في ثلائق ِمَكان القّْثِ فمصيرُ يَسْعةٌ ثم زذ 
عليها واحدًا كما زِدْت في التَُّلْثِ فتَصيرُ عَشَرةَ : فهو التصيبُ الكايل > فأعط لصاحب 
ييا امايو السو د 
من التصيب بسبب الاسيثناء ثُلْثَ ما يَبْقَى من الثُلْثِء وذلك واحدّء وضّمّه إلى ما بقي من 
التلمقاء اقتَضِيد أريعة هذ اربع َل عن الوصية نشئها إلى تي اماي وذلك سِتّة 
وعشرونً فتَصِيرُ ثلا” نينَ لکل ابن عَشَرةٌ مثلٌ التتصيب الكامِل قبل الاستِئْناء» وحَصَلَ 
للموفى له بعد الاسينناء تة 

وأما التَحْرِيجٌ على طريقةٍ الخطائينَ : فهو أن تَجْعَلَ ثْلْك الال عَدََا لو أعطَيْتَ 
. بالتصيبٍ شيئًاء ثم استَرْجَعْتَ من التصيب بالاسيثناء O‏ بقيّ من الثُّلْثِ بعد التصيب» 
ىف بد الموصى له شية: وال ذلك خمسةٌ فاعط بالتصيب سَهْمَين : ثم استرجع منه 


. في المخطوط : «تضمها» . (۲) في المخطوط : «له ثلاثة»‎ )١( 





24 2 نات الملا 6 > 
حيما كان e‏ بقيّ من الكُلْثِ بعد التتصيب فتَصِيرُ أربَعةٌ فهي فاضِلةٌ 
3 ا صبَّةٍ فضْمّها إلى تُلّْنَي المالٍء وذلك عَشَرَةٌ فصارَ أربّعةً ء وا 

سِنَّةِ ؛ لأتك لك أعطَْتَ بالتصيبٍ الكايل سَهْمَْنٍ فهر الك أخطات بكمانية» فزذ على التصيب 
سَهْما حر حت إذا أعطَيت بالتصيب ثلاث : يبْقَى بعده ماله لت لِمَكانٍ الاسيئناء . فاجعَلٍ 
الَلْكَ سِتَةً فأعط التّصيب ”" ثلاثة يَْقَى ت لل م تزجع من التصيب سكا فصا ماد 
أربَعة فضمّها إلى تُلْئَي المالِء وذلك اثناء عَشْرَ فصارٌ تة عَشَرٌ وحاجتّك إلى يَسْعةٍ 
لأتك أ أعطَيْت بالتصيب ثلاث فيجبٌ أنْ يکود لِكَلٌ ابن مثلٌ ذلك ثلاث نر لك اغمات 
في هذه الكرَة وبزيادة سَبْعوَ والخطأ الرّلُ كان بزيادة ماني فتك لك اذ كل شوم ويد 
4 اي هب سَهْمًا ٠‏ من الخطلء فزِذ سَبْعةٌ على اثلث الالء وهو سه فصي 


ثلاثة عش فهو الثُّلْتُ ا فأعط بالتصيب عَشَرة يَبْقَى إلى تمام الغلْثِ ثلاث ثم استرجع 
a ia‏ وهو سِنّةٌ وعشرونَ فتّصيرٌ ثلاثينَ على نحو ما 
ذکرنا. 


وطريقةٌ الجايع الأصكَرٍ على [نحو] * ما ناء وهو أذ لا تيد على التصيب عن 
ظهور الخطَأينٍ» ونح الك الالء وذلك خمسةٌ» واضرنه في الخطَا الثاني وذلك 
سَبْعةٌ فتتصيرُ حمسة وثلاثون» ثم حل الك القاني» وذلك تة واضرِبْه في الخطإ الأولِء 
ذلك اة ص مات وار ثم اطرّح الأقَل من الأكثر ب ْفى ثلاثة عَشَرَ فهو ثلث 
الال 

وأما معرفةٌ النصيب: : فحْذٍ التَصيبٌ الأوّلَ بعدَ الاسيِئْناء وذلك سَهْمٌ واضربه في 
الخطأ الثاني وذلك سَبْعة ‏ فتَصيرٌ سَبْعة سَبّْعة ثم خذٍ التصيبَ التّاني» وذلك سَهْمان ”"» 
واضربه في الخطأ الأول وذلك تُمانيةٌ فتَصيرُ سِنَةَ عَسَرَء ثم اطرّح الأقل من الأكثر يَبْقَى 
تِسْعةٌ فهو التصيبٌ» ثم الباقي على نحو ما ذَكَرْنا. 

09 232*050 الأول سِوّى التصيب» وذلك أربَعةٌ 





0 في الميخطوط ن (۲) في المخطوط : ابالنصيب» . 
(۳) في المخطوط : م (4) في المخطوط : «بالثلث». 
(6) زيادة ن المخطرهل: (1) زاد في المخطوط : : «وذلك». 


(0) في المخطوط : «اسهمين». 








فَضَعفها فص فقصير ُمانية ثم زذ عليه التصيبّ» وذلك سَهْمٌ فتصيرٌ شع فهو الت القاني ؛ 
فأعطٍ بالتصيب ثلاثة يَبْقَى سِنَةٌ فلت ما بي سَهْمانِ» ثم استَرْجِعْ من التصيب ثُنْتَ ما 
يَبْنَى؛ وذلك سَهمانِ» وضمّهما إلى ما معك. وذلك سِنَةٌ فتَصيرٌ نّمانِيةً فهي فاضِلةٌ عن 
الوصيّق» وضُمّها إلى كي المالء وذلك تُمانيةً عَشَرَ فتصيرُ َة وعشرينٌ» وحاججتُك إلى 
تِسْعَةٍ؛ لأنّك أعطَيْت بالتّصيب ثلاثة نه فيجبٌ أنْ يکود لِكُلّ ابنٍ ثلاثةٌ فظَهَرَ أك أخطات 
بزيادة سبع عَشرَ في طريقة الجايع الأكبّرء والخطاً اَل في طريقة الخطائينَ كان بزيادة 
تمانية» فَخذٍ الثُلْتَ الأول في [طريقة يقة] ''' الخطائينَ وذلك خمسةء واضربه في الخطّأ 
القاني؛ وذلك سَبْعة عَشَرَ فتَصيرُ خمسة ونّمانينَ» ثم ُذٍ القُّلْتَ التاني» وذلك يَسْعةٌ 
ا ا د اك ا اق 

َْقَى ثلاث عَشَرَ فهو ثُلْتُ المال . ظ 

واما معرفة النصيب: ٠‏ فحْلٍ التصيب الأول من طريقي الخطائينَ» وذلك سَهْمٌ» واضربه في 
الخط الثاني من الجايع الأكبَر» وذلك سَبْعةَ عَشَرَ بسَبْعةَ عَسَرَء وحُذٍ التصيبٌ القاني: 
وذلك سَهُمٌ من طريقة الجاع الأكبّر واضربه في الخطأ الأوَلِء وذلك تُمانية بكمانيق 
واطْرّح الأقَلّ من الأكثر يمى يسع فهو التصيبُ يَبْقَى ثلاثونَ بين البنِينَ لكر واحد 
منهم عَشَّرةٌ. 

هذا إذا قال: إلا ثُلْتَ ما يَبْقَى من الثُلْثِ بعد التصبب قَأمَا إذا قال : إلا ثُنْتَ ما يَبْقَى من 
التّنْثِ بعد الوصيَةء فاصل المسالة ما دَكَرْنا في الفصل الأرَلٍ إلا ان في تَخْريجِه ضرت 
تَفَاوْتٍ . 

انا على طريقة الحشوء فهو أن تخد عَدَدَ البَِينَ» وذلك ثلاثةٌ» وتّزِيدَ عليه واحدّاء ثم 
تضربها في مَحْرّجٍ اللْضفي» وهو سَهْمانء وإنما ضرّبنا هذا في سَهْمَيْنِء والأوّلَ في 
ثلاثة؛ لأن مقصود الموصي ههنا أن يكو المُسْتَئْنَى بعد الوصبّةٍ الحاصلة ثُلْتَ ما 
بقيّ ”"؛ ولَنْ یکو ذلك إلا أن يکود قبل الاسيزجاع معه سَهْمانِء س حتّى إذا استجَععت 
منه شیئًا يكو المُسْتَرْجَعٌ ثُلْتَّ ما بَقيّء ومقصوده : ا ا 





.»ىقبي١‎ : ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «يبقى» . (4) ليست في المخطوط‎ )۳( 





هنيتهة جر يات الصا :"> 


فا ازوم ج ثلاثة . ولَنْ يكونّ ذلك إلآ أن يكونّ معه 
ثلاثة قبل الاست زجاع > حتّى إذا استّا جه جَعْت شينًا يون المُسْتَرْجَعٌ رُبْعَه» فإذا ضرَبْت أربعةً ش 
في انين ب ماني ثم ريد واحدا فقصيمُ عة فهذا ن الماليء ودلا [مثلاه» وهو] 19 
لمانية عش 
قافا معرفةٌ النصيب: ف فَخْذٍ التتصيبّ» وذلك واحدء واضربْه في مَخْرّج الثُلْثِ ؛ تصني 
لان فاشرب اقات في شرج اللضف» ولك تمان تشیو ب عليه ته 
فتَصيرُ سَبّعة فهو التَصيبٌ» اا ا جام إلى إلى لمار و 
استَرْجِع منه سَهُمًا فضمّه إلى ذلك فتّصيرٌ ثلاثةً فضّمّها إلى ثُلْثِ " المال فيَصيد واحدًا 
وعشرينَ لکل ابن سَبْعَة. 
واماطريقة الخطائين: فهي أن تَجَعَلَ ثُلْتَ المالٍ عَدَدَالو أمطيْت منه تَصيبًاء 
ااي اموا ا لمعيه 
بالنصيب سَهْمَيْنٍ » ثم استَرْجِعْ منه سَهْمَاء ضَمّه إلى ما بَقيَّء وهي ”* ' اثنانِ [وما بَقي وهو 
سهم المالِ] ”© فقصير ثلاثة فشكا إلى ثي المالٍء وذلك ثمانيةٌ فقصية أحد َع 
وحاجَّتك إلى سِتَة؛ لأنك أعطيْت بالتصيب سَهْمَيْنٍ فظَهَرَ أك أخطات بزيادةٍ خمسة فزذ 
E‏ يو ا و 
ثلاثة فضّمّها إلى لقي المالٍ. وذلك عَشَّرةٌ فتصيرُ ثلاثة عَشَرَء وحاجَتُّك | يَسْعة؛ لأنك 
أعطيْت بالتصيب ثلاثة ةَ فظهَرَ أنّك قد أخطأت بزيادة ربعو فظَهَرَ نك كُلّما زذْت درمَب 
بار » فزِذْ في الابيداء على التصيب قدرّ خط[ الأول وهو خمسة فبَلَعّ سَبْعهَ 
قي إلى تمام الث بعد التصيب سَهْمانٍ فاستزع منه سَهْمَاء وضمّه [4/ اب] مع 
بای إلى لل اماه وهو لماي مشر تسار انا رمشريق» نامط لكل أب تا 
وللموصّى له سِنَه . 
هذا إذا هَيْد قوله: إلا ثُلَتّ ما يَبْقَى من الكُلْثْ بالتصيبء أو بالوصيَة . 
قاما إذا اطلق بان هال: إلأ ثُلْتَ ما يَبْقَى من الثُلْثِ ولم يَزِدْ عليه» قال محمّدٌ رحمه الله : 
)١(‏ في المخطوط : «ثلثه) . () ليست في المخطوط . 


() في المخطوط : «ثلثى» . (4) زاد في المخطوط : : انصيب ما بقي وهو سهم». 
(5) في المخطوط : «هو». () ليست في المخطوط . 











قال عامَةٌ الحُسَاب: يَعْنِي ”'' المَغْر وفينَ بم الجساب من أصحاب أبي حنيفة رضي الله 
ی وغيره . 
هذا بمنزلةٍ الفصل الأوَلِء وهو ما إذا قال : إلا ثُلْتَ ما يَبْقَى من الفْلْثِ بعد التصيب . 
TEE i i E E E‏ 


الكلث بعد الوفتة 
وجه فول العامة 0 : أنه لما قال : أو صَيْت لك بمثل (تَصيب أحد) ل فقد اتی 
يرسيو صحيحز» واستعن زع الجال ‏ له جعل لصي مل لصب احد تب كال ام 


نيه » فلّمًا قال : إلا ثُلَتَ ما يَبْقَى من القلْثِء فقد استَخْرَجَ بالاستثناء, بعض الوصية مُطْلقاء 
وذلك يُحَْمَلَ بعد الوصيَةء ويُحتَمَل بعد التصيب إلا ان المُسْتخْرَجَ ج بالاستشناءِ بعد التتصيب 
أل» والمُسْعَخْرج بعد الوصية صبة اکشر؛ والاقل ممن به في استخحراجهء وفي اسټځراج 
الربادة شك فلا يَمْبْتُ اسيِخْراجُ الّيادة بالشَّكُء بل ت: تَبْقَى الرّيادة داخلة تَحْتٌ المُسْتَنْنَى 
همه . 
وجه قولٍ محمد رحمه الله أن الاسيثناء ء ليس باستخراج بعضٍ الكلام لِما فيه من 
ناض على ما عُرِفَ في أصول الِفه» بل هو َكَلَمٌبالباقي بعد اليا فلم يدخلي المُستنتى 
في صَّذْرٍ الكلام ؛ لأنه دخل» ثم خَرَجَ بكلام الاسيشناءِ ََْظٌ الوصيّة ههنا مع الاستقناء لم 
يناو إلا المُشتفكى منه» والمُسْتفتَى يحتمل الال والأكشرء فلا كنال اللّْط إلا القدر 
المُتيفّنَ به» وهو الأقل . 
رلو أوصّى بمثلٍ نُصيبٍ أحدهم إلا رُبْعَ ما يَبْقّى من الكُلْثِ بعد التصيب فالمسألة تحرج 
من أحلٍ وخحمسينٌ» التصيبٌ النا شر والاستثناة حمسا ولك ابن ثلاثة َه 
(أما) تَخْرِيجُها على طريقة الحشو: فهو أن تخد عَدَدَ البَنِينَ» وهو ثلاثةٌ» وتّزِيدَ عليه 
امنا ئيس رئنة اشر لزاني لخو الكو a E‏ اتصيز ينا 
عَشْرَء ثم زِذ سَهُمًا فتصير سبْعة عَشَرَ ر هذا ثلث المال» ونا مثلاه أربَعةٌ وثلاثونٌ مله 

(واحدٌ ا 0 


)١(‏ زاد في المخطوط : «به». (؟) و المخطرطة «عامة العلماء؛. 
(۳) في المخطوط : «أحد نصيب». )٤(‏ في المخطوط : «أحد وخمسين». 








ND‏ ر بس 


هذا لمعرفة أصل المالٍ E a E‏ 
سَهْمٌ» وتَضْرِبُه في مَخْرَج الثْلْثِ فقصيرٌ a CS SE‏ 
المُسَْدْنَىء وذلك أربعةٌ فتصير اثنئ عَشَرَ ل فتَصِيرٌ ثلاثة عَشَرَ هذا هو 
النصيبٌ» بي إلى تمام الثْثِ أربَعةٌ فاعط بالتصيب ثلاثة عَشَرَِ ثم استزجغ مثلّ ربع ما 
بقيّء وهو سء وه إلى ما" نقيّ فصار حمس فضّمّها إلى ثي الما وذلك أربَعة 
ور ا ی و ا لكل ابن فلن عَشَرَ كما أعطيْت بالتصيب قبل 
الاستِرجاع . 

(وأما) اليج على طريقة الخطائينَ: فهو أن تَجمَلَ تك الما سِتَّة ليبقّى بعد إعطاء 
التصيب» والاسيزجاع منه مثل رن ما يَبْقَى فأعطٍ بالتصيب سَهْمَيْنِ ثم استزجغ منه ثل 
و مويك اما E‏ و ع 
وحاجَيّك إلى سِئَةِ؛ لأك أعطَيْت بالتّصيب ب سَهْمَيْن فظهرَ أك أخطأت بزيادةٍ أحد عَشَّرَ 
فزذ في التصيب سَهُمًا تصيرٌ ؛ DE‏ ف تزعو نه ارتم 
الباقي إلى تي المال» وذلك أربّعةَ عَشَّرَ فتَصيد ت عات يسالك N‏ 
أعطَيْت بالتصيب ثلاثة . فظهَرَ أتك أخطأت بزيادة عَشَرَقٍ وظهَرَ ان گل سهم زائ ٥‏ 
CE‏ بو ا مك وول اطا 
فصار ثلاثة عَشَّرَء فأعطٍ بالتصيب ثلاثة عَشْرَهِ ثم استرْجغ منه سَّهْمّاء وضمّه إلى ما بقيّ 
وهي ا ا ا ا 
i‏ ۰ 

لو کان [له] “ مس بَنِينَ فأوصّى لر جل بمثلٍ نصيبٍ أحديهم إلا ثل ورُيْعَ ما يَبَْى 
من الا ةا التضبين:: 

فتَخْرِيجٌ المسألةٍ على طريقة الحشو : أل تأخذ عَدَد البَِينَ خمسة» وتَزِيدَ عليها واحدا 
فتَصيرُ سِنّةَ ثم تَضْرِبُ سِنَّةٌ في مُخْرَج الجُرْءِ المُسْتَئْنَى: وهو مثل [54/١1أ]‏ التُلْثء 


)١(‏ في المخطوط : «فهو). (۲) في المخطوط: «زيد». 
(۳) في المخطوط: «وهو). 
(5) ليست في المخطوط . 











م کتاب لوصايْؤس_____> QD‏ 


ايء وذلك اثنا عَشَّرَ فمصيرُ انين وسَبْعِينَء ثم تَزيدُ ثُلْتَ مُخْرَجٍ المستتتن 6 ورن 
وذلك اثنا عَشَرَ وله ورُبْعُه سَبْعةٌ فتصيرُ عة وسَبْعينَ فهذا ثلث الما وتاه مثلا 
ولك ما ولا وخ 0 

(واما) معرفة النصيب: فهو أن تَأخڌ النصيبّ» وذلك سَهُمْ وتَضْرٍبَه في مُخرّج الُلْثْ 
وذلك ثلاثة فتصيث ثلاثة ثم تَضْرِبُ القلاثة في مُخْرَّجٍ السّهْمٍ المُستفتى» وذلك اثنا عَشَرَ 
فقي ست وثلائين ف ريد عليه مل تِه وربْعِه وهو سَبْعةٌ فتّصيرُ ثلاثةٌ وأربَعينَ 
فهو التصيبٌ» ؛ بي إلى نمام القُلْثِ سِنَةُ وثلاثودء وأعطٍ بالتصيب ثلاثةٌ وأربعينَ» ثم 
استجغ مدل ثُلْثِ ما تقيّ» ورّبْعِه بعد النصيب» وذلك واحد ”'' وعشرودً» وضّمَّها إلى 
ما بَقيّ؛ وهو تة وثلاثونَ فتصيرٌ سَبْعةَ وخمسينَ» ثم ضُمّها إلى ثي الماليء وذلك يائ 
ونّمانية وخحمسونٌ "فلم ياين ن وخمسة عَشَرَ فأعطٍ لِكُلّ ابن ثلاثة وأربَعِينَ مثل ما 
امت لعب بن الاسررساع» وللموسي ل الا E‏ 

ولو هال اتلك ورُبْمَ ما بَقيّ من الثُّلْثِ بعد الوصيّةٍ الحاصلة فتَخْرِيجُها على طريقة 
الحشر: أذ َاحد عد الین خمسة ثم ذ عليه *' احا فقصير يتا ثم ضري في خم 
لِما بنا فتصيرٌ ثلاث بن ثم زذ عليه مُخْرَج الث والرئعء وذلك سَبْعةٌ فتصيرُ سَبعً 
وثلائينَ فهو الك والقان أريعةٌ يعون 

(واما) معرفة النصيب: فحْذِ التتصيبّ» وذلك واحدٌ وَاضْرِبُه في ثلائق» ثم ثلاثةً في 
خمسةٍ فصارث "' خمسة عَشَّرَ م زذ عليه مثل مُخْرَج القلْثِء والريْع » وهو سَبْعةٌ فتصير 
نين وعشرين . . وبقي إلى مام الَلْثِ خمسة عَشَرَ فأعطٍ صاحب التصيب اثنيْن وعشرينَ 
ثم اسزجغ منه مل ُلْثِ ما بَقي؛ وربيه بعد التصيب» وذلك أحدٌ وعشرود» وضُمّها إلى 
ما بَقيّ من الثُلْثِ وهو خمسة عَشَرَ فتصيرٌ سِّة وثلا ثينّ ضُمّها إلى ّي المالء وذلك 
أربَعةٌ وسَبْعونَ تَبلْمُ ” "" مائةٌ وعَشَّرةٌ ِكل ابن اثنانِ وعشرونَ مثل ما أعطَيّت صاحبٌ 
الوصبّةٍ قبل الاستِرْجاع» وللموصّى له درهَّمٌ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 





)١١(-:‏ فى المخطوط: «وثلاثة». (۲) في المخطوط : «أحد». 
() في المخطوط : و خمسین) . ) () في المخطوط : «عليها؛. 
() و في المخطوط : (وسبعين) . (1) في المخطوط : «فصارة . 


(۷) في المخطوط : «فيبلغ». 


CAY 


ولو ترك خمسة 





(۲) (1( 


بَنِينَ وقد أوصّى بمثل تُصيب أحدهم ولتي ماقي من الثُلْثِ . 
فَالتُلْثُ سَبْعةً عَشَرَّء والنصيبان ”" أربعة عَشَر والباقي بعد الصييَين من الث ثلاث 
تُغطي ٣‏ ما يَبْقَى ذفن اللا مادم وك رور سهم يرد إلى ثي المالء 
وذلك أربّعة وثلاثونٌ» فتَصِيرُ حمسة وثلاثينٌ . 

| وتخُريهه على طريقة الحو أن تَأخْدّ عَدَدَ البَبينَ» وذلك خحمسةء وتزيدَ عليه بالتصييين 
سَهْمَيْنٍ ؛ لأن الموصّى له بالتَصِيبَيْنِ بمنزلةٍ الابَيْنِء فكان البَنونٌ (" سَبْعة فة فصي الفريضة 
من سبع شم اضرنها في ثلاث لاج الث فصي أحدًا وعشرين. ثم اطرَحٌ منه أربَعةً : 
سَهمَيْنِ بالوصيَّةٍ صي بالتصيبدنِ » وسَهْمَنٍ بعلي ما يبقَى ' " من الكُلْثِ لِتَخْريج 0 المسالة 
فيبقئ ةع وهو الثُّلْتُ ؛ وإذا أت معرفة التصيب. فالوجه فيه ان تاش 
النَصيبيْنٍ» وذلك سَهْمانِء وتَضْرِبَهما في ثلاثةٍ فتصيرَ سِبّة؛ لأن الوصيّة تَنقُذُ من الدُّنْثِء 
ذم اشر في تلاو لاجر ا اطرَخ منه أربّعة مثل 
Er gt‏ التصيبانٍء يَبْقَى ”إلى تمام الُلْثِ ثلاثة . 
عط بِلَئَيْ ما يَبْقَى ٩‏ من الث سين قى سه فال عن الوصايا بره إلى لي 
ما اال مويه المي مي FE‏ 
وهو نصف النَصِيبَيْنِء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
(وأما) التَخْريُ على طريقة الخطائينَ : فهو لفحل اذخ لماز يوان ل ملت 
بالتصيبِيْنِ سَهُمَيْنِ يَبْقَى بعدّه ما يُخَرّج منه ثُلَانِء وذلك خمسة فأعطٍ بالتصيبَيْن سَهْمَيْن 
َبْقَى ثلا ل فأعط بل ما نق سهْمَين بی همي إلى كل المالي وذلك عة ٤‏ 
اااي PA DET‏ وي 
زيادة ست فة في أي الما سهْمَينٍفقصير سبْعة فاعط بالتصييئن أرب قى لاد 


. في المخطوط : «(خمس)». ل «ابمثلى؟‎ )١( 
. في المخطوط : «يُعطى»‎ )٤( في المطبوع «والتصيبين».‎ )۳( 
ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط : «البئين».‎ )4( 
. في المخطوط : : «بقى؟ . (۸) في المخطوط : «لتخرج)‎ )۷( 
. في المخطوط : : «بقي»‎ ١ ۰) . زاد في المخطوط : «ثلث؟‎ )9( 
. في المخطوط : : «بقي». () في المخطوط : (فرده)‎ )١١( 


(۳) في المخطوط : «ثلث». 





م کتاب الوصایا_> CAY)‏ 


فأعط بلي ما يَْقَى سَهْمبنِ ی ”"' سَهْمٌ فزذه ل ف الال ولك ا 2 
فِيَصِيرٌ خمسة عَشَرَ وحاجِتك إلى عَشَرة؛ لأنك أعطيْت [4/١7١ب]‏ بالتصيبيْن أرئعة 
فيجبٌ أنْ یکو لكل ابن سَهْمانِ» وهم خمسة فيكونٌ لهم عَشَرةٌ» فظَهَرَ نك أخطات في 
هذه الكرّة بزيادة خمسةء والخطّأ الأرَلُ كان سَِةٌ فمتى زِدْت سَهْمَمْن ذهب به من الخطأ 
سهم عم أن كل سه يراه على الث بْب به سهم من الخطلء فيزاد اناعَشَرَ على 
اتلك الأول :وهو تة حل زول الخطا كله كله فتصير سبعة عَسَرَ ذ فهو الثُلْثُء ثم الباقي 
إلى آخره . 

واماعلى فر الجايم الااضخر : فهو أن تخد الك الالء وهو خمسةء واضْرِبه في 
الخطأ الثاني وهو ا و حا ور وتَأخذ الثُلْتَ التانيء ولك سيعة : 
نضْرِيُه في الخط| الأوَلِء وذلك سِنَةٌ فتصيرٌ ائنينٍ وأربعينَ» : لم اطرّح الأقَلُ من الأكثر 


م © امي 


يَبْقَى سَبّْعةَ عر فهو العُلَتُ . 





(والوجه) في معرفة النصيب: أن تَأَخد النصيت الأوّل» وذلك سَهمان» وتضربه في 
الخط الثاني؛ وذلك خمسةٌ» فقصيرُ عَشَرة» ثم تَضْرِبٌ التصيبَ القاني» وذلك أربَعةٌ في 
ا ةف اوعفر ثم اطرّح الأقَل من الأكثر فيَبْقَى أربعة 
عَشرَ فهو التصيبانِ . 
(وأما) على طريقة يقةٍ الجامع الأكبَرٍ فهو أن تضاف الثلث الأول ل إلا التصيبَيْن» وذلك 
0 : زة عليه اليم د فتّصيرُ تمانيةء وهذا هو اثلث فاعط بِالنَصيبَيْنِ 
سین یی ميق وأعط فلن ما ب يبْقَى أربّعة يَبْقَى سَهْمانٍ» يُرَدُ إلى تُلَنّي المال» وذلك 
عة عقر فصي ماني عَشَر وحاجتك | إلى خمسة؛ لأنك أعطَيت بِالنْصيبَيْنٍ سَهْمَيْنِ 
يجب أن يكون لكل ابن سَهْم» فالخطاً لاني : في الجاع الأكبَرٍ زيادةٌ : 1 ل والخطاً 
لرل في الخطَّأينٍ كان زيادة سِبَةٍ ُز الك الأرَلَ في الخطأينء وذلك خمسة 
واضرنه في الخطأ الثاني وذلك ثلاثة عر فتصير خمسة تيء وخا الك الثاني في 
الجايع الأكبّر؛ وذلك تّمانيةٌ» واضربه في الخطا الأوّلٍِء وذلك سِنَّةٌ فتصيئٌ تّمانيةً 
)١(‏ في المخطوط : «بقي» . (۲) في المخطوط : «فرده». 


(۳) في المخطوط : «ثلثي» . )٤(‏ في المخطوط : «تزيد) . 
)١(‏ في المخطوط : «ثلاثة عشر» . 





> يات تصلق ع"‎ 2 CA 


وأربعينَ » ڈ ثم اطرّح الال من الأكثر يَبْقَى سَبْعة ء عَشَرَ فهو التُلْثٌ . 

(والوجه) في معرفة النصيب: أن تَأخدٌ ما جْمِعَ من الخطّأينٍ أحذهما سِبّة» والآخر ثلاثة 
عَشَّرَ فاطرّح الأقَل من الأكثر» فإذا طَرَّحَتْ سِنَةٌ من ثلاثةً عَشَرَ يَبْقَى سَبْعةٌ فهو النَصيبُ . 
ولو اوضق ل > والمسالة بحالها فالفريضةٌ من سَبْعةٍ وخحمسينٌ» والثُلْتُ 
عة ع والتصيبانٍ ستَة عش ولا وا 

(وَتَخْريجها) على طريقة يقةٍ الحشو : أنْ تخد عَدَدَ البَِينَ خمسة ثم زذ عليها الَصيبَيْن. 
وذلك سَهُمانٍ فتَصيرٌ سَبْعَة ' افر يااشي لجل ا لم اطرَّح منها 
النصيبيّن» وذلك سَهمانٍ يبقى تسعة عَشّرَ ف فهو الَلْتُ» فقد طَرَحَ محمّدٌ - رحمه الله - في 
الل ي المسألة المُتَقَدْمةٍ طرّحَ أربّعة أشهم ا ا اند 
0 سَهْمَيْنٍ بدُلئَيْ ما َبْقَىء فعلى قياس ما ذُكِرَ هناك يجبُ أن يَطْرَحَّ ههنا أيضًا يضا أربعة 

(والوجه) في معرفة النصيب: :أن تَأخَدَ النَصِيِبَيْنِء وذلك سهمان» وتضربهما في : ثلاثة 
فتصيرٌ سِنَّة ثم تَضْرِبُ سِنّة في ثلاثةٍ فتّصيرٌ تمانية عَسَرَء ؛ ثم اطرَخ منه سَهْمَيْنِ يَبقَى تة 
قشر فهر التصببٌ» وبقيّ إلى تمان تل الما لا فاعطٍ بِكُّلْثِ ما يَبْقَى تله . وذلك 
سهم نی همان يرد إلى تُلقَي المالٍء وذلك ثمانيةٌ وثلائون فتصيرٌ أربعين مَس بين 
انين لکل ابن تما 

ا O‏ 
الف ن ا اع ا ی سه ر إلى لي الما 
N OTS‏ خمسة فمو انك أحْطَاتَ بريادة < 
سَبْعقٍ ف على الل سَهَْيْن فتصير سَبْةء فاعط بالتصيينٍ أربَع ّى ثلاث 5 فأعط بلب ما 
بق مهما قى سَهْمَانٍ تضم إلى تُلُنَي الالء وذلك أربّعة عَشَر فتّصيرٌ سِنّةَ عَشَرَ 
وحاجَدّك إلى شرو فهر أنّك نك أخطات في هذه الكَرَةٍ وبا توالا الأول كان 
زياد سَبْعقٍ» فعَلِمْت أن كل سَهْمْنٍ تاد في الثلْثِ تُدْهبٌ من الخطأ سَهْمّا ‏ فز في 
الثْلْثِ الأول أرّعة عَشَرَ سَهْمَاء حتى يرول الخطأ كُلّهء فإذا زذث على خمسة أربعة عَشَِ 








() في المخطوط : «ثلاثة» . (؟) في المخطوط : «فيتبين؟ . 
() في المخطوط : «زيادة» . )٤(‏ في المخطوط: «سهم؟. 





ةي کب سح 
[/ 17 أ] تَصِيرُ تِسْعةَ عَشَرَ فهو الفَلْتُء ثم يأتي الكلامُ على نحو ما ذَكَرْنا . 
(والتخریج) على طريقة Sa a‏ َإذا مات رجل » 
موود م وعَضْبةٌ وأوصّى لرجل بمثلٍ نَصِيبٍ إحدى ابتَتَيّه» وَبِثُلْثِ ما 
من الُلْثِ لآ ر ٠‏ فالفريضة من تو وتء واللصيبٌ بیت قر وثْلْثُ الباقي 

وللبنْيْن اثنانٍ وثلاثون› وللا تَمانيةٌ» وللمَرْأةٍ سِبّةء وللعَصَّبَةٍ سَهْمانِ . 

هكذا خَرَجَها محمّدٌ - رحمه الله - في الأصل»› ومَشايخنا - رحمهم الله - خَرّجوها 
دن لعي 2 ا اتس رکد و 

(وطريق) هذا التخريج: أن أصلّ هذه الفريضة من أربّعةٍ وعشرينٌ لِحَاجتِك إلى الثّمْنِء 
انرا > فللمَرْأةٍ الثّمُنُ ثلاثة أشهم » ولليثينٍ اَن مه عَشَرَ وللأمٌ ادس 
أربعة أسهم» وللعَصَبةٍ َبة سهم فالينتانٍ يسْعَحِفَانٍ السَهْمَْن» وهو الان والباقود يَسْتَحقَوَ 
سَهْمّا واحدّاء وهو التُلْثُّء فصار في المعنى كأنّ عَدَدَ الورَثةٍ ثلا ث؛ لأن سهامهم ثلاثة فاجعَلٌ 
كأنّ له ثلاثة نين أوصی لر جل بمثلٍ تُصيبٍ أحدِهم» وبِقُلْثِ مايبْمّی من القُلْثِ . 

ول كان 353 كالحو اث سيل وهو 00 
لأجل الوصية الأولى» وتضربّها في ثلاثةٍ ثةٍ لأجل الوصية ية التانية فتصيرَ اثنئ عَشّرَّء ثم اطرَح 
منها سَهُمًا لأجل الوصية الي يميف اماي أح عه ولاه لاه وذلك انان 





وعشرونٌ فصي جمْلة المال ثلاثة وثلاثينَ» والتصيبٌ سهم واحذ مضروبٌ في ثلاثة» ثم 

فى ثلاثة فصي عة ثم اطْرَّخ منها سَهْمًا فيَبْقَى تمانية فأعطٍ يصاحب التصيب ماني 
وأعط ُلك ايى وذلك سّهْمْ واحدٌ فقصير ِسْعةٌ» وبي إلى تمام الث همان 
ما 0 اللََيْنِ وهو اثنانِ وعشرونٌ فتَصيرٌ أربعة وعشرين للبِنْتَيْنٍ لئان يكل 
واحدة دة اة مل ما أعطَيْت لصاحب التصيب» وللأمٌ أربَعة أسْهمء وللمَرْأة ثلاث أَسْهِم ‏ 
وللعَصَبةٍ سَهُمٌ فحُرّجَتٍ المسألة من نصفٍ ما حرج في الكتاب ل أوصّى بمثل نَصِيبٍ 
إحدى البِنْتَيْن ! إلأَثلْك ما بَقي “من الكُلْثِ بعد التصيب فالفريضة من سِتّمِائةٍ وأربَعةٍ 
٠‏ وعشرين› ره يائةٌ وسِتّونَ» وثُلْتُ الباقي سِنَةَ عَسَر» وطريق التَخريج أنْ تَجِعَل كأن 


)١(‏ فى المخطوط : «وامرآتين؛». (۲) في المخطوط : «الآخر». 
(۳) فى المخطوط : «خرجه» . (:) في المخطوط : «ضمها». 
(5) في المخطوط : «يبقى» 








>٠6 ر ندا الصداتة‎ GD 
عَدَدَ الورَثةٍ ثلا لاثة زذ عليها سَهْمًا لأجل الوصية فقصير اربعة ثم اضرب أربعة في ثلائة‎ 
فتصيرٌ اثني عَشَرَء ثم زِدْ عليها سَّهْمًا فتَصيرٌ ثلاثة عَسَرَء فاجِعَلٌ هذا تُلْتَ المال» وثُلثاه‎ 
لاه فقصي عة وثلاثين؛ والصيبُ سهم في ثلا ثم في ثلاث فذلك يَِسْعةٌ ثم زد عليها‎ 
ا لم اسفن منها سَهْمًا مثل ثلث ما يَبَْىء وه | إلى ما بقي فتصيرٌ‎ 
أربّعة ثم ضه م الأربعة | إلى تُلنَي المالٍ فتصيدُ ؛ لين لکل بن عَشَرةٌ مغل ما ا‎ 
الاسيفناوء للام ادس حمسا في حمس بين المَرْأو» والعصَةٍ أرباعًا؛ لأن حَنٌ المزاة‎ 
في ثلاثة أشهمء وحَقّ العَصَّبةٍ في سَهْم فيكونٌ حَمّها ثلاث ة أضعافٍ حى العَصَبدَء فإن‎ 
ل يا السو بيار‎ 
في أربّعةٍ فقون اة ويه وخحمسينَ منها تُخَرَج السْهامُ على الصّحَوَء وهو ْم ما حرج‎ 
. محمّد رحمه الله في الكتاب‎ 

ولو أوصّى بمئلٍ صب المَرْأوَ» وبثلْثِ ما يَبْقَى من القُلْثِء فالفريضةٌ من مالين يْنِ وأربعةٍ 
وثلاثينَ» والتصيبٌ أربَعةٌ وعشرونًء وثُلْتُ الباقي تّمانية عَشَّرَ. 

وطريقه أن تَجْعَلَ كأنّ عَدَدَ الورَثة تمانيةٌ لأن السّهامَ تَمانيةٌ فكَأنّ أوصّى بمثل نَصيبٍ 
أحدهم ؛ فزِذ عليه سَهْمًا فصر عة ثم اضْرِبْها في ثلاثة فتصيرُ سَبْعة وعشرينٌ ثم ارح 
مھا یکا نیقی تا وعشروة فهذ لمال وجميئع لما .الي 
سهم مضروب في ثلائق» ثم في ثلاثة فصي عة ؛ ثم اطرَح منها سَهْمَّا فِيَبْقَى EC‏ 
ولت ما يَبْقَى سِئَةٌ فى اثنا ع عَشَرَ ضمّها إلى ّي الماليء وذلك اثنانٍ وخمسون فصي 
أربَعة وسين للمَرْأة منها تمانية وتبيّنَ نلك أعطَيْت للموصّى له بمثل نصيبها مثلّ تصيبها 
لمانا فيَْى تة وخمسود لا تستقيمٌ بين الأ والبئتينِ» والَصبةُ؛ ؛ لأنه يجب أن بكرو 
لبان كنذا ا :ولس لهال صح ٠‏ وللاء دسا ولس لها 
سدس صَحح ایشا غير أن بين مرج الس وجسابن مواق بنصفي ونصفي فاضرن 
أحدّهما في وفْقٍ الآخَرِه وهو ثُمانيةٌ وسَبْعونَ في ثلاثة ثةء فيَبْلُعُ الحسابُ مِائَتَيْن ِن وأربعة 
وثلاثينَ كما قال في الكتاب . < 

فكل مَنْ كان له سّهُمُ في الجساب الأول صارَ له ثلائةٌ في الجساب القّاني» كان[ل] 217 


010 زيادة من المخطوط . 


< کبس ہس( 


حَنّ الموصّى له في نّم نمانية فصارَ أربَّعةَ وعشرينَ» وحَق البنَْيْنِ في اثنيْنِ واربَعينَ» وثُلنَيْ 
درم فصار يالا ومني وعشرينَ» وحَق الام في عَشَرو» ول در مضروبًا في ثلاثق؛ 
فيكونٌ انين وثلاثينَ» وَحَقٌّ العَصَّبةٍ في درهَمَيْنِ» وتُلنَيْ درهم مضروب في ثلاثةٍ فيكون 
َمانيةً دراه . 

ولو كان إرجل خمسة خمسة ب سيد ياي حو الع E‏ 
E‏ من القُّْثِ فأجازواء فالفريضةٌ من ان ثنئ عَشَرَ التصيبٌ اثنانٍ» وتكيلة الربْع 
والخد اول قا من الثُّلْثِ واحدٌّ؛ N SSE‏ 
وتَفاوْتٌ ما بين ٽصيبه» والرَبع سَهُمُ ؛ لأنه لو لم يَكَنْ ههنا و صيّةٌ لأجتَبیٌ ”" لكان له 
اربع » والباقي , سا ال أرباعا فاحتجنا | إلى جساب له وُْع؛ ولباقبه بع اق 
يذ عدر لإنطلى داك الجال ي بين الْمَنِينَ الأربعة أرباعًا لکل ابن ثلاثةٌء وله 
أربَعةٌ فين © أنه بهذِه الوصيّةٍ لا يَسْتَحِنُ إلا سَهْمّا . فَإذا أوصّى لغيره بثُلْثِ ما يَبْقَى من 
لب فحذ ساب له لت وع وله اثنا عر له أربعة» وريه ثلاث ناعط للموصى 
له بكمال الع سَهْمَانِء وللآحَرٍ سَهْمًا؛ لان 2 ّى من الثْلْثِ بعد كمال اربع سَهْم 

بقيّ اثنانِ ضُمّهما إلى ّي المالٍ فتصيرٌُ بين البَنِينَ الخمسة لِكُلَّ ابن سَهْمانِ . 

(فتَبيّنَ) آنا OE‏ نالعال aaa‏ توعان مل ya‏ 
سبحانه وتعالى - أعلم . 

(ومنها) التَفْدِيرُ بِثُلْثِ المال إذا كان هناك وارِثٌء ولم يُجز الرّيادةَ فلا تجوز الرّيادهُ 
على الثُنْثِ إلا بإجازة (الوارِثِ الذي) هو من أهل الإجازة . 

والأصل في اعيبارٍ هذا الشرط ما رَوَيْنا من حَديثِ سَعْدٍ رضي الله عنه أنه ال 
لِرَسُولٍ الله يله : أوصِي بجَمِبع مَالِي ؟ فقَالَ : لاء فقال : فبدُلئَْهِ ؟ فقَالَ : «لا» فقال: 
فبنصفه ؟ قال عليه الصلاة والسلام : لا قال ااا : «الثُلْتُء والقُلْتُ كثية 
إنك إن تَدَعْ ورَلَتك أَغْنِيَاء خَيِرٌ لك من أن تَدَعَهم ماله يَتَكَفْفُونَ الناسّ» “ 





-. (١)ؤ‏ في المخطوط : لاخمس» . (۲) في المخطوط : «بقى؟ . 


(۳( في المخطوط : «اللأجنبى» . (4) في المخطوط : «بنين» . 
(5) في المخطوط : «وارٹ» . ظ 
(1) سبق تخريجه . ظ 





>. باع ن‎ 2 CGD 


وهوله يله : «إنّ الله تارك وتعَالى تُصَدْقَ عليكم بُْثِ اموالكُم [في] ”'' آخر أعمَارِكُمْ زياد في 
أعمَالِكُنْ» ؛ ولأنّ الوصيّة بالمال إيجابٌ المِلْكِ عند الموت . 

وعندٌ الموتِ حَقٌ الورثةٍ مُتَعَلَّّ بماله إلآفي قدر الثُلْثِء فالوصبَة صِيَّةُ بالرّيادةٍ على الب 
تَتَصْمِّنُ إبطال حَقّهمء وذلك لا يجوز من غير إجازّتِهم؛ وسَواءٌ كانت وصيّنُه في المَرَض» 
أو في الصّحَةَ؛ لآن الوم إبجات كعات إلى زمان الموت ف رف الات لاون 
جود الكلام . واعتّبارُها وقتّ الموتِ يوجبٌُ ”" اعتبارها من الكُلْثِ لِما ذَكَرْنا أنه وقتٌ 
عل حن الورثة بالقركة» إذ الموث لا يخلو عن مُقَدمِ مََضٍ» وحَفهم بعل بماله في 
مَرَض مويه إلا في (القدر المُسْتَنْنَىء وهو العُلْتُ) © . 

فرق بين الوصيّة» وغيرها من التبَرّعاتٍِ كالهبة» والصدقة أنّ المَعْتَبَرَ هناك وقتّ العقدٍء 
فان كان صَحيحًا تجوز في جميع ماله إن كان مَريضًا لا تجو إلا في العُلْثِ ؛ ؛ لأن الهبة 
والصَّدَقَةَ كل واحدٍ منهما إيجابُ الملك للحالٍ فَيُعْتَبَرُ فيهما حال العقدٍء فإذا كان صحيًا 
فلا حن لأحدٍ في ماله فيجوزُ من جميع الما وإذا كان مَريضًا كان حَقُ الورئةٍ َمل 
بماله» ؛ فلا يجورٌ إلأفي قدر التّلْثِء وكذا الإعتاقٌ في مَرَضٍ الموتء والبيع 
والمجاباة ين قدرَ ما لا يتابن الاس فيه وإبْراء القّريم» والعَفْوُ عن م الخط| يُخَْبرُ ذلك 
كله من الثّْثِ كالهبة» والصَدَقة لتََذّيِ حى الورثة بمالٍ المَريض مَرَضَ الموتٍ فيما وراء 


ور 


الغثلث . 


يجوز العَفْوُ عن دم العَمْدِء ولا يُعْتَبَُ فيه الُلْتُ؛ لأن حَقّ الورثةٍ إِنْما يَتَعَلّنُ بالمالء 
والقصاص ليس بمال . 

بار 11 بالتين في بعال الخزصن ريما 9011 ؛ لأنه برع باليزام الديْنٍ 
و ير الهية ا 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) سبق تخريجه . 


(۳) في المخطوط : «يقتضي» . () في المخطوط : «قدر الثلث» . 
)١(‏ في المخطوط : «بالمحاباة» . 








م كتاب الوصایا راا 
سَواء» ولو كمَّلَ في صِحُيّه» وأضافَ ذلك إلى ما يُسْتَقْبَلَ بان قال للمَكفول له : كُفْلْتَ بما 
يَذُوبٌ لك على قُلانٍء ثم وجب له على فُلانِ دين في حال مَرَضٍ ى الكفيل فحُكمٌ هذا 
الدَينِء وحُكُمٌ دَيْنِ الصّحَةٍ سوا حتّى يَضْرِبَ المَكْفولَ له بجميع ما يَضْرِبُ به غَرِيمُ 
الصَّحَةٍ؛ لأن الكفالة وُحِدَثْ في حالة ”“ الصَّحَةٍ. 

وَعن إبراهيمٌ النَخْعيَ - رحمه الله اقيق ارصن لا ولؤوقن اه رکه ن مات 
أنه ميراثٌ» ولو أوصّى عند مويّه لها بو صيّةِ فهي لها ”" من التب . 

والأوَلُ مَحْمولٌ على ما إذا أعطاها شيئًا في حياته على وجه الهبةٍ؛ لأن الهبةً منها لا 
صد حقيقة لها تمليكاء وهي ليسث من هلي الهلك؛ لأنها مملوكة. 

والئّاني يُُجْرَى على ظاهره؛ لأن الوصيّة بالمالٍ إيجابٌ المِلْكِ عند الموتِ» وهي عند 
الموتِ من أهل المِلْكِ لِكوْنِها حُرَة فكانت من أهل الوصيّةٍ 

ولو أوصّى بما زادَ على الثُْثِء ولا وارِتٌ له تجوز من جميع المالٍ عندّنا . 

وعندَ الشّافعيٌ لا تجوز إلا من الَلْث. 1 

والمسألةٌ ذَكَرْناها في كتاب الولاء . 

وكذلك إذا كان له وارِثٌ وأجارَّ الرّيادةَ على الثُلْثِ ؛ لأن امتّناع التفاذ في الرّيادةٍ لَحِقّهِ 
ولأ فِالمَئْمَدذُ لِلنَّصَدُفِء وهو المِلّْكُ - قائمٌ فإذا أجارٌ فقد زالَ المانِعٌ» ثم إذا جارّث 
بإجاريه فالموصى له يَمْلِكُ ارياد من قِبلِ الموصي لا من قبل الوارث» فالرّيادة جوازها 
جوارٌ وصيّيِه من الموصي. لا جوارٌ عَطيَةٍ من الوارث» وهذا قول أصحابنا ”" رضي الله 
عنهم . 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: جوازُها جوا هبةٍ» وعَطيَّةٍ حى يقِفَ بوت المِلْكِ فيها 
على القبض عندّه ”*2؛ وعندنا لا قف . 


. في المخطوط : «حال». (۲) في المخطوط : «كلها»‎ )١( 
/١١( البناية‎ »)55 1۳ /٥( الاختيار‎ )*٠ ا‎ ٠( فر انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير‎ 





يي )م 


)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه ينبغي على الموصي ألا يوصي بأكثر من ثلث مالهء فلو خالف وله وارث خاص» 
فرَدٌ بطلت الوصية في الزيادة على الثلث. وت أعخار دفع لمال بالزيادة إلى الموصى له وهل إجازته تنفيذ 
لتصرف الموصي › أم ابتداء عطية من الوارث؟ فيه قولان: أظهرهها : أن إجازته تنفيدٌ لتصرف الموصي . 





E الا اع‎ GP 
(وجه) هوله: أن التفادً لما وقَّفَ على إجازة الوارثِ فدَل أنّ الإجازة هبةٌ منه» والدّلِياُ‎ 
' عليه أن الوارِك لو أجارٌ الوصيّةٌ في مَرَضٍ موه تُعْتَبَدُ إجارتُه من ثليه وتَبّتَ أنّ التَملدتٌ‎ 

مه . ۰ 

(ولنا) أن الموصي بالوصبَّةٍ مُتَصَرْفٌ في مِلْكِ نفسه» والأصل فيه التَفادُ ِصُدور 
التَصَرُفٍِ من الأهل في المَجلء > وإِنّما الامتِناع لماع » وهو حَقُ الوارثِ» فإذا أجارٌ فقد 
زا الماع ويد بالسَبَسٍ السَابِتي لا بإزالة المايع؛ لأن إزالّته "“ شرطء والحُكُمُ 
بعد وُجودٍ الشرط يُضاف إلى السَّبّب لا | إلى الشَرطٍء ويَتَوَقْفُ تُبوئه على السّبّب في 
الحقيقةٍ لا على الشرط ؛ لان الشُروط كُلّها شرو الأشباب» لا شُروط الأحكام على ما 
عرف في أصول الففه» وقد حرج الجوابُ عَمَا ذُكِرٌ. 

(وأما) إجارّته في مَرَض مويه - فإنّما اعْتُبِرَثْ من ثليه لا لِكَوْنٍ الإجازةٍ منه تمليكاء 
وإيجابًا للمِلْكِ ؛ لأن الإجازة لا اي يي ب ير 

تمليكا بإسقاطٍ الح عن مال القَصَرُفي ° و كرو فى هذا الإستاظ و ا 
التّلْثِ كما يعت ب عة يه بالقمليك بالهبة من الث فإن اجا بعضل الووثة؛ وة بعشهم 
جات الوسية بقدر جشة التجيز متهم وتكلث بقدر آنصباءِ الْرَادينَ ؛ لان لكل واحد 
منهم ولاية الإجازةٍ والرّدُ في قدرٍ حِصّيِه فتَصَرْفٌ كَل واحدٍ منهم في نصيبه صَدرٌ عن ولاية 
رض فق PIED ET‏ عليه 

عاقلا . فإن كان مجنونًا أو صَبِيًا لا يَعْقِل لا تُعْتَبَدُ إجارَنّه » فإن كان عاقِلاً بالِمًا لَكِتّه مر 
مَرَضٌ الموتٍ - جازَّتْ إِجازَته ثم إنْ كان الوارث واحدًا كانت إجَازَته بمنزلة 9 
الوصيّةٍ حتّى لو كان الموصّى له وارِنّه لا تجوز إجارَّنْه إلا أنْ تُجيرّها “ ورَثة المَريض 
بعد موټه» وإن كان أجتبيًا نَجورُ إجارئه؛ وتُعْتَبَُ من الُلْثِء ثم وقثُ الإجازة هو ما بعد 
موتٍ الموصيء ولا تُعْتَبَرُ الإجازةٌ حال حياته حتّى | إنهم لو أجازوا في حياتِه لهم أن 
يرجعوا عن ذلك بعد موتّهء وهذا قول عامّةٍ العُلَماء رضي الله عنهم . 

وقال ابنُ أبي ليلى - رحمه الله -: تجوز إجازّئهم بعد مويّه؛ وحال حياته» وإذا 
انظر: الروضة .)٠١۸/١(‏ 


. في المخطوط : «زال». (۲) فى المخطوط : «زوال المانع»‎ )١( 
. في المخطوط : «يجيزها»‎ )٤( في المخطوط : «المتصرف».‎ )۳( 











أجازوا في حياته فليس لهم أن يرجعوا بعدّ موتّه» ولا حلاف في أنّهم إذا أجازوا بعدَ موه 
ليس لهم أن يرجعوا بعد ذلك . ) | 
(وجه) قول ابن أبي لیلی[٤/‏ 177 ب]: أن إجازَّتَهم في حال الحياةٍ "“ صادَقّث 
مَجِلّها؛ لأن حَقَّهم يَتَعَلّنُ بمالِه في مَرَّض مويه إلا أنه لا يَظْهَرُ كونٌ هذا المَرَض مَرَض 
الموتٍ إلا بالموتء فإذا انَصَلٌ به الموتٌ تَبَيّنَ أنه كان مَرَضَ الموتء فبَبيّنَ أن حَقَّهم كان 
مَعَلَّا بماله فتَبيّنَ أنْهم أسْقَطوا حَقّهم بالإجازة فجارّث إجارَتُهم . 
(وَلّنا) أن حَقَّهم إِنّما يَْبْتُ عند الموتِ ؛ لأنه إنّما يُعْلَمُ بكَوْنٍ المَرَّض مَرَّض الموتِ عند 
الموتٍء فإذا مات الان عُلِمَ كوثه مَرَض الموتِ فيَئْبْتُ حَمَّهم الآنَ إلا أنه إذا تبت حَقَّهِم 
عند الموتٍ استَنَدَ الحق التّابتُ إلى أوّلٍ المَرَض» والاستِنادُ إنّما يَظْهّرُ في القائم لا في 
و 7 َه ےک ر ير 

الماضي» وإجازّتهم قد مَضْتْ لعْوًا ضائعًا؛ لانعدام الحق حال وُجودها فلا تَلْحَمها 
الإجازة . 

والدّليل على أن حَقٌّ الور ت في حال مض بطريق الور لض : أن 
المَریض يَجل له أن يَطأ جاريته» ولو نَبَتَ المِلْكُ عند الموتِ بطريق الظهور المَخض لين 
أنه وطئ ِلك غيره فتّبيّنَ أنه كان حَرامّاء وليس كذلك بالإجماع على أنّ في إِنْباتِ الحقّ 
في المَرَضِ على طريتي الظهور المَحْض إبطالَ الحقيقةٍ عند الموتِ فلا يجوز اعبار الحقّ 
للحال؛ لإِبْطالٍ الحقيقة عندٌ الموتِ» فكان اعتِبارُه من طريق الاستّنادٍ فيَظْهَرٌ في القائم لا 
في الماضي . 

ولو أوصّى بالف درم من مالٍ رجي أو عبد أو شيء آخَرٌ له فأجارّه ذلك الرّجل قبل 
موتّه» أو بعدّ موتّه فلّه أن يرجح عنه ما لم يَذْقَعْه إلى الموصّى له > فإذا دَفَعَه إليه جار ؛ لأن 
جوارّه ليس بجوازٍ وصيّيِه ؛ إِذْ لا ولاية ”على مال الغيرٍ» وإِنّما جوازُه جوازٌ هبةٍ من 
صاحب المالٍ فلم تَكَنْ إجارَنه إخارة قاط تكو يل فر هة ن ف 
الموصي صادّفٌ مِلْكَ غيره» فوَّقَفَ على إجازَّتِهء فإذا أجازّه الغير فوَقَعَ “ هبة من هته 
لاوصيّة من الموصي كأنّه وهَبّه ”* ' ابْتِداءً» فإن سَلَّمَ جازَّتِ الهبةء يسيب 
ا u,‏ 


(۳) زاد في المخطوط : «له؛ . )٤(‏ في المخطوط : «وقع». 
(6) فى المخطوط : «هبة 


(#ل دسح _ بال لسا ع )> 
الوصيَة بما زا على الثُلْثِ إذا أجارّها الورَثة إنّها تجو . وَلا يُشترّطٌ فيها التَسْليمُ إلى .. 
لموصی ل الأواات مماك رن ري يديره ولاك تقو تلد لتر لين ادلب و 
وإنما يَمْتَقَرُ إلى الإجازة فإذا وُحِدَتٍ الإجازةٌ جات الوصيّةٌ. لفات وسّواءٌ كان 
الموصى به جَرْءًا مسمى الله الصف اوكاسي لكان > أو كان عَيْنَا مُشارًا إليها 
بأ أوصّى بعبدٍ له أو ثوب ” ل نه يُعْتَبَرُ في ذلك كُلّه التُلْتُء فإن كان يُخْرِجُ من ثُلْثِ 
جميع ماله فهو له؛ وان كان لا يُخْرِجُ فلّه منه قد ما يُخْرجُ» ون لم ين له مال آحَرُ فل 
له » واللعان للوَرَثةٍ ةه وسّواءٌ كانت الوصيّةُ واحدةٌ أو اجتّمعتٍ الوصايا إن يقد الكل من 
القَلْثٍِ إن أمكَنَ تنفيد الكل منه » وإِن لم يُمْكِنْ وضاق التُلْثُ عن الكل يَتَصارَبُ فيه ويمَدَمُ 
البعض على البعض عند وُجودٍ سبب التَقَدّم . 


ال رهام بر وإ لك دارم 


من اللْثِ في الكل ؛ لان الوضيتة تلك تَعَلَّمَتْ بالكلٌ» وأمكنّ تَنْفِيدُها في الكل فتُتَفّدُ سَواءٌ 
كاتف الوضيايا لله ET‏ - كالوصيّةٍ ''' بالقّرَبٍ من الوصبَّةٍ صيّةٍ بالحجٌ الفَرْضٍ » 
والرّكاق» والصَوْمٍء والصلاةء والكقارات» والذور وصَدَقة النِطرء والأضحية» حي 
التطوع وصوم التَطوّع . وبناء المَساجِدٍء وإعتاقي النَسَمِوٍء وذح البدنة» ونحو ذلك . 

أو كانت للعِبادٍ كالوصية لِزِيِْء وعمروء وبكرء وخالد . وكذلك لو كان العُلْثْ لا يسع 
الكل لن الورّئةٌ أجازرّث . 

(تَأمَا) إذا كان الكُلْثُ لا يَسَعُ ولم تُجز الورئةٌ؛ فالوصايا لا تلو : 

(إما) أن كانت كُلَّها لِلَه - تعالى - عَنَّ وجل -» وهي الوصيّةُ بالفُرّب» أو كان بعضّها 
الاد ال ده وال العاف فان كان الكل لله - تعالى - فلا يخلو : 

قا أن عزن 9 القن قراف او وات ا اا و اجتّمع في الوصايا من كَل 
جنس من الفرائض» والواجباتِ» والتَطوّعاتٍ فاك كان الكل قاف ار ا نينا 
)١(‏ فى المخطوط : «بثوب». (۲) في المخطوط : «بأن كانت الوصية" . 


)۳( زاد في المخطوط : «وإما أن كان الكل للعباد) . 
)٤(‏ في المخطوط: «يكون». 





< س ہس( 


كمه الموصي؛ لأن عند تساويهما لا يُمْكِنُ التَرْجِيحُ بالذاتٍ فيْرَجَحْ ''' بالبداية؛ لأن 
البداية ل امتطاية يجاقة ]بده او الإنسان كرا بِالأَهَمٌ فالأهَمٌ عاد . 

واخَلَمَتِ الرٌوايةٌ عن أبي يوسفٌ في الحجٌ والرّكاةٍ روي عنه أنه نه يَبْدَأ بالحج [4/ 
4 ون أخرَه الموصي في الذّكْرِ» ودُوِيَ عنه أنه يَبْدَا بالرّكاق» وهو قول محمدٍ. 

(وجه) الرواية الأولى: أنّ الحجّ عِبادة بدني ن والرّكاةٌ عبادةٌ ماليّة» والعبادةٌ البَدَنِيَةَ أولى ؛ 
ال ا راغ عن الفال نان اال الله - تبارك وتعالى -» بأعَرٌ الأشياءِء 
آنْفَسِها عندّه فكان أقوّى فكانت البدايةٌ به أولى على أنْ الحجٌ عبادة بدني IEE‏ 
بالمال» والرّكاةٌ عِبادةٌ ماليةٌ لا تَعلّقَ لها بالبدَنِ فكان الح أقرّى فكان أولى بِالتَقَدْم . 

وجه) الرواية الأخرىء أن الح تَمَخُضٌ حَنًالِلّه - تعالى - . والرّكاء يَتَعَلَُّ بها حَنْ 
العبدٍ فيْقَدَّمٌ ليحاجة العبدِء وغِتى الله د ول 

وقالوا في الحج ؤالزكاة: إِنّْهِما يُقَدّمانٍ على الكَفَاراتٍ؛ لأنهما واجبانٍ ” بإيجاب الله 
يدا من غير تَعَليِ ُجوبهما بسببٍ من جهة العبد» والكَقاراث يعلق وُجوبُه i‏ 
توجَد من العبدٍ من القَمْلٍ» والظهار» والِيّمين» والواجبٌُ ابْتِداءً أقوّى فيقَدّم» وَالكَتَاراتٌ 
مَتَق لتقي “على دة ؛ لأن صَدَّقَةَ الفطر واجبة» والكفَاراتُ فرائض» والفرض 
مُقَدمُ على الواجب ؛ ولأنّ هذه الكَفَاراتِ مَنْصوصٌ عليها في الكتاب العَزِيزِ» ولا نص في 
الكتاب على صَدَقةٍ الفطر › BN RE‏ فكان:المتصوص عليه لي 
الكتاب العَزيز أقرّى فكان أولى وصَدَقة الفطر مد مُقَدّمةٌ على الأضحيةء وإ كانت الأضحية 
أيضًا واجبة عندّنا لَكِنَ صَدَقَةٌ الفطرٍ م تو على جروا رالا َة وُجوبُها مَحَلَّ الاجتهاد 
فِالمُتّمَقُ على الوُجوب أقوّى فكان بالبداية ""“ أولى . 

لصوو و وبا اوس UN‏ 

بخبر الواحدٍ وصَدَقة الفطر د تَبَتَّ وُجوبُها بأخبار مشهورةٍ. والقابثُ بالخبّرٍ المشهور أقوَ 





قد 
)١(‏ في المخطوط : «فيترجح؟ . (۲) في المخطوط : (إذا . 
(۳) فى المخطوط : «وجبتا» . )٤(‏ في المخطوط : «مقدمة) . 


(5) ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «به». 





و مو 


وقالوا: | إن صَدَقَة الفطر تُقَدُمُ على المنْذُورٍ به؛ لأنها وجَبّتْ بإيجاب الله - تبارك . 
وتعالى - ادا والمَنذُورُ به» وجب بإيجاب العبي» وقد تَعَلَّ وُجوبُه أيضًا بسبب 
مُبِاشْرةٍ العبدٍ فتٌقَّدُمُ الصَدَقةٌ والإشكال عليه : أن صَدَقَة الفطر من الواجباتٍ لا من 
الفرائض ؛ لان وُجوبّها [ما] "'' تَبَتَ بدَلِيلٍ مقطوع به به بل بدَلِيلٍ فيه شَبْهةٌ العَدَم» ولِهذا لا 
مكل اة 

والوفاءٌ بِالمَنْدُورٍ به فرْض؛ لأن وُجوبّه نَبَتَ ات يتليل متطاوع ووا المَفْسَرٌ من 
الكتاب العَزيز قال الله - تبارك وتعالى - : #وليوفوا ند نذُورَهم 4 [الحج ا 
مُقَدَمُ على الواجب؛ ولِهذا يمر جاحدُ وُجوب الوفاء بالدذْر وفي كناب الل - عر وجل 
+ وليل عة وهو قو له - سبحانه وتعالى - 00 ١‏ لين ءَاتَدنًا من صله 
لصفن ولوق ون صلی ©© لمآ #اتدهم ین قصلو وا بي وروا يهم شروت ي 
اعقب عَقبهع قافا في فلوم ِل ور يلوتم ر با انشا ا ما وعدوه وَيما كانوا يذو € [العوبة: 
10-0 » والمَنْذُورُ به مُقَمٌ على الأضحية ؛ لأنه واجبٌ الوفاءِ بيقين وفي وُجوب الأضحية 
شَبِهة اعدم ِكّؤنه محل الاجتهاد . والأضحية تمذم على التوافل؛ لأنها واجبةٌ عند أبي 
جين رضي الل و ست مؤكدةٌ عند هيا 0 > والشافعيٌ - رحمه الله -ء والواجبٌ 
والسُنةُ المُؤَكَدةٌ أولى من الالء فالظَاهرٌ من حالٍ الموصي أنه قَصَدَ تَْديمَها على الثافِاة 
تخْسيئًا لِلظَنَ بالمسلم إلا أنه ركه سَهْوًا فيْقدَم بدَلالةٍ حال التقديم» وإنْ أخَرَه بالذّكر 5 
على سَبِيلٍ السَهُوٍ . 

هذا الذي ذَكَرْناء | إذا لم يَكَنْ في الوصايا بالقُرَبٍ | إعتاق مجر وهو الإعتاق في مَرَضٍ 
الموتء أو إ إعتاق مُعَلّق بالموتِ» وهو التَّدبيث كاد ساس لأن الإعتاق 
المَنَجَرَ ٠‏ والمُعَلّقَ بالموتِ لا يحتملٌ الفسمّ فكان أقوَ ی فَيقَدَمْ . 

(واما) الوصيّة بالإعتاق: فإن كان إعتاقًا واجبًا في كمارة فكي حکم الكفارات» وقد 
دنا ذلك وإنْ لم يَكَنْ واجبًا فحُكْمُه حُكُمُ سائر ر الوصايا المَُتَمَل بها من الصَدَّقَةٍ على 
عيبي د RA‏ ليرد 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
.)١7/44 ء۱۷٤۳‎ /٤( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )۲( 
في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد».‎ )۳( 


(4) في المخطوط : «في الذكر» . )١(‏ في المخطوط: «أولى». 








الفقّراءء وبناء المساجدٍء وحَحٌ التَطوّع. ونحو ذلك؛ لأن الوصيّة بالإعتاق يَلْحَمّها الفسخ 
عن أ اة الوعانا نادت الومكا الاق ر وان و مر سا لاا ن 
قد بخلاف الإعتاق المج في المرض» لمعل بالموت؛ لأنه لايَنْحَنهما الفسع 
فكان أقوّى فيِقَدُمُ على سائر الوصايا . 

وَإِنَْ كانت الوصايا مال جات ونال وب الاد فإن ای قوم 
بأعيانهم يَتَضارَبونَ برّصاياهم في [4/ 174 ب] الثُنْثِء ثم ما أصابٌ الوباة فهو لهم لا 
يُقَدُمُ بعضُهم على بعض لما نُبَبّنُ وما كان لِلّه - تبارك وتعالى ميقم ذلك ا متها 
بالفرائض» ثم بالواجبات» ثم بالثوافلٍ . 

وإِنْ كان مع الوصايا لله - تبارك وتعالى - وصية يواحدٍ مُعَيّنَ من العِبادٍ فإنه يَضْرِبُ بما 
أوصّى له به مع الوصايا بالقُرَبِء ويجِعَلٌ كَل جهةٍ من جهات القُرْب مُفْرَدةَ بالصَرْب» فإن 
قال : ثلث مالي ذ في الحجٌ» والرّكاء والكُقارات» وَلِرَيْدِ فن الكُلْتَ يُقَسّمْ م على أربعة 


اسهم : 
سَهُمٌ للموصّى له» وسَّهُم للحج؛ ماح رب بر 

هذه الجهات غير الأخرى قفر كَل جهة بسَهٍء كما لو أوضى بْب ماله لقم معن مع 

فإن فيل: جهاتٌ القَرَبِء وإِنِ اختَلَمَتْ فالمقصودٌ منها كلها واحدٌء وهو لت 
مَرضاتٍ الله - تبارك وتعالى - وابْتِغاه وجهه الكريم فيئبَغي أن يَضْرِبَ للموصّى ”" له 
بسَهْم» وَالقَرَبٍ سهم . | 

كالعوك: أن الق من ال هون كان بو احا وهو ا واا ل 
وطَلَّب مَرْضَاتِه لَكِنَ الجهة صوص عليها فيجبٌ اعتِبارُها كما لو أوصّى بِدُلْثِ ماله 
للقثَراء والمساكين» وأبناء اسيل إن كان كل واحدٍ منهم يَضْرِبُ بِسَهْعِه» وان كان 
القصيرة من الكل القت إلى الله سبيهانه وتعالى - لكِنْ لما كانت الجهةٌ مَنصوصًا 
عليها اثر المَنْصوصٌ عليه كذا ههنا . 

هذا ؛ إذا كانت الوصايا كلها لِلّه - تبارك وتعالى - أو بعضها لِلَّه - تبارك وتعالى - 
وبعضها للعباد . 


. في المخطوط : (واجب» . (۲) في المخطوط : «الموصى)‎ )١( 


قاتا) إذا كانت كلها لعباد فإثها لا لو من أحلٍ وحهَينٍ: 

)إا( ان كانت كُلّها في الثُّْثِ لم بُجاو واحدةٌ منها قد ر الث . 

(وإتا) أن جاوَرّث» فإن لم جاوز بأنْ أوصّى لإنسانٍ بِثُلْثِ مالِه» ولآخَرَ بالرْبُع؛ 
ولع سدس فإثهم يتضازبرة في الث بقدر حنوقهم فرب صاحب الت با 
الكَّلْثِ . . وصاحبٌ الرُيْع برع الفُلثِ» وصاحبٌ السدُس بسُدْسٍ الَلْثِ فِيَضْرِبُ كَل واحد 
ميو موي معو الو و 
الأشياءٍ الثّلاثة: الإعتاق المُتَجّرُ فى المَرْضء أو المُعَلّقُ بالموتِ في المَرّض أو في 
ری ای ی کا ر ر رر 
سا نر الوصايا التي هي للوباد كما قَدَمُ على الوصايا بِالقُرَبٍ داك كل ود 
يارب اهل الوصايا فما يق من الث ویکو۵ ينهم على قدر وصاياهم ١‏ وإثما لا 
إّه لا يُقَدُمُ البعض على البعض في غير المَواضع المِسْتَئْناةِ؛ لأن تَقَدِيمٌَ البعض على 
البعض يَسْتَدعي وجود المرَجّحء ولم يوجَدْ؛ لأن الوصايا كُلّها اسَرّث في سبب 
الاستحقاق ؛ ؛ لأن سب استحقاقٍ كَل واحدٍ منهم مثلُ سب صاحبه؛ والاستواء في السب 
يوجبٌ الاستواء و في الحُكم» ولا اسيواء في سبب الاستحقاقي ف في قراف ا 
الإعتاق المْتَجَرَ والمُعَلَنَ بالموتٍ لا يحتمل الفسح والمُحاباة aU‏ 
البيع ؛ إذْ هو عقدٌ مُعارَضةٍ فكان البِيعُ مضموئًا بالكَمَنِء والوصيّة تَبدْعُ فكانت المُحاباء 
المَُعَلقةٌ بعل الضّمانٍ أقوّى فكانت أولى بالتفديم . امايو ب وي 
الل مهيا فقن قال ا - رحمه الله- : إِنْ كانت المُحاباةٌ قبل العِدْقٍ يَبْدَ 
بالمُحاباة» وإلأ استيا مَكذا رَوَى المُعَلّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ٠‏ وقال أبو 
يوس ف 6 ومحمّد: يَبْدَأ بالعِنْقٍ تَقَدَّم أو تَأحرَ . 

(وجه) قولهما: أن العِنّقّ أقوّى من المُحاباة؛ لأنه لا يحتمل الفسمّ. والمُحاباةٌ تحتمل» 
ا قوی فالأقوّى إذا كان الثلْتُ لا يَسَعُ الله ولهذا قد الي على 
سائر الوصاياء وبه ل e E DE‏ 
كانت مُقَدّمةَ في الذّهْرِ على العئْقٍ على أنَّ اد ء: في الذكر ينك تاجيا : ''» والتّْجيح 


)١(‏ في المخطوط : «للترجيح». 

















إنها بون معن الا سواه في ركن العِلَةّ» ولا استِواءَ ههنا لِما بَيِنَاء فبَطلَ التَدْجِيحٌ 

ولأبي حنيفة - رحمه الله -؛ أنْ المحاباةً أقوّى من العِدْقٍ ؛ لأنها : PTE‏ 
ما بنا . والعِثقٌ تَبرْعَ مَحَض ٠»‏ فلا يُزاحمُها. وكان يَنْبَغي أن يُقَدُمَ على العِنْقٍ تَقَدَّمَتْ في 
الذَّكْرِ أو تأخَّرَتْ إلا أن مُرَاحمة ةَ العثتي إيَاها حالة التأخير ''' ثبت لِضرورة التَعارْضِ [ولا 
تعارض] ”2 حالة التَقَدُم على ما نَذكُره. 

(واما) هولهما: إِنّ الإعتاقَ لا يحتمل الفسمّ فبعض المَشايخ قالوا: إن كُنَّ /٤[‏ 5 ١أ]‏ 
واحدٍ منهما لا يحتملٌ الفسعٌ من جهة الموصي فإ مَنْ باع ماله بالمُحاباق في مَرَضٍ مويه 
لايَمْلِكُ فسخّه كما لو أعّقّ عبدّه في مَرَضٍ موته أنه لا يَمْلِكُ فسحّه فاسئَويا في عَدّم 
احتمال و الفسخ من جهة الموصيء وهو المُعْتَقُء والبائعٌ» فإذا كانت البداية 3" بالمهاناة 
تَرَجَُحَتُ بالبداية لِكَوْنٍ البداية ؛ بها ليل الاممام» ولا يكن تَرْجيح العثتي عند البداية به؛ 
لاتقل ابا يقد الما بكي بها عل الور لدي مو قبع تعمل . 
ان يي أصل التَعارُْضٍ بلا تَرْجِيح ؛ فتَقَعْ 
المزاحمة بين المحاباق» والعتق› يسم اثلث بينهما . 

وهذا الجوابُ ضَعيفٌ؛ لان ابيع بالمُحابا نص يحتملُ الفسعٌ في نفسيه في 
الجُمْلةء فَيُفْسَعْ ”*' بخيار العَبْبِء والرُؤية» والشرط والإقالة؛ إِذْ هي فسخ في حَقٌّ 
المُتَعاقِدَيْنِ عند أبي حنيفةً » ومحمَّدٍ - رحمهما الله - فكانت المُحاباةٌ مُحْتَمِلةَ للمَسْحْ في 
الجُمْلةء والعِنْقٌ لا يحتملّه رَأْسَّاء فكان أقوّى من المُحاباق» فيجبُ أن يُقَدَمَ عليهاء كما 
ا 

(ومنهم) مَنْ قال: إن عدم م احتّمالٍ العتق ي للفشخ إن كان مضي تَر جيه على المحاباةء 

ها دافن لوال اا بعد العلمان هي تَرْجِيحًا ”'' على العِبْقِء فوَقَعَ 


و 0 و سوس اس 





التَعارْضِ» فتَرَجَحٌ المُحاباة بالبدايةء وإذا لم يبدأ بهاء > فلم يوجَدٍ الترجيح > فَبَقَيَت 
المُعارَضةٌ» فت المُزاحَمةٌ» وهذا أيضًا ضَعِيفٌ؛ لأنه لو كان كذلك ارم ديم الوثق 
(1) في المخطوط : «التاخر». (1) زيادة من المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «البداءة» . (6) في المخطوط : «فإنه يفسخ» . 

(4) فى المخطوط : «فما) . (1) في المخطوط : (ترجيحها) . 


(۷) في المخطوط : «المرجح». 





على المحاباة؛ إذا بدأ بِالِعِيْقٍ لِوُجودٍ المَرَجْحٍ للمِدْقٍ عند وُقوع التَعارُضء ولا يِقَدمٌ.. 
غيره بل يقَسَم الت بينهما. 

(ومنهم) من هال تَعَُنُ المُحاباة بعقدٍ الضّمانِ من حيث استحقاقّها به أقرَى في الدّلالة 
من التي من حيث عَدّمٍ احتّمالٍ الفسخ بِدَلِيلٍ أن الذي معدم على الإعتاتي حتى لو أعمّقَ 
عبد مُسْتغْرََا بالديْنٍ لا يمذ وإ كان الإعتاق لا يحتملُ الفسحّء والمُعار ضة مُخكيلة 
للمّسْخ لِكونِها عقدَ ضمانٍ فلا يُعارِضُها العِبْنُ | إلأ عند البداية» وعلى الجُمْلة 
كب اي حا رضي الع في هذه السا ,لضاف ىقو كل و 
- سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وفرع أبوحنيفة رضي الله عنه على هذاء فقال : إذا عق ثم حابى : ثم أعنَّقّ - يمسم 
للت بين العِْقٍ الأرَلِء وبين المُحاباة نصفَيْنَ ثم ما أصات العِنْقّ الأو وَل يسم بينه» وبين 
التق الثاني لاستوائهما في القَوَةٍ . 

ولو حابى ثم أءء عق ثم حابى يمسم الث بين المُحابََينِ نصفَيْن ثم ما أصاب المُحاباء 
YEE PTET‏ - سبحانه وتعالى 
- أعلم . 

هذا إذا كان مع الوصايا للعباد عِنْقّ أو مُحاباةٌ» فإن لم يَكَنْ ب رب كل واحلٍ منهما © 
در اہ من الث حثى لو أوسى لر جل ب ماله ولحو بالسدُس ولم قد تجز الورئة - 
يمسم اقلت بينهما أثلامًا : : همان إصاحب الث وسَهِمٌ يصاحب السُدُسٍ . 

ال او ٿه ة: ثُلْتُ المال ثلائةٌ وثُلثاه مثلام وذلك سِنّةَ فجُمْلة المالٍ تسعة ثلثه 
وذلك ثلاثة للموصّى لهما بِالثُلْثِء والسّدّسُ بينهما أثلانًاء وتاه [للورثة] © وذلك 
َة للوَرَثةء فاستقام القُلْتُء واكانِ. 

وإ أجارّتٍ الورَثة فللموصّى له باللْثِ سَهْمانِ» وللموصّى له بالسُدُسٍ سَهْمٌ؛ 
والباقي» وهو ثلاثة من سِنَةٍ للوَرَثةٍ على فرائض الله - تبارك وتعالى - . 

ولو أوصّى لِرجل بالقْلْثِ ولِآحَرَ بالربع. ولم تُجِزٍ الورئةٌ فالثّلْتُ بينهما على سَبْعةٍ 


() في المخطوط : «عندى». (۲) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : اسهم . ا 








كتاب الوصايا ب و( 

اسهم : لصاحب التُلْثِ أربعةٌ: ولصاحب الرُبْع ثلاثة . 

اصلُ المسالةٍ من اثنئ عَشَر: للموصى له بِالُلْثِ تُلتُّهاء وذلك أربّعة [وللموصى له بالربع 
ربعها وذلك ثلاثة » فذلك سبعة هو ثلث المال وثلثاه مثلاه وذلك أربعة] (' عَشَرّء فيكونُ 
كل الال اور :الل ذلك ته للموضيى ل اة ار وللمرضي لد 
بالربع ثلاثة] “ واللثانِ» وهو أربعة عَشَرَ للورثة. 

وإِنْ أجارَتِ الورئةٌ فللموصّى له بِالثُلْثِ ما أوصّى له» وهو أربَعةٌ وللموصّى له بالرُبْع ما 
أوصّى لهء وهو ثلاثة» والباقي» وهو خمسة من اثني عَشَرٌَ للوَرَئةٍ ” على فرائض الله 
تعالى . 

اللا ا ل 
إصاحب الث ربع وليصاحب ال: نع ثلاثة» ولصاحب السَّدُسٍ سَهْمانِء وذلك 
مقع بو نكا لمان لذو ذلك [ 1و ات] لمانا فتن تبكر IE‏ وف د 
وعشرينَ» سِهامٌ الوصيّةٍ منها تِسْعةً: ثلاثةٌ وأربّعةٌ» وسَهْمَانِء وتّمانيةَ عَشَرَء سِهامُ 
الورثة . 

هذا إذا لم يكن في الوصايا ما يَرِيدُ على الثلْثِء > فإن كان بأن أوصّى لرجل بِدُلْثِ ماله 
ولخ E‏ اجات الورئة فكل اح ما أوصّى له به فالّْث للموصی ل 
SEAN‏ 071000000 
خمسةً» والباقي للوَرَئةِ» وإِنْ لم جز الورَثة فالثلْتُ بينهما نصمَيْن في قول ابي حنيفة لکل 
راع ستيعاسي قن دز وعد ابى يريف ونح - رحمهما الله - على خمسة: 
احا ثلانة و لفاح ااا ٠‏ اف ان 


وَإِنْ أوصّى لرجل برع » ماله ولآَخَرّ بنصف ماله » فإن أجارَتِ الورثة فيكل واحدٍ منهما 





. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «منهما)‎ )٤( . فى المخطوط : «بين الورثة»‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )5( 





@ ر ا 


ما أوصى له به فال للموصى له بالأنع» والْضفٌ للموصى له لضب اديع لباقي بین 
الورّئةٍ على فرائض الله تعالى ؛ لأن المانِعَ من الرَّيادةٍ على الثُّلْثِ حى الورئة» وقد زال 
بإجازتهم» وإن روا فلا خلاف في أن الوصيّة بالرّيادة على الثُلْثِ لم تند إن ُقُدَتْ 

ففي القَلْبْ لا غيد. . وإثما الخلاف في كفي قسمة الث بينهما فعلى قول أ بي حنيفة - 
رحمه الله - تعالى : يق يمسم الل بينهما على سَبْعةٍ أشهم للموضّى له بِالنّضْفٍ أربَعةٌ: 
وللموصی له بالربم ثلاث وعند أبي يوسف» ومحمّد ل ر ل له 
[بالنصف وسهم للموصى له] (" بِالويْع ؛ لأن الموصّى له بِالنّضْفِ لا يَضْرِبُ إلا بِالدّْثِ 
مداه والموضى له باع شرب بالرنی» فشا إلى جاب له تل وریع؛ وله ان 
عَشَرَ ثلشها أ ربعة. بها ثلاثة فْجمَل وصيّتهما على سَبْعٍ. وذلك تلف امراك ”؟ 
وا وذلك أريئعة عش وجميع المالٍ أحد وعشرونً سَنْغَة متها للموصى 
ال بر ار 

وعند ابي يوست ومحهد: يُقَسَّمُ للت بينهما على ثلاثة أ سْهم؛ لأن الموصّى له بِالنُصْفٍ 
يَضْرِبٌ بجميع وصيّيِه عندهماء والموصی له بالريع يَضْرِبُ 5002 والرْبْعٌ مثل نصفٍ 
لض فیجتل كل ع اء فاللضف يكوة سَهْمَيْنِء والرُبْعُ سَهُمًا » فيكونُ ثلاثة 

فيَصِيرُ (* الثُلْتُ بينهما على ثلاثة ئة أشهم : و و ر 
له بالرّبّع » وهذا بناءً على أصل » وهو : أذّ الموصّى له بأكثرٌ من القُلْثِ لا يَضْربُ في القُلْثِ 
بأكثرٌ من الثلْثِ من غير | إجازة الورّئةٍ عند أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى - إل في خمس 
مَواضِعٌ : في التي في المَّرّضٍ» وفي الوصيَة بالينتقي في المَرّضٍء وفي المُحاباةٍ في 
المرَّضٍ» وفي الوصيّةٍ بالمحاباة» وفي الوصيَةٍ صِيّةٍ بالدراهم المَرْسَلةٌ؛ فإنه يَضْرِبٌ في هذه 
المواضِع بجميع و صِيَةٍ "من غير إجازة الورثة . 

وَصورة ذلك في الوصيَّةٍ ية بالق | إذا كان له عبدانٍ لا مال له غيرهما أوصّى بِعِتْقهماء 
وقيمة أحيهما أل وقيمة الآحَرِ الفان» ولم م eS‏ - عقا من الكُلْثِء ولت ماله 
الت درقم: فالالف ببنهما على قدر وصكنهما كه الألب إأذى فيك أثنان فلفكة مء 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «المال». 


(؟) في المخطوط : «وهو». )٤(‏ في المخطوط : «بينهما» . 
(5) في المخطوط : «فيضرب) . (1) في المخطوط : «وصيته) . 





م ___ تاب الوصایا > ر 


و ا 500 55-5 YY A E TT‏ 4 
ويسعى في الثلثين للورثة ةه والثّلتٌ لِلذي فيمته ألف فَيُعْتَقُ ثُلَتّه ويسعى في الثلثيْن )1( 
لر فان اجار ت الوزنة عنقا حسما 





وصورة ذلك في المُحاباة إذا كان له عبدانٍ أوصّى بان يُباع أحدُهما من فُلانِء والآخَرُ 
من فلانِ آحَرَ - بيعًا بالمُحاباق؛ وقيمة أحدهما مَثَلاً ألفٌ ومائةٌ؛ وقيمةٌ الآخر سِتُمِائقَ 
فأوصى بان يباع الال ”" من قُلانٍ بائ والآخَرُ من ثُلانٍ آحَرَ بائٍ» فههنا حَصَلَّتٍ 
المُحاباةٌ لأحدهما بألففء وللآخَرٍ بخمسمائة» وذلك كله وصيّةٌ؛ لأنها حَصَلَتْ في حال 
المَرّضٍ» فإن َرَج ذلك من الثُّْثِ أو أجازَّتٍِ الورئةٌ جار وإنْ لم يخر من الثُلْثِء ولا 
أجارّتٍ الورَثة جارَّتْ مُحاباتهما بقدر القُلْثْه وذلك يكونٌ بينهما على قدر وصيّتِهما 
يَضْرِبٌ أحذهما فيها ”" بالف والآخَرُ بخمسمائة. 

وصورةٌ ذلك في الدّراهم المُرْسَلةء إذا أوصّى لإنسانٍ بألف وللآخَر بالفين ‏ وثُلْتُْ 
ل ا e‏ 
ا ااا اا ا أن الموصّى له يضر 
بسع ر 

(وجه) قولهما: أن الوصبّةٌ © وقَعَّتْ اسم ارياد على الب [4/ 114] من الضف 
ر نسب ا ي أمكَنَ إلا أنه تَعَذَّرَ اعتِبارُها في حى الاستحقاق؛ لما فيه من 
إبطالٍ حَقٌ الورّثة» وأنّه إضرارٌ بهم فوَّجَب اعِتِبارُها في حَقٌ الصَّرْبٍء وأنّه يُمْكِنُ ؛ إذ 
لاو ضرّرَ فيه على الورئة» ولهذا اغتَيِرتِ التسمية في حَقٌّ الضَّرْبِ . فيما ذَكَرْنا من المَسائل . 
ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن الوصبَّة صية بالزيادةٍ على التُلّثِ عند رَدُ الورثةٍ وصيةٌ بطل من 
كل وجو بیقین و الضوتث ال دة صيّةٍ الباطِلةٍ من كل وجو بيقين باطِل > وإنما قلنا: | إن الوصيّة 
بالريادة وصبّةٌ باطِلةٌ؛ لأنها ©" : في قدر الزّيادةٍ صَادَقَتٌ حَقّ الورَثة إلا أنها وقَمَتْ على 
الإجازةٍ والرَّدْء فإذا رَدَوا بين أنها وقَعَتُ باطِلة . 


وقوله 77 : (من كَل وجه) يَعْني به استحقافًا وتسميةٌ» وهي تسميةٌ الصف فالكُلٌء فلم 





٠‏ () في المخطوط : «ثلثيه». (۲) في المخطوط : «أحدهما». 
(۳) في المخطوط : «فيه؛ . (6) في المطبوع : «بالدين». 
(5) في المخطوط : «التسمية» . )١(‏ في المخطوط : «ممكن». 


(۷) في المخطوط : «أنها» . (۸) في المخطوط : «وقولنا» . 





اه 2 ا 
َع الوصيّة صحيحة في مَخرَحها . 


وقوأناء (بيَقينٍ)؛ لأنها لا تحتمل التفادً حال 7'". الاترى أنه لوطو لمانا 
لا تنفل هذه الوضتة» وهي الوصية صيَة بالّيادة على الثُلْثِ بخلاف المَواضِعٍ الخمس > فان 
هناك [الوصية] ”ما وقَّعَتْ َعَث باعِلة بيقينٍ بل تحتمل التَثْيدَ في الجُمْلة بان يَظْهَرَ مال خر 
للمَيّتِ يُخْرجٍ هذا القدرُ من الث فيَيّنَ ”" أن الوصيّة ما وقَعَتْ بالريادةٍ على انث اف 
َع بال يقن وههنا بخلافه ؛ لأنه وإذ عر له مال نر يدخ ذلك الال في الوصية: 
ولا يُخُرج من الثُلْثِء وهذا القدرٌ يُشْكِلٌ بالوصيَة (بيقينِء فإن زادث قيمَمُه) “على 
الث باذ أوصى بعلت عبد لر جل» وله لحر ولا مال له سواه ردت الور ا 
صاحبَ الكين لا يَضربٌ باب الزائد عندنا ”» وإن لم تعن الوصية صية باطِلةً بيقين يجوازٍ 
أن يَظْهَرَ له مال آحَبُ فتتفد تقد تلك الوصيَة فينتفي ”" أن يَضْرِب الموصّى له اين بْب 
الرائء ومع هذا لا يَضْرِبٌ عندنا ', فشكل القدد » وبخلاف الوصية يَةِ بالأقل من 
الكت ؛ ؛ لأن الوصبّة صيّةُ هناك وَقَعَتْ صَحيحة في مَخْرَجِها من حيث التّسْمية ؛ ؛ لأن التّسمية 
وقَعَتْ بِالرُبُع؛ والسدس» وكل ذلك تا ال 2 0 ا ا 
الوا ا الا ون مِتَيْنء فإذا رَدّتٍِ الورثة فالرَدُ ورد 


ما ا ا a‏ ا الموشى ل 


بالجميع يًأخذ اين خاصّةً كود لباقي بین صاحب الجميع: وبين صاحب الُلْثِ . 


وقال حَسَنُ بن زياد: ليس هذا قول أبي حنيفة [لكن قول أبي حنيفة] ا 
[بالثلث] ”''' رُبْعَ المالٍء وللموصّى له بالجميع ثلاثة أرباعه . 


. فى المخطوط : «بحال» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «فتبين». )٤(‏ في المخطوط : «بعين يزيد قيمتها» . 
(5) في المخطوط : «عبده). )١(‏ في المخطوط : «عندك». 

(۷) في المخطوط : «فينبغي» . (۸) في المخطوط : «عندك». 

() في المخطوط : «العدم» . )١(‏ في المخطوط : «فالتسمية) . 
)١١(‏ في المخطوط : «الزيادة» . )١١(‏ زيادة من المخطوط . 


)1۳( زيادة من المخطوط . 


وذْكرَ الكرْخيٌ - رحمه الله - : أنه ليس في هذه المسألةٍ نص رواية عن أبي حنيفةٌ - 
رحمه الله ٠-‏ وإنما اختّلفوا في قياس قوله؛ والصحيح أن قول أبي حنيفة - رحمه الله - 
تعالى فيها ما رَوَى عنه أبو يوسف. ومحمّد - رحمهما الله -؛ لأنه قسمةٌ على اعتبار 
المُنارّعة» وما ذَكَرَ الحسن - رحمه الله تعالى - اعتّبارٌ العَوْلٍ والمُضارَبةء والقسمة على 
اعبار العَوْلِء والمُضَارَبةُ من أصولهما لا من أصله فإنّ من أصله اعتبارَ المُنارّعةٍ في 
القسمة. 

(ووجفه) ههناء أن ما زا على الل يُْى كله للموصى له بجميع المال؛ ؛ لأنه لا يُنازِعُه 
فيه أخد. وأما قد قدرٌ الب فينازِعُه فيه الموصّى له بِالكُّلْثِ - فاسئَوّث منارَعَتهما فيه؛ إِذْ لا 
ما ا a‏ فيكونٌ أصل [مسألة] “ الحساب ب من 
ثلاثة لحاجَيّنا إلى الثُلْثِ a‏ والقُّلْثُ بينهما نصفان 
إلا أنه يَنْكَسِرٌ الحسابُ فِيَضْرِبُ اثنيْن في ثلاثةٍ فيصير ستة الىل 
بالجميع بلا منازَّعةٍ دما وهو سَهْمان بنازځه فيه الموصّى له بالل فس بينهماء 
فحَصّلَّ للموصّى له بالجميع خمسة» وللموصّى له بالقُلْثِ سَهُم. 

وأما القسمة على طريق العَوْلٍء والمُضارَبةٍ عندهما ههنا [هي] أن كل واحد منهما 
يَضْرِبٌ بجميع وصيّيه فالموصی له بالفلْثِ يَضْرِبُ بالقَلْثِ» وهو سَهْمٌ» والموصى له 
بالجميع يَضْرِبُ كل الما وهو ثلاثة اشه فيْجْمَل الال على أربَعةٍ اهم : لصاحب 
الل سَهٌْْ» وِصاحب الجميع ثلا له هذا إذا أجارّتِ الورثةٌ فزن رت الر ا اوت 
الوصيّةٌ من الثُّلْثِ * م الالشيكوة با / ابات ن نی قزل أبن د ب 
رحمه الله -؛ لان الموصى له بأكثر من القّّثِ لا يَضربُ إل بالّثِ» إذا لم جز الورثة 
عندّه؛ وعندّهما يَضْرِبُ لِكلّ ” " واحدٍ منهما بجميع وصيِّيِهِ أرباعًا على ما بَينَاء واللّه - 
تقال ت المرفى: 

هذا إذا اجتّمعتٍ الوصايا فيما سِوَى العَيْنِء فإن اجتّمعتٍ [الوصايا في العَيْنِء فإن 
اجتّمعث] ” في عَيْنٍ مُشارٍ إليها بأنْ أوصّى بِعَيْنِ واحدة لاثنينٍ أو أكثرَ أو أوصّى لكل 








. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «كل».‎ )( 





لله 2 ا 


واحدٍ بجميع العَيْنِ - فقد قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: تَقسّمُ العَيْنُ بين أصحاب 
الوصايا على عَدَوهم فيَضْرِبُ كَل واحلٍ منهم بالقدر الذي حَصّلَ له بالقسمة» ولا يَضْرتُ 
بجميع تلك العيْنٍ . 

ون وفَعَتٍ القسمة بجميع العَيْنِء وذلك نحو أن يقولَ : [فد] ”'' أوصَّيْتُ بعبدي هذا 
لان ثم قال : وقد أوصيْتُ بعبدي هذا لان أ والب برج من ب ماله؛ فإ العبة 
َم بينهما نصفّيْنٍ على عَدَدِهماء وهما اثنانٍ فِيَضْرِبُ كل واحلٍ منهما ب: بنصفي العبدء ولا 
يَضْرِبٌ بأكثرٌ من ذلك . وكذلك إِنْ أوصى به لثلاثة أ و لاأربعة. 

وقال أبو يوسف ومحمّدٌ - رحمهما الله -: رت كل واس ا جح رد 
وق الجواب في تديم ما يكين كل واحل منهما من العبي في هذه الور ن بن 
ا > وإنّما يَظِهَهُ ؛ ثمَرةٌ اختلاف الأصلين فيما إذا انصَمّتُ إلى الوصيّة 
لهماو N N ER UO POE O‏ 
أُوصّى به لخَرَ وأوصى لرجلٍ خر بالف درهم فعند أبي حنيفة - رحمه الله - 
كل زاحو هن لیر ی اا قات ای وهذا بنصفه. رازه دنت 
الموصى له بالف درم بالف فيقْتَسِمونَ الثّْثِ " أرباعًاء وعندَ أبي يوسف» ومحمَّدٍ - 
سي يَْرِبُ کل واحلد من الموصّى لهما بالعبدٍ بجميع العبد؛ والموصّى ل 
بأل يَضْرِبٌ بألفي فيَقْتَسِمونَ الث أثلانًا بناءً على الأصل الذي ذُكّرنا فيما تَقَدَ تَقَدمَ: أن 
ليا يا لا ا 
وصيّتِه. فهمايقولان: لأن 7(" التّسُْمية و وقَعَتْ يجميع العَيْنٍ إلا أنها لا تَظْهَدُ فى 
الاستحقا فهر فيحن لزب كمافي أصحاب اليوٍ: واصحاب الت وأ 

- رحمه الله - يقول : : إن الموصّى قد أبطل وصيّة كل واحدٍ منهما في نصف العَيْنِ 

فله ولاية الإبُطال ألا ترى أن له أن يرجعَ فيُبِْلَ استحقاق كل واحلٍ منهما نصف العَيْنِ» 
فالضرْبٌ بالجميع يكونُ ضرا وَصيَةٍ بالل فان بطلا ؛ بخلاٍ العْرّماءِ فإنه ليس لِمَنْ 
عليه الدَّيْنُ ولاية إبطال حَقَّهِمء > نِيَضْرِبُ کل واحلٍ منهم بكُلّ حَمَّه» وبخلافٍ 





(1) زيادة من المخطوط . () في المطبوع : «بالثلث) . 
(۳) في المخطوط : «أن». 








ا ملت 


ا 1 الف درهم وألفٌ الف 2 ' درم فأوصّى بعبدٍ لرجل وأوصّى 
لرجل آخر خَرَبكلْثِ ماله فاللْتُء وهو قدرٌ ألفٍ درهم يكوك بينهما نصِفَيْنِ : خمسمائة 
للموصّى له بجميع العبدٍ وخمسُوائةٍ للموصّى له بِالدُّنْثِ غير أن ما أصابّه الموصّى له 
بالجميع يكونٌ في العبدء وذلك خمسة أشداس العبدء وما أصابٌ الموصّى له بِالقُلْثِ 
يكو بعضه في العبدٍء وهو سدس مابّقيَ من العبدٍء وهو ع عشْرٌ العبدِء والبعض في 
الذراهيم» وهو خُمْسنُ الألمَيْنِء فيَضْرِبُ الموصّى له بجميع العبدٍ بخمسة أشداسه 
والموصّى له بالل يَضْرِبُ سدس العبده ويِحُمْسٍ الألقَيْنِ على أصل أبي حنيفة - 
SE‏ لأنه اجتّمع في العبدٍ وصيّتانٍ : يي ووّصبَّة بِكُلثه ؛ لأن 
لوصية بدْثِ الما تََاَلتِ العبد ُِرْڼه مالا فاجتمعث في العبٍ وصيّانِ سام للموصّى له 
بجميع العبدٍ : لئاه بلا منارعةٍء وللت يُنازِعُه فيه الموصی له بالَْثِ عله 
الجساب من ثلاث و؛ ليحابجينا إلى الت وأقل ساب يخرج منه الث ثلاثةٌ: قسما ك6 
ليا عن عة الموتى ل با َم نك لمرشی له لجس ملا شاعو تي سء 
استوث منارعتهما فيه فيكون بَيْنهما فينْكَسِرُ فتضْربُ انين فى ثلاثة فيكو سِنّدَ فلا السَّّق 
وهو أربعة سُلَمَ للموصّى له بالجميع ؛ «الأنة لا يا رغداي احد ا وهو ان 12110 

لباقي و ا اويا با بارا E‏ 
ES‏ وقيمَته الف على ستو يَصيرُ كُل الف من الذراهم على سَِةٍ فصار 
الألفانٍ على اثنئ عَشَّرَ للموصّى له بالئْلْثِ منهما : أربَعةٌ اهم فصار له خمسة أشهم: 
I ON‏ لين براي اي ار 


ر 
ر 


العبد؛ ؛ لأنه لا وصيّة له في الذراهم فصارّث وصيُتهما جميعًا عَشَّر شهم فاجِمَل لُك 
الما على عَشرة اسهم » فالُلانِ عشرود سَهْمًا فالكُلُ : تون ياء والعبد ثلث المال؛ 
لأن قيمه لف درهم فصا العبدُ على عَشرة أشهم» والألغانٍ على عشرين سَهْمًا فا 
وصيّتهما من العب فوّصيَةٌ الموصّى له بالجميع خمسة وهر اضف الحيده وة 


. في المطبوع : 'يُوْخَلٌ؛ . (9) فى المشطرط: «وألفا»‎ )١( 
في المخطوط : «فسهمان».‎ )٤( في المطبوع : «على».‎ )۴( 





الموصى له الث سهم وذلك حُمْيُ ما بي من العبدء واذقَعْ وصيّةٌ الموصّى له باَْثِ 
من الدراهم» وذلك عشرود سّهْمًا: أربَعةٌ أشهم» وهو حم الألمَيْن على ما ذَكَرَه فى ' 
الأصلٍ فبقيّ من العبد أربَعةٌ أشهم لا وصية فيها يدم ! إلى الورثة فيكمُل لهم اللاب لان 
الموضى له بالقلِْ قد أخذ من الالمَيْنِ ''» أربَعمائة» وذلك أربَعةٌ انهم > وَحَصَلٌ 
للموصّى له بالعبدٍ خمسة سهم من العبدٍ؛ وذلك تنه وحص الرس دافا 
أربَعُائةٍ من الدّراهم» وذلك حُمْسُها؛ ؛ لأنا جَعَلْنا الألمَيْنِ على عشرينَ سَهْمّاء وأربَعةٌ من 
عشرينَ خمْسُهاء , وحَصّل له من العبدٍ سهم وذلك خش العبلِء وحَصّلَ لوَدئة عشرون 
سَهْمّاء وهي الان سِنَة سِنَّه عَشَرٌَ سَهْمَاء وذلك أربّعة أخماسهاء وأربَعةٌ أسْهم من العبدِء 
ولك اة 

هذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - وأما على قولهما فيُفْسَمُ على طريق العو 
والمضاربةء فصاحبٌ العبدٍ يَضْرِبٌُ بجميع لِه وصاحبٌ للب يه اتات كيم 
تاج إلى ساب له تلت واه ثلاث ثة فصاحب العبدٍ يَضْرِبٌ بالجميع » وذلك ثلاث 
وصاحبٌ العلْثِ يَضْرِبُ بالُلْثِء وذلك سَهُمٌ فصا العبدُ على أربَعةٍ اهم وإذا صاز 
العبد على أربَعةٍ أسْهمٍ مع العَوْل صارَ كل ألفٍ على ثلاثة بغير عَوْلٍ ؛ آنه لاتساجة إلى 
َل في الألفٍ فصارّتٍ الألفانٍ على عة اهم فللموصَى له بالدْثِ مه وذلك 
سَهْمالٍ فتن أن وصيّتّهما تة سهم وصيّةُ صاحب العبلٍ ثلاثة نه لاف الور 
صاحب الث ثلاث أشهم : سهان في الدّرائ. : وسَهُمٌ في العبدٍ فاجِعَلٌ ذلك ثُلَتَ المالٍ 
واجعَلٍ العبد لك المالٍ» واجعَلٍ العبد على ب أشهم» واذقَعْ إليهما وصيّتهما من العبد 
يِصاحب العبدٍ ثلاثة ئة اهم ولصاحب الدُلْثِ سَهْمْ بي سَهْمانٍ فاضِلانٍ لا وصيَةٌ فيهما 
فاذقغ ذلك إلى الورّثة حتى يَكْمُلَ لهم الثُلئانِ؛ لان صاحب التُلْثِ قد أخذ سَهْمَيْنِ من 
الأراهم وانتقّص نَصيبُ الورئة من الدّراهم فيدْقَمُ سَهْمَيْنٍ من العا إليهم حتى يَكْمُلَ 
لهم لان وقد جعل فل المالِء وهو العبدٌ على سن اهم فالثانٍ يكونان ‏ اثنئ 

شر فاذق وصيّة صاحب الثلّيِ من ذلك سَهَْيْن ثم صم السّهمَيْنٍ من العبد الذي لا 
وصيّة فيهما إلى عَشَرَةٍ أشهم حتّى يَكْمُلَ لهم الدُلْئانٍ فحَصَلَ للورَثة عَشَر عَشرة أشهم من 


)١(‏ في المخطوط : «ألفين». (۲) في المخطوط : «يكون». 











الدذراهم؛ وسَهْمانِ من العبدِء وللموصّى له بالعبد ثلاث أسْهمٍء وذلك نصفٌ العبدٍ له 
في العبلِء وللموصّى له بِالدُلْثِ سَهُمٌّ في ا ا وسدس الألمَيْنء 
وهما سَهْمانِ من اثنئ عَشَرَّء واللّهُ - تعالى - أعلم . 

ولو كان له عبدانٍ قيمّتهِما واحدة لا مال له غيرُهما فأوصّى لرجل بأحدهما بِعَيْيِه 
وإآخر و ار ری واااو فا 

إحداهماء أن الك بُقْسَمُ بينهما “على طريقة ‏ المُنارّعةٍ في قول أبي حنيفة - 
رحمه الله تعالى» وعندهما على طريق العَولٍ . 

والثّانية: أنّ المذمَبّ عند أبي حنيفة أنّ الموصّى له بأكثرَ من الثُّلْثِ لا يَضْربٌُ إلا 
بالكل إل في مَواضِع الاسيئناءِ على ما بنا . | 

إذا عرفت ”" هذا فتقول: القسمةٌ في هذه المسألة على طريق المُنارّعةٍ عند أبي حنيفة - 
uss‏ ؛ لأنه اجتمع في العبدٍ وصيَتانٍ: وصيّةٌ بجمييه» ووَصيَة بيه والقُلئانِ 
اسار ماني ب الجميع بلا منارعةٍ؛ لأنه لا يُنازِعُهِ فيه صاحبٌ الَلْبِ» وذلك سَهْمانٍ 
من ثلائق» والتلْتُ وهو سَهُمٌ استوث مهما فيه فيْقْسَمُ بينهما ِكل واحدٍ منهما نصفُ 
4 سَهُمٍ فانكسَرَ فَضْرِبُ النِيْنٍ في ثلائق فيصيرٌ سه فنا اي ] السنة نشل الضاحب 
الجميع بلا مازع وهر أربعة وَالُلْتُ وهو سهمانِ استووث مُنازَّعَتَهما فيه فيمَسَم بينهما 
كل ٠‏ واحدٍ منهما سَهْمٌ فصارٌ ِصاحبٍ الجميع خمسةٌ اشهم» ولصاحب التُلْثِ سَهْمٌ 
فلمًا صارَ هذا العبد على سَِةٍأسْهِمٍ صا العبد الآحَرُ على سِتَّةٍ للموصّى له بالثلثِ منهما 
سَهْمانٍ فصارٌ وصيَةُ صاحب التُلْثِ ثلاثة شه : سَهُمَانٍ في العبدٍ الذي لا وصيّة فيه 
وسَّهْمٌ في العبدٍ الذي فيه وصيّةٌ. ووّصيَةُ صاحب العبل خمسة هم وذلك أكثه من ثلث 
المالٍ؛ لأن جميع المالٍ اثنا عَشَّرَ فُلَُها أربَعةٌ . والمذمَبٌ عند أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى - : أ الموصّى له بأكثرَ من الثُلْثِ لا يَضْرِبُ له إلا بالثْثِ فتَطرَحُ من وصيّيه سَهْمًا 
:- فتَصيرُ وصيّّهِ أربَعة أْهم» ووّصيّةُ لحر ثلاثة اهم وذلك سَْعة أسهم فاجعَل هذا ثُلْتَ 
(1) في المخطوط: «هناف. ا (؟) في المخطوط : «طريق». ْ 


(۳) في المخطوط : «عرف) . )٤(‏ في المخطوط : «يسلم». 
() في المخطوط : «لكل». 








الال ونلا ذلك رفع عَشَّرّه وجميعٌ المالٍ أحدٌ وعشرونَ وماله عبدانٍ 
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أن كل عبدٍ على عَشَّرةٍ ونصني؛ لأن كل عبد مقدارٌ نصفي نمت الال ن مى ادات ر ٠‏ 
به وصيتهما فيه؛ ويَذْقُعُ إليهما بوصيَةٍ صاحب الجميع أربّعة عة أسْهم في العبدٍ فيَدْفَعُ ذلك 
عقا او ام لني نع ذلك إلبه فقي من المي 


رج م وريم تس 


رج «» موي م 


لها ةا 00 لاه صل للموتى له بالمبومنهما عمسا انیم 
لدی سومان وحَصّل للوَرَئةٍ من العبدٍ الموصّى به خمسة ونصف» ومن 
العبدٍ الذي لا وصيّة فيه لمانية ونصف فذلك أربّعة عَشَرَه وهي ثُلّئا لمال فاستقامً الجسابُ 


على الل رافك 
اا او الوا e 0 A‏ 
وصيّتانٍ : وصيّةٌ بجميعه؛ ووَصيَة نليه ومَخُرج الب ثلاثةٌ: حب الجميع يَضْرِ ر 


الجميعه ولك ثلا أشهمه وصاحب الت برب به وهو شه فصا اسي مار 
أربعةٍ أهم؛ وهو معنى العَْلٍ لما صارَ هذا العبدٌ على أربّعةٍ بالعَوْلٍ يُجْعَلُ العبد الآ 
على ثلاث بغير عَولِ؛ لأنه لا حاجة إلى العَوْلِ في ذلك العبد فسَّهُمٌ من ذلك العبد 
للموصّى له بالقلْثِ فصارّث ”" وصيّةٌ صاحب الدُلْثِ سَهْمَيْن ن: سَهُمٌ من العبدٍ الذي فيه 
NA‏ او ا ثة أسهم فذلك 
ةا سهم فاجمّل هذا ثُلْتَ الما وثَُئاه مثلاه» وذلك عَشَرةٌ والجميعٌ خمسةً عَشَرَ 
وماله عبدانٍ فيصيرٌ كل عبلد على سَبْعةٍ ونصف فيدقَحْ وصيةً صاحب العبدٍ من العمل إليه» 
راله للالة ووس N Ee‏ هذا ابم وال ينف 
فيُدْقَعُ ذلك إلى الورّثةٍ» ويُدْفَعٌ من العبدٍ الآخر سَهُمٌ إلى الموصّى له بِالّلْثِ يَبْقَى سنه 
اشهم ونصفٌ من العبد الذي فيه الوصا وه أشهم ونصفٌ من العبد الحرِ فاستقاتٍ 
القسمةٌ على الثُّْثِ وَالتُِيْنَء واللَهُ - تعالى - أعلمُ . 


)١(‏ فى المخطوط : «الثلث» . (۲) في المخطوط : اسهمين؟. 
(۳) في المخطوط : «فصار». 
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م کتاب الوصابا____> 
فصل [في صفة العقد] 

واماصفة هذا العقي: فلّه صِفَّتَانٍ : إحداهما قبل الرُجوف والأخرى بعد الوجودء أما 
HE PE TES‏ يصو 
ذلك كله في صَدْر الكتاب . " 

وأما التي هي بعد الوُجودٍ فهي أن هذا عَمَّد غير لازم في حَقٌ الموصّى حى يَمْلِكَ 
الرّجوعَ عندنا ما دامً حَيا؛ لأن الموجود قبل موته مُجَرهُ إيجاب» راتختل لسر نر 
عقا المُعاوَضْةٍ (فهي بالتبَرّع) ‏ أولى كما في الهبة والصَدَقَة قة إلا التَدْبِيرٌ المُطْلَىَ خاصّةً 
فإنه لازم لا يحتمل الرُجوعَ أصلا . وإِنْ كان وصبًّة ؛ لأنه إيجابٌ يضاف الوت 
ولهذا يُعْتَبَدُ من الُلْث؛ ' لأنه سببٌ بوت اليشتي» والعِمقُ لازم . وكذا سببه؛ لأنه سببٌ 
حُكم لازم . . وكذا التذبير المَُيّدُ لا يحتمل الرُجوعٌ نَضّاء ولكنه "'' يحتمله لاله بالتمليك 
من غير ؟ لأن الوق فيه تَعَلنَّ بمو موصوفي بصفة1٤/‏ 118]» وقد لا ترج تلك إل دة 
لوك ام الأمرع لمبكرة قاد لكر الال ره ر 


أمَا التص فهو أن يقول الموصي رجه جعت أمَا الدلالة فقد تكونٌ فعلاء وقد تكونٌ 
قولآء وهو أن يَفْعَلَ فى في الموضى به فما مله على الأجوع او لم گام ةل 
على الرّجوع . 


وبيانُ هذه الجُمْلة | إذا فعَل في الموصّى به فعلاً لو فعَلّه في المَخْصوب لانقَطَمَ به مِلْكُ 
المالك - كان رجوعا كما إذا أوصّى بثوب ثم قَطْعَهء وخاطه قميصًا أو قَباءً أو قطن ثم 
عَزلّه أولم يَعْزِلَهِ ثم تَسَجَهء أو بحَديدةٍ ثم صَتَعَ منها إناء أو سَيًْا أو يئا ٠‏ أو بفظ ون 
صاغ منها حُليًاء ونح ذلك ؛ ؛ لان هذه الأفعال لما أوجَبَث بُطلانَ كم ثايتٍ في المَحَلٌ؛ 
وهو المِلْك؛ فلآ توب بُطلان مرد كلام من غير تي أصلا أولى - 
۴ ثم وجه الدلالة منها على التفصيل : اكل داح متها يدي اَن وتضيرئها شي 
آحْرَمَعْنَى واسمّاء فكان اسيَهْلاكًا لها من حيث المعنى» ٠‏ فكان ليل الرُجوع فصارٌ 


«فبقی چ () في المخطوط : «مضاف». 





PD 

كالمشتري بشرط الخيار إذا فعَلّ ذ في المبيع فما ذل على | إبطالٍ الخيار يطل خياره . ۰ 
يالا ان ا ي بي بقوله للمخَيّرةٍ : «إنْ وطِئك رَوْجُك فلاخيارً | 
'. ولو أوصّى بِقَّمِيصٍ ثم نَقَضْه فجعله قَباءً فهو رُجوعٌ ؛ لأن الخياطة في ثوب غير 
توي يل لزع م لس .قف هنش ل يلقي ب 
واختّلف المَّشايخ فيه» والأشَهَرُ أنه نه ليس برُجوع ؛ لأن العَيْنَ بعد التَفض قائمة ئمة تَصْلّحُ لما 
كانت تَصْلْحُ له قبل النَفْضٍ . ولو باع الموضى به أو أعتقَّه أو أحْرَجّه عن يِلْكه بوجو من 
الوجوه - كان رُجوعا؛ لأن هذه التَصَرّفاتٍِ وقَّعَتْ صحيحة لِمُصَادَفَتِها مِلْكَ نفيه 
فأوجَبَّتْ رَّوال الملك > فلو بقَبّت بَقيّتِ الوصيّة مع وُجودها لَتَعَينَتْ “في غير ملكه؛ ولا سَبِيلَ 
إليه . 


ولو باع الموصى به ثم اشتراه أو وهّبّهء وسَلمَّء ورجع في الهبةٍ - لا تعودُ الوصبّة ؛ 
لأنها قد بَطْلَْتْ بالبيع والهبة مع التسْليم وال المِلْكِ» والعائد مك جَديدٌ غيرُ موصّى به 
قلا نص هري به إل فة جد . ولو واوا و يو 
على حالها؛ لأن العْصْبَ ليس فعل الموصي» والموصّى به على حاله فبقيّت الو صت 
إذا استهلكه الغاصِبٌ أو هلك في يَدِه قبطل الوصية لِيطْلانٍ مَل الوصية 

وكذا لو أوصّى بعبدٍ ثم بره أو كاتبّه» أو باع نفسّه منه كان رُجوعًا؛ لأن التَدْبيرَ إعتاقٌ 
من وجو أو مُبَاشَرةُ سب لازم لا يحتمل الفسح والتفض» وكُل ذلك دَليلُ المُجوع : 
والمكاتبة مُعارّضة إلا أن العِوّض مُتَأخرٌ إلى وقت أداء البَدَلٍء ٠‏ فكان دَلِيلَ المُجوع كالبيع : 
وبِيعٌ نفس العبدٍ منه إعتاق فكان رُجوعًا . 

ولو أوصّى بعبدٍ لإنسانٍ» ثم أوصّى أن يباع من إنسانٍ آخرَ - لم يكن رُجوعاء وكانت 
ال ليها ج لأنه لا تنافي بين الوصيّتيْنِ ؛ لأن كَل واحدة ‏ منهما تمليك إلا أن 
إحداهما تمليكٌ بغير دل والأخرى تمليك بِبَدَلِ فيكود العبدُ بينهما N UTE‏ 
به » ونصفه يُباعٌ للموصّى له بالبيع . 

ولو أوصّى أن يُعْتَنَ عبذه» ثم أوصّى بعد ذلك أن يُباع من فُلانِ أو أوصّى أوّلاً بالبيع ثم 
)١(‏ في المخطوط : «لبقيت» . (۲) في المخطوط : «تبطل». 

(۳) في المخطوط : (واحد) . 
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أوصّى بالإعتاتي - كان رُجوعًا ليما بين الوصيّتَيْنِ من التنافي ؛ إذ لايُمْكِنُ الجمْع بين 

الإعتاق والبيع» 0 دَليل الرجوع عن الأولىء وهذا هو الأصل في 

جنس هذه المَسائل أنه إذا إذا أوصّى بِوَصِيِّتَيْنِ مُتَنافيَتَيْنَ كانت التانية مُبْطِلةَ للأولى» وهو 
معنى الرّجوع» وإنّ كانتا غير مُتَنافِيتَينِ نَقَذّنا جميعًا . 

ولو ازى تا ثم ذْبحَها كان رُجوعًا؛ لأن المِلكٌ في باب الوصيَة ينبب عند الموتٍ» 
دالشاة المنبوحة لا بَْى إلى وقي الموت عادة بل نفسْدُء فكان الذَْح ليل الأجوع . 

ولو أوصّى بثئوب ثم غَسَلْه أو بدار ثم جَصَّصّها أو هَدَمَّها - لم يَكنْ شيءٌ من ذلك 
رُجوعًا؛ لأن الغَسْل إزالة الدَرَنِء والوصيّةُ لم تَتَعَلّْ به به فلم يكن العَسْلٌ تَصَرُفًا فى 
اموضى به وتخخصيصُ الذار ليس رئا ي التار بل في النو؛ لان الاسم للقدصة» 
واليناءً بمنزلة الصّفةٍ فيكون تبَعا لِلدَار والتصَرُفٌ في لَب لا يذل على الرُجوع عن 
a‏ وأنّها تابعةٌ . 

ولو أوصّى لِرجل /٤[‏ ۱۳۸ب] أن يَشتريّ له عبدا بعَيْيه ثم رجع العبدُ إلى الموصي 
ب ادق اورم اريراك - فالوصيةٌ لاتَبْطّلُ؛ ويجث بها لأن الوصيّة ما 
وقعث بكَمَنٍ العبدٍ بل بعَيْنٍ العبلٍء وهو مقصودُ الموصّى» وإثّما ذَكَرَ الشّراء لوص به 
إلى مِلكه» وقد ملكه فتُتَقّلُ فيه الوصبّةٌ . 

0 أوصّى بشيء لإنسانٍ ثم أوصّى به لآحَرَ فجَمْلةٌ الكلام فيه أنه إذا 7" أعادٌ عند 
الوصيّة صب الثاني الوصيّة الأولى» والموصّى له القاني مَحَل قابلٌ للوَصبَةٍ - كان رُجوعا . 
وكان إشراكا في الوصيَّةٍ . 

وبيان هذه الخجخلة إذا قال؛ أوصَيْتُ بكُلْثِ مالي لِقُلانٍ ثم قال : أوصَيْتٌ بل مالي لِمْلانٍ 
آخرَ مِمَنْ تجوز له الوصبّة - فَالثُلُتُ بينهما نصفان . وكذالو قال : أوصَيّتٌ بهذا العبدٍ 
ho‏ يجيد 

العبد بينهما نصمَيّن 
ولوقال: أَوصَيْتٌ بكُلْثِ مالي لِقُلانِء أو بعبدي هذا لِمُلانِ» ثم قال: الذي أوصَيْتُ به 


. في المخطوط : «للتوسل»‎ )١( 
في المخطوط : «إن».‎ )١( 





لِمْلانِء أو العبد الذي أوصَّيْتُ به لِمْلانِء فهو لِفُلانِ - كان رُجوعًا (عن الأولى» وإمضاء . 
للتائية) ٠‏ وَإنّمَا كان كذلك؟ 0 الأصل في الوصيَّةٍ بشيء لإنسانٍ ثم الوصيّةٌ به لآحَرَ 
هو الإشراك ؛ ؛ لأن فيه عملا بالوصيّتيْن ين بقدر الإمكانٍ . 


والأصل في تصرف العاف صيائّئُه عن الإبْطالٍ ما أمكنّ» و الجمل على 7 
إبطال إحدى الوصييْنِ من كل وجوء وفي الحمْل على او عمل بكلّ واحدٍ منهما من 
وجو فِيُحْمَلَ عليه ما أمكَنَ؛ وعندّ الإعادة. وكَْنُ الثاني مَحَلاً للوَصيَة لا يْمْكِنُ الحملٌ 
على الإشراكٍ ؛ لأنه لما أعادّ عَلِمَ أنه أراد تَقْلَ تلك الوصيّةٍ من الأول إلى الثّاني» ولا 
بقل '" إلا بالرُجوع . فكان ذلك منه رُجوعًا . 

هذا إذا قال: الوصيّة التي أوصّيْتٌ بها لِمُلانِ فهي لِمُلانِ . وكذا إذا قال: الوصية ال 
أوصَيْتُ بها لِفْلانٍ قد أوصَّيُْها لِفْلانٍ أو فقد أوصّيْتُها لِمُلانٍ فأمًا إذا قال: وقد أوصَّيْتُ بها 
لِفْلانِء فهذا يكونٌ إشراكا؛ لأن الواوَ لِلشَّرِكةٍ وللاجتماع 9 

واوكان كز ا ا إبطال 
الوصيّةٍ الأولى» وهو من أهلٍ الإطالِء والمَحَل قايل لَلْمُطْلانٍ فتَبْطُلُ وهو معنى 

ولو قال: َل وصيةٍ أوصَيْتُ بها ِفُلانِ فهي حَرامٌ أو هي ربا لايكونٌ رُجوعًا؛ لآن الحرم لا 
تنافي الوصيّة فلم ب يكن دليل الرُجوع . وَلوقال و أوصَيْتْ بها لان فهي لان 
وارئي کان هذا رُجوعًا عن وصيِه لِفُلانِ» ووَصيّنُه لوار فيكف على جار ةالو رة لأ 
قل الوصيّة الأولى بعئيها إلى مني لتقل إليه؛ لان الوصية للوارثِ صَحيحة دلي أنه 
تَقِفْ على إجازة بَقيّةٍ الورثة» والباطل لا يحتمل التَوَقْفَء وإذا انتَقَلَتْ إليه لم يَبْقَ للأوَلٍ 
ضرورةً» وهذا معنى الرججوع ثم إن اجازث بَقية الورئة الوصية هذا الوارث نقذ وصار 
الموصّى به [للموصّى] :ل وإنْرَدَوا بَطَلَتْء ولم يكُنْ للموصّى له الأول لِم لِصِحَةٍ الرُجوع 
لانتتقالٍ الوصيّةٍ منه » وصار ميراثا ِوَرَثةٍ الموصّى كما لو رجع صَريحًا . 

. في المخطوط : «للأول وإمضاء الثاني»‎ )١( 

(۲) في المخطوط : «تنتقل» . (۳) في المخطوط : «والاجتماع» . 


0( في a‏ اووصية». 





ة س عبرت 


ولو قال الوصيّةُ التي أوصَيْتُ بها لِقُلانٍ فهي لِمَمْرِ بن لاء ورو َي يوم قال 
الموصي هذه المّقالة كان رُجوعًا عن وصيّيه ؛ لأن الوصيّة لِعَمْرِو وفَعَتْ صَحيحة؛ لأنه 
كان حَيّا وقتّ كلام الوصيَةٍ صيَةٍ فِيَصِحٌ ”“ التَقْل إليه فصَحٌ '" الرّجوعٌ» ولو كان عَمْرّو ميا 
با ل aa E‏ صيّةٍ فلم يصح إيجابٌ 

لوصيّةٍ له فلم يَنْبْثْ ما في ضِمْيِه» وهو الرّجوع . 

ولو كان عَمْرُو حَيّا يوم '' الوصيّةٍ حتّى صَحََتْء ثم مات عَمْرّو قبل موتٍ الموصي 
بَطَلَتِ الوصيّة؛ لأن فادها عند موتٍ الموصي» وتَعَذَرَ تثفيذها عندَ مويه ؛ لِكَوْنِ الموصّى 
له مَينّاء فكان المال کله للوّرئة 

ولوال: اقلت الذي أوصَيْتٌ به لُِلانِ فهو لِعَقِبٍ عَمْرِوء فإذا عَمْوُو حي » ولَكِنّه مات 
قبل موتٍ الموصي - فالدُلْتُ لِعَقِيه. وكان رُجوعًا عن وصيَة قُلانِ؛ لأن قوله لِعَقِبِ عَمْرِو 
ونّعَ صَمحيحًا إذا كان لِعَمْرِو عَقِبٌ يوم موت الموصي؛ لان عَقِبَ الرّجل مَنْ يَعْقبُه بعد 
رمو قبل فوت ا م - فقد صارٌ ولده عَقِبا له يوم تاذ 
الإيجاب» وهو يومٌ موتِ الموصي فصَحُتٍِ الوصيَةٌ كما لو أوصّى بِدُلْثِ ماله لِوَلَدِ فُلانِء 
ولا ولّدَ له /٤[‏ ۱۳۹] يومئِذٍ ثم وُلِدَ له ولد ثم مات الموصي - أنّ التّلْتَ يكونُ له كذا 
ههنا 

ثم إذا صح إيجابُ التُلْثِ له بَطْلَ حى الأوّلٍ؛ لما فلا . 

فإن مات عَقِبُ عَمْرو بعد موتٍ عَمْرو قبل موتٍ الموصي - رجع التُلْتُ إلى الورثة؛ 
لأن الإيجابَ لهم قد صح لِكوْنِهم عَقِبًا لِمَمْرِوء فكَبَتَ المُجوعٌ عن الأوَلٍ ثم بطل 
استحقاقّهم بموتهم قبل موت الموصي فلا يَْطل الرُجوعٌ . 

ولو مات الموصي في حياة عَمْرِو فالئّلُتُ للموصّى له؛ لأن الموصيّ قد مات»› ولم 
يَنْبْتْ للموصّى لهم اسم العَقِب بعد فبَطلَ الإيجابُ لهم أصلاً» فَبَطْلَ ما كان تَبَتَ © في 
ضميه» وهو الدجوحٌ عن الوصيّة الأولى . 
وَل أوصّى ثم جَحَدَ الوصيّة ية در في الأصل أنه يکود رُجوعًاء ولم يَدْكُدْ خلا 


)١(‏ في المخطوط: «فصح». (۲) في المخطوط : «فيثبت». 
(۳) زاد في المخطوط : «كلام». )٤(‏ في المخطوط : «يثبت» 


حلاقا 
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قال العلى عن أبن نوفقي واد : قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى : في رجل 
أوصّى بوّصيَّةٍ ثم عُرضَتُ عليه من المَّدِ فقال : لا أعرف هذه الوصيّة قال: : هذا رُجوع 
منه . وكذلك لو قال: لم أوص بهذه الوصيّة . 

قال: وسَّألتَ محمّدًا عن ذلك فقال لأ يكون الجدن ”2 زجوم 


وکر في الجاع إذا أوصّى بل مايه ليرجلٍ ثم قال بعد ذلك : : اشهّدوا أي لم أوص 
ِملانِ بقليل ولا كثير CE‏ 
ا يکود ما در في الأصلٍ قول أبي يوسف؛ وما در في الجايع قول محمدء ويجودٌ أذ 
يكو في المسألة روايتانٍ . 

و ا ی ی صِيَّةٍ يستذعي سابقية وجود الوصيّة. 
والجحود | إلكار ُجودها أصلاً ٠‏ فلا يَعَحَّيُ فيه معنى الكجوع فلا يُْكنٌ أن يُجْمَلَ 
رُجوعًاء ولهذا لم يكن جُحود التكاح طَلاقًا؛ ولان | اا و ا 
مَحْضّاء فكان باطلا لا يَتَعَلَّنُ به به حُكُمٌ كالإقرار الكاذؤب ا حتّى لو أقرٌ بجاريةٍ لإنسانٍ 
كاؤيّاء والمَقرَ له يَعْلَم ذلك علا يكت الك جتن لا نحل وها . وكذا سائرٌ الأقارير 
الكاذبة إنّها باطِلةٌ في الحقيقةٍ كذا الإنكاث الكاذبٌ 





سه )¥( و 


(وجه) ما ذكر في الأصل؛ أن معنى الرُجوع عن الوصيّةٍ هو فسخها وإِبْطالّهاء وقَسْحْ 
العقد كلامٌ يدل على عَدَم الرّضا بالعقدٍ السَابقِ» ويثبوتٍ حكيه» والجُحود في مَعْناه؛ لأن 
الجاحد لِتَصَرُفِ من التَصَوُفاتِ غيرُ راض به» وبثّبوتِ حُكّهه فيَتَحَدّنُ فيه معنى الفسخ 
فحَصّل معنى الرّجوع . 

ورَوَى ابن رُسْتَمٌ عن محملٍ - رحمه الله تعالى : لو أن رجلا أوصّى بوصايا إلى رجل 
فقيل له : إِنَك سَيَبَْ ا يَةَ فقال: أخرتها - فهذا ليس برُجوع . 

ولوفيل له: اتركهاء فقال: قد تَرَكّْها - فهذا رُجوع ؛ أن الجن من الروت حر إبطال 
الوصيَةٍء والتأخيرٌ لا نيئ عن الإنطال» والتَرْك يُنْبٌ عنه . آلا ترى أنه لو قال: أخَْتُ 
الدَّيْنَ كان تاجيا له لا إبطالاً ؟» ولو قال : رنه كان إبراء . 





)١(‏ في المخطوط : «الجحود؛ . (؟) في المخطوط : «سابقة» 
(۳) في المخطوط : «رأسًا». (4) في المخطوط : «الكذب» . 





رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسف -رحمه الله- تعالى في رجل أوصّى بِدُلَْثِ ماله رجلٍ 
مُسَكّىء وأخْبَرَ الموصي أن ثُلَتَ ماه ألفٌ أو قال هر هذاه نا نيال اكد من آلف 
دن آنا ا رجي الله - قال : [إِنّ] “له القُلْتَ من جميع ماله والتَّسْمِيةٌ التي سى 
باطِلةٌ - لا يَنفْضُ الوصيّة حَطُؤُه في ماله إنّما غَلِطَ في الجساب» ولا يكون رُجوعًا في 
ارقي ' 

(وهذا) قول أبي يوسفّ - رحمه الله تعالى -؛ لأنه لَّمّا أوصّى بُِْثِ ماله فقد أنَى 
بوَصيّةٍ صحيحة ؛ لأن صِحَةَ الوصيّةٍ لا قف على بيان مقدارٍ الموصّى به» فوَقَعَتِ الوصية 
صحيحة بدونه ثم بَيّنَ المقدار» وغَلِطً فيه» والغَلّط في قدرٍ الموصّى به لا يَقْدَحُ في أصلٍ 
الوصيّة فبّقِيّتِ الوصيَّةُ مُتَعَلّقَةَ بعلب جميع المالٍ؛ ولأنّه يُحْيَمَلُ أنْ يكونّ هذا رُجوعًا عن 
الّيادةٍ على القدر المذكورء ويُحْتَمَلُ أن يكونّ غَلَطّاء فْوَقَمَ السك في بُطْلانِ الوصيّةء فلا 
بطل مع الك على الأصل المَعْهودٍ أن الات بيقين لا يرول بالشَّك . ظ 

ولو قال: اوصَيْتُ بمتمي كُلّها وهي يانه شاقء فإذا هي أكثرُ من مِائةٍ وهي تَخْوُجّ من 
القلْبْ - فالوصيّةٌ جائزةٌ في جميعها ؛ یما دْكَْنا آنه أوصّى بجميع غَنَِه ثم عَلِطَ في الد 
قال: ولو قال: أوصَيْتٌ له بِعَتَمىء وهي هذه. A,‏ بن اللو اع 
في القياس مثل ذلك ؛ ولكتي أدَعْ القياسَ في هذاء وأجعَل له العَنَمّ التي سَمّى " ' من 
الكُلْث ؛ ؛ لأنه جمع ؛ بين القشمية والإشارة» كل واحدٍ منهما ليبن غير أن أهذه] ٠‏ 
الإشارةً أقوّى ؛ لأنها تخصر العَيْنء ٠‏ وتَقْطَعٌْ الشركة فتَعَلَقَتِ الوصيّةٌ بالمُشار إليه فلا 
يَسْتَحِن الموصّى له غيرًّه بخلافي ما إذا قال: أوصَّيْتٌ ١9 /٤[‏ ب] له بِعُلْثِ مالى» وهو 
هذاء وله مال آحَرُ غيرُه أنه يَسْتَحِقُ ثُلْتَ جميع الال ا عد َ؛ لأنه 
قال ك ماليء والُّلتُ اسم لاني والمعْن غير الشائع ذْتٍ الإشارة ف فتَعَلَقَتِ الوصيّة 
الي وهو تلك الال رفا عنقت ارا اق وی اتوم ف ا 





فتَعَلَقَتِ الوصيّة بالمُشار إليه . 

ولو قال؛ قد أوصَّيْتٌ لِمُلانٍِ برقيقي» وهم ثلاثةٌ فإذا هم خمسة + جعلت الخمسة كلهم في 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : «قال» . 
(۳) في المطبوع : «تسمى؟ . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


(4) ليست في المخطوط . 





GD‏ ر هات ن ےچ 


الكّلْث ؛ لأنه أوصّى برّقيقه كُلّهِم لَكِنْه غَلِطَ في عَدَوهم» وَالغَلّط : في العَدولايَمْنَع 
استحقاق الكل بالوصتة ية العامة . 

لو أضى بث ماله يني مرو بن قاو وهم ْم نا نوه خمسة کان للك ئ 
لهم ؛ ؛ لانه جعل الت تي عمْرِو بن حم ثم وصَف بَنيهه وهم خمسةٌ باتهم سَْعة َم 
يلمر الله ولق بلمدم كاله لم لم به؛ لأنه نا فال ايمرا ا 
خمسة فقد أوصّى لخمسةٍ موجودينَ» ولِمَعْدومِينَ: ومتى ٠١‏ ووس 1 
وأوصّى لهما يَلْعْو ذِكْرُ المعدوم. وتكون الوصيّةٌ للموجودء كما لو قال: أوصَيْتُ 
دل غود وال بن لا ف عم میت اله لخي مهما ناهد 
وكذلك لو قال فان وهم خمسة فإذا هم ثلاثة 5 أو قال: وهم سَبْعةٌ فإذا هم ثلا 
أ و اثنان؛ لما قَلْنا. 

ولوهال: اوصَيَت بعَلِْ مالي لني ثُلانٍ وله ثلاث بَنِينَ أو ابنان “کان جميع الب 
لهم؛ ؛ لأن الثلاتٌ “" يُقال لهم: : نون SS SE E‏ *؛ لأن 
الوضية اخ الميراثِ» وهناك (أَلْحِنَ الاثنتان) (“ بالقلاثِ في حَقٌّ استحقاق التُلَيْن كذا 
هذا. 

ولو كان لِفُلانٍ ابن واحدٌ استحقّ : نصف الكُلث ؛ ؛ لأنه جعل الثُلْتَ للبّنينَ» والواحدُ لا 
گل له اسم ال اء لاله غم الجماء في با الرستاء راراي لا قي 
الكل وَإِنّما صرف إليه نصف الكُّلْتِ؛ لأن أل مَنْ يَسْتحِنُ كمال الث في هذا الباب 
اثنانٍ» ولو كان معه آخَرُ لُصٌّرِفَ إليهما كمال التُّلْتْى > فإذا كان وده يضرف إليه نصفٌ 
لعل . 

ولوقال: قد آوصَيْتُ بَلِْ مالي لابئئ فُلانٍ عَمْرِو وحَمَاوِء فإذا ليس له إلا عَمْرّو كان 
جميعٌ الت له؛ لأنه جعل عَمْرّاء وحَمَادًابَدَلِينِ عن قوله ابني لاء كما يقال : : جاءني 
أخوك عَمْرُوء والبَدَل عند أهل النَحو : هو الإعراض عن [قولِه] *"' الأوّلٍء والأخذ 
بالثّاني؛ فكان المُغَْبَرُ هو الثاني والأوّل يَلُغوء كما إذا قُلْتَّ: جاءني أخوك رَيْدٌ يصب 


(1) في المخطوط : «ومن». () في المخطوط : «اثنان). ‏ 
اي a‏ «الثلاثة» . (4) في المطبوع : «بالجميع؟. 
(4) في المخطوط : «ألحقت اثنان» . (7) ليست في المخطوط . 








كأنَكَ فُلْتَ جاءنى رَيْدّ واعتَّمَدْتَ عليه» وأعرّضْتٌ عن قولِك: أخوك . 

إلى هذا ذهب الأَئِمَةٌ من (التَحُْويينَ وهذا) ”2 قول سيبّوَيْه وإذا كان كذلك صارً 
الموصي مُعْتّدا على قول : عَمْرِو وحَمَادٍء مُعْرِضًا عن قوله : ابئئ قُلانٍِء فصار كأنّه قال: 
أو صَيْتُ بِثُلْثِ مالي لِعَمْرِو وحَمَادٍء وحَمَادٌ ليس بموجوډ» ولو كان كذلك لصوف (كل 
5 ”" إلى عَمْرِوء كذا ههنا . 

والإشكال على هذا أن قوله؛ عمرو وحَمادٍ. كما يصح أن يكونّ بدلا عن قوله: | 
قُلانِء يصح أن يكونّ عَطفَ بيان والمُعْتَبَرُ في عَطف البيانٍ : المذكور ألا بي 
لكر لإزالة لهال عن ا أخوك رَيْدّ إذا كان في إخوّته 


كثْرةٌ - كان رَد مذكورًا بطريق طف البيانٍ لإزالةٍ الجهالة المتمَكُنةٍ في قوله : أخوك لكثْرةٍ 
الاخوة بمنزلة اللعْتِ› وإذا کان المت هو الماک ارلا وهو قوله : : ابی فلانِ» فإذا لم 
يَكُنْ لِفُلانِ إلا ابن واحدّء وهو عَمْرّوء فيَبَخي أنْ لا يكونّ له إلا نصفٌ الثُلْثِ . 


والجواب: انز ناا الداع ليما عيةا a‏ ؛ لأن فيه 
َصْحِبحَ جميع تَصَرَفِهِ؛ وفواقيا كتحييية اا وأنّه أوصّى بتمليكِ جميع الثُلْثِء وفي 
الحمْل على عَطف البيانٍ : إثبات تمليكِ النُصْفيِ فكان ما فُلْناه أولى على أن من شر ط 
طف الان أن يكون الثاني مَعْلومَاء كما في قول القائل جاءني أخوك رند كان ريد 
مَعْلومّاء فزال به وضصْفٌ الجهالة المُعْتَرَضة في قوله : أخوك بسبب كثرة الإخوة. 

وفي مسالتناء القاني (غير مَعْلوم) ل ؛ لأن اسم حَمَادٍ ليس له مُسَمّى موجو 5 [ل] © 
ليكو مَعْلوماء فيَسْصُلُ به بإزالة أ“ الجهالةٍ فتَعَذَّرَ حَمْلُهِ على عَطْفٍ البيانِ فيُجْعَلَ بدلا 
للضّرورة 20 , 

(ولو) قال: أوصَيْتٌ لبي قُلانِ [4/ ]184٠‏ وهم خمسۀة ولِقُلانٍ ابن فُلانِ بثُلْثِ مالي» فإذا 
دو لان ثلا إن ني فلن ثلاثة أرباع بء ولان ابن تلان ربع الث [الما؟ ”© 
ذَكَدْنا أنّ قوله : وهم خخمسةٌ لَعْوٌ إذا كانوا ثلاثة فبقي قوله : أومَ:ٍ صَيْتٌ بثُلْثِ مالي لبي قُلانٍ» 





. في المخطوط : «أهل النحو وهو). (۲) في المخطوط : «الثلث كله»‎ )١( ٠ 
. في المخطوط : اليس بمعلوم». (5) ليست في المخطوط‎ )۳( 
. في المخطوط : «ضرورة؛‎ )١( . في المخطوط : (إزالة‎ )5( 


(۷) زيادة من ا لمخطوط 1 





GD‏ 2 ابا ن 


فلن ابنٍفُلانِء فيكو اللْتُ بينهم أرباعًا لٍحُصولٍ الوصبَة لأرتعةء فيكو بينهم 
ارباعا؛ لاستواء كل سَهْم فيها . 

(ولو) قال: قد اوصَيتُ لني فان وهم ثلاث بل مالي» فإذا نو لان خمسةٌ - فالئُّْتُ 
إثلاثة منهم ؛ لأن قوله: : لني فلانِ اسم عام وقوله وعم اثلاثة تخصيصض أى + اوت 


مر 
ل ي 


إنلاثق من بتي فلان» فصَّحٌ الإيصاء إثلاثة منهم غير مين » وهاه الجهالة لا تمت صح 
داواي SD O‏ د صِحة الوصيّة ؛ لأن تَنْفيدَها 
ممْكِنّ؛ كما لو أوصّى لأولادٍ فلان. وما لو أوضى بدُلْثِ ماله وهو مجهولٌ لا يّذري كم 
يكونٌ عند موتٍ الموصي ؟ بخلافي ما [إذا] ”| أوصّى لِواحدٍ من عَرَضٍ النّاس حيث لم 
صح ؛ لأن تلك الجهالة غير مُسْتَذْرَكةٍ . وكذا لو أوصى لِقَبِيلةٍ لا يصون ؛ لأنه لا يمن 
خصرهاء والخيارٌ في د تعيينٍ الثلاثةٍ من بَنيه إلى ورَثة الموصي ؛ لأنّهم قائمود مَقامّه 
والبيانُ كان إليه ؛ ؛ لأنه هو المَبْهَمُ ٠‏ فلَمًا مات عَجَرَ عن البيانٍ بنفسه» فقام مَنْ يخلّقُه مَقامّه 
بخلا ما إذا أوصّى لِمّواليه حيث لم تَصِحٌ» ولم تفُم الورثة مَقامّه؛ لان هناك تخت ٩”‏ 
المقصود من الوصيَةٍء ولا يَقِفْ على مقصود الموصي أنه أرادَ به زيادةً : في الإنعام أو 
الشّكْرٍ (أو مُجازاة) اد فلا يُمْكِنُّهم التَعْيِينُ» وههنا الأمرُ بخلافه . 

واستكير محمد رة ال - لِصِحَةٍ هذه الوصيَة فقال: ألا ترى أن رجلا لو قال : 
أوصَيْتُ بكُلّثِ مالي لني لان وهم ثلاثة: وای و 
الذينَ سَمَاهم - أن الوصيّةَ جائزةٌ لِمَنْ سَمَّى ؛ لأنه حص البعض فكذا ههنا 

ر ای ی ی ب ی 
تَخصيصٍ ثلائة مُعَينِينَ ٠‏ وأنه نه إيضاح صَحيحٌ» ولو قال : قد أوصَّيْتٌُ بِكُلْثِ مالي لِبّني 
لاء وهم ثلاثةٌ» ولِقُلانٍ ابن قُلانِء فإذا بَنو لان خم - فلِمُلانٍ ابن قُلانٍ رُبْعُ الدّْثِ؛ 
لان قوله وهم ثلاث صَحيحُ ليما كنا أنهتَخُصيصٌ العامٌ فصا موصي بْب ماله إثلاثة من 
بني فُلانٍ . ولِفْلانٍ ابن قُلانِء فكان قُلانٌ ”' رابعهم» فكان له رُيْمُ الَّْثِء وثلاثةٌ أرباعه 





ثلاثةٍ من بني فُلانٍ . 
(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «يختلف». 
(9) في المخطوط : «والمجازاة». () في المخطوط : «بجواز» . 


(5) في المخطوط : «فلانًا» . 





ولو أوصى لجل بجائق» ويرجل خر بان" ثم قال لآحَر: قد أشرَكْتُكَ معهما فلّه تُلْتُ 
كَل ائة؛ لأن الشركة ت فضي القساوي» وقد أضاقها إليهما فيفتضي أن يَسْتَوي كل واحد 
او ا ا جا ند من كل والح عا سان تيوه قیال 
واحد ثُلّنا المائة فتَخْصّل المُساواةً» وإنْ أوصّى لرجل بأربيوائةء ولإخر بوا َتَيْنِ ثم قال 
لحر : قد أشرَكْتُكَ معهما فلّه نصف ما ایل ودا 0 ی لار 
بينهم على سّبيل الجَمْلةٍ غيرٌ مُمْكن في هذه الصّورةٍ لاختلافي الْأنْصِباءء في فيسَحَمَق التساوي 
على سبيل ‏ الانفيراد تسْقيمًالِمُقَْضَى الشركة بقدر الإمكان . 

(ؤكذا) لواوضى لاشنين: لِكَلّ واحَدٍ جاريةٌ ثم أ 3ك قبيجا نالك كان لصف كل واحدة 
منهما ؟ لِما ذَكَرْنا أ لباك الاسيواء على سيل الاجتماع "غي مث . 

زونوهان») شس مالي لان لم قال في ذلك المجيس أو في مجلس ا لقال 
رثاو فاخا ت اله هله ثلث الال لأن العومى ا ال ك 7+ برهو 
يَتَضَكَنُ السّدُْسَء فَبَّتَ ‏ المُتَضَمّنُ [به] ”“ بشبوتٍ المُتَضْمُنء فيّصِيرٌ كأنّه أعاد الأول 
زيادة . | 

ؤلوقال: سدس مالى لِفُلان وصيّة سدس مالى لِمُلانِ - فَإِنّما هو سدس واحدذ؛ لأن 
الأصل أن المعرفة إذا کرت كان المراد بالكائى فو اول وال هوا( 
معرفةً) © لإضاقته [إياه] "إلى المالٍ المعرف بالإضافةٍ إلى صمي المُتَكَلّمء واللّهُ - 
تعالى - أعلم . 

وَعلى هذا يُخَرَج ما إذا أوصّى بخاتم لِمُلانِ وِقَصّه لِفُلانِ آحَرَ. 

وله الكلام فيه: أن الأمرّ لا 1007 

ا أن كانت الوصيَّانٍ في كلام [واحد] '” مُتَصِلٍ ؛ وما أنْ كانتا في كلام مُنْمَصِلٍ . 
فإن كانتا في كلام 0 - فالحلقة للموصّى له بالخاتّم» والفص للموصّى له 


. في المخطوط : «طريق». (۲) في المخطوط : «الإجماع»‎ )١( 

. فى المخطوط : «فيثبت» . (:) في المخطوط : «فيثبت؟‎ )۳( ٠ 
. ليست فى المخطوط . (5) في المخطوط : «ذكره معرفا»‎ )5( 
. زيادة من المخطوط . (۸) ليست في المخطوط‎ )۷( 


(9) في المخطوط : «متصل». 





2_6 بدت سداق‎ 2 GDP 


بالفص بلا خلافي. وإنّ كانتا في كلا م قصلي فكذلك ٤۰ /٤[‏ ۱ب] في قول آپي يوست . 

وقيل: إِنّه قول أبي حنيفة اه - تعالى أيضًا . 

وفال محمد - رحمه الله تعالى: الحلْقَة للموصى له بالخائّم» والفص بينهما . 

(وجه) قوله: أنّ الوصيّة بالخاتم تَتَنا ا والفصٌء وبالوصيَةٍ لاخر بالفصٌ لم 
ت أن الفصّ لم يدخل. ٠‏ وإذا كان كذلك بُقيّ الفص داجلا في الوصبَّةٍ صيَّةٍ بالخاتم. وإذا 
أوصّى بالفصٌ لآحَرَ فقد اجتمع في الفصٌ وصيّتَانِء فيتشتركانٍ فيه ويُسَلَمُ ‏ الحلقة 
للأوّلٍ . 

ولأبي يوسفٌ - رحمه الله تعالى: أن اسم الخاتم ينال الفصّ الذي فيه 

إِمّا بطريت التَضْمَنٍ ؛ ؛ لاه زه من أجزاء احاتم بمنؤلة اسم الإنسان نه يال جمية 
أجزائه بطريق واا 

وإمّا بطريق بتي التَبَعبَةِ لكِنْ عند الإطلاقي» فإذا أفرّدٌ البعض بالوصية لآ خر تبن أنه لم 

ناله حيث جعله مَنصوصًا عليه أو مقصودًا بالوصية - فبَطلَتٍ التَبَعبَةُ ؛ لأن التَابتَ نضا 
فزق الثايتٍ مما باه والأصل في الوصايا أن ”" يدم الاقری فالأقوّى وصار هذا كما 
إذا أوصّى بعبديه لإنسانٍء وبِخِدْمَتِه لخر أن الرَقَبةً قَبةَ تكونٌ للموصّى له الأوَّلٍء وَالخِدمةً 
للموصّى له الثاني ؛ لما فلا كذا هذا . 


الى انرو الال نيال ارا ملعيال ؛ لأن اللَمُظَ العامً 
نال کل فرْدٍ من أفراد العموم بحُروفه» فيَصيرُ كر ووی ارا ھر اا رم 
كر روف من أجزا الخائم لا بصي ملصوصًا عليه بكر الخائم. 

الاترى أن کل جُزْءِ من أجزاء الخائم لا يُسَمّى خائمًا كما لا مُسمّى كل جز من أجزاء 
اإنسان إنساناء فلم ُن هذا تيل العم فلا يتم تمه عليه مع ما المدقب 
الصحيح في العامٌ أنه يحتمل يحتمل التخصيص بِدَليلٍ مُتّصِلٍ ومُنْمَصل» والبيانٌ المُتَأخُرُ لا يكونُ 
خا لا قحال بل قد يكو نسحا وقد یکو تخصيسًا على ماعُرِفَ في اول الف 
على أن الوصيّة بالخاتّم» وإِنّْ تَّناوَلَتِ الحلقةً والفص لَكنه لَمَا أ أوصّى بالفصٌ لاخر فقد 


. في المخطوط : «تناولت» . () في المخطوط : الوتسلم؛‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «أنه».‎ 








م کتاب الوصاياا > GD‏ 
بع عور ا ا ا لرن اق 
الرّجوع . 

الا ترى أنه يُحْثَمَلُ الرُجوعٌ عن كَل ما أوصّى به ففي البعض أولىء فَيُجْعَلُ دُجوعًا في 
الوصيّة بالفص للموصى له بالخاتّم . وعلى هذا إذا أوصّى بهذه الأمةٍ لِمُلانِء ويما في 
بَطيها لِآحَرَ أو أوصّى بهذه الدَارِ لِمُلانِ وببئائها لاخر أو أوصّى بهذه الَوْصَرٌ و لِفْلانٍ 
وبِالثَمَرٍ الذي فيها لِآخَرَ أنه إنْ كان موصولاً كان ِكل [واحد] ”© منهما ما أوصّى له به 
بالإجماع : وإِنْ كان مَمُصولاء فعلى الاختلافٍ الذي ذَكَرْنا . 

ولو أوصّى بهذا العبدٍ لِفُلانِء وبِخِدْمَتِه لِفُلانِآحَرَء أو أوصّى بهذه الدَار لِقُلانِ 
وبسكناها لِآخَرَ حر وبهاره ‏ الشّجرة لِقُلانِء وتَّمَرَتِها “لاخر أو بهذ الشَاةٍ لِقُلانِ 
وبصوفها لاخر - فلکل واحدٍ منهما ما سّمّى له بلا خلا سوا كان موصولاً أو مَْصولاً؛ 
لأن اسم العبدٍ لا يناو الخْدْمة . تواست الذار لا يكنارل الشكتى وا اجر لا يتَناوَل 
الثمَرة لا بطريتي العموم» ولا بطريق التَضَمْنٍ ؛ لأن هذه الأشياء ليسث من أجزاءٍ العَيْنِ إلا 
ا الحُكْمْ متى تَبَتَ في العَيْنِ نَبَتَ َك فيها بطري بع كن إذا لم رابع بالوصية. 


دت ضا ت مق 5 و كن تابفة ايكون لكر و ادا نا ارم له 
به أو تُجِعَل الوصيّةٌ التّابتة رُجوعا عن الوصيَة بِالخِدْمةٍ» والسّكتّىء والتَمَرةٍء والوصبَّةٌ 
تقبّل الرّجوع . 


وهاه المّسائل حُجَةٌ أبي يوسف في المسألة الأولى . 

وا و يي الو ا اي ا 
بالعبدٍ لاخر أو أوصّى بسَكتّى هذه الدّار ر لإنسانٍ ثم بالذار لإخَرَء أو بِالثَّمَرةٍ و لإنسانٍ ثم 
بالشّجرة لِآخَرَء فإذا ذكِرَ موصو لاً لکل واخ یام أوضى لوان د س 
- فالأصل للموصّى له بالأصلء والتَبّعُ بينهما نصفانِ؛ لأن الوصيّةٌ القابعة تَناوَلَتِ 
الأصل» والتَبَعَ جميعًاء فقد اجتّمع في في التَبّع وصيّتانٍء فيّشتركانِ فيه» ويْسَلّمْ الأصلّ 
.لصاحب الأصل» وهذا حُجَةُ محمدٍ - رحمه الله تعالى - في المسألة المُبَقَدْمةِ. 
() لست ف الخطوط. (۲) في المخطوط : «لفلان آخر» . 


(۳) في المخطوط : «أو بهذه» . )٤(‏ في المخطوط : «وبتمرتها» . 
(4) في المخطوط : «يثبت» . () في المخطوط : «لإنسان» . 








GD‏ مات ع ا 


ولو آوصی بعبيه لإنسانٍ ثم أوصّى بِخِدْمَتِه لحر ثم أوصّى له بالعبدٍ بعدّما أوصّى له .. 
بالخدمة» أو ا ا 
أوصّى له بالفص أو و أوصّى بجاريّيِه لإنسانٍ ثم أوصّى بِوَّلّدِها ]٠٤١ /٤[‏ لاخر ثم أوصّى 
له بالجارية بعدّما أوصّى له بِوَّلَدِها - فالأصل» والتّبَمُ بينهما نصفانِ : نصفٌ العبدٍ لهذاء 
ونصقه للآخَرِء ولهذا نصفٌ خِذْميه» وللآخَرٍ نصفُ خِذْميه» وكذا في الجارية مع ولّيهاء 
والخاتم مع الفص ؛ ؛ لان الوصيّة لأحدهما بالأصلٍ وصيّةٌ بالتبَع» ويَبْطل حم الوصيّةٍ 
بالتبَع بانفراده وصار كأنّه أوصّى لكل واحدٍ بالأصل ؛ والتَبّع نَضّاء ولو كان كذلك 
لاشتركا في الأصل» والتبع كذا هذا . 

فإن كان أوصّى لِلثّاني بنصي SS‏ - السد SS‏ . وكان لِلثّاني نصف 
الخدمة؛ لأنه لمّا أوصّى له بنصف العبد لعبدٍ بطل وصيَّده صيّته في خِدْمةٍ ذلك النّصْفٍ لِدُخولها 
تح الوصيَةٍ بنصفي العبدٍء وبقيّث وصيثه بِالخِدْمةٍ في النّضْفٍ الآخر . 

وذْكَرَ ابنُ سماعة أن أبا يوسفٌ رجع عن هذا . وقال : إذا أوصّى بالعبدٍ لإرجل» وأوصّى 
حِدْمَيِه لخر ثم أوصى برقَبة العباِ أيضًا إصاحب الخِدْمةٍء إن العبد بينهماء والخذمة 
كُلّها للموصّى له بِالخِدْمَةٍ لإفراده ”° با صِيَّةٍ بِالخِدْمةٍ. قوقع صَحيحًاء فلا تبْطل 
بالوصيّةٍ بالرقبة: PT TT‏ لقي وال ردحني الال اده 
فيَسْتَحِقٌ نصف الرَقّبةٍ ِمُساواتِه صاحبّه في الوصيّةٍ بهاء ويَْفّرِدُ بالوصية بالخذمة . 

وقال: لو أوصّى لر جل بأمةٍ تَخْرُجُ من الثلْثِء وأوصى لآخَرَ بما في بَطنِهاء وأوصّى بها 
أيضًا لِنّذي أوصى له بما في البَطْنْء فالأمةٌ بينهما نصفان: والولد كله إلقق رى لقره 
ا سا ا احج سس ير ا 
الولدبالر هة غاد 

ا ی 1 یو 1 کی چ ی 
بالخصّص . وكذا لو آوصی بالف درمَم بِعَينها رجلٍ» وأوصی بوائة منها لِآخَرَ كان ٩‏ 
تسشعيهائة لصاحب الألفي»ء والماقة نكهما تان لأن اسم الذار يَتَناوَل البيوتٌ التي فيها 


)١(‏ في المخطوط : «لأن إفراده؛ . (۲) في المخطوط: «وقع». 
() في المخطوط : «كان» . () في المخطوط : «كانت» . 








pee SS TOD 


بطريق الأصالة لا بطريق التَبّعيّةِ . وكذا اسم الألفٍ يَتَناوَلُ كُلَّ مائةٍ منها بطريتي الأصالةء 
وكان كُلَّ واحدٍ منهما أصلاً في كونه موصّى به فیکودٌ بينهماء وهذا مِمّا لا خلافٌ فيه 
وإنّما الخلاف في كيْفيَةٍ القسمة» فعندَ أبي حنيفة - رحمه الله تعالى على طريق المُنازَّعَةَ 
وعند أبي يوسف على طريق المضاربةٍ» فِيِقَسَّمْ على أحد عَشَّرَ : لصاحب المائة جَرْءٌ من 


ص 


أحد عَشّرٌ في المائة: ولصاحب الألف عَشَرةٌ أجزاء في جميع الألفٍ . وكذلك الذارٌء 


وال 
ولو اوصی سنت بعييِه لرجل› بيو E E E‏ ؛ لأن 
لبَيتَ لا يُسَمّى ّا بدو البنایء فكانت ° صيّة الأول مُتَناولةَ للبناء بطريق الأصالةء 


دارا المرطي 1ه و حو بخلائي الوصية بدار لإنسان» وبناتها لأر هما ا 

يشترِكانٍ في البناء بل تكونٌ العَرْصةٌ للموصّى له بالدّارِء والٍناء لآَحَرَ؛ لأن اسم الدَارٍ لا 
تال الناة بطري الأصالة بل بطريتي التبعبة؛ إذ لدا اسم للمْصةٍ في الخ واليناة فيا 
تع بدليلٍ أنها تُسَمّى دارا بعدَ زّوالٍ البناءء فكان دُخول البناء في الوصيّة صيّة بالذار من طريق 
التبعيَة > فكانت العَرْصةٌ للأوّلِء والبناء لِلتّاني» واللّه - تعالى - أعلم . 

ارا الجن اللاي من طريق ارو ورا 

احذهما: أن ب سل بالعَيْن الموصّى به زيادةً لا يْمْكِنُ تسليمٌ العَيْنِ بدونْهاء كما إذا 
أوصّى بسویتي ثم نه بالسَّمْنِ؛ لأن الموصّى به انَصَلَ بما ليس بموصّى به بحيث لا يُمْكِنُ 
اجلتفيدوه تقر كدير هيا نك !الجر مور 
وكذا إذا وصّى بدارٍ ثم بی فيها أو أوصّى بقطن ثم حشاه + 
ببطانق» (ثم بَطَنَ بها أو بهار © ثم طهر بها؛ لأنه لا ِن تسليمٌ الموضى به إل 
بتسليم ما صل به» ولا يمك تسليمه إلاًبالتلض» ولا سبل إلى التكليف بالتفضٍ ؛ لانه 
صرف في مِلْكِ نفسه» فجُعِلَ رُجوعًا من طريتي الضّرورةء ويُمْكِنُ إباث الجوع في هذه 
المّسائل من طريتي الدّلالةٍ أيضًا؛ لأن اتصال الموصّى به بغيره حَصَّلَ بصع الموصي» 


ey: 


جيه [فيه]"” أو أوصّى 


)١(‏ في المخطوط : «وببنائه؛ . (۲) في المخطوط: «فكان». 
(۳) في المخطوط : «بالبناء فيه؛. (4) في المخطوط : «فيثبت». 
(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «ثم بطن بظهارة أو بظهارة» كذا. 





GD‏ ا 


فكان تَعَدُهُ ''" القشليم مُضائًا | إلى فعلِه» وكان رُجوعًا منه دلالةَ بالات ان 
الموصّى به بحيث زول مَعْناه واسمّه سَّواءٌ كان التي | إلى الريادةٍ أو إلى النّقْصانٍء كما :ذا 
أوصى لإنسانٍ بكَمَرٍ هذا النَخْلٍ ثم لم يَْتِ الموصي حتّى صَارَيُسْوًا أو أوصّى له بهذا 
البِسْرٍ ثم صارَ رُطْبًا أو أوصّى بهذا العِتبء فصارَ[5/١5١ب]‏ رَبِيبَاء أو بهذا السنْبل» 
فصارٌ جنطةء أو بهذا القصيل» فصارٌ شعيرًا أو بالجئطةٍ المَبُذورة في الأرض» فَتَبَعَْ 
وصارّت بَقْلاً أو بالئئضةء فصااث فشا أو نحو لكش مات الموصي يلي لومي 
ا0 الموطى يهنا رفيا خر رال مها راسي عدر تيا الرصية] 29 فيما أوصضى 





يه فيثبت الرجوع ضرورة. 

هذا إذا د مير الموصى به قبل موتٍ الموصي وا و ا 
في بيان ما تبطل به - إن شاء الله - تعالى . 

ولو أوصّى بِرْطْبٍ هذا النَحْلٍ > فصار سرا فالقياسٌ أن ف صيّة لعي الموصّى به 
وهو الرّطبٌ من الرُطوبةٍ إلى اليْبوسة وزّوالٍ اسيه؛ وفي الاستحسان لا بطل ؛ لأن معنى 
الذاتِ لم عير من كَل وجو بل بَقيّ من وجه . ألا ترى أن غاصِبًا لو عَصَّبَ رطب إنسان» 
فصارَ: مرا في َه لابقع حو المال بل یکو له الخيار إن شاه اذه تمراء ون شاء 
ضمَته رُطبًا مثل طبه . 

فصل [في بيان حكم الوصية] 

وأما بيان حُكم الوصيّة ية فالوصيّة في الأصل نوعانٍ : 

وصية بالعال» ووَصية بفعل مُتمَي بالمال لا يَف بدون المال. 

أمَا الو صية صية بالمالٍ فحُكُمُها تُبوتُ الملكِ في المالٍ الموصّى به للموصّى له . والمال قد 
يكو عَينَا» وقد يكو مَمَّعة» ويتَعَلّنُ بالِلكِ في كُلّ واحدٍ منهما أخكامٌ: 

اتاك اَن فسُكْم ملي يلكه» وحُهُمُ سائر الأعيانٍ المملوكة بالأشباب الموضوعة 
0 ا e‏ (۲) في المخطوط : «#بكفرى». 


a 
زاد هنا في المطبوع : «لأنه صارَ شيئًا آخَرَ لِرّوالٍ مَعْناه واسمه» فتَعَذَّرَ تَنْميلُ تَنْفِيذُ الوصية فيما أوصّى به‎ )( 


وهو معی الزيادة التي أضفتها . 





pee TD 


لها سَواءٌ كالبيع » والهبةٍ» والصَّدَقةٍ » ونحوهاء فيَمْلِكُ الموصّى له المصَرُفَ فيها بالانيفاع 
بعيُنهاء والتمليكِ من غيره بيعاء TEY‏ لأنه يلك بسبب مُطْلَقٍ ٠‏ فيَظهّر في 
الأخكام كُلّهاء ويَظِهَُ في الرّوائدٍ المُنّصِلةٍ أو المُنْمَصِلةٍ الحادثة بعد موتِ الموصي سَّواءٌ 
ذلك جد قرول الموقى له ارالان لولم اذ N OE‏ 

قا بعد القَبولٍ فظاهرٌ؛ لأنها حَدَنّتْ بعد مِلْكِ الأصلء ويلك الأصل موجبٌ مِلْكَ 
الزيادة . 

(واما) قبل القبول: فلن المِلْكٌ بعد القَّبولٍ تَبَتَ ”'' من وقتٍ الموتٍ؛ لأن الكلام 
السَابِقَ صارَ سببًا لِبِوتٍِ المِلْكِ في الأصل وقتّ الموتِ لكؤنه مُضافا إلى وقتٍ الموتٍ. 
نما رس عند الوت قزذا قن تيك 9 الوك فمن ذلك الر فت لر جرد الب في 
ذلك الر نن اجار اة به ار ن ري ا ررك في ا ار اجا 
المُشتري البيمَ إِنّهِيَمْلِكُ الود ؛ لما قُلْناء كذا هذا. وكانت الرّوائدُ موصّى بها حتى يُعتَبر 
حُروجُها من الثُْثِ؛ لأن املك فيها بواسطة يلْكِ الأصلٍ مُضاف إلى كلام سابتي ]ني 
كانت موجودةً في ذلك الوقتٍ . 

ول یکو موصى بها بعد القبول قبل القسمة ؟ لم يكز في الأاصل . 

واخبَلَفَ المَشايح فيه قال بعضّهم : لا يكونُ حتّى لا يُعْتَبَرَ فيها التُلْت . ويكونٌ في 
جميع المالٍ كما لو حَدَنْتْ بعد القسمة ؛ ؛ لأنها حَدَنّتْ بعد مِلْكِ الأصل . 

وقال عامُتهم: ٠‏ يكونُ؛ لأن يِلْكَ الأصل إن نَت لته لم يد ليل أنه لو ملك ثل 
التركةٍ قبل القسمة وصارّتٍ الجارية بحيث لا تَخْرُجُ من ثُلْثِ المالٍ كانت له الجارية بقدر 
ثُلْثِ الباقي» ويَسْتوي فيما ذَكَرْنا ““ من الرّيادةٍ المُنْفّصِلةٍ المتَوَلّدةِ من الأصل أو في معنى 
المُتَوْدِةٍ ”“ كالولّدِء والأرش» وَالعُقْرٍ وما لم يَكنْ مُتَوَلّدَا من الأصل راسا کالکشب 
الل بين الوصيَةٍ وبين البيع حيث ألحَقَّ الكسْبَ EST‏ 
الوصيّةٍ» ولم يُلْحِفّْهما في البيع؛ والفزق : أن الكَسْبٌ والعَلْهَ بَدَلُ المَتتَّعَق والمَلْمَةٌ 





ش )١(‏ في المخطوط : «يثبت». (۲) في المخطوط : (يثبت4 . 


(۳) في المخطوط : «السابق». )٤(‏ في المخطوط : «ذكر». 
(5) في المخطوط : «المتولد» . () في المخطوط : «فرق» . 


(۷) في المخطوط : «بالولد؛ . 





CD‏ ر يداك ا 


تملا د می كن يديا ؛ بخلاف البيع ثم إذا صارَتٍ الرّوائدٌ موصّى بها حتى . ظ 
وهات الا إل كانت التجارية مع ال او بر جارس الل ان 
للحوصّى له :وإن کان لا يخرجان جميمًا من التلى:ة فعند أبي حنيفة - رحمه الله - 
يُعْطى للموصّى "له الجارية أوَّلاً من الثُّلْثْء ٠‏ فإن فضَلَ من الدُلْثِ شىء يُعْطَى من الرّيادة 
كاوها نشل وتنا ان يوست و ریا الل الى ا ا ةا 
(بقدرٍ الجصَص) © . 

(وجه) هولهما: أن الرّيادة إِنْ '*' صارَّثْ موصّى بها صَارّثٌ كالموجودةٍ عند العقدٍء 
فِيُعْطَى الثُلْثَ منهما جميعًا . أكثرٌ ما في الباب : : أن فيه تَغْيِيرَ كم العقَدٍ في الأصلٍ 
بسببٍ ''' الرّيادةٍ لَكِنَ هذا جائزٌ» كما في الرّيادةٍ المُّصِلَةٍ . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - : أن القول بانقسام الثُلْثِ على الأصلء والرّيادةُ 
إضرارٌ بالموصّى له من غيرٍ ضرورةء وهذا لا يجورٌ. 

بيان ذلك: أن حُكَمَ [4/ 147 أ] الوصيّةٍ في الأصل قبل حدوث الرّيادة كان سَلامة كل 
الجارية للموصّى له» وبع الانقسام لا تسلّمٌ الجارية له بل تَصير مُشتركة» والشّركة في 
لأعيان عيب خصوصًا في الجواري؛ فيض به الموصى له» ولا ضرورة إلى إلحاتي هذا 
الضرَر[به] ‏ لإمكانٍ تفي الوصيَةٍ في الأصل بدونٍ الرّيادةٍ بخلافي الرَّيادةٍ المُنّصِلَةَ فإنّ 
هناك ضرورة تع تفي الوصيّة في الاصل بدون لاد عدم إمكانٍ التّمييز» فمَسَّتٍ 
الضرورة إلى التَنْفِيذٍ فيهما من المُلْثِ . 

وَأمَا الرّوائدٌ الحادئة قبل موتٍ الموصي فلا يَمْلِكُها الموصّى له؛ لأنها حَدَدَتْ قبل مِلْك 
الأصلي» وقبل انوقاد سب الملّكِ؛ لأن لكلا اسايق إّما يَصيرُ سببًا عند الموت» فإذا 
مات الموصي مَلكها الورَئةٌ» واللّهُ - تعالى - أعلم . 

ال ره صِيَّةَ المضافة إليها مقصودًا : فيَتَعَلّقُ بها أخكاءٌ مُخْتَلِفٌَ 
فتَذْكرُهاء فقول - وباللّه التَرفيق- : 





)١(‏ في المخطوط : «الموصى». (۲) في المخطوط : «كانا». 
(9) في المخطوط : «الموصى». (4) في المخطوط : «بالحصص». 
(4) في المخطوط : «إذا». (1) في المخطوط : ابحسب». 


(0) زيادة من المخطوط . 
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إن المِلّك في المَنْمَعةِ تَبَتَ ”'' موَقَنًا لا مُطْلَقَاء فإن كانت الوصيَّةُ مُوَقََةَ إلى مُدَةَ تَنْتّهي 
بانيهاء المُدو» ويَعوةُ مِلْكَ المَنفّعةٍ إلى الموصّى له بالرقّبة إن كان قد أوصّى بالرّقبة إلى 
إنسانِء وإِنْ لم يَكَنْ يَعودُ إلى ورّثةٍ الموصي» وإِنْ كانت مُطَلَقَةً تَنْبْث إلى وقتِ موتِ 
الموصّى له بالمَنْمَعةٍ ثم يَنْتَقِلَ إلى الموصّى له بالرَقّبة إن كان هناك موصّى له بالرَقَبةٍ وإنْ لم 
يكن يَنْتَقِلُ إلى ورَئةِ الموصي وليس للموصّى له بِالخِدْمةٍء والسُكتّى أن يُؤْاجِرَ العبدَ أو 
الدار من غيره عندناء وعند الشافعيّ : له ذلك . 

(وجه) قوله: أن الموصّى له بالمَنْمَعة قد ملك المَتْمَعةَ كالمُسْتَأْجِر ”له أن يُؤَاجِرَ من 
غيره كذا هذاء ولهذا يَمْلِكُ الإعارةً كذا الإجارةٌ . ا 

(وَلَنا) أن القَابتَ للموصّى له بالسُّكْتى والخْذمة ملك المَنْمَعةٍ بغيرٍ عِرَضِء فلا يُْعَمَلُ 
التَمليكُ بورض كالمِلْكِ القابت للمُسْتَعير بالإعارةٍ حتى لا يَمْلِكَ الإجارة كذا هذا [أو 
ب اا ف ۰ 

وَلو أوصّى بِغَلَةِ الدَارٍ والعبدء فأراد ان يَسْكُنَ بنفسه أو يَسْتَحِمَ العبدَ بنفيه هَل له 
ذلك؟ لم يُذْكَرْ في الأصل . 

واختلفْ المشايجٌ فيه: قال أبو بكر الإسكافٌ: له ذلك» وقال أبو بكر الأعمّشٌ : ليس له 
اتن ودر لعي الا ب ار اد ررس لي ات 
العبدَ من الكوفة إلا أن يكونَ أهل الموصّى له في غير الكوفةء فلّه أن يُخْرجَه إلى هله 
ليخدمّه هناك إذا كان يخرح من الثُّثِ ؛ لأن الوصيّة EY‏ اسه 
المتْعارّفة وهي الخْدْمةٌ عند أهلِهء فكان ذلك مَأذونًا فيه دّلالة ؛ لأن يصاحب الرَّقَبةٍ 
الحِفْظٍ والصّيانةٍ . وإِنّما يُمْكِنْهِ إذا كانت الخْدمة بحضرته . 

هذا إذا كان العبدُ يخرجُ من الثُلْثِء فإن كان لا يخرجٌ من الثُلْثِ فليس له أن يُخْرِجَه 
إلى مَصير آخَرَ؛ٍ لأنه إذا لم يَكَنْ له مال آخَرُ سواه يخدِمُ الموصّى له يومّاء والورثةَ يومَيْنِء 
فيكونٌ كالعبدٍ المُشترَكِء فلا يَمْلِكُ إِخُراجّه ؛ لما في الإخراج من إبطالٍ حَقٌّ الورّثةٍ. وما 


2 


وللا تمدق دار ك فوا ا ا نولك هال الد 





. في المخطوط : «يثبت». (۲) زيادة من الخطوط‎ )١( 
. لست في | لمخطوط‎ )90( 


EY‏ ندا لصتت ےک 


والعبد في الحقيقة ِصاحب الرَقَبة قبة» فكان کسېه له قال رَسول الله لاه همن بَاعَ عبدا وله مال 
ماله لبّائمه إلا أن تشترطه المُبْتَاعُ» '“. 
ولو كان مُكان العبدٍ أمدٌّ فوَلَدَتْ ولَدًا - فهو لصاحب الرَقَبة؛ لأنه مُتَوَلّدُ من الوَقَبقٍ: 


إن 
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له ٠‏ فكانت اة الئل ؛ لع و فة العبد المشتعار 
على المسْتعيرٍ كذا هذا بخلافي العبدٍ الرَهْن آل نَمْقَنَه على الرّاهن لا على المرتّهن لان 
مَْفَعَتَه لاهن . ألا ترى أنه نه لو هلك يَسْقْطُ عنه من الدَيْنِ بقدره» وكذا له أن که في أيّ 
وقتٍ شاء فينْتَفِعْ به . 

وإ كان العبد صَغيرًا يخرجُ من الثَّلْثِء ف؟ فتَفقَته على صاحب الرَقَبةٍ بة إلى أن يذ 
الخدمة . ويصيرَ من أهلها؛ ا سويد 
يصاحب الرَقَبةء فكانت النَفَقَةٌ عليه حتّى لم الخِدْمة فإذا بَلْعَ [الخدمة] ‏ [4/ 
١‏ ب]ء ففق على صاحب الخذمة؛ لأن المتْمْعة لمَتْمَعةَ تَحْصل له 


وعلى هذا إذا أوصى بعل اَل أن ۳ يرجل ولع برق ١‏ ااي 
تحمل - فالتققة في سَفْيهاء والقيام عليها على صاحب الرَكَبةء فإذا أثمر ت فالتفقة على 
صاحب العَلَةٍ لأنها إذا لم تُدْرِكُ أ ولم تحمل› E ESN ela‏ بي 
َمَقَنها وكانت على صاحب الرَقَبةٍ لإضلاح مِلْكه إلى أن تُنْمِرَه فإذا أثمَرَّث فقد صارّث 
مُنْتَمَعَا بها في حَقٌّ صاحب الغَّلَّةّه فكانت عليه تَنَقَتْها > فإن حَمَلْتْ عامًا واحذا ثم حَالَتْ 
ولم تحمل شيئًا فالقيامسٌ : أن لا يکود عليه تَمَقَنُها فى ب 
بها فيه . 

وفي الاستحسان عليه تَمَقَتّها ؛ لان بانهدام حَمْلِها عامًا لا تعد مُنْقَطِعة المَنفَعٍ؛ ؛ لأن من 


و وهس 


الأشجار ر ما لا حمل كل عام ولا يعد ذلك انقطاع التفْع بل عتما ونما وكذا الأشجاة 


لا تَخرجٌ إلا في بعض فصول المِّنة . : ولا يعد ذلك انقطاعٌ التفع بل يُعَدُ تَفْمَا ونّما حتى 
(۱) سبق تخريجه . (') ليست في المخطوط . 

() زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «نخله أبدًا» . 

(5) و في المخطوط : : «برقبتها» . 





كانت نَمَمَنّها على الموصّى له بِالغَّلَّةَء فكذا هذا . 

فإن لم يُنْفِقِ الموصّى له بِالعَلَّةَ واف فراعت ال اغلا ج حملت فاه رف 
مه من ذلك الحمْل» وما يَبْقََى من الحمْل فهو لٍصاحب العَلَةٍ؛ لأنه فعَلَّ ذلك مُضْطَرًا 
لإضلاح مِلْكِ نفسه» ودَفْع الفسادٍ عن ماله فلم يكن مُتَبَرَعَاء فلّه أن يرجعّ فيما حَمَلَّتْ ؛ 
لأنه إنّما حَصَّل هذه الفائدة بسبب نمقَتّه . 

ولو ملكت الغَّلَّةُ قبل أن تَصِلَ إلى صاحب العَلَّةٍ ليس له أنْ يرجمٌ عليه بما أَنْمَقَّ؛ لأن 
هذا ليس بديْن واجب عليه؛ وإِنّما هو شي يمى به ولا يقضى . ولو جَنَى العبد جناية 
فالفداءُ على صاحب الخْدمة؛ لأن مَتْمْعة الرَّقَبَةٍ له» فكان الفداءً عليه قول النّبيّ ككل : 


م 
هه 


«الخرَاجُ بالصَمَان» “» وصارّ كعبدٍ الرَّهْنِ إذا جَنّى جناية أن الفداء على المُرْتَنِ ؛ لأنه هو 
المُنْتَفِعْ به بحَيْسِه (فى دَيْئِه) أو يُقال: إن الفداة على صاحب الرَقّبةٍ؛ لأن الجناية 


م لَتْ من الرَقبةٍ حققة› وال له رلك يقال لصاحب الخدمة: إن حَقَّكَ يموت لو 


فى صاحبٌ الرَقَبِةَ أو دقع وإِنْ أرَدْتَ أن تُحَييَ حَقَّكَ فافْد . 

ومكذا قال للمُرْتّهِن في العبدٍ الرّهْنِ إذا جَنَى ؛ لأن الرقَبة لِلرَاهنِ» فإذا فى صاحبٌ 
التخذمة ققد ط ‏ وع التعفانة: تكو الخد على خالها:::وإن ابى أن دی يُقَال 
ااال ادْنَمْه أو اقِْه؛ لأن الَقَبِةَ له» وأيّ شيءٍ اختارّه بَطَلَ حى صاحب الخذمة 
ف الخدم أمّا إذا دقع فلا شك فيه؛ لأنه بَطَلَّ ِلك الموصّى له بِالخِدْمةٍ بالدفْع» فلا 
داكن الم على فلك ره وكذلك إذا فدى ؛ لأنه يَصيرٌ كالمُشتري منهم الرَقَبَةَ: 
يَتَجَدّهُ الِلكُ» ويَبْطُلُ حُكُمُ المِلْكِ الأول فيه» فإن مات صاحبٌُ الخِدْمِةٍء وقد فدّى قبل 





(۱) حسن : أخرجه أبو داود» كتاب: البیوع» باب: فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا برقم 
٠ه"‏ والترمذي» برقم ›(1۲۸٥(‏ والنسائي› برقم »)٤٤۹۰(‏ وأبن ماجه» برقم )۲۲٤۳(‏ وأحمدء 
برقم (٤۲۳۷۰)ء‏ وابن حبان (۲۹۸/۱۱)ء برقم »)٤۹4۲۷(‏ والحاكم في المستدرك (؟18/5١)»2‏ برقم 
(». والدارقطني »)٥۳/۳(‏ برقم (2)511 والبيهقي في الكبرى (6/١؟")»‏ برقم (9١61١1١)غ‏ 
والشافعي في مسنده (۱/ ۳٤۲)ء‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ))3١7/١(‏ برقم (1415)) وإسحاق بن 
راهویه في مسنده (5197/5)»: برقم (6/ا/)» وأبو يعلى في مسنده (۸/ 207١‏ برقم (4)45171؛ وعبد 
الرزاق في مصنفه »)۱۷٦/۸(‏ برقم .)۱٤۷۷۷(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۳۷۳)› برقم (۲۱۱۸۱) 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر إرواء الغليل» رقم .)١5١6(‏ 

(۲) في المخطوط : «بديئه؟ . 


>٠6 بدت لصت‎ GP 
ذلك بَطْلَّتْ وصيّته ؛ لما قل “: : إن مِلْكَ المَنْمَعة بالوصيّةٍ بمنزلة مِلْكِ المُسْتَعير‎ 
ا تان يمرت الللقير) لأن المُعيرَ مَل المَنْفَعةَ منه لا من غيره كذا ههنا.‎ 
ويُقَالُ لصاحب الرقبة: أذ إلى ورَنّته الفِداءَ الذي فدى؛ لأنه تَبّنَ أنّ الفداءة كان عليه لا‎ 
لوقي مروف‎ E على صاحب الخِدْمَةٍ؛ لأنه إِنّما المَرّمَ ذلك على طن ال ل‎ 
الب ومتى ظَهَرَ أنه مروف إلى ”" غيره ظَهَرَ أنه على غیره» فبَييّنَ أنه تَحَمّلَ عن یره‎ 
وهو صاحبٌ الو إحياء یله وهو مط فی فوجم ° علي‎ 

وليس لصاحب الرَقَبةٍ أن يَنَْفِعَ به ما لم يدقع إليهم ما دَفَّعَ صاحبٌ الخِدْمةٍ من الفدايٍ 
فإن أبى صاحبٌ الوَمِ ع ذلك الفداء إلى ورَئةٍ صاحب الجدمة - بيع العبد فيه . وكان 





بمنزلةٍ الدَيْنِ في عِنْقِه " “؛ لأن هذا الديْنَ وجب بسبب كان في رَكَبَيه فصا كسائر 
الذيون. 

ولو لم يجن العبد ولَكِنْ قَتَلَه رجلٌ حَطاً - فعلى عاقِلةٍ القاِلٍ قيمَتّه يَشتري بها عبدًا 
يخم صاحب الخِدْمةٍ؛ لأن ابَدَلَ يقوء مََم المُبْدَلِ كالعبدٍ الرَهْنٍ | إذا قل في يَدِ المُرْنَهنء 
وم القايل قيمته يكونٌ هتا مكانه» بخلاي العبد المُسْاجَرٍ | إذا قُتِلَّء وعُرم القَاتِلُ القيمة 
أله لا ی اع ا جِر؛ لأن القاتّل يَعْرَمُ القيمة دراهمَ أو 
ار ورا وا م اجات دا ی و علد > فلا يَبْقَى عليها العقدء 
ِل يجوز استتناف عقا الوصية على التراهم والدنائيء فجاز أن قى عليها. 
فيتشتري بها عبدا آخَرَ يقوم مَقَام الأول . 

(وإن) كان القَغْل عَمْدَا [4/ 147 أ] فلا قِصاصٌ على القاتِلٍ إلا أن ي E‏ 
صاحب الرَّقَبةِ وصاحبٌ الخدمة؛ ال ا 
املك فصارَ كعبدٍ بين شريكين قُيِلَ عَمْدًا أله لا يفره أحدُهما باستيفاء ء القٍضاص كذا 
هذا. 


إن اختلفا في ذلك بان طَلّبَ أحدُّهما القصاص ولم يَطْنُب الآحَرُْ سَقَط القِصاصٌ 





. في المخطوط : «ذكرنا». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «على» . (6) في المخطوط : «فيرجع».‎ )۳( 
. في المخطوط : «عنقه»‎ )5( 





د سس ہس 


ِلشَبْهةء وصارَ مال فصارٌ بمعنى الخطاء فيّشتري به عبدًا للخِدْمةٍ كما لو كان القَمْلُ 

(ولو) فقّأ رجل عَيْتيْه أو قَطمْ يَذَيْ دف إليه العبد» وأخذ قِيمَئّه صَحيحًا فاشترى بها "“ 
عبدًا مُكانه ؛ لأن فوْء العَيَْيْنِ وقَطمٌ اليَدَيْن بمنزلة استهْلاكه إلا أنه مِما يَصْنّحُ راجا 
بِضَمانٍ فَيَضْمَنٌ قِيمَتّه» ويَأحُذُه خَراجًا بِضَمائِه ثم يَفْعَلُ بالقيمة ما وصَفْناء وهو أن 


(ولو) فُقِكَتْ عَيْنّه أو فَطِعَتْ يده أو شج موضحته ناذى الفاتل ار ذلك 
فهذا على جين 

إِمَا أن كانت الجناية تَنْقِضُ الخِدْمةً» وإمّا أنْ كانت لا تُتْقِص . 

فإن كانت تَنْقِصُء فإن اتَمَقّ الموصّى له بالرَقَبة» والموصّى له بِالخِدْمةٍ على أنْ يُشتريا 
بالأرش عبدًا بأنْ كان الأرش يَبْلْعُ قيمة عبدٍ حتّى يحم الموصّى له بِالخِدْمةٍ مع العبدٍ 
الأول فعّلا ذلك وجازٌ. 

(وإ) اتمَّقا على أن باع هذا العبدٌء ويْضَمٌ تمه إلى ذلك الأرش فاشتريا بهما عبدًا 
آحَرَ جار أيضًا؛ لأن الجنايةً إذا كانت تُنْقِصٌ الخِدْمةَ كان لِكُلَّ واحدٍ منهما حَقٌّ في ذلك 
الأرش» فكان لهما أن يَتَفِا على أحدٍ هذّيْن السَّيئيْنِ . 

(وَإِن) اخبَلّفا ولم يَتّفقا فلا يُباعٌ العبدٌ الموصّى به؛ لأن لكل واحدٍ منهما حَقّاء فلا يُباعٌ 
إلا برضاهماء ويشترَى بالأرش عبد لِخِدْمَتِهما ''' حبّى يقوم مَقَامٌ الجَرْءِ الفائتِ» فإن لم 
يخ بالأرش عبد يوق ذلك حقى ضعلا عليه» فان اضْطَلّحا على أن ماه نصفين 
جار ؛ لأن الح لهماء وإذا انْتَسَماه جار ذلك . ۰ 

(وإنْ لم) يَصْطْلِحا لا يفضي القاضي بشيء ولَكِنْ يوقّفُ ذلك الالء وإِنْ كانت الجنايةٌ 
لا لَص الخِدْمةَ فرّصيّنُه على حالهاء والأرش لصاحب الرَقَبةٍ؛ لأن الأرش بَدَل جَرْءِ من 
أجزاء الرَقّبة» فيكونٌ لمالِكِ الرَقَبةِ . 
(1) في المخطوط : «به» . (۲) في المخطوط : «يخدمه» . 


(©) في المخطوط : «موضحة» . () في المخطوط : «الفاعل» . 
)٥(‏ في المخطوط : «قيمته» . (5) في المخطوط : «يخدمه» . 








am‏ م ا 


(ولو) كان يرجلٍ ثلاث أعبدٍ فأوضى برق أحيهم لرجل وأوصى بِخِدمةٍآحَرَ إرجل آخَرَ.. 
ولا مال له غيرهم» وقيمة الذي أوصّى بخِدْمَيه حمسمائةء وقيمةٌ الذي أوصى برقب 
ا - فالثّلْتُ بينهما على ثلاث ئة" أسْهمء والأصل: أن 
الوصيّة بالخذمة ُعْتبَرُ من الثُلْثِ كالوصيَةٍ بالرََبةٍ؛ لان الوصيّة بالخدْمةٍ وصيّةٌ ببس الل 
عن الوارث» فر من الي ۰ 

وإذا عرف هذا فجميع مال المَيّتِ الف وتَمانَمائة دري : نها سماو وجميمٌ سهام 
الوب ياي ره '' سهام الوصايا على َل الما انين » وذلك بالمّسبة 
إلى سهام الوصايا بها يلقم نفص من وصيّة كُلّ واحدٍ منها ”؟' مثلُ رُبْهاء ٠‏ يتمد في 

ثلاثة أرباعهاء ١‏ فيكو ثلالة أرباع وصيهماء > ولت المالٍ سواءء فأما قيمة العبدٍ الموصّى 
له بِرَقََتِه فثلاثّمائةٍ لقم نه ا وذللك حمية ن مذ الوصيّةٌ فى ثلاثة 
أرباعهاء وذلك ياتتا وخمسة وعشرودًء وقيمة العبدٍ الموضى له بِخدْمَيه خمسمائق 
فيَنْقَص منه ٠‏ ُيْمهاء وذلك ياثة وخمسة وعشرون وتُقدُ الوصية في ثلاثة ة أرباعهاء 
وذلك تلات وخم وتن فيضم وا صيّةِ صاحب الرَّقَبِةء وذلك مِاتَّتَانِ وخمسٌ 
وعشرون» فصيرٌ اة وذلك ثلث المالو» وخمسة وسَبْعونٌ من العبدٍ الموضى , برقبته 
[ومائة] 5 وخمسة وعشرولً من العبدٍ الموضّى بِخِدْمَيهِ يُضَمْ | إلى العب الباقي» وقيمَتّه 
الف درهّم» فصار ˆ ألما وما ن» وذلك ثلا المالِ» فاستقام على الث وَالتلِيْنٍ . 

(وإذا) تَقَذْتٍ الوصيةٌ في ثلاثة ثة آرباع العبدٍ الموصّى بِخِدْمَتِهِ يخدِمُ الموصّى له ثلاثة 
يام » والورثة رَنةَ يومًا واحدّاء فإن مات صاحبٌُ الخِدْمةٍ اسِبَّكْمَلَ صاحت الرَقَبَةِ عبده كله 
لان وصيّةٌ صاحب الخذمةٍ قد بَعلّث بموته» وتقيّث وصيهُ صاحب الب وهي تَر من 
الثليف ٠‏ فتكونٌ له . ظ 

البح لماع الي برعا واي كله صاحب الوَقَبة ة؛ لأن 
التؤزيعَ والتَمّسيمَ إِنّما كان بينهما لُِبُوتِ حَقّهما حَقّهماء فإذا ذهب أحدُهما صاركأته أوصّى له 





. في المخطوط : «ثمانية» . (؟) في المخطوط : «فازدادت»‎ )١( 
. في المخطوط : افينتقص» . (6) في المخطوط : «منهما)‎ )©( 
. في المخطوط : «منها» . () زيادة من المخطوط‎ )4( 








J: 


رف a RE‏ من اللي 

(ولو) كانت قي قيمة العَبِيدٍ سَّواءٌ كان إصاحب الخْدْمةٍ نصف خِدمة العبدٍء ولصاحب 
الرَقَبة بة صف رَكَبةِ الآخَرَِ لأن قيمة العبد خمسيائة؛ وقيمة العبدَين اللّذَيْنَ أوضّى بهما 
الف درم قيمة كل واحاٍ خمسوائق فصار رق ماله حمس يادو قبسم الك بينهماء 
فصَحٌ من وصيّةٍ كل واحدٍ منهما نصفانٍ » فيكونٌ لصاحب الرَّقَبَةٍ نصف الرَقَبة 
NE‏ تساك الو ب را ا يومًا وَإِنّما يَضْرَبٌ 
لصاحب ”" الخِدْمةٍء كما يُضْرَبُ لصاحب ”**' الرَّقَبةٍ؛ لما ذَكَرْنا أنه أوصّى بِحَبْسٍ الرَّقَبةٍ 

عن الوارثِ» فكأنّه أوصّى بالتّمليكِ لانقطاع حَقٌَ الورّثق» فهي والوصيّة بالتمليكِ سَواءٌ . 

(ولو) أوصّى بالعَبيدٍ كلهم لصاحب الرّقَبَةٍ وبخدمة أحدهم لصاحب الخذمة لم يرب 
صاحبٌ الرّقاب إلا بقيمةٍ واحلٍ منهم» ويَضْرِبٌ الآخْرٌ بجذمة الآخرء فيكون كالباب الذي 
قبلّهء (وهذا) قول أبي حنيفةً - رحمه الله - تعالى -؛ لأن الموصّى له بالرّقاب في 
الحم كأنّه أوصّى له بر َف قَبَتَيْن؛ لأن العبدَ الذي أوصى بِحْدَمَتِه لغيه هو ممنوع ؛ ؛ لأنه 
عدر بل عرو nL‏ 

ومن) اصل ابي حنيفة: أنّ الموصى له بار من القت لايْضْرَبُ [له] ”إلا بالُثِ 
فالموصى له بالعبدَّيْن ههنا لا يُضْرَبُ [له] ”إلا بالئُلْثِء وهو عبدٌ واحدٌّء والموصّى له 
ظ امابوا لابين راس اي لقا وان ب رن رار وي م 
الرَقَبِقٍّ فالذي أوصّى له بالعبدَيْن له نصف العبدٍ في العبدَيْنِ جميمًا؛ لأن حَقّه في 
العبدَيْنِء فيكون له من كل عبد رُبْعُهء والموصّى له بِالخِدْمةٍ له نصف العبدٍ الذي أوصّى له 
بِخِدْمَتِهِ يخدِمٌ الموصّى "" له يومّاء والورَثة ‏ يومّاء كما في الفصل الأوَّلٍ. 

(واما) على قولهما: الموصّى له بالرّقاب يَضْرِبٌ بالعبديْن» والموصّى له بِخْدَمةٍ العبدٍ 
شو يورو سروه الللطرينهما انا NE‏ لزعب 
الخِدْمةٍ فلَّمَّا صارَّ لفل على ثلاثةٍ صارَ الدُلْعانِ على سِقَوٌه والجميمٌ يَسْعةٌ : كل عبد ثلاث 


. في المخطوط: «نصفها». (۲) في المخطوط : «وللورثة»‎ )١( 
. في المخطوط : «صاحب»‎ )٤( . في المخطوط : «صاحب؟‎ )*( 
. ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط‎ )6( 


(۷) في المخطوط : «للموصى» . (۸) في المخطوط : «وللورثة؛ . 





SETS 2 


سهم > فللموصّى له بالرّقابٍ سَهْمانٍ: في العبِدَيْنٍ من كل رَقَبَةِ سَهُمٌ وللموصّى له 
بالجْدّمة سَهْمٌّ في العبدٍ الذي أوصّى له بِخِدْمَيِه يخم العبد الموصى به للموصّى ل 
بالخذمة يومّاء وللوَرئةٍ يومين › فحَصّل للموصّى لهما ثلاثة أ سهمء وللورَثة سِتَة أ سهم . 

(ولو) كانوا يخرجونٌ من الثُلْثْ كان بحي اا ما اوی ی رز حب 
الخذمة ما أوصّى له به؛ لأن كل واحدٍ منهما يَصِلُ | إلى نمام حَقَه و لهال 
غيرّهم . فأوصى بِتُلْثِ كل عبد منهم لِمُلانٍ وأوصّى بخذمة أحيهم لِمُلانٍ فإنه يُقَسَمُ لَك 
بينهما على خمسة أسْهم لصاحب الخِدْمةٍ ثلاثة ألحماس الثُلْثِ في خِدْمةٍ ذلك العبدٍ يخدِمه 
ثلاث أيَامِء ويخلدمٌ الورثة يومَينٍ؛ ؛ فيكو للآخَرٍ خُمْسُ الثُلْثِ في العبدَيْنِ الباقييْن في كَل 
ay‏ هھ رَقَمَته 7 

وجاك ارک لازت علي یچ الل وکین نا 
الموصّى له ياقيًا > فصارٌ كأنّه أوصّى بِخِدْمةٍ احلهم لرجلي» وبِكُلْثِ العبَيْنٍ الآحَرَ 
لرجل ٠‏ فاجعل کل ثُلْثِ سَهْمّاء ؛ فيرب صاحبٌ ابوب كل عب وذلك همان 
ويَضرب صاحبٌ الخِدْمةٍ بالجميع ؛ وذلك ثلاث له أشهم» فاجِعَل تُلْتَ المالٍ على خمسةء 
يْْسَمُ بينهما إيصاحب الرقبة سَهْمان في كَل عبد من العبدَيْنِ سَهْمٌ وإيصاحب الذمة ثلاث 
أسهم في العبدٍ الموصّى له بِخِدْمَيِه؛ فيخدمّه ثلاثة ثة أيَامٍ وللوَرئةٍ ة يومَيْن» فجميع ما حصَل 
للموصّى لهما خمسة أنهم: : سَهْمانٍ للموصّى له بالرّقبةِ» وثلاثة أشهم للموصّى ل 
بالخذمةء وجميعٌ ما حَصَلَّ للوَرَئةِ عَشَرةُ أشهم : تُمانية اهم في العبدَيْنٍ في كُلَّ عبد 
اربعةء وسَهْمانٍ من العبدٍ الموصّى له بالخذمةٍء فاستقام على اُلْثِ ولتي 

وَلو كان أوصّى بدلْثِ ماله يصاحب الرقابٍ» وبِخدْمةٍ أحيهم بيه يصاحب الحدْمةٍ؛ 
ولا مال غيرُهم له قسّمَ الُلْتَ بينهما نصفَين . 

ووجه ذلك: أن العبد الموصّى بجِذمَيه اجتّمع فيه وصيّتانٍ : ازرضينة محسيفة ورف 
مله ؛ ؛ لأنه أوصّى له لث ماله وعدي العبك غال :ألا تَرى أن مَنْ أوصّى لاخ ببخدمة 
عبده اعْثَّبِرَ ذلك من الثُلْثِ بخلافٍ ما ذَكَرْنا في المسألةٍ الأولى أنه إذا أوصّى له بِكُلْثِ 
الرّقاب أن الموصّى له بالرّقابٍ لاحَقَّ له في [4/ 44 ١أ]‏ العبدٍ الذي أوصّى بِخدْمَتِهِ ما دام 





. فى المخطوط : «رقبة»‎ )١( 





الموعن لذ اقا لأنه أوصّى له بالرَقَبَةٍ: ويه سي ان وههنا 
ا والخذمة مال؛ فلذلك قُلْنا : إنّه إذا 
وصبَتانٍ : وصيّةٌ بجميعه. ووْصيَةٌ بلي فالا لصاحب الخِدْمةٍ بلا مُنازَّعَةٍ) والكُلْتُ 
بينهما نصفانء فَيُجْعَلُ العبدٌ على سِنَةِ أسهم رع أشهم خَلَتْ عن دَعْرَى صاحب 


سے 1 


القلْثِ» وسُلَْمَتْ لٍصاحب الخْدْمةٍ بلا مُنازَّعةٍ EE ETE‏ 
قم بينهما كَل واحا منهما س e E E‏ 
اللْثِ سَهّْء فإذا صارَ هذا العبد على سِنَةٍ أشهم صار العبدانٍ الآخَرانِ على اثني 
ل" ا Si e ol ESE SSR AE‏ 
المالِء ولاه مثلاه عشرونٌ» وجميمٌ المالٍ ثلاثود» فَيَتَييُ أن كل عبدٍ صار عَسّرةء فالعبد 
الموصّى بِحْدْمَتِهِ عَشرة يخدِمٌ الموصّى له بجْدمَيّه خمسة اام وللورثةٍ أربَعة آيام» ويخدم 
aC EE‏ امور الجا أنهي لعب ار 
نير لة في العبدٍ الموصّى بِخِدْمَتِه وأربَعةٌ أشهم في العبدَيْنٍ الباقيَيْنِء وللوّرئة 
e‏ في كل عب من الاين لاني أشه ةن [المبد] 7 الموى 
دة فاا مَ على العَلْبِ والَيْن» وهذا قول أبي حنيفةً -رحمه الله-. 

(واما) على قولهما: فإنّهِما يَسْلّكانِ مسلك العَوْلِء فالعبدٌ الذي أوصّى بِخِدْمَتهِ اجتّمع فيه 
وصيِّنَانٍ : وصيّةٌ بجميعه» ووّصيَّة تيه ومخْرج الب ثلاثةٌ فصاحبٌ الجميع يُضْرَبُ له 
بالجميع ثلاثةٌ وصاحبٌُ الثُّلْثِ يُضْرَبُ [له] * بِالثُلْثِ سَهُمٌ وصارٌ هذا العبدُ على أربَعةٍ 
افا هذا العيد غك ا وها ال رالا رو حدمو على تلوق تدر 
5ق انه :ل NETE E N E‏ 
َة فاجِعَلْ هذا ُنْتَ المالء وثُلناه مثلاه اثنا عَشَّرّء والجميع تمانية عَشَرَء فبَبيّنَ أن العبدَ 
الموطى ا ی بده a GS‏ 
يومَيْن» وللموصّى له بِالثُلْثِ من العبدَيْن الخَرَيْن سَهْمانِء فصارَتٍ الوصية ينا E‏ 
٠‏ أسْهم في العبدٍ الموصّى له بِخْدَمَتِهء وسَّهُمانٍ في العبديّنِء وللوَرَئةٍ اثنا عَشْرَ سَهْمًا: 
)١(‏ في المخطوط : «فيقسم». (۲) في المخطوط : «فثاء 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : ١بالخدمة»‏ . 
(4) ليست في المخطوط . 








م ه ٠‏ و غد 


ولو أوصى بِخِدْمةٍ عبده إرجل وبعَلَتِ لته لخر وهو يخرجُ من الُلْثِ فإنه يخم صاحبٌ 
الخذمة شَهْرًا وعليه طَعامُه؛ ويصاحب العَلَة ذ شهرَاء وعليه طعامّه؛ وكِسْوَئّه عليهما 
نصفانء وإتما كان كذلك؛ لأنه أ PIERRE‏ للا 
بِالخِدْمةٍ وصيّة بِحَبْسٍ الرَقَبةٍ قبة؛ لأنه لا يُمْكِنُ الاستخدامٌ إلا بعد حَبْسِهاء والوصبَةٌ 
ایشا وصية بزب ۰۰ لان لا نکی استطلا الأمة حي لقي ققد ارضي لع 
واحدٍ منهما ب بجميع الرَقبة» وحَظهما سَواءٌ» فيخدِمٌ هذا شَهْرًا و خر شهُرًا؛ لأن 
لعب مما لا ينی تست بالاجزاو» فق بالايام؛ وطعائه في َة الذمة على ساحب 
الخدمة ؛ لأنه هو الذي يََْفِعُ به دون صاحب العَلَةٍء والتَمَقَةٌ على م من خضل له المُتْفَعك 
وفي مُدَةٍ العَلَةِ على صاحب العَلَّة ؛ لأن مَنْمَعَتَه في تلك المُدَةٍ تَحْصّلٌ له . 


ل 


(وأما) الكشوةٌ: 3 فعليهما جميعًا؛ لأن الكسشوة لا تنفد به المُّدةِ؛ لأنها َب تبقى أكثر من 
هذه المدة ولا تَتَجَدَدُ الحاجة إليها بانقِضاء هذا القدر من المذَةٍء كما تَتَجَدّدُ | إلى العام في 
گل وقتٍ» وهما فيه سّواءٌء فكانت الكشْوةٌ عليهما؛ لهذا المعنى . فَإِنْ جى هذا العبدُ 
جناية قيلّ لهما: افدياه ' لان مَتْمَعَتَهِ لهما [فيُخاطبانِ به كما يُخاطَبُ به المُرْتَهِنُ ع في الع 
الْمَرْهونٍء فإن فدياه كانا على حالهما] ") إن أبيا الفداءَ. فمّداه الورئةٌ بَطَلَتْ 
وصكثهما ٠‏ لاتهما لَمّا أبيا اليداءء فقد رّضيا بهلاك الق قبط اة واب 
تعالى - أعلمٌ. 

ولو أوصّى لرجلٍ من عَلَةِ عبلِه کل شَهْرٍ بدرهم ولاَحَر بْلْثِ ماله ولا مال له غيه 
العبوة دا فلگ الما ببنهما صقان "في قول أي ا - رحمه الله تعالى -؛ لأنه 
ا قبةٍ؛ إذ لا يُمْكِنُ استيفاء [4/ ٠٤٤‏ ب] ذلك من عليه 
في كل شَهْرٍ إلا بحَبْسٍ الرَقبة 
)١(‏ في المخطوط : «بالرقبة». 


)۲( ار ذكر ما بين المعكوفين بعد قوله -الآتي قريبا-: «بطلت وصيتهما». 
ا ايم 0 المشار إليه سابقًا . 








تك 450 


و 


والمذمّبٌ عند أبي حنيفةً - رحمه الله تعالى : أنَّ الموصّى له بأكثرَّ من الثَّلْثِ لا 
تفوت إلا لكلف > فالات يكونٌ بينهما لكل واحلٍ منهما السّدسُ» ويخرجٌ الحسابُ من 
سَِّةَ» فَالثّلْثِ وذلك سَهْمانٍ يكوك بينهما سَهُم صاحب الثُلْثِ يُعْطَى له من الرَقَبة 
عدي جم ييه مخ يوني شهر درهمًا؛ لأنه 
هَكذا أوصّىء وأربّعة سهم من الرَقَبةِ للورثة N ES‏ وقد تلن مد 
العَلَْةٍ شية رُدَّ ذلك | إلى صاحب الرَقَبة ET sok.‏ 
صاحب الرَقّبة ؛ لأنه بَطلَّتْ وصيّتّه بموته » فيرجعٌ ذلك إلى صاحب الرَقَبةٍ 

وعلى قولهما: اللا نيان ربَعةٍ: صاحبٌ الغَّلَةِ يُضْرَبُ ب بالجميع ثلاثة 
وصاحبٌ الث يُضْرَبُ بِالثُّْثِ سه . 

ولو أوصّى لِرجل بِعَلَةِ داره» ولآخَرٌ بعبدٍ ولآحَرٌ بثوب» فهاه المسألة على وجِهِيْن : 
إا أن رُح هذه الأشياء كلها من الَْبٍ ٠‏ ولاتَخْرُجَ من التُّلْثِ نإن كانت تخزع من 
لثُّْثِ أخذ کل واحدٍ منهم ما أوصّى له به؛ لأنه أوصّى بالجميع› والوصيّة بِعَلَّةٍ الدَار 
وصيّةٌ بِحَبْس رَقَبَيها على ما بيا - إن كانت لا تَخْرُجُ من الث َكِنَ الورّثة إِنْ] “ 
أجازوا فكذلك» وان لم تُچز الورَثة صرب كل واحدٍ منهم بقدر َه إلا أن تكو وصبّة 
أحدهم تَرِيدٌ على التُلْثِ فلا يَضرَبٌ بالرّيادةٍ على قول أبي حنيفة - رحمه الله . 

وإذا مات صاحبٌُ الغَلَةِ بَطَلَتْ وصيّنه؛ وقُسْم الُلْتُ بين ما بقى منهم ؟ لما ذَكَرْنا . 

ولو أوصّى بِعَلَةِ دار يرجلٍ ويسكناها لخر برها لآَخَرَء وهي الثُلْتُ فهَدَمَها 
رجل بعد موتٍ الموصي عَم قيمة ما هدمه من بنائها ثم تبتی مَساكِنَ كما کانت»› فتَؤْاجَرٌ 
واخ كلها ماك النا. OY ES YE,‏ : 
لاقب اقبمة قا ادا كما لن في المد الموضی بخدميه لرجلي» وبري لخر إذ 
ِل :إن الوفيية لا نطلل > و رى ته عدا ار لام 

وكذا البستان إذا أوصّى بعليه لرجل» كيه لآحَرَء فقَطمَ رجل (َحلّه | TF‏ 


- ور 


يعرم قيمتهاء فيشتري بها أشجارًا مثلهاء فتَعْرسٌ . . فإذا أوصّى لرجل بُِلْثِ ماله وَلآخَرَ 


(1) رياذة تيو الخطرط» 
(۲) في المخطوط : «نخلة أو شجرة» . 








هذه داق فصنات 6 + 


ل" ا ت 


داه وقيمة الذار الف دركم» وله الفا درم سَى ذلك فيصاحب الل نص عه 
الدَارِء ولصاحب الثَلْثِ نصف التُلْثِ فيمابَقَيّ من المالٍ والدّارٍ "2. حمْسٌ ذلك في 
الذارء زاريقة ا 

(ووجه) ذلك ان يقول: إن الوصيَة بُِلْثِ الما وصبَة ثلث العَلَّة أيضًا؛ لأن المَلَدَ مال 
المت بض مةد ت وإذا كان كذلك فالا تَخْرُجُ من كنت ماله؛ لأن قيمة الدّار ألفُ 
دري وله ألفا درهم سوى ذلك فقد اجتمع ذ في الدَارٍ وصيِّنانٍ: وصيّةٌ بجميعِهاء ووّصية 
ناء فيُجعَلُ الدّار على ثلائق» ويُقسّمُ بينهما على طريتي المُنارّعةٍ وصاحبُ الب لا 
يدعي أكثر من الثُلْثِ وهو سَّهُْمٌ واحدٌ والدُلَُانِ سَهْمانِ يصاحب العَلَةَء وهو صاحبُ 
سو ايو فيه جود مدو يي ا 
الڌار لاجله» واستَوَث مُنارْعَئُهما في سهم واحل» وكان بينهماء فاتكْسَرَ على سَهْمَيْنِ 0 
اضرب سفن في ثلا فتصير سل فصاحبٌ الب ل يدعي أكثر من سفمَين؛ وار 
اهم خَلّتْ عن دَعُواه؛ وسُلّمَتْ لصاح الجميع » وهو صاحبٌ الد بلا مُنارّعةٍ. 

واستوّث مُنازّعَتَهِما في سَهْمَيْنٍ . فيقَسّمْ يبنهما ِكل واحلٍ منهما سه . وإذا صارَتِ 
الذاد - وهي الل - على سِنَةَء والألفانٍ اثناء عَسَّرَ فيصاحب القَلْثِ من ذلك القُّْثِ أربعةٌ 
أشهم فضمّها إلى سِنَةَ صي هام الوصايا عَشَرةٌء وجُمْلة ذلك : تو فقول ثلث 
المال عشرة ٠‏ فنقَسّمُها بينهم إصاحب العَلَةِ حمسةٌ أسْهم كُلّها في الدَارٍ ويصاحب التُدْثِ 
خمسة أشهم : ارَعة أشهم في الالقَيْن» وسَهِمٌ في الذار» فهذا معنى قوله في الأصلى : 
يصاحب العَلَةِ نصف عَلَةٍ ار EET‏ لأنَا جَعَلّنا الدّار على عَشَرةٍ . ولصاحب 
الكُلْثِ نصف الث خمسةٌ ١‏ أربعة مانت في الماقم وحمي ذلك في الذار» مقرل 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى . 

وعلى قولهما نُقَسّمْ الدَارُ على طريتي العَوْلٍ؛ اساب دسي شرج بالجميع؛ 
وصاحبٌ الل بضر HOS‏ ب أب وي ا 


بالجميع ثلاثة n‏ بِسَهُمء فاجِعَلٍ الدارٌ على أربعة أشهم 507 
الا على اة لمح التزل سان كل کین ایی ا کر تير ای 





)١(‏ في المخطوط : «فالدار» . (۲) في المخطوط : «ألفين؟. 








ةر کبس ہس m9‏ 
فالألفانٍ تَصير سَِةَ اشهم» فللموصى له بِالثلْثِ ثلث ذلك» وذلك سَهْمانٍ ضُمٌ ذلك إلى 
و ع ا ين اي والجميع ثمانية 

عَشَّرّهِ فللموصّى له بدُْثِ المالٍ ثُلْتُ الألفَيْنِء وذلك أربَعةٌ اسهم من ا 

م ا O‏ 
قولِه في الأصل : : إن شِئْتَ قَلْتَ : تُلْئا ذلك في تلب الما . وقال أيضًا: كر 
الذار؛ لاك جَعَلْتَ الدارَ على ثلائقٍ قبل العَل وللموصى له بالل سَهُمْ من الدَارٍ وذلك 
تُلْتُ الدّارء فإن مات صاحبٌُ العَلَةٍ فلٍصاحب الثُلْثِ ثُلْتُ الدَارِ والمال؛ 4 ئەل امات 
العوضى له بالخلج ES‏ بوص يتيوه وزنها أرصي راسي 
الث بثُلْثِ المالٍ والدّار» فيكونٌُ له ذلك . 

وإنٍ اسْتْحِقَّتٍِ الدَارُ بَظَلَثْ وصيَّةُ صاحب الغَلّةِ وأخذ صاحبٌ الثُلْثِ ثُلْثَ المالٍ؛ لأنه 
تلك ا ليا ااا 

ارام تتوق وتيا الولتت تبن e‏ ١ن‏ تسيات نوا ريني ساح 
الثُلْثِ نَصيبّه» والورّثةٌ تَصيبّهم ؛ لأن ذلك م مُشتركٌ ينهم » فتبني کل واحلٍ تصیټه» وام 
أبَى أن يَبنيَ لم يُجْبَرْ على ذلك ؛ لأن الإنساد لا يُجْبَرُ على إضلاح حَقَّه؛ ولم يَمْنَع الآخَرَ 
أن يَبنيَ نَصيبّه من ذلك» ويُؤاجرّهء وَيُسْكِنّه ؛ ا لأن الذي اممَّعٌ من البناء رضي ببُطَلانٍ 
حَقه 7" فلا يوجبٌ ذلك بُطَلانَ حى صاحبه» وليس هذا كالسملٍ إذا كان لرجل وعَلْرِ 
لحر فانهدّماء وأبَى صاحبُ السمل أن يمني سْمْله أنه يقال إصاحب العْلْو : : ابن سمله من 
مالك ثم ابن عليه العُلْوٌء فإذا اراة صاحبٌ السُفْل أن يك يَنْتَفِعَ بالسمل» فامئَغه حتّى يدقع 
إليك قيمة السَمُلٍ ؛ لأن هناك لا يُمْكِنُّ بناءً العْلْو إلا بعد بناء السمُل > فكان لٍصاحب العْلو 
أن بني سٌفْلّهِ حتى يُمْكِنّه بناء العُلْو عليه» فأمًا ههنا ا Sl‏ 

ولو أوصى رج بسکتی دارء أو بعُلّيهاء فاعاها رجل واقام اليه انها له» فشو 
-. الموصّى له بالعَلَّةٍ أو السّكنّى أنه أ ر تَر شهادته ؛ لأنه يجن بشهادته إلى 
نفسه مَعْتَمًا؛ لأنه لو قَبِلَتْ شهادثه لَسَلِمَتْ ”" له الوصيّةٌ ولا شهادةً لجار المَعْتَمِ على 


. في المطبوع : «ثلاثة» . (۲) في المخطوط : «حق نفسه؛‎ )١( 
في المخطوط : «سلمت»‎ )۳( 


لِسانٍ رَسولٍ الله كله “. 


وكذا إذا شهد للمّيّتِ بمالٍ أو بِقَمْلٍ حَطَإْ لا تُقْبَلُ شهاته ؛ لأنه نه مهما كير مال المت " 
ثرت وصيه . . وكان بشهادتّه جارًا المَعْنَمَ إلى نفسه» فلا قبل . 

ولو أوصی لرجل بِدُْثِ غَلَةٍيُسْتَانِه أبَدَا ولا مال له غیره فقا سم الورّثة البستادء فأغَلّ 
أحد التَصبَيْنِء ولم يَعْلَ الآحَرَ فإنّهم : يشت رکون فيما خرّجٌ من الغَّلَةِ؛ لأن قسمّئّه وقَعَتْ 
باطِلة ؛ ؛ لأن الموصى له بِالعَلة لا يلك رََبةَ الببنتانٍء والقسمةٌ فيما ليس بيلك له باط 
والقّمرة غير موجودةء وإتما حَدَنْثْ بعد ذلك؛ وقسمة المَغدوم باطِلةٌ وللوَرَئة أن بيعو 
لكي البشتان؛ فيكو المُشتري شريكَ صاحب العَلّة أراة به أنه يح َي البشتان مُشاعًا؛ 
لأن الك مشغول بِحَقٌ صاحب العَلَةٍء والورئةٌ ممنوعوتٌ ”© عن ذلك القُّنّثِ ما دا 
الموصّى له حَيّاء فإذا "كان هَكذا فلا يجوز البيمٌ إلا في مقدارٍ تصيبهم . 

كي سيب بم 
ضرَّرٌ ”*' بالموصّى له؛ لأنه يُنْقِصُ المَلَدَ وتَعيتٌ . 

ولو أوصى ب تایه الذي فب رج واوضی له بل ایشا بدا ثم مات الموصي 
ولا مال له غيرُه» والعلَةُ للقائمةٌ للحا تساوي يائ درهيء والبشتان يُساوي ثلاتمائة 
درم : فللموضى له قك الكل يه رك ما يخر من الكل يما تقل ناء لان 


م و بير 


آوصی له مكذاء فإنه أوصّى له بالعَلة القائمة للحالء وبالكَة التي نخدت ياء فير في 
كل والخل'منهنما تُلَتُه ولا يْسَلمُ إليه كل العَلَّةٍ القائمة في الحالء ٠‏ وان کان يخرجٌ من ثُلْثِ 
المالٍ ؛ لانه أوصى له أيضًا بلْثِ ما يخرج من بُشتانه فيما يُستَْلُ؛ > وإذا ضْمَّثْ تلك 
الوصيّة إلى هذه الوصيّة زادت الوصبّة صيّةٌ [4/ 45 ١ب]‏ على الث . 

ولو أوصّى بعشرينَ درهَمًا من عَلَْتَِ كَل سَنةٍ سَنةٍ رجلٍ » فأعُل سنه قليلاً وسَنة كثيرّاء له 
لك الل حبس ويل علبه كَل سن من ذلك عشرود دما لان الوصية بعشرين 
درهمًا من عله وصيّةٌ بجميع الغَلَةٍ ِجواز أنْ يطول ع عَمْرُه فيَسْيَوْفِيَ ذلك كُلَّه ٠‏ فلذلك جار 
فى ل 9 حل انق عليه كر ب مشرون ری إلى أن تعونت 
)١(‏ لم أقف عليه . () في المخطوط : «ممنوعين» . 
(؟) في المخطوط : «وإذا» . (4) في المخطوط : «ضررًا». 
(5) في المخطوط : «ماله». 











<( کبس ہر( 


ولو أوصّى أن يُنْمَىَ عليه أربَعةٌ کل شهر من عَرَّض ماله وعلى آخَرَ خمسة کل شَهْرٍ من 
َل بُستانه ولا مال له غير البشتانٍ فلت غَلَةٍ الببستانٍ بينهما نصفَيْنِ» باع سدس غََة 
انلا و اخ انر يَدِ الوصيٌ . أو على يد ثِقَةٍ ع إن لم يَكَنْ هناك 
وصيئٌ» ويُنْمَقُ على کل واحدِ منهما كما سی . وكذلك الوصية بإنْفاق درهمء ولا عبر 
ا والأكثر لجواز أن يعيش صاحبٌ الأقل أكثرٌ مما يعيش صِاحبٌ الأكثر فيْباع سدس 

مَلَِ لكل واحدٍ منهماء ويوقّفٌ تَمَنه» ويُنمَمُ على کل واحدٍ منهما ما سَمّى له؛ لأنه 

وت حبصا قق عله مز خرصي .البح مل رل تلم ال ایل 
يوضَمٌ على يَدٍ الوصيّ» فإن لم يَكَنْ له وصييٌ فالقاضي يَضَعُه على يد ثِقةٍ عَدْلٍ ؛ لأنه أمَرَ 
بالإثفاق عليهما ولم يوص بدَفْع المالٍ إليهما اط ان ا 
ورَثةٍ الموصي لأن الو كبن سات بيو فر ال الل 

وكذلك لوقال: يُنْمَنُ على فُلانٍ أربَعةٌ وعلى فُلانِ وقُلانِ خمسة حبس السدس على 
المُنْمَرِدِ والسّدْسٌ الآخَرُ على المجموعَيْنِ في التَمّقَةِ؛ لأنه أضاف الأربّعة إلى شخص 
واحد» وأضاف الخحسة إلى شخصين يْنِ؛ لأنه جمعهما في الوصيَةء فصا كان ر 
ينف على ثُلانٍأربَعةٌ» وعلى لان خمسة؛ ذلك" يقن التلث مهم سبد 000 9 
يوقّف للمُْفَرِهِء وسدس ”“ للمجموعيّن . 

وَلو أوصى بعل بُْتايه إرجل وبنصف عَليه لحر وهو ثُلْتُ ماله قَسَمَ لك الع بينهما 
نصفَيْنٍ كل سَنةٍ؛ لأن الوصية 55 ا على ات لاتجوز ف كآنه اوی لكل وا 
منهما بالَلْثِ» فيكونٌ للت بينهما لاستوائهما . 

ولو كان البِسْتانُ يخرجٌ من تُلْثِ ماله فإنه يُقَسّمُ غَلَةَ البسْتانٍ بينهما على طريق المُنارّعةٍ 
على قول أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن صاحب النّضْفٍ لا يَدّعي إلا النَضْفَء فالنّضْفْ 
خلا عن غواه فسُلّمَ يصاحب الجميع بلا مُنازَعو والنْضفٌ الآَرُ استوث مُنارَعَنهما فيه 
فيُقَسِّمُ بينهما نصمَّيْنِ فيَحْتاجُ إلى جساب له نصفٌ. ا ذلك عه 
:. فصاحبٌ ل ”* النّضْفٍ لا يدعي أكثرَ من سَهْمَيْن فسَهُمانِ خليا عن دَعُواه سلما ااج 
)١(‏ في المخطوط : «وصيته». (۲) فى المخطوط : «كذلك». 


(۳) في المخطوط : اسدسه . (4) في المخطوط : ااوسدسه) . 
(5) في المخطوط : «صاحب) . (7) في المخطوط : «وسهمان» . 





الجميع بلا مُنازّعةٍ» وسَهْمانٍ آخرانٍ استوث مُنارعَتّهما فيهما فيْقْسَمُ بينهما ِكل واحل . . 
منهما سهم › فصارٌ لصاحب الجميع ثلاثة أْهي. ولصاحب الصف سهم . 
وعلى قولهما: يمسم على طريق العَوْلٍ ELAN PAE‏ 
الصف يَضِرَتٌُ تَ بالئصف› ؛ والحسابٌ الذي له نصفٌ سَهْمانِ» فصاحبٌ الجميع يُضْرَ 
بِسَهُمَيْنِ وصاحب الصف يُضْرَبٌ بِسَهْم واحدء فَيْقَسَّمُ بينهما أثلانا ان اسای 
ال يع » وسّهُمْ لصاحب الصف 0 
بقيمةٍ عبده وقبمَعُه خمشهائةٍ. ا اثلث ينها على ا 





الاو انيف قله ۵ج مک ادو رن 
سِتْمِائةٍ» ووّصيّةٌ صاحب البِسْتانٍ الف درهم» وذلك أكثرُ من 

ومن مذهّب أبي حنيفة -رحمه الله- TT r.‏ 
بِالثُلْثِء فاطْرَّح ما زادَ على سِتّمائة؛ لأن ذلك زيادةٌ على العَلْثْ» فصاحتٌ البشتان يرث 
مائو وصاحبٌ العبل يُضْرَبُ "' بخمسيائةء فاجِعَل ثُلْتَ المالٍ. وهو سِتٌّمِائةِ على أحدَ 
ع > يصاحب البِسْتانٍ سِتّة أشهم» ولصاحب الع خمسةٌ اشهم» فما أصابَ 
صاحبٌ البسْتانٍ كان في البشتانٍ في عليه وما أصابَ صاحبٌُ العبدٍ كان في العبِء وهذا 
قول أبي حنيفة رضي ي الله عنه . 

وعلى قولِهما: صاحبٌ ايسان يقرب جم الان وهو الف وصاحت ال 
بخمسِمائة ئ فِيقَسّمُ ثلث المالٍ بينهما أثلانا على طريق العَوْلٍ . 


ولو أوصّى لِرجل بِعْلَةٍ أرضه ولیس فيها تخل ولا شَجَرٌ ولا مال له غيرُهاء فإنّها 
واج © فتكون تلك الله له . ولو کان [57/5١أ]‏ فيها د جر أغط ك ما برخ 
منها؛ ؛ لأن اسم الكل يَقَعُ على النّمَرةء وعلى الأجرق فإن كان فيها تم ان ˆ فَتِ الوصيّة 
إلى ما يخرج منها؛ لأن الله في الحقيقة اسم ليما يرج إذا كان في الأرض أشجارٌ» وإ 
لم يَكنْ فيها شَجَرٌ فالوصيّة بالمَلةِ وصيةٌ بالدّراهم والدنانير» وذلك هي الأجرةٌ. 





. في المخطوط : «فسهمان». () في المطبوع: «يصرف)‎ )١( 
في المخطوط : «تؤجر‎ )۳( 





فان قيل: إذا لم يَكَنْ في الأرض شَجَرٌ فينْبّغي أنْ يَرْرَعَها فيَسْتَوْفِيَ رَرَْها . 

فالجواب أنه لو زَّرَعَ لَحَصَّلَ له مِلْكُ الخارج بِبَذْرِهء والموصّى به غَلَّهُ أرضه لا غَلَهُ 
بَذْرِه 

ولو أوصّى لرجل بِغَلَةٍ أرضِه وَلآحْرَ بِرَقَبَتِها وهي تَخْرُجُ من القُلْثِء فباعها صاحبٌ 
الدَقَبةٍ وسَلّمٌ صاحبٌُ العَلَةٍ اميم جازّ» وبَطْلَتْ وصيّةُ صاحب العَلَةِ ولا حَقَّ له في القن 
أمَا جوارٌ الوصيّة بالعَلَّةٍ فلِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ . وأما جوا بيع الرَقبةٍ من صاحرها إذا سا 
صاحبٌُ المّلَةِ المَبِيعَ فلن مِلْكَ الرَقّبة يصاحب الرَقَبةٍء وأنّه يَقَْضي التّفاذً إلا أل حَقَّ 
صاحب العَلَة مُتَعَلُقُ ”2 به» فإذا أجارّ فقد رضي بإِبْطالٍ حَقَه فزال المانِعٌ فتمَدَّ وبَطلَتْ 
وصيّةُ صاحب العَلَةٍ؛ لأنه إِنّما أوصّى له بالمَلَةٍ في مِلْكِ الموصّى له بالرَقَبةء وقد زال 
له عن لقي ولا حن ل في لمن لان القن ل الي ولا يك له في لوب 

ولو أوصّى له بِعَلَةِ بُسَْانِه فأغَل البسْتالُ سَتََيْنِ قبل موت الموصي ثم مات الموصي لم 
الوي و ل مو 
إيجابٌ المِلْكِ عند الموثٍ» فتكونٌ له القَمَرةُ التي فيه يوم الموتٍ " وما يَحْدتُ بعد 
الموتٍ لا ما كان قبل الموتِ . فَإِنِ اشترى الموصّى له البسْتانَ من الورّثةٍ بعد مويّه جار 
الشَّراءُ» وبَطلت الوصيّةٌ ؛ لأنه ملك العَيْنَ بالشراي فاستغْتى (بملكها عن الوضيّة) 99" 
کمن استّعارَ شيئًاء ثم ام شتراه أنه تَبْطلٌ الإعارةٌ . وكمَنْ تزوّج أمة إنسانٍ ثم اث شتراها يَبْطْل 
التكاح لما فأناء كذا هذا . 

وكذلك لو أعطؤه شيئًا على أن يَبْرَأ من الغَلَةٍ . وكذلك سُكَتَى الذَارِ وخدمة الغبك إذا 
صالحوه منه على شيءٍ جاز: ولط الوص لان لحماء قدا يوفع فجادٌ 
كالم والطّلاتي على مال واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . ْ 

(وأما) الوصيّة ي بأمر مُتَعَلّقِ بالمالٍ : فالوصيّة بالعنق» والوصيّة َه بالإعتاق» والوصيّه 
بالإثفاقي» والوصية بالقَربٍ من الفرائض» والواجباتٍء والتوافِل . 

(فا) الوصيَةٌ بالعثق؛ فحُكمُها ثُبِوتُ العِنْقٍ بعدَ موتٍ الموصي بلا فصلل » كما إذا قال 


)١(‏ في المخطوط : «يتعلق» . (۲) و في المخطوط : ايموت؟. 


(*) في المخطوط : «عن ملكها بالوصية؛ . 





دنه ا 


وهو مَريض أو صَحيحٌ : أنْتَ حر بعد موتي» أو قال: دَبّرْتك أو نت مُدَبّرٌ أو إن مِتُ من 
HE‏ ا يي ار a‏ 
الحاجة إلى إعتاقي أحدٍ؛ لأن معنى ذلك 1 يمرا سير وعدا 
المرَضٍ » او في هذا السَمرِ» وير في ذلك كَل اء فإن كان العبدُ يخرج كله من ف 
ماله يُعْتَقْ كلّهء ون "لم يخرج کله يحت يُْتَقْ منه بقدر ما يخرجُ من الكُلْثِ ٠‏ وَإنْ لم يکن له 
اا تن تنه ويَسْعَى في الكُلَيْنِ للورَثة؛ لان هذا كله وصبَةٌء فلا تمد فيما زا 
على الثُلْثِ إلا بإجازة الورثةٍ على ما بَينَافيما فيما نَقَدَمَ . 

(وأما) الوصيَة بالإعتاق: : فحُكمُها وُجوبُ الإعتاق بعد موتٍ الموصي› ولا يَعْتَقٌ من غير 
إعتاق من الوارثٍ أو الوصي ي أو القاضي» والأصل فيه أن كَل عي نَأخَرَ عن موتٍ الموصي 
ولو بساعةء لا يَنْبُتُء [ولا ب ُعَُْ] "من غير إعتاق » كما إذا قال : : هو حر بعدَ موتي 
بساعة أو بأكَل اوبات لأن عَرَضٌ الموصي هو عِنُْ العبدٍ بعدَ الموتء والثقٌ لاد ل 
من الإعتاقٍ ولا يُمْكِنُ جَعْل الموصي مُعْقَا بعدَ الموتٍ فكان أمرًا بالإعتاق دلالة ؛ فیعتی 
الوارث أو الوصيٌ أ و القاضي . 

(وأما) الوصيّة بإعتاقي نَسَمة نَسَمَةٍ: وهي أن يوصيّ بأنْ يُشترى رَقَبَةٌ» فتُعْتَقَ عنه» والنَّسَمَةُ 
اسم لرَقَبَةٍ تش تشترى للهثتي فحُكمُها حَكُمْ وُجوب الشراءء والإعتاق يبَر من القلْثِ . ولو 
أوصّى أن تة نق عنه نَسَمةٌ بوائة درهّمٍ فلم يبل لت ماله يانة درم لم يعن عنه عند أبي 
حنيفة» وعندهما ' عى عنه بِالدُّلّثِ . . ولو أوصّى بان يُحَجّ عنه بجائةٍ وثُلْتُ ماله لا يلع 
ياثةء فإنه بُح عنه من حيث ْم بالإجماع . 

(وجه) قولهما أن تَنْفِيدٌ الوصيّة واجبٌ ما أمكنّ. التَقُدِيرٌ بالمائةٍ لا يَقْمَضي التَنْفِيلٌ ؛ 
لأنه يحتمل أنه إنما تَدَرَ نّا منه أن ننْتَ ماله يلم “ ذلك أو رَجاءَ إجازة الورثةء فإذا لم 
يَبْلْغْ ذلك أو لم جز ٠٤١١ /٤[‏ ب] الورثةٌ يجب تَنْفِيرُها فيما دون ذلك» كما : في الوصية 


بالحجٌ . 


. في المخطوط : «ولو؛ . () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : ا ا‎ )( 
« : زاد في المخطوط‎ )( 








ES 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه أوصّى بِعِنْقٍ عبدٍ يُشترّى بوائة درهّم فلو تَمُذّنا الوصيّة 
في عب عفرف خض كان داف فا الوت ب غير من أ فاا لأن الوصبّة 
للعبدٍ في الحقيقةٍ فهو الموصّى له» وقد جعل الوصيّة بعبدٍ موصوف بأنّه به يشترّى بمائة. 
والمُشْترَّى بدون المائةٍ غيرٌ المُشْترّى بمائة» فلا يُمْكِنٌ تفي الوصبّة ية له بخلافي الوصيّة 
بالحجٌ فإنها وصيّةٌ بالؤصولٍ إلى البَيْتِء وأنّه يَخْصّلُ بالحجٌ عنه من حيث يَبْلع 
[التُلْتَع 7" . 

وَعلى هذا إذا أوصّى أن يُعْتَنَ عنه نَسَمَةٌ بجميع ماله فلم تُجِرْ ذلك الورثة لم يُشْعرَ 
شيٌ» والوصيّة باطِلةٌ في قول أبي حنيفة - رحمه الله . 

وعئدهها رى الت :وعدا بناء على الما الأولي» وقد دكا وجه القولية: 
والله الموَفُقٌ . ا 

(وأما) الوصية بالإثفاتي على فُلانِء وأوصّى بِالقرَبٍ : فَحُكمُها وُجوبُ فعل ما دحل 
نحت الوصيّة؛ لأنه مكذا أوصى ويُخَْبرُ ذلك كله من الثّْثِ» وال - سبحانه وتعالى - 
أعلم . 

فصل [في بيان ما تبطل به الوصية] 


وأمابيانٌ ما بطل به الوصيّةٌ فالوصيّة تَبْطْلُ بالتص على الإبْطالِء وبدَلالةٍ الإبْطالٍء 
وبالضرورة. 

(أمَا) النْصُ: ذ فنخو أن يقول : أبطلث الس ية التي أوصَّيْمُها لِمُلانٍ أو فِسَحْنّها أو تَقَضنها 
فبَبْطلَ إلا التَدْبِيرَ خاصّةً ةه فإنه لا يطل بالتُصيص على الإبْطال مُطْلَقَا كان التَدْبِب أو مُقَتَدَا 
الان المي منه يِل منه بدلالة الإنطالي بالشمليكِ على ما ذَكَرْناء كذا إذا قال: رَجَْتُ ؛ 
لأن الرّجوعَ عن الوصية صيَة إبطال لها في الحقيقة . 

إوانا) الذلالة والشرورة: تعلى تخو ما دكزنا في الرجوع نوكه ای يكو رچ عا عن 


رص 


e الوص‎ 


تون الموصى حا ا نال م عفر حاف كالوكالة فن عن 


. ليست في المخطوط‎ )١( 





حَُكمُ الإئشاءِ كالوكالة فَتُعْتَبَدُ أهليّةٌالعاقد | إلى وقتٍ الموتٍء كما تُعْتَبَرُ أهليّةٌ الأمرفي .. 
باب الوكالة . والجُنونٌ المُطْبَنُ هو أن الث زا عن إن برستت ر مسر ع د 
كنا ذلك في كتاب الوكالة . 

رَلوأعُميَ عليه لاتب ؛ لأن الإلحماء لايُرِيلٌ العَفْلَ» ولهذا لم بطل الوكالة بالإغماء . 

ونَبْطْلُ بموتٍ الموصّى له قبلّ موتٍ الموصي؛ لأن العقد وقّمَ له لا إغيره فلا بُمْكِنٌ 
إبقاؤّه على غيره . 

وتَبْطل بهّلاكِ الموصّى به إذا كان عَيْنَا مُشارًا إليها لِيُطْلانٍ مَحَلَّ الوصيّةٍ أعنى مَحٌَ 
حكمه. ويَسْتَحِيلُ ثُبِوتُ كم التَصَرّفِ أو بَقاؤّه بدونٍ وُجود مَحَلَّهِ أو بّقائه كما لو 3 
أوصّى بهذه الجارية أو بهذه الشَاقٍ فهَلكتٍ الجارية والشّاةُ . 

وَهَلَ تل الوصيةُ باستثناء كل الموصّى به في كلام مُنّصِلٍ؟ 

أ را وموس سرحيييا الله - لا تَبْطْلُ» ويبْطل 
الاستثْناءُ» وللموصّى له جميعٌ ما أوصّى له به . 

وقال محمد - رحمه الله -: يصح الاسيشناء وتَبْطلٌ الوصيّةٌ ولا خلافٌ في أن استَئّناة 
الكل من الكل في باب الإقرارٍ باطِلٌ» ويَلرَمُ المُقَدُ جميم ما قر به 

(وجه) قوله: أنْ الاستثناء ههنا رُجوع عَم أرصَى بهء الوصا ُشقيلة لزج 
ْمَل على المُجوع . وبهذا فارَّقَتٍ الإقرارٌَ؛ لأن الإقرارَ بالمالٍ مِمّا لا يحتمل الرُجوعً 
فطل ااا و بم عل ا 

ولهما: أن هذا ليس باسيِفناء ولا رُجوع» فيَبْطلٌ [الاسيثناغ] ”" رَأسّاء وتَبْقَى الوصتة 
صحيحة . 

وبيان ذلك: أن الاستثناء َكل بالباقي بعد التّثياء واستحراج به بعض الجُمْلةٍ المَلْمْوظة ولا 
يوجَدُ ذلك في اسيَئْناء الكل من الكل» والرُجوعٌ فسح الوصية طا ر 

في الكلام المُتّصِلٍ ٠‏ ولهذا د شَرَطنا ليجواز الخ في الأخكام الشرعيَة ية أن يكو الت 
التاسخ مُتَراخيًا عن المَنْسوخ» واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 


. في المطبوع : «العقدٍ . (۲) في المخطوط : «إذا؛‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )( 











کک رشن © 


الكلام فيه يم في مَواضِع : 

في بيانِ رُكنِ القَرْضِ 

وفي بيانٍ شرائط الركن . 

وفي بيان ځکم القّرْضٍ . 

(نا) زكئه فهو الإيجابٌ والقَّبولُ» والإيجابٌ قول المُفْرض: أقَرَضْمُكَ هذا الشّية: 
ا ےار ذلك | 

والقبول هو أنْ يقول المُسْتَفْرِض : اسَتَفْرَضْتُء أو قَبِلْتُء أو رَضيتُ» أو ما يجري هذا 
المجِرّى . 

وهذا قول محمدٍ رحمه الله» وهو إحدى الرّوايين عن أبي يوسفٌ . 

تومن ای درو أخرى أ أن الرُكنَ فيه هو الإيجابٌُ . 

(وأما) القبول فليس برُكن» حتى لو حَلَفَ : لا يفْرِض فُلانَاء فأقرَضه ولم يَقْبل ؛ ولم 
يحنت عند محملٍ» وهو احق او هن آي وديف وفي روايةٍ و رى ين 

(وجه) هذه الرؤاية: أن الإقراض إعارةٌ ؛ لما تذك والقبول ليس برك في الإعارة . 

(وجه) قول محمد: أن الواجبّ في ذِمَةٍ المُسْتَفْرِضٍ مثل المُسْتَفْرَضٍ ؛ فلهذا اختص 
جواژه بما له مثلٌ» فأشبة البيمَ معدن نيان انين 

وروي عن أبي يوسف فيمَنْ حَلَْفَ : لا ي يَسْتَفْرِض من فُلانٍ» فاستَفْرَضٌ منه» فلم 
يُمَرِضَه ؛ أنه يَحْنَثُ ؛ لأن شرط الحِنْثِ هو 1777/1 أ] الاستفْراضء وهو طَلَبٌ القَّرْض 


كالاستيام في في البيع؛ وهو طَلَبُ البيع» فإذا استَفْرَضٌ فقد طَلَبَ القَّرْضَء فرج شرطً 
ال واللّه تعالى أعلم . 





.)ب١٠١١‎ /۳( كتاب القرض في المخطوط في‎ )١( 


فصل [في الشروط] 

وأما الشّرائطٌ فأنْواعٌ» بعضّها يرجم إلى المُفْرِضٍ» وبعضّها يرجم إلى المُفْرَضٍ » 
وبعضها يرجعٌ إلى نفس القَرْضٍ . 

(أمَا) الذي يرجعٌ إلى المَقْرِض : فهو أهليّه لسع قا اكه ل لك ا هن 
الأب» والوصيٌ. والصبيٌ والعبدٍ المَأَدُونء والمكاتب؛ لأن القَرْض للمال تبرع . 

آلا ٥‏ تَرَى أنه لا يقابل عرض للحالٍ ؛ فكان تَبَرُعَا للحال» فلا يجوز إلا مِمَّنْ يجوز منه 
التبرعَ» وهَؤلاءِ ليسوا من آهل التَبَرّع ؛ فلا يَمْلِكونَ القَرْض . 

(وأما) الذي يرج إلى المُفْرَضٍ : فمنها القبض؛ لأن القَرْضٌ هو القَطْعُ في اللّةٍ. 
سْمَيَ هذا العقد قزضا لما فيه من قَطمِ طائفة من ماله» وذلك بالقشليم إلى المُسْتَفْرِضٍ ؛ 
فكان ماحد الاسم دليلاً على اعتبار هذا الشّرطٍ . 

زف أن کو ينا م کا کوت والموزونات» والعَدَديَاتٍ المتَقَارِبةٍء فلا 


يجوز قَرْض ما لا مثل له من المذروعاتٍ. والمَعْدوداتٍ المتَقاربةٍ؛ لأنه لا سّبيل إلى 
إيجاب رَد العَيْنِ ولا إلى إيجاب رَد القيمةٍ ؛ لأنه يودي إلى المنارّعة لاختلاف القيمة 


باختلافٍ تقو يم المَمَوّمِينَ ؛ فتَعيِّنَ أن يكو الواجبٌ فيه رَد المثل ؛ فيختّص جوازژه بما له 
مثل ا ف ف الخير ح لأ وز نا ولا عذؤاات عند أبي حنيفة» وأبي يوسف 
رحمهما الله . 


وقال محمَد: يجوز عَدَدًا . 

وما قالاه هو القياسٌ؛ لِتَفَاوْتٍ فاحش بين خْبْزٍ وحبْزٍ لاختلافٍ العَجْنِء والنُْضْجء 
والخِفَةٍء والتَقَل في الوزنٍ» والصَّعَرء والكبّر في العَدَّوِء ولِهذالم ب E‏ 
بالإجماع. فالقَرْض أولى؛ لأن السَّلمَ أوسَمٌ جوارًا من القَرْض» والقَرْض أ ضَيَقٌ منه 

الا ری أنه يجوز اكلم في القياب ولا جور القَرْضل فيها فلمًا لم بجر ال + 
لا يجوز القَرْض أولى إلا أل محمّدًا - رحمه الله - اسبَّحْسّنَ في جوازه عَدَدًا ؛ لِعْرْفٍ 
التاس» وعادتهم في ذلك ورك ''' القياسٌ؛ لِتَعامُلٍ النّاس [فيه] " هُكذا. 


. في المخطوط : «فترك». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 








<١‏ کبس ر( 


روي عن إبراهيمَ النَحَعىَّ رحمه الله - أنه جور ذلك؛ فإنه روي أنه سيل عن أهل بَيْتِ 
يُفرِضونٌَ الَغيت» ادود أصمْرٌ أو أكبر ؟ فقال: لا بَأمّ به | 

وَيجورُ القَرْض في الفلوس؛ لأنها من العَدَّديّاتِ المُتَعَارِبةٍ كالجؤز» والبَئْض . 

ولو استَفْرَض فُلوسّاء فكَسَّدَتْ؛ فعليه مها عند أبي حنيفةً رضي الله عنه وعندَ أبي 
يوسف, ومحمَّدٍ - رحمهما الله - عليه قيمَتها . 

(وجه) قولهماء أن الواجبّ في باب القَرْض رَد مثل المقبوض» وقد عَجرَ عن ذلك؛ لأن 
المقبوض كان تَمَتّاء وقد بَطْلَّتٍ الكَمَنِيَةَ بالكسادِ» فعَجَرَ عن رَد المثلٍ ؛ فِيَلْرَمُه رَد القيمة 
كما لو استَفْرَض رُطبًاء فانقطْعَ عن أيدي التاس؛ أنه ب NERO‏ 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن رَد المثلٍ كان واجبّاء والفائتٌ بالكساد ليس إلا صف 
َة وهذا وض لا تَعَلّقَ ِجواز القَرْض به . آلا تَرّی أنه يجوز استفراضه بعد الكساد 
ابْتِداءً -» وإِنْ حَرََ من كونه تَمَنّاء فلن يجوز بَقَاءُ القَرْض فيه أولى ؛ لأن البقاء أسْهَلء 
وكذلك الجوابُ في الدّراهم التي يَغْلِبُ عليها الِش؛ لأنها في حُكم الفُلوس . 

a‏ الله أنه أنُكَرَ © استفراض التّراهم المكحلة والمريفة 
وكّرة إِنْفاقّها - وإنْ كانت تُنْمَقُ بين " 
هي عنها وكَسَدَتُ ؛ فهي بمنزلة الفلوس إذا كسَدَتُ . 

ولو كان له على رجي دراهمٌ جيادٌ» فأخذ منه مُرَيفة أو 0 
ون جار في الحُكُم ريض ون حنم ان كالح عو كته لا كرو له ان 
ا م ا ويه 
بالتلْبيسء والتَذْلِيسٍ . 

وقال ابو يوسف رحمه الله: کل شيءٍ من ذلك لا يجورٌ بين الاس ؛ فإنه ینہ بغي أن يفطم 
ويُعَاقَبَ صاحبه إذا أنمَقَه» وهو يَعْرِفه . وهذا الذي ذَكَرّه احِتِسابٌ حَسَنْ : في الشريعة. 


الثاس - لما فى ذلك من ضرر ل وإذا 


)١(‏ في المخطوط : «القيمة». (۲) فى المخطوط: «اكره). 
(۳) في المخطوط : «بهن» . )٤(‏ في المطبوع : «ضرورات» . 


(5) في | لخطوط : (لأنه» . 


لو بردي دراهم بخاريّة " فالتيا في بَلَّدِ لا يَقْدِرُ [فيه] ('' على البخارية 9 
فإن كانت 5؛ ا ذلك ابلح 5 اكاب ] 0 شياعت الحو بالخيان ال اة 
الأداءء وإِنْ شاء أَجَلّه قدرَ المَسافة ذاهبًا وجائيّاء واسئؤنة نَنّ منه بكفيل» وإنْ شاء أخذ 
القيمة ؛ لأنها إذا كانت نافقة فة لم تعر ؛ بَقِيّثْ في الذَّمَةٍ كما كانت . وكان له الخيارٌ» إِنّْ شاء 

يَرْضٌ بالتأخير» وأخذ القيمة؛ لِما في التأخيرٍ من تأخيرٍ حَقَّه وفيه ضرَرٌ به كمَنْ عليه 
الرّطبٌ إذا انقَطعَ عن أيدي الٽاس» أنه يَتَخَيّرُ صاحبّه بين التَرَيْص والانقِظار لِوَقْتِ 
الإذراك وبين أَخْذٍ القيمة لما قالوا '*'» كذا هذا. وإِنْ كان لا يُنْمَقُ في ذلك البَلّدِ؛ فعليه 
قِيمَتُّهاء واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأما) الذي يرجم إلى نفس القَرْض: فهو أن لا يكو فيه جَرٌ مَنْمَعَوَّء فإن كان لم 
یجُرء نحو ما إذا أقرَضّه دراهم عَلَةٍء على أن يَرْدَّ عليه صِحاحًاء أو أقرّضَه وشَرَط شرطا له 
فيه مَنْمّعة؛ لما روي عن رَسولٍ الله - كل - أنه «نَهَى عن قَرْض جر نَفْمَاه؛ ولأنّ الزيادة 
المعروطةة لنتو ]تيه أنه تقر لا لمارا عر وو E‏ حَقيقة الرّبا وعن شُبْهةٍ 
الرّبا واجبٌ . 

هذا إذا كانت الزّيادةٌ مشروطة في القَّرْض» فأمًا إذا كانت غير مشروطة فيه ولَكِنّ 
المُسْتَمَرض أعطاه أجود مما أعطاه؛ فلا بَأسَ بذلك؛ لأن الرّبا اسم لزيادةٍ مشروطة في 
العقدِء ولم توجّدء بل هذا من باب حُسّن القضاءء وأنه أمرٌ مَنْدوبٌ إليه قال النّبِي كله : 
امار الئاس أحْسَئْهِم قَضَاءًه ”*". وقال النَبِيُ ڳل عند قَضَاءِ دَيْنِ لَرِمّهِ - للوَازِنٍ "'' : «رِنْء 





. في المطبوع : «تجارية». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : «التجارية» . (4) في المخطوط : «قلنا»‎ )۳( 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب : : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: هل يعطي أكبر من 
سنه »› برقم (۲۳۹۲)» وأحمد. برقم (45864). من حديث أي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه مسلم» 
كتاب : المساقاة» باب : من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه» برقم .)٠٠٠١(‏ وأبو داودء كتاب : البيوع» 
باب : : في حسن القضاء. برقم 5 والترمذي. برقم (۳۱۸(. والنسائي. برقم (/8515)., وابن 
ماجه» برقم (۲۲۸۵)» وأحمدء برقم (557140). ومالك برقم »)١784(‏ والدارمي» برقم (5510). 
وابن خزيمة »)٠١ /٤(‏ برقم (۲۳۳۲)» والبيهقي في الكبرى (5/ ۳٠)ء‏ برقم (۰۷۳۲ 1°( والطبراني في 
الكبير (۹/۱٠۳)ء‏ برقم (4۱۳)» والشافعي في مسنده )١4٠ /١(‏ » وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ ١۲)ء‏ 
برقم »)۱٤۱٥۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(5) في المخطوط : «للورّان» . 











22 
وأزجخ “1 ۴ . وعلى هذا ترج مسألة السّفاتِج 0 التي يَتَعامَل بها التّجَارُء أنها 
رما لان تج به ااي تعر لطبي لش قا تق 

فإن فیل: أليس أنه رويّ فو مز لن كنا درا اللا انيار 
كرض بالمَدينةٍ على أن يد بالكوفة ”2» وهذا اناع بالقَرْضٍ بإسقاط حطر الطّريقٍ 

GTN‏ بان ير بي م 
کن ال اولك هنا لآ بان عل ا > واللّه تعالى أعلمُ . 

والأجَل لا يَلْرَمُ في القَّرْضٍ - سَّواءٌ كان مشروطا في العقدٍ أو مُتَأْحُرًا عنه - بخلافٍ 
سائر الديونِء والفرْق من وجهَيْن : 

احدهما: أل المَّرْض برع . 

ألا : ل . وكذا لا يَمْلِكُه مَنْ لا يَمْلِكُ التَبَوعَ ؛ فلو لَزِمَ فيه 
الأجَل؛ لم يَبْقَ تَبَدُعًَا ؛ (فيتَعَيْرٌ المشروط) » بخلافي [سائر] ”*) الديونٍ . 

والثاني: أن القَرْضٌ يُسْلَّك به مسلّك العاريّق» والأجَلَ لا يلرم فى العَواريّ» والدّليل 
على أنه اتلك سيلك العار o‏ تن سات ا لدت رقن 
تمليك الشيء بمثله - أو يلك به مسلّكُ العاريّة لا سَبِيلَ إلى الأول ؛ لأنه تمليك العَيْنِ 
بمثله نسيئة» وهذا لا يجودٌ؛ تَعيّنَ أن يكون عاريّة ؛ فيجعل في التَقّدِيرٌ كأنّ المُسْتَفْرض 
وقلع بالكو 7" كذق واكم والاغروما ننس وإن كاذ ز:ذ لدف السقيفق وشو زد 
بَدَلِ العَيْنِ بمنزلةٍ رَد العَيْنِ - بخلاف سائر الديونٍ - وقد يَلْرّمُ الأجَلُ في القَرْض بحالٍ؛ 





)١(‏ في المخطوط : (ورجح؛. 

(۲) صحيح : أبو داود. كتاب : البيوع . باب : في الرجحان في الوزن بالأجرء رقم (TTT)‏ والترمذي 
.)11١6(‏ والنسائي »)٤٥۹۲(‏ وابن ماجه (۲۲۲۰). وأحد (2)18519 والدارمي .)١6/865(‏ من حديث 
سويد بن قيس رضي الله عنه. وانظر صحيح سنن أبي داود. 

(۳) و في المخطوط : لاهله)» . 

ا مفردها: سفتجة» وهي كتاب صاحب امال لوكيله أن يدفع مالا قرضًا يأمن به من خطر 
الطريق» انظر : المصباح المئیر .)۲۷۸/١(‏ (4) فى المخطوط : «يروى». 

(5) لم أقف عليه بهذا السياق . (۷) في المخطوط : «بل بکون» . 

(۸) في المخطوط : «فيعتبر المشروع؛ . (9) زيادة من المخطوط . 

)٠١(‏ في المخطوط : «اتبع العين؟. 





: 5 ا .”> ) و 2 2 م سے هھ ٠‏ 2 ص 
بأ يوصي بأن برض من ماله بعد مويه فلانا ألف درمّمء إلى سنو فإنه يتفذ ' وصيّتّه 


ر مو ماله د كا ورلن ا ا زوع ف لوالا 
ا 
فصل [في حكم القرض] 

وأما حُكمُ القَرْضٍ فهو ثبوث الملْكِ للمُسْتَفْرِضِ في المُفْرَضٍ للحالٍ» وثبوث مثلِه في 
ِمَةٍ المُسْتَفْرِضِ للمُفْرِضِ للحال» وهذا جوابُ ظاهر الرّواية . 

وروي عن أبي يوسفٌ في [بعض] ” النَوادِرٍ: [أن المستقرض] * لا يَمْلِكَ القَرْض 
[بالقبض] "مالم يُسْتَهْلك ٠‏ ی لو أقرَض كرا من طعام وقَبَضْه المُسْتَفْرِضء ثم له 
اشترى الكرٌ الذي عليه بوائة درهَم؛ جار البيعُ. 

وعلى روا ية أبي يوسف لا يجوز ؛ لأن المُفْرِضٌ باع المُسْتَفْرِضٌ الكرٌ الذي عليه وليس 
عليه الكرٌ؛ فكان هذا بيمَ المَعْدوم؛ فلم يجرْء كما لو باعه الكرَ الذي في هذا البَيْتِ 
وليس في البِيْتِ ۰ 

وجارٌ في ظاهر الرّواية؛ لأنه باع ما في ذْمَّتِهِ منه؛ فصارَ كما إذا باعه الكرٌ الذي في 
البَيْتِء وفي البَيْتٍ كُر. وكذلك لو كان الكرُ المُفْرَضُ قائمًا في يَدٍ المُسْتَفْرِضٍ؛ كان 
المُسْتَفْرِض بالخيار : إِنْ شاء دقع إليه [5/ ١78‏ أ] هذا الكُرَّء وإِنْ شاء دَق ا 

رلو اا ال ف أن باخ هذا اكه من المَسْتَفْرض» وأرادً المُسْتَفْرض أن يَمْنَعَه من 
ذلك وط عر مثله؛ له ذلك في ظاهر الوا 

وعلى ماروي عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - في التّواور [أنْ] ”7 لاخيا 
بي ليد اقيق ذلك الكرٌ إذا طالّبَ به الُْرِض» وعلى هذا رو 





53211111 أن الإقراضٌ إعارةٌ؛ بِدَلِيلٍ أنه لا يَلْرَمُ فيه الأَجَلء ولو كان 
)١(‏ في المخطوط : «تنفذ) . (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «يستهلكه» . 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «طالبه» . 








کبس ر( 
تعاض لل كاف سات العا ر ات واا اة الان والوضي وال 
المَأذونء والمُكائّبٌء وهَولاءِ لا يَمْلِكونَ المُعارَّضاتِ . وَكذا إقراض الدّراهم. والدنانير 
لأيلط رالا نتواق قل فيضن التدليج وان كان اد لىل 2لت ى واف 
يطل بالافتِراقٍ قبل قبض البَدَلين . وكذا إقراض المَكيل لا يَبْطْل بالاتراق ولو كان مُبادَلة 
مَل ؛ لأن بيحَ المَكيلٍ بمَكيلي مثله في الذمةٍ لا يجورٌ؛ فكَبَتَ بهذه الدّلائل أن الإقراض 
إعارةٌ» فبقى العَيْنُ على حُكم مِلْكِ المُقّرض 

(وجه) ظاهر الرؤاية: أن المُسْتَفْرِضٌ بنفس القبض [صارَ] ”") بسَبِيلٍ من التَصَوُفٍِ في 
القَرْض من غير إِذْنٍ المُفْرِضِ بيعَاء وهبة وصَدّقة» وسائرٌ التَصَرُفَاتِء وإذا تصرف تَمَذَّ 7" 
تَصَوُفُهِ ولا يرقف على إجازة المُفْرِضٍ» وهاه أماراتُ المِلّكِ . وكذا مَأحَذٌ الاسم ليل 
عليه إن القَرْضٌ فطع في اللّة؛ فيد على انقطاع ملك المُفْرضٍ بنفس التشليم . 

(واما) قوله: «القرض إعارةٌ» والإعارةٌ تمليك المَنْفَعَةٍ لا تمليك المَئْن؛؛ فْنَعَمْء لَكِنْ ما لا 
ا ساو د لو ا 
المنفعة] ‏ صارٌ قبض العَيْن قائمًا مّقام قبض المَنْفَعَةَء وَالمَتْمَعة في باب الإعارة تُمْلَك 
E PE E‏ هو مُلْحَقٌ بهاء وهو العَيْنُ . 

واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالضّوابء وإليه المَرْجِمٌ والمَآبُء والحمْد لله وخدّه. 


+ 6 كل 
)١(‏ في المخطوط : «المبدل». ٠‏ (؟5) ليست في المخطوط . 
ak‏ (ينفل) . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «فكان» . 





الفهرس 


كتاب الغصب EDA‏ جه زود رد نل ERE ARCS‏ 
فصل وا و E‏ تتاو وان موسرو ا واس و N‏ 
فصل في حكم اختلاف الغاصب والمغصوب اا امه ف ا TET TI‏ 
فصل في مسائل الإتللاف EOS‏ واو اقم دنه و لخت سل سكت اسه ل 
فصل في شرائط وجوب الضمان DES TER‏ 
كتاب الححر والحبس NE e CDEC EOE EOS‏ 
فصل في حكم الحجر الف 3 لاط يأر وه اومان جه انا EDGES CSSA‏ 
فصل في بيان ما يرفع الحجر بوذ OSES RSS‏ كج ار ل وه ده 
فصل في بيان ما يمنع المحبوس عنه وما لا يمنع اذ[ [ز[ [ CT‏ 1 زا E NT‏ 
فصل في حبس العين بالدين مع ل الت عت ويا مت لس ع 1 وو وز ات 11 1ق وتم ام و1 
كتاب الإكراه ا ا DGS O‏ ل ا ا 
فصل في بيان أنواع الإكراه ع ا و ار 
قصل فى شرائط الإكراه ا 0 
فصل فى بيان ما يقع عليه الإكراه ROR‏ يط جرت VON ESSE‏ 
فصل في حكم ما يمع عليه الإكراه قط الما بل نا © مقن مجو اكه و ماع اه عاو او 18 1 11 
فصل ا ا ا الوب ا الس اك ب مكمه لاله اا د ره 
كتاب المأذون متي اق TIO ADO‏ :و قا لقا يع اجات ل OOOO‏ :38 4 سحل وار بو اجاد بوط ع اها ORE‏ 
فصل في شرائط الركن ا ا ون و ل لش بح ولس وه ني نوم يك ماده 
فصل في بيان ما يظهر به الإذن ا ا ا NUCE DCRR‏ 


فصل في بيان ما يملكه المأذون من التصرف 


قبل فى ا e‏ 


فصل في بيان حكم الغرور في العبد المأذون 
فصل في بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون 


E A 8 ©‏ هسه GG‏ همه اث © © هم © *ه همه ه ه > هس ه© #© #© : ه هم م 


و« ر ل تقس 





فصل في بيان سبب ظهور الدين ا 
فصل في بيان محل التعلق ل ا 
فصل في بيان حكم التعلق 000 
فصل في بيان ما يبطل به الإذن SoS‏ 0 ا 
فصل في حكم الحجر 111[ 000000000 
كتاب الإقرار 0 
فصل في التعين بالقرينة O O O O O a‏ 
فصل في بيان الذي يدخل على وصف المقر به Oa‏ 
فصل في شرائط الركن 000000001 ا 
فصل في حق العبد ا ا ل لي 1 
فصل في بيان محل تعلق الحق TT‏ 
فصل في إقرار المريض باستيفاء دين وجب له و ا 
فصل فيما لو أقر باستيفاء دين وجب له ل 11 
فصل في إقرار المريض بالإبراء .... 1[ 1[ 00000 
فصل في الإقرار بالنسب 7 
فصل في بيان ما يبطل به الإقرار بعد وجوده 12-989 
كتاب الجنايات ا 1 000010 
فصل كيفية وجوب القصاص O‏ ا 
فصل في بيان من يستحق القصاص ل[ 1 1 1[ 1 001001 
فصل فيمن يلي استيفاء القصاص O e‏ 
فصل في بيان ما يستوفي به القصاص ... ا ل ب A‏ 
فصل في بيانٍ ما يُسْقِطُ القصاص بعد وجوبه ل 
فصل في شرائط الوجوب ا ااا 
فصل في بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية 0 0 000 
فصل في القسامة ا ا 








cD لقهرس‎ 


فصل فى بيان من يدخل فى القسامة والدية بعد وجوبهما O‏ 
ا ا ا و O a‏ 
فصل في الجناية على ما دون النفس 00011 CORSE‏ 
فصل في أحكام الشجاج ا ا ا 
فصل اا E E‏ 
فصل في بيان ما فيه دية كاملة سيو الوه ايا E O‏ 
فصل ا 
فصل فيما يلحق بمسائل التداخل O‏ 
فصل في شرائط الوجوب ا 0 O‏ 
فصل في بيان الجناية التي تتحملها العاقلة والتي لا تتحملها فيما دون النفس ٤١١.‏ 
فصل فيما يجب فيه أرش غير مقدر وهو المسمى بالحكومة اسم و 
فصل في الجناية على الجنين O‏ 0 
كتاب الختتى ا 0000 
فصل ا ا اي ا 
فصل ا E‏ 
كتاب الوصايا م ل ا 
فصل في ركن الوصية ا ال ا امو اح ار ني سو جع ل ب ا E‏ كدق 
فصل في بيان معنى الوصية E a‏ ل ل نكن 
فصل فى شرائط الركن جح و نا ونا ESTES‏ باطقا رن عل EASON‏ 
تفل قي و ا ااا 1 
فصل في بيان حكم الوصية اموه ني له اا لطا الو ا الو لوا لوي ل a‏ 
فصل في بيان ما تبطل به الوصية E‏ 
كتاٺ القَرْرض O E O‏ 
فصل في الشروط VOCUS SRS‏ 
فصل في حكم القرض 10 


مكتب الهدى للصف والتحقيق ت ٤۷۲۹۲۹۰‏ محمول 5-٠-3/1/ا١١:‏ 






مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 


طا . . 7 
قا “لتقو الملشر مسن رمضان المنطقة الصناعية ب ۲ - تليفاكس ۲٣۲۳۱٤:‏ - ماريام 
7 م مكتب القاهرة : مدينة نصر ١١‏ ش ابن هانئ الأندلسي ت : 4۰۳۸۱۳۷ - تليفاكس : 17.89 . ) 





